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 قال تعالى بعد: "بسم الله الرحمن الرحيم"

 

ن  
ِ
ه  " ا ت   تؤُهدُّوا نم أ   يهأمُْرُكُم  اللَ  انَه ى  الْم مه لىه

ِ
ل هها ا هم ا أ  ذه

ِ
ا متُم  وه كَه ه  حه نم  الن اس   بهيم مكَُُوا أ  ل   تَه دم لمعه  بِ 

ن  
ِ
ه  ا ا اللَ  م  ظُكُم  ن ع  ه   يهع  ن   ب 

ِ
ه  ا نه  اللَ  يعًا كَه يًرا " سَه   بهص 

 

 

 " صدق الله العظيم"                                                                                    

 85ية سورة النساء الْ    
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 وعرفان شكر
 

 
لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث  نسان ماعلم ال  الحمد لله الذي علم بِلقلم       

"من لم يشكر الناس لم  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أ  ورد  ،رحمة للعالمي

 سَىأ  توجه بأ  ني ا  بِلفضل ف اقرار ا  وانطلاقا من الهدي النبوي الشريف و  يشكر الله"

فيض علمها وكبير  على شواقأ   زهدورلل ساتذة يات الشكر والتقدير والعرفان أ  

لأ  نهل من علمها الواسع وك أ  الثمي لكي  امن وقته تتضحياتها فك اقتطع من  يىسدت ا 

الكبير في خروج هذه الرسالة ا لى  الْ ثرسديدة التي كَن لها وجيهات تو الصة خنصائح 

 .الله خير الجزاء االنور فجزاه

ة على رحبة صدرهم عضاء لجنة المناقشأ  لى كل ا  توجه بخالص شكري وتقديري أ   ماك

  .وعناء قراءة الرسالة وتَمل مشقة السفر
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 .المقدمة

 

 سيادة فإنومن ثم ، تطبيقو  حتراموانظام بغير قانون ولا قانون بغير سيادة  لاو لا دولة بغير نظام       
 لا تكونو  ،والتي بدونها تفقد صفتها كدولة الأساسيجودها و دعامة و تطبيقه يمثلون قوام الدولة  حتراماو القانون 
سيادة  وبين التجمعات البشرية الغوغائية هو  بينها يفرقالذي  أنذلك  من مجرد تجمع بشري أكثرحينئذ 
دولة  أنهبيوصف  نأهذا العماد المتين لا يصح في  إلىفكل تجمع بشري يفتقد ، تطبيقهو  حترامهاو القانون 

نو   تجمع منظم. أنهبدا من خارجه  ا 
 "باستيا فريدريك"ولذلك يقول الفقيه  ،1اللازم خضوع الجميع لحكمه بالإيجازنعني سيادة القانون و       
        وتحت تأثير الأمن والاستقرار وفي ظل قانون العدالة وفي ظل حكم الحق، العدالة وه القانون"

قد صدق صاحب هذه المقولة إذ تعد فعلا من و  ،الحقيقةكل فرد على قيمة وجوده  والمسؤولية يحصل
محكومين  وكانوا حكاما أ فيها سواءالتي تعمل على تكريسها بإخضاع الجميع و  ،مقتضيات دولة القانون

 .االتشريعي السائد به للنظام
 كافة لسيادته فيالبخضوع  إلالا يكون  الأفرادحريات و احترام الحقوق فبناء دولة القانون والمؤسسات و       
ذو  ،المشروعية مبدأظل   وه الإداريجود القضاء و  للديمقراطية فإن الأولىهي المقدمة  تهكانت سياد اا 

وجود ضمانات تكفل ممارسة  دون الإنسانحقوق و لا قيمة للحديث عن الديمقراطية و  ،لها الأخيرةلضمانة ا
 هذه الضمانات نجد رأسبها وانتهاكها وعلى  المساسمن  الإداريةالهيئات و تمنع السلطات و لحقوقهم  الأفراد
    2الإدارة. أعمالالمشروعية والرقابة القضائية على  مبدأ
هذه السلطة هي السلطة و  ،تكون للمجتمع بمثابة الحكم العدلو واحترامه يلزم قيام سلطة تراقبه  هبيقلتطو      

ذلك لا يعني فقط و  ،حمايتهاو الحريات و المحافظة على الحقوق  وجودها هو من  الأساسيفالهدف القضائية 
لاو  منها بل لا بد من تنفيذها حتى تتحقق الغاية القضائية لأحكامباالتوقف عند النطق  مجرد حبر  أصبحت ا 

هدارو مضيعة للوقت  إلىبل تتحول الخصومات والدعاوى القضائية  ،على ورق تشجيعا على و  للأموال ا 
     3.مبدأللالاغتصاب و التسلط 

 لأحكاماواحترام  الثقافيو سموها الفكري و الحكومات و المقياس الحقيقي لمدى تطور الشعوب  وذلك هو      
التي كانت تمارس مهامها التدريبية في  تالطائرا أزيزه ءقد سا إنجلتراقضاة أحد  أنى يرو وفي هذا الصدد 

               
 .70 ص، 1991 سنةمصر،  ، القاهرة،هضة العربيةد، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النأبو المجحمد كمال أ 1
قانون لمداخلة في الملتقى الوطني ، موقف القانون المقارن من القانون الإجرائي مستقل للقضاء الإداري فريحة، بوعلام 2

 .72، ص 2712أكتوبر  22 يوم ، الجزائر،وزوالحقوق جامعة مولود معمري تيزي  قسم ،وأفاقواقع الإجراءات الإدارية، 
شاربي، بن خشيبة بن عطية، حماية القضاء الإداري للحريات الأساسية في مواجهة الإدارة، مجلة أفاق للعلوم، السنة بوبكر  3

 . 209 ص ،2712 سبتمبر، الجزائر الجلفة، ، جامعة زيان عاشور،71العدد  70
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 إنجلترا  كانتو الحرب العالمية الثانية  أثناءذلك و  ،يمارس فيها عمله القضائي التيمطار قريب من المحكمة 
 أثارى نتيجتها وهي حرب يتوقف عل، من تحالف معهاو  ألمانياحربا ضروسا ضد  ذوقتئحلفاؤها يخوضون و 

القاضي حكما بمنع الطائرات من استخدام المطار  أصدرف ،شرفها ومعنوياتهاو خطيرة على ماديات الدول 
الحكم قامت الجهات الحكومية بعرض  سببهاالجسيمة التي  للأضرارنظرا و ، اد الجلساتقانع أثناءالمذكور 

 أهون فإنه"لا بد من تنفيذ الحكم شهيرة كيمة الح"فقال عبارته ال ون تشرشلتينسو على رئيس الوزراء " الأمر
 .امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي " اأنهيكتب  أنقد هزمت في الحرب من  إنجلترا أنيكتب التاريخ  أن
القضاء  لأحكامفي هذا المسلك المشرف للغاية يجد مدى تقدم هذه الدولة من حيث احترامها  المتأملو      
تتمتع  الإدارة ن كانتا  و ، 1في الحرب هاهزيمتكان على حساب  ولو حتى  حكم قضائي ت تنفيذماحتر  قدف

تصرفات قانونية لتحقيق و ، مادية أعمالفي ممارسة نشاطها من خلال ما تتخذه من بامتيازات السلطة العامة 
وجب القانون خضوعها كذلك للرقابة أبل  ،القانون إلىكذلك في تصرفاتها  تخضع اأنهالصالح العام إلا 

يقترن  مبدأهذا الن أكما  الموطنينحريات وحماية حقوق و  دولة القانونو المشروعية  مبدأل اقضائية تجسيدال
هذه الحماية مرتبطة ارتباطا  فإنوعليه  ،القضاء وضرورة الالتزام بتنفيذها أحكاممضمونه احترام  أخر بمبدأ

 أماممرة ثانية و الجهات القضائية  أمام ن الدعوى تكسب مرتين مرةألذلك يقال  لأحكاموثيقا بتمام تنفيذ ا
بالغة  أهميةما للتنفيذ من أحد  لا يخفى على أنهوفي الحقيقة ، د التنفيذ عليهااالجهة المر و أالجهات الإدارية 

ولكنه لا يستطيع تنفيذه بسبب تماطل ، على حكم قضائي يسرو يحصل المتقاضي بسرعة  أنلا جدوى من  إذ
جراءاتو يدات سبب طول تعقو أ الإدارة  2716 يدستور ال التعديل من 160 ولذلك نجد نص المادة، 2التنفيذ ا 

"على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل  أنهنص على ت 1996من دستور  112و قبله نص المادة 
 في جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء ".و في كل مكان و وقت 

لم يكن  دلالة على مدى احترامها له، وان هي حادت عن ذلك طبقت فذلكهي  إنفالسلطة التنفيذية      
في  همحرياتو  همحقوقضمان حماية و  ،نصابها إلى الأمور لإعادةعندئذ سوى اللجوء للقضاء  الأفراد أمام

الغير مشروعة  الإدارية تالقرارا بإلغاءقضائية  أحكاماتوقف على مجرد صدور ت والتي لا تهامواجه
وسيلة لاحترام وتجسيد  أهمباعتبارها  هاتنفيذ بإمكانيةبل يتحقق  ،المترتبة عنها رالأضراوالتعويض عن 
  3.الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة في نفس الوقت حتراماوكذا  ،استقلال القضاء

               
دار الجامعة الجديدة  ،الإدارةادر ضد صلإداري الالقضاء اأحكام كجزاء لعدم تنفيذ ، الغرامة التهديدية ،أحمدور محمد صمن 1

 .72 ، ص2772سنة  ،رصم ،الإسكندريةللنشر 
 ص ،1992د.م.ج، الجزائر، سنة  ،72 ج ،والإجراءات أمامهاالهيئات  الإداريةالمبادئ العامة للمنازعات  مسعود شيهوب، 2

012.   
3 Braibant (Guy) ,Le contrôle de l’administration et la protection des  citoyens  ,Cujas  ,Paris 1973 ,p 294. 
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 لمبدأخضوعها و  القانون بما في ذلك تنفيذها حكامأاحترام  مسألة أضحت إذن الواقع عكس ذلك أغير      
 لأحكامعدم امتثالها و  هامشكلة امتناع أنبل  ،في القانون الإداري الإطلاقل على ائالمس أهمروعية من المش

 خضوعها يتوقف في النهاية أندولة القانون مادام نقاط ضعف  أهمالقضاء الإداري يمثل في جل دول العالم 
ن للمحكوم له في استخدامها في عدم كفاية الوسائل التي كفلها القانو  أمامخاصة  نيتهاحسن  أساسعلى  

عاقتهو منع ظاهرة عدم التنفيذ    2.بذلك ستصبح أحكامه بلا معنىو ، 1ا 
 لأحكاميحل محلها في تنفيذ او أ للإدارة أوامريصدر  أنليس له  الإداريالقاضي  نأ ضف إلى ذلك    

       هفيالمطعون  الإداريرار على التحقيق من شرعية الق الإلغاءفي دعوى ته فتقتصر مهم، القضائية الإدارية
 انهلأ الإدارةتوجب مساءلة و أ 3تبين له عدم مطابقته للقانون بالمعنى الواسع للفظ اإذ نهببطلاالتصريح و 

ضر بالمجتمع أكما  ضر بمركزه القانونيأ نهلأ الشأنمن جانبها سبب ضررا لصاحب  خطأ رتكبتاتكون قد 
قرارو الحياة الاجتماعية وجدت لاستقرار  خل بقاعدة قانونيةأ و بالامتناع  هاتصرفو  تثبيت الحقوقو  ،النظام ا 

     4.عن التنفيذ هنا يضر بالمجتمع ككل
كان الحكم  اإذضاء العادي كما لا تطرح قال أمامقد لا تطرح المشاكل والتعقيدات حينما يطرح النزاع و     

 كان في صالح الطرف الثاني  ول أما ،الإدارة لصالح الإداريالقضاء  أمامو  إداريالقضائي قد صدر في نزاع 
 فهنا تكمن المشكلة. 5هاالذي يخاصم

القضائية الإدارية الصادرة  لأحكامتنفيذ ا إشكاليةبالمتعلق بحثنا موضوع  دافعنا لاختيار وه ولعل هذا     
 .جاه القانونفي مواجهة الإدارة لأن هذه الأخيرة كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل التزامها ات

 أحكام أنتتمثل الناحية النظرية في  إذتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من ناحيتين نظرية وعملية و      
ليس و نسان ميت له جسد إك وتغد افإنه، وجهها الصحيح تنفيذا حقيقياعلى  لم تنفيذ اإذ ةالقضاء بصفة عام

   بر على ورق.مجرد ح حينئذ إنها تغدوقلنا  اإذلا نبالغ و له روح بل 

               
ة مجلالإدارة، في بناء عملية الرقابة القضائية ضد  الإداريادرة من القاضي صالتنفيذية ال الأوامر آثر كسال، الوهاب عبد1

 .206ص  ،2710 ديسمبر الجزائر، المسيلة، جامعة ،29 العدد الإنسانية،و العلوم الاجتماعية 
المؤتمر السنوي ، القضائية ووسائل القضاء على معوقات التنفيذالأحكام  تنفيذ تأخيرمشكلة ، ان محمد عبد العالرمض 2

القضائية في التشريعات الأحكام  شكلات المتعلقة بالتنفيذفي م أبحاثمنشور  ،الحقوق العربيةالسادس للجمعية العلمية لكلية 
 .120 ص ،2776سنة  ،مصر القاهرة، العربية،

 71 ط ،الكتاب الثالث الإدارية،النظام التعويضي في المسؤولية  الإداريةدروس في المسؤولية ، ملويا آثحسين بن شيخ ل 3
 . 109. 438 ص، ص 2770سنة  ،الجزائر، الخلدونية دار
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 الإدارةجهة  أنذلك و ، وراء هذه الكلمة من خفي المعنى نعني ماو  نقصد بالتنفيذ هنا تنفيذا حقيقياو     
بل  ،وعلناجهرا  الأحيانغلب ألا تفعل ذلك في  افإنهتنفيذ حكم ما  عن تمتنع أن دتاأر  إنالمحكوم ضدها 

وغ متعللة بما ان تر في هذا الصدد في محاولة لأ واجبهامن بعد ذلك لتتهرب  هتنفيذ وهي تدعي سعيها نح
ها تنفيذا حقيقيا تنفيذ أنبصفة خاصة في  الإدارية لأحكاماتنفيذ  أهميةتتجلى و  ،الأعذارما كذب من و صدق 

 المشروعية. مبدأدليل على سيادة القانون وعلى احترام  أفضل وه
خاصة هي في حقيقتها جدار  الإداريالقضاء  أحكامالقضاء عامة و  أحكام فإنومن الناحية العملية      

 إنزاع حقوقهم لانت لهم لا سبيل إذ، الإدارةجهة  خطأأفي مواجهة  الأفراد إليه أالذي يلج الأخيرالحماية 
ها فما عليهم عجز هؤلاء عن تنفيذ فإنقضائية بهذه الحقوق  أحكاماباستصدار  إلا الإدارةعصفت بها جهة 

 بالإلغاء.القاضية  لأحكامالذي لا يرقى إلى مستوى تنفيذ او  ،إلا المطالبة بالتعويض
على  أدلوليس تنفيذا كاملا وحقيقيا  اتنفيذهو أحكام القانون  احترامعلى السلطة الإدارية وجب  وعليه      

"حيث لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ  : الأشعريموسى  أبي إلىب رضي الله عنه اخطذلك من رسالة عمر بن ال
 حماية حقوقهو وكذا تعزيز ثقة المحكوم له بالسلطة القضائية  وتعزيز المشروعية القانونية في الدولة1له "

        لأحكامبالنتيجة القضاء على الفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال  تنفيذ او ، ومراكزه القانونية
 ولما كانت إشكالية تنفيذ ،الةفيه ضمان لا غنى عنه لحسن سير العد نهلأرض الواقع أوتجسيدها على 

القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة لازالت الهاجس الوحيد لدى المتقاضي الذي لا يجد سوى  لأحكاما
 . الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ما عليها من أحكام قضائية

 رضأوتجسيد أحكامه على  بالإضافة إلى أن الدور الذي يقوم به القضاء في سبيل تحقيق العدالة      
ومصلحة المحكوم ، ذلك من خلال شعور الناس بالعدل والمساواةو  ،مصلحة المجتمع مصلحتين الواقع يحقق

   عليه من خلال تمكينه من حقه وعدم إهداره وجعل ذلك مجرد قرارات لا تخرج من مكاتب القضاة.
القضائية  لأحكامتأينا أن نتطرق إلى دراسة تنفيذ اونظرا لهذه المسائل وغيرها ونظرا لأهمية الموضوع ار      

  نفس في ومستندين ،والقضائي منه التشريعي سواء واقعنا على معتمدين الإدارة مواجهة في الصادرة الإدارية
               

 

 .120رمضان محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  1
الرحيم" من عبد الله عمر بن الخطاب أمير  رسالة عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري "بسم الله الرحمن -

المؤمنين إلى عبد الله بن قيس "سلام عليك أما بعد: القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلمٌ 
عدلك، البينة بحقٍ لا نفاذَ له، آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعيفٌ من 

على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالًا، لا يمنعك قضاء 
قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في 

رك مما ليس في كتاب ولا في سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك، واعمد الباطل الفهم فيما تلجلج في صد
لا  إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينه أمدا ينتهي إليه، فإن احضر بينته أخذت له بحقه، وا 

 ...."استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى
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القانون  وتاريخا ه اد القضائي ولعل الأقرب لناوكذا الاجته، ما توصل إليه التشريع المقارن إلى الوقت
ظاهرة امتناع الإدارة عن بما جادت به قرائح الفقهاء لنصل إلى تحديد المشكل الحقيقي ل ن مدعميالفرنسي 

يجادو  ،القضائية الإدارية مع إعطاء بعض الحلول لأحكاماتنفيذ  حتميا  حترامهااإلى ؤدي تالتي الميكانيزمات  ا 
 المتضمن 2772-72-22المؤرخ في  79-72لاسيما في ظل القانون رقم  خضوع إلى أحكام القضاءوال

صعوبات تمثلت خاصة في ضعف عدد المراجع الوطنية ما يطرحه هذا الموضوع من مشاكل و  رغمق.إ.م.إ 
، في هذا الصدد ق.إ.م.إ  حكامأو بين نصوص  رباتاالتضوضوح و الوكذا عدم  ،هذا الشأن المتخصصة في

 .التالية  الإشكاليةبناء على ما تقدم يمكن لنا طرح و 
 :إشكالية البحث

العمومية الممتنعة عن  الإدارةفي مواجهة  الإداريةالقضائية  لأحكاماأي حد يمكن كفالة تنفيذ  إلى    
 تها. ؟ل بها حقوق المحكوم لهم في مواجهوهل حققت الضمانات المعمو ،تنفيذها
 عتبارهاب، على المنهج الوصفي التحليلي راسة هذا الموضوع اعتمدناولد الإشكاليةبغية معالجة هذه و       
إلى توضيح النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة في ظل  يحتاج أنهعلى أساس الأنسب له المنهج 
 الإداريجانبه على المنهج المقارن بغية المقارنة بين النظام القضاء  إلى تكما اعتمد الجزائري،القانون 
 الإدارين القضاء أول التي تثور بشلالح إيجادفي  السابقن النظام الفرنسي كان أالجزائري باعتبار و الفرنسي 

 ثم تحليل هذه النصوص وبيان ما استقر عليه العمل القضائي. ،منازعاتهو 
الحكم القضائي بغية توضيحها حتى تسهل  مسألة إلى الإشارةمن كان لا بد لنا  موضوعالقبل الخوض في و 
 به.توضيح المفاهيم المرتبطة و سة هذا الموضوع ادر 
ــام  الحكم علىكان المشرع يصطلح بعبارة  فقد     أوامر و  قراراتو جميع ما تصدره الجهات القضائية من أحكــ

منه  207عدلت المادة  2772 ماي 22المؤرخ في  72-2771بالقانون رقم  إ. م .ق بتعديلهو  ،استعجاليه
 .القضائيةالمجالس و ليميز بين ما تصدره المحاكم  الحكم مفهوم القرار ليضيف لمصطلح

- 92من القانون  70والمادة  71 ف 72 المادة بالرجوع إلى أحكام أنهوجب الإشارة مبدئيا  غير أنه     
 10 المادة بينما وظف في، المشرع نص على أن المحاكم تصدر أحكاما فإن الإدارية المتعلق بالمحاكم 72

المتعلق بمجلس الدولة مصطلح القرارات بقوله "يفصل مجلس الدولة في  71-92من القانون العضوي 
وهذا عكس النسخة الفرنسية الصحيحة التي  ،محاكم الإدارية"القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل ال استئناف

 .كما أن مصطلح القرارات يثير اللبس مع القرارات الإدارية jugements وضفت مصطلح أحكام
نجد أن المشرع نص في الباب السادس  2772-72-22الصادر بتاريخ ق.إ.م.إ إلى  أيضاوبالرجوع     

نص صراحة على أن ما يصدر عن  بالتالي و ، الإدارية القضائية تحت عنوان في تنفيذ أحكام الجهات
تنفيذ  شكاليةإ دراسة الموضوع ستكون تحت عنوان فإنومن ثم ، القضاء الإداري يطلق عليه مصطلح الحكم

      إداريعوض مصطلح قرار  إداريفضلنا استعمال مصطلح حكم  أننابمعنى  الإداريةالقضائية  لأحكاما
 هي بصدد ممارسة نشاطها العادي.و بإرادتها المنفردة  الإدارةالذي كثيرا ما تستعمله و 
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 لأحكامتنفيذ االأول  ي البابين حيث تناولنا فباؤلات وجب معالجة الموضوع في بوللإجابة على هذه التسا 
أساس  إلىالأول  تطرقنا في الفصل فصلين بالتنفيذ، وتضمنالقضائية الإدارية بين الامتناع وواجب الالتزام 

 الإدارةفيه واجب  ما الفصل الثاني فتناولناأ القضائية الإدارية الصادرة ضدها لأحكامامتناع الإدارة عن تنفيذ ا
 قضائية في مواجهتها. أحكامضدها من  التزامها بتنفيذ ما صدرو 
والمتمثلة  الإدارةالصادرة ضد  الإداريةالقضائية  لأحكاماالحماية القانونية لتنفيذ الباب الثاني فتناولنا فيه  أما

ثم سلطة القاضي بتوجيه  المالي والجزائي، نات ذات الطابعوكذا الضما ،ودعاوى التعويض الإلغاءفي دعوى 
  الإدارة.غرامة التهديدية ضد فرض الو  الأوامر
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القضائية الإدارية بين الامتناع وواجب  لأحكامالأول: تنفيذ ا الباب
 الالتزام بالتنفيذ. 

  
تمليه  والذي يعد أصل ثابت من الأصول القانونية تتمثل الغاية الأساسية للقضاء في تطبيق القانون      
ذلك أيا ما كانت و ، استقرارا ثابتا جتماعيةالاالروابط و الحقوق  ستقراراتضي به ضرورة تقو ، العامة أنينةالطم

 1صفة المحكوم عليه فردا كان أم سلطة عامة.
القضائية الصادرة ضدها لا يكفي وحده  لأحكامووجود النصوص المقررة لالتزام السلطة الإدارية بتنفيذ ا      

 3،ذلك سلطة الإدارية فيقضي به ما لم تكن هناك الرغبة الصادقة لوحجية الشيء الم 2،لاحترام الشرعية
ا أنهبل أن الملاحظ  ،4غير منفذة كانت افكيف لنا الحديث عن سلطة العدالة المستقلة في تنفيذ أحكامها إذ

يذ أسلوب شاع عن السلطة الإدارية إتباعه تجاهلا لالتزاماتها بتنف ووه، هادرجت على المماطلة وعرقلة تنفيذ
 من حجية.  لأحكامالإدارية الذي أساسه ما لهذه ا لأحكاما
 القاضي لا يملك أن يتدخل في عمل الإدارة  أن ناحية نفم بجوانمن عدة  مشكلةال هذه تظهر أهميةو     
ومن ناحية ثانية لم ، ولا يملك أن يكرهها على تنفيذ الحكم الامتناع عن عمل وعلى القيام بعمل أ يجبرهاو 

ة ومن ناحية ثالث، العامة أشخاص الإدارةائل التنفيذ المباشر في مواجهة وس تخاذامشرع للقاضي يكفل ال
 إلىفيه والذي يصل الأمر  ،والتسويف الدائم في المماطلة هاومسلك اتهضعف مركز المحكوم له في مواجه

  5حد الامتناع عن تنفيذها.

               
دار الجامعة الجديدة ، التعويضو الإلغاء و التأديب و بين التجريم  لأحكام الإداريةالحماية التنفيذية ل، حمود سعد عبد المجيدم 1

 .16 ص، 2712سنة  ،رمص، الإسكندرية
ر في صاختو  حيث كان في البداية مرتبطا بالتشريع فقط ،للقانون الإداريةمبدأ الشرعية يفرض خضوع جميع السلطات  2
القانون تعني  صو صكانت ن الإداريةلكن في المادة  ،ري للقانونصدر الحصالمو  عن الإرادة العامة خضوع له باعتباره التعبيرال

 الإدارةار مبدأ الشرعية يساوي خضوع صو  ،در أساسي للقانون الإداريصلذلك برز الاجتهاد القضائي كم الإداريةالعملية 
بن  عادل -.الإدارةالمتحكم في العلاقات باستثناء ميدان  وحول حدث في زمن التشريع وههذا الت، و للاجتهاد القضائي الإداري

 خيضرجامعة محمد ، الحرياتو مجلة الحقوق  ،القضاء الإداري صاصار اختصالمفاهيم الدستورية في انح يرأثت عبد الله ،

 .33 ص  ،8102سنة  بسكرة، الجزائر، ،السادس العدد
 .16 ص، المرجع نفسه، محمود سعد عبد المجيد 3
القاهرة  تعزيز استقلال القضاء مؤتمر العادلة العربي الثاني،و دعم  واستقلالية القضاء في الجزائر نح جادي، الكريم عبد 4

 .04ص ،2770فبراير  22،21يومي  مصر،
 الجزائر، عالمو فرنسا مصر في  دراسة تطبقيه مقارنة للنظم القضائية ،الإداريةدور القضاء في المنازعة ، السيد حسن بسيوني 5

 .126 ر، صصم، القاهرة ،الكتب
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تنفيذ أحكامه ضد الإدارة أمرا ضروريا لا غنى عنه  أصبح تدخل القاضي الإداري في هذا الوضع أمامو       
خصوصا  لأحكامودوره في تنفيذ ا، مع مراعاة في ذلك المبادئ القانونية التي تحكم عمله القضائي عموما

واحترام مبدأ عدم ، لأحكامرقابة المشروعة على اوممارسته ، أ الفصل بين السلطاتوالمتمثلة أساسا في مبد
   1دارة.للإتوجيه الأوامر 

تبرير الامتناع عن التي تعتمد عليها الإدارة في  الأسسمن ذلك سوف نتناول في هذا الباب  اانطلاقو       
ما  تنفيذها بلتزامني فنتناول فيه واجب الإدارة واالفصل الثا أما ،الأول فصلال تنفيذها فيوالتهرب من  التنفيذ

 .مواجهتها ضدها فييصدر من أحكام 

 القضائية الإدارية لأحكامامتناع الإدارة عن تنفيذ ا أساس الأول:الفصل 

  .ضدها الصادرة
 
القضائية الصادرة عن مختلف جهات القضاء الإداري ممهورة بالصيغة التنفيذية نافذة في  لأحكامتكون ا      

الدولة  "على كل أجهزة 160في مادته  2716 لسنة الدستوريالتعديل  وهذا ما نص عليه، 2مواجهة الكافة
يعاقب القانون كل و ، المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

  3.من يعرقل تنفيذ الحكم قضائي"
وغيرهم من أشخاص  كانت السلطات العامة ملزمة بتقديم يد المساعدة في تنفيذها ضد الأفراد اوعليه فإذ     

 ،4من تلقاء نفسها متى كانت صادرة في غير صالحها لأحكامأيضا بتنفيذ هذه ا ا ملزمةفإنه القانون الخاص
ضد الإدارة ففي  الموجه تلك وبين، كانت موجهة ضد الأشخاص العادية اذغير أن عملية التنفيذ تختلف إ
 تعمالسا بينما الحالة الثانية  فلا يمكن، هالتنفيذكل وسائل القهر  ستعمالاالحالة الأولى منح الحق في 

الصادرة عن القاضي  لأحكاموحدها هي التي يمكنها أن تجعل من ا أن رغبتها عتباراعلى وسائل القهر 
 في الدعوى الإدارية للإدارةتظهر الامتيازات القانونية ومن جهة ثانية  ،هذا من جهة5 تجاههااالإداري نافذة 

في الدعوى القضائية الإدارية في  وأفضل من الأشخاص العاديين أسمىومركز  والتي تجعلها في موقف

               
 دار هومة ،71 تحليلية، طدراسة ، قيودهو مبرراته الإدارة، تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد صفاء بن عاشور،  1

 .120 ص ،2712الجزائر، سنة 
 2712 ، الجزائر، سنةدار هومة، 72 ط، دراسة مقارنةارية، الإدللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة،ص بن شفيقة2

 .20 ص
 .2716مارس  70بتاريخ  11العدد ج ج  ج ر ،2716مارس  76 يدستور التعديل المن  160المادة  3
 .11 ص ،2710 سنة ،الجزائر، هومة دار ،72 ط العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 4
 .20ص  ،نفسهالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة،صبن  فيقةش 5
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وأضيق من سلطاته في  ضعفأكما أن سلطات القاضي الإداري المختص  ،الفصل فيهاو  مرحلة النظر
 1مواجهة الأشخاص العاديين أطراف الدعوى الإدارية.

 هالأمكن للقاضي مراقبة أعما فإنأساس القضاء الإداري  وفالرضا الصادر عن الإدارة في التنفيذ ه      
أن  " تحديد سلطاتها بنفسها )التقيد الذاتي ( كما تفسره النظرة الألمانية القائلةو ، مراقبة نفسها هافهذا يعود لقبول

ا أنهطالما و  مةتنفذ حين تكون مصلحتها قائ وهي، القانون العام يقف حيث تبدأ المصلحة العامة للدولة"
يشكل مجهود النية  هاوهذا الرضا الصادر عن، في ذلك رغبت اتحتكر الإكراه فهي لا تخضع للقانون إلا إذ

لا  والذي ،2قاضي بل إلى القاضي الإداري دون سواه  يلألا تخضع ا أنهكما  الا بد من بقائها تلقائيو ، حسنة
   لضوابط  انظر  ،التعويضو أعمالها إلا سلطات فحص الشرعية  والتفسير والإلغاء هة في مواجبدوره  يملك
فلا  تقسيم العملو  والاختصاص ،ومبدأ التخصيص ،قانونية أهمها مبدأ الفصل بين السلطاتو  قيود سياسيةو 

توجيه  والحلول أ ووالرفض أ، والإجازة، والأعمال الإدارية بواسطة تعديل يملك أن يتدخل في الشؤون
سلطة الإدارية في أوسع في مواجهة الأفراد خصوم الو  أقوىويمارس سلطات  بينما يملك لها والنواهي، الأوامر

   3الدعوى الإدارية.
القضائية  لأحكامتتمسك بها الإدارة في الامتناع عن تنفيذ االتي سوف نتناول الأسباب ذلك وانطلاقا من      

 .الصادرة ضدها الإدارية
 .طرق التنفيذ ضدها استخدامحصانة السلطة الإدارية ضد المبحث الأول: 

       ائية الصادرة في مواجهة الإدارة من أهم القضايا التي عرفت عدة عوائقالقض لأحكاميعتبر تنفيذ ا      
لمثل  يرجع ذلك إلى التردد الذي ميز المشرع في التصديو ، ت بشكل سلبي على مصداقية القضاءأثر التي و 

 ذت في تنفيأأبط ورفض الإدارة أ في حالة أنهويكشف الواقع العلمي عن حقيقة مؤسفة ، 4هذه الإشكالات
وذلك راجع إلى مبدأ حظر  ،الالتزامعلى  هاوسائل لجبر  لا يوجد في القانون من فإنهأموالها ضد  وضدها أ

فهي تملك  ،والتي تعصمها من الخضوع لإجراءات الجبر والإكراه استخدم طرق التنفيذ العادية ضدها
وحجز ما  التنفيذ على المنقول التنفيذ العادية كالحجز التحفظي امتيازات وسلطات تمكنها من استخدام طرق 

هيئاتها عند إلزامها بدفع مبلغ  إحدى ووكلها وسائل لا تطبق ضد الدولة أ، الحجز العقاريو للمدين لدى الغير 
 من المال استندا إلى المبدأ  المستقر عليه .

               
 .00 ص ،2772، الجزائر، سنة دار هومة قضاء التفسير في القانون الإداري، عمار عوابدي، 1
 .20 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة،  شفيقة بن 2
 .00 ، صالمرجع نفسه ،قضاء التفسير في القانون الإداري، عمار عوابدي 3
عن تنفيذ القرارات  الإدارةمدى فعالية القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية في ظل امتناع عبد الحليم بوشكيوة،  4

 الوادي الجامعي المركز ،ةيسالأسايات في حماية الحقوق والحر الملتقى الدولي الثالث حول دور القاضي الإداري ، القضائية
 .72، ص 2779 مارس 10و 79يومي الجزائر، 
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 .حظر استخدام طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة الأول:المطلب 

عليها في القانون العام عدم خضوع الدولة لطرق التنفيذ العادية سواء تعلق الأمر  من المبادئ المستقرة      
الإعلان وقد استقى هذا المبدأ  بالاستناد إلى ، 1حتى بدفع تعويض بسبب الاعتداء المادي وبدفع مبلغ مالي أ

خلاله حماية على  وأقر من ،به المشرع الفرنسي أثرالذي ت 17892 لسنة والمواطن الإنسان لحقوق العالمي
 22من قانون  79-72المادتين و  1097 وتأ 121-16 وتجسد ذلك بموجب قانون، الأملاك الوطنية

 أن الأموال العامة وما يتصل بها لا تمثل ضمانا للدائنين وكان مما جاء فيه 1097ديسمبر  71ونوفمبر 
 أوت 22ب الثاني عشر من قانون من البا 79ونصت المادة ، 3ولذا لا يمكن الحجز عليها أيا كان نوعه

فاعترف  بمبدأ عدم   به المشرع الجزائري أخذما  ووه، كل أنواع الحجز على المال العام حظر على 1091
مواجهة الإدارة حتى  عمال طرق التنفيذ العادية فيإلا يمكن  من ثمو ، 4جواز الحجز على الأموال العامة 

 5يقا لهذا المبدأ.ذلك تطبو لحكم الإداري رفضت تنفيذ ا وول
منع  ووه ،طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة ستخداماوانطلاقا مما تقدم يمكن تحديد المقصود بمبدأ حظر      

لى جانب الحماية  6ما يمكن أن يؤدي إلى الحجز عليها كل ومنع، على أموالها العامةو ضدها  هااستخدم وا 
  7.تيب حقوق عينية تبعية عليهاأي عدم جواز تر  جدت الحماية المدنيةو  الجزائية

عدم  مفادهو ، الإجرائية العموميةب ثلاث نواح من العموميةالإدارة  على تطبيقه ناحية من المبدأهذا  ويتسم    
  الإداري وأ العادي القضاء عن منها صدر ما تهامواجه في الصادرة لأحكاما كافة على انهسري جريان

نما ،الحكم مصدرة بالجهة ليست العبرةف  طريق على يقتصر لا أنه إلا ضدها صدر التي الجهة بصفة وا 
نما، البيان سالفة العادية التنفيذ طرق من معين  ما حجز لطريق بالنسبة أنه بيد جميعا عليها الحظر يسرى وا 

               
دراسة ، كيفية المواجهة، الأسبابضدها، الأساليب، صادرة ال الأحكام الإدارية عن تنفيذ الإدارةامتناع ، محمد سعيد الليثي 1

 .112 .111ص  ، ص2779مصر، سنة بالهرم، المجد للطباعة أبو دار ، 71 مقارنة، ط
ياغاتها من قبل مختلف صهامة في تاريخ حقوق الإنسان تمت  وثيقة تاريخيةالمواطن و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2

بموجب  1912ديسمبر  17قد اعتمدتها الجمعية العامة في باريس بتاريخ و  العالم، أنحاءجميع  منوالثقافية الخلفيات القانونية 
 الأساسية الإنسانحقوق  الأولى للمرةوحدد  الأممو المعاير المشتركة التي تستهدف كافة الشعوب أحد  فهصبو  ألف 210القرار 

 التي يتعين حمايتها عالميا.
ص  ،2772النهضة العربية، الإسكندرية، مصر، سنة  رعلي بركات، خصوصيات التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة، دا 3

10. 
 .20 ، ص2710سنة  ،الجزائر، عين مليلة، دار الهدى ،الإداريةالقضائية الأحكام  تنفيذ المالي لعدم ثرالأ ،فايزة براهيمي 4
 .19 السابق، صالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 5
، كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر ،ماجستير ، مذكرةنون الجزائريالنظام القانوني للأملاك الوطنية في القا زمورة،عائشة  6

 .112، ص 2770-2772الجامعية  لسنة، الجزائر، اباتنة
 .20 ص ،المرجع نفسهفايزة براهيمي،  7
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ى الحجز المطلوب إيقاعه تحت يد الإدارة العامة يجر  1كان اإذ ما بين التفرقة ينبغي فإنه الغير لدى للمدين
 وفإذا كان الحجز يجرى ضد هيئة عامة لدى هيئة عامة أخرى أ، ضد شخص خاص وضد شخص عام أ

ليس لدائن الدولة   أنهإذ ، الحظر يشمل هذا النوع من الحجز أيضا فإنأشخاص القانون الخاص أحد  لدى
 لها ما على يحجز أن الأشخاص الاعتبارية العامة حتى لضمان تنفيذ حكم قضائي صادر ضدهاأحد  وأ

ينطبق  أنهبمعنى  بالعمومية الذاتيةويتصف من جهة ثانية ، تهاأي شيء آخر يدخل في ملكيو أ الغير لدى
الصناعية القائمة  وكما يسري حتى على المؤسسات العامة التجارية أ ،على جميع أشخاص القانون العام

الخاصة  وأموال الأشخاص العامة أيرد على جميع  فإنه عموميته الموضوعيةعن  أما ،مرفق عام على إدارة
  2خاصة. والمكلفة بإدارة مرفق عام سواء كانت أمولا عامة أ

 القانون أشخاص من آخر له مدين ضد لصالحه المحكوم طلب على بناء يجرى الحجز كان اإذ أما   
موجه  أنهالحجز إذ الحظر يشمل هذا النوع من  أن نعقد لاف ،الإدارة العامة لدى الأخير لهذا ما على الخاص

 أنهالأشخاص الاعتبارية العامة فضلا عن أحد  ووليس ضد الدولة أ، أساسا لأحد أشخاص القانون الخاص
نما ينصب على ما للمدين من مبالغ نقدية أ، الأشخاص العامةأحد  ولا ينصب على مال متعلق بالدولة أ  ووا 

 ذمتها . فيمنقولات 
مقدماته  وسوى أن طرق التنفيذ فقط هي التي يشملها الحظر أما تدابيره أوننوه إلى أن ما سبق لا يعني    

تتضمن  لا انهالتنبيه بالدفع لا يمكن الاحتجاج بها لأو من إجراءات كالإعلان  3التنفيذ(ما يتخذ قبل  )وهي
  4مساسا بسير المرفق العام.

 طرق التنفيذ الجبرية ضد الإدارة. حظر الفرع الأول: أسس

 آخر طريقهجين تنم5 الإدارة العادية ضدطرق التنفيذ  لمبدأ حضرالكثيرون البحث عن أساس  حاول      
، أموالها وهيئات الدولة العامة على الحجز تطبيق إجازة عدم تقر أ التي6والاجتهادات النصوص عن بعيدا
 يلي:ما  ومنها تاتجاهاذلك ظهرت عدة  وعلى

               
 22 ، صالسابق، المرجع محمود سعد عبد المجيد 1
 . 11 ص ،2712-2711سنة  ،مصر، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة  ،70 ط التهديدية، يونس، الغرامة أبومحمد باهي  2
 .22 ، صنفسهالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 3
يمثل و تحت إشرافها بهدف تحقيق نفع عام " وتديره بنفسها أ ويعرف المرفق العام عموما على أنه "كل مشروع تنشئه الدولة أ 4

تتوخى في و ن المرتفقي"تقوم بإسداء خدماتها لعموم  خيرة فيه الإدارة" وحيث تبد ،للنشاط الإداري الإيجابيالمرفق العام الجانب 
العلاقة  العرنان، يمولود عل-بذواتها. لشريحة معينة معلومة بصفتها لا  وقيق النفع العام لعموم الجمهور أتح الإيجابينشاطها 

 33 العدد الإنسانية،الوضع في الجزائر، مجلة العلوم  الخادمة، وقراءة في جدلية الإدارة الحاكمة أ، الموطنو بين الإدارة 

 .01 ص ،8100جوان  الجزائر، ،قسنطينة منتوري جامعة
   .012 ص، د.س.ن ،.د.ند ،مطابع مجلس الدفاع الوطني ،71 ذ أحكام القضاء الإداري، طالواحد، تنفيحسني سعد عبد  5
 .61 ص ،، المرجع السابقفايزة براهيمي 6



12 
 

 .شرف الإدارةو قرينة يسار  :أولا

ا م ادائني الدولة إذ أماملا يكون  أنهب العاديةجه رأي في الفقه إلى تبرير حظر استخدام طرق التنفيذ ات      
 علىذلك  ويتأسس ،1ا رجل شريف أنهتوصف به دائما ب على ما عتمادالاانعدمت طرق التنفيذ ضدها إلا 

 الذي الشريف الرجل كمثل مثلها أنو  ،ومتيسرة مليئةدائما ما تكون  الدولة أن ومؤداها 3والشرف 2اليسار قرينة
 لافرييرعن ذلك الفقيه  ويعبر ،4العادية ضدها التنفيذ طرق لاتخاذ الحاجة معه تعن لا مما به يلتزم بما يفي

تعريفها تعتبر  ا بحكم أنهبقوله "أن دائن الدولة لن يكون بحاجة أصلا لاستخدام طرق التنفيذ ضدها طالما 
 .تنصاع تلقائيا لحكم القانون 5لنظر إليها دائما كرجل شريف"كما يجب ا ،ومتيسرة مليئة
 يصدر ما لتنفيذ كافي مال من ويكون ما لديها، بالتالي حتمية التزامها بتنفيذ أحكام تصدر باسم الشعبو     

 من لها حقا العامة الأشخاص كانت اإذ أنه ذلك، الرد على يستعصي لا المبرر وهذا، مالية أحكام من ضدها
الامتناع ب كثيرا تتعلل فلما ،مواجهتها في العاديةطرق التنفيذ  إلى الالتجاء عن الغناء فيه ما الدائم سارالي

 وأ المدين عسرمبعث اتخاذها لتلك الطرق لا يكون  أن إلا  لإجرائه؟ اللازمة المالية تاعتمادالا وجود بعدم
نما، يسره  يحول لا البعض يقول وكما، المدين يسار فإن ولذا ،الوفاء عن الامتناع وأ العجز سببه يكون وا 
 تلك إتباع دون تحول العامة الأشخاص وأ الدولة في الثقة بأن ذلك على الرد نكيم ولا، اضده اتخاذها دون

 مدعاة هذا ويكون الثقة، بهذه أخلت التي هي تكون حالئيذ الوفاء عن امتنعت إذا إلا تتخذ لا لأنها الطرق

               
 .112السابق، ص المرجع  محمد سعيد الليثي، 1
للامتناع الإدارة عن التنفيذ لأن التنفيذ الجبري لا يشترط  أنه لا يصلح كمبرر الإداري إلا: مبدأ عام في القانون يسر الإدارة 2

امتناع المحكوم عليه  وفيه عسر المدين، كما أن يسره لا يحول دون إجباره على التنفيذ فالداعي إلى إجراءات التنفيذ الجبري ه
 و، فلق.إ.م.إمن  612يه المادة ما نصت علو بموجب التكليف بالوفاء، وه بعد مضي المدة الممنوحة له الاختياريعن التنفيذ 

 الجبر.اليسر لفشلت في استثناء الإدارة من الخضوع لإجراءات  على أساس الحصانة قائمةكانت 
أن امتناعها عن التنفيذ لا يمنح إلا و يبرر البعض عدم خضوع الإدارة للتنفيذ الجبري بكونه يتعلق بشرفها،  الإدارة:شرف  3

مجلة المفكر القانوني تصدر عن اتحاد  ،الإدارة أمام القضاءامتيازات  د شيهوب،مسعو  -التعويض. الحق في طلب 
 .31 ص ،0821 سنة ،الجزائر ،10الرابع  العدد، الجزائريينالحقوقيين 

الإكراه لا يكون إلا عندما تخل و طرق الجبر  إتباعالثقة في الإدارة ليس معيارا صحيحا لأن و ساس كذلك منتقد فالشرف أ ووه -
على شرفها باعتبارها تقوم على تحقيق مصالح  عليه فإذا كانت الإدارة تحرصو ، ولة بشرفها بامتناعها عن الوفاء بالتزاماتهاالد

خالفت التزامها الدستوري بتنفيذ أحكام و حادت عن القانون  االصادرة ضدها تلقائيا أما إذ لأحكامفالأولى أن تنفذ ا أفراد المجتمع،
ليس و ن بالامتناع عن التنفيذ انما يمسإالسلطة اّلَذينِ تتمتع بهما و على حقوق المحكوم لهم، فالشرف القضاء تكون قد داست 

 -.عين الشرف وهذا هو ا الذي بالعكس يهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابه-كان ممكنا و ل -التنفيذ الجبري إجراءات بإتباع
 .83 المرجع السابق، ص محمود سعد عبد المجيد،

 .308 ص ،ع السابقالواحد، المرجبد حسني سعد ع 4
 .    012 ص ،، المرجع السابق72أمامها، ج  الإجراءاتالهيئات و  الإداريةت للمنازعاالمبادئ العامة  مسعود شيهوب، 5
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 1 ا.تهجهموا في لاتخاذها
 الوفاء عدم مجرد وه المدين ضد التنفيذ شرط جهة فمن: وجهين من صحيح غير القول أن هذا والواقع      
 كثير على ينطوي الإدارة العامة على الشرف صفة إضفاء أخرى جهة ومن، عسره وأ يسره إلى النظر دون
  2. عليها ائمينالق إلى تمتد الصفة هذه أن على يدل ما يوجد لا أنه كما التجاوز من

 الإدارة.و بين القاضي  لثانيا: الفص

بين القاضي  مبدأ الفصلالإدارة في  ضدالتنفيذ للبحث على أساس حظر طرق  الأخراتجه البعض        
دون  3المجتمع السهر على حاجاتو ، لنفقات العامةالإدارة على أساس هي وحدها المنوط بها فقط استخدام او 

بتقيد  ووعليه لا يجوز لأية جهة قضائية أن تصدر أمر بالدفع أ، في التسيير ه النفقاتهذغيرها من استخدام 
 4بتحويله. واعتماد أ

بين السلطات أما الحجج  بمبدأ الفصلأن هذه الحجة هي فقط التي تتعلق  "لاروك"يرى الفقيه و        
يمنع مجلس الدولة من الحلول محل  كما أن هذا الحظر الذي، ة عليها فترجع لقواعد المالية العامةالسابق

 الإدارة في تقديرها لم يمنع هذه الأخيرة من أن تستفتيه فيما يجب عليها اتخاذه عمالا بأحكامه.
إقحام له في غير موضعه  وه، بين السلطات مبدأ الفصللقد أنتقد هذا الرأي في أن الاستناد إلى و       

 على السلطة التنفيذية إجراءو ، السلطة المختصة بإصدارهفالأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صدر من 
إجبارها عليه مع الاحترام الكامل  وسائل حثها على ذلك أو نا نبحث عن فإن لم تفعل ذلك اختيارا فإنمقتضاه 

 5لا يجب أن تؤدي إلى إهدار حقوق المحكوم لهم. والتي، العامةالمحاسبة و لقواعد المالية 
 .القضائية لأحكاملتي تكفل تنفيذ االإدارة لحيازتها القوة اإناطة التنفيذ بثالثا: 

 التي المنازعات على تطبيقه في مجرديتعدى دوره  ولا القانون يضع لامن المسلم به أن القاضي       
 كل تكره تسانده قوة جانبه إلى كانت إذا إلا استطاعته عن ويخرج عليه يشق أمر وهو أمامه، تعرض

               
 .12 ص ،السابقالمرجع ، التهديدية يونس، الغرامة أبومحمد باهي  1
 .20 السابق، صالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 2
 .017 صالسابق، المرجع ، عد عبد الواحدحسني س 3
                                                                                                                                                                                                                                  .112 ص ،السابقالمرجع  ،محمد سعيد الليثي 4
أنه حتى وان أمكن فرض طرق التنفيذ ضد الإدارة فإن ذلك لن يكون مرغوبا فيه دائما لهذا الرأي  Durandيضيف الفقيه  -

تها لصالح المجموع  لأن الإدارة بالنسبة للقضاء ليس في نفس مركز الأفراد فهي قاضي الملائمة بالنسبة لقراراتها، وتقوم بوظيف
وملتزمة دائما بتحقيق هذا الهدف، فينبغي أن يكون في إمكانها دائما أن تقرر بحرية ما يمكنها عمله فهي ليست مقيدة تماما 

كان له ما يبرره  إذا إلاإليه  أتلج أنأن هذا الاستقلال الذي تسعى إلى تأكيده دائما لا ينبغي  إلابالحكم القضائي لكونها مستقلة 
  في غير ذلك فهي ملزمة باحترام حجية ما قضى به وتنفيذه وفقا لمقتضاه . أمامن المصلحة العامة 

-Durand (c)  ,  les rapports entre les juridictions administratives , éd,  l g d j, paris 1956,p 419. 

 .011ص  ،نفسهع ، المرجحسني سعد عبد الواحد 5
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لذلك  به المقضي الشيء لحجية طوعا ثلتيم لم اإذ مجبرا التنفيذ على بتنفيذه مكلف وكل، بحكمه مخاطب
باعتبارها حائزة للقوة العامة التي تكفل احترام  االعامة وسلطاتهكانت الحاجة ماسة دائما إلى عون الإدارة 

لعدل لنفسها في حين أن ا تحقق اأنهتمثل التعبير البارز والأوسع لامتيازات الإدارة ب التيو  ،1أحكام القضاء
لى القاضي بينما تستغني و  تحقيق حقوقهم باللجوء إلى الموثقو ، الأفراد ملزمون لإعطاء سنداتهم قوة تنفيذية ا 

الفرد ملزم لتحقيق حقوقه مباشرة إجراءات قضائية مسبقة و  حقوقها بنفسهاو فهي تدير مصالحها  ،عليهما
 2.منها فيتع هي  تكبده مصاريف بينماو طويلة 
 رفع بعد إلا يكون لا وتدخله، لا يتردد في التأكيد على مثل هذه السلطات الإداريالقاضي  أنكما       

 أنهش من مبدأ، والإدارة القاضي بين الفصل مع يستجيب الموقف هذاو ، المتقاضيقبل  من أمامه الدعوى
 أنهش منالذي و  امتيازاتها في تدخلا يشكل عليه النزاع عرض قبل منه تدخل أيو ، ه من الحلول محلهامنع

 . التنفيذي الإداري بالقرار الخاص المسبق امتياز ضد الوقوفيؤدي إلى 
عليه لا يمكن إجبارها بوصفها السلطة الحائزة للقوة العامة اللازمة للتنفيذ على الاستجابة لمضمون و      
ووفقا 3، الجهة القائمة على تنفيذهافهي ، القضائية الصادرة ضدها باستخدام هذه القوة ضد نفسها لأحكاما

ليس هناك أية سلطة تستطيع إجبارها على التنفيذ مادامت هي المالكة الوحيدة للقوة  فإنهلهذا الأساس 
  ها.من بين أعمالها ضمان تنفيذو  4العمومية

يكون  ا هضد هاتنفيذ فإنوترتيبا على ذلك  5امتنعت عنها ون شاءت سارعت إلى تنفيذها أإبالتالي و      
تنفيذ العلى  هاولا يمكن إرغام، مأزق القانون الإداري لأن السلطة التي تخدم العادلة تقاومها وهذا هو ، اختيارا

وفقا للدستور و  والتي منحت لها بموجب اختصاصها الأساسي، 6مادامت هي السلطة صاحبة القوة العمومية
ها وهذا القول صحيح كفكرة عامة حيث أن تنفيذ 7،والقانون في إطار تقديم المساعدة لتنفيذ أحكام القضاء

"على كل أجهزة  تنص همن 160المادة نص  نجد إذبها بموجب نص دستوري  ةيدخل ضمن الأعمال المنوط
 يعاقبو  في جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء "و في كل زمان و  الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت

               
 .10 السابق، صالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 1
 .97 ص ،السابق ، المرجعالإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2

3 George Vedel et Pierre Del volve ,Droit administratif ,T 01 ,12 éme  éd, PUF 1992 ,p 683. 
ادية صالاقتو المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الجزائري لإدارياالقضاء لأحكام العامة  الإدارةعدم تنفيذ  ناصر،يوسف ب 4
 .919 ص ،1991سنة  الجزائر، ج،. م. د، 71، العدد السياسيةو 

5 Chamard (Caroline) ,La distinction des biens publics et des biens prive contribution à la définition de la notion de 

bien public ,  Dalloz paris 2004, p 48. 

القاهرة، مصر، سنة دار النهضة العربية،  ،72ط  ،الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية الإشكالات أحمد ثروت عبد العال، 6
 .161 ص ،2772

  .112 محمد سعيد الليثي، المرجع السابق، ص 7
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بالأحرى  التنفيذ لحظر أساس تكون أن الفكرة لهذه يمكن هل ولكن ،1ئيقضا حكم تنفيذ يعرقل من كل القانون
  .القضائية الإدارية لأحكامأن تكون الإدارة وحدها الكفيلة بتنفيذ ا

 جهاته يؤخذ عليه أن هذه القوة العامة التي تحوزها قد منحت لها وفقا للدستورو رغم و ن هذا التبرير إ     
كانت صدرت  ادرها القضاء دون تفرقة بين ما إذالتي يص لأحكامتنفيذ او ، القانون للسهر على تنفيذهو 

هذه الوضعية و ، 2القضائية لأحكامإذ تبقى ملزمة بتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ جميع ا، ضدها ولصالحها أ
نية مهما الهيئات الإدارية تثار في الواقع وفي كل الأنظمة القانو و  الخاصة بالمنازعات الناشئة بين الأفراد

إزاء  1202يمكن أن نستشهد بما قاله الرئيس الأمريكي سنة و ، كانت الفلسفة والإيديولوجية التي تقوم عليها
مارشال حكما  أصدرهذا الأخير أحكاما لا تليق السلطة التنفيذية إذ قال "لقد  أصدرالقاضي مارشال عندما 

  3 .ن استطاع"إفليطبقه 
 ضد نفسهاهي حائزة لتلك القوة تستخدمها و كيف يمكن لنا أن تصور الإدارة  لاءوعليه يمكن لنا أن نتس     

أفضل  الجنائي وأ المدنيالبعض من أن الحكم  هارتآ لما مدعاة كان هذا أن وويبد، التنفيذ؟ فيإذا قصرت 
ن الخصممنهما صفة  أي في ليست لهاتأسيسا على أن الإدارة  الإداريالتنفيذ من الحكم  فيحالا   هي ماوا 

لها  الإداريا على خلاف ذلك بالنسبة للحكم أنهحين  فيولذا تؤازر بقواتها هذا التنفيذ ، لتنفيذهاحارسة 
  4أن تستعين بقوتها ضد نفسها. يصعبإذ  وصف الخصم

بالقوة  نستعين نافإن يمكن لنا أن نضرب مثال عن ذلك فيمكن القول انه لطرد شخص من عين احتلهاو      
 يكون حين ذروتها المشكلة وتبلغ حق؟ بغير عليها تاستول إدارة مثلا إذا لطرد نفعل ماذا كنلو ، العمومية
 ؟عليه لإجبارهابالقوة العمومية  الاستعانة يمكن فهل ،ذاتها الحكومة من صادرا التنفيذ رفض
 يستقر ما فبقدر ،همذهب ىو ويتر  يأفل لأن الأوان أن قد أنه إلا من منطق إليه يستند ما رغم القول وهذا     
 أنه ىنيع فإنه الشائبة تلك من الرأي سلامة وبفرض، منه أخر جانب ينازعه ما بقدر المنطق من جانب على
بعملها مبدأ فصل   تخرق وأ، القانون أحكام لتعطل بامتيازاتها في دولة بوليسية تستعين فيها الإدارة وجود لا

 .القانون سيادة على بقوتها وتعل وأ السلطات
تعد سرعة  التيأحكامه  تعطل السلطة تحوز اأنه الإدارة بزعم كانت إذالاستقلال القضاء  بقي ماذا ثم     

 الإدارة فيه تطوى وقت في ولكن مقبولا الرأي هذا يكون ربماو ، تنفيذها واحترامها أولى مقتضيات هذا المبدأ
    .لإعماله محل فلا القانونية الدولة ظل في أما جناحيها تحت السلطات كل

               
 .2716 لسنة تعديل الدستور من 160 والمادة 1996 من دستور 112دستور الجمهورية الجزائرية المادة  1
 .    111 ص ،السابق، المرجع محمد سعيد الليثي 2
 العدد ،ادية والسياسيةصالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقت، الجزائرية الإداريةالمشاكل الحالية للعدالة  بوعشبة، توفيق 3

 .090، ص 1922 سنة، الجزائر ،71
 .72 ص ،السابق لتهديدية، المرجعاالغرامة  يونس، أبومحمد باهي  4
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   أن أولهما لسببين:به  خذلم يعد مقبولا الأ أنهإلا  منطق من الفقه هذا عليه ينطوي ما رغم أنه والواقع     
 الحال وه كما ،الأفراد العاديين على به يحكم ما بذات عليها ويحكم العادي أمام القاضي تمثل الإدارة العامة

 تنفيذ تكفل التي العامة القوة أن رغم نفسها ضد لأحكاما هذه فيذلتن وتذعن بل السلطة غصب لحالة بالنسبة
  1.التنفيذ على إجبارها دون حالت الحجة تلك أنأحد  يقل لم ذلك ومع، القضائية بيدها لأحكاما

 "القضاء إلى للجوء جيههاتو  في يترددوا لم الإدارة أمام القاضي طعن لندرة ونظرا المؤلفين بعض أنغير     
للمجتمع  " وتوسط جهة قضائية تعد أكبر ضمانالإدارة أمام القاضيمستحب توسيع نطاق طعون من الف

لا و  عدل قائمالالاحاجزا اجتماعيا كلما كان تدخله منعدما يكون احتمال  القاضيويعد ، لحماية حقوق الأفراد
  .سلطاتها كل رة عنالإدا تنازل يعني إذ بعيد التطور هذا مثلو ، يمكن إصلاح مظاهره إلا بشكل متأخر

الجزاء  فيفي تنفيذ الحقوق و  للقاضيأن التدخل المسبق   "Hauriou "الأستاذ يقول في هذا الصددو    
مجمله حاسم ومتميز  فيتطور  ،تطور مستمر فيو  شرعية أكبر ونتاج تطور اجتماعي نح والمرتبط بها ه

دارة العامة كل السلطات وتستعين بامتيازاتها التي تملك الإو  أن عصر الدولة البوليسية وثانيهما 2ومفيد
 البعض يزكيها رؤى حال أية على هذهو  3ذيولو ولم يعد له بقايا  ،لتعطيل أحكام القانون قد أنمحى وأندثر

 لهذا قيمة ولا، الشرعية مبدأ وسيادة، للقانون الدولة خضوع مبدأ بإعلاء إلا القانونية لدولةل قيام لا " أنه بقوله
 بتمام إلا قضائية حماية فلا تنفيذها ووجوب القضاء أحكام حتراماو  تقديس بمبدأ يقترن لم ما الأخير المبدأ
                                         4ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ مقتضاه. القضائية السلطة من الصادرة لأحكاما تنفيذ
 .الصيغة التنفيذية فاختلا رابعا:

 
 وهي، القضائية في مجملها لا تكون محل تنفيذ ما لم تزود بالصيغة التنفيذية لأحكامعلوم أن امن الم     
غير  ،6عليه الاطلاعتنفيذ بمجرد لالتي يمكن التعرف منها على صلاحية الحكم ل5بر عن العلامة الظاهرة تع

               
 .12 ص ،السابقالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 1
 .92 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  صاولة، إشكاليةشفيقة بن  2
 .12 ، صنفسهود سعد عبد المجيد، المرجع محم 3
 .79 صالسابق، يونس، المرجع  ومحمد باهي أب 4
يغة التنفيذية بالنسبة للحكم القضائي الإداري هي عبارة معينة مكتوبة ترفق بنسخة بسيطة من الحكم القضائي الإداري الص 5

 على سبيل الحصر. ق.إ.م.إمن  677أحد السندات التنفيذية التي حددها المشرع في المادة  بوصفه
 أما توضع على كل سند تنفيذي، وتصدر عن الكاتب المختص فالأولىالتنفيذ  وأمريجب هنا الخلط بين الصيغة التنفيذية  لا 6

ولا يغني  ،الأجنبيةالقضائية  لأحكامما يصدر عن القاضي ليسبغ على بعض الأوراق صفة السند التنفيذي كا وبالتنفيذ فه الأمر
 حكم.للتنفيذية  تكون أمام صورةعن ضرورة وضع الصيغة التنفيذية بعد ذلك حتى  الأمرهذا 
التي تختلف من بلد إلى أخر، ورغم زوال هذه و القضائية إلى اعتبارات تاريخية  لأحكامتراط الصيغة التنفيذية بالنسبة ليرجع اش-

مثلا يرجع اشتراطها  إيطالياضعها على السند التنفيذي، ففي و المصري والجزائري يشترط و الاعتبارات فلا يزال القانون الفرنسي 
يرجع اشترطها  إلى فكرة تقسيم الوظائف التي كانت  ألمانيافي  أماي يبدأ به إجراءات التنفيذ إلى أمر الوفاء الذي كان القاض
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حاول البعض في  فقهي إذ أثار جدال مسألةالي هذه أن عدم خضوع الإدارة إلى إجراءات التنفيذ العادية ف
 حيث، لأحكامالاستناد إلى الصيغة التي تمهر بها الصورة التنفيذية ل طرق التنفيذ ضدها إلىم لحظر يرهتبر 

 سائل التنفيذ الجبري العاديةو تفرق بين أشخاص القانون الخاص التي يمكن أن يجري التنفيذ ضدهم باتخاذ 
  1قضائي ضدهم.و  إكراه إداري أ ولا يمكنهم اتخاذ طريق قهر أ الذين أشخاص القانون العامو  ،بين الدولةو 
 لمضمون بالنسبة أعملها التي التفرقة أن المطلوب ذلك على مصادرة يتضمن القول هذا أن والواقع    

ليس لامتناع التنفيذ ضدها إذ يقتصر دور و ، يعود أساسا إلى عدم جواز التنفيذ ضد الإدارة2 التنفيذية الصيغة
صحته فهي ليست و جود سند التنفيذي و  غة التنفيذية التي تمهر بها الصورة التنفيذية للحكم على تأكيدالصي

لا تلتزم به  فهيالإدارة حين تلتزم بالتنفيذ و ، أمرا بالتنفيذ لأن الأمر يصدر من السلطة الأعلى للسلطة الأدنى
التنفيذية لا تفرق بين أشخاص القانون  من جهة ثانية أن الصيغةو ، هذا من جهة لمجرد الصيغة التنفيذية

والتي تأتي بصيغة "على الوزراء  بالإلغاءالصادرة  لأحكامنما تفرق بين اا  و ، أشخاص القانون الخاصو العام 
جراء مقتضاه "و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا  الحكم و  الأخرى التي تكون صيغتها  لأحكامبين او ، ا 

على السلطات المختصة أن تعين على و ، لتنفيذ أن تبادر إليها متى طلب منها"على الجهة التي يناط بها ا
 لأحكامالصيغة الأخيرة هي التي تمهر بها الصورة التنفيذية لو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " وإجرائه ول

إمكان  فهل معنى ذلك وفقا لهذه النظرية، بين أشخاص القانون الخاصو ، الصادرة من المحاكم العادية
ما لا يجوز وفقا لقاعدة عدم جواز استخدام طرق و ، سائل التنفيذ العادية ضد أشخاص القانون العامو استخدام 

   3التنفيذ العادية ضد الدولة.
ذلك أن الصيغة  ،لا يمكن إخضاع الإدارة لإجراءات التنفيذ الجبري العادية أنهأما الاتجاه الثاني فيرى      

الذي يبرر عدم الحاجة إلى  الأمر ،مر بالتنفيذ بطرق الإجبار العاديةألا تتضمن  كاملأحالتي تمهر بها ا
وفق طرق الجبر العادية سيكون صادرا  لأمر بالتنفيذ الجبري  هايرجحون أن تضمين إذ لهابالتنفيذ  مرأتوجيه 

                                              
منهم الحكم الذي توصل إليه  لأيالموظف التابع  وأ الإقطاعيالسيد  وأ الإمبراطور وجود عمل شكلي يقبل به الملك أو توجب 

بين السلطات القضائية  الإقليميالتاريخي لها إلى الاستقلال  لالأصفي فرنسا يرجع  أما ،يفرضه على رعاياهو يعلنه و القضاة، 
الذي صدر فيه، ففي بداية عهد القضاء الإداري في  الإقليمحكم خارج الا" يمكن بواسطتها تنفيذ فيزفكان يجب الحصول على "

مما دفع مجلس  ،ة تنفيذيةيرفضون في حالات كثيرة تنفيذها  لخلوها من أي صيغ لأحكامكان المحضرون المنوط بهم تنفيذ ا
الإدارية يجب أن تلقى نفس التنفيذ الذي تلقاه  لأحكامأن ا أيالسنة الثانية عشر تريميدور  22الدولة إلى أن يقررها في 

لأن هذه الصيغة لا  آثرأن غياب الصيغة التنفيذية ليس له  1226فبراير  72في  أخرىقرر مرة و ثم عاود  ،العادية لأحكاما
تحوز القوة التنفيذية في ذاتها بدون صيغة تنفيذية لحين  لأحكامقد ظلت هذه او إلى حجية الشيء المقضي، تضيف شيء 
 بالصيغة التنفيذية. لأحكامالذي أوجب مهر هذه ا 1920سبتمبر  07صدور المرسوم 

 .011 ص، حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق 1
 .12 السابق، صالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 2
 .111 ص الليثي، المرجع السابق،محمد سعيد  3
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الطلب  والمطالبة أيمكن إعطاء الحل من خلال و ، 1 لزاميتهاموجها لها مما يثير الشك حول و  عن الإدارة
لمساعدة على تنفيذ مثل الوزارات بغية تقديم ا ،الإدارات التابعة لهم إحدىمن السلطة الرئاسية التي تعني 

 .الحكم الإداري
 لأحكامجود أمر بالتنفيذ او إلا أن هذا الرأي محل انتقاد من قبل الفقه حيث أن التنفيذ الجبري لا يبرره       

أن السند الذي يتم بموجبه يمهر و ، إليها عندما يمتنع المدين عن أداء ما التزم به طوعا أكونه وسيلة إكراه يلج
يفسر أن و الذي يبرر و  يتضمن إلزام أن هصائصمن خ أنهحيث  ،بالصيغة التنفيذية سواء تضمن أمر أم لا

ها على التزامين بالتنفيذ اقتصرت على الإلغاء لاحتوائ ولو الإدارية القاضية بإلغاء السندات التنفيذية  لأحكاما
 الأخر سلبي.و  إيجابي أحدهما

من  677لمادة ل اوفقو حيث  ،حد ذاتها تطرح إشكالاكما أن الصيغة التنفيذية في المادة الإدارية في      
رئيس  والوالي أ ووأمر الوزير أ ةلا تتضمن سوى دعو  هافإنفي فقرتها الخاصة بالمادة الإدارية ق.إ.م.إ 

ذلك  مدعوة كل المحضرين المطلوب إليهو  ،أي مسئول إداري أخر كل فيما يخصه وبي البلدي أالمجلس الشع
ضباط القوة العمومية المذكورين في المادة المدنية للقيام بالتنفيذ الحكم في مواجهة الخصوم و  دون ذكر قادة

كان قائما في ظل نفس الإشكال الذي  ووه فالإدارة بهذا المفهوم غير معنية بهذه الصيغة ،الخواص
  .منه 027في المادة  السابق.ق.إ.م
ول الإداري بتوجيه الأوامر ؤ نفيذ الملقاة على عاتق المسالت مسألة فإن ق.إ.م.إمن  671تطبيقا للمادة و     

الوالي فقط دون المحضرين القضائيين في حدود مهمة التنفيذ المسندة إليهم في مواجهة الخواص  وللوزير أ
ترخيص للمحضر القضائي الاستعانة بالقوة  ولال هذه المادة يتضح جليا عدم إمكانية أمر أمن خو  2فقط،

 لأحكاممما يبين عدم جدوى الصيغة التنفيذية ل، العمومية لتنفيذ أحكام القضاء الإداري في مواجهة الإدارة
 3الإدارية في مواجهة الإدارة.

 .تمتع الحكم بالقوة التنفيذية خامسا: عدم

 أنهو ، ا هي من يعطي الآمر بالتنفيذنهلأ 4ن الحكم القضائي الإداري لا يتمتع بقوة تنفيذية ضد الإدارةإ      
 صالاأعلى تنفيذ حكم لا يتمتع  هاإجبار  ذلك يؤدي إلى عدمو  ،ها باحترامهتلزمحجية و يتمتع فقط بقوة إلزامية 
 .بالقوة التنفيذية ضدها

               
والأردن، في مصر  مقارنة،دراسة  في قضاء محكمة العدل العليا، الإلغاءأحكام التي تحكم تنفيذ  المبادئ نواف سالم كنعان، 1

 .221ص  ،2771سنة  ،الكويت جامعة ،71العدد  22 السنة الحقوق، مجلة
 .022 صالسابق، المرجع  ،72 ج أمامها، الإجراءاتت الإدارية الهيئات و نازعاللمالمبادئ العامة  مسعود شيهوب، 2
المجلة النقدية  ،والإداريةالمدنية الإجراءات لاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون صحدود ال محمد أمقران بشير، 3

 .20 ص، 2717سنة  ، الجزائر،71العدد ، العلوم السياسيةو للقانون 
48 Gustave Peiser ,contentieux administratif ,14 éme édition , Dalloz,  2006 p. 230 
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توصل  نهلأ ذلك ،ر استعمال طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة من جهةونرى بأن هذا الرأي لا يبرر حظ      
فزيادة عن كوننا وضحنا سبقا أن ، هي من تأمر بالتنفيذ هاإلى عدم تمتع الحكم الإداري بالقوة التنفيذية لكون

بالقوة  نا لا نرى العلاقة بين عدم تمتع الحكمفإن، الأمر بالتنفيذ لا يصدر عن الإدارة بل مصدره القانون
لم  وبمفهوم المخالف ل نهبين كون الإدارة هي التي تعطي الأمر بالتنفيذ حسبه لأو وفقا لهذا الرأي  التنفيذية

الحال غير ذلك لأن القوة التنفيذية تكتسب و  ،تكن هي التي تعطي الأمر بالتنفيذ لتمتع الحكم بالقوة التنفيذية
 .كانت الإدارة هي من يأمر بالتنفيذ أم لا اا تبعا لما إذهعدمو جود و دور يلا و  1،بتوفر مجموعة من الشروط

 وليس موعظة أ وفه، الحكم المستوفي للشروط القانونية يتمتع بالقوة التنفيذية حتمافمن جهة أخرى و      
سائل تنفيذه ضد الإدارة و بل أن  ،تنفيذ فالأصح ليس خلوه من القوة التنفيذيةلجد لو حكم  ونصيحة بل ه
أن هذا الرأي ينطوي على تناقض فكيف أن الحكم يتمتع بقوة إلزامية  غير تلاف طبيعة نشاطهاتختلف لاخ

فالقوة الإلزامية للحكم لا تعني ، فالإلزام يعني بإمكانية التنفيذ بل يكون نافذا تنفيذية؟رغم عدم اكتسابه أية قوة 
قولهم بأن الحكم يتمتع  فإنوعليه ، 2الفعلي جوب التنفيذو الحجية التي يتمتع بها بل و مجرد ارتباط بين الإدارة 

لا فما و فيذية مرادفا للقوة التن إلاتنفيذها لا يمكن أن يكون و بحجية تلزم الإدارة باحترامها  احترام  معناه وجوبا 
 . الحكم؟تنفيذ و 

 .طرق التنفيذ ضدها خدامرية ضد است: موقف القضاء من حصانة السلطة الإداالفرع الثاني

حظر طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة من  مسألةموقف القضاء من الفرع خلال هذا  بين منسوف ن     
 .الساريالإدارية و قانون الإجراءات المدنية و السابقخلال ما جاء في قانون الإجراءات المدنية 

 .السابقظل قانون الإجراءات المدنية  القضاء فيأولا: موقف 

من بابه الثالث من كان ينظم ض أنهنجده  السابقق.إ.م.  من خلالو  إن النظام القضائي الجزائري    
حيث لم نجد في مواده أية نص صريح ، إجراءات التنفيذ الجبري الخاصة بالمجالس القضائية الكتاب السادس

علما أن هذه الإجراءات كانت تطبق على ، يستثني الإدارة من عدم خضوعها لإجراءات التنفيذ العادية
 غايةالتي كانت تضم غرف إدارية إلى و ، ا تتعلق بالمجالس القضائيةنهلصادرة في المواد الإدارية لأا لأحكاما

حيث كانت تفصل في جميع الدعاوى التي تكون الإدارة طرفا فيها طبقا للمادة ، تنصيب المحاكم الإدارية

               
العادية الأحكام  أماومة صدور الحكم بعد الخص قوة الشيء المقضي به، جللأم المضروب هي: الالتزاوهذه الشروط  1

جود و  إلى الإشارةيغة التنفيذية مع صمهار الحكم بالإووجوب  الإجبارهما استلزام تنفيذ الحكم لسلطة و فنضيف لها شرطيين 
من  020.679 المادتينفي و ومة صبالنسبة لشرط الخق.إ.م.إ من  017،076 المادتيناستثناء على هذه الشروط نجدها في 

 إلى إضافةيغة التنفيذية صبالنسبة لشرط الق.إ.م.إ من  011. 070 المادتينو بالنسبة لقوة الشيء المقضي به ق.إ.م.إ 
 مختلفة. قوانينمتفرقة في  أخرى صو صن
  .01 صالسابق، ع المرجعاشور، صفاء بن  2
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 ق.إ.مالجزائري من خلال الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل هل جعل المشرع  1السابق ق.إ.م مكرر من 101
جبرها على  أجلعدم حضر استخدم الطرق العادية في موجهتها من و ، الإدارة تخضع للتنفيذ الجبري السابق

 ؟ .تنفيذ أحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها
ي ف 2السابق م .إ .قمن  027بغية الإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من الرجوع إلى نص المادة و      

سند لا يكون قابلا للتنفيذ  وقرار أ والتي جاءت بقاعدة عامة حيث نصت على أن " كل حكم أو فقرتها الأولى 
ضباط و ..وعلى جميع قادة نفس المادة جاء فيه ". من 72ف أما نص  ،ما لم يكون ممهورا بالصيغة التنفيذية

 .تضاء"القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ بالقوة عند الاق
الجمهورية "3 السابق ق.إ.ممن  70 ف 027 أما الصيغة التنفيذية للحكم الإداري وفقا لنص المادة     

 رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه والوالي أ وتأمر الوزير أو  وتدع الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف تأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلو  ووتدع

 الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".
الملاحظة التي يمكن إبدائها حول نص الصيغة التنفيذية الخاصة بالقضايا الإدارية لم تنص بداية على و     

ما عبر عنه المشرع بقوله  وهو  ضد الخواص لأحكاميتعلق بتنفيذ ا أنهأكثر من ذلك و  ،استخدام القوة العمومية
 ،تعبيراو كان أكثر وضوحا  نهس أن نورد النص بالغة الفرنسية لأألا بو " في مواجهة الأطراف الخصوصيين "

 والأشخاص الطبيعيين أ ويتضح أن المقصود هو  (contre les parties privées)قول المشرع  وهو 
 .(les personnes publiques)المعنويين دون الإدارة أي في مقابل الأشخاص العامين 

ضد الخواص  لأحكامخاصة بتنفيذ او هذه الصيغة مادامت تتعلق بالقضايا الإدارية  فإنعلى هذا  بناءو     
الإدارية الصادرة ضد  لأحكامعليه نتساءل ما جدوى إمهار او ، الصادرة لصالح الإدارة لأحكامفهي تتعلق با
اءل مادامت هذه الصيغة التنفيذية تتعلق بإجراءات التنفيذ ضد من جهة أخرى نتسو  ؟الصيغةالإدارة بهذه 
 ؟ .لم تتضمن استخدام القوة العمومية االخواص فلم

هذا  فإن ،الصادرة لصالح الإدارة لأحكامما توصلنا إليه من كون هذه الصيغة تتعلق بتنفيذ اانطلاقا مو    
الصادرة  لأحكامالوسائل ما يمكنها من تنفيذ ايفسر عدم النص على القوة العمومية لأن الإدارة تملك من 

        لفائدتها ضد المتعاملين معها.
      في البداية هارحناطعليه نعود لسؤلنا الذي و ، ونستنتج مما سبق أن الإدارة لا تخضع للقوة العمومية     

               
عدد  ج ر ج ج 1966جوان  72 المؤرخ في 121-66رقم  الأمروجب مالسابق الصادر ب. ق.إ.ممكرر من  101المادة  1

10. 
القرار أو أي سند يراد تنفيذه  ق نجدها تتناول الصيغة التنفيذية التي يتعين أن ترفق بالحكم أوالساب ق.إ.م.من  027المادة  2

 وتعني القوة القانونية والمادية والمتمثلة في القائم بالتنفيذ مرفقا بالقوة العمومية وكل ذلك تحت إشراف النيابة العامة. 
ة إذا كان موضوع التنفيذ يتضمن تنفيذ قرارات إدارية فانه يضاف إلى الجهات السابق السابق ق.إ.م من 70ف  027المادة  3

 والتي نعني بها الشرطة والدرك كل من الوالي والوزير المعني ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
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لباب الثالث فهل عدم ورود نص صريح يستثني الإدارة من الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في ا
ر ضد التنفيذ ظيعني عدم اعتراف المشرع لها بالح ،بما فيها الصادرة في المواد الإدارية لأحكامالمطبقة على ا

 ذلك لثلاثة أسباب: و لا يمكن أن يكون الجواب إلا بالنفي و  ؟الجبري
ها إلى إجراءات بالإضافة إلى عدم خضوع انهبيأن الإدارة لا تخضع للقوة العمومية كما سبق  و: هالأول

لا يمكن أن و ، اللذان يكونان ككل إجراءات التنفيذ الجبريو ، البيعو الجبر الأخرى المتمثلة أساس في الحجز 
جدت لذلك أسباب و  احصانة دون باقي الإجراءات إلا إذتستثنى من الخضوع لبعض الإجراءات لتمتعها بال

لا يمكن  مسألةالاب اجتهادات قضائية في هذه غيو المشرع  سكوتأمام و ، نص صريحو  قانونية جدية تبرره
 السابق. ق.إ.م.في ظل  هار التنفيذ الجبري ضدظإلا التسليم بح

جاءت تحت عنوان التنفيذ الجبري أي  027أن المادة  وللتنفيذ الجبري ه هايؤكد على عدم خضوع ام الثاني:
الصادر ضد الإدارة يجب أن تمهر بهذه  كاملأحما دامت او ، أن الصيغة التنفيذية لها علاقة بالتنفيذ الجبري

 الجبري.لا تنفذ بإتباع إجراءات التنفيذ  لأحكامهذه ا فإنوأوضحناه الصيغة كما سبق 
      التنفيذ الجبري يسخر قضاة النيابة العامة مباشرة القوة العمومية جلنصت "لأ 021أن المادة  وه الثالث:

 1.لا تخضع للتنفيذ الجبري افإنهية مادامت الإدارة لا تخضع للقوة العمومو 
 لأحكامالبلدية لا يعيرون إي اهتمام ل وعلى مستولى الولاية أ ولينالمسؤ بعض من وعمليا لوحظ أن      

غيره(  هي حجة )حق أريد بهو لون الدولة م يمثأنهحجتهم في ذلك و  ،التي تصدر ضدهم )على الخصوص(
ذو         العمل على تطبيقه تطبيقا سليما و ، فرادها باحترام القانونكان هؤلاء يمثلون الدولة فهم أولى أ اا 

 ذلك؟الصفات بالصيغة التنفيذية فأي حجة تبقى لهم بعد و م معنيون بالذات أنهو خاصة 
تعلق الأمر بتنفيذ مستند ما  االقضائيين يقفون موقف المتفرج إذغلب المحضرون ألوحظ أن  أنهكما      

لا يتجرؤون على تحرير محضر و  ،جلس الشعبي البلدي( فلا يقومون بالتنفيذرئيس الم وضد )الوالي أ
ذو ، محضر امتناع وبمحاولة التنفيذ أ يبقى حبرا على  فإنهما حدث وأن حرر محضر بالامتناع عن التنفيذ  اا 

ا إلى النيابة شاكي أيلجأ 2له؟ورق لأن الإجراءات في هذا الصدد غير متوفرة فأي طريق يسلكه المحكوم 
 لأحكامتعاقب على التقليل من شأن او التي تتابع 3 ق.عمن  72ف  110مستندا في ذلك على المادة 

 القضائية؟
ذو      ما هي الإجراءات الواجب و  ،كان الجواب بنعم فهل للنيابة أن تفتح تحقيقا ضد الممتنع بذات الجريمة اا 

 ؟ .دعوى الأولى بلا شكمصير الكأم يلجأ إلى رفع دعوى تعويض يكون مصيرها  إتباعها؟
               

 .22.21ص  السابق، صالمرجع  عاشور،صفاء بن  1
 ص، 2771 سنة الجزائر، مليلة،ى عين الهد ارد تطبيقا،و شرحا و تعليقا و ا صن المدنية،الإجراءات قانون  سائح سنقوقة، 2

209. 
القضائية الأحكام  "الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأنق.ع من  72ف  110المادة  3

 ه."استقلال وأوالتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء 
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    الاحتكام إلى النصوص القانونية  وه ن الصواب في الأمرأحتى تتوفر الإجابة عن هذه الأسئلة نقول بو 
يسعى كل محكوم عليه إلى تنفيذ ما صدر ضده من أحكام بغض النظر عن       و ذلك بأن يحترم القانون و 

عين الصواب أما أن يحتج البعض  وذلكم هو  ،ستثني أحدامركزه لأن القانون في واقع الحال لا ي ووظيفته أ
  1.بأعذار لا تمت بصلة إلى الحقيقة فهذا أمر غير مقبولو بحجج واهية 

نص قانوني  غاية ما كان موجودا في هذا الشأن جدية لأن مسألةتطبيق أحكام القضاء  مسألةوتبقى    
خر يلزم أعوان الإدارة بالقيام بتنفيذ أحكام القضاء آ ونص قانوني، يسمح بالتنفيذ في مسائل القضاء الكامل

بصدور قانون الإجراءات المدنية  مسألةالالقانوني لهذه  الإطار تعززقبل أن ، ائلة العقوبات الجزائيةتحت ط
  2والإدارية الجديد.

  .ةالإداريو القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية  فثانيا: موق

، الإدارةر استخدام طرق التنفيذ العادية ضد ظلم ينص على ح أنه الساريم.إ ق.إ. على ملاحظو ه ما     
لأولى على ما افي فقرتها  تنصو حددت لنا السندات التنفيذية نجدها  3منه 677بالرجوع إلى المادة  أنه حيث
 يلي:

من و التنفيذية  نداتالس الموالية الفقرات في حددت" عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بموجب السند التنفيذي" ثم 
قد  إن المشرععليه يمكن القول و ، عن مجلس الدولةو الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية  لأحكامضمنها ا

إلى التساؤل هل يخول  يدفعنا، الأمر الذي المتمثل في السند التنفيذيو ضع شرطا أساسيا للتنفيذ الجبري و 
الإدارية سندات تنفيذية تخضع  لأحكامأن المشرع جعل او ي خاصة السند التنفيذي دائما الحق في التنفيذ الجبر 

  4؟التنفيذبذلك لنفس إجراءات 
اشترط شرطا أخرا للتنفيذ بموجب السند التنفيذي ق.إ.م.إ من  671من جهة ثانية نجد أن نص المادة و     

عليه و  ،من القانون صريح المستثناة بنصبالصيغة التنفيذية في غير الأحوال  ممهوراأن يكون  وهو ألا 
فهل  ،أعلاه 677الإدارية الصادرة ضد الإدارة هي سندات تنفيذية كما أشارت إليه المادة  لأحكاممادام أن او 

 ؟بموجبهاالخوض في إجراءات التنفيذ الجبري و مهارها بالصيغة التنفيذية ايمكن 
ض كون أن الصيغة التنفيذية في الرفو بطبيعة الحال أن الجواب على هذا التساؤل سوف يكون بالضحد و    

من  027من خلال نص المادة  السابقالمواد الإدارية لا تختلف عما كانت منصوص عليها في القانون 
 .السابق ق.إ.م.

               
 .209 ص ،السابق المرجع ،تطبيقاو شرحا و تعليقا و  المدنية، نصاالإجراءات قانون  سائح سنقوقة، 1
 .21 عددالج ر ج ج  2772فيفري  22المؤرخ في  ق. إ. م. إالمتعلق  79-72رقم  القانون 2
 .بموجب سند تنفيذي " إلا"لا يجوز التنفيذ الجبري ق.إ.م.إ من  677المادة  3
 .26 السابق، صالمرجع  عاشور،صفاء بن  4
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سند التنفيذي الإداري صيغة تنفيذية مختلفة عن لهنا أن المشرع الجزائري قد جعل ل ابدأهما يمكن و       
 1.الجديد م. إ. ق. إ و السابق ق.إ.م.بين المدنية والاختلاف أيضا  الصيغة التنفيذية في المواد

 والصادرة عن الأجهزة القضائية الإدارية سواء كانت دعوى تعويض أ لأحكاما اترتاديهفالصيغة التنفيذية التي 
مواد الصيغة التنفيذية في القد جاءت و  ،79-72رقم  ق.إ.م.إ  الجزائري من المشرع عليها نص 2وى إلغاءدع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  فإنعلى ما تقدّم  بناءو " منه كما يلي  671المدنية في نص المادة 
القرار...وعلى أو  وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا الحكم ،وتأمر جميع المحضرين وتدع

ضبّاط و على جميع قادة و ، اعدة اللّازمة لتنفيذهالنواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المس
 قانونية".طلب إليهم ذلك بصفة  اإذ لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة

 وتأمر الوزير أو  وتدع، ""الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجاء فيها  72ف  671في مادته أما     
 تأمر كلو  ووتدع، كل فيما يخصه وكل مسؤول إداري أخر، س المجلس الشعبي البلديرئي والوالي أ

يقوموا بتنفيذ هذا  الخواص أنفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم ، المطلوب إليهم ذلك المحضرين
ى عدم جواز تختلف ومرد ذلك راجع إلالملاحظ أن الصيغة التنفيذية المدنية والإدارية و ..." القرار، الحكم

الإدارة لعدم إمكان إجبارها  والتنفيذ الجبري بالقوة العمومية سواء كان الحكم الإداري صادر ضد الأفراد أ
  3 .باستعمال القوة ضد أجهزتها

المحضرين و  نييالإدار ها تلتمس فقط من المسؤولين تمعنا النظر في محتوى الصيغة التنفيذية نجدو ول     
هذا الاختلاف و ، القانون العاماص أشخالإدارية الصادرة ضد الأفراد دون  لأحكامفيذ االقضائيين بتسهيل تن

يظهر جليا إذ أن أشخاص القانون الخاص يجوز استعمال طرق التنفيذ الجبري ضدهم في حين أن أشخاص 
          لحةأن الحاجة الم حيث ،4قضائي ضدهم وإكراه إداري أ والقانون العام لا يمكن اتخاذ أي طريق قهر أ

ما تتمتع به  وهو ، الضرورة هما اللتان جعلتا المال العام غير قابل للحجز لذلك كرست له حماية خاصةو 

               
ادرة صاللأحكام ة باصيغة التنفيذية الخاصال حيث أن ،المسألةر المشرع الفرنسي في هذه يانجد هنا أن المشرع الجزائري قد س 1

الذين يجرى التنفيذ في مواجهتهم ص، و القانون الخاص الأشخاعن جهات القضاء الإداري تميز في القانون الفرنسي بين 
ائي القض وطريق من طرق الجبر الإداري أ أيالذين لا يمكن اتخاذ و  ،القانون العامص أشخاو بين الدولة و بالوسائل العادية 

 تأمرهما تقف عند حد أن تطلب من الوزراء أن يساعدوا على التنفيذ دون أن أنهرغم  لأحكام الإداريةيغة التنفيذية لصضدهم فال
ل صرامة مبدأ الفصالتي تخفف من ، و القضاءو  الإدارةل بين صا تمثل همزة الو أنه إلابتقديم يد المساعدة اللازمة لهذا التنفيذ 

المحاكم أحكام بشأن  1920نوفمبر  22دور المرسوم صالتطور في فرنسا إلى  نتهىاو  ،الأفرادلحة صم أجلبين السلطات من 
لى كل المحضرين بناءو ه ص.فيما يخمحافظ الدولة .. و..أالجمهورية وتطلب إلى الوزير. تأمر" أنهت على صحيث ن الإدارية  اا 

 تقديم المساعدة لتنفيذ هذا الحكم ". صالقانون الخاص أشخاعلى هذا الطلب فيما يتعلق بطرق التنفيذ العادية ضد 
 .172 ص، 2772سنة  ، الجزائر،72العدد  ،إدارةمجلة  في الجزائر، الإلغاءدعوى  إجراءات فريجة،حسين  2
 .26 ص، السابقالمرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  3

4 Odent Raymand ,Contentieux administratif ,les cours de droit ,6ème édition 1981 ,p 1009. 
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غير قابلة للحجز في  جعلتهاو التي أقرتها بعض القوانين حيث عددت أشياء ملكا للفرد  فرادالأبعض أموال 
  1.بعض الدول

لخواص "من الصيغة التنفيذية التي كان ينص عليها في المادة يتعين على المشرع حذف عبارة "ا وعليه     
جعل الصيغة  أنذلك حسب اعتقاده ق.إ.م.إ من  671في نص المادة  وأوردها ،السابق ق.إ.ممن  207

عدم توجيه  مسألةذلك تماشيا مع ما كان سائدا من قبل حول و ، أمراتتضمن  انهلأالتنفيذية تتعلق بالخواص 
ضد الخواص فكان ق.إ.م.إ لها في ظل  الأوامرحة جواز توجيه اما دم اقر بصر و  أنهغير  ،للإدارة الأوامر

  .إق.إ.م.في  ةالسلطات الجديدو  الإصلاحاتو  يتماشىحتى يعدل في مضمون نصه  أنه علي
تأمر كل المحضرين والتالي " بالشكلكانت ق.إ.م.إ صياغة العبارة الأخيرة في مشروع مع الإشارة أن     
تم تعديلها كما ورد  أنه"إلا  لوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام ضد الخصوم الخواصالمط

لأن الصياغة الواردة في مشروع القانون توحي بأن المحضر القضائي مكلف ق.إ.م.إ  من 671في المادة 
امتيازات السلطة العامة التي أحد  ووهذا غير معقول لأن التنفيذ المباشر ه، بإجراءات التنفيذ المباشر الإداري

 .ممارستها للإدارة بشكل حصريمنح المشرع 
ولقد أحسن المشرع ضبط  ،فالفرق واضح من حيث الصياغة بين الصيغتين التنفيذيتين السارية والملغاة    

كون ي الأولى أن فرضيتين اثنينالصادرة في القضايا الإدارية تتضمن  لأحكامفصيغة ا 2الصياغة السارية
والثانية أن يكون الحكم صادر لمصلحة الإدارة في مواجهة أشخاص ، الحكم صادرا في مواجهة الإدارة نفسها

      الخاص.القانون 
رئيس المجلس الشعبي  والوالي أ والصيغة التنفيذية تحل سلطة الوزير أ فإنوبالنسبة للفرضية الأولى     

بحيث يصبح تنفيذ هذا الحكم مهمة إدارية ، فيذ الحكم الإداريأي مسؤول أخر محل القاضي في تن والبلدي أ
 وهذا التنفيذ يتم عن طريق استعمال السلطة الرئاسية سواء تعلق الأمر بإدارة مركزية أو ، تخص الإدارة وحدها

كن يشكل هذا المبدأ اعترافا قانونيا بخصوصية الإدارة إذ لا يمو ، إدارة محلية هي بمنجى عن السلطة الرئاسية
 .أن تعامل معاملة الأفراد

 لأحكامطرق التنفيذ الجبري لمن استبعاد الصيغة التنفيذية  في هذه الفرضية ومما يعزز هذه الخصوصية   
الإدارة باعتبارها سلطة عامة لا  فإنعلى ذلك و  ،أي مؤسسة عمومية إدارية أخرىو القضائية ضد الدولة أ

الصيغة التنفيذية تجيز اللجوء إلى فأما الفرضية الثانية  العاديةرق هها على التنفيذ باستعمال الطاكر إيمكن 
 تسري في هذه الحالة نفس الآثار التي تترتبو ، استعمال طرق التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون الخاص

               
 .76فايزة براهيمي، المرجع السابق، ص  1
 .20، ص 2712ذوادية حمدون، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، سنة  2
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 مقاومة لكسر المادية القوة استعمال جواز ضمنها ومن عامة بصفة القضائية للأحكام التنفيذية الصيغة عن
                                               1 .فراد من قبل أعون القوة العموميةالأ

 670و 672التنفيذية بالمادتين  ممهورة بالصيغةوقد نظم المشرع الجزائري كيفية الحصول عل نسخة     
إلا نسخة واحدة ولا تسلم  ،لوكيل عنه بوكالة خاصة وا لا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أأنه إذق.إ.م.إ  من

ذ، الضابط العمومي ورئيس أمناء الضبط أ قبلممهورة وموقعة من  فقدت النسخة قبل التنفيذ يمكن  اوا 
فرنسا  أما في، الحصول على نسخة أخرى بموجب أمر على عريضة عن رئيس الجهة القضائية المختصة

 2ة الخواص.الإدارية لا تتضمن أصلا الصيغة التنفيذية إلا في مواجه لأحكاما فإن
 3.العامة الحجز على أموال الإدارة ر: حظانيالثالمطلب 

كقاعدة عامة يستطيع القاضي العادي أن يأمر بتوقيع الحجز على أموال المدين سوء كان حجزا تحفظيا      
، ؟فهل يستطيع القاضي الإداري عندما تكون الإدارة هي المدينة أن يأمر بالحجز على أموالها، تنفيذيا وأ
بسب الحماية المقررة للمال العام إذ لا يجوز إتباع إجراءات الحجز  4هذه الفكرة  لا يمكن قبول أنهالواقع و 

 وهو  6،لأن ذلك يعني القضاء على مبدأ  أساسي من مبادئ القانون الإداري 5المدنية  لأحكامالخاصة بتنفيذ ا
الذي و  ،خداماتها المقدمة للجمهورو  ف نشاطهاالحجز سيؤدي إلى توقو باضطراد و سير المرافق العامة بانتظام 

تستطيع و يفترض دائما أن الإدارة مليئة  فإنهمن جهة ثانية و ، بواسطة هذه الأموال هذا من جهة إلالا تتم 
 الوفاء بديونها دون اللجوء إلى الحجز على أموالها .

 نفس ومن ،أموال الإدارة جواز الحجز على مبدأ عدم7و.أ.ق و ق.ممن كل  المبدأ تبنىعلى نفس و     
 من 162 المادة في فنص ضدها الأداء أوامر الاستعجال تدابير سبيل على ولو المشرع يوجه لم المنطلقات

               
 .22السابق، ص ع العامة، المرجضد الإدارة  ت تنفيذ الأحكام الإداريةعدو، ضماناعبد القدر  1
 الجزائر، ، د.م.ج،71 الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعة الإدارية، جالعامة للمنازعات  المبادئ مسعود شيهوب، 2
 .212 ص، 1999 ةسن

العامة  الأموالالقوانين لضمان استمرار  ت عليهاصمجموعة القواعد القانونية التي ن ود بالحماية القانونية للمال العام هصيق 3
       تتمثل أوجه الحماية المقررة للمال العام بنطاقين من القوانين الحماية المدنية، و ا في خدمة النفع العاموظائفهو في تأدية 

لحماية الجنائية التي ينظمها الثانية فتتمثل با أماالمال العام لقواعد قانونية مدنية  إخضاعإلى فالأولى تهدف ، الحماية الجنائيةو 
الدار العلمية  ،10 ط ،في القانون الإداري الذنيبات، الوجيزمحمد جمال مطلق  -يضع الجزاء لمخالفتها القانون الجنائي. و 

 .361 ص، 8103سنة  ،الأردن عمان ،التوزيعالدولية للنشر و 
 .11 ص ،السابقع المرجالقانوني، مجلة الفكر  العامة، الإدارةامتيازات  مسعود شيهوب، 4
   .012 ص ،نفسهالمرجع  ،72 أمامها، ج الإجراءاتو  تالإدارية، الهيئاالعامة للمنازعات  المبادئمسعود شيهوب،  5
 .11 ، صالمرجع نفسه، القانوني الفكر مجلة ،الإدارة العامة شيهوب، امتيازاتمسعود  6
المتمم بالقانون و المعدل  22ج ر ج ج رقم  ،الوطنية الأملاك المتضمن قانون 1997-12-71المؤرخ في  07-97القانون  7

 .11ج ر ج ج رقم ، 2772جويلية  27المؤرخ في  71-72رقم 
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 الإدارية.الخاصتين بأوامر الأداء لا تطبقان في المواد  122 ،101 على أن المادتين 1ق.م 
إذ ينحصر دوره في إبطال القرار الإداري ها ملك توجيه أوامر مهما كان نوعالقاضي لا ي فإنوعموما     

في الاعتراف بوجود ضرر ناتج عن النشاط الإداري الذي يستوجب التعويض دون أن يصدر و أ ،لعدم شرعيته
 التنفيذية.و القضائية  نوظيفتيالبين  مبدأ الفصلعلى  يا حرصانه وأمرا أ

طرفيها المصلحة العامة التي أحد  ادلة صعبةالقضاء يعني الحديث عن معو الفرد و والحديث عن الإدارة     
فلا ينبغي  حريات الأفراد المكفولة دستوريا وعلى الطرفين عدم المبالغةو طرفها الأخر مصالح و  ،تمثلها الإدارة

لا ينبغي و  ،حقوق الفرد الدستورية دنيأللإدارة أن تبالغ إلى درجة التعسف في استعمال امتيازاتها دون مراعاة 
عليها مقابل ذلك في  فهي  ،الصالح العامو الرفاهية و نشر الخير  وهو يتجاهل الدور المنوط بالإدارة للفرد أن 

حكم  والمعول عليه كثيرا هو  ،تطوير الفردو مظاهر التي تعنيها على تنمية المجتمع و أن تشمل بامتيازات 
 وهالأول  قانونيين متناقضينيوفق حقيقة بين مبدأين و ، العبقريةو القضاء الذي سيعرف بالاجتهاد الخلاق 

  2.المصلحة الخاصة والثاني هو المصلحة العامة 
من حيث عدم  ،متميزةو  أموالها حماية خاصةو على أملاك الإدارة  القضاءو وعليه أورد كل من القانون     

  3 .الإدارةإمكانية الحجز عليها للوفاء بالديون الواقعة على عاتق 
 ز الحجز على أموال الإدارة.عدم جوا ةالأول: قاعدالفرع 

منع استخدام طرق التنفيذ الجبرية على الأملاك  يقصد بمبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة     
كالرهن  4يهالا يجوز ترتيب حقوق عينية تبعية علو  ،منع كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحجز عليهاو  ،العمومية
لصاحبها  تخصيص على الملك العمومي لأن هذه الحقوق تمنح وترتيب حق امتياز أ والحيازي أو الرسمي 

بهذه  حق التتبع عند بيع الأموال المحتملةو  ،حقوقا لا يتمتع بها غيره من الدائنين العادين كحق الأفضلية
هذه النتيجة طبيعية و ، تملكها وفيها أ 5الحقوق مما لا يتحقق بالنسبة للأملاك العامة التي لا يجوز التصرف

               
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1902سبتمبر  26لمؤرخ في ا 22-02 الأمر رقممن  162المادة  1

 .12 ص ،11قم ج ر  جج ر  2772 جوان 27المؤرخ في  72-17
 .11 ص ،السابقالمرجع  مجلة الفكر القانوني، ،القضاء أمام الإدارةامتيازات  مسعود شيهوب، 2
 2776 سنة الجزائر، ،10ل العدد التواص، الإنسانيةو ة العلوم الاجتماعية مجل، القضائيذ القرار تنفي، محمد صغير بعلي  3

  .112 ص
 .22 ص، 2776 سنة الجزائر، م، ج،، د ،72، ط المدنيةجراءات الإطرق التنفيذ في قانون  حسين، محمد 4
الوطنية بل اعتمد عليه في جميع  الأملاكالعمومية ليس فقط في قانون  الأملاكرف في صلقد تم اعتماد مبدأ عدم قابلية الت 5
أن  قائمة الأملاكمومية في فة العصالعامة مادامت ص للأشخالا يمكن  إذ، ادرة سابقا والمتعلقة بالمال العامصال صو صالن

الشهر  إجراءاتاستوفي العقد  ولو حتى  بطلا مطلقرفها باطل صت فإنن فعلت ذلك ا  و  رفات ناقلة للملكية،صا تهبشأن تجري
 الأملاكرف في صوللقاضي أن يثره من تلقاء نفسه لأن قاعدة عدم جواز الت معرض للبطلان في أي وقت، وفه، العقاري

 .80 ص ،8118سنة الجزائر،  هومة،دار  المال العام، يحياوي، نظريةأعمر -نظام العام. العامة تعتبر من ال
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المتمم و المعدل  3يالجزائر  .مقمن  220وتطبيقا للمادة ، 2اكتساب المال العام بالتقادمو  1ة منع التصرفلقاعد
المتعلقة بالتقادم المكسب غير مسموح به على الأملاك الوطنية العمومية كما يحق للإدارة في أي وقت و 

  .ي رفع الدعوى بالتقادمالحيازة على الغير دون أن يحتج ضدها بسقوط حقها فو المطالبة بالملكية 
ذو     فمن باب  ،يوجب إبقائها في حيازة الإدارةو  كان القانون يمنع انتقال الأموال العامة إلى ذمة الأفراد اا 

لكن يقابل هذا الحظر مبدأ ، 4أولى منع انتزاع المال منها جبرا عن طريق الحجز الذي ينتهي بالبيع الجبري
المشروعية وسيادة  لمبدأاحتراما دارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الإ القضائية لأحكامضرورة تنفيذ ا

جواز الحجز على الأموال  مبدأ عدمالبحث عن الأسس التي يقوم عليها  وانطلاقا من ذلك يجب ،5القانون
 العامة.

 أولا: الأسس التي يقوم عليها مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة.

الأولى تتبلور في  ،ة عدم جواز الحجز على الأموال العامة على  فكرتين أساسيتانسس تقرير قاعدأيت    
فضلا عن أن أمانة الدولة  ،صعوبة تصور إعسارهاو  افتراض ملاءة الدولة أي قدرتها على الوفاء بديونها

لة بمقتضى ذلك يصبح التجاء دائن الدو و ، حرصها على أداء التزاماتها لا يكون موضع شكو شيء مفروض 
والثانية أن السماح بإمكانية توقيع ، إلى طرق التنفيذ الجبري للحصول على دينه أمرا لا يشكل أي فائدة عملية

مثلها يا مما يعرض المصلحة العامة التي الحجز على الأموال العامة يؤدي إلى خروج المال من حيازته
 تحقيق مقابل العامة بالمصلحة التضحية المجال هذا في يمكن ولا للخطر، العام النفع لأوجه المال تخصيص

               
زمورة، النظام القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، عائشة  1

 .112 ص ،2770-2772باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 
 .262 ص، 1992الجزائر  ج،د م ، 70 ط، العمومية الأشغالو  لأملاك الإدارةة العامة النظري، جعفرسم محمد أنس قا 2
ه لها سواء كان صيصتحقيق المنفعة العامة التي تم تخو لضمان تكريس رف في المال العام صعدم جواز التتقررت قاعدة  -

المعنوي  صشخ والدولة أ أرادت ول أنهترتب على ذلك ي، و لخدمة مرفق عام وستعمال الجمهور مباشرة ألا صيصذلك التخ
رف فيه بعد صهذا المال للمنفعة العامة حتى يمكن أن يت صيصتخ اءإنهفيجب أولا  ،رف فيهصالعام المالك للمال العام الت

نه، و اصذلك باعتباره مالا خا  .صبقرار الوزير المخت وأ رئاسي(بقرار ) ويجب أن يكون بقانون أ صيصالتخ اءا 
هذا  فإنرف في هذا المال صالمال العام للنفع العام يقتضي منع الت صيصكان تخ إذابالتقادم: عدم جواز تملك المال العام -
كبر من أ أهميةلها  ةالأخير بل أن هذه القاعدة ، ضع اليدو يستلزم كذلك عدم اكتساب المال العام بالتقادم عن طريق  صيصالتخ

دراسة مقارنة ، القانون الإداري ،عبد الغني بسيوني عبد الله - العلمية.ال العام من الناحية رف في المصقاعدة عدم جواز الت
 .822.826ص  ص، 0882المجلد الأول، سنة  لبنان،تطبيقاتها في و القانون الإداري  مبادئو  لأسس

 سبتمبر 26 في المؤرخ 22-02 رقم للأمر والمتمم المعدل 2772 جوان 27 في المؤرخ ،المدنيمن القانون  220المادة  3
 .2772 جوان 26 في المؤرخة 11 العدد ر ج ر ج المدني القانون المتضمن 1902 سنة

 .112 ، صنفسهالمرجع  زمورة،عائشة  4
شكالاتو  الإداريةالقضائية  القراراتتنفيذ  رمضاني، فريد 5 دارةو  إداري قانون صصتخ ،ماجستير ، مذكرةالإدارةفي مواجهة  ها   ا 

 .29 ص ،2711-2710الجامعية  السنة الجزائر، باتنة،امعة الحاج لخضر ج، عامة
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 1المصلحة الخاصة للدائنين.
 يسرها.و افتراض ملاءة الدولة  مبدأ-10-

أن الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية يفترض فيها الملاءة  وهو قوام  هذه القاعدة افتراض أساسي        
جز على ها مطلقا إلى الحيينئاد يضطر بحيث لا 2،إكراه وا قادرة على تنفيذ التزاماتها دون ضغط أأنهو 

الذي سيترتب عليه غل يد و  ،ما سمح لدائني الدولة بالتنفيذ بالحجز على أموالها اإذ أموالها بغية تحصيل دينه
المساس بانتظام و  يؤدي إلى اضطراب النظام العام و ،من تحقيق النفع العام الإدارة عن إدارتها فيما أعدت له

في هذه و ، جرد مصلحة دائن عادي قد لا تتناسب رغبته في التنفيذ ضد الإدارة مع مبلغ دينهالمرافق العامة لم
   3الحالة يصبح القانون عنصرا هداما للدولة.

عساره ففي هذه و تسديد مبلغ لفائدة شخص أخر و بمفهوم أخر عندما  يحكم على شخص بأداء دين و        ا 
جبري ضد تنفيذ بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك و ، لاكهالحالة يجوز للقاضي أن يقرر الحجز على أم

ا نهبالأخص الأملاك الوطنية العمومية لأو ، تعلق الأمر بالأملاك الخاصة التابعة للدولة ولو الإدارة حتى 
امتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم  افي حالة ما إذو ، تتعارض مع المنفعة العامة التي يقدمها المال العام

بالتالي يطالب و ، هالا يمكن لهذا الأخير أن يحجز على أملاك، و رها بدفع تعويض لأحد الأفرادالقضائي يأم
القضائي إدانة الجهة ة مرفقة بنسخة تنفيذية من الحكم أمين الخزينة العمومية بالولاية بواسطة عريضة مكتوب

 الإدارية لتحصيل التعويض.
 .خصوصية الأموال لتسير المرفق العام-18-

تمثل أموال الدولة العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة       
 ومن عقار ومنقول أكه كل شيء تمل وومن المجمع عليه فقها وقضاء أن المال العام للدولة ه، للصالح العام

وعليه لا يجوز الحجز ، 4نونبمقتضى القا وأي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أ
جوب و ويدخل ذلك في إطار ، اضطرادو سير المرافق العمومية بانتظام  مبدأو  فىيتنا الإجراءعليها لان هذا 

 يد تحتلحفاظ على الأموال لأهم ضمان و ، إحاطة المرافق العام بكل ما يضمن استمرار أداء خدماته بانتظام

               
 الأملاكة مقارنة في ظل قانون دراس، الجزائريالعامة في القانون  الأموالر لنظرية صر المعاالتطو ، محمد فاروق عبد الحميد 1

 .061 ، صد س نالجزائر، ، م، ج، د الوطنية،
 .22 ص ،1992الجزائر، سنة  ،م.ج.د ،70، ط العمومية الأشغالو  لأملاك الإدارةة النظرية العام، محمد أنس قاسم جعفر 2
 .110 ص ،السابقالمرجع  محمد سعيد الليثي، 3
 ص ،2712سنة  ،ا الجزائر ،كليك اديسيون ،72والإدارية، ج المدنية الإجراءات الوجيز في شرح قانون  بوضياف، عادل 4

027.  
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  1المجتمع حاجات إشباع أجل من بالامتيازات يتمتع عام شخص نهالأ بل لذاتها تملكها لا والتي  الإدارة
من نظام قانوني نابع  وبل ه على هذه الأموال ليس حق ملكية بمفهوم القانون المدني الحق الذي تمارسهو 

  2.الأموالضرورة توفير حماية خاصة لهذه 
      اصر على ما يلزم المرفق العامجانبا من الدارسين يرون بأن عدم جواز الحجز ق فإنرغم هذا و        

 2772-11-12بهذا الخصوص نجد قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ و ، يكفي لاستمرار خدماتهو 
 1927-70-16حيث ذهب فيه إلى أن ممثل الدولة تطبيقا لقانون   port de campoloroفصلا في قضية 

له في سبيل ذلك أن يتخذ و ، لتنفيذ الكامل للحكم القضائيالمتعلق بالغرامات له سلطة إنشاء موارد تضمن ا
من و  ،ضوابط المصلحة العامةو كل الإجراءات تحت رقابة القاضي مع مراعاة وضعية الإدارة المحكوم عليها 

لم تكن ضرورية لحسن سير المرافق العامة التي  ابين هذه الإجراءات إمكانية بيع أموال تملكها هذه الإدارة إذ
 .تديرها
قر الرأي القائل بأن بيع أموال المرفق العام يرتبط بمدى أبهذا القرار يكون مجلس الدولة الفرنسي قد و       

التنفيذ يمكن  أجلضح أن تحصيل الأموال من و لكنه لم يسمح بالحجز عليها بل و ، كونها ضرورية له أم لا
 .ن طريق بيع الإدارة لبعض أموالهاأن يتم ع

لا نؤيد الرأي الفقهي الذي توصل إلى إمكانية الحجز على المال الذي لا يلزم المرفق  نانفإمما تقدم و      
الدولة يتم لى أن البيع الذي تكلم عنه مجلس إضافة إ، العام لأن جواز بيعه لا يعني بتاتا جواز الحجز عليه

قد وضحنا و ، تنفيذ جبري إجراء وبإرادة الإدارة سعيا منها إلى تنفيذ الحكم الصادر ضدها بينما الحجز ه
أن الحجز على و  خاصة ،الإكراه ضمانا لعدم عرقلة نشاطهاو بقا بأن الإدارة محصنة ضد إجراءات الجبر اس

ما يعبر عنه بعد اشتراط التناسب بين  وهو ، المال لا يشترط فيه قانونا الاقتصار على ما يكفي لسداد الدين
 ه.أجلالدين المحجوز من و المال المحجوز 

خاضعا لقاعدة عدم فعلا عرقلة نشاطها مادام  أنهوعليه نرى بأن إجازة الحجز على مال الإدارة من ش     
غير ضروري للمرفق العام  والقائل بجواز الحجز على ما ه الرأيعلى  كذلكيعاب مما و ، اشتراط التناسب

حيوي سريع  هالأن نشاط المراد حجزه ضروريا للمرفق أم لاكان المال  تحديد ما إذو  صعوبة معرفة وه
قد يظهر بعد الحجز مثلا أن المال المحجوز قد أصبح ضروريا لضمان استمرارية المرفق العام و ، متغيرو 

  بسبب ظروف خاصة استلزمت استخدام الأموال التي لم تكن تعتبر وأ ،بسبب ظهور نفقات لم تكن متوقعة
 عليه فالقول بأن مالا ما  بناءو ، الظروف الخاصة ا حل الإشكالات الناجمة عن هذهأنهوالتي من ش ضرورية

 

               
، جامعة أحمد دراية، أدرار، 02 العدد الحقيقة،مجلة ، العامة الإدارةادرة ضد صالقضائية الالأحكام  تنفيذ غيتاوي،عبد القادر  1

 .20 ص ،2712مارس  01الجزائر، 
 .12 صـ، السابقالمرجع  عاشور،صفاء بن  2
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  1.عليها وغير ضروري للمرفق العام ليس بالسهولة التي يبد
  2.جواز إخراج أموال الدولة من الملك العام م: عد3

ذمة الإدارة إلى ذمة الغير  ملكية هذه الأموال من إمكانية نقلكانت هناك  إذ أنهحكمة هذه القاعدة        
حيث يمنع الغير من  ،بطريق التقادم تملكه أو للإدارة التصرف فيه لا يجوزف ،بالطريق الاختياري ة قانوناجائز 

على هذه الأموال  هالتنفيذ الجبري يكون ممتنعا بدور و ، المدة في اكتساب ملكية هذه الأموال التعدي بمضي
إلى ذمة الغير الأمر الذي يؤدي إلى  ارةيؤدي في النهاية إلى نقل ملكيتها وخروجها من ذمة الإد نهأيضا لأ

  3.انقطاع سبل الانتفاع بها
عدم إمكانية إخراجها من و ، بإمكانية توقيع الحجز على الأموال العامة السماحعدم  مسألةانطلاقا من و       

كن ل حول طبيعة الأموال التي لا يماءكن لنا أن نتسيم، تم تخصيصها للمنفعة العامة نهالملك العام لأ
ثم هل من و ، أموال خاصةو تقسم إلى أموال عامة التي و  تهامكونة لذم هاإخراجها من ملكية الدولة باعتبار 

 بالإخراج؟فقط هي المعنية  أحدهماالخاصة أم و يشمل جميع أموال الدولة العامة  إن الحظرالقول  يمكن
للإدارة ملكية عامة هي تلك الأموال  الإجابة على هذا التساؤل بالقول أن الأموال المملوكة لنا يمكنو     

من قانون  22ذلك بالاستناد إلى ما جاء به المشرع من خلال المادة و ، التي لا يمكن إخراجها من الملك العام
حيث نصت على ما يلي "أن مجموعة ، المتعلق بالتوجيه العقاري 1997-11-12المؤرخ في  224-97رقم 

الغرض المسطر لها "وبناءا عليها  وك الخواص إياها بسبب طبيعتها أالأملاك الوطنية التي لا تتحمل تمل
قد أكدت و   ،يمكن القول أن المشرع قد نص صراحة على عدم جواز إخراج الأملاك الوطنية من ملك الدولة

من نفس القانون بقولها "لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية  12المادة  على هذا المبدأ أيضا
 22-97من قانون رقم  22بمفهوم المخالفة للمادة و ، 5موضوع حقوق تملكيه" ومليك خاص أموضوع ت
 مل تملك الخواصتحالأملاك الوطنية الخاصة ت فإنالمتعلق بالتوجيه العقاري " 1997-11-12المؤرخ في 

 يةعليه كيف يمكن إخراج هذه الأموال من ملكو ، حقوق تملكيه ويمكن أن تكون موضوع تمليك خاص أو 

               
 .10. 16 ص صع السابق، المرجعاشور، صفاء بن  1
 وهو  ،صالقانون الخاص أشخاأحد  العام إلى صملكيته من الشخالوطنية مرتبط بنقل  الأملاكخروج المال من نطاق  إن 2

 لأحدالبيع ب الإدارةرف صفي حالة ت وأ ليصالأرده إلى مالكه و المال  تأميماء نهإور في عدة حالات منها حالة صوضع مت
 السابق، ص المرجع، فاروق عبد الحميد محمد-. العامفي المال  إدماجهنتيجة لزوال سبب  وأ صالقانون الخاص أشخا

.813  
     .220 ، ص1990 سنة، لبنان، بيروت، القانونمكتبة ، القانون الإداريأحكام الوسيط في مبادئ و ، إبراهيم عبد العزيز شيحا 3
 .1267 ص ،19 العدد، جج ر ج العقاري، يتضمن التوجيه  1997نوفمبر سنة  12المؤرخ في  22-97القانون رقم  4
 .19 ، صنفسه المرجع عاشور،صفاء بن  5
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ن ؟ الدولة  يسمح القانون مادام للدولة الخاصة الأموال على الحجز جواز إمكانية يعني هذا فهل ذلك تحقق وا 
 ؟العامبإخراجها من المال 

يمكن القول أن القانون قد أجاز في حالات مختلفة إمكانية التصرف الأول  السؤال شطرللإجابة على و     
حيث يمكن بيع  ويصبح مملوك للخواص، خراجه من الملك العامفي المال الخاص مع إقراره إمكانية إ

من قانون  92ذلك طبقا للمادة و ، الأملاك العقارية الوطنية الخاصة  التابعة للدولة بشرط إلغاء التخصيص
 وكذا إمكانية تنازل الدولة عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها من الأشخاص الطبيعيين  أو ، 1التوجيه العقاري

جواز التنازل عن بعض العقارات و ، منه 92طبقا لما جاء في نص المادة ، عنويين في الملك المشاعالم
مكانية التصرف في الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية و  117التابعة للأملاك الخاصة طبقا للمادة  ا 

 2ما يليها .و  111الخاصة طبقا للمواد 
جواز لخلاف فقهي بين مؤيد  حلر الثاني من السؤال فقد كان مطيخص الإجابة على الش فيماأما     

 مسألةنستشف موقف المشرع الجزائري من  أنيمكن لنا و ، فض لهار البين و الحجز على المال الخاص للإدارة 
 بالأملاكالمتعلق  07-97من قانون  71من خلال ما جاء في نص المادة  للإدارةحجز المال الخاص 

النصوص القانونية قبل التعديل كانت تؤدي  أن إلا ،إجازتهبعدم  11-72متمم بالقانون الو الوطنية المعدل 
 3العكس تماما. إلىضمنيا 

ما يطلق عليه  وتعريفا لأملاك الإدارة أ لم يعطي السابقالمتعلق بالأملاك الوطنية  لقانونلبالرجوع و     
قانون المتضمن التوجيه الو  منه 70 مادته في الساريوق.أ.من خلال  أنهمصطلح "الأملاك الوطنية "إلا 

 :الاتيالخاص بالشكل و منه يمكن تعريف أملاك الإدارة بنوعها العام  22المادة في  العقاري
الأملاك التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة  العامة( هيالأملاك الوطنية العامة )أملاك الإدارة    

فهي الأملاك الوطنية الأخرى  الخاصة(ية الخاصة )أملاك الإدارة الأملاك الوطنو ، غرضها وبحكم طبيعتها أ
 مالية.و  متلاكيهاالتي تؤدي وظيفة و ، غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية

 الحماية المدنية هيو صور الحماية المدنية للأملاك الوطنية )أملاك الإدارة( أحد  يعد المنع من الحجزو      
مدى قابلية أملاك  مسألةلا تثار و ، الحماية الجنائيةو ، إلى جانب الحماية الإدارية أنواع الحماية القانونيةأحد 

، بالازدواجية أخذفي الأنظمة التي ت وبوحدة أملاك الإدارة بخلاف ما ه أخذالدولة للحجز في الأنظمة التي ت
 انقسموا إلىو الحجز  من الإدارة(جواز حماية الأملاك الوطنية )أملاك  مسألةقد اختلف بعض الفقهاء حول و 

 .كما رئينا أعلاه 4اتجاهين
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الثانية و  ،بالنسبة للجزائر في هذا الشأن عرفت مرحلتان الأولى تبنت النظام الموحد لأملاك الإدارةو       
 خاصة.أملاك وطنية و تبنت فيها النظام المزدوج أي تقسيم أملاك الإدارة إلى أملاك وطنية عامة 

  لأملاك الإدارة النظام الموحد أ: مرحلة

 ق.إ.مأيد قد و  ،حيث لم يكن يجيز الحجز على أملاك الإدارة1 1960يظهر ذلك من خلال دستور       
التي لم تذكر أملاك الإدارة ضمن قائمة الأملاك غير و ، منه 002الموقف نفسه من خلال المادة  السابق

 القابلة للحجز.
من ق. م في  1902سنة داية الأمر شار إلى أملاك الإدارة في بوما يمكن الإشارة إليه أن المشرع قد أ     

 صورحد و المدنية و بدون تصنيف بالحماية القانونية و  حيث أحاطها في مجموعها، منه 629 خلال المادة
لنظام  منه مؤكدا بشكل ضمني على الطابع الموحد 11في المادة 2 1906دستور  ليأتي ،عدم القابلية للحجز

تبنى المشرع  3 16 -21القانون رقم  السابقثم من خلال القانون المتعلق بالأملاك الوطنية ، أملاك الإدارة
ا في مجملها غير قابلة للحجز أنهأكد على و ، منه 70المادة  في  بشكل صريح النظام الموحد لأملاك الإدارة

 4منه. 72 طبقا للمادة إلا ما استثني بنص القانون 
الوطنية على ما يلي : '' أن  بالأملاكالمتعلق  07-97من قانون  71 فبعة كما نصت المادة الرا     

-97 من قانون 12وقد عددت المادة   للتصرف ولا لتقادم ولا للحجز'' الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة
الموضوعة الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع و  الأملاك الوطنية العمومية وهي : 07
ما  ،العامة والشواطئ تصرف الجمهور إما مباشرة دون المرور عن المرافق العامة كالطرق والحدائق تحت وا 

هيئت خصيصا لها  وبطبيعتها ضرورية للمرفق العام أ بواسطة مرفق عام شريطة أن تكون هذه الأملاك
المادة  ل الملكية العمومية بمفهومين قبوكذا الأملاك التي تعتبر م، طريق هذه المرافق ويستعمله الجمهور عن

 وموارد الطاقة والثروات المعدنية، والغابات والحياة، وباطن الأرض، من الدستور وهي المناجم والمصانع 10
مكرر تضمن  19المادة  نصت وقد، 5كذلك نقل السكك الحديدية والنقل البحري والجوي، الطبيعية والحية 

تحمي الدولة الأرضي و  ،الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمةو للموارد الطبيعية الترشيد و الدولة الاستعمال 

               
ادرة صال 61 رقمج ج ور في ج ر المنش 1960سبتمبر  2 ستفتاءابموجب  الصادر 1960دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  1

    الفرنسية.باللغة 
المؤرخ  90-06رقم  بالأمر إصدارهالذي تم  1906نوفمبر  19ادر باستفتاء صال 1906 دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2
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 .20رقم  ج جنية ج ر الوط الأملاكبالمتعلق  1921 يليةجو  07في  المؤرخ 16-21القانون رقم  3
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إلى  بالإضافة 1الفلاحية كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه مع تحديد القانون كيفية تطبيق هذه المادة
ى قاعدة عدم جواز ومن النتائج المترتبة عل ،الطبيعيةالوطنية  الأملاكالتي شملت و  12ما عددته المادة 

لكل  ويجوز، من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك بالبطلانالقاضي  الحجز على الأموال العامة أن يقضي
 ذي مصلحة التمسك به وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

 .النظام المزدوج لأملاك الإدارة : مرحلةب

  أملاك وطنية و لى أملاك وطنية عامة أملاك الإدارة مقسمة إ أصبحت 19292 صدور دستورب      
 22-97 رقم القانونو من قانون التوجيه العقاري  21المادة و ، منه 12وذلك طبقا لما جاء في المادة ، خاصة
ر على أملاك الإدارة العامة صتنطاق الحماية القانونية المدنية لتق المشرع منقلص حيث ، 3اسابق المذكور

التي جاء فيها و  ،المتعلق بالأملاك الوطنية 07-97لرابعة من قانون رقم نصت المادة ا إذ4دون الخاصة 
أن الأملاك أيضا" مما جاء فيها و  ،هي أموال الدولة العامةو يحدد نوع الأموال التي لا يجوز الحجز عليها 

 .لا للحجز "و للتقادم و الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف 
بمفهوم المخالفة و ، لحجز تخص الأملاك الوطنية العامة فقطاابلية ومن ثم يتضح لنا من خلالها عدم ق    

عليه يمكن لنا طرح السؤال التالي هل نطبق نص و ، يتبن لنا أن الأملاك الوطنية الخاصة يجوز الحجز عليها
نص  وخاصة أ وتمنع الحجز على أموال الدولة بصفة عامة سواء كانت عامة أ التي ق. ممن  629المادة 
هذا النص لا يفرق  أنضف إلى ذلك  فقط؟الحجز على أموال الدولة العامة  تمنع التيو ق.أ.من  71المادة 
 . عامة حماية هي عليها المنصوص والحماية، الخاصة والأملاك العامة الأملاك بين
حيث نصت ، 19215-07-70المؤرخ في  21-16رقم  وق.أ. في عليه منصوصا كان الأمر وهذا     

 نفس من 70تكون موضوع حجز "والمادة  ومنه "الأملاك الوطنية لا يتصرف فيها ولا تباع أ 72المادة 
 6."البلدية وأملاك، الولاية أملاك، الدولة أملاك "تحتوى الأملاك هذه أن توضح القانون

كان على المشرع في هذه الحالة أن ينص على عدم قابلية الأملاك الوطنية للحجز عوض أن يذكر و    
تشمل  الأملاكفهذه ، يتجاهل الأملاك الوطنية الخاصة التي تسري عليها نفس القاعدةو  ،موال العامةالأ

 "عملا بالمادتين أنهالتي نصت على  وق.أ.من  72المادة  لأحكامالخاصة طبقا و الأملاك الوطنية العامة 
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لأملاك الوطنية على ( تشمل ا2716 ي لسنةدستور ال التعديل من 19-12د االمو لدستور )ا من 12 و 10
جماعاتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية و العقارية التي تحوزها الدولة و الحقوق المنقولة و مجموع الأملاك 

العمومية  الأملاك ،الخاصة التابعة للدولةو الأملاك العمومية  تتكون هذه الأملاك الوطنية من:و  خاصة وأ
ص تنمن نفس القانون  66أما المادة  1الخاصة التابعة للبلديةو ية العموم الأملاكو ، الخاصة التابعة للولايةو 

 " تستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي: أنهعلى 
ر المشرع الجزائري في ساي حيث، 2عدم قابلية الحجزو عدم قابلية التقادم و مبادئ عدم قابلية التصرف      

 استخدام أسلوب استبعدت والاشتراكية الرأسمالية الأنظمة من كلا أن باعتبار ارنةالمق التشريعات هذا المجال
المدني   ق.مإلى القواعد العامة في  هناك من يرجع الأمرو ، 3ةللإدار  التابعة الخاصة الأموال على الحجز
فقا و  ،وق.أ. وهالقانون الذي يطبق  فإن 1997در سنة اصال وق.أ. و 1902صدر أول مرة سنة الذي 

 أنهمنه نصل إلى نتيجة مفادها و ، كذا قاعدة الخاص يقيد العامو ، لقاعدة القانون الجديد يلغى القانون القديم
لا يوجد نص  نهيجوز الحجز عليها لأ فإنهيمنع الحجز على أموال الدولة العامة أما أموال الدولة الخاصة 

 ذلك. يمنع 
كما أن التعديل الأخير لسنة  السابقنفسها من الدستور  12احتفظ بنص المادة  19964 وبصدر دستور     

أكد المشرع على ذلك و ، بقيت الحماية مقتصرة على أملاك الإدارة العامةو  لم يمس هذه المادة بتغير 27165
الساري بقولها فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة ق.إ.م.إ من  71ف 606من خلال المادة 

 والعامة المملوكة للدولة أ لالأموا" :الآتية عليها لا يجوز الحجز على الأموال على عدم جواز الحجز
 "للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والجماعات الإقليمية أ

     ق.إ.م.إ  606من المادة  71 فوسبب منع الحجز على أموال الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في 
طبيعة المدين المالك لها إذ أن هذه الأموال مخصصة لمنفعة و يرجع إلى طبيعتها  وق.أ.من  71 المادةو 

باضطراد كما أن الدولة مجموعاتها المحلية يفرض و  حجزها يتعارض مع سير المرفق العام بانتظامو ، عامة

               
 تنفيذ، تخصص ر في الحقوقماجستيمذكرة  ،الإداريةو المدنية الإجراءات العامة في قانون  الإدارةالتنفيذ ضد  لملوم، بلال 1

 .20 ص ،2710-2712السنة الجامعية ، الجزائر، بن يوسف بن خدة 71ر الجزائجامعة  القضائية،الأحكام 
-12-72بتاريخ  22 ج عددالوطنية ج ر ج  الأملاكالمتضمن قانون  1997ديسمبر  71المؤرخ في  07-97رقم القانون  2

 ج العددالوطنية ج ر ج  الأملاكيتضمن  2772جويلية  27المؤرخ في  11-72بموجب القانون رقم  المتممو المعدل  1997
 .2772أوت  70بتاريخ  11

 .02 ص ،السابقالمرجع فايزة براهيمي،  3
 102-96بالمرسوم الرئاسي رقم  إصدارهالذي تم  1996نوفمبر  22باستفتاء  1996 الجزائرية لسنةالجمهورية  دستور 4

 .2716سنة  تعديل ثم 2772ثم سنة  22رقم ج ج ج ر  2772المعدل سنة  06رقم  ج جج ر  1996ديسمبر  0المؤرخ في 
 11، ج ر ج ج العدد 2716مارس  76المؤرخ في  71-16نون رقم بموجب القا الصادر للدستور الجديد الأخيرالتعديل  5

 .2716-70-70الصادرة بتاريخ 
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  72 -91حقه في القانون رقم  فيها اليسار فضلا على أن المشرع أوجد وسيلة أخرى للدائن للحصول على
الذي أحال إليه و الذي يحدد قواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء  1991-71-72المؤرخ في 

 1.ق.إ.م.إمن  926المشرع في المادة 
قد نفهم من هذا النص أن الأملاك الوطنية الخاصة قابلة للحجز عن طريق تطبيق قاعدة "الاستنتاج و      

 1997ديسمبر  71المؤرخ في  07-97من القانون رقم  71بالرجوع إلى المادة  أنهغير  خالفة "بمفهوم الم
 أعاد 2 11-72بموجب القانون رقم  2772التعديل الذي خضع له القانون سنة  خاصةو  ق.أ.والمتضمن 

ع أملاك الإدارة سواء بالتالي عادت  الحماية الشاملة لجميو ، لأملاك الإدارة الخاصة الحماية القانونية المدنية
كانت رأس مال اجتماعي  والبلديات ( أ والولايات أ ومنقولات للأشخاص العامة ) كالدولة أو كانت عقارات 

 وسندات مساهمة أ وشهادات استثمار أ وأسهم أ وفي مؤسسة عامة اقتصادية )أموال في شكل حصص أ
 أي قيم منقولة أخرى (.

قابلية الحجز على  في، والمتمثل ارد على الأملاك الإدارية الخاصةو الوحيد الستثناء الإشارة إلى الا مع    
الفقرتان  70والمادة  الساريوق.أ.من  71المساهمات المخصصة للمؤسسات العامة الاقتصادية طبقا للمادة 

ن وقبله القانو ، اتهاصوخوص تسيرهاو الأمر المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  من 70و 71
  الاقتصادية.ي للمؤسسات العمومية التوجيه

جويلية  27الساري كان في وق.أ. تاريخ تعديلهي أن  إليها الإشارة والملاحظة الهامة التي ينبغي    
 22بتاريخ  انهسريقبل و أشهر  72بحوالي  2772فيفري  22الساري بتاريخ ق.إ.م.إ أي بعد صدور  2772
 من هذا 71ف  606مع ذلك جاء متعارضا مع أحكام المادة و  ،أشهر 70بحوالي سبعة  2779فيفري 
  الإدارة أملاك على الحجز يجيز لا أحدهما متعارضين تشريعين القانوني النظام من أصبح بحيث الأخير

 3.(ق.إ.م.إالأخر يجيز الحجز عليها )و ( ق.أ.والخاصة )
الحكومة  قبلالتي قدمت من .إ.م.إ قمن  606وتجدر الإشارة إلى أن الصياغة الأولى لنص المادة     

          الجماعات الإقليمية و الخاصة للدولة و للبرلمان كانت تتضمن حظر الحجز على الأموال العامة 

               
 دار هومة ،ق.إ.م.إالمتضمن  2772يفري ف 22في المؤرخ  79-72طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر 1

 .122 ص ،2712الجزائر، سنة 
حيث جاء فيها  الإدارة أموالريحة عدم جواز الحجز على صورة صتقرر ب الوطنية الأملاكالمتعلق ب 11-72دور القانون صب 2

 الآتية: الأموالة على عدم جواز الحجز عليها لا يجوز الحجز على صالقوانين الخا صالتي تن الأموالفضلا عن 
القانون على خلاف  صلم ينما  الإداريةبغة صللمؤسسات العمومية ذات ال وأ الإقليميةللجماعات و أ للدولة المملوكة الأموال -

 التي الأموال وهي، الوطنية العمومية الأملاكعلى  صن أنهالذكر  السابقالوطنية  الأملاكحيث ما يلاحظ على قانون ، ذلك
العامة  صأشار فقط إلى أموال الدولة دون الأشخا 689 مادته في المدني القانون بخلاف والبلدية الولاية، الدولة تحوزها
 .32 ص ،السابق براهيمي، المرجعفايزة  -الأخرى.

 .112 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  3
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الحريات بالبرلمان و الإدارية و غير أن لجنة الشؤون القانونية ، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةو 
خاصة "ظنا منها أن هذا الحذف جاء تماشيا مع  ولك بحذف عبارة "أذو ، أدخلت على مضمون المادة تعديل

إلى التعديل الذي ورد  تنتبهلم لكنها  1997-12-71المؤرخ في  07-97رقم  وق.أ.من  71أحكام المادة 
الوطنية  الأملاك علىالحجز عدم جواز مبدأ الالذي أضاف إلى و  11-72قانون رقم بموجب ال يهاعل

  1.الخاصة
 لأحكامتوسيع المشرع لدائرة هذه الصورة من الحماية لن يجعلها عائقا يواجه عملية تنفيذ ا فإنمع ذلك و       

جود حل أخر يكفل و تحديدا المتضمنة إدانة مالية ومرد ذلك و ، القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة
المحدد  72-91قانون رقم التنفيذ الجبري المنصوص عليه في ال وهو الاحتكام لها بعيدا عن حل الحجز 

  2النشاط المنوط بها.و الذي يناسب طبيعة الإدارة و للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 
   .حظر الحجز ضد الإدارة الفرع الثاني: موقف القضاء من قاعدة

 أكدو  ،3لعامسائل التنفيذ الجبرية ضد أشخاص القانون او جوز تطبيق عدم قاعدة على  استقر القضاء     
قرار  وه مسألةالفي هذه  قرار أشهر لعلو ، ميلادي 19 القرن أواخر في  جهاته بمختلف  المبدأعلى هذا 

 l'Association syndicale "ضد  "Ducornotفي قضية 1299-12-79محكمة التنازع الصادر بتاريخ 

du canal de Gignac"  دفع  مبلغ من النقود لفائدة بوقائعها في الحكم على هذه الجمعية  التي تتلخصو
الشروع في إتباع إجراءات التنفيذ  أجلمحاكم القضاء العادي من أحد  على مسألةالها الذين عرضوا يدائن

صدر قرار محكمة  و  ،كانت الجمعية شخصا عاما أم لا افثار النزاع حول ما إذ إ.م.قليها في المنصوص ع
متع بخصائص المؤسسات العمومية التي لا تخضع لإجراءات الجمعية تت أنفيه إلى  تالذي توصل التنازع

لم  فإنه قرار محكمة التنازع يدخل ضمن أشهر القرارات الكبرى للقضاء الفرنسي رغم كونو  التنفيذ الجبري
حيث سبقته العديد من القرارات ، التأكيد على حظر  استخدام طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة فيالأول  يكن

نذكر منها و أكدت على ذات المبدأ ، و منها ما صدر عن القضاء الإداريو  ر عن القضاء العاديمنها ما صد
 على سبيل المثال:

الذي يميزه التفصيل الذي جاء في إحدى حيثياته  1210-72-26قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ     
ز إتباع أساليب الإجبار ضد أكد على عدم جوا و، الإجراءات التي لا يمكن إخضاع الإدارة لها بخصوص 

ثم  لدى مديني البلدية وأ  هلا الحجز تحت يدو ، المحاكم  أمام ولا التكليف بالحضور ، أمين الخزينة العمومية
الذي  "Jousselin"ضد  " Enregistrementفي قضية "  1219-70-01يأتي قرار النقض الصادر بتاريخ 

               
 .122 السابق، صالمرجع ، 2772فيفري  22في المؤرخ  79-72طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر 1
 .012 السابق، صالمرجع  ،72 ج، أمامهاوالإجراءات الهيئات الإدارية، العامة للمنازعات  ، المبادئمسعود شيهوب 2

3 Chamard Caroline, Op cite ,p 45 . 
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ها بغض نيرفض التخلي عو يمسك بها و  الأنانيةو المشروعة جاء فيه بأن الفرد الذي يحافظ على مصالحه 
   .لا يمكنه أن يلزم ولا أن يجبر السلطة العامة على تمكينه من حقوقه ،النظر عن المصلحة العامة

 قضية:لقد سنحت الفرصة مرة أخرى لمحكمة النقض للتأكيد على الحصانة في و 
 "bureau de recherche géologiques et minières حيث جاء في قرارها الصادر  ،" لكن بطريقة أخرى

نلاحظ أن هذا القرار و ، 1لا توجد طرق قانونية للتنفيذ ضد الجماعات العمومية أنه 1920-12-21بتاريخ 
 2ين.السابقجاء لينفي أية طريقة يمكن إتباعها في مواجهة الإدارة على عكس القرارين 

قضي على كل أمل لدى المحكوم له في اقتضاء حقه من ي لأنه-التعبيرن صح إ –هنا تكمن خطورته و 
 عدم وجود أية وسيلة تضعبيطمئنها و يشجع هذه الأخيرة على عدم التنفيذ  أنهكما  ،الإدارة بأية طريقة قانونية

 نتها.لتعحدا 
إمكانية الحجز على الأموال التابعة للهيئات العامة عادت لتطرح من جديد في فرنسا  مسألةغير أن    
عرضت على محكمة النقض الفرنسية في قضية تتعلق بمدى و ، التجاريةو ظهور المرافق العامة الصناعية ب

تتلخص و ، 1927التجارية في سنة و إمكانية الحجز على أموال المرافق العامة ذات الطبيعة الصناعية 
   تب البحث البيولوجي ضد مك  loyd continental" لويد كونتنونتالالوقائع القضية في "أن شركة التأمين "

لتعويض عن الأضرار تجارية أين حكم القضاء ضده باو صبغة صناعية  والذي يعد مرفق عام ذو ، المناجمو 
غير أن مكتب البحث لية لها دفع مبالغ ماو ، وسائل المستعملة لدارسي الأراضي التابعة للشركةبالالتي ألحقها 
فالتمست هذه الأخيرة من محكمة ، مينأالي لفائدة شركة التالمناجم امتنع عن دفع المبلغ المو الجيولوجي 

صبغة صناعية  والمناجم باعتباره مرفق عام ذو النقض الفرنسية الحجز على أملاك مكتب البحث الجيولوجي 
أكدت على حظر استعمال و رفض طلب الحجز  1920ديسمبر  21بتاريخ  فأقرت جهة النقض، تجاريةو 

حيث أن حظر الحجز متصل بصفة ، 3التجاريةو لعامة ذات الطبيعة الصناعية ا طرق التنفيذ على المرافق
يسري أيضا على جميع الإدانات الصادرة بحقها سواء عن و ، 4الشخص العام مهما كانت وظيفته ونوع نظامه

 5.القضاء العادي  والقضاء الإداري أ
تحت رقم  1992نفي اج 07ا بتاريخ رأي أصدرو ا الأخير في استشارة لمجلس الدولة الفرنسي تدخل هذو     

بوسع الدائن أن يقوم بالحجز على أموال الأشخاص العامة المدينة المتواجدة لدى  أنهأكد فيه  720.027
  6.حال الأداءو أن يكون الدين نقدي و متلاك الدائن لسند تنفيذي ابتوفر شرطين هما  ،الغير

               
1 Raibant  Braibant(Guy) , Del volve (Pierre) , les grands arrêts de la jurisprudence administrative ,18 éme éd , Dalloz 

Italie année 2011, p 508  .  
 .12 السابق، صالمرجع  عاشور،صفاء بن  2

3Raibant  Braibant (Guy) , Del volve (Pierre) ,Genevois(Bruno),  long (Marceau),  Weil (Prosper),   les grands arrêts 

de la jurisprudence administrative, 13 éme éd, Dalloz Italie année 2001, p 698.  

  .29 السابق، صالمرجع  ،فايزة براهيمي 4
5 Del volve (Pierre) et Vedel (Georges) , Droit administratif,12 éme édition ,p.u.f ,Paris 1992 ,P 368. 
6 Dalfarra (Thierry), Gaudemet (Yves), Rolin (Frédéric),  Stirn (Bernard) , Les grands avis du conseil d’État Dalloz ,

Paris  1997 , PP 339-350. 
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 استعمال عدم صراحة التي أقرت القانونية لنصوصا انطلاقا منو أما عن موقف المشرع الجزائري       
من  71المادة و 1 ق م من 606حيث نصت المادة ، ديونه الجبري ضد الإدارة لاستيفاء التنفيذ لطرق الدائن

  3على هذه القاعدة.ة الوطني المتعلق بالأملاك072-97القانون رقم 
، لها التابعة والهيئات الدولة أموال بالحجز على سمح حكم أيةلا نجد  القضائية فإننا لأحكاملبالرجوع و      
سائل و العمومية أي عدم جواز تطبيق  الأمواليوحي باستقرار القاضي على قاعدة حظر الحجز على  ما ووه

 4.التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون العام
جواز الحجز  صدر نص يجيز صراحةالحجز على أموال الدولة الخاصة فلم ي والمنع أ مسألةأما      
 والدولة أ أموالالحجز على  عدم جواز علىنص  والذي مق.  من 629المادة  نصفقط  ، إذ نجديهاعل

جاءت الصيغة  ، حيثأموالها الخاصةو بين أموال الدولة العامة  لم يفرقو ، 5تملكها بالتقادم والتصرف فيها أ

               
 02المتضمن القانون المدني ج ر ج ج عدد  1902ديسمبر  26المؤرخ في  22-02 الأمرمن القانون المدني  606المادة  1

 المتمم.و المعدل  1902لسنة 
ادرة في تاريخ ص 22الوطنية ج ر ج ج العدد  الأملاكالمتضمن قانون  1997ديسمبر  71المؤرخ في  07-97القانون رقم  2

 11 ج ر ج ج العدد 2772جويلية  27المؤرخ في  11-72المتمم بموجب القانون و المعدل و  1661 ص 1997ديسمبر  72
 .2772 أوت 70في  الصادر

الإجراءات  وقوانين هذه القاعدة  تقضي بعدم خضوع الدولة بكافة مؤسساتها لطرق التنفيذ المذكورة في القوانين الخاصة، 3
الات تجارية واقتصادية لم تقم بها من نما ترد عليها استثناءات خاصة بعد تطور نشاط الدولة واتساعه ليشمل مجإليست مطلقة 

ر حظحيث أن ال هي عدم انطباق القاعدة على كل طرق التنفيذ،القاعدة الأولى : قبل وتطبيق هذه القاعدة يظهر من ناحيتين  
ذ الحجز، لكن يجوز اتخا عن طريق البيع أوأو لا يشمل التنفيذ المباشر بل يقتصر الحظر على التنفيذ بطريق نزع الملكية 

 إخلائه . منقول أو أحد أشخاصها بتسليم عقار أو الدولة أو ماز لإلالتنفيذ المباشر  إجراءات
لديونه أيا  الحظر لا يشمل التنفيذ تحت يد الدولة تطبيقا للقاعدة العامة التي تقرر أن أموال المدين ضامنة الثانية:القاعدة  -

مر يتعلق بأموال خاصة بالمدين نفسه لكن الغير يحوزها وقد يكون هذا كانت صفة حائزه، وهنا الأ المال، وأياكان مكان هذا 
 أموال الدولة أو الغير الدولة، فالتنفيذ في هذه الحالة لا يتناقض مع قاعدة الحظر التقليدية المقررة لعدم إمكانية الحجز على

 .38 ص المرجع السابق،علي بركات،  -فيها. التصرف 
 .29 لسابق، صاالمرجع  براهيمي،فايزة  4
الدولة غير قابلة للتملك  أملاكبالمحكمة العليا بأن  الإداريةترسيخا لهذا المبدأ نجد عدة قرارات من بينها ما  قضت به الغرفة  5

ذاو لا بالحيازة و بالتقادم   21 ادر فيصما يؤكده قراره الو وه، غير قابلة للحجز هاأملاككذلك فمن باب أولى أن  الأمركان  ا 
 وحجزها أ ورف فيها أصعدم جواز التو الدولة بالحيازة  أملاكذات المبدأ  القائل بعدم جواز تملك  أكدحيث  1997 أكتوبر

نفس الموقف تبنته الغرفة و  ،بالمحكمة العليا الإداريةوكان هذا القرار حلا للقضية التي عرضت على الغرفة ، تملكها بالتقادم
تملكها بالتقادم  وحجزها أ والدولة أ أموالرف في صلا يجوز الت أنه"من المقرر قانونا ت على صالمدنية للمحكمة العليا عندما ن

في ذمتها المالية عن طريق الاحتياطات  أدخلت بأموالالذي يتعلق و  ،رف قامت به البلديةصلا يمكن الاعتراض على ت وأنه
 العدد ،المجلة القضائية 0883-10-81در في اصال 011311قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ملف رقم  -.ةالعقاري
 .001. 011 ص ص ،0883سنة  ،الجزائر ،الأول
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حدى المؤسسات المشار إليها في المادة أن القوانين التي تخصص بهذه الأموال لإ مع الإشارة بصفة عامة
  1وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها. ،تحدد شروط إدارتهاالقانون نفس  من 622

 الإدارة عن القاضي الإداري.  ةالثاني: استقلاليالمبحث 

جاه القضاء الذي تمتعها بالاستقلال الإداري تو ، قويا في الرابطة الناشئة عنها النزاع طرفاالإدارة  تعتبر     
كان الأمر  ولو الأمر الذي أدى إلى تقيد دور القاضي الإداري اتجاهها حتى  فرضه الاختصاص الوظيفي

حبيس الفهم  إذ كانالقضاء الإداري الجزائري  هذا ما كان يشكل نقطة ضعفو  2،أحكامهيتعلق بتنفيذ 
 .الخاطئ لمبدأ الفصل بين الوظيفة الإدارية والوظيفة القضائية

ذو ، رفض الطلب وفالقاضي الإداري لا يملك إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع أ      ما قدر  اا 
باتخاذ  يهالا يملك أن يصدر أمر إل فإنهعين تطلب الأمر من الإدارة اتخاذ إجراء مو عدم مشروعية القرار 

هذا ما يدفعنا إلى و ، هرار لازم لتنفيذلا يملك من باب أولى أن يحل محلها في إصدار إي قو ، هذا الإجراء
التسليم أن تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية كان يتوقف في نهاية المطاف على حسن نية الإدارة ومدى 

    3رغبتها في الانصياع لحكم القضاء.
هذا السياق "أن  الديمقراطية الكلاسيكية التي تفرض خضوع الإدارة للسياسة  نجد  في انطلاقا من النظرةو     

في و سواء في الجزائر أو  ،الفرضية القائلة بأن السلطة تحكم والإدارة تخضع ساد زمنا طويلا في علم الإدارة
 الإيديولوجية و النظم الإدارية هي اليد التي تقوم بها السلطة السياسية بتحقيق أهدافها السياسية  فإنفرنسا 

       والتي تجد تفسيرا لها في أسباب اجتماعية ، من الاستقلالية الإدارة تملك في الواقع نوعا فإنمع ذلك و 
ما ينتج عنه من عدم تدخل سلطة في أعمال ووظائف سلطة و  ،منها مبدأ  الفصل بين السلطات  قانونيةو 

لهذا الغرض تملك الإدارة كل الامتيازات للوصول و  ،المصلحة العامةو مبدأ إشباع الحاجات العامة و  ،أخرى
  4إليها.
الجهاز  ولا يعني أن يكون الجهاز الإداري ه فإنهالإدارة  و مهما كان هذا الارتباط بين السياسة  أنهغير     

مهما كان نطاق التأثير بينهما فهناك حقيقة واقعية وهي و ، أن يتحول إلى آلة لممارسة السياسة والسياسي أ
داريةو آليات دستورية و أن تكون هناك ضوابط  وتجعل الجهاز الإداري للدولة  ،كم هذه العلاقةتح قانونية وا 

بشرية عنصرا مؤثرا ووسيلة فعالة و حتى لا تكون أجهزة الإدارة بما لها من إمكانيات مادية  ملتزماو محايدا 
والإدارة تحدد أوجه هذه  قة بين السياسةومن هنا ظهرت ضرورة وضع ضوابط للعلا، لخدمة أغراض سياسية

               
 .101 ، صالسابقالمرجع ، الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  1
د العلوم العامة، معهالمالية و  ارةالإدماجستير في مذكرة ، ة مقارنة، دراسالإدارةذ الحكم الإداري ضد فائدة، تنفيو أ إبراهيم 2

 .69 ص ،1926سنة  ،ة الجزائر، جامعالإداريةو القانونية 
 .12 ص ،السابقع العامة، المرج الإدارةضد  الأحكام الإدارية ت تنفيذضمانا عدو،عبد القادر  3
 .07 ص ،نفسه ، المرجعالإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  4
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في الكثير من المبادئ لعل أهمها فكرة الفصل بين  الذي  يجد أساسه وهو ، هانطاقو مجالها و العلاقة 
ويمكن في هذا  ،القضائية عن بعضها البعضو  ،التشريعيةو  ،استقلال السلطات الثلاث التنفيذية أيالسلطات "

ظرية الحديثة التي الن والإدارة أو  الصدد الرجوع إلى النظرية التقليدية التي تنادي إلى الفصل التام بين السياسة
مفهوم الفصل  خطأتأكيدا ل استخدام مصطلح توزيع السلطةو الفصل التام بين السلطات  خطأرأت صعوبة بل 

على  العملو  الإدارة بل ضرورة الاعتراف بهذا الارتباطو بالتالي صعوبة الفصل التام بين السياسية و ، المطلق
 1ضوابط تحكمه.و تأصيله ضمن شروط تحدده 

مبدأ لا بد لنا من الرجوع إلى أصل  الإداريةالقضائية  لأحكامليمكن لنا حصر مشكلة تنفيذ الإدارة  وحتى    
الذي يحكم  المبدأ هوبين السلطات إذ أن هذا  مبدأ الفصل ووه، الإدارةو بين القاضي الإداري  الفصل

انعكاسه على دور و تبعا لذلك سوف نتطرق إلى الفصل بين السلطات و  ،العلاقات بين هذين الجهازين
 التدخلي للقاضي الإداري في تنفيذ حكمه.

 الإداري في تنفيذ التدخلي للقاضي بين السلطات وانعكاسه على دور الأول: الفصل المطلب 
        حكمه.

التداول عليها من أهم الإشكالات واهتمامات الفكر البشري منذ القديم ولا تزال و تعتبر ممارسة السلطة      
وبمرور   حاكم واحد ووبما أن تركيز السلطة وحصرها في هيئة  واحدة  أ، كر فقهاء السياسة والقانونتشغل ف
جعل المفكرون يتصدون لهذه الوضعية الذي  الأمر هاذلك إلى الاستبداد والتعسف في استعمال أدىالوقت 

انطلاقا من الواقع الذي ، فيهاتنظيم السلطات و اقترحوا حلولا كانت عبارة عن تصورات لتقسيم وظائف الدولة و 
من الأمور المسلم بها  أنه  إذ 2العموميةو تتسم بطابع التجريد  عايشوه غير أن أفكارهم لم ترقى إلى نظريات

التنفيذية استقلالا  تاما طبقا لمبدأ  الفصل و  ،في العصر الحديث استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية
أضحى المحور الرئيسي الذي تدور حوله عملية تنظيم السلطات العامة في  الذيذلك المبدأ  ،3بين السلطات

 4.الدولة الديمقراطية الحديثة 

               
1 Marcel Piquemal, le fonctionnaire droit et garanties Le fonctionnaire, éd  berger lavzault 1976, p50 . 

 .72 ص ،2711 ، الجزائر، سنةد. د. ن ،71 فرنسا، طو ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر ، سفيان عبدلي 2
العامة مقيدة بحدود سلطاتها  الإدارةوكذلك  ،ته القضائيةاصاصاري مقيد بحدود اختالقاضي الإد المبدأ فإنانطلاقا من هذا  3

وهذا يعني أن ولاية القاضي الإداري تكون مقيدة فلا ، نشاطاتهاو  الأخرىالجهة  أعمالحيث لا يجوز لكلا الجهتين التدخل في 
وهذا يندرج تحت  ،وظيفتها الحلول محلها في يةإمكانللقيام بالعمل مع عدم  للإدارةحكم فيه تكليف  دارصإلاحية صيملك 

 كريم، دورزانا رؤوف حمة -لا يدير. و القاضي الإداري يقضي  لمبدأ أنالتي يتميز بها القضاء الإداري تطبيقا  صائصخال
 ،عراقال ،10العدد  13المجلد  ،جامعة التنمية البشريةمجلة ، القضائية من قبل الموظف العامالأحكام  القضاء في تنفيذ

 .60 ، ص8102ديسمبر 
 الاجتهاد مجلة نموذجا(، 1996ضمان للحق في التقاضي )دستور الجزائر  كأهماستقلالية السلطة القضائية  سليمة مسراتي، 4

 .97 ص، 2710 ، سنة، الجزائرمحمد خيضر بسكرة جامعة، التاسع العدد ،القضائي
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وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل و يقصد به توزيع و 1 يعد من أهم مبادئ الدولة القانونيةو      
 ثالثة و  ،أخرى تنفيذيةو ة، ريعيث تتحقق داخل الدولة سلطة تشبحي، وظيفتهاتأدية منها على الأخرى في 

يعتبر كذلك من أهم المبادئ الدستورية الأساسية التي تستند عليها النظم الديمقراطية بصفة عامة  و ، 2قضائية
سائل الرقابة السياسية من و وضمانة أساسية كأحد  ،كما يعتبر ضمانة هامة كأحد وسائل الديمقراطية

حتى تتفرغ له فتجده  ااختصاصاتهيرسم لكل سلطة في الدولة حدود و ، 3ضمانات تطبيق مبدأ  سيادة القانون
لأن كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث  سيادة مبدأ المشروعيةو يقوم كضمان فعال لكفالة الحرية الفردية 

دة وفقا للحقيقة الخال ،ااختصاصاتهحدود ت تجاوز ا م االسلطتين الأخريين عند حدهما إذ ستعمل على إيقاف
 4السلطة توقف السلطة ". "مونتسكيوأعلنها "التي 

تركزت كل  ولخضوع الدولة للقانون بعكس ما ل أساسية ضمانةوهنا يكون الفصل بين السلطات      
والتجريد مما يجعلها تطبق دون  فالقواعد القانونية من خصائصها الأساسية العمومية ،5السلطات في يد واحدة

بل يكفي أن تتوفر فيهم شروط تطبيقها الشيء الذي يضفي على القاعدة ، ابهتميز بين الأفراد المخاطبين 
 المشرعصلنا بين ف االقاعدة القانونية لا تتوفر فيها هذه الصفة "إلا إذو ، نصافالإو القانونية صفة العدل 

 ة فيفقد عملي اعتبارات من لديه ما ضوء على التشريعات يصدر سوف المنفذ فإن الفصل يتم لم إذا أما والمنفذ
  6.يصبح مجرد أداة في يد السلطة التنفيذيةو التشريع حياده 

 ومما سبق يتضح لنا المفهوم الصحيح لمبدأ  الفصل بين السلطات إلا أن هذا المبدأ  فسر تفسير خاطئا   
درة الإدارية الصا لأحكامل هاذريعة تستند إليها الإدارة في عدم تنفيذ تابف ،7نحرف به عن مدلوله الصحيحا

ولا يجوز للقضاء أن  ،يدخل في نطاق اختصاصهاو ه التنفيذ مغاير بما يقتض وتنفيذها على نح وضدها أ

               
 .172 ص، 2712سنة  الجزائر، م السياسية، دار الخلدونية،ظالنو القانون الدستوري  ولصأ غريبي، الزهراء فاطمة 1
 الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي البرلماني في الحكم،و جدوى تطبيق النظام الرئاسي  ل بين السلطات،صالف هيوا رشيد على، 2

 .11 ص ،2710 سنة ،مصر
 .017 ص ،السابقالمرجع  محمد سعيد الليثي،  3
 .17 ص ،1960 ، سنةمصر دار الفكر العربي، مقارنة،دراسة ، الإداريةنظرية العامة للقرارات ال، سليمان محمد الطماوي 4
 .06 ص ،2770سنة الجزائر،  العلوم،دار ، الوجيز في القانون الدستوري، حسني بوديار 5
الجزائر،  ،دار الخلدونيةعمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري،  6

 .22 ص، 2717سنة 
من قواعد فن السياسة  ةنما يعد قاعدإحيح صبالمعنى ال مبدأ قانونيال بين السلطات في تفسيره السليم لا يعد صمبدأ الف إن 7

استبداد نحول دون و  الفردية، الحرياتون صحتى نو الح الدولة سيرا حسنا صلكي يسير م أنهذلك ، و تمليه الحكمة السياسية
كانت  ولو التشريعية القضائية التنفيذية في يد هيئة واحدة حتى  ثالثلانجمع السلطات  ونركز أ ألامن الضروري  فإنهالحكام 

القانون الدستوري  عبد الحميد متولي،- .كانت الهيئة النيابية ذاتها وذلك في الديمقراطية المباشرة أو  الهيئة هي الشعب ذاته،
 سنةالإسكندرية، مصر،  ،المعارف الإسلامية، منشأةمع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة  ةالأنظمة السياسيو 

 .011 ص، 0888
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ن فعل إ وفه يهتحملها عل وأ، هما يجب عليها اتخاذه لتنفيذ لهايتدخل لتنفيذ أحكامه بإصدار أوامر توضح 
ظهر جليا الفصل بين السلطات يو  ،1الفصل بين السلطاتانتهاكا لمبدأ و  هاذلك عد اعتداء على اختصاص

 به . خذالأو من خلال تمسك الإدارة المحكوم عليها بهذا المبدأ 
 السلطات.الفرع الأول: تمسك الإدارة المحكوم عليها بمبدأ الفصل بين 

القضائية الصادرة  لأحكامالأسس التي دفعت الإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ ا ومن بين أهم الأسانيد أ     
الضمانات باعتبارها سلطة و تمتعها بجملة من الامتيازات و ، 2تمسكها بمبدأ  الفصل بين السلطاتو ضدها 

غير أن بعض فقهاء ، تستهدف تحقيق المصلحة العامة في نطاق الوظيفة الإداريةو  ،عامة تمارس مظاهرها
من أحكام  فالبعض  دهابغية عدم تنفيذ ما صدر ضالقانون العام لم يتفقوا حول هذا المدلول الذي تتمسك به 

السبيل الوحيد لتحقيق غاية المبدأ الأساسية المتمثلة  هعتبر أو  ،فسره على أساس الفصل المطلق بين السلطات
في العديد من الدساتير إلا أن -رغم خطئه–طبق و قد ساد هذا التفسير و ، الاستبداد بالسلطةو التعسف  في منع

دحضت المبررات التي استند إليها أنصار الفصل المطلق بين و  غالبية الفقه الحديث انتقدت هذا التفسير
 .التعاون بينها و أي هناك توازن  هايعني فصل مرن بين أنهفسروا المبدأ على و ، السلطات

       به فقهاء القانون العام في العصر الحديث أخذالذي يو السليم له و التفسير الصحيح  وهذا هو      
ر المبدأ على أساس الذي فسو  )التقليدي(الأول  تجاهر ينبغي أن نتعرض أولا إلى الالبيان ذلك الاتجاه الأخيو 

الذي فسر الفصل بين السلطات  الاتجاه الحديثنتناول  ، ثمنتائجهو  مبرراتهو الفصل المطلق بين السلطات 
اع الإدارة عن امتن المبدأ علىأخيرا نتعرض لانعكاس ذلك و ، فصلا متوازنا قائم على أساس التعاون أنهعلى 

 التالي: وذلك على النحو الإدارية الصادرة ضدها القضائية تنفيذ أحكام 
  .السلطة الإداريةو بين السلطة القضائية  )المطلق(الفصل الجامد أولا:

فسـر  إذ 1029التقليدي )الفصل المطلق( في الفترة التي أعقبت الثورة الفرنسـية سـنة  هذا التفسيرساد       
 حيـث تباشـر كـل سـلطة مـن، جامـدو فصـل مطلـق  أنـه المبـدأ علـىومن عاصـرهم مـن الفقهـاء هـذا  رجال الثورة

ــــرى ــلطات الأخــ ــ ــــات الســ ــــي اختصاصــ ــــدخل فــ ــتقلة ولا تتــ ــ ــة مســ ــ ــها بطريقــ ــ ــــثلاث اختصاصــ ــة الــ ــ ــلطات الدولــ ــ         .       سـ
ــانيدهم فـــي و  ــيادة تملــك ثـــلاث ســـلطات  ذلــك أنكانــت أسـ تقلا كـــل ســلطة تمثـــل جـــزءا مســـو الأمـــة صـــاحبة السـ

               
 .011 السابق، صالمرجع ، محمد سعيد الليثي 1
وقد ساعد هذا المبدأ على ظهور العديد من ، ل بين السلطات حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطيصيعتبر مبدأ الف 2

هذا  ولم يكن، الظلم والاستبداد ومةاومق للإنسانالديمقراطية التي تهدف إلى ضمان الحريات الأساسية  ات والمبادئالاتجاه
 ثرأاتها كافة ويستصاصفيمارس اخت ،ياً للحاكم تتجمع في يدهصكانت السلطة حقاً شخ االتشريعات القديمة إذ معروفاً في المبدأ

 ،18 ط استقلال القضاء،، فاروق الكيلاني -. السلطاتسلطة قضائية مستقلة عن سائر  لذلك لم تكن هناك ،بجميع امتيازاتها
 .86 ص ،0888، سنة لبنان ،بيروت ،المركز العربي للمطبوعات
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تفوض كلا من هذه السلطات إلـى  افإنهعندما تختار الأمة ممثليها و  ،منفصلا من أجزاء السيادة التي تملكهاو 
  1السلطات. إليها إحدىمتخصصة فتعهد و هيئات عامة مستقلة 

أن التجربة أثبتت أن الإنسان ميال بطبيعته إلى إساءة استعمال السلطة  وه "ومونتسكي"عند مضمونه و      
تركيز و دمج  فإنيسعى إلى تحقيق مصالحه الذاتية على حساب المصلحة العامة لذا  أنهو ، لتي تعطي لها

السبيل لصيانة هذه الحقوق و حريات الأفراد و تعسفها بحقوق و ، السلطات في يد واحدة يؤدي إلى استبدادها
ها أن توقف الأخريات عند يكون في توزيع السلطة بين الهيئات متعددة يكون بقدر كل واحدة من الحرياتو 

 2.حدودها
 في كتابه السياسة أن كل نظام سياسي دستوري يكون مشتملا على ثلاث سلطات "وأرسط "وقد أشار    
المفكرون اليونان و  "وأرسط"الملاحظ أن و ، يأتي بثمارهو لابد لها أن تكون منسجمة فيما بينها ليستقر الحكم و 

تقيد الحكام بدستور مسبق بقدر ما يعنيهم تعدد القائمين على السلطة  وأككل لا يهمهم خضوع الدولة للقانون 
الجمعية العامة  في الواقع كانت أنهوهذا ما يعرف بالمعيار الكمي حيث ، الاستئثار بهو بالحكم  للانفرادتفاديا 

تقلة تعبر هذه الوظائف الثلاث كانت بمثابة سلطات مسو ، تمارس جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية
 3متميزا.و  تمارس نشاطا مستقلاو ب السيادة جوانكل منها عن جانب من 

 تجاوزه يمكن لا معين إطار داخل سلطة كل اختصاص تحديد مطلقال فصلال هذا على ترتب ولقد   
كان في  ولو  تحت إي مسمى حتى ،السلطات الأخرى بأي صورة من الصور اختصاصات في التدخلو أ

تنفرد كل سلطة بمجموعة من الاختصاصات و إذ يقتضي هذا التفسير أن تستقل ، 4قابةر  وصورة تعاون أ
 وحتى التدخل لمراقبتها أ ويمنع على السلطات الأخرى ممارستها أو ، استئثاريهو تمارسها بصورة احتكارية 

 5.التعقيب عليها
يقصد به في معناه  إذخر قانوني الأو  حدهما سياسيأالدولة معنيان  لمبدأ في إن لهذاومن ثم يمكن القول     

بهذا الشكل يعد هذا و ، هيئة واحدة وعدم تركيزها في قبضة شخص واحد أو السياسي عدم جمع السلطات 
قواعد فن السياسة في الدولة في حين يتعلق معناه القانوني بطبعيه العلاقة بين السلطات في أحد المبدأ 
      م وسيط بين الرئاسيانظو نظم برلمانية و رئاسية جاء تنوع الأنظمة إلى نظم  ومن ذلك ،الدولة

  6البرلماني.و 

               
 .010 ص السابق،ع الليثي، المرجمحمد سعيد  1
 . 172 ص ،1199سنة  ، مصر،الحكمة للطبع والنشرمطابع دار  النظم السياسية، م المشهداني،ظمحمد كا 2
 .17 ص، المرجع السابق سفيان عبدلي، 3
 .011 ص ،نفسهالمرجع  محمد سعيد الليثي، 4
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، تقيد أمتقليد  للإدارةمبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر  بودويرة،عبد الكريم  5

 .10 ص ،2770 سنة لجزائر،ا ،تيزي وزو، جامعة مولود معمري 71 رقم العدد
 .101 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  6
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 وبحسبالتشريعية، التنفيذية، القضائية( العلاقة بين السلطات المختلفة )مدلوله القانوني فيعني بيان  أما     
عضويا به تنفصل السلطات فصلا و  ،ما تسفر عنه هذه العلاقة تتحدد نظم الحكم المختلفة فقد تكون رئاسية

ون العلاقة بين به تكو نية اقد تكون برلمو  ،الحلو ث التكوين من حي الأخرىبحيث تستقل كل سلطة عن 
 1.التنفيذيةو رقابة متبادلة بين السلطات خاصة بين السلطة التشريعية و ون االسلطات علاقة تع

مستقلة  ل عضوي يجعلهاالحقيقي للمبدأ إلى توزيع السلطة بين هيئات يقوم بينها فص وينصرف المدلول    
إلى  إلى مجرد توزيع السلطة بل يتعداه لا ينصرف –فالفصل  –بحيث يمنع طغيان إحداهما على الأخرى 

وساد في كثير من  أنتشر أنهكل الانتقادات الموجهة إلى هذا المبدأ إلاَّ  وبالرغم من، 2تنظيم العلاقة بينها
 عليها نظام الحكم.المبادئ الأساسية التي يقوم  أصبح منو الدول 

 إحداهما تكمل أساسيتين قاعدتين على يقوم أنهب القول إلى  هأنصار  اتجه  المطلق الفصل هذا أمامو    
 : في الأولى تتمثل إذ، 3الأخرى

واحدة فقط من  بها أن تضطلع كل هيئة بوظيفة : ويقصدالوظيفيالفصل  وقاعدة التخصيص الوظيفي أ -
ثلاث هيئات  أي وجود الوظيفة القضائيةو  ،الوظيفة التنفيذيةو  ،الوظيفة التشريعية ،الوظائف الثلاث في الدولة

رئيس و تنفرد السلطة التنفيذية الوزارة و فتنفرد السلطة التشريعية البرلمان بعملية التشريع  4،على مستوى الدولة
بين مختلف  أنازعات التي تنشتنفرد السلطة القضائية المحاكم بعملية الفصل في المو ، الدولة بعملية التنفيذ

 6.أي الفصل في الخصومات فقط 5الأشخاص
به أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في  ونقصدالعضوي:  الاستقلال في القاعدة الثانيةوتتمثل  -

 عن بعضها ومستقلة متساويةا جميعا أنهالدولة استقلالها الذاتي في مواجهة السلطتين الأخريين على أساس 
والأعضاء  7التأثير على غيرهاو لا تخضع أي منها للرقابة و  لا تستمد أية سلطة وجودها من الأخرىو  ،عضالب

على  بتعيير أخر تبنى العلاقة بين هذه السلطاتو ، يعينون من قبل سلطة أخرى ويعزلون ألا الذين يؤلفونها 
   8الإنقاص من استقلالها. واها أإحداتخاذ أي إجراء قبل أي منها يؤدي إلى إخضاع  وأساس عدم التدخل أ

               
، 72، ط دراسة مقارنةالإسلامية، في النظام الوضعي والشريعة  طغيانهاالعامة ومقاومة  طه، السلطة ألشد عبد الله ار  1

 .207 ص، 2712مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، سنة 
 .26 ص ،السابقجع المر  ،فاروق الكيلاني 2
  .011 ص ،السابقالمرجع  ،محمد سعيد الليثي 3

4 Bacot Guillaume et Charles Wiseman, l’esprit des lois la séparation des pouvoirs , T 808, RDP,  1992 p 619. 

 ،العدد الخامس، التعايشو طنة امركزه في الدستور العراقي مجلة المو و مفهومه  ل بين السلطات،صمبدأ الف بشرى العبيدي، 5
 .17 ص، 2770سنة ، ديسمبر، العراق بغداد سنة الأولى،

 .12 ص ،السابقالمرجع  سفيان عبدلي، 6
 .116 ص ،السابقالمرجع  م المشهداني،ظمحمد كا 7
 .10 ص ،نفسه المرجع سفيان عبدلي، 8
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مستوى هيئة معينة من   ىعل أعضائهامن  وإقالة عض ول في تعين ألا يجوز أن تتدخ أنههذا يعني و       
 لا عن حل البرلمان و ، إذ لا مجال هنا للحديث عن المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية  ،الهيئات الأخرى

الأمر  1أن تكون ميزانية كل هيئة مستقلة عن ميزانيات الهيئات الأخرى يترتب على الاستقلالية المالية و 
هذا الاستقلال يجعل تنفيذ أحكام القضاء من  و، مستقلا تماما عن الإدارة الذي يعتبر أن القاضي الإداري 

حيث  2اهلا يستطيع مراقبتو ، الإدارة أمرا اختياريا مادام القاضي الإداري لا يملك سلطة التدخل في ذلك قبل
يجب أن يقف دوره عند النطق بحكم القانون في موضوع و مستقل " بأن مجلس الدولة  هيشوفاليقول الفقيه "

  3.تحويل أثاره إلى واقع ملموسو لنزاع دون تجاوز ذلك إلى تنفيذه ا
لم  ولذلك فهو ، أدرك هذه العلاقة بين السلطات الثلاث قد" Montesquieu"إن ومن هذا المنطلق نقول      
كذلك فعل الكثير من الفقهاء الذين و ، إلى فصل مطلق بل إلى فصل مرن يسمح بالتعاون فيما بينها وايدع

  4.عدم تفاعل فيما بين السلطاتو يؤدي إلى ركود  نهرفضوا الفصل الصارم لأ
لكل سلطة الاستقلال التام و الفصل التام بين السلطات لا يعني الفصل المطلق  فإنوبناء على ما تقدم     

       في يد سلطات متمايزة يحكم علاقاتها التعاون  اجعلهو ، وظائف الدولةو يهدف إلى عدم تركيز  أنهبل 
 5.الرقابةو 
 .السلطة القضائيةو الجامد بين السلطة الإدارية  بمبدأ الفصل خذالنتائج المترتبة على الأ-0-

تعرقل أداء الدور المنوط و لى عمل القاضي الإداري ع أثربهذا المبدأ نتائج سلبية ت خذيترتب على الأ      
أطرفها يتمتع بسلطات غير مألوفة مما يجعل أحد  حيث يقتضي عمله الفصل في منازعات إدارية ،به

الوسيلة التي تسمح بإعادة التوازن عن طريق تدخل  والنزاع الإداري ه فإنلذلك و ، دنيأخصمها في وضعية 
لا يسمح به التفسير الجامد حيث يؤثر سلبا في حسن سير الدعوى الإدارية  هذا ماو ، 6القاضي بصفة عملية

نصاف إ أجلتكليف الإدارة بتقديم المستندات الضرورية من و ، تمكن القاضي من الفصل فيها بدقةعدم و 
خصمها الذي لا يمكنه توفير تلك المستندات لإثبات ادعائه إلا أن هذه السلطة التي يتمتع بها القاضي 

التقليدي للفصل الذي يمنع القاضي الإداري من إصدار أية تعليمات و  داري تختفي عند التطبيق الحرفيالإ
 ولا  هاباستقلال مخلة تعُد أن يجب لا مستندات بتقديم هاتكليف في سلطته بأن يرون البعض فإن ولهذا، للإدارة

               
1 Troper Michel ,pour une théorie juridique de l’état presses universitaires de  France, collègue 01 Léviathan  éd, 

paris 1994 , p 224. 
2 Houhoulidaki Antonia, l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif en droit grec , DEA de 

droit public compare des pays européens , université 01 Sorbonne, France 2002, p 11. 

القضاء الإداري تنازع  صاصالمشروعية تنظيم القضاء الإداري اخت الإداري، مبدأقانون القضاء ، حسين عثمان محمد عثمان 3
 .060ص  ،2770سنة  ،مصر الإسكندريةالجامعة الجديدة للنشر  ، دارصاصالاخت

 .10 ص، 2711 سنة ،الهدى، الجزائرار د في التجربة الدستورية الجزائرية، ل بين السلطات،صالف ذبيح، ميلود4
 .107 صج، الجزائر، دس ن،  .م .د ،72ج  الدستوري والنظم السياسية المقارنة، بوالشعير، القانون السعيد 5
 .20 ص ،2771 ، سنةالجزائر، الإداري، د، م، جالقضاء ص اصختواتنظيم  الإداريةقانون المنازعات  خلوفي، رشيد 6
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 الإداري القاضي اختصاص صميم في تدخل اأنهبو ، الإدارية السلطة أعمال في القضائية السلطة من تدخلا
 .1السلطة هذه باستخدام إلا بدوره للقيام يمكنه لا الذي
 على تتطاول أصبحت حيث، الإدارة مصلحة إلى مال  للمبدأ الحرفي التطبيق فإن  هذا إلى إضافة     

 في هاأعذار  ص فيما يخ بوضوح ذلك يتجلىو ، 2أحكامه تنفيذ عن تمتنعو  أعماله في تتدخلو  الإداري القاضي
 لم بكونه ضدها الصادر الحكم تنفيذ عدم لتبرير  تتذرع عندما هأعمال في تتدخل فهي  التنفيذ عن الامتناع
 الذي القرار بأن تدعي عندما كذلك هاتتحدو ، مختصة غير جهة عن صادر أنه وأ به قضى فيما يصب
تبرر  كذلك عندماو  ،نفسها الآثار يرتب اقعالو  في أنه رغم إلغاؤه تم الذي القرار عن يختلف إصداره أعادت
العامة  المصالح ليحمي وجد الإداري أن القاضي رغم، العامة المصلحة بدواعي القضائي للحكم تنفيذها عدم
 كانت اإذ الإدارة فإن عليهو ، به النطق قبل العامة المصلحة على حكمه آثار يراعيو ، الخاصة المصالح قبل
 في الإداري القاضي يتخذه ما ترفض عندما وهي، تحترمه لا المقابل في افإنه بهذا المبدأ دائما تدفع

 .  خرقته قد الأخرى هي تكون منعه إلى تسعىو  مواجهتها
 تعطيل إلى خلاله من تسعى الذي، التشريعي التصحيح إجراء إلى لجوؤها هذا الخرق صور أوضح منو      

 فالقاضي   3.تنفيذ دون أحكامه بقاء أسباب أهم من يعتبر الذيو ، الإداري القاضي عن الصادر الحكم آثار
 مخالف وه ما تصحيح إلى كهذا بإجراء الإدارة فتهدف أما، أحكامه خلال من القانون تطبيق على يعمل

  .للمبدأ الخرق عين وه وهذا ،قضائي ذي حجية واجبة الاحترام حكم على تدوس بذلك هيو ، للقانون
  (السلطات بين السلطات )الفصل النسبي بدأ الفصللمالحديث  ثانيا: المفهوم

 فيالإدارة  ضد قضائية أحكام لصالحهم صدرت الذين الأشخاص بيد التي القانونية الوسائل عجزأمام       
الفقه  في أخر اتجاه وظهر السلطات بين المطلق للفصل المؤيد الاتجاه عن العدول إلى أدى ،هابتنفيذ إلزامها

 ما يسمى بالتفسير الحديث للمبدأ.  وأ 4بينها المرن الفصل مبدأ محله وحل، مبدأل هجر لىإ ويدع الفرنسي
ن بهاسلطات الدولة في أدائها لوظائفها المنوطة  المبدأ استقلالويترتب على تبني النظم الحديثة لهذا        وا 

 إحدىالقضائية باعتبارها السلطة ن أغير ، كان هذا الاستقلال ليس مطلقا كما يقتضي المفهوم التقليدي
كبر من السلطات الأخرى فالدساتير أبدرجة و  فكان لابد أن تتمتع بهذا الاستقلال ،أهمهاو سلطات الدولة 

  .5التنفيذيةو الديمقراطية تنمح الاستقلال التام للسلطة القضائية تجاه السلطتين التشريعية 

               
جراءاتو قضاء مجلس الدولة  د،السيخميس  إسماعيل 1   .  116 ص ،1920سنة ، ن .د .د ،72 ، طالإداريةيغ الدعاوى وص ا 
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ، عبد المنعم خليفة عبد العزيز 2 ، 2772سنة ، رصم ،دار الفكر الجامعي، 71ط ، الوقتية ها 

 .70 ص
3Ribant braibnt (guy) del volve (pierre) les grands arrêts, op cit , p 251. 

 .012 ص ،السابقمرجع لا محمد سعيد الليثي، 4
 .20 السابق، صالمرجع ، فاروق الكيلاني 5
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القضائية إلى ضرورة المحافظة على  لأحكامدارة بتنفيذ اويستند مبدأ استقلال القضاء كأساس لالتزام الإ      
ما و ه اتهإعاق وعن تنفيذها أ هااعامتنو  ،فرض احترامها على الجميعو  هلأحكامتوفير الهيبة و  هاستقلال

ضاعة و مبدأ استقلال القضاء  يارانهسيؤدي إلى      ل جلاا  و يجب أن تنال كل احترام  لأحكامفهذه ا ،هيبتها 
 1الأفراد.حرصا على حقوق و ل تام ضمانا للعدالة ن تنفذ بشكأو 
 .الإداريةو للفصل بين السلطة القضائية  بالمبدأ الحديث خذنتائج الأ-0-

الإدارة إلى و تكاملا بين القضاء الإداري و هذا المفهوم الحديث للفصل بين السلطات باعتباره تعاونا  أدى      
 نتائج من بينها.

    القضائية.رة للرقابة التأكيد على خضوع الإدا-أ-

نو المفاهيم الجديدة للفصل بين السلطات  إن        الضيق الذي اتصف و  المبدأ الجمودكانت قد نزعت عن  ا 
لم تعطيها مفهومها و جوب خضوع الإدارة لرقابة القاضي الإداري و لم ترد على و  ،توقفت عند ذلك افإنه به

أن كل و سلطات لا يمنع القاضي الإداري من الرقابة على الإدارة بين ال مبدأ الفصلالحقيقي فعندما يقال بأن 
ليس بجديد  فإنه 2ذلك بعدم تدخله في أعمال الإدارةو ، يفصل في النزاع الإداري وهو  ،أن يحترمه وما عليه ه

 3 جوده؟و ما الغرض من و من الرقابة فما دوره  دنيأإن لم يتمكن القاضي الإداري من ممارسة حد 
     .لإداري يؤطر نشاط الإدارةالقاضي ا-ب-

 كما وهو الإداري، القاضي لرقابة الإدارة خضوع بضرورة الاعتراف إلى الحديثة المفاهيم أدت أن بعد     
 تأطير في تتمثل رئيسية مهمة له المطاف نهاية في الإداري القاضي أن إلى انتهت جديدا يضيف لا قلنا

 .ممارسةالإدارة دون التدخل في كيفيات ال نشاط
من عيوب هذه  وولا يجب أن يفهم هنا أن القول بعدم تدخل القاضي الإداري في أعمال الإدارة ه     

ما يؤخذ على هذه و  ،الحيوي بأي حال من الأحوال هايعرقل نشاط ألاعمله يجب  فإنبل العكس ، المفاهيم
ينطق بمدى و العمل الإداري  جعلت من القاضي الإداري مجرد مستشار يبدي أراء بخصوص المفاهيم أنها

 قانونيتها من عدمها. 
 .عدم حلول القاضي الإداري محل الإدارة-ج-

 اعتبار القاضي الإداريو  إليها المبدأ أدىإضافة إلى الرقابة السطحية على الأعمال الإدارية التي      

               
 .211 ص ،السابقالمرجع  فاروق الكيلاني، 1
، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي ،الإداريةالدعاوى  تنظيم رقابة القضاء، ،الإداريالوسيط في القضاء ، البنا محمود عاطف 2

 .72 ص ،1992سنة 
 .162 السابق، صع المرجعاشور، صفاء بن  3
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 القاضي الإداري محل ليؤكد مرة أخرى على عدم جواز حلول المبدأ جاء فإن ،مجرد مؤطر لنشاط الإدارة
 .الإدارة

 .بين السلطات لمبدأ الفصلنتائج المفاهيم الحديثة  ثالثا: تقدير

ممارسة القاضي الإداري لرقابة محدودة لا تصل به إلى وضع حد حقيقي للتجاوزات التي ترتكبها  نإ      
كما أن الفصل بين  ،الرقابةا أن تحقق أهداف هذه أنهوليس من ش لا تحقق متابعة فعالة لنشاطهاو  ،الإدارة

 ةرقابال في يؤدي إلى إضعاف دور القاضي الإداري في مواجهتها لأن عدم فعالية سلطته ألاالسلطات يجب 
وتصبح شكلية بحتة تسمح لها أن تتصرف كيف تشاء مع خضوعها ، اانعدامهقد يؤدي شيئا فشيئا إلى 

 القضاء.ظاهريا لرقابة 
 له لتقدمإلى عدم تحقيق المفاهيم الحديثة  أدىفما  ،يرتبط بطريقة تفسيره أنه المبدأ أيضامن نتائج و      

بالكامل عن رواسب المرحلة التي سبقتها  وعدم تخليها، ملحوظ في مجال الدور التدخلي للقاضي الإداري
       فهذه المفاهيم لم تدعم الصفة التدخلية، حد ممكن قصىلأت على الحد من دور هذا الأخير التي عملو 
تفادي الآثار السلبية لحرفية الفصل بين  أجلالفعالة التي يجب أن يكون عليها عمل القضاء الإداري من و 

 1 .السلطات
نستنتج مما تقدم أن الطرق المختلفة لتفسير المبدأ  تؤدي إلى نتائج متباينة رغم أن المبدأ  واحد فيها و      

مع ذلك فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في و ، صل بين السلطاتبالف أخذففي الدول الأنجلوساكسونية مثلا ت
الهدف من ضرب و ، بين خصومهاو يعاملها كباقي الأشخاص في ظل قضاء لا يفرق بينها و ، مواجهة الإدارة

بل للتوضيح أن الفصل بين  ،ر سلبية على نشاط الإدارةاثأ وبرأينا ذ نهمثال بهذه الدول ليس الإشادة بها لأ
      فكل من الدول الأنخلوساكسونية ،هي تقيد سلطة القاضيو  ؤدي حتما إلى نتيجة واحدةالسلطات لا ي

سلطة واسعة أما في الثانية فقد كانت سلطة قضائها مقيدة  وبه لكن الأولى قضاؤها ذ أخذاللاتينوجرمانية تو 
في مواجهة الإدارة تقييد سلطة القاضي و هذا يبين العلاقة بين مبدأ  الفصل بين السلطات و ، لزمن طويل

 .ليست طردية 
باقي المبادئ للوصول إلى نتائج صحيحة و وعليه يجب أن يتم التنسيق بين مبدأ الفصل بين السلطات      

اعتبارها من مصادر و الصادرة ضدها  لأحكامفالفصل بين السلطات لا ينفي ضرورة احترام الإدارة لحجية ا
على ما سبق من دراسة  وبناء، للتدخل لإجبارها على الالتزام بها منه صلاحية القاضي الإداريو ، المشروعية

الإدارة يترتب عليه التزام هذه الأخيرة و نظام للتوازن بين القضاء  أنهمبدأ الفصل بين السلطات يمكن القول بل
 2القضائية عن طريق تنفيذها. لأحكامبضمان فاعلية ا

 

               
 .166 .162 ص صالسابق، ع المرجعاشور، صفاء بن  1
 .109.102 ص ص، نفسه المرجع عاشور،صفاء بن  2
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 الجزائري.القضائي ه في النظام مكانتو الفصل بين السلطات  أمبد الثاني:الفرع 

هم وسيلة ألأهمية دور القضاء باعتباره حصن الحريات العامة و  المبدأ دستوريا نظراتم تكريس هذا        
 أن  طاغية بدلتفاديا لأن يكون القاضي الإداري وسيلة بيد الإدارة فيصر و ، الأفراد من تعسف الإدارةلحماية 
  1 .اتهم العامةحريو درعا لحقوق الأفراد  يكون
 للفصل المرن بينها. إقرارهالفصل بين السلطات ثم  مبدأتبني المشرع الجزائري ل أولاعليه سوف نتطرق و     
 .تبني المشرع الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات أولا:

خلال  لم يظهر بوضوح في النظام السياسي الجزائري إلا من أنه المبدأهذا  حوله هبداؤ إما يمكن        
للدساتير  السابقةالمواد  إذ لم تجد فكرة الفصل بين السلطات مكانا لها في ،1996دستور و  1929دستوري 

      لوجية الاشتراكيةو على الايدي السياسي القائم آنذاك طبيعة النظامذلك بالنظر إلى و  التي عرفتها البلاد
لجزائرية تي كانت تنظم الهيئات المؤقتة للدولة االأحادية الحزبية على الرغم من أن النصوص الدستورية الو 

 2.يعتبر ركنا أساسيا لكل نظام ديمقراطي أكدت على أن هذا المبدأ
 1996قر المشرع بنص صريح استقلاليه السلطة القضائية عن باقي السلطات  في دستور  أوقد        
بغية تتحقق الحماية  3إطار القانون "تمارس  في و منه " السلطات القضائية مستقلة  102نصت المادة  حيث

عدم تبعيتها لأي سلطة و ، يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة ذمن تعسف السلطة بمختلف أشكالها إ
فكيف للحكم أن ، عن تدخل السلطة الإدارية في عملها القضائي بمنأىبالأخص يجب أن تكون و  ،كانت

القضاء و ، يدفع الجورو قد يرفع الظلم  لأحكامبنزاهة ايكون خصم في ظل دولة قوانينها وضعية إذ فقط 
زهاق الباطلو المعول عليه لتكريس دولة القانون بإحقاق الحق  والمنصف ه   4.ا 

نما يعني أن القضاء و  ،ولا يعني هذا الاستقلال الانفصال عن السلطات الأخرى في الدولة      حده الذي و ا 
نزال العقو و  يستقل بالفصل في الخصومات لا يمكن للسلطة التنفيذية و  ،ات عن الخارجين عن حكم القانونبا 

 وأ إرجاءطلب  والتدخل في القضاء بطريق التوجيه أ ومهما علت منزلة أعضائها الفصل في خصومات أ
 5 .غيرها من الصور وتوصية أ

ر إلى هذا قد أشا 2716مارس  76 ري في التعديل الأخير للدستورأن المشرع الجزائ ر الإشارةجدتو      
زيادة على العبارة  بحيث أضاف ،الفصل الثالث تحت عنوان السلطة القضائية فيمنه  126المادة  المبدأ في

               
 .101 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .26 السابق، صالمرجع ، عمار عباس 2
 .110 ص ،نفسهالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .117، ص السابق غريبي، المرجع الزهراء فاطمة 4
 .91 السابق، صالمرجع ، سليمة مسراتي 5
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من الدستور تنص "لا  110 ونجد المادة 1لاستقلال السلطة القضائية "الجمهورية ضامن ة "رئيس السابق
في  هاأصبح ينص على مضمونو لتغير في حين أن هذه المادة لم يمسها ا 2يخضع القاضي إلا للقانون "

 .2716مارس  76دستور  تعديل من 162المادة 
عمل هذه و تنظيمه و ختصاصات مجلس الإدارة د أن القانون العضوي المتعلق باعلى ما تقدم نج وبناء    

وقد اعتبر المجلس  ،استشاريةو المؤسسة الدستورية منح الاستقلالية كهيئة تمارس اختصاصات قضائية 
من  102نصوص عليها في المادة مستوري ذلك متعارضا مع الدستور لأن استقلالية السلطة القضائية الالد

 119 و 112و 110 التي تستمد مفهومها من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد و الدستور 
المشرع حين  فإنق من هذا المنطلو  ،معترف بها لمجلس الدولة عند ممارسة اختصاصاته القضائية فقط همن

الدستورية في  لأحكاموسع هذه الاستقلالية لتشمل الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة يكون قد خالف ا
 3.هذا الموضوع

 17دستور من  62 ة: المادالآتيةة المواد السابقفي الدساتير الجزائرية  110المادة و  102 المادة يقابلو     
انعكاسات  من ه انطلاقاقد تم وضعو  ،ر عرفته الجزائر بعد الاستقلالالذي يعتبر أول دستو و  1960سبتمبر 

ضمن ثلاث مواد تو له مصطلح "العدالة " خصصء غير أنه ولم يتطرق إلى موضوع القضا، 4الحياة السياسية
من  67-61-62 الموادوهي  ،الدستوريو حدد من خلالها موقع السلطة القضائية من النظام السياسي 

 التنفيذية.السلطة  وه 1960ده الجهاز الوحيد الذي وصف بالسلطة في دستور ونج 1960دستور 
   عدم خضوعه في ممارسته وظيفته إلا للقانون و على استقلالية القاضي منه صراحة  62وتقر المادة    
لكن و ، بوجود المجلس الأعلى للقضاءو وهذه الاستقلالية مضمونة بالقانون ، مصالح الثورة الاشتراكيةو 
    تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية لضمان استقرار الدولة أجليعمل من  وفه ،عن التأثير يبمنآلقاضي لم يكن ا
  5.الرئاسة ومن جهة فالمجلس الأعلى للقضاء خاضع للسلطة التنفيذية من حيث التعين أو ، استمراريتهاو 

من الصعب الاتفاق و  أنهالقاضي خاصة  تقيد لحريةلمصالح الثورة الاشتراكية يعتبر  وبالتالي خضوعه    
بوجود المجلس و يضيف بأن "استقلالهم مضمون بالقانون و ، ولفظ مصالح الثورة الاشتراكية على معنى

للقضاء الذي يجسد هذه  المجلس الأعلىو الأعلى للقضاء "فالدستور يضمن استقلال القضاة عبر القانون 

               
 السابق. المرجع ،2716 الدستوري لسنة التعديل نم 102المادة  1
 .101 ص ،السابق المرجعحمدون، ذوادية  2
 ، صنب س  الجزائر، ،جزائري دار هومةالدستور الأحكام المجلس الدستوري في تأويل  وأراءقرارات  عبد القادر شربال، 3

122. 
دار بلقيس دار  ،2716مارس  76 الأخيرعل ضوء التعديل الدستوري  النظم السياسيةو القانون الدستوري مولود ديدان،  4

 .                                    01 ص ،2710 سنة ،الجزائر ،البيضاء
كلية الحقوق  ،قانون عام صصدكتوراه تخ أطروحة العامة في الجزائر، والإدارةسة العلاقة بين السيا عيشة،بن  الحميد عبد 5

 .267 ص ،2712-2717السنة الجامعية ، 71 جامعة الجزائر، بن عكنون
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لكن هذا المجلس في حد ذاته  ،التشريعو يمنة سلطتي التنفيذ عن ه ىمنأيضع هذه الهيئة في و ، الاستقلالية
 ؟ .غير مستقل فكيف له أن يضمن استقلال الآخرين

أن استقلال القضاء يعني حق القاضي في  "Weyl "وهذا يتعارض مع مفهوم الاستقلال الذي يعرفه    
صياغة المادة في ظل  تتحول  ثم، 1الحكم في الاتجاه الذي لا يعجب الحكومة دون أن يرتب على ذلك جزاء

  "حمايتهاو  ثورة الاشتراكيةيساهم القاضي في الدفاع عن ال" :كالاتي 71ف  100إلى المادة  1906 دستور
 أي...وهذا لا يعني البتة ": أنهالصادر قبل صدور هذا الدستور 2 1906قد جاء في الميثاق الوطني لسنة و 

 أكد نفسه والاتجاه ،" لأحكامفيما يصدر عن القضاء من ا طةمن أعوان السلو أ تدخل من الجهاز الإداري
 فيمن خضوع القضاء لإيديولوجية الدولة مع التأكيد على استقلاليته 3  1986لسنة الوطني الميثاق عليه

  4الوقت نفسه.
ي بنفس الدرجة مع باقو وهي مستقلة  ،5الوظيفة القضائية سمافقد نظم القضاء تحت  1906أما دستور      

      نون ومحمي من كل أشكال الضغوطاعتبر القاضي غير خاضع إلا للقاو ، الوظائف الأخرى للدولة
 والتنفيذية أ السلطةأمام مسؤول غير  وفه، تمس قداسة مهنته والتدخلات التي تضر بأداء مهامه أو 

ن القضاة الذين المجلس الأعلى للقضاء الخاضع لرئيس الجمهورية الذي يتولى تعي أمام التشريعية بل
 .مكتسباتهاالدفاع عن و حمايتها و يساهمون في الدفاع عن الثورة الاشتراكية 

ممارستهم  لا يخضع القضاة فيو أصبح  مستقل يمكن القول أن القضاء  1929في ظل دستور سنة و     
ستقلال أن تقتضي قاعدة الاو ، عرقلة عملهم وجهة معينة أو توجيههم  وأخرى أ هيئة و أسلطة  لأية لعملهم

 اعتداء يمكنه المساس بهذه القاعدة ويحصن القضاة بسياج من الضمانات لحمايتهم من أي تجاوز أ
ل حول أومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نتس، حدهماألا يمكن فصل و  القضاء وثيقو فالارتباط بين الاستقلال 

للنقل  وفعدم قابلية القاضي للعزل أ ،مستقلو لم يعترف له بكيان متميز  اأن يكون للقضاء وجود إذ انيةإمك
 الجزائري؟ 1929الضغط هي أهم ضمانات استقلاليته فما موقع هذا في دستور و للتأثير  والإجباري أ

قد اعتنق و ، 112إلى  129السلطة القضائية في المواد من نجده ينظم  1929 دستور إلىبالرجوع و      
جسد استقلالية القضاء في المادة و ، الازدواجية القضاء الذي تبنى 1996حدة القضاء على عكس دستور و 

التدخلات و  اية القاضي من كل أشكال الضغوطات"السلطة القضائية مستقلة "كما جسد حممنه  129
المناورات التي قد تضر بأداء و التدخلات و "القاضي محمي من أشكال الضغط  109المناورات بنص المادة و 

               
 .02 ص ،السابقالمرجع  ميلود ذبيح، 1
 .61ج ج   رقم ر  ج 1906جويلية  72 فيالمؤرخ  20-06رقم  الأمرالمنشور بموجب  1906لسنة الميثاق الوطني  2
 ج رقمج ر ج  1926فيفري  79المؤرخ في  22-26رقم  التنظيمي شور بموجب المرسومنالم 1926الميثاق الوطني لسنة  3

70. 
 .102 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  4
 المرجع السابق. 1906من دستور  122إلى  161المواد  5
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القاضي من الكثير من التأثيرات التي عرفها  نعتاقلايشكل هذا تكريسا و  ،تمس نزاهة حكمه " ومهمته أ
كان مطالب بأن يلتزم بمصالح الثورة  06 .60 فالقاضي في دستوري، الجهاز القضائي منذ الاستقلال

قاعدة أساسية من قواعد  29تحرير القاضي منها أورد دستور و كل هذه التأثيرات حو لمو ، الاشتراكية
الأعلى  المجلسأمام مسؤولا  لا يكونو ، "لا يخضع القاضي إلا للقانون " 102ة ضمن المادة الاستقلالي
الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه  المجلسأمام مسؤول "القاضي  117ذلك وفقا للمادة و  ،للقضاء

  1.حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون "
القاضي الإداري  من خلالهما  كلف المشرع 1906و 1960 وريدست على ما تقدم يمكن القول أن  وبناء   

إلا أن  وهي تطبيق القانون ،إلى جانب مهمته الأساسية بحماية مصالح الثورة الاشتراكية كسياسة عامة للدولة
وحياده بأن جعله يميل لصالح الإدارة عند نظره في  يتههذا التكليف فيه مساس صارخ بمبدأ استقلال

 يدستور تعديل الو  1996ثم دستور  1989دستور بصدور الأمرهذا  المشرع استدرك وقد، داريةالإالمنازعات 
مع التأكيد على أن له مهمة وحيدة وأصلية هي  الإداريإذ أعاد صفة الاستقلالية للقاضي  الحالي 2716

 تطبيق القانون على المنازعات الإدارية المعروضة عليه. 
 الإدارية السلطات تجاوز": بعنوان  ق.ع في قسما المشرع أورد القضاء لاليةاستق مسألة لخطورة ونظرا   

فعل   من خلالهحيث جرم  ،"بالجنايات والجنح ضد الدستور"  معنون فصل تحت مندرج "لحدودها والقضائية
 بأن تتدخل في عمل السلطة القضائية باتخاذ التصرفات الآتية:  تجاوز السلطة الإدارية لحدود سلطاتها

  2.إلى المجالس القضائية ونواه موجهة إلى المحاكم أ وتدابير تتضمن أوامر أ وقرارات إدارية أ اتخاذ-
مثال ذلك أن يتدخل رجال الإدارة للتأثير على القاضي عند نظر و ، ذلك بغية التأثير على سير الدعوىو 

 والتأديبي النقل العزل الانتداب أ ذلك عن طريق التهديد بالإحالة على المجلسو ، السير في الدعوىو القضية 
قبول تسوية  وإجباره على التنازل عنها أ والتأثير على الخصم لمنعه من رفع دعوى أ والإحالة على التقاعد أ

  3.الضغطو ذلك باللجوء إلى استعمال مختلف طرق الإكراه و ، مجحفة
إلى عشر سنوات الولاة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات  4" ق.عمن  110نصت المادة كما 

 ويتخذون قرارات عامة أ وغيرهم من رجال الإدارة الذين، ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
  .إلى المجالس( وإلى المحاكم أ نواهي وتدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أ

               
 .22 ص ،السابقالمرجع  ميلود ذبيح، 1
 .2.10610 ص ص ،السابقالمرجع دون، حمذوادية  2
 .220 ص، 2711سنة  ، الجزائر،دار هومة دولة القانون،و الديمقراطية  حمودة،بن  ليلى 3
الذي يتضمن قانون  1966يونيو  72المؤرخ في  126-66الصادر بموجب الأمر  العقوبات انونمن ق 110المادة  4

المؤرخ في  71-22، وقد عدلت بالقانون رقم 19 العدد 1966 جون 11 خبتاري الصادرةالعقوبات المعدل والمتمم ج ر ج ج 
 .027ص  70ج ر ج ج رقم  1922فبراير  10
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   ق.عمن  112المادة  طبقا لنص، هاأماممطروحة ل في دعوى لفصلمحل السلطة القضائية  الحلول-
)عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح  فيها:التي جاء و 

رغم هذا الاعتراض و ، واحد منهم واعتراض الأطراف أ ثم بقيامهم بعد ،التي تدخل في اختصاص المحاكم
دج ولا  277فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن  بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها

  1دج(. 0777تتجاوز 
فقد تعتدي على  ،اعتداء الإدارة على اختصاص القضاءا تشكل أنهوما يمكن قوله في هذه الحالة     

التي و  ،المنازعات المتعلقة بالملكية مثلا في اختصاص السلطة القضائية حين تسلبها بعض اختصاصاتها
ليس للإدارة إلا القيام بمحاولة الصلح دون النظر في الموضوع باعتبارها و  ،ن اختصاص القضاءهي م

الموجود فيه  بيع الأثاثو مصادرة  وكما لا يجوز لها القيام بطرد شخص من السكن أ صاحبة الاختصاص
هذه الاعتداءات  الإدارة للقيام بمثل  أمام ما يفتح المجال و  ،لأن ذلك يحد من الاختصاص الحصري للحكم

  2.اختصاص السلطة حزم المشرع الجنائي في معاقبة رجال الإدارة الذين ينتهكونو صرامة و عدم جدية  وه
حيث اعتبر المشرع هذا التدخل ، أوامر قضائية ملغاة والسلطة الإدارية على تنفيذ أحكام قضائية أ إرغام-

جريمة و  على: يعاقب بالسجن المؤقت مرتكب نصت التي ق.ع من 72 ف 116جريمة خيانة طبقا للمادة 
 الخيانة من خمس إلى عشر سنوات.

وضباط الشرطة القضائية اللذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات  القضاة- 
ين يصرون الذ وأ ،بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة والإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أ

 وأمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أ وبعد أن يكونوا قد أذنوا أ
 أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها. 

ا تابعة لقسم المتعلق ب " تجاوز السلطات أنهأعلاه هي  116 والملاحظة التي تسجل بصدد المادة   
جريمة  أنهومع ذلك اعتبر المشرع تجاوز السلطة القضائية حدود سلطاتها  ،"حدودهاالإدارية والقضائية ل

  3خيانة.
الغرامة  المشرع مبلغوالتي حدد  1966أعلاه التي صدرت سنة  112 وما يمكن ملاحظته حول المادة   

ها تغيرات وقد مرت أكثر من خمس وأربعون سنة طرأت خلال، آنذاكفيها على حسب الظروف الاقتصادية 
يجعل هذه المادة  الذيالأمر  تغريميةجعلت هذا المبلغ لا يؤدي وظيفة ت بها الدولة الجزائرية أثر اقتصادية ت

 بحاجة إلى تعديل بزيادة مبلغ هذه الغرامة.
      

               
 .       106 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .222 ، صالسابقالمرجع  حمودة،بن  ليلى 2
 .610.010 ص صنفسه، المرجع ذوادية حمدون، 3
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 .الإداريةو السلطة القضائية  المرن بينتبني المشرع للفصل  :ثانيا

 لكل منها وظيفة متميزة و  سلطات،طة في الدولة موزعة بين ثلاث يقصد بالفصل المرن أن تكون السل      
  المشرع الفصل المرن بين السلطة قراأعليه و 1، الوظائفو إلا أن هذا لا ينفي إمكانية التعاون بين الهيئات 

 يكون في جانبين:  الذيو  السلطة الإداريةو القضائية 
 .الإداريةو  السلطتين القضائية والتكامل بينحيث التعاون  من-0-

 حتى يتمكن من أداء مهمته الإداريألزم المشرع الإدارة من خلال الدستور بتقديم المساعدة للقاضي      
 "على كل أجهزة الدولة 1996 دستورمن  145نصت المادة إذ  ،بتنفيذ أحكامهوأن تقوم  امنوط بهال

ونص هذه المادة 2، أحكام القضاء" وفي كل الظروف بتنفيذ، أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان المختصة
   .1929ر من دستو  136والمادة  1906 من دستور 101مطابق للمادة 

بين  مبدأ الفصلالمؤسس الدستوري  أن يكرسكان من المفروض  أنه اإبداؤهوالملاحظة التي يمكن       
لقضائية الذي يتطلب احترام او أن يصاحبه تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية و  1929السلطات في دستور 

 ايتجسدت ضمن هروح أن ولو  المبدألم ينص صراحة على  إذ 3القضاء وتنفيذها طوعية لأحكامالإدارة 
 تم وقد الأخرى عن مستقلة صلاحيات منها لكل وأعطى السلطة وصف لها أعاد حيث مرنة، وبصورة
 4.منه 12المادة و  هديباجتفي  2716من خلال التعديل الدستوري لسنة  ه صراحةتكريس
من  027ب منه وتقابلها المادة  ف 671 المادةنص من خلال  الساريق.إ.م.إ أيضا  كما ألزمها    

الإدارية أمرا  القضائية لأحكاماعندما اشترط أن تتضمن الصيغة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ  السابق ق.إ.م.
 22 لمؤرخة فيا 08- 98رقم التعليمة السابق إ.م.ق.صدر في ظل كما  ،5صريحا موجها للإدارة بالتنفيذ

     6القضائية لأحكامالبيئة المتعلقة بتنفيذ او الجماعات المحلية و الصادرة عن وزارة الداخلية  1998 أفريل
               

 .110 السابق، صالمرجع ، مولود ديدان 1
 رقم الرئاسي بالمرسوم إصداره تم الذي 1996 نوفمبر 22 الصادر 1996 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور من 112المادة  2

، ثم 2772 سنة ثم 22 رقمج ر ج ج  2772 سنة المعدل 06 رقم ج ر ج ج 1996 ديسمبر 0 في المؤرخ 96-102
 .2716مارس  76التعديل الأخير الصادر بتاريخ 

في الملتقى الوطني حول دستور  ألقيتمداخلة ، القضاء الإداري الجزائريلأحكام العامة  الإدارةعدم تنفيذ  ر،صناف بيوس 3
الوثائقي  الإعلامو دراسات ووثائق سلسلة العلوم القانونية مركز البحوث  ،1929 جوان 11، 17يومي  1929الجزائري لسنة 

 .72 ص، 1997 الجزائر، سنة ،هرانو جامعة  ،16 العدد ،الإنسانيةو للعلوم الاجتماعية 
مجلة العلوم القانونية ، ل بين السلطاتصالف مبدأو التعديل الدستوري الجزائري الجديد  الح بنشوري،ص عبد الحليم مرزوقي، 4
 .20 ص ،2716 أكتوبر الجزائر، ،الوادي لخضر حمة جامعة ،11 ، العددالسياسيةو 
 .100 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  5
 البيئة المتعلقة بتنفيذو الجماعات المحلية و ادرة عن وزارة الداخلية صال 1992فريل أ 22المؤرخة في  72-92التعليمة رقم  6

 القضائية.الأحكام 
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لأخر إلا في حدود ما نص عليه  ولا يجوز لأي كان أن يعترض على عملية التنفيذ لسبب أ أنهومفادها 
 القانون.

 الإدارة على بمساعدة الإداري القاضي فيه يقوم والتعاون للتكامل آخر هناك وجها أنهإلى  بالإضافة      
 خلال من ضمني بشكل المشرع إليها أشار التي  العام المصلحةو  العام النظام على الحفاظ مهمة أداء

أن  جلس الدولة مستوى مالساري حين أجاز للقاضي الإداري على ق.إ.م.إ من  911 و 910 المادتين
 السابق ق.إ.مأما في ظل ، )الوالي ( المستأنفة يوقف تنفيذ الحكم القضائي الإداري بناء على طلب الإدارة

من   الإداريتنفيذ الحكم القضائي  إيقاف أشار بشكل صريح إلى جواز 70ف  021المشرع في المادة  فإن
 .العامحفاظا على النظام على مستوى مجلس الدولة   قبل القاضي

 السلطة بين الفصل مبدأل وفق نظرة المشرع ، والتعاون التكامل مظاهرعلى ما تطرقنا له من  وبناء    
 منه رضغال ليس إذ ،فيه الجمود صفة نفي تم قد يكون (الإدارة الإدارية والسلطة الإداري القاضي) القضائية

نما، للأخرى تابعة هاإحدا تكون أن ولا الأخرىسلطة في عزلة تامة عن  كل تكون أن  على مبني مبدأ وه وا 
رعاية حريات و حماية  وهو في الدولة ألا  السلطات وجدت هأجل من سام هدف تحقيق بغية والتضامن التكافل
  1.أحوال الدولة المطبق فيهاو مما يجعله خاضع لظروف ، أمنهمو أمولهم  والأفراد 

 ارية.من حيث رقابة السلطة القضائية على السلطة الإد-8-

التعبير  بقتبحيث  ، حداثتهاو هامة لم تفقد من أهميتها  مسألةالإدارة  عمالأالرقابة القضائية على  نإ      
مبدأ   الإدارة بالقاضي قوامها معجزي يتمثل في فعلاقة"   Weil"الفعلي لطلب كبير على حد قول الأستاذ 

ة قانون من أهم سلطاتها إقامة اتفاق صعب وتوازن جود دولو هذا الأمر يفترض بالطبع  فإنوعليه  الشرعية "
يدعى إلزامه الذي  القاضيو وه قزم فاقد لسلاح فعال ضدها و ، مستحيل بين عملاق مسلح يتمثل في الإدارة

  أمامفاقد الأمل و  لا قوة له اتجاه قوة الأولو يبقى المواطن المعنى بالأمر مشاهدا لا حول و ، احترام القانون
  2.ضعف الثاني

كلف المشرع القاضي الإداري  تجسيدا لتعزيز روح التكامل والتوازن بين السلطتين القضائية والإداريةو      
ذلك لما يتمتع به من و ، 3ضد قراراتها أمامهالمرفوعة بأن ينظر في الطعون  بشكل صريح برقابة نشاط الإدارة

على ذلك قررت كل الدول و ، من تعسفها يحميهو  حياد يكفل للموطن إخضاع الإدارة للقانونو استقلالية 
  4 .القوانين هذا الاستقلالو كفلت الدساتير و وظيفته و استقلال القضاء في أداء 

               
 .102 ، صالسابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .11 ص ،قالسابالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .109 ص ،نفسهالمرجع  ،ذوادية حمدون3
 .21 ص ،السابقالمرجع ، القضاء الإداري صاصاختو تنظيم  الإداريةقانون المنازعات  رشيد خلوفي، 4
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فلم ترد  1976و 1963 دستوريديباجة  أما 1929و 1996 دستورويظهر ذلك جليا من خلال ديباجة      
قضاء في الطعن في قرارات السلطات على: "ينظر ال 1996من دستور  110نصت المادة و ، مسألةالهذه 

من التعديل الدستوري  161المادة و  1929دستور من  101وهي مطابقة لما نصت عليه المادة ، الإدارية"
  2716.1مارس  76الصادر في 

وأوفاها نظرا إلى أن من يتولاها  التي تعد أكملو على أعمال الإدارة  رقابة ويمكن للقضاء من ممارسة     
فل تمتعه بهذه كإذا توافرت له الضمانات التي ت ،الاستقلالو النزاهة و ء الذي يتوفر فيه الحياد القضا وه

يعمل على حمايتها من تعسف و ، حريات الأفرادو يضمن حقوق و خير من يصون  يكون بالتاليو ، المزايا
ضمانة كبرى و ى ا  تحتل أهمية قصو أنهكما ، الإدارة إذا ما تجاوزت الحدود المرسومة لها وفق القانون

ذلك نظرا للقوة الكبيرة التي تتمتع بها السلطة و ، الحريات في الدول حديثة العهد بالديمقراطيةو لحماية الحقوق 
  2.الأخرىتجاوزها لاختصاصات السلطات و التنفيذية في هذه الدول 

قتصر على مجرد فحص فقد ت ،مداهاو فاعليتها و درج في قوتها تمظاهر تو وتتخذ هذه الرقابة عدة  أشكال     
القضاء يرى   أمام الخصوم بيديه في دعوى منظورة أحد  قرار معين بناء على دفع من ومشروعية عمل أ

فتقوم المحكمة باستبعاد هذا القرار من  ، العمل بسبب مخالفة للقانون وفيه عدم مشروعية هذا القرار أ
حينما تحكم بالتعويض  فعاليةو بعدا أخرا أكثر عمقا الرقابة القضائية  أخذقد تو ، الدعوى دون الحكم بإلغائه

 الذي يطلق عليه )قضاء التعويض(و ، تصرفاتها القانونية وعن الأضرار التي ترتكبها أعمال الإدارة المادية أ
الذي يترتب عليه إزالة و  مداها الأقصى حينما تقرر إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعةهذه الرقابة  أخذتو 

 3هذا ما يطلق عليه )قضاء الإلغاء(و  ،يكون لحكم الإلغاء حجية مطلقة بالنسبة للكافةو من الوجود  القرار
ذلك في حالة ما إذا كان و  ،ترفع هذه الدعوى من الأفراد ذوي المصلحة لإلغاء القرارات الصادرة من قبلهاو 

 4.القرار مشوبا بعيب من العيوب التي تصيب القرار الإداري
متخذة ، يتضح أن تمسك الإدارة بالطابع الجامد لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية من ذلكو      

 فيه انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدستورية. الصادرة ضدها لأحكاممنه ذريعة تبرر بها عدم تنفيذ ا
             .يذ أحكامهفي تنف طات القاضي الإداري تجاه الإدارةالقيود الواردة على سل :المطلب الثاني

 من و  هذا من جهة ها،استقلالإخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية لا يجعلها تابعة للقضاء بحكم  إن   

               
 السابق. ع، المرج2716مارس  76من التعديل الدستوري الصادر في  161المادة  1
 .117 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
عمان  ،دار حامد، 71، ط دراسة مقارنة، الحرية في الأنظمة الدستوريةو التوازن بين السلطة  لسادة بهير الدراجي،جعفر عبد ا 3

 .272 ص، 2779سنة  ،الأردن
، سنة الجزائر ،الساحة المركزية بن عكنون، د.م.ج الاشتراكيةو الإدارة المحلية الليبرالية  ديمقراطية، محمد أنس قاسم جعفر 4

 .17 ص ،1922
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عمل صادر عن جهة  وجهة ثانية أن هذه الرقابة غير تلقائية إذ لا تمارس إلا بمقتضى دعوى ضد تصرف أ
فلا يستطيع القاضي أن يتدخل في أعمال الإدارة بأن يقرر ، قائيةإدارية بخلاف الرقابة الإدارية التي تعتبر تل

  1ليس رئيسا إداريا عليها.  نهيرفض لأ وأ
تبنى موقف عدم التدخل  القاضي الإداري فإنوعملا بمبدأ الفصل الوظيفي الذي يستلزم استقلالية الإدارة     

، ب ذلك نتيجتين هما عدم الحلول محل الإدارةرتو  ،نحصر دوره في مراقبة الشرعية فقطوا ،في العمل الإداري
من منطلق ذلك سوف نتناول أولا القيود الواردة على سلطة القاضي الإداري تجاه و ، عدم توجيه أوامر لهاو 

 .لها مراأو ثانيا عدم قدرته على توجيه و ، ول محلهالالإدارة من خلال حضر الح
 .ل محل الإدارةافتقاد القاضي الإداري لسلطة الحلو الأول: الفرع

       الحلول بماهيةالمقصود تحديد الإلمام بهذا الموضوع لا بد لنا من التعريج على محاولة  أجلمن      
 منه.تحديد موقف القاضي الإداري و  عليها،التي يقوم  الأسسو مضمونه و 

 .القضائية لأحكامبحظر حلول القاضي محل الإدارة في تنفيذ ا دالمقصو  أولا:
 
 بدلا  أية تدابير والإداري محل الإدارة عدم اختصاصه لاتخاذ القرارات أ القاضيصد بمبدأ عدم حلول يق     

بذلك يتوقف عمله على إظهار موقف القانون من تصرف و ، لا يديرو يقضي  أنهحيث تتمثل مهمته في  عنها
التي و ، 2طريق اتخاذ قرارات عن هاه دون أن يقوم بالحلول محلأمامالإدارة محل الدعوى الإدارية التي رفعت 

الذي يمكن السلطة ذات النظر للتصرف بدلا عن السلطة  الإجراء 3تعتبر قانونا هي الملزمة باتخاذ
عن ممارسة اختصاص اسند له  ما تقاعس المرؤوس ال سلطة الحلول للرئيس الإداري إذتخو و ، 4المتقاعسة

إلا أن ما  محل هذا الأخير في اتخاذ القرار المناسبإذ يحل  ،العمل الترتيب الجاري بهو  بمقتضى القوانين
، 5جد نص صريح يسمح بممارستها و  االسلطة لا يمكن أن تمارس إلا إذ أن مثل هذه وتجدر ملاحظته ه

لا و  يعلن عدم مشروعيته ووهكذا لا يستطيع القاضي الإداري إلا أن يلغي القرار الإداري الغير المشروع أ ا 
  6.الإداري اضيالقو الإدارة العامة  لفصل بينخالف مبدأ  ا

 ومكان محل التصرف مراقبة في السلطة إمكانية" بقوله الحلول سلطة" دوليبادار" الأستاذ لنا ويعرف     

               
1Brisson (Jean – François) ,L’injonction au service de la chose juge contre administration , R G D P justice et pou-

voirs ,  1996 ,p 178. 
2 Brisson Jean-François , L’injonction au service de la chose, op cit, p 20.      

 .72 ص ،السابقالمرجع  البنا، محمد عاطف 3
4 Vignes ch, le pouvoir de substution r.d.p, 1960, p 754 . 

 .00 ، ص1997سنة  ،تونس ،الإداريةالدراسات و مركز البحوث  القانون الإداري التونسي، مبادئ، توفيق بوعشة 5
ت القانونية     ارساالدمجلة  ،حدود سلطات القاضي الإداري الجزائري في رقابة المشروعيةص، اصق هنية ملياني، وليد بوبكر 6
 .607 ص، 2710جانفي  عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، ةجامع ،72 المجلد 72 العدد، السياسيةو 
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 في بالفصل يقوم الإداري القاضي "أن :على "العصار محمد يسري الدكتور "وعرفه، 1السلطة المراقبة  
 في تدخل التي الأعمال من عمل بأي القيام الإدارة في جهة محل يحل أن دون ،عليه المطروحة الدعوى

 المنازعة على القانون حكم نزالإ في تتمثل التي القضائية وظيفةال ممارسة على يقتصر  هفدور  اختصاصها
 ليس كما الإدارية الوظيفة ممارسة الإدارة في محل يحللا و ، الدور هذا يتجاوز حدود أن دون هأمام  القائمة
 ضمني وأ صريح بشكل ذلك كان سواء، الإدارة جهة تقدير تتطلب التي الأمور من أيا بتقديره يجري أنله 
 2ة. الإدار  جهة على وصائية سلطة يعتبر لاو فه

 سلطة يملك لاالقاضي أن  "الذي يرى "ملويا آت الشيخ بن لحسين" في ذلك الأستاذ يؤيدهما  وهو      
 في تتمثل مهمته فيها لكون التدخل يستطيع ولا، محلها الحلول انهبإمك يسل ذلك وعلى، الإدارة رئاسية على
لا، مشروعيته عدم يعلن وأ المشروع غير القرار الإداري يلغي أن إلا يستطيع لا وهكذا، بالقانون التصريح  وا 
 النقص ضلتعوي قضائيةقرارات  اتخاذ يستطيع ولا، الإداري والقضاء الإدارة العامة بين الفصل مبدأ خالف
 من قرار إداري خلق يستطيع لا كما، موظف تعيين وأ تطبيقه الواجب السعر تحديد مثل، الإلغاء عن الناتج
 3.جديد
ريف يمكن لنا أن نلاحظ أن عدم الحلول يرتبط بالوسيلة الأساسية لممارسة العمل اانطلاقا من هذه التعو      

مبدأ عدم الحلول يقتضي ألا يتخذ القاضي القرارات بدل  فإن على هذا وبناءا، هي القرارات الإداريةو الإداري 
طبيعة العلاقة و باعتباره لا يتلاءم  4عدم استبدالهو داري الإقرار الإلغاء من  ي بها قضمب أن يلتزمو ، الإدارة

 فهو الطبيعي انهمكالعامة في  الإدارةأمام نفسه فقد وضع القاضي الإداري ، قاضيهاو القائمة بين الإدارة 
    6.يالوظيفه الفصل هذا ما يقتضو ، لأن مهمة تنتهي حين يصدر حكمه 5إداريةليس جهة و قاض إداري 

 .حلول القضاء محل الإدارة حظر مضمون-01-

يشترط و ، اللامركزية على مرؤوسيها والحلول وسيلة رقابة إدارية تمارسها الإدارة سواء المركزية أ      
بالإضافة إلى أن العمل الذي يقوم به من  ليس أجنبيا عنهاو ، ا في الإدارةمندمج ولممارستها أن يكون العض

 حيث طبيعته إداريا. 
 وعليه الوظيفية، الناحية أومن العضوية الناحية من سواء الإدارة عن أجنبي القاضي أن في يقدح ولا      

               
 .110 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
دراسة ، رته الحديثةنظوحظر الحلول محلها و  دارةللإمن القاضي الإداري  أوامرحظر توجيه  مبدأ، ارصيسرى محمد الع 2

 .70 ، ص2711سنة  ،مصر ،القاهر ،دار النهضة العربية مقارنة،
  .101 ، صالسابقالمرجع ، ملويا آثلحسين بن الشيخ  3
 .72 ص ،السابقالمرجع  البنا، محمد عاطف 4
  .012، ص 1922 سنة القاهرة، الجامعية،لدار ا ،الإداري(القانون الإداري )ذاتية القانون  ،زيد فهميأبو طفي صم 5

6 Roumest) D( , de l’exécution par l’administration des décisions juridictionnelles , thés Montpellier 1980, p43 . 
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ل محل الإدارة نتيجة طبيعية يعتبر مبدأ الحلو و ، 1وظيفته عند ممارسة عمل الإدارةو يكون خارجا عن حدود 
 يكون الحلولولا ، 2صاحبة الاختصاص الأصيل وهي هايهدر استقلال هتدخلفب لاستقلال الإدارة عن القضاء
مقيدة أساسا عند استخدام هذه الوسيلة داخل الوظيفة الإدارية  تهافإذا كانت سلط، إلا بناء على نص صريح

اختلاف طبيعة وظيفة من و ، لتخلف النص القانوني من ناحية الحظر يكون منطقيا في مواجهة القاضي فإن
 .رئيسا لها وي وصيا على الإدارة أالقول بغير ذلك سيجعل حتما من القاضو ، ناحية ثانية

يقوم بعمل يدخل في  وأ هاضمنا محل وإذن لا يملك القاضي تطبيقا لهذا الحظر أن يحل صراحة أ     
في  هايستطيع أن يحل محل لاو ، الذي امتنعت عن اتخاذه 3ل القانونيبالعمفلا يملك أن يقوم  اختصاصها

م ترقية دبعقرار  تأصدر و فإذا قامت  ،4وظيفة الإداريةالا تدخل في صميم أنهذلك  إصدار القرارات الإدارية
 فلا يدخل في سلطة القضاء الإداري الحكم بترقية الموظف إذا ما طلب ذلك، موظفيها رغم استحقاقه لهاأحد 

أمر  وهو ، في إصدار قرار الترقية  هامعناه حلول القضاء محل بذلك الطاعن في عريضة دعواه لأن الحكم
أن يقضي في هذه الحالة إلا بإلغاء قرار الترقية المطعون فيه إذا شابه وجه عدم ليس له لا و  غير جائز
 .المشروعية

منطقية لمبدأ عام أن القضاء الإداري و  نونيةنتيجة قا لاإ وما ه مبدأهذا اليمكن القول أن  ثممن و       
فتقف سلطته عند حد بيان الوضع القانوني من التصرف دون أن يقوم محل السلطة الإدارية  ،لا يديرو يقضي 

يكتفي بالحكم  مثلا ففي القضاء الكامل، 5ليستخلص من الوضع القانوني النتائج التي يترتب عليه منطقيا
أي عدم ، 6ي الطعن لتجاوز السلطة يلتزم القاضي بعدم اجتياز حدود إلغاء القرارعلى الإدارة بالدفع أما ف
اعتداء  وتخاذه هاو  من وظيفة السلطة الإدارية هإصدار  لأن، 7الإدارةقبل  تخاذه منالنطق بالقرار الواجب ا

  8على الفصل بين السلطات.

               
ة الحاج جامع ،مذكرة ماجستير، صصدور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخ أمزيان، كريمة 1

 .100 ص ،2711-2717 سنة، الجزائر، باتنة الحقوق كلية ،لخضر
معهد الحقوق المركز  ،11 الدارسات، العددو مجلة البحوث الإدارة، سلطة القاضي الإداري في الحلول محل  فاروق خلف، 2

 .122 ص ،2711جانفي ي، الجزائر، الجامعي الواد
 .009 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةعة دور القضاء في المناز ، د بسيونيسيحسن ال 3

4 Baldous (Benjamin) ,Les pouvoirs du Juge de pleine Juridiction  ,Presses Universitaires d’Aix Marseille ،2000, P 

254. 

مصر، سنة  الإسكندرية، ،ة المعارفأمنش، الإداريم القضاء تنظي، المشروعية، القضاء الإداري، عبد العزيز شيحا إبراهيم 5
 .220 ص، 2776

 .110 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  6
 .72 ص ،السابقالمرجع  البنا، محمد عاطف 7
 .922 السابق، صالمرجع  ،الأول الإداري، الكتابالقضاء  محمد سليمان الطماوي، 8
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غاء تنحصر سلطته في رقابة شرعية القرار على ذلك فحين يتولى القضاء الفصل في الدعوى الإل وبناء      
لا و       في حالة السلب يصرح بإلغاء القرار أما في حالة الإيجاب يرفض الطعنو ، الإداري المطعون فيه

 ،للقيام بعمل إداري محل العمل الذي تقرر إلغاؤه الحلول محل الإدارة وتتعدى سلطته تعديل القرار الإداري أ
ذا كان المشرع الفرنسو  سلطة أمر الإدارة لتنفيذ أحكام القضاء  1992ي خول للقاضي الإداري بموجب قانون ا 

 لأحكاملتنفيذ ا هالم يذهب إلى ابعد من ذلك بإعطاء للقاضي سلطة الحلول محل فإنه، ضدهاالصادرة 
  1الإدارية.

لرغم من بعض ذلك على او ، لها توجيه الأوامرو لا يجب الخلط بين الحلول محل الإدارة  أنهكما      
بأخرى إلى حلول  والمواقف الفقهية التي تربط بينهما باعتبار أن توجيه الأوامر إلى الإدارة مسؤول بطريقة أ

رر الاختصاص في اتخاذ القرار من الإدارة بيستقيم منطقيا نظرا لأن الحلول يهذا الخلط لا و ، هاالقاضي محل
ول عن لمن جهة ثانية يتميز الحو ، هاتصاص يبقى بيدالاخ فإنبالنسبة للأمر  أنهإلى القاضي في حين 

حلال السبب هي أن ،لا يعد من قبيل تعديل القراراتو  إحلال الأسباب والسند القانوني يغير القاضي  وا 
اتخذت ا أنهإذا تبين له ، من سبب غير مناسب إلى السبب المناسب داريالإقرار الالإداري ركن السبب في 
 في اإذ، ولكنه لا يمكنه أن يسبب قرارا للإدارة التي لم تقم بتبريره أصلا، صرحت بهقرارها لسبب غير الذي 

يمكنه استثناء رفض طالب الإلغاء متى اتضح له قيام  أنهغير  2هذه الحالة لا يمكنه سوى التصريح بإلغائه
لسبب الصحيح يقوم القاضي في مثل هذه الحالات بإحلال او ، أسباب أخرى صحيحة يمكن حمل القرار عليها

      3.للقرار محل السبب الباطل
أما فكرة إحلال السند القانوني فتتمثل في صدور القرار المستند إلى أساس قانوني لا يجيزه مع قيام نص     

بالنظر إلى عدم جدوى حكم الإلغاء فقد دأب القاضي على و في مثل هذه الحالة و  ،أخر يسمح بإصدار القرار
ففي هاتين الحالتين لم يتصرف القاضي كإداري ، وني السليم للقرار محل السند الباطلإحلال الأساس القان

 4،لم يقم بإعادة صياغة القرار بل تصحيح معين داخله نهذلك لأ، نما مارس على الأصح مهمة المراقبا  و 
تدخلا و ها حلأحكامها إي حلولا مو نها ذلك على خلاف تعديل القرارات الإدارية الذي يتضمن تغيرا في مضمو و 

   5ا.في وظيفته

               
1 Brisson Jean François , l’injonction au service, po cit, p 178.      

وجاء فيه "لأن القرار محل  2772-17-22قرار بتاريخ  612فهرس  20209مجلس الدولة الغرفة الخامسة ملف رقم  2
 .        202، ص 2776 لسنة 72 "مجلة مجلس الدولة العدد إبطالهمما يتعين عليه  الأسباب انعدامبعيب  الطعن معيب

3 Guedon J, régularité interne de lacté administratif et pouvoir de substituions de Juge, a g d 1981, p 451  . 
 دار الفكر العربي، 71ط ، ريصالمو دراسة مقارنة بين القانونيين الفرنسي  ،الإلغاءحكم  ارآث، عبد المنعم عبد العظيم جيرة 4

 .070 ص ،1901سنة مصر، 
5 Chevallier j, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur, a j d a 1972, p 81. 
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وأخيرا يجب تميز مفهوم الحلول عن مفهوم تحول القرار الإداري الذي قد يحمل القرار الإداري الذي       
علمت بما شاب  وصدر باطلا في طياته عناصر قرار أخر صحيح كان من الممكن أن تتجه الإدارة إليه ل

يقوم بتحويل القرار و ، الضمنية للإدارة ادةر الإبلإداري يتعهد القاضي ا فإنبذلك و ، القرار الأصلي من بطلان
باعتبار أن التعديل يؤدي إلى تغير  لا يكون ذلك من قبيل تعديل القرارات الإداريةو ، الباطل إلى قرار سليم

 .ة بالنيابة لتحول القرار الإداريحاضر  كانتتها إرادحين أن  فيتها أحكامها دون الاعتداد بإراد
مارسة القاضي الإداري لمثل هذه السلطات لا يشكل خروجا عن مهامه القضائية ليمارس مهام أخرى مو      

فإذ اعترف لنفسه بسلطة الحلول ، ذات صبغة إدارية نظرا لتميز هذه السلطات عن إجراء الحلول محل الإدارة
 وهو ، تضت الضرورة ذلكاق والذي يقرر مكان مرؤوسيه ل 1سيكتسب صفة الرئيس الإداري فإنهمحل الإدارة 

الإقرار بإمكانية  والرئيس الإداري أ بمثابةه اعتبار مفهوم الاختصاص الوظيفي الذي يحول دون و  فىيتناما 
   2 .تكيفه بالعمل الإداري

القاضي الإداري يحافظ منطقيا  فإنالإدارة العامة إلى رجع تالاختصاصات التي و فباحترامه للسلطات      
الذي أنتهجه عندما اختار بإرادته أن يمتنع عن الحلول  الموقفذلك  لعل ما يبررو ، وظيفيعلى استقلاله ال

 .محل الإدارة في صياغة ما يراه من قرارات شرعية
 التنفيذ حلولا محل الإدارة. فيالإداري  اعتبار تدخل القاضيو الحلول  حظرأساس -02-

الثاني عملي حيث و ، وعين من الأسس فالأول نظرييستند مبدأ حظر حلول القضاء محل الإدارة إلى ن      
أن هذه الأخيرة هي  اإذ، أحكامهو كون القضاء لا يستطيع أن يرغم الإدارة بأن تلتزم بأوامر  فيالأول  يتمثل

بين  مبدأ الفصل يأ القضاءو أما الثاني فيتمثل في مبدأ الفصل بين الإدارة ، التي بحوزتها القوة العمومية
  3 ها.رير عدم جواز توجيه أوامر لكثيرا ما استند القضاء الجزائري عليه لتبالسلطات الذي 

إلى التساؤل هل بينت هذه الأسس أن تدخل القاضي الإداري في التنفيذ يعد  دفعناالأمر الذي ي ووه     
  ؟الإدارةحلولا محل 

  الأساس النظري لحظر الحلول.-أ-

كما أن القاضي الإداري  ،وظيفتهاو  ةن التنفيذ من شؤون الإدار أ يكمن الأساس النظري لحظر الحلول      
  4.دتهااإر هيئة عليها تفرض و أرئيسا لها منه تجعل  أنهي لا ترغب في و ، ليس رئيسا عليها

               
1 Guedon J, régularité interne de lacté administratif et pouvoir de substituions de Juge Art p, p 443. 

 .211 السابق، صرجع الم ،الإداريةدور القضاء في المنازعة  حسن السيد بسيوني، 2
مولود  الحقوق، جامعةكلية  دكتوراه في القانون، أطروحة، السلطة القضائية في الجزائر انتفاءعن  ،وبشيرب نامقر أمحند  3

 .079 ص ،2776-2772الجامعية  السنة، الجزائر، معمري تيزي وزو
، جامعة أدرار 70 دالعد ،10 دمجلة الحقيقة، مجل ،الإلغاءل في منازعات صعند الف الإداريسلطات القاضي  بوقرة، إسماعيل4

 .212 ص ،2712 سبتمبرالجزائر، 
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 التنفيذ من شؤون الإدارة.-0-

 لضماناتابمجموعة من  الإداريةفي خصومة  كانت طرفا اإذحالة ما في  الإداريةتتمتع السلطات         
لمبدأ نتيجة منطقية  وهي، 1سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة اأنهعلى اعتبار  والامتيازات

     2هيئة إدارية عليا تفرض إرادتها  وأ، فالإدارة لا ترغب في أن تجعل القاضي رئيسا لها بين السلطات الفصل
عن التدخل في التنفيذ بحجة عدم التدخل في نفسه يمتنع تلقائيا  والإداري ه إن القاضييمكن القول و 

  .استقلال الوظيفة الإدارية في مواجهة الوظيفية القضائيةو ، هاشؤون
السوابق القضائية على الدور التدخلي  أثرهي و ، هامة مسألةوفي واقع الأمر أن هذا القول يثير       

ض النظر عن رأي القاضي الإداري ليس من ن التنفيذ بغأإذ يمكن الرد على هذا الأساس ب، للقاضي الإداري
الذي يتمثل في استخلاص الآثار التنفيذية للحكم و ، منها يتطلب رد فعل أنهبل الأصح  ،شؤون الإدارة

في و ذلك  سوف يؤدي إلى نتيجة خطيرة حيث تصبح الإدارة مخيرة في التنفيذ من عدمه و ، الصادر ضدها
الذي يستلزم أن تزيح و  ،صدر ليكشف عن عدم مشروعية العمل الإداريوهذا الاحترام ي، قدرهو كيفيته و توقيته 

 الأعمال المرتبطة به من الوضع القانوني . والإدارة ذلك العمل أ
من النظام  وبل ه، وعليه يمكن القول بأن التنفيذ ليس من شؤون الإدارة تتصرف حياله كيف ما تشاء     

 الدستورية. و العام تؤديه تنفيذا لواجباتها القانونية 
 .التنفيذ من وظيفة الإدارة-8-

الفصل في النزاع دون أن يكون له يد في تنفيذ الحكم  جوبا علىو  الإداري تقتصرالقاضي  ن مهمةإ       
 ،وظيفتهاحل محلها في أداء  نمافكأن تدخل ا  و ، كون هذا الإجراء يعتبر جزء من وظيفة الإدارة الذي يصدره

ذا كانتو   الحظرفإن  الإدارة نفسها داخل- الحلول- سيلةالو  هذه استخدام عند أساسا مقيدة الإدارة سلطة ا 
 حتماالقول بغير ذلك سيجعل منه و ، همامن كل وظيفة طبيعة لاختلاف القاضيمواجهة  في منطقيا يكون
   3.لها رئيسا وأ عليها وصيا
حصر مهام القاضي و  تحديد وما يمكن ملاحظته أن أصحاب هذا الرأي قد توصلوا إليه عن طريق     

حيث يرون بأن  التنفيذ،الإداري التي لم يدرجوا ضمنها اتخاذ ما يلزم لحمل الإدارة المحكوم عليها على 
بالتعويض  وأ، القاضي الإداري لا يحكم إلا بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها المشوبة بأحد العيوب

               
 العدد ،السياسيةو  للدراسات القانونيةالباحث  الأستاذة مجل، الشرعية لمبدأضمانة  الإداريةالدعوى  صائصخ لجلط، فواز 1

 .12 ، ص2716س مار  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوصوف المسيلة، الجزائر،الأول
 .217 ص ،1907 سنة مصر، القاهرة، ،النهضة العربيةر القضائية، داالرقابة  الإدارة أعمالة على ليلة، الرقابمحمد كامل  2
 .169 ص، السابقع المرجعاشور، صفاء بن  3
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طريق الكشف بيفصل في المنازعات الناشئة عن القوانين المختلفة  كما، العيني كبديل عن الإلغاء والنقدي أ
 معينة.الحقوق التي تقرها له قاعدة قانونية و ، عن حق المدعى في الاستفادة من المزايا

هل تعد المهام التي حددها أصحاب و  هل فعلا يعد التنفيذ من وظائف الإدارة؟ل اءنتس أنوعليه يمكن       
 الإداري؟م الوحيدة للقاضي هذا الرأي هي المها

لكن الفقهاء الذين حصروها على و ، أن المهام المذكورة هي فعلا مهام القاضي الإداري الأمروحقيقة      
تمكينهم من حقوقهم و ، توفير الحماية للأشخاص وهو ، ا كلها تصب في قالب واحدأنهربما نسوا  والنح هذا

 وضمان الخصمجد لرقابة هذا و فالقاضي الإداري ، العامة في مواجهة خصم قوي يتمتع بامتيازات السلطة
توقف عند إصدار و بالفصل في النزاع  فياكت فإنواستهداف نشاطه المصلحة العامة ، عن القانون عدم حياده

 فذلك يعد تقصيرا منه لأن دوره كما وضحنا يتطلب أكثر من ذلك.، تنفيذه مسألةالحكم دون أن يراعي فيه 
 لأحكامالدائم ل  هافي تنفيذ أحكامه ضد الإدارة كان من الممكن أن يبرره تنفيذ هم تدخلكما أن عد     

 ذلك إلى ضفدون امتناع و عرقلة، فيتمكن المحكوم له مما قضى له به  ،توانيها وعدم ضده الصادرة
 باستخدام يهعل اههاكر إ من خصومها تمكن   عدم من عنه يترتب وما، الجبري التنفيذ إجراءات ضد حصانتها

 يستلزم توازن وعدم ضعف كزمر في  يجعلهم مما، منها الخاصة حتى أموالها على الحجز ولا، العمومية ةو الق
الإدارة  عن تعسف النظر بغض أحكامه تنفيذ بضمان فضلا عن كون هذا الأخير ملزما ، له  الفعال التدخل

 الواجب بين خلط الإدارة فيه ائفظو  من فيذالتن بأن القول أن أخرى جهة ومن، مهامه إطارا تدخل في نهلأ
 وبين، خاصة والدستور عموما القانون نصوص من المستمد القضاء محكاأ بتنفيذ عاتقها على الملقى العام

 في أساسه يجد والذي، ضدها الصادر القضائي لحكما من والنابع عليها المفروض بالتنفيذ الخاص الواجب
 . لحكما بها يتمتع التي الحجية

 تم اإذ إلا الإداري القاضي لرقابة تخضع لا التي الوظائف من ضدها الصادر للحكم  هاتنفيذ فإن وعليه     
 لأحكاما بصدور تبط مر  واجب وه بل، الإدارية العقود وأ للقرارات بالنسبة الحال وكما ه، الطعن فيه
 خلاف على وذلك، حكمه إصداره بعد التنفيذ مرحلة إلى دتمت الإداري ضياالق رقابة فإن ومنه، القضائية
 أدتها الذي لا يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته عليه فيما إذو ، بتنفيذ أحكام القضاء للإدارة العام الالتزام

  1 .الأمر عن طريق طعن المعني بالأمررفع إليه  اإلا إذ، لا أم
 .القاضي الإداري ليس رئيسا للإدارة-3-

 الحلول كون الإدارة على محل حلولا أحكامه تنفيذ في الإداري القاضي تدخل ي اعتبار ف البعض يستند      
يمكن للقاضي الإداري أن  لا فإنه الأساس هذا وعلى، الرئاسية السلطة نظام في مجالها  تجد تدرجية سلطة
 به قامت الذي ملالع تعديل إلى يؤدي وبتدخله لها، إداريا رئيسا ليس لأنه التنفيذ في بتدخله محلها يحل

               
 .107 صفاء بن عاشور، المرجع السابق، ص 1
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 من السلطات التي يملكها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه. وفي حين أن التعديل ه مبتغاهيبعده عن و 
 في الفرنسي الدولة مجلس أن ووه، تاريخي سبب إلى للإدارة رئيسا الإداري القاضياعتبار يرجعون و     
 عن بشكل نهائي تصدر القرارات تكانبل ، 1ةأعمال الإدارة مباشر و  يكن يلغى قرارات لم المقيد القضاء مرحلة
 . للإدارة رئيسا ليس أنه الإداري القاضي بذلك فأدرك الإداري السلم في درجة أعلى يعد الذي الدولة رئيس
 السلطة بنظام والتعديل الحلول سلطة في ربط محقون  مأنه  الرأي هذا أصحاب عن  ما يمكن قولهو      

لا بد و ، في التنفيذ لا يعتبر حلولا محلها  هإلا أن تدخل قاضي الإداري رئيسا للإدارةكون ال وفي عدم، الرئاسية
التنفيذ بوسائل  إلىعها يتدخل لدف نهلأها لا علاقة له بالحلول محل له أن نؤكد هنا على أن الدور التدخلي

يستحيل  الذي ريالإدا النشاط ممارسة ولا الإداري الرئيس صلاحيات استخدام طريق عن وليس ،خاصة به
     وتخصصا واطلاعا وتفرغا مختلفة وظروفا خاصة امتيازات يتطلب ذلك لأن انهمك من ممارسته يهعل

 نهلأ الإداري القاضي اهتمامات من ليس الإداري الرئيس وصلاحيات الإداري العمل ممارسة فإن ولذلك
تفعيل الحماية القانونية و نشاط الإداري هي فض النزاعات الناشئة عن الو  ،مكملة أخرى رئيسية بمهمة يضطلع
 للحقوق.

 فنقول اهامبتغ الإدارة عن عمل يبعد الإداري القاضي تدخل بأن الرأي هذا أصحاب قول يخص فيما أما    
 غاية عملها خلال من ابتغته ما كانو  العامة الإدارة المصلحة تستهدف إذا لم  ،مطلوباو  يكون لازما ذلك بأن

 . غير مشروعة
 العملي لحظر الحلول. الأساس-ب-
عن  جنبيأ ويرجع حظر الحلول من الناحية العملية إلى الطبيعة العضوية للقاضي الإداري الذي ه       

نزال المنازعات في الفصل على تقتصر التي وظيفته إلى وكذا ،الإدارة  وبالتالي ليس له ،2القانون حكم وا 
 عملها.التدخل في  وقيام ألل وغير مدع وهو فقط إلا رقابة مشروعية 

ميزان و  هابميزان الإداري القرار يزنو ضي يقو  ،مشروعية رقابة يمارس نهكو  إلى الأساس هذا يستندو       
 الاختصاصيتعدى هذا  ألاو  ،حكمه على مدى شرعية القرار المطعون فيه يبنيو  ،بمفهومه الواسع القانون

لا و  عليه لا تؤهله و  ،ررته القوانينأن قو بالكشف عن الحق الذي سبق عتبر ذلك حلولا محل الإدارة إذ يكتفي أا 
  3.الإداريلا تخوله سلطته إحداث الآثار القانونية لممارسة العمل و يعة وظيفته بط
تقتصر في دعوى الإلغاء على إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون دون أن تمتد إلى غير ذلك  هتفسلط   

عند إقرار حكم القانون على المنازعة دون  تنتهيومهمة  ،4المدنيلطة القاضي فهي أضيق في نطاقها من س
               

 .107.110ص  السابق، صالمرجع عاشور، صفاء بن  1
 .212 ص ،السابقالمرجع  بوقرة، سماعيلإ2
 .112 صالسابق، ع المرج، الإدارةة القاضي الإداري في الحلول محل سلط، خلففاروق  3
 ص، ص 2771 ة، مصر، سنالإسكندرية ،ة المعارفأمنش ،الإداريةت القرارا إلغاءالوسيط في دعوى ، سامي جمال الدين 4
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ؤهله طبيعة تأن قراراته القوانين ولا و سبق  يكتفي بمجرد الكشف عن الحق الذيو ، قانونيا جديدا أثرأن يحدث 
  1.وظيفته لممارسة العمل الإداري

 رقابة ممارسته مع أبدا يتعارض لا التنفيذ في له يخلالتد الدور بأنويمكن الرد على هذا القول    
 لرقابةمفهوم الضيق الذي أعطوه بال همخذلأإلا نتيجة س اما توصل القائلون بهذا الأسو ، المشروعية
المتمثلة فيما و  ه المحافظة على التوازن بين سلطة القاضيتقتض هذا  الحظر أن إلى بالإضافة، 2المشروعية

المتمثلة فيما و  سلطة الإدارة من ناحية ثانيةو ، شيء المقضي به من ناحيةيصدره من أحكام تتمتع بحجة ال
الحلول من جانب القاضي أن يهدر  وومن شأن التدخل أ، يقررها لها القانون سلطات و تتمتع به من امتيازات 

 .خلافهاتصدر قرارات على  وتمتنع عن تنفيذها أ ون تعتمد عرقلتها أأاحترام الإدارة لما يصدره من أحكام ك
إهدار لما  والحلول من جانب القاضي الإداري هو التدخل  أننخلص  ينالسابقعلى الأساسين  وبناء     

  3.الاحترام اللازم لتنفيذ أحكامه فرض بالتالي سيفقد القضاء هيبته لعجزه عنو ، لما تصدرهو تتمتع به الإدارة 
 إلى الفقه بعض ذهب فقد، الإدارة ضمنيا محل الحلول جانبه من القاضي حاول الحظر حدة من وللتخفيف

 كإلغاءله  الضمني للحلول صورة بمثابة تعد القاضي قبل الإدارة من تتخذها التي السلبية القرارات إلغاء أن
 فلا تهاسلط يقيد أنه إلا هجانب من صريحا ترخيصا يعني لا كان نا  و ، رخص منح برفض الصادر القرار

لا قرار أخر غيره اتخاذ تستطيع   4.(الملغىالأول  القرار) كسابقه الإلغاءب مصير القرار الجديد كان وا 
 .القاضي الإداري من الحلول محل الإدارةو الفقه والمشرع  فثانيا: موق

  مسألةالقاضي الإداري من و المشرع و موقف كل من الفقه  النقطة إلىسوف نتطرق من خلال هذه      
 ي التنفيذ.القاضي الإداري محل الإدارة ف حلول

 في التنفيذ. موقف الفقه من حلول القاضي الإداري محل الإدارة-0-

 أحكامه محل الإدارة في تنفيذ الإداريالقاضي استقرت جميع الآراء الفقهية حول تأييد حظر حلول لقد       
فسرين م"  laferriere-houriou- vedal- de Laubadere- waline"ومن بين هؤلاء ، القضائية الإدارية

 موقفهم ب:
فمهمته هي الفصل في طلبات الخصوم ، بالتقيد بنطاق الدعوى الإدارية التي ينظر فيها القاضي إلزامية-

هذا من  اختصاصه ا فتخرج عن نطاقأنهالصادر بشتنفيذ ال مسألةأما  ،موضوعهاو  المتعلقة بشكل الدعوى
 الإداري القاضي كانت ولو ،عنها خارجة جهة يةأ من الأوامر تلقي تقبل لا الإدارة أن أخرى جهة ومن جهة،

               
 .     011 ص، السابقالمرجع  ،الإداريةاء في المنازعة دور القض حسن السيد بسيوني، 1
 .101 صالسابق، ع المرج، صفاء بن عاشور 2
 .010 ص المرجع نفسه، حسن السيد بسيوني، 3
 .021 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  4



66 
 

 كون: هم فيتمثلت حجو ذاته 
الهيئات الإدارية الذي يجد سنده بدوره و  ول تستند إلى مبدأ الفصل بين الهيئات القضائيةلن قاعدة حظر الحأ-
 مبدأ الفصل بين السلطات.  والمبادئ الدستورية ألا وهأحد  في
        دأ من المبادئ القانونية العامة التي تعد من مصادر القانون الإداريمب تعتبرقاعدة حظر الحلول  إن-
أيدهم في  وقد، النصوصالتي استنبطها القاضي الإداري من مجموع النصوص التشريعية ومن روح هذه و 

البنا ، زيدوأب فيسليمان فهمي مصط، محمد فؤاد الطماوي مهناالأساتذة منهم و الفقه العربي  هذا الموقف
  1.حمد كمالأالمجد  وحافظ محمود أب، كمال فيصفي مصطو ، محمود عاطف

أساس حظر حلول القضاء محل  او اعتبر  الذينو  من بعض الفقهاءكان محل انتقاد  الرأي هذاأن غير      
بين السلطات ليس مبررا لهذا الحظر  مبدأ الفصلأن و ، مثل مبدأ حظر توجيه القاضي أوامر للإدارةالإدارة 

لا  أن الأمرو بمبدأ الفصل لا تعرف أشكال الحظر المذكور  أخذل أن القضاء في العديد من الدول التي تبدلي
 2.أن يكون مجرد تقيد ذاتي يفرضه مجلس الدولة على نفسه ويعد
  التنفيذ.في  موقف المشرع من حلول القاضي الإداري محل الإدارة-8-

بالرجوع ي من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفيذ يمكن لنا أن نستشف موقف المشرع الجزائر      
يتجاوز  القاضي الذي خلالها تصرفاتالتي جرم من ، و 3منه 72ف  116 المادةنص خلال  من عق. إلى

 حيث اعتبرها جريمة خيانة يعاقب القاضي ،حدود سلطاته بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية
 :تتمثل هذه التصرفات فيو ، المؤقت من خمس إلى عشر سنواتالمرتكب لها بالسجن 

 إصدار قرارات في مسائل تدخل في اختصاص الإدارة.-
 .منع تنفيذ القرارات الصادرة من الإدارة-
ووظائفهم على تنفيذ ، أمر بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام والإصرار بعد أن يكون قد أذن أ-

 .من تقرير إلغائها أمره بالرغم وأحكامه أ
سلطة وعدم تحديد موقفه من إمكانية ممارسة القاضي ل، السابق .ق.إ.مالمشرع في إطار  صمت أمامو      

تخوفا من أن يكيف الأمر القضائي الذي يوجه للإدارة بإصدار قرار إداري  يهتجاه الإدارة خلق لداالحلول 
من  116جريمة طبقا للمادة  أنهموضوع دعوى إلغاء على  الإداري الإلغاء الجزئي للقرار ولتنفيذ أيتعلق با

               
 .007 السابق، صالمرجع  ذوادية حمدون، 1
 .    292 ص ،السابقالمرجع ، الجزائر القضائية فيالسلطة  انتفاءعن  بشير،و ب أمقرانمحند  2
المتضمن  126-66مر رقم المعدل والمتمم للأ 2004نوفمبر 17المؤرخ في  12-71رقم  قانون من 72 ف 116المادة  3

   العقوبات. قانون
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 1الذي سيتضح أكثر من خلال عرض موقف القضاءو ، سلطة الحلول لممارسةه تفاديالذي يبرر  الأمر ع.ق
 محل الإدارة في التنفيذ. الإداريحلول القاضي من 
 موقف القضاء من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفيذ.-3-

 الحلول محل الإدارة له إمكانيةالقاضي الإداري لم تكن  نأالقضاء الإداري الجزائري نجد  بالرجوع إلى      
الاجتهاد القضائي بالتذكير  فيحيث اكت، ولله الحأية حكم يوحي بتبنيذلك من خلال عدم وجود  يتأكدو 

أكده بشكل ما  وهو ، 2دارةبالقاعدة التي أرسها القضاء الفرنسي في إحجامه المطلق عن الحلول محل الإ
في مرحلة و صريح لا يحتمل التأويل سواء في مرحلة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ثم بالمحكمة العليا أ

 وحلول القاضي محل الإدارة لا يدخل ضمن اختصاصاته منتهيا إلى أن هذا المبدأ هعلى أن ، مجلس الدولة
  3.المستقر عليه قضاء

الحكم بإلغائها و ، وره محصورا فقط في مراقبة مدى مطابقة الأعمال الإدارية محل الدعوىد يعتبروبالنتيجة    
لا يمكن له و ، لا يستطيع أن يحل قراره محل قرار الإدارة حيث، الحكم بالتعويض وفي حالة مخالفتها للقانون أ

المنشودة في لك لا تحققت الفعالية بذ للقيامأمامه المجال فتح  ول أنهإذ ، القيام بالأعمال المسندة لهذه الأخيرة
  4.تفادي تعسفها في إطالة أمد النزاعو ، هاالأفراد لحقوقهم كاملة من ءاستيفامن خلال  يهاالرقابة القضائية عل

بلدية نشب خلاف بين  أنه هاوقائعتتلخص ر مجلس الدولة الجزائري في قضية عرضت عليه اوفي قر     
لجديدة يتعلق بالقطعة الأرضية التي كانت تابعة للبلدية الأولى قبل التقسيم بلدية كونين او ، القديمة تغزورت

يتضمن نقل ملكية  1992-70-71والي ولاية الوادي قرارا مؤرخا في  أصدر ث، حي1921الإداري لسنة 
لما عرضت القضية على مجلس الدولة و  ،ودمجها في احتياطاتها العقارية تلك الأرض لصالح بلدية كونين

بلدية القاضي برفض دعوى  ورقلةد هذا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء يبتأيقضى 
 :ذلك استنادا إلى ما يليو لتأسيس لعدم ا تغزورت

الذي تم تعديله بموجب قرار ولائي مصادق و تغزروت حيث أن النزاع يتعلق بحدود إقليم المستأنفة بلدية    
للبلدية يتم  ةيالإقليمتعديل الحدود  فإن 5 72-97انون البلدي رقم حسب القو ، عليه من الجهة الوصية
رأي المجالس الشعبية  أخذوبعد استطلاع رأي الوالي و ، على تقرير وزير الداخلية بموجب مرسوم يتخذ بناء

ات الفصل بين السلط أنظرا لمبد أنهقر مجلس الدولة أف ،البلدية المعنية ويشعر المجلس الشعبي الولائي بذلك

               
 .1.07207 ص ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .212 ، ص1962مجلة القضاة لسنة  1962-71-72ادر بتاريخ صمحكمة العليا الالإدارية الار الغرفة قر  2
 .072 ، صالمرجع نفسه حمدون،ذوادية  3
 .296 السابق، صالمرجع ، السلطة القضائية انتفاءعن  ،بشيرو ب نامقر أمحند  4
المعدل  1997أفريل  11الصادرة بتاريخ  12رج ج العدد والمتعلق بالبلدية ج  1997أفريل  70المؤرخ في  72-97 قانونال 5

  والمتمم.
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أشرفت  التيوهي وزارة الداخلية  ،االسلطة القضائية لا يمكنها أن تحل محل السلطة المؤهلة قانون فإن
من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري غير مؤهل بمراقبة و  1وصادقت على رسم الحدود بين البلديتين

 فإنمن ثم و ، ذي منفعة عامة مدى ملائمة اختيار الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد أنجاز مشروع
 2.النعي على القرار المطعون فيه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محله "

لرقابة  1990-71-76المجلس الدستوري من قبل المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  أخطروحين    
أن المؤسس الدستوري  ا"اعتبار  3ليهدستورية المادة الثانية من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق ع

قد عمد إلى تحديد اختصاص  ،باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية
فكل 4والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة كل منها

 الدستور.اصها التي ينص عليها سلطة تدرج أعمالها في حدود مجال اختص
 عنه الامتناع وأ بعمل بالقيام يلزم الإدارة بعض أحاكمه في الدولة مجلس قاضى أصبحأخرى وفي قضية    
 بتاريخ رقم تحت الدولة مجلس عن الصادر بالحكم هنا ونستشهد، عليها الواجب الإلزام مضمون تحديد مع
حيث كانت تطالب المدعية عدم ، والي ولاية وهرانو )م(  في القضية الرائجة بين السيدة 27-12-2772

تعرض المصالح الولائية في تفريغ حمولة القمح من الباخرة.... إذ جاء في منطوقة... بإلغاء الأمر المستأنف 
والتابعة  دندنبعدم تعرض والي ولاية وهران إلى تفريغ بضاعة القمح المحمولة بالباخرة  وفصلا من جديد

 5الفلاحة لوزارتيوبتخزين هذه البضاعة بأماكن ملائمة تحت مراقبة المصالح التقنية التابعة  للمستأنفة
صدور قرار  والقضية المطروحة في الموضوع أ فيوالتجارة وتحت حراسة صاحب الأمكنة إلى غاية الفصل 

الرائجة بين في القضية  2772-70-12الصادر بتاريخ  716062 رقم والقرار...أوامر قضائي مخالف لها"
 هم أبناءو  حيث جاء في منطوقه "التصريح بأن المعترضين ،ومن معها شلغوم العيدبلدية و  ناظر الوقف

 2772-12-17لهم الحق بالتعويض المحكوم به بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ (  ب ط )
 6.فقا لموضوع عقد الحبوس "القول  بأن المبالغ المحكوم بها يتسلمها ناظر الوقف لشراء عقار و و 

 على الإدارة محل والحول الإداري القاضي تدخل عدم برر قد الجزائري المشرع أن نلاحظ تقدم ومما      

               
سنة  71مجلة مجلس الدولة العدد  2770-72-76ادر بتاريخ صال 772211قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة ملف رقم  1

 .131.128 ص ص، 2770
 .072 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  2
ة سن الجزائر،، 17العدد العلوم السياسية و ة النقدية للقانون السلطة، المجلظيفة إلى القضاء من الو  بشير،و ب نمقراأمحند  3

 .12 ص ،2776
 كلية فرع تحولات الدولة، صصتخ ،ماجستير في القانونمذكرة  القضائية،لأحكام ل الإدارةظاهرة عدم تنفيذ حسين كمون،  4

 .62 ص ،2711-2710 لجزائر، سنة الجامعيةا تيزي وزو،جامعة مولود معمري  ،السياسية والعلوم الحقوق
 .021 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات دارةالإإشكالية تنفيذ صاولة، شفيقة بن  5
 .112 ص، 2772سنة ، العدد السابع ،مجلة مجلس الدولة 2772-70-12ادر بتاريخ صال 16062 قرار رقم 6
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وسعيا لإرساء رقابة قضائية  أنهغير ، وللظر الحعملي لحو أساس نظري هي و  السابق الأساسنفس   
ضرورة تدعيم القاضي الإداري لمهمته التوجيهية في مادة وجب التأكيد على ، حقيقية لا مجرد رقابة أفلاطونية

ذلك خاصة في ظل النجاعة المحدودة التي اتسم بها تدخله و ، تنفيذ أحكامه القضائية الصادرة ضد الإدارة
المشرع أعطى للقاضي الإداري سلطة  فإن 79-72القانون رقم إلى بالرجوع و ، لفرض احترام حجية أحكامه

القضائية الصادرة  لأحكامحالة امتناعها عن تنفيذ ا فيمحلها ن ينص على إمكانية الحلول أمر الإدارة دون أ
 ضدها.
 للإدارة.توجيه أوامر  فيالقاضي الإداري الثاني: محدودية سلطات  الفرع
 
 خضوع إشكالات من الحد في مهما سببا نشاطها ممارسة الإدارة في بها تتمتع التي الامتيازات تعتبر      
 للقضاء اللجوء عن غنى في يجعلها مما، لصالحها الصادرة الإدارية لأحكاما تنفيذو ، لقراراتها فرادالأ 

 تنفيذ على لمساعدته إليهاأ يلج الفرد يجعل ما العامة القوة  أمر بيدها تملك كما، قبلهم حقوقها لاقتضاء
 إجبار جواز عدم هي العامة لقاعدةكما أن ا الاختياري الّتنفيذ مبدأ  يسود لذلك، لصالحه الصادر الحكم

 جعلها إلزامها بشأن الإداري القاضي لسلطة التقيد هذا أمامو ، القانون لحكم الخضوعو  التنفيذ الإدارة على
 يتعداها أن دون عدمها من المشروعية تقدير على دورهو  القانون لحكم الخضوعو  بالّتنفيذ التزامها من تتحّلل
 جواز بعدم  نفسه على فرضه الذي الحظر نتيجة هذاو ، المشروعية لمبدأ ضوع الخ على إجبارها مسألة إلى

 من الإلغاء يعقب ما تخاذا وأ محلها الحلول وأ حكمه منطوق في لها أوامر توجيه وأ الجبري التنفيذ استخدام
  2.القضاء تجاه استقلالها يحفظ واقيا دِرْعا تعُتبر بذلك وهي، 1للحكم تنفيذا تعد إجراءات

 ما وهذا، الإدارة جهة إلى أوامر توجيه له يجوز لا الإداري القضاء أن السّائد المفهوم أصبح وبهذا     
لنا  يمكن هنا ومن، عنه الامتناع وأ سواء بالقيام بفعل إليها أوامر الإداري القاضي توجيه حظر بمبدأ يُعرف
موقف  وه مبرراته؟ وماهي  وما دارة؟للإتوجيه أوامر من القاضي الإداري  حظر مفهوم ول ما هاءأن نتس
 3 منه؟القضاء و الفقه 
 .توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري حظرمفهوم  أولا:

 غير كثيرة بنقشات وحظيت الفقه، قبل من كبيرا اهتماما للإدارة أوامر الإداري القاضي توجيه مبدأ حاز     
جراء اريالإد القاضي بها يتمتع كوسيلة الأوامر توجيه أن  لم أحكامه تنفيذ ضمان إلى خلاله من يهدف وا 

               
العلوم و كلية الحقوق  قانون عام، صصدكتوراه تخ أطروحة ،للإدارة أوامرتوجه سلطات القاضي الإداري في ، يعيش أمال 1

 .              21 ص، 2712-2711الجامعية  السنة خيضر، بسكرة الجزائر،جامعة محمد  السياسية،
 .072 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
الحقوق  ماجستير، كليةمذكرة  في التشريع الجزائري، الإدارية تالقراراالرقابة القضائية على مشروعية  زرايقية،عبد اللطيف  3
 .     210 ص، 2711-2710السنة الجامعية الجزائر،  جامعة الوادي، العلوم السياسية،و 
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 جواز إعماله منو تطرقها إليه إلى مدى الاعتراف به  الدراسات لدىغلب أنصبت  إذيعطى تعريفا معينا 
  .الفرنسي تعريفا محدد له وسواء في القانون الجزائري أ هولا نجد ضمن النصوص القانونية التي تناولت، عدمه
ا قيام القاضي أنهب1انطلاقا من التعريفات المختلفة التي أعطها الدارسون للقانون لنا أن نعرفهيمكن  أنهغير 

الامتناع عن القيام  والإداري بعد الفصل في المنازعة المطروحة عليه بتوجيه أمر إلى الإدارة بالقيام بعمل أ
 والإلغاء( أ دعوى)السلطة ز إعطاء شيء ما تنفيذا لحكمه سواء كان ذلك بالنسبة لدعوى تجاو  وأ 2،به

 لدعوى القضاء الكامل )دعوى التعويض(.
 ومنأوامر لا يجوز للقاضي توجيه  أنهيقصد به  الذي القضائيةالمبادئ أحد 3يعد حظر توجيه الأوامرو      

ح بل يكتفي بالفصل في النزاع المطرو  ،تصرفات تنفيذ لحكمه وبينها عدم جواز إصدار أوامر باتخاذ تدابير أ
الهيئات و بين الهيئات القضائية  مبدأ الفصلمستندين في ذلك إلى  4قد أيد بعض الفقهاء هذا الطرحو ، عليه

محض تطبيق  أنه نشأتهفي حقيقة  يقولون إذلا يدير و الإدارية على أصل إجرائي مؤداه أن القاضي يقضي 
 5لها. أوامرتوجيه حظر  الإداريعلى القاضي تبنوا  ذلك جلولأ، الفصل بين السلطات لمبدأ
من  909و 902المادتين و  6،ف .إ.ق.قمن قانون  L 911-2و 911L-1المادتينمحتوى لوبقراءة     

 :أنهعلى  مراالأو توجيه  لإجراءنستخلص تعريفا  أن الجزائري يمكنق.إ.م.إ 
دارة باتخاذ الإ إلزامهدف إلى وي، هقراراتندما يتطلب تنفيذ ذلك الأمر الصادر عن القاضي الإداري ع وه

إصدار قرار جديد يقضي بها في نفس الحكم الفاصل في الطلبات الأصلية كضمان  وتدابير تنفيذ معينة أ
  7.ذلك بناءا على طلب المتقاضيو ، لاحقا لصدوره ولتنفيذه أ
 .توجيه الأوامر حظرمضمون  ثانيا:

 مجموعة الإداري ولقضاء العادي أا عملا بالقواعد العامة في قانون الإجراءات يملك القاضي سواء في   
 جانب في عليه المعروضة الدعوى بضوابط فيلتزم وبمقتضاه، القانون إطار حدود في يمارسها السلطات من

               
 .229 ، صالسابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1

2 Lang.A.V, Gonduin.G, inserguet –Drisset.V, Dictionnaire de droit administratif, 2ème éd, A. Colin, Paris 1999, p 

154. 
 آثرفعلى  للإدارةجهاز تابعا  أنهباعتباره ، مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي قيد نفسه به لصأيعود  3

لوظيفة وظيفة مجلس الدولة )ا ل التام بين السلطات تلتها مراحل مرت بهاصاتبع مبدأ الف 1029الثورة الفرنسية لسنة 
في مرحلة  1202ماي  21ادر بتاريخ صمرحلة القضاء المحجوز ثم الوظيفة القضائية بموجب القانون ال الاستشارية في
فضلا عن ذلك اعتبره من  الإدارةا منه على استقلالية صفرضه على نفسه حر  المبدأ الذيوبقي ملتزما بهذا  (،القضاء المفوض

 العام.النظام 
 .229 ص رجع نفسه،الم حمدون،ذوادية  4
 .201 السابق، صالمرجع  ،الإلغاءل في منازعات صعند الف الإداريسلطات القاضي  بوقرة، إسماعيل 5
 . ف .إ.ق.قمن قانون   L 911-2و  L911- 1المادة 6
 .102 ص المرجع السابق، صفاء بن عاشور، 7
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 عليه التقيد بمذكرات الأطراف والفصل في حدود طلباتهم وعدم إثارة يجب إذ، موضوعها وأطرافها ووسائلها
الحدود والقيود المفروضة على  ضمن 1كان متصلا بالنظام العام من تلقاء نفسه إلا ما الدفوعو الوسائل 
  2سلطته.

، 3ديري ولا يقضي القاضي أن مُؤداه إجرائي بالإدارة أصل القاضي يحكم علاقتهوقد قلنا سابقا أن      
 الإدارة للقيام هةج إلي أمر توجيه المطروحة نازعةالم في لالفص بصدد ووه للقاضي يجوز لا أنه بمعنى

  5تهاالقيام بإجراء معين من صميم اختصاصها وصلاحيا وأ 4نمعي عمل عن الامتناع وأ عملب 
  6.دعوى القضاء الكامل وسواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء أ

فلا  7التي يقدمها المدعي التي تتضمن توجيه أوامر للإدارة ويجد هذا القيد مجاله في عدم قبول الطلبات     
الأمر  وهاتفي مقطوع أ أمرها بإرجاع خط والإدارة بإرجاع موظف إلى مسكنه الوظيفي أ أمر يمكن مثلا

ما تجب الإشارة إليه  أن  أنهغير  ،8الأمر باتخاذ إجراء معين لاستتباب الأمن وأ بإيقاف أشغال عمومية
قابة القضاء تخضع لر ، سلطة في إصدارها القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة مع ما تملكه من

الإدارة ملزمة بالتنفيذ بما تتمتع به  وتكون جهة ،الإداري الذي له صلاحية إلغاؤها إذا كانت مخالفة للقانون
نفسه بمبدأ  -أكثر من غيره-وعلى الرغم من ذلك فقد ألزم القاضي الإداري  ،من حجية الشيء المقضي فيه

  9ة عنه.صادر  لأحكامحيال تنفيذها  حظر توجيه أوامر للإدارة
القاضي عن  الإلغاء يتمثل القيد في صياغة منطوق الحكم القضائي ذاته أين يحجم دعوى إطار ففي    

 لا فيه القرار المطعون دوره في دعوى الإلغاء أن فيقتصر 10،ها ""أمر  استعمال عبارة " إلزام الإدارة" أو
 اإذ اأم، التأسيس لعدم عوىالد ضر ويرفالقرا ةبمشروعي ميحك فإنه أركانه من كنر  أي في القانون خالفي
 يقضي فإنه، مشروع غير قرارا منه تجعل التي يوبالع من ببعي أركانهأحد  في القرار مشوب هذا أن رقد

               
1 René Chapus  ,Droit administratif généra ,T 01  ,l 5ème éd Montchrestien,2001 ,p 71. 
2 Martine Lombard ,Droit administratif ,04 ème ,éd Dalloz ،1999,p 396. 
3 Gustave Peiser ,Contentieux administratif ,po cit , p88 . 

 .2 السابق، صالمرجع ، ارصيسرى محمد الع 4
سنة  القاهرة، مصر،، العربيةدار النهضة ، سة مقارنةدرا سلطة القاضي الإداري في توجه أوامر للإدارة،عمر حمدي علي،  5

 .70ص  2770
 .607 السابق، صالمرجع  ص،اصق هنية ملياني، وليد بوبكر 6

7 Darcy Gilles  et Paillet  Michel ,Contentieux administratif, Armand Colin, Paris 2000 ,P 251. 
 ص ،1992سنة  ،تونس، مركز النشر الجامعي، 72ط  في تونس، القضاء الإداري وفقه المرافعات، عياض بن عاشور 8

196. 
مجلة الاجتهاد ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة، عبد الحليم بن مشري، حسينة شرون 9

 .200 ص، 2772نوفمبر  ، الجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة ،72العدد  ،القضائي
، 2772سنة  الجزائر، ،تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، السلطة القضائية في الجزائر، وبشيرمحند أمقران ب 10
 .27 ص
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 نعيم ونح على قرار إداري إلزام الإدارة بإصداربكم الح الحالات من حالة ةأي فيله  يجوز لا ناوه بإلغائه
 إلى بإعادته ريأم وأ ،مثلا قاعدتلا على عيالمد بإحالة قرار إداري ديلبتع أمرها وأ فالمُوظ لمصلحة
، 1الكفاية تقرير بإلغاء ميحك أن بعد عيدالم كفاية بتقرير يقوم ولا، للتقاعد القانونيةالسن  لوغب ىحت منصبه

ع الإدارة كحق المتعاقد م، في تحديد الحق الذي كان محل نزاع هفي مجال دعوى القضاء الكامل يتمثل دور و 
كما لا يملك  ،أمرها بدفع التعويض وأ دون أن يتعدى ذلك أمرها بأداء حق المتعاقد الحكم له بالتعويضو 

  .متعاقد محل آخر وبإحلال ملتزم أ  الأمر وأ تنفيذ الأشغال العامة وأ القاضي أن يأمر بإلغاء
في مواجهة السلطة التنفيذية عن واسعة  الذي يتمتع بسلطات الإنجليزيونجد عكس ذلك عند القاضي     

إلغاء عمل  وبما فيه طلب تحقيق ومراجعة وتعديل أ المتمثلة في أمر القيام بعمل طرق أوامر الامتياز الثلاثة
يتصرف كما  ووه، 2الشيء عند القاضي الأمريكي ونفس، والتعويض، والنهي عن القيام بعمل، من أعمالها

نفسه لا الإدارة  الموظف وطرفي النزاع هأحد  ويرى أن، عموميينالتدرجي للموظفين ال كان الرئيس ول
 3.غير مسمى أجلما يفسر صلاحية القاضي بحبس الموظف الذي يعصي أمره إلى  ووه، العامة
 مبررات حظر توجيه أوامر بالتنفيذ من القاضي الإداري إلى الإدارة ثالثا:

نطلاقا من ا ،4للإدارة توجيه أوامر من القاضي الإداري لقد ساق الفقه الإداري جملة من المبررات لحظر     
بون لذلك يرت، محض تطبيق لمبدأ  الفصل بين الهيئات أنه نشأتهويقولون في حقيقة  بها هالمبدأ  الذي يحكم

كانت درجة ترديها  أياو ، إجرائهفي  توانيهامدى  وتنفيذ أالمهما بلغ قدر امتناعها عن  أنه حيث  الحظر هنع
لا و ، معلوم أجللا بضرورة التنفيذ خلال  أمر  إليهاقوة الشيء المقضي به لا يملك أن يوجه  انتهاكة في جدي
إرجاع  إلى  أراءهممبررات حيث اتجهت غالبية ال بهذه لذا تباينت اجتهادات الفقه فيما يتعلق إجرائهبطريقة 
الفصل بين القضاء الإداري  مبدأ ،وهي النصوص التشريعية 5أساسية الحظر إلى ثلاثة تبريراتهذا  مصدر

 6. طبيعة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، والإدارة العامة
عطاء و ، هامع تقدير التبريرات إلى هذه  وعلى ضوء ذلك سوف نتطرق      تبيان و ها لكل عنصر من النقدا 

 منها.القضاء و موقف الفقه 
 
 

               
 .76 السابق، صالمرجع ، ارصيسرى محمد الع 1
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 .للإدارةر توجيه الأوام كمبرر لحظرية النصوص التشريع-0-

حظر توجيه الأوامر للإدارة من قبل  مبررات1على رأسهم الفقه الفرنسيو من الفقهاء  رجع جانبأ      
 خاصة فيممثلة و ، ت بعد قيام الثورة الفرنسيةدر إلى عدد النصوص التشريعية التي ص 2القاضي الإداري

ن يؤدي إلى عرقلة أ أنهل من شقيام المحاكم بأي عم الذي قرر منع 1029-12-22المرسوم الصادر في 
يعد المجلس القضائي الفرنسي يرى أن له حقا  بفضله لمالذي و  1202-72-21قانون ال وكذا، الإدارةأعمال 

 .معتبرا إياها مخالفة لمركزه القضائيلها في توجيه أوامر 
الخوف من  كان قائما على هفي حقيقة الأمر أن تحفظو  1229 سنة cadot كده في قرارأما  ووه     
 ملكيتهاو ، متاز به من سلطاتما تو عندها بسبب وموجهاتها في أخر المطاف ، س بحساسية الإدارةساالم

 يفيد في شيء لاها ضدالقوة و الأمر و بأن استعمال التهديد  يواع كما أن القاضي الإداري كان للقوة العمومية
 3 .حرةال اوارداتهه متوقفة على رغبتها لأحكامتبقى استجابتها  إذ
 على مشددا يحظر" أنه على نص والذي فريكتيدور 16 الثالثة السنة مرسوم في الوارد النص وكذا     

 26التنظيم القضائي الصادر في  إلى قانون بالإضافة ،" كانت دعوى أي في القرارات في النظر المحاكم
نفصلة عن الإدارة من التعرض المحاكم باعتبارها سلطة قضائية ممنه  21الذي منعت المادة و  1907أوت 
محاكمة رجال الإدارة عن الأعمال  وكذا قرارات منع القضاء من التعدي على الوظائف الإدارية أو ، هالأعمال

  فيهاالنظر في  والتي تتصل بوظائفهم أ
مة المنظو  أنفنجد  مسألةالبهذه  لتشريع الجزائري فيما يتعلقفي االنصوص القانونية  وبالرجوع إلى      

أوامر  على القاضي الإداري توجيه وتمنع، الحظرصريحة تقرر هذا نصوص  أيةالقانونية قد خلت تماما من 
كان الارتكاز دائما  اإذ 4،ذلك صراحة قانوني يجيزوفي نفس الوقت لا يوجد نص ، الحلول محلها وللإدارة أ

ضف إلى ذلك أن ، ة التنفيذيةالسلطعلى النص الدستوري الذي يقرر استقلالية السلطة القضائية عن 
ا بالسياسة القضائية المنتهجة في أثر كان متق.إ.م.إ صدور لاري الجزائري في مرحلة سابقة القاضي الإد

  5.فرنسا
ويستثنى من ذلك الأوامر الصادرة في مجال التحقيق في الدعوى ، الحظر على أحكامه قد استقرتو     

قد ظهر هذا التقيد الذي كرسه القضاء الإداري و ، 6الغلق الإداريو في حالة التعدي والاستيلاء و الإدارية 
المتعلق  71-92 الجزائري جليا من خلال  اختصاص القاضي الإداري في المنازعات الإدارية طبقا للقانون

               
 .126 السابق، صالمرجع ، نحرفالرقابة القضائية على القرار الم أمزيان، كريمة1

2 Chevallier  J, op cit,  p 75.  
 .229 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة،صشفيقة بن  3
 .092 ص، 2779، الجزائر، سنة عنابة وزيع،دار العلوم للنشر والت الإدارية،الوسيط في المنازعات ، غير بعليصمحمد ال 4
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تبنيه للنظام القضائي المزدوج غير أن و ، المتعلق بالمحاكم الإدارية 722-92القانون و  ،1بمجلس الدولة
به  أخذبل أنتهج ما  ،دستورية ولم يربط هذا الحظر بأي قيمة قانونية أ أنه ؤهااإبدظة التي يمكن الملاح

بالتطورات التي قد تطرأ على مستوى النشاط  خذالأ القضاء الفرنسي في صياغة أحكامه آملا في ذلك
 الإداري والتشريعي .

بل وفي غاية الأهمية حسم به هذا الخلاف  سمح له بإجراء تعديل مهم وقد أصاب المشرع في ذلك مما      
 79-72نقصد بذلك القانون رقم و القضائية على حد سواء  لأحكاماو ، والغموض الذي ساد النصوص القانونية

 والذي نص فيه صراحة على بعض الأوامر المهمة التي للقاضي الإداري ،3 2772 فيفري 22المؤرخ في 
من بينها ما ورد في نصوص و ، القضائية الصادرة ضدها لأحكامنفيذ الجبرها على ت سلطة توجيهها للإدارة 

حيث يعود الاختصاص إلى الجِهة القضائية الإدارية التي ، منه 929،922،920المواد خاصة ق.إ.م.إ 
في ما سوف نتعرض إليه لاحقا  وهو ، 4 الإدارية ومجلس الدولة هي المحكمةو قد قضت في الدعوى  كانت

 هذا البحث.الباب الثاني من 
 .لها توجيه أوامر لحظرالإدارة كمبرر و بين القاضي الإداري  الفصل مبدأ-8-

الإداري والإدارة العامة في الحالات التي لم   تستند أحكام القضاء الإداري إلى مبدأ الفصل بين القضاء       
دأ الحظر المفروض على وجعله كأساس لمب، لزاميته من النصوص التشريعيةإيكن فيها مبدأ الحظر يستمد 

الذي مفاده أن تستقل كل سلطة بمجموعة من و  مبررا أساسيا للحظر حيث يعد5،القاضي الإداري
التدخل  وأ هاتويمنع على السلطات الأخرى ممارس ،واحتكارية تمارسها بصورة استشاريةو  الاختصاصات

بالتالي تمارس و ، أن تطرقنا إليهو ي سبق التفسير الجامد للمبدأ  الذ وهذا هو  ،التعقيب عليها ولمراقبتها أ
ريده دون أن يكون في مقدور السلطة القضائية النظر تة في الإدارة أعمالها بشكل الذي السلطة التنفيذية ممثل

   .عنها أالفصل في المنازعات التي تنش وأ في مدى صحة هذه الأعمال
بعاده عن المقصود و ، عديل العمل الذي اتخذتهفالقاضي حينما يوجه أمر للإدارة يكون كأنما تدخل لت      ا 

ومؤدى ذلك ،  6الذي ارتأته بينما تعتبر سلطة التعديل من السلطات التي يملكها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه
وحصر دوره على ، مباشرة تصرفات من اختصاصها وفرض على نفسه قيد عدم إصدار قرارات إدارية أ أنه

               
ج     عمله ج ر و تنظيمه و ات مجلس الدولة صاصالمتضمن اخت 1992-72-07المؤرخ في  71-92نون العضوي رقم القا 1

جويلية ج ر ج ج رقم  26المؤرخ في  10-11المتمم بالقانون العضوي رقم و المعدل  1992-76-71بتاريخ  00عدد ج ال
10. 

 .00ج ر ج ج رقم  1992ماي  07تاريخ ، الصادر بالمتعلق بالمحاكم الإدارية 72-92 رقم القانون 2
 .21ج ر ج ج رقم  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2772-72-22المؤرخ في  79-72قانون رقم ال 3
 .    092 ص، السابق المرجع، الإداريةالوسيط في المنازعات ، غير بعليصمحمد ال 4

5 Gilles  Darcy ,Michel Paillet ,contentieux administratif, Armand colin, paris 2000 ,p 80. 
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عط وهذا ما أدى إلى وجود الاختصاص التقديري ، ائها حلا مطابقا للقانونمجرد البت في الخصومات وا 
أن يقرر بدلا عنها ضرورة  والإجراء المتخذ مع الظروف أ الذي لا يمكن فيه للقاضي الإداري مراقبة للإدارة

ويكون ذلك بوجود ، يكون في الحدود التي رسمها له القانون فقط هوالحجة في ذلك أن تدخل، 1التصرف
دون أن يتعدى ، في العلاقة ي خاص للإدارة يطبق فقط قواعد القانون الإداري عليها متى كانت طرفاقاض

أن يحكم عليها بغرامة  وأ، الإدارة اختصاصها يسلب نهالحلول محلها لأ وذلك إلى توجيه أوامر لها أ
وهذا ما لا يتفق ومبدأ ، لهارئيسا  وأ يهاالإداري وصيا عل سيجعل من القاضيما ذلك و ، لإجبارها على التنفيذ

إضافة إلى أن القاضي الإداري لا يملك حرية المبادرة التي ، العامة والإدارة الفصل بين القضاء الإداري
  2.يمتلكها رجل الإدارة

فقط بتطبيق  كيف يمكن للقاضي الإداري أن يلتزم غير أن الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد     
ضف إلى أن  ،أوامر لها في حين أن نفس هذه القواعد لا تمنعه من أن يوجه ونية على الإدارةالقواعد القان

ا لا يملكهوبكل حرية ، يملكها رجل الإدارة المبادرة التي مسألةالقانون الإداري قانون قضائي أساسا كما أن 
الحكم  وأوامر للإدارة أ ذلك أن كل ما يقوم به من توجيه ،وليست عليه القاضي الإداري فهي حجة لصالحه

الأولى وقيامه  لولا مبادرة رجل الإدارة بالدرجة أنهوليست مبادرة ذلك  ،تصدي لها وبغرامة مالية ه عليها
بما حكم به في حدود هذه  بالتصرف بما يسمى حق المبادأة لما وصل الأمر إلى القضاء ليطلب منه الالتزام

 المبادرة ولا يتعداها. 
السلطة القضائية طبقا و الفصل بين الإدارة اضي الجزائري فنجده قد كرس مبدأ يتعلق بالنظام الق فيماأما      

تمارس في إطار و على "السلطة التنفيذية مستقلة  1996من دستور  102 نصت المادةللدستور حيث 
وعليه  ،رةللقيام بصلاحيات أخرى من اختصاص الإدا اهلا يتعدو  ابهالقانون " فللقضاء صلاحيات يضطلع 

 شرنا إليه سابقا.أكما  3همن 116مادة للطبقا القضاة الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم  ع.ق يعاقب
حجام القاضي الإداري الجزائري في توجيه أوامر للإدارة يستنتج من التطبيقات الكثيرة للقضاء الإداري و      ا 
لمبدأ طبقا و  الذي قضى "القاضي الإداريو ، سابقانجد منها قرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و 

بين السلطات لا يمكنه إجبار الإدارة على تعويض المستأنف بقطعة أرضية أخرى عندما ترفض هذه  الفصل
الفصل بين السلطات لا يمكن  وعملا بمبدأ، الأخيرة هذا الحل الجديد الذي لا يوجد في بنود العقد الأصلي

 4.لإدارة على الالتزام بحل جديدللقاضي الإداري إجبار ا

               
، الثاني ، العدد27المجلد ، القانونيةو ادية صجامعة دمشق للعلوم الاقت القضائي، مجلة الأمرو  الإداري نوح، القاضيمهند  1

 .191 ، ص2771سنة  سوريا،
2 René Chapus  ,droit administratif général,  op cit , p 81. 

  .122 ص ،السابقالمرجع مولود بوهالي،   3
 1991لسنة  ،70العدد  ،المجلة القضائية 1991-70-21بتاريخ  172727بالمحكمة العليا ملف رقم  الإداريةقرار الغرفة  4
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لقاعدة حظر توجيه الأوامر  79-72 ق.إ.م.إالقاضي الجزائري قبل صدور  نيالرغم من تبوعلى       
التعدي  ميدانفي  أنهفقد ذهبت المحكمة العليا إلى  ،كان يستثني تطبيقها في حالة التعدي أنهللإدارة إلا 

 .الطرد والهدم أ وذلك عن طريق الاسترداد أو  له، رة لوضع حدالمادي يسمح للقاضي بتوجيه أوامر للإدا
 للإدارة.طبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمبرر لحظر توجيه أوامر -3-

الفصل بين  لا على مبدأو  لم يقتصر تبرير مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة على النصوص التشريعية      
 والتي الإلغاءطبيعة سلطات قاضي  وهو بمبرر ثالث  بل هناك من تمسك ،الإدارة فحسبو القاضي الإداري 

مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري  فيدوره  حصرو  قيدا وحظرا عليه تشكل والتي، لها تمنعه من توجيه أوامر
 دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار أمر لها باتخاذ الإجراءات الضرورية لكي مشروعيته من عدمها تقرير وأ

المصلحة  يهدف لحماية المشروعية التي تحكمها اعتبارات ووبالتالي فه، لهذا الحكمالكامل  ثريحدث الأ
  1العامة ولا يتعداها.

" حيث  يتمثل هذا المبرر في بيان أوبي" ، "وايل" ، "دوجي ومن بين هؤلاء الفقهاء نجد كل من الفقيه"       
مع توجيه  فيفي دعوى الإلغاء تتنا هية لسلطاتفالطبيعة القانون، الإلغاء ما يملكه القاضي الإداري في دعوى

تهدف إلى البحث عن مدى مشروعية القرار و ، مشروعيةدعوى  اأنهالحلول محلها ذلك  وأ أوامر للإدارة
 هوبالتالي لا تتعدى سلطات، للقانون وروحه بمعناه الواسع عدم مطابقتهو أمدى مطابقته و الإداري من ناحية 
للإدارة  ليس له الحق في توجيه أوامرو  ،ن إلغاء القرار الذي يثبت عدم مشروعيتهأكثر م في دعوى الإلغاء 

  .الحلول محلها وأ
بيد  الحلول محلها طالما ليس ولا فائدة من توجيه أوامر للإدارة أ أنهيرى جانب أخر من الفقه و       

ل الإدارة لتنفيذ امتثاو ، المشروعية ولا السلطات ما يمكنه من فرض احترام  مبدأ القاضي من الوسائل القانونية
لن تكون له أي قيمة عملية  ذلك إما أن تبادر الإدارة بتنفيذ الأمر وفي  هذه السلطة  ئهعطافبإ، حكم الإلغاء

ما أن ترفض الامتثال للأمر الذي يحتويه الحكم، هناك أي إشكال هذه الحالة لن يكون  وتلك نفس النتيجة، وا 
حكم الإلغاء  فإما أن تنفذ الإدارة تلقائيا، بإلغاء القرار فيأن قاضي الإلغاء اكت وفل، التي يصل إليها الموقف

ما أن ترفضو الأمر لها سيكون عديم الجدوى  فإنوفي هذه الحالة ، وتعمل آثاره الامتثال للحكم وهنا أيضا  ا 
وامر للإدارة والحلول محلها في توجيه الأ  لا يملك القاضي الإداري إجبارها على التنفيذ فتقرير سلطة القاضي

 .لن يغير من الوضع شيئا
كما سيكون له  ،من مشاكل معقدة مردها حرص الإدارة على ما لها من استقلال زد على ذلك ما يخلفه      
لكل ما يتضمن  الإدارة المطلقة بالنسبةحساسية و ، القائمين على التنفيذ يتمثل في إثارة سوء نية عكسي أثر

               
 .   022 السابق، صمرجع ال، حسن السيد بسيوني 1
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ما  القرار وتركالإداري بمجرد إلغاء  القاضييكتفي ، و هاستقلالحفاظا على إرضاء نزعة او  ايازاتهالمساس بامت
  1يترتب على ذلك الإلغاء للإدارة تحققه بنفسها.

 تاعتبر التي و  هفيمكن أن نستشفه من أحكام رر الفرنسي من هذا المب الإداري القضاءوعن موقف      
عند مجرد سلطته حيث تقف  ،للإدارةمع عملية توجيه أوامر  فيالإلغاء تتناالطبيعة القانونية لسلطات قاضي 

فمهمته تقتصر في هذه الدعوى على التحقيق ر الحكم بإلغاء القرار الإداري دون أن يكون له حق إصدار أوام
 وأليس أن يصدر القرار الصحيح محل القرار المعيب و  ،من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته للقانون

لإلغاء  أثرأن يصدر القرار الذي اتخاذه ك وأ ،يعدل في القرار المعيب ليزين ما لحقه من عدم المشروعية
المعيب باعتبار الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على الإدارة هي رقابة مشروعية على  القرار

  2.تصرفاتها
خلال قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  من ء الإداري الجزائري فقد بدا وضحاموقف القضا أما      

على إبطال القاضي الإداري لقرار الإدارة لعدم مشروعيته ق.إ.م.إ مجلس الدولة حاليا قبل صدور و سابقا 
يظهر ذلك من خلال ما أقرته الغرفة الإدارية بالمحكمة و ، هافقط دون إصداره أية أوامر لوعليه الاكتفاء بذلك 

البحث العلمي و  في قضية  )ب.ع( ضد وزير التعليم العالي 1991-12-12الصادر بتاريخ  العليا في قرارها
بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعى مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية دون الأمر بإلزام الإدارة 

لحالة اختصاص "حيث أن للإدارة في هذه ا أنهإذ جاء في أسباب قرارها  ،بإعادة إدماجه في منصب عمله
الشروط المنصوص عليها في القانون تكون الإدارة ملزمة  فيعندما يكون الموظف قد استو  أنهمقيد بمعنى 

  3.بإعادة إدماجه دون أن تخول لها أية سلطة تقديرية بالنسبة لإمكانية إعادة إدماجه
فيما  2772-70- 12اريخ كما أكد على هذا المبدأ  أيضا مجلس الدولة من خلال قراره الصادر بت     

قد و  ،هرانو يتعلق بطلب تسوية القطعة الأرضية من خلال تقديم طلب بغية إلزام المصالح الفلاحية لولاية 
لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و فه، يصدر تعليمات للإدارة وليس بإمكان القضاء أن يأمر أ أنهجاء فيه "

أن طلب العارضين الرامي إلى و الحكم بالتعويضات  والمعيبة أ أن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القراراتو 
 فإنلذا  ،من صلاحية هيئة مختصة ووضعيتهما الإدارية على القطة الأرضية المتنازع عليها هو تسوية 

 4. القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات "
 

               
 .20 لسابق، صاالمرجع  علي،عمر حمدي  1
 .11 ص، السابقع المرج، القضائيةلأحكام ل الإدارةظاهرة عدم تنفيذ  كمون،حسين  2
 1199لسنة  72المجلة القضائية العدد  1991-12-12ادر بتاريخ صال 62209بالمحكمة العليا رقم  الإداريةقرار الغرفة  3

   .102.111 ص
، 2770لسنة  70مجلة مجلس الدولة العدد  2772-0-12ادر بتاريخ صال 2602ملف رقم  71الدولة الغرفة قرار مجلس  4
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 للإدارة.توجيه أوامر  مبدأ حظرتبرير  نيدأساتقدير  رابعا:

  للإدارة الأوامرالتي قيل بها لتبرير حظر توجيه  الأسانيدسوف نحاول تقدير      
  .للإدارةتوجيه الأوامر  حظرلمبررات النصوص التشريعية كمبرر -0-

له ما يبرره من وجهة القضاء إذا كانت النصوص التشريعية كمبرر لمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة       
  1الجزائري.و عدد من كتاب القانون الإداري سواء في القانون الفرنسي أ نبجاكان موقفا منتقدا من  فإنه
الاستناد إلى النصوص التشريعية الصادرة بعد الثورة الفرنسية لتبرير  أن "ماتيووعلى ذلك يقول الفقيه " 

لنصوص نص قانوني فا أييستند في الواقع إلى  لم نهلأ ،انتقادالحظر المفروض على القاضي الإداري محل 
نفوذ السلطة  إلغاءتهدف إلى و ، بالقاضي العادي إلا الأصلالتي ذكرها مجلس الدولة الفرنسي لم تتعلق في 

 .القضائية عن الإدارة
أن القضاء العادي لم  الأمرالغريب في و ر ظلفرض الح كأساسح هذه النصوص تصل لاعليه  وبناء     

لكي  2 هاالذي حظر على نفسه حق توجيه واضي الإداري هبالتالي فالقو  ،لإدارةليتردد في توجيه أوامر 
وبخصوص  3يتجنب فقد مكانته ذا كانت أوامره بلا نتيجة غير إن هذا التحديد ليس له تسويغ نظري مرضي

بالقضاء الفرنسي لا تملك أي قيمة دستورية على عكس القضاء الإداري  النصوص الخاصة إن هذهقول 
قانون فقد تغيرت هذه النظرة خاصة بعد صدور  4،ث وجوده ومهامه وعملهمن حي الذي يملك هذه القيمة

، الإداريةو المدنية الجزائية  الإجراءاتو  المتضمن التنظيم القضائيو  1992-72-72الصادر في  92-122
 المجالات الأمرفي كل و القاضي الإداري الفرنسي  قبل معمولا به بصفة عادية منو بق مط الأمر أصبح إذ

 الأمرالقاضي الإداري لسلطاته في  إن استعمالإلى القول  " jean bonnard"ع نقيب المحامين سابقاالذي دف
 .ساعد على تطور القانون الإداري

ومن بين بعض القرارات الحديثة التي صدرت في هذا المجال القرار الصادر عن مجلس الدولة في      
الدولة  االقاضي  فيه أمرحيث " larsen Bocquet "لسيدة  217661في القضية رقم  71-71-2771

-71-22وكذا القرار الصادر في ، ةالعمومي ةبالالتحاق بالوظيف الروبيةباتخاذ مرسوم يسمح لرعايا الدول 
 الإقامةدراسة طلب شهادة  بإعادةفيه الوالي  أمرحيث  "dizng "للسيد 221196في القضية رقم  2772

-29الصادر في  هالدولة بموجب قرار مجلس  أيدمن ذلك  أكثرو ، جنبيالأ "نغادي"المودعة من طرف السيد 

               
 .126 صالسابق، ع المرج العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعدو، عبد القادر  1
 .60.00 ص ع السابق، صعلي، المرجعمر حمدي  2
ت النشر للدارساالجامعية  القاضي، المؤسسةمة منصور ترج ،71ط  ،72ج  الإداري،دلقوليه، القانون  قوديل، بيارجورج  3

 .200 ، ص2772، سنة والتوزيع بيروت، لبنان
 .192السابق، ص المرجع ، مهند نوح 4
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"بتحويل خط  نلا كبلدية " أمرلس الاستئناف الذي القرار الصادر عن مج 212209تحت رقم  71-2770
  1.كهربائي وضع بطريق غير شرعي

الاقتصادية  الحياة بجوانالدولة وتوسع نشاطها في جميع  لا يمكن تجاهل التطورات التي حققتهاوعليه     
 دور ووظيفة الإدارة يصاحب توسع ألافمن غير المنطقي ، وما استتبع ذلك من نصوص منظمة لنشاطها

  توسع في صلاحيات القضاء الإداري.
نع من الناحية ام أيلا يوجد  أنهالتشريعية  هنصوصعن التشريع الجزائري من خلال  هإبدائوما يمكن     

بل هذا  المشروعية،اللازمة امتثالا لمبدأ  تالقراراأوامر باتخاذ  أحكامهاضي الإداري في القانونية أن يوجه الق
 وترقية الموظف أب الأوامر كالأمر تتضمن مثل هذه لا القضائية إذ لا فائدة من أحكام يعد من جوهر وظيفته

لا سيفقد القاضي الإداري جزءا كبيرا من عملهإعادته إلى    2.فاعليته وا 
 .توجيه أوامر للإدارة حظرلالإدارة كمبرر و بين القضاء الإداري  مبدأ الفصل اتمبرر -8-

لإدارة كمبرر لحظر توجيه أوامر او رغم اعتماد القضاء الإداري على مبدأ الفصل بين القضاء الإداري       
 به لذا تعرض بدوره لعدة انتقادات. لا يأخذو  ،منتقدو مردود عليه  فإنهلها 
إذ يرجع إلى  له أساس لا من القانون ولا من المنطق ليسالمبدأ  هذا أن "شوفاليهقيه "الف يقولحيث   

 ذلك ظهرو 3، اعتبارات تاريخية كان الهدف من وراءها تحقيق نوع من التوازن السياسي بين الإدارة وقاضيها
لت كل فقد زا نوالآ القديمةعدم ثقة في البرلمانات  وكان مرجعها هو منذ أن باشر المجلس قضاء مفوضا 

    4.هالم يعد هناك مانع يحول دون الاعتراف بسلطة توجيه أوامر لهذه الاعتبارات و 
الفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية لا يستند الذي يرى أن  "وريفير "هذا الطرح الفقيه  أيده فيوقد      

الفرنسية كان هدفها كمبرر لهذا لأن التشريعات  يتعارض مع المنطق ما وذلك، إلى أي نص قانوني يقرره
ن امتنع عما يعتبره تدخلا إوبالتالي ، هاعدم تدخل القضاء العادي في أعمالعدم عرقلة نشاط الإدارة و  الحظر

ضرورة  من محض الاختيار بما ينفي الطبيعي والمنطقي في وبل ه، ذلك لا يستند لأي نص فإن هافي شؤون
  5بسط سيادة القانون.

أساس و جوده و حيث يعتبر هذه النصوص مبرر  ،مر مختلف بالنسبة للقاضي الإداريوهنا الأ     
خرافة تاريخية ووهما يجب التخلص منه  المبدأهذا  أن  إلى القول "جيز غاستون"الفقيه يذهب و ، اختصاصه

               
 .077. 299 ص ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن   1
 .27 السابق، ص المرجع، يعيش أمال 2
     . 02 ، صمرجع سابقعلي، العمر حمدي  3
 . 129 السابق، صالمرجع  ،مولود بوهالي  4
 كلية الحقوق، دكتوراه أطروحة، المميزة لدعوى الإلغاء عن الدعوى العادية دراسة مقارنة صائصالخ، قاسم علي أحمدافي ص 5

 .020 ، ص2776مصر، سنة  ،جامعة أسيوط
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هه أمر تعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون وحقيقة الأمر أيضا أن القاضي عند توجيإلى ذلك يؤدي  إذ 1
 2والإدارة عندما تنفذه فهي تقوم بتطبيق القانون لا أمر القاضي، يكون ذلك نزولا بحكم القانون نماإللإدارة 

النظر مع مدى تطابقها مع ما و ، الأفراد ويباشر سلطته في رقابة كافة الأعمال الصادرة من الإدارة أ الذي 
يأمرها بفعل شيء لا يفعله باعتباره رئيسا و ، دارةقصده المشرع أي أن القاضي حينما يعقب على أعمال الإ

  3ترخيص من المشرع إذا ثبتت مخالفة القانون .و نما يفعله بإيعاز ا  و  ،يحل محلها وعليها أ
أما في الفقه الجزائري فقد أنتقد مبدأ الفصل بين السلطات كمصدر للحظر كون أن الجزائر لم تعرف      

شك أن اتجاه المشرع  لاب أنهغير ، 19964سنة واجية القضاء بمقتضى دستور حتى بعد إقرار ازد المبدأ أبدا
في و    إلى الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر يشكل تحولا في علاقات القاضي بالإدارة ق.إ.م.إفي 

  5.نظام المنازعات الإدارية بشكل عام
 .للإدارةتوجيه الأوامر  حظرلطبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمبرر  مبرر-3-

 من النقد الم  بدورهستلم  ،حظر توجيه الأوامر للإدارةسلطات قاضي الإلغاء كمبرر لمبدأ طبيعة  إن      
دون أن يتعداه إلى إصدار أمر  اعتبار دور القاضي الإداري  يقف عند مجرد إلغاء القرار غير المشروع على
 6قول خاطئ وهو  ،يجعله متجاوزا لحدود سلطاتهلكون ذلك  ،إصدار قرار محدد وللقيام بإجراء معين أ لها

ولا تقف عند ،  هتاادعاءلأن سلطة القاضي تشمل إضافة إلى الإلغاء حق إصدار الأوامر لمن ثبت صحة 
هذا  فإنن لم يقم بذلك ا  و   عن قراره كما يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الناتجة، مجرد إلغاء القرار غير المشروع

بل نتائج هذا  ،يقصد بها الحصول على حكم فحسب لم  هالأن رافع من مضمونهاسيفرغ دعوى الإلغاء 
لا كان و  ،أي حق حرمته منه الإدارة وسواء بإعادته لوظيفته أ الحكم وما يترتب عليه من تغيير في حياته ا 

لتي بين دعوى الإلغاء والآثار ا من غير الطبيعي أن نفصل فإنهلذا ، الطريق القاضي كمن يقف في منتصف
 هذا الحكم. ستتبعت
يفقدها صفتها  مما، جرد القاضي من هذه السلطة يجعل أحكامه مجرد تقارير لا يعقبها قرارتوعلى ذلك      

حصرها في مجرد النطق بالإلغاء مع ترك استخلاص النتائج و لذلك فمن شأن تقيد سلطة ،  7قضائيكعمل 
 قاضي الإداري الذي يبقى عاجزا عن ضمان تنفيذ حكمههدر لهيبة الو ، إضعاف لرقابة الإلغاء وللإدارة فه

               
 .192 ، صمرجع سابقال، مهند نوح 1
 .02 ، صمرجع سابقال علي،عمر حمدي  2
   12 المرجع السابق، ص ،بودويرةعبد الكريم  3
 .11 السابق، صالمرجع ، القضائيةلأحكام ل الإدارةعدم التنفيذ  حسين كمون، ظاهرة 4
 .126 ص ،السابقالمرجع  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 5
 .12 ، صنفسه دي علي، المرجععمر حم 6
  .01 ، صالمرجع سابق، يونس أبومحمد باهي  7
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الأمر  والإلغاء أ أثرقصره على تقرير الإلغاء دون أن يمتد إلى ترتيب و  هبالتالي فلا مبرر لبتر اختصاصو 
يدفع الإدارة إلى الاستهانة برقابة الإلغاء طالما أن الأمر سيرجع إليها سوما من شك أن هذا الموقف ، 1بها

 2 .لتحديد وتحقيق مضمون ذلك الإلغاء في النهاية
 للإدارة.توجيه أوامر من القاضي الإداري  مبدأ حظرالفقه من  فموق خامسا:

حيث  موحدا موقفا بشأنها يأخذ ولم الأوامر، توجيه مسألة حول اثنين اتجاهين إلى الإداري الفقه انقسم      
 فلم الثاني الاتجاه أما للمبدأ، تبنيه في الفرنسي لةالدو  مجلس عليه سار الذي الطرح تأييد إلى أولهما ذهب

 الحظر.ذا يؤيد ه 
 .حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارةالاتجاه المؤيد ل-0-

ظروف نشأة مرتبطة ب مسألةداري للإدارة توجيه أوامر من القاضي الإ حظرأن يرى أنصار هذا الاتجاه       
إبطال  عندته سلطإذ تتوقف  3فرض قيود على نفسهو في أحضان الإدارة  أمجلس الدولة الفرنسي الذي نش

 أن وه وأشمل أعم مبدأ تحت وهذا ،القرار فقط دون الخوض في إشكالية تنفيذه امتثالا لمبدأ المشروعية
توقيع الغرامة تهديدية بحكم  واكما اعتبر ، 5السلطات بين الفصل لمبدأ نتيجة ووه 4يدير ولا يقضي القاضي
          6.يخرج أيضا عن حدود سلطته وبالتالي فهو  يها،إلالقاضي لضمان تنفيذ حكمه أمرا موجها منه من 
 محل والحلول الأوامر توجيه حظر أي القاعدتين هاتين أسس الذي "لافريير" الطرح بهذا المنادين أوائل ومن

 وه دستوري مبدأ في سنده يجد يوالذ، الإداريةو  القضائية الهيئات بين الفصل مبدأ أساس الإدارة على
لا، السلطات بين الفصل   7.الإداري العمل إلى القضائية وظيفته لحدود متجاوزا القاضي عد وا 

استخدام أسلوب التهديد المالي إلى مبدأ  رجع أساس حظر حلول وعدمأف "فالين"و "اودان"أما الفقيه      
 القانون مصادر من تعد والتيذا المبادئ العامة للقانون كو الإدارة العامة، و الفصل بين الهيئات القضائية 

وأيدهما في ذلك كل من  ،هوروح التشريعية النصوص مجموع من الإداري القاضي استنبطها الإداري والتي
  8."فالين"إليه ما استند  إلى الحظر هذا أسسا الّلذين" فيدل"و "دولوبادير"الفقيه 

               
 .120.220 ص السابق، صع مشري، المرجعبد الحليم ، حسينة شرون 1
 .71.11 ص ، صالسابقعمر حمدي علي، المرجع  2
      محمد خيضر كلية الحقوق  ، جامعة72العدد  ،مجلة الاجتهاد القضائيالإدارية،  القراراتضمانات تنفيذ ، سقاش الساسي 3
 .216 ، ص2772 نوفمبر سنةبسكرة، الجزائر،  العلوم السياسية،و 

4 Laferrière Édouard ,Traité de la juridiction administrative ,T 01 ,2ème éd  Berger ,Levrault  1896, p 569. 
 .222- 226 ص ،السابقالمرجع ، الإداري القضاء في الوسيط، البنا عاطف محمود 5
مجلة  ،دراسة تحليلية مقارنة، تنفيذ حكمه لضمان للإدارةفي توجيه أوامر  الإلغاءمدى سلطة قاضي  براهيم العتوم،إور صمن 6

 .00 ص، 2712كلية الحقوق، جامعة عمان، الأردن، سنة  ،71العدد  12،المجلد  ،دراسات علوم الشريعة والقانون
7 Gilles Darcy ,Michel Paillet, op.cit ,p 219. 
8 De Laubadere ،Venezia et Gaudemet ,Traité de droit administratif ,T 183 ème ,éd L.G.D.J 1996 ,p 449.              
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القانوني  التبريرحيث يتمثل  ،عملي آخر وتبرير قانوني تبرير على مستندا "وهوري" الحظر هذا أيد كما      
 وموضوعا شكلا الدعوى في الفصل على دوره يقتصرو ، ينظرها التي الدعوى بنطاق القاضي تقيد ضرورة في
 مثلت باعتبارها الإدارة رفض العملي في التبريريتمثل و ، الدعوى عن تخرج مسألة فهي الحكم تنفيذ مسألة أما

 اتجاه تطور توقع أنه إلا 1القضاء كان وول حتى خارجية جهة أي من أوامر أي العامة فلا تتلقى السلطة
 تعويض مبلغ دفع وأ الحكم تنفيذ بين للإدارة القاضي تخيير في والمتمثلة علاماته ظهور إلى ونبه القضاء

 قيامها بعد إلا هبأدائ التزامها ينتهي ولا، دةمحد مدة خلال له للمحكوم القاضي يقرره بالتنفيذ الالتزام عدم عن
 هاالتزام بذلك يتجددو  هالإجبار  التهديدية الغرامة صور من صورةبر هذا التعويض يعتو ، كاملا الحكم بتنفيذ
  2.التنفيذ عن امتناعها فترة طالت كلما له للمحكوم بأدائه
 مسألة يعد القضائي الحكم تنفيذ لأنمقنع  غير أنه "وهري"وما يعاب على هذا التبرير الذي جاء به      

 قال أن له سبق وقد، به المقضي الأمر بحجية الوثيق لارتباطها الدعوى نطاق عن فصلها يمكن لا جوهرية
 افترضنا ول :مسألةال هذه ولتوضيح، 3الحكم عن فصلها يمكن لا أمر سلطة يتضمن قضائي حكم كل بأن

 رجعي أثرب وظيفته إلى بإعادته للإدارة أمر يتضمن موظف بفصل إداري قرار بإلغاء قضائي حكم إصدار
 الدعوى نطاق عن يخرج لا وبالتالي، لتنفيذه به القيام عليها الواجب الإجراء يبين لها سوى لا الأمر فهذا

 .هرأي حسب
 تيالذا التفسير إلى يرجع بحت عملي أساسعلى  الحظر هذا أساسأن  يرون "فيرى"و "مور جاك "أما     
 المعارضين القانون شراح ومن، بذلك له ملزم قانوني نص أي وجود دون لاختصاصه الإداري القاضي من

 من الإداري القرار مشروعية تقدير على ينحصر القاضي عمل يرى الأول بأن إذ "فيل"و "جيليان" نجدأيضا 
 من ليس عمل فهذا لقانونيةا المراكز تعديل وأ أنشاء وأ إلغائه على الحكم منطوق في النص عدمه، أما

  4.بحت إداري طابع له قضائية، بل طبيعة
 لها لأن ذلك ،شيءمن الوضع في  غيرت لن للإدارة الأوامر بإصداره القاضي سلطة بأن "فيل" يرىو    

 ءواحدة سوا النتيجة فستكون التنفيذ عن لإجبارها وسيلة لها، وبغياب الامتثال عدم الأوامر ولها لهذه الامتثال
 يشكله عما فضلا لا، هذا أم معين قرار وأ تصرف باتخاذ حكمه منطوق في أمر الإداري القاضي لها وجه
    5.امتيازاتها يمس ما كلفي  للإدارة حساسية من ذلك

               
، ، الإسكندريةالجامعية المطبوعات دار، لها النموذجية يغصوال الإلغاء دعوىالإدارية، أحكام  ومةصالخ، فوده الحكيم عبد 1

 .197 ، ص1996مصر، سنة 
2 Pierre bon, un progrès de L’état de droit « la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative 

et exécution des jugements par la puissance publique, revue de droit publique 1981, p 19. 

   73. ، صبقالساالمرجع  ار،صيسرى محمد الع 3
 .000السابق، ص  المرجع، آثار حكم الإلغاء، جيرةعبد المنعم عبد العظيم  4
 .00السابق، ص  المرجع، يعيش أمال 5
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الذي أيد مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة نجد الأستاذ"  بالنسبة للفقه الجزائريو       
الإدارية  الخصومةوالذي استعرض سلطات القاضي الإداري من خلال محاضرته تحت عنوان"  " قنطار رابح

وتوصل إلى أن المبادئ التي استقر ، أيد فيها الحظر المفروض على القاضي الإداري في مواجهة الإدارةو " 
ري والحلول محل بينها مبدأ منع القاضي الإداري من التدخل في التسيير الإدا منو ، عليها الفقه والقضاء

 ليس باستطاعة أنهوعلى ذلك يرى ب، في تقدير الملائمةو الميادين التي هي من اختصاصها أ الإدارة في
 حرة في هالكن ليس معناه أن " ويمنع عليه أيضا توجيه الأوامر للإدارة :بقوله لها القاضي توجيه أوامر

ثبت خرقها  القانون وتوقيع الجزاء عليها كلما ا تخضع للرقابة القضائية ولسيادةفإنهبل بالعكس ، تصرفها
ويمكن  ،تتمتع بها الامتيازات التيلأن الإدارة تفقد كل  ويستثني من ذلك حالة إثبات التعدي ،.."للقانون .

يتخذ في مواجهتها كل  ويمكن للقاضي الإداري آنذاك أن، تبعا لذلك معاملتها معاملة الأفراد لخرقها القانون
  1.له دح إجراء لوضع

تختلف من  التي ترى بأن سلطة القاضي الإداريو "  زروقي ليلىكما سارت في نفس الاتجاه الأستاذة "     
جهة مقيد بما نص عليه القانون من  نهذلك لأ ،عليه النزاع المطروح قراره لحسم هحالة لأخرى عند إصدار 

لتي استقر عليها الفقه والقضاء المبادئ ا وتضيف بقولها: "ومن أهم ،جهة أخرى ما استقر عليه القضاء ومن
لإدارة والحلول محلها في المجالات التي هي ا وأمر ،الإداري منع القاضي الإداري من التدخل في التسيير وه

لا تخضع للرقابة القضائية بالعكس  هالكن هذا لا يعني أن "التقديريةسلطتها  تدخل ضمن ومن اختصاصها أ
توقيع الجزاء كلما ثبت لديه خرقه لكن في حدود و  ،إخضاعها لسيادة القانوندور القاضي يكمن في  فإن

 صلاحياته.
مواجهتها بغية  إجراءات فيأين يمكن للقاضي اتخاذ كل  وترى بأن هذا المبدأ لا ينطبق في حالة التعدي     

وفي ذلك  ،هاة المقيدة لالمشرع الإدارة بالقيام بعمل أي في حالة السلط كما لا ينطبق في حالة إلزام هإيقاف
الذي نص على ذلك  ولأن المشرع ه القيام بعمل معين بإلزام الإدارةالقاضي قرار  أصدرإذا  أنهتقول: "غير 

ة الدولة طبقا لما نص كانت قد وضعت تحت حماي وبإرجاع أرض مؤممة أ هان يأمر أ فلا حرج، صراحة
  2.."توجيه العقاري .ال عليه قانون

 الدكتور" توجيه أوامر للإدارة وحظر الحلول محلها لدى الحظر لمبدأ المؤيد الموقف نستشف كما     
قراراتها وقد اعتبر ، " والذي يرى بأن القاضي الإداري لا يمارس سلطة رئاسية على الإدارةفريجة  حسين
حيات بعض المجالات كتسليم أو عدم تسليم جوازات السفر مثلا، كما رأى أنه ليس من صلا في سيادية

 الصادرة المعيبة القرارات إصلاح مثلا، السفر جوازات تسليم عدم أو كتسليم المجالات بعض القاضي الإداري

               
 .101 ص، بقاالمرجع الس ،الإداريةدروس في المنازعات ، ملويا آثبن الشيخ  لحسن 1
ديوان للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، نشرة القضاة، ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية  2

 .126.122 صص  ،1992سنة الجزائر  ،21، العدد الوطني للأشغال التربوية
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 1.إصدار قرار بدل القرار الملغى وتعديلها أ وعن الإدارة أ
 للإدارة.قاضي الإداري حظر توجيه أوامر من الالاتجاه المنكر ل-8-

دعا إلى العدول عن سياسة عدم توجيه و سي في بداية القرن العشرين ظهر اتجاه أخر في الفقه الفرن      
على اعتبار أن  قاعدة حظر حلولو عدم الربط بين هذه القاعدة و ، أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة

في حين أن القاعدة الأولى لا تستند على أي  ،القاعدة الأخيرة نتيجة طبيعية لمبدأ  الفصل بين السلطات
   القضائية سياسته إطار في إراديا به نفسه الدولة مجلس قيد إذ، 2القانونية ومن القواعد الدستورية أأساس 
    مبدأ ضرورة حتمية لإخضاعها لمبدأ المشروعيةالرأى في الخروج عن و ، 3العام النظام من جعلته والتي

  4.توصية وحتى لا يكون حكمه مجرد فتوى أ وخاصة تنفيذ الحكم الصادر ضدها
 إصدار على تقوم جديدة سياسة بانتهاج للقضاء الاتجاه هذا أنصار في دعوة  الثانية فتتمثل النقطة أما     

الحكم  والقرار المطعون فيه أ بإلغاءوعدم الاكتفاء ، يصدرها التي لأحكاما تنفيذ نالضم الإدارة لجهة أوامر
بفرض غرامة تهديدية من قبل  ونادوا،  5لإدارةمن جراء نشاط ا  الأفراد أصاببالتعويض عن الضرر الذي 

لزامهو المسؤولية  متحميلهو ،  6التنفيذ عن امتنعوا نإ  هاموظفي على القاضي   مأموالهبدفع تعويض من   ما 
 محل الحكم يتم ذلك عن طريق دعوى يرفعها المتضرر إلى نفس الجهة القضائية مصدرةو ، الشخصية
 وكذا ،بمحام التوكيل ضرورة من التنفيذ عن بالامتناع الخاصة الدعوى عيراف إعفاء اقترحوا كما، 7التعويض
 دعوى بشأن متبع وه بما أسوة -الإدارة موظفي ضد الموجهة الدعوى أي -القضائية الرسوم من إعفائها
 8.الإدارية القرارات إلغاء
 للعمل القانون يقررها التي لقانونيةا الحقيقة قوة " ناعنو  تحت نشره بمقال "جيز" الأستاذ هذا الاتجاه وأيد     

 الإداري القاضي امتناع إلى أدى ما، السلطات بين الفصل لمبدأ الخاطئ التفسير فيه أنتقد والذي، "القضائي
 على يستند أنه أي القانوني بالمبدأ وليس السياسي بالمبدأ ذلك وصفو ، الإدارية للجهة أوامر إصدار عن

فهناك الكثير من الدول ، 9أحكامه إصدار في القضائية سياسته الإداري اضيالق عليها بنا عملية ملائمات
 ن المحاكم من سلطة توجيه أوامر للإدارةاذلك إلى حرم ييؤد ولم، ت بمبدأ الفصل بين السلطاتأخذالتي 

   .الدول التي نقلت عن فرنسا نظام القضاء المزدوج وأ طبقت نظام القضاء الموحد سواء في الدول التي
               

 .06.16ص  ص ،2711سنة  ،الجزائر دار الخلدونية ،71 ط، دراسة مقارنة، الإداريةشرح المنازعات ، حسين فريجة 1
 .01 ص ،السابقالمرجع  العتوم، إبراهيمور صمن 2

3 Martine lombard, droit administratif, 04 éd Dalloz, paris 2001, p 406.                  
  .69 السابق، صالمرجع ، ارصيسرى محمد الع 4
 .102 السابق، صالمرجع  محمد سعيد الليثي، 5

6 Marel valerie, le pouvoir d’injonction du juge administratif, faculté de droit virtuelle université de lion 2010-2011, 

p 03. 
7 Montane De La roque, l’inertie des pouvoir public, Toulouse, éd Dalloz, paris 1950, p 333. 

 .20 ، صع نفسهالمرج ار،صيسرى محمد الع 8
9 Gustave Peiser ,contentieux administrative, op cit , p 207.    
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المشرع قد أنشأ عددا من  الأوامر أنتوجيه  حضر مبدأ لإنكارستند عليها أومن الحجج أيضا التي       
المنازعات  إليها مهمة الفصل في بعضعهد و  ،القضائيةو السلطتين التنفيذية  الهيئات الإدارية المستقلة عن

سلطة إصدار أوامر إلى  أعطهاو ، تالتي تثور في الواقع العملي في مجال النشاط الذي تمارسه هذه الهيئا
 توجيه أوامر إلى إمكانيةفإذا كان المشرع قد خول هذه الهيئات ، على حد السواء الإدارية والأفرادالجهات 

  1القضاء الإداري. يجب عليه من باب أولى أن يمنح هذه السلطة إلى جهة فإنه الإدارةجهة 
فنجد  ،مر من القاضي الإداريتوجيه أوا مبدأ حظرل كارهإن مسألة منعن موقف الفقه الجزائري  أما     

 :مبدأين على ترتكز والإدارة الإداري القاضي بين تربط التي العلاقة أنيرى الذي و  "وحمد محيأ" الأستاذ
عليها أن تطبق  إذ يجب، فيه المقضي الشيء حجية باحترام ملزمة الإدارة كون في :الأول المبدأ يتمثل -
 2 .لأحكامالنتائج المتمخضة عن تلك ئية بحسن النية بما في ذلك االقضا لأحكاما
 بالتعويض النطق له الذي الإداري القاضي من أوامر تتلقى لا الإدارة كون يتمثل فيف :الثاني المبدأ أما-

بطال  ويبرر هذا الموقف الذي تبناه القضاء، عنه عن الامتناع وأ بعمل بالقيام هايأمر  أن دون القرارات وا 
 ،الفعلية والذي يمنع القاضي من القيام بعمل من أعمال الإدارة بالفقه المؤسس على الفصل بين السلطات

 الناحية من مؤسس الحظر كان اإذ ما عن التساؤل به المسموح من" :بقوله يتساءل الصدد هذا وفي
في بعض الحدود تتضمن  رةللإدا أوامر بإصدار القاضي يقوم أن على واقعيا يعارض ما يوجد فلا، القانونية

نعا في ايرى م " لاوأحمد محين الدكتور" ويستنبط من هذا القول بأ ،بالامتناع عن عمل" وبعمل أ امالقي
باستطاعة القاضي  أنكما ، لا يوجد في القانون ما يمنع من ذلك أنهما دام  للإدارة توجيه القاضي أوامر

السلطة في  وفي ذلك يقول " ونعرض أيضا بأن القاضي له تلك ،الأوامر في حالتي التعدي والاستيلاء توجيه
 3..." المواد الإدارية  تخضع تلك المنازعات للقاضي الفاصل فيزائر وفي الج، الاستيلاء وحالة التعدي أ

 للمواد طبقا للإدارة التهديدية بالغرامة أمر توجيه جواز إلى "شفيقة بن صاولة " الأستاذة أيضا وذهبت    
 ق.إ.م.إ. في الجديد بالتعديل صراحة الجزائري المشرع عليه أكد ما وهذا، السابق ق.إ.م.من  101و 017
 4 .الثاني الباب في سنوضحه والذي
القاضي الإداري  حظر توجيه أوامر من ومبدأ هال" بأن لحسين بن الشيخ آث ملويا كما يرى الأستاذ "   

 ذلك باستحداث الأمر استلزم للقاضي الإداري التدخل كلما بل يجوز ،غير أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه

               
 ،2770 سنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، عزاوي، الرحمن عبد 1

  .377ص 
2 Mahiou Ahmed, Cours de contentieux administratif, 2ème éd O.P.U  ,Alger, 1981 ,p 231 

 .102.100ص  ص ،السابق المشروعية، المرجعائل وس ،الإداريةدروس في المنازعات ، ملويا آثلحسين بن الشيخ  3
مجلة  ،ادرة ضدهاصال الإداريةالقضائية  القراراتموقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية على تنفيذ صاولة، شفيقة بن  4

 .12 ص، 2776 ديسمبر 22العدد  الشرطة،
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 هايقوم بموجبها بتوجيه أوامر لو ، فلا يوجد في القانون ما يمنعه من ذلك ،تلف حسب كل قضيةختاستثناءات 
 التالية:في الحالات  هاإصدار سلطة  يللقاض ويكون، هادون أن يشكل ذلك تدخلا في أعمال

المتمم لقانون  72-71رقم  القانون بموجب للمحلات الإداري الغلق حالة، يلاءالاست حالة، التعدي حالة -
 قرار ببطلان يقضي لا للقانون مخالف التجاري الإدارة للمحل غلق بأن للقاضي تبين فإن المدنية الإجراءات

  1.مجددا فتحه بإعادة يأمرها بل فحسب الغلق
 بصدد كنا إذا أي ،بعمل القيام عن امتناعها وأ ملبع الإدارة قيام على صراحة القانون ينص عندما -

 .آثار من ذلك يستتبع ما وكل لعمله موظف بإرجاع كالأمر للإدارة مقيد اختصاص
طرفا فيه  اتفاق تكون الإدارة وامتناع عن عمل منبثق من عقد أ وأ بالتزام بعملأن يتعلق الأمر  -

 العقد.بموجب  فباستطاعة القاضي أن يأمرها بتنفيذ ما التزمت به
أمر إلى برفقه أ الإبطال لا فائدة منه إلا إذا فإن، في حالة إبطال القاضي لقرار سلبي صادر عن الإدارة -

ن ترفض طلب تسجيل ـأك ،إذا تبين بأن ذلك الرفض غير قانوني قبلهاللقيام بالعمل المرفوض من  الإدارة
 بتسجيل هاإلزام والأمر أ آنذاكفعليه  مشروعيته عدمل قرار الرفضويقوم القاضي بإبطال ، طالب في الجامعة

 الخ.تسليم رخصة للبناء ... وكذا الحال بالنسبة لرفض، العارض
إصدار أوامر للإدارة  القاضي الإداري أن يخلق استثناءات أخرى على قاعدة عدم جواز وأخيرا باستطاعة - 

حسب الحالات المعروضة للفصل  ،ى الأمر ذلكلا يوجد ما يمنعه من توجيه الأوامر كلما اقتض أنهمادام 
     2للإدارة.التقديرية  وكذا السلطة، دون مخالفة للمبادئ العامة للقانونه أمام
لا يوجد في التشريع الجزائري ما يمنع  أنهإلى القول ب عزيزة بغدادي"ذهبت الأستاذة "وفي نفس السياق    

 تحديد ذاتي لا غير مجرد الجزائري إلىموقف القاضي الإداري أرجع و  ،القاضي من توجيه أوامر إلى الإدارة
وهذا تفاديا منه للتدخل في أعمال ، " يمتنع عن توجيه الأوامر إلى الإدارة نظره:فالقاضي الإداري من وجهة 

وأن القضاء  ،بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع على الرغم من أن هذا السبب لم يعد يحظى بتأييد الإدارة
 3 .هذا الحد" تجاوزيئا فشيئا إلى يتجه ش
 للإدارة.توجيه أوامر  مبدأ حظرالقضاء الإداري من و المشرع  فموق سادسا:

مر من القاضي الإداري إلى اتوجيه أو  حظر مسألةالقضاء من و موقف كل من المشرع  إلىنتطرق سوف     
 منه.اء القض ثانيا موقفو موقف المشرع من هذا الحظر  أولانتناول  إذ الإدارة

               
 01ج ر ج ج رقم  ءات المدنية الجزائري الملغىالإجراالمتضمن قانون  1966 جوان 72المؤرخ في  112-66رقم  الأمر 1

  .2772 فيفري 22 في المؤرخ 79-72 رقم القانون بموجب الملغى
 .2.10610ص  ، صنفسه المرجع ،الإداريةدروس في المنازعات ، ملويا آثلحسين بن الشيخ  2
الغرف  مداخلة ألقيت في ملتقى قضاة، يمشروعية أعمال المجموعات المحلية من طرف القضاء الإدار  مراقبة، بغداديعزيزة  3

 .67 ص ،1992 سنة، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربويةالإدارية، 
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  .للإدارةتوجيه أوامر  مبدأ حظرالمشرع من  موقف-1-

حيث بالرجوع إلى النصوص المتعلقة ، 1غير واضح أنهر مبدأ الحظما يميز موقف المشرع الجزائري من     
لم نعثر فيه على أي   2 1966سنة  جوان 72الصادر بتاريخ  112-66للأمر وفقا  السابق .ق.إ.مب 
ز للقاضي الإداري صراحة توجيه الأوامر للإدارة، كما لا يوجد أيضا نص صريح صريح يجي قانوني نص
بهدف القيام بعمل  هالمن أن يوجه أوامر تنفيذية  لم يمكنهالذي  الأمرو هو ، 3ذلكيحظر عليه و  يمنعه
  4.معين
داري توقيع الإو ا تجيز للقاضي العادي أنه السابق ق.إ.م.من  017قد ذهب البعض إلى تفسير المادة و      

ن بهذا الطرح يومن هؤلاء المقر ، الصادرة عن جهتين قضائيتين لأحكاماا تتعلق بتنفيذ نهالغرامة التهديدية لأ
خاصة ما تعلق بها في  للإدارةعلى توجيه الأوامر  أكدالذي و ، "مولويا آثلحسن بن الشيخ  "الأستاذنجد 
ضف إلى ذلك  5م إ. .قالمتضمن  72-71يل دب التعذلك بموجو ، الغلق الإداريو والتعدي  الاستيلاءحالة 
يرون بأن  إذفي حين كان للبعض نظرة مغايرة ، 6الامتناع عنه وأوامر بغية القيام بعمل أ إصدار إمكانية

          السابق الأمرمكرر من  101نطلاقا من نص المادة االحظر  الجزائري قد خفف من مبدأالمشرع 
  7.حالة الضرورةو الإدارية في حالة الاستعجال  القراراتيذ قف تنفو منح للقاضي سلطة و 
    السلطات بين الفصل لمبدأ تطبيقا للإدارة أوامر توجيه هليع يمنع حيث مبدئيايعدا  الأمرأن هذا  غير    
 إصداريقابله في ذلك و  ،الفصل في المنازعات المعروضة عليهو بعمله  بالقيام أن يستقليه الذي يفرض علو 

               
 لا يدير.و بقاعد القاضي الإداري يقضي  أخذيعلى عكس المشرع الفرنسي الذي كان  1
 22 المؤرخ في 79-72رقم  الملغى بموجب القانون.م إالمتضمن ق.  1966 جوان 72المؤرخ في  121-66رقم  الأمر 2

 المرجع السابق. 2772 فيفري
مجلة مجلس الدولة منشورات ، الحرياتو ذلك على حماية حقوق  وآثرالطبيعة القانونية لمجلس الدولة ، ر الدين بن طيفورصن 3

 .20 ص، 2770 ، الجزائر، سنة79الساحل العدد 
الإجراءات بموجب قانون  الإدارةادرة ضد صالالأحكام  ن تنفيذتفعيل سلطات القاضي الإداري في ضما الخليل،زيد  توفيق4

 ص ،2710سنة ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، صعدد خا، للبحث القانوني الأكاديمية مجلةال، والإداريةالمدنية 
100. 

المدنية الإجراءات ل قانون المتعلق بتعدي 2771سنة  10 العددج ر ج ج  2771-72-22المؤرخ في  72-71القانون رقم  5
 .2772فيفري  22المؤرخ في  79-72الملغى بموجب القانون رقم 

العلوم السياسية و الحقوق  كلية، 72العدد  ،مجلة الاجتهاد القضائي الإدارةمدى سلطة القضاء الإداري على ، شهيرة بولحية 6
 .202 ص ،2772نوفمبر سنة  ، الجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة

الاستثناءات الواردة عليه في قانون و  للإدارة الإداريمن القاضي  أوامرحظر توجيه  مبدأ سلطاني، آمنة، مزياني يدةفر  7
 ، الجزائر  محمد خيضر بسكرة السياسية، جامعةالعلوم و الحقوق  ، كلية70 العدد ،مجلة المفكر ،والإداريةالمدنية الإجراءات 
  . 121 ص ،2711نوفمبر سنة 
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بين  لمبدأ الفصلمن فكرة أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير كنتيجة  انطلاقاحرية بكل  لقراراتهاة ار الإد
 التي جاء بها المشرع الفرنسي.1السلطات

 .توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة من حظرداري الإ القضاء موقف-8-

     مر من القاضي الإداري إلى الإدارةاتوجيه أو منذ فترة طويلة مبدأ حظر و كرس القضاء الجزائري        
متبنيا في ذلك ما  السابق ق.إ.مفي ظل  2لهذا السبب كان يرفض الطلبات المتضمنة توجه مثل هذه الأوامرو 

بشكل  عن موقفهمنها  الأولىعبر في  ناقد عرف موقفه مرحلتو ، عام كأصلبه مجلس الدولة الفرنسي  أخذ
وعبر في الثانية )مرحلة مجلس ، العليا(ثم المحكمة  الأعلىس الإدارية بالمجل مرحلة الغرفة) وهيضمني 

     3.الدولة( عن موقفه بشكل صريح
مرحلتين  إلىحظر ال مسألةلموقف القضاء الإداري الجزائري من  دراستناذلك سوف تقسم  أساسوعلى      

والمحكمة العليا ثم  الأعلىالإدارية بالمجلس ول في الأولى موقف القضاء الإداري في مرحلة الغرفة احيث نتن
 مرحلة مجلس الدولة.

 .المحكمة العلياو  الأعلىالغرفة الإدارية بالمجلس -أ-

من خلال ما الأوامر يمكن لنا أن نستشف موقف القضاء الإداري الجزائري في مجال حظر توجيه       
 عبرت عن موقفها بشكل ضمني والتي العليا، ثم المحكمة الأعلى الإدارية بالمجلسعليه الغرفة  ستقرتا
  الحظر؟ه هذا الذي اعتمد عليه لتبرير  الأساسحول  نتساءلالحظر يمكن لنا أن  تبنيه لسياسة أمامو 

تعتبر تبريرا لهذا الحظر  اذاتهفي حد  تالقرارا إن هذهعلى هذا التساؤل بالقول  الإجابةويمكن لنا      
الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر  تقرارايظهر ذلك من خلال و  ،المفروض على القاضي الإداري

بين السلطات لا يمكنه  لمبدأ الفصلطبقا و  حيث جاء فيه "أن القاضي الإداري4 1991-70-77بتاريخ 
الذي  هذا الحل الجديد الأخيرةعندما ترفض هذه  أخرى أرضيةعلى تعويض المستأنف بقطعة  الإدارة إجبار

 الإدارة إجباربين السلطات لا يمكن للقاضي الإداري  بمبدأ الفصلعملا و  ،الأصليفي بنود العقد لا يوجد 
  5.على الالتزام بحل جديد

 القضية في 1902-70-12 بتاريخ الصادر( سابقا الإدارية الغرفة) الأعلى المجلس قرار كذلك ونجد    

               
 .229 ص ،السابقالمرجع ، عبد الحليم مشري، شرونحسينة  1
 .126 ص ،السابقع العامة، المرج الإدارةضد  الأحكام الإدارية ت تنفيذضمانا عدو،عبد القادر  2
 .   292 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
سنة  ،07عدد ال ،ة القضائيةالمجل 1991جويلية  21ادر بتاريخ ص 172727للمحكمة العليا رقم  الإداريةقرار الغرفة  4

 .221.212 ص ص 1991
 .121.112 ص ص ،1991سنة  ،70 العدد ،ة القضائيةالمجل 172727كمة العليا ملف رقم بالمح الإداريةقرار الغرفة  5



29 
 

"لا تملك الهيئة القضائية  يلي: جاء فيه ما أين 1ودةابلدية دو لسيد عطاء الله رابح ضد التي جمعت بين ا
 فلا يستطيع القاضي الإداري في ،وهذا المنع يعم كل فروع القانون الإداري ،للإدارةالإدارية توجيه أوامر 

 2 .فتهوظيو الموظف إلى  بإعادة الإدارة أمرن الوظيفة العامة مثلا اميد
 12197رقم  الأعلىفة الإدارية بالمجلس ل قرار الغر سار في نفس السياق من خلا أنهونجده كذلك     

عند سابقا  الأعلىالمجلس و إلى القول "استقر قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 19913المؤرخ في 
           4 ." للإدارةمر اأو  أية إصدارغير المشروع على أن يكتفوا بذلك دون  الإدارة لقرار إبطالهم

ع( ، ب)في قضية ' 19915-12-12قرارها الصادر بتاريخ  الإدارية فيضت الغرفة ق أخروفي قرار     
كل ما يترتب عن المدعى مع  إدماج لإعادةالقرار الرافض  بإبطالضد وزير العليم العالي والبحث العلمي 

 أنهقرارها  أسبابجاء في  إذ، في منصب عمله إدماجه بإعادة الإدارة بإلزام الأمرنونية دون ذلك من نتائج قا
الشروط  فيعندما يكون الموظف قد استو  أنهفي هذه الحالة اختصاص مقيد بمعنى  "حيث أن الإدارة

سلطة تقديرية  ةأيدون أن تخول لها  إدماجه بإعادةملزمة  تكون الإدارةو  ،المنصوص عليها في القانون
 6.إدماجه لإمكانيةبالنسبة 

 المواد في كقاضي أي) ووظيفتنا وبحكم نرى بالقول رأيها" لةصاو  بن شفيقة" الأستاذة أبدت حين في     

               
الله رابح  اءالسيد عط دواودةأوقف رئيس بلدية  1901-17-22ادر في صبموجب قرار  أنهوقائع هذا النزاع في  صتتلخ 1

 الإدارةسكوت و بعد تظلمه المسبق و  من كل راتب ما عدا المنح العائلية، انهحرمغير مسمى مع  جللأظيفته و  ممارسته عن
 أمرتو رئيس المجلس الشعبي البلدي كتعدي  من قبلالإدارية التي كيفت القرار المتخذ الغرفة   أمامرفع دعواه   الإجابةعن 

تمكينه من حقه و  ،ب عملهصلغاية الرجوع الفعلي إلى من 1901ويض راتبه منذ سنة الحكم على البلدية بتعو به صلمن هعاإرجب
بعدم قبول عريضته لوقوعها خارج  1902-71-07كان له بعد ذلك قرار من نفس الغرفة في تاريخ و  الترقية،و  الأقدميةفي 
 1902-76-79بالمحكمة العليا في تاريخ  ةالإداريالغرفة   أمامالقرار    باستئنافانوني لذاك قام السيد عطا اللهالق جلالأ

"وعن  أنهحيث جاء في حيثيات هذا القرار ب ،بعد اعترافها بحالة التعدي رفضت طلب الرجوع للوظيفةو القرار المستأنف  فألغت
يبقى و  للإدارةالقضاء الإداري توجيه أوامر  صاصمن غير اخت أنهحيث  ،ب العملصبالرجوع لمن الأمرالطلبات الرامية إلى 

 هذا الطلب غير مؤسس".
الحالات التي تجيز للقاضي  منه أنرح بقيام حالة التعدي ذلك ص وأنهة صوبهذا القرار يبقى موقف القضاء الإداري غريب خا

 .02 ص ،السابقالمرجع ، يونس أبومحمد باهي  - له.لوضع حد  للإدارةالعادي في فرنسا من توجيه أوامر 
 .122ص  ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  2
سنة  ،الجزائر، 71العدد  ،النشر المحكمة العلياو المجلة القضائية قسم المستندات  1991المؤرخ في  12197القرار رقم  3

 .109 ص، 1997
 .100 ص السابق،المرجع  ية،ووسائل المشروع الإداريةدروس في المنازعات ، مولويا آثلحسن بن الشيخ  4
 .102 ص، 1990سنة  الجزائر ،71العدد  ،النشر المحكمة العلياو المجلة القضائية قسم المستندات  5
سنة  72المجلة القضائية رقم  1991-12-12ادر بتاريخ صال 62209بالمحكمة العليا ملف رقم  الإداريةقرار الغرفة  6

 .111.102 ص ص 1991
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النص ليس  سكوتوأمام حقيقة  أنه الجزائري(الإدارية برتبة مستشار الدولة المقرر على مستوى مجلس الدولة 

م اعيا أن التمسك به فيه مساس بصميو  أصبحلكنه ، للقاضي الإداري الجزائري بالخروج عن هذا الحظر
 .وجه " أحسنسلطته على و يحول دون مباشرة وظيفته و يصدره  القرار الذي

ضمنيا  اإقرار خلاف المستقر عليه قضاء تضمن على قد تخلل هذه المرحلة اجتهاد قضائي  أنهغير     
قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم مثل في ت، بجواز توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة

الفصل في و  بعد التصديو القرار المستأنف  بإلغاءالذي قضى و  1 1990مارس  16في المؤرخ  121262
ل على يتصور أن هناك ما يدقرار خلال هذا ال نمو ، تهاتنفيذ تعهداعلى  الإدارة حالةبإ جديدالقضية من 

انون فريدا من نوعه دفع ببعض فقهاء الق يبقى  هذا القرار  أنغير  موجهة ضد الإدارة أمرجود صيغة و 
قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحد  في خلاصة تعليقه على "رشيد خلوفي" منهمو الإداري الجزائري 

أن هناك بعض  إليه الإشارةوما يجب  ،2لا يعلن عن قدوم الربيع " و"إلى القول أن "رؤية طائر السنون
كنا  اإذذلك في حالة ما و  ،عن هذا الحظروالتي خرج فيها القضاء  الجريئة وعلى الرغم من قلتها القرارات

 توافرتالامتناع عن عمل متى  والقانون بالقيام بعمل أ يأمرهاحيث  للإدارةبصدد الاختصاص المقيد 
 3بذلك. يأمرهاعدم الامتثال له أن  شروطه فالقاضي الإداري في حالة

      ي قضية )ب.ع( ضدف 1990-71-12المحكمة العليا الصادر في ويظهر ذلك من خلال قرار     
الذي محله و البيع للطاعن  لإعادة الأمرالصادر عن الوالي مع و ، المقرر المطعون فيه إبطالبوالي الجزائر 

لمتعلق بنزع  1920-17-20المؤرخ في  990-20رقم  للأمرذلك تطبقا و  ،المنزوعة منه ضيةر الأالقطعة 
 لها المقرر التخصيص لم تتلق العقارات المنزوعة ملكيتها اإذ كان يلزم الإدارة حيثالملكية للمنفعة العامة 

 أن الإداري للقاضيف   البيع إعادة رفضت وأن، منهم المنزوعة للمالكين بيعها تعيد بأن سنوات 05خلال
  4.بذلك يأمرها

   .مرحلة مجلس الدولة-ب-

 م حظر توجيه أوامر من القاضيل عاما يميز السياسة القضائية لمجلس الدولة الجزائري أنه تبنى كأص      
 إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات 5به مجلس الدولة الفرنسي أخذبما  هخذلأذلك نتيجة و ، للإدارةداري الإ

               
 .60 ص ،2772 سنة ،الجزائر ،72 الدولة، العددديوان مجلس  ة، مطبعةالدولمجلة مجلس  1
 .290 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  2
 .27ص السابق، المرجع علي، عمر حمدي  3
 .484 ، صسابق المرجع ،الإدارية المنازعات في دروس، ملويا آث شيخ بن لحسين 4
منشورات الساحل  ،72العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،هاصائصخو ائر تطورها في الجز  الإداريةالمنازعات  ذويدي، العزيز عبد5

 .20 ص ،2776، سنة الجزائر
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    1منه 120في مادته  1996التعديل الدستوري لسنة و وظهر ذلك جليا من خلال تبنيه للازدواجية القضائية 
الحظر لم يكن نتاج نص  إن هذاالقول  ثم يمكنومن  2،التي سار عليهابنفس السياسة القضائية  نفسه زاملأو 

 .للإدارةتقيد ذاتي لسلطة القاضي في توجيه أوامر  أنهنما ثابت بالطريق القضائي أي ا  قانوني مكتوب و 
صراحة في  اهاإقرار من خلال الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا به   أخضتخطى ما وسار على نفس      

صادر بتاريخ ال هقرار  نجد القراراتومن بين هذه ، الإدارة يأمرلا يمكن للقاضي الإداري أن  أنه اراتهقرابعض 
كان من المستفيدين بصفتهم موظفين في مستثمرة  بورطل رشيدالسيد  أن" ومن حيثياته  72-70-1992

قام والي ولاية  حيث ، 1920-11-20المؤرخ في  097-20بموجب مقرر  رقم  بولاية ميلة وذلك فلاحيه
 1990-72-72مؤرخ في ال بموجب المقرر ميلة بحل المستثمرة الفلاحية الذي كان المدعي عضوا فيها

ومدير  الوالي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة طالبا أمر  أمام ذلك رفع المعني دعوى أثروعلى 
قضت الغرفة الإدارية  1992-72-10خ وبتاري، الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماجه في المستثمرة الفلاحية

ستأنف السيد ف للإدارةأوامر  إصدارلا يمكن للقاضي  أنهلمجلس قضاء قسنطينة برفض دعواه على أساس 
 أصدر 1992-70-72وبتاريخ ، مجلس الدولة ملتمسا الاستجابة لطلبه  أمام هذا القرار (دبورطل رشي)

 "حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى أمر والي ولاية ميلة ومديروالذي جاء في حيثياته :  مجلس الدولة قراره 
على سبيل  منحه مستثمرة وأ، ةالعمومي ةفي الوظيف (بورطل رشيد )الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو

 اقضاة الدرجة الأولى كانو  فإنوبالتالي ، لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة أنهحيث ، الاستفادة الفردية
 3على صواب عندما رفضوا الطلب." 

والذي جاء مسببا  1999-70-26كما عبر مجلس الدولة عن هذا المبدأ أيضا في قراره الصادر بتاريخ  -
بموجب عقد إداري مؤرخ في  مترا مربعا 627كما يلي "حيث أن العارض تحصل على قطعة أرض مساحتها 

لقرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس وأن حقه هذا قد تحصن بموجب ا،  1997 سبتمبر 79
حيث أن المستأنف عليه لم يعارض في تمتع العارض باستفادته من القطعة ، 1991يناير  72قسنطينة في 

اختصاص  إلا أن إجراءات التسجيل من بل حرر عقد التنازل لفائدته تلقائيا ،المشار إليها أعلاه الأرضية
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء  أمام دعواه رفع أنهوأن العارض ذكر في عريضته  دولةإدارة التسجيل وأملاك ال

شهارسكيكدة ملتمسا الأمر بتسجيل  حيث أن إرادته  جازمة ومحددة حول الحصول على حكم ، عقد تنازل وا 
 ضمن القاضي الإداري لا يدخل فإن ولكن لما كان الأمر كذلك ،عقده وشهره بتسجيل قضائي يلزم الإدارة

 يتعين وبالنتيجة الإجراء، هذا اتخاذ في محلها يقوم أو معين بإجراء للقيام للإدارة أمر توجيه اختصاصه

               
  .222 محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص 1
 .29 ص ،السابقالمرجع  ر الدين بن طيفور،صن 2
شار أقضية بورطل رشيد ضد والي ولاية ميلة ومن معه  1992-70-72تاريخ قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة الصادر ب 3
 .20 ص ،المرجع السابق ،71، ج المنتقي في قضاء مجلس الدولة ،ملويا آثلحسن بن الشيخ ه إلي
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 1رفض طلب العارض لما فيه من مخالفة القانون."
رئيس  إلزامبرفض طلب المدعية الذي يرمي إلى  2772-71-11كما قضى في قراره الصادر بتاريخ  - 

وقد علل مجلس الدولة هذا ، مشروعها السكني تجسيد أجلها رخصة البناء من بلدية باب الزوار بتسليم
لا يمكن للقاضي  أنهثمة استقرار في أحكام الفقه القضائي الإداري مقتضاه  أنه: " وباعتبار كالاتيالرفض 

تطبيقا  الامتناع عنه والقيام بعمل أ أجليوجه أمر للإدارة من  ويأمر أ الإداري في الحالات المماثلة أن
  2السلطات المكرسة دستوريا." لقاعدة الفصل بين

 إلغاء يلتمسانالذي جاء فيه " حيث أن العارضين  2772-70-12الصادر في تاريخ  2602وقراره رقم -
القاضي برفض دعواهما  2777-71-22ن بتاريخ االغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهر  القرار الصادر عن

 بتسوية ناوهر  لولاية الفلاحية المصالح مديرية إلزام جديد من القضية في لالفص طريق وعن ،التأسيسلعم 
 بإمكان ليس أنه الشأن هذا في الدولة مجلس يرى ...انهيحوز  التي الأرضية القطعة على الإدارية وضعيتهما
 فقط تصرتق سلطته وأن بعمل بالقيام يلزمها أن يستطيع لاو فه، للإدارة تعليمات وأ أوامر يصدر أن القضاء
 وضعيتهما تسوية إلى الرامي العارضين طلب أن حيث 3،بالتعويض الحكم وأ المعيبة القرارات إلغاء على

 في التدخل يستطيع لا القضاء، و لذلك مختصة هيئة صلاحية من وه عليها المتنازع القطعة على الإدارية
  4.الصلاحية هذه
ديدية مادام لا يوجد أي قانون ارية النطق بالغرامة التهفي المسائل الإد الناظر حيث لا يجوز للقاضي     
  5.ة قد تجاهل هذا المبدأ"يقرار الطرد بغرامة تهديد بإرفاقه فالمستأنرخص صراحة بها وأن القرار ص يخا

إقرار والتوقف عند  للإدارةالقضاء الإداري الجزائري على عدم جواز توجيه أوامر  أحكاموعليه استقرت 
 لطته تقتصر علىفس تعليمات للإدارة ور أوامر أالقاضي أن يصد بإمكانوليس ، 6عدمها فقط من المشروعية

  7كم بالتعويض.الح وإلغاء القرارات المعيبة أ
 (ف.ببين السيد ) 2771-71-27خ الصادر بتاري 710291ومن بين القرارات كذلك نذكر القرار رقم      
كون  اقضاءمستقر  وهذا ما يؤدي إلى ما هو "حيثياته  إحدىحيث جاء في  ،من معهن و الي ولاية تلمساو و 

               
 1999-70-26 ادر بتاريخصال، )قضية حمايدي محمد ضد بلدية فلفلة(، 000فهرس ، الغرفة الرابعة، قرار مجلس الدولة 1

 غير منشور.
 .2772-71-11ادر بتاريخ صال 770212 ملف رقم، الرابعةالغرفة ، قرار مجلس الدولة 2
سنة  70مجلة مجلس الدولة العدد  2772-70-12ادر بتاريخ صال 2602قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة ملف رقم  3
 .162-161 ص ص 2770،
 . 161.177 ص ، ص2003 ، سنةالجزائر،  03عددال، الدولة مجلس ديوان مطبعة، الدولة مجلس مجلة 4
 .145ص، 2003 الجزائر،  04العدد، الدولة مجلس الديوان مطبعة، الدولة مجلس مجلة 5
 .122 ، صالسابقالمرجع الإدارية،  القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية صاولة،شفيقة بن  6
 .091 السابق، ص المرجع، الإداريةالوسيط في المنازعات ، غير بعليصمحمد ال 7
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 ،1حول ما يدخل ضمن صلاحياتها الخاصة أوامر على الإدارة توجيهالقاضي الإداري ليس من اختصاصه 
لا و فه ،للإدارةتعليمات  والقضاء أن يصدر أوامر أ بإمكانليس  أنهوعليه "يرى مجلس الدولة في هذا الشأن 

 2.الحكم بالتعويضات " والقرارات المعيبة أ إلغاءبالقيام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على  يستطيع أن يلزمها
 إصدارعليه مجلس الدولة رفضه في  بنىالذي  الأساسهناك اختلاف حول  أنهتضح يومما سبق      

الثاني  ساسالأ أمابين السلطات  مبدأ الفصلعلى  قائما رفضه كان الأول الأساسففي ، أوامر إلى الإدارة
 أساسالثالث كان على  الأساس إليها أمامجود نص قانوني يسمح له بتوجيه أوامر و عدم  أساستبناه على 

 .ةيالإدار  نب القضاء في الوظيفةايعد تدخلا من ج أن توجيه الأوامر
المشرع الجزائري في نصوصه للقاضي الإداري صراحة سلطة توجيه  اجز أ 79-72موجب القانون وب    
أن سلطة  لاحظيق.إ.م.إ المتتبع لموقف القضاء الإداري الجزائري قبل صدور  فإنعليه و ، للإدارةامر أو 

 أحكاموفي  الأمرسلطة  إعطاءلا يجوز  أنهعلى  أحكامهفنجده تارة يؤكد في ، متذبذبةو كانت ضمنية  الأمر
   3.الأمرلطة وتبنيه س مبدأ الحظرمما يفهم خروجه على  التزاماتنجده يفرض عليها  أخرى

 .للإدارةموقف القضاء من حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري  تقدير-3-

حضر توجيه  مبدألمن خلال قرارات مجلس الدولة الكتاب تبني المشرع الجزائري و بعض الباحثين  نتقدا      
-71-72بتاريخ  ن في تعليقه على قرار مجلس الدولة اناي رمضغ الأستاذذهب ، حيث  أوامر إلى الإدارة

استناد إلى نص  إليهاوتوجيه أوامر  هاوالذي حظر فيه على القاضي  تسليط الغرامة التهديدية ضد، 2770
 101أن هذه المادة تستبعد تطبيق القاضي الإداري للمواد في ذلك  رأيهو ، السابق .ق.إ.ممن  162المادة 
بديون  إليهعلى العرائض المقدمة  اها القضاء بناءالأوامر التي يصدر ي وه، الأداءالمتعلقة بأوامر  122إلى 
 لأحكامادار تختلف من حيث طبيعتها عن الأوامر التي تتضمنها ومعينة المق ،الأداءلكتابة حالة ة باتثاب

   4 .الإدارية القضائية
توجيه من  لا يوجد في التشريع الجزائري ما يمنع القاضي أنهإلى القول ب السياق ذهب البعضوفي نفس     

فالقاضي الإداري من ، 5موقف القاضي الجزائري إلى مجرد تحديد ذاتي لا غير واوارجع أوامر إلى الإدارة
السبب  اعلى الرغم من أن هذ هاأعمالوهذا تفاديا منه للتدخل في  يهاتنع عن توجيه الأوامر إلوجهة نظره "يم
 .بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع " دبتأييلم يعد يحظى 

               
 .126 ، صنفسهالمرجع الإدارية،  القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية اولة،صبن  يقةشف 1
 .291 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  2
 .122 ، صنفسهالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  3
ص  ،2770، الجزائر، سنة 71وقف مجلس الدولة عن الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد عن م ،غناي رمضان 4

270. 
 .167 ص ،السابقع العامة، المرج الإدارةضد  الأحكام الإدارية ت تنفيذضمانا عدو،عبد القادر  5
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ء القضا أحكامن تنفيذ االقضائية وحتميتها لضم فيما يخص ضرورة الأوامر الآراءهذه  وجاهة أمامو       
سواء تمثل في  يهافي استبعاد سلطة توجيه أوامر إل القضاء الجزائري إليهاالتي استند  الأسسوعدم صحة 

أن ذلك لا يعني  إلا، ضائية السلطة القو ية وفي مبدأ  الفصل بين السلطة الإدار ق.إ.م.إ من  1162المادة 
على تنفيذ  لإكراهالأوامر  أسلوبنتهاج القضاء الجزائري افي موقفها الداعي إلى ضرورة  راءالآلهذه  ادنتأيي
جلس الدولة مخول لالذي  ي مماثل لموقف المشرع الفرنسيالجزائر  القضائية ذلك أن موقف القضاء لأحكاما

يتجرا على توجيه أوامر  لم أنه إلا موجه إلى الإدارة أمرفي حد ذاتها  وهي ،الغرامات التهديدية سلطة توقيع
    اعين مجالاتهيو  ف .إ.ق.ق مثل  بنصوص تشريعية تمنح هذه الصلاحية هتدخل وكان لزاما يهاصريحة إل

 .تعمالهاتحدد شروط اسو 
مبدأ حظر توجيه أوامر إلى الفرنسي  يالتقليدالذي بني عليه الاتجاه  الأساس يارانهحتى مع و ذلك  معو      

 نشاءإمجال  فيالجزائري  هذه النقطة التعويل على الدور الاجتهادي لمجلس الدولةفي في لا يك فإنه، الإدارة
القضاء  غرارالأوامر على  أسلوببقصد دفع المجلس إلى اعتماد  ،البعض إليهالقواعد القانونية كما ذهب 

حساسية من الاجتهاد القضائي في مجال  أكثر مسألةيتعلق ب لأمراومرد ذلك من وجهة نظرنا أن  ،الفرنسي
 القضائية. لأحكاماالطعن في 

من القاضي الإداري  إليهاموجهة للأوامر ال الانصياعرفضها بكانت ستعلل  ومن المؤكد أن الإدارة      
لم يكن مستبعدا و  ،فيذعلى التن لإكراهها الأسلوبباستعمال هذا  الأخيرنص تشريعي يسمح لهذا  أينعدام اب

 اإذ الإدارة  أمام فقده الكثير من الهيبةسي الأمرزائري على استخدام سلطة القاضي الإداري الج قدامإأن 
نتفهم موقف القضاء  نافإنولهذا السبب ، عنه من أوامر تنفيذية عن تنفيذ ما صدر الأخيرةامتنعت هذه 

مبدأ  الفصل بين الوظيفة القضائية  والرفض في الغالب ه أساس أن الجزائري من هذه النقطة على الرغم من
 غير مقبول.  ووهالوظيفة الإدارية و 
تتمثل في منح القاضي الإداري سلطة  وسيلة تدعيم سلطة القضاء في مواجهة الإدارة فإنوفي تقديرنا      

على  حا لالتزامات الإدارةتتضمن توضي الأخيرةك أن هذه لذ ،الأمرنب سلطة اى جة إليتوقيع الغرامة التهديد
دورها ابعد من  فإنة يالغرامة التهديد أماللتحايل على تنفيذ الحكم القضائي  أمامهاباب  أيالذي يغلق  والنح

 1الإدارة.الصادر من القضاء إلى  الأمريذ حقيقة على تنف إكراهذلك فهي بلا خلاف وسيلة 

 
 

               
 .162 ص ،لسابقاالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  1
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القضائية الإدارية  لأحكاما الإدارة في تنفيذ وواجب الثاني: التزامالفصل 
 .اتنفيذهالصادرة ضدها وعوارض 

 
دولة القانون  إطاريكتب في و ، القضائية الإدارية التزام يقع على عاتق السلطة الإدارية لأحكاماتنفيذ       
    ي نظام القضاء الإداري في مجموعهف الأفراديقوي من ثقة و  ،تهاجوهرية حيث يدل على فعالي أهميةوله 

بل  رجال القانون ناأحياالواجهة القانونية التي ترضي استكمال و في دعواه  أحقيته بيانلمجرد لا يصدر و هو 
تلتزم السلطات  وأن بدبالتالي لا و ، يهمه سوى فاعلية الحكم الذي صدر لصالحه لاقتناع المحكوم له الذي لا

ما يتعارض مع هذه  أعمالهاو ا تتضمن تصرفاته ألاينبغي و ن به بل يكذا الموطنو  ،العامة في الدولة
 1.لأحكاما
 يترتب بمجرد صدورها متى توافرت شروط تنفيذهاو 2المقضي به الأمرالتزام بحجية  وبالتنفيذ هها فالتزام     
عليه المشرع  أكدوهذا ما ، القضائية لأحكاماوالإدارة مثل غيرها من المحكوم عليهم ملزمة قانونا بتنفيذ 3

 ق.إ.ممن  71ف  021عليه سابقا المادة  أكدتو ، 4الساريق.إ.م.إ من  71 ف 671المادة  الجزائري في
 السابق.
  المشرعلها   منحها التي المدة غضون في هإجراءات فتباشر هاجانباختيارا من  يتم أن يمكن التنفيذ وهذا     

عام  كأصل أشهر( 70والمحدد بثلاثة )ق.إ.م.إ من  8922.920.909.90 للمواد طبقا عليها المنصوصو 
 لأحكامل بالنسبة هذا، التنفيذ تدابير اتخاذ بليتط لما مراعاة منها أطول مدة منح قدر القاضي الإداري اإذ إلا

  5.إداريقرار  المتضمنة إلغاء
عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة  هي أن امتناع الإدارةو لا خلاف عليها فقها وقضاء  مسألةلذلك ثمة     

في  لا يليق أن تمتنع الإدارة إذ، لة القانونيةاءقانونية صارخة توجب المسبه يتضمن مخالفة الشيء المقضي 
الثقة  فقدانو الفوضى  إشاعةمما يترتب على ذلك من ، دون سند من القانون لأحكامادولة متحضرة عن تنفيذ 

               
 .227 ، ص2712سنة ، د. د. ن، تنفيذهو  الإداريةالحكم في الدعوى ، محمود أنس بكر عمر 1
 بههي ضرورة حسم النزاع ووضع حد له تن هي فالفكرة الأولى نأساسيتيالمقضي به على فكرتين  رالأمتقوم حجية  2
ودون  أخرىلتقاضي عن حد لا يمكن تكرار النزاع مرة ذلك حتى تقف باو  ،نزاع حكم قضائيالدر في صم قد اد ومات ماصالخ

 استقرارة النسبية في الحقيقة القضائية بغية مراعاالأحكام  وهي الحيلولة دون وجود تناقض في أما الفكرة الثانية أن يحسم،
 .اديةصالاقت والأوضاع سواء الاجتماعية أ

، الجنائي الجزائريو دراسة في القانونين الإداري ، ادرة ضدهاصال القضائيةالأحكام  عن تنفيذ الإدارةامتناع ، حسينة شرون 3
 .02 ص ،2717سنة  ،مصر الجديدة،دار الجامعة 

 .السابق م. إ.قمن  021المادة و  ق.إ.م.إمن  671المادة  4
 .112 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  5
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القضائية الصادرة  لأحكاماذ وواجب الإدارة بتنفيالتزام من ذلك سوف نتناول  وانطلاقا ،1في نظامها القانوني
 ذلك.في  إخلالها به ومبررتهاعوارض ومظاهر  ثمضدها 

ة القضائية الإدارية الصادر  لأحكاماالإدارة بتنفيذ وواجب  مالتزا الأول: المبحث

  .ضدها

كان  نوا  عاتقها تنفذها بموجب الالتزام الذي يقع على  القضائية إنما لأحكامهي بصدد تنفيذ او إن الإدارة      
وهذا الالتزام عام  هافان هناك التزما قانونيا يحتم عليها تنفيذ ،هاتطبيقهذا الالتزام يعتمد على حسن نيتها في 

 2.القضائية عموما حتى تلك الصادرة بين الأفراد فتلتزم بتنفيذها متى طلب منها ذلك لأحكاممضمونه احترام ا
دعوى القضاء الكامل  وأ الإلغاءعن دعوى لا يخرج  موضوع المنازعة الإدارية عموما ومادام أن     

من خلال أولا التزامها بالتنفيذ وعلى هدي ذلك سوف نتناول  3،فالتزامها يختلف باختلاف موضوع المنازعة
جراءاتو حجيتها  التطرق إلىو  الإلغاء أحكامتناول  الصادرة في  لأحكاماحجية  انتبي ثانيةمن جهة و ، تنفيذها ا 
جراءات المالية( الإدانة أحكام) عويضالتدعوى   ني.ثاتنفيذها في مطلب  وا 
  4 الصادرة ضد الإدارة. إداريقرار  إلغاءالمتضمنة  لأحكاماتنفيذ الالتزام ب الأول: المطلب

القرار الإداري دون أن يكون له الحق  بإلغاءتقف عند مجرد الحكم  الإلغاءمن المعلوم أن سلطة قاضي      
 حرمانن كان ليس من شأن ذلك ا  و  ،تعديلها وأ هاإصدار الحلول محلها في  وأ للإدارة أوامر إصدارفي 

  5صاحب الشأن لها. بأحقيةالقضاء و ، الإلغاءحكم  أثر إيضاحالقضاء الإداري من 
"حيث أن القاضي الإداري  يمثل عملية هدم لا تعقبها عملية بناء" الإلغاءوعليه يمكن لنا القول بأن قرار      
هي الجهة الحكم المحكوم به  تأصدر فمن البديهي أن تكون الجهة التي  ، يملك سلطة رئاسية على الإدارةلا 

التي تحكم  المبادئوفقا لما استقر عليه القضاء الإداري بناء على جملة من ، الإلغاءالملزمة بتنفيذ حكم 

               
   .2772 ص ،رصم الإسكندريةجديدة للنشر ر الجامعة الالإداري، داقانون القضاء  حسين عثمان محمد عثمان، 1
الواردة بالمادة و القضائية  لأحكاماو  الأوامرمدى مسئولية الموظف العام عند الامتناع عن تنفيذ  السيد محمد علام، أحمد  2

ص ، 2710ة سن مصر،العربية، القاهرة، دار النهضة  ،71 ط القضاء، أحكامو الفقه  أراءمن قانون العقوبات في ضوء  120
11. 

 .02 ص ،السابقالمرجع ، حسينة شرون 3
عادةو القرار المطعون فيه  إعداميعني  الإلغاءتنفيذ حكم  4 لم يكن كما  أنهكو اعتبار القرار و  ،كان عليه سابقا الحال إلى ما ا 

بالمدى و الذي عناه  صو صفي الخو  ،الذي قام عليه قضاؤه الأساسعلى  صيتعين أن يكون تنفيذ الحكم كاملا غير منقو 
 .النطاق الذي حددهو 
 ص ،2771 سنة، مصر، الإسكندريةمعارف ة الأمنش، 71لإدارية، ط االقرارات  إلغاءالوسيط في دعوى  الدين،سامي جمال  5

221. 
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عادةو هذا القرار  ةزالبإ تلتزم الإدارةو ، هرجعي يمتد إلى تاريخ صدور  أثرب عليه إعدامهيترتب  إذ عملية التنفيذ  ا 
ذات  وهو  أحكامهفي  الفرنسيلة الدو به مجلس  أخذهذا ما و ، تصحيح الأوضاع التي كانت عليه قبل صدوره

 1به المشرع الجزائري.  أخذالمنحى الذي 
 عدلها وأ أحدثها التي القانونية المراكز بمصير يتعلق فيما مسائل عدة إلغاؤه المتضمن الحكم تنفيذ يثيرو     
، جهة من به المقضي الشيء تنفيذ بين والتوفيق، والمادية منها القانونية أثاره مع التعامل وكيفية، ألغاها وأ

 من النوع هذا تنفيذ وأن خاصة، الملغى الإداري القرار عن المترتبة والمراكز الحقوق حماية أخرى جهة ومن
 تصرفو هالذي  إداري بإلغاء قرار يتعلق لكونه عليها المحكوم ةللإدار  الشخصي التدخل يتطلب لأحكاما

 الحلول حالات في عدا ما غيرها دون وحدها، إياها المشرع منحه  أصيلاختصاص  على بناء يصدر قانوني
 الإدارة إلى في الغالب الإلغاء أحكاميبرر رجوع تنفيذ  الذي الأمر الحصر سبيل على قانونا عليها المنصوص
 حجية الشيء المقضي به .و  الإلغاءل عن حكم أعلى ذلك  يمكن لنا أن نتس وبناءا، 2له المصدرة
    حجية الشيء المقضي به.و  الإلغاء محك الأول: الفرع

  باعتبارها به المقضي الشيء حجية قاعدة العادي القضاء أمام الشأن هو كما الإداري القضاء أمام تسري    
الإداري  هذا لا ينطبق على الحكمو ، 3التي تطبق دون حاجة إلى نص صريح القواعد القانونية العامةمن 

كذا الحكم و ، الحكم في الاختصاص بالقبولو يشمل الحكم برفض الدعوى  نماا  و ، فقط بالإلغاءالقاضي 
 بحيث يجوز الطعن فيه بصفة ، غير الظروف التي صدر فيهارار الإداري طالما لم تتالصادر بوقف تنفيذ الق

يكون بمقتضاه قيام قرينة قانونية  إذالذي يضفيه القانون على منطوق الحكم  ثرالأيقصد بها كذلك و ، 4ةمستقل
  5.وعليه يمثل عنوان الحقيقة القانونية، صحيحة قانونا هإلى صدور  أدتالتي  الإجراءات أنقاطعة مؤداها 

               
 .01.02ص  ص ،السابق المرجع، حسينة شرون 1
 .119 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  2
 الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي للنشر، دراسة مقارنة ،الإداريةفي مجال المسؤولية  خطأالقرينة  عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 3

  .09 ص، 2770سنة  ،مصر
ووحدة  الأطرافشريطة أن يكون هناك وحدة  آثرهالحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به في الدعوى المدنية يكسب -

على نسبية الأحكام  وخلافا للقاعدة العامة التي تنص لغاءالإالموضوع والسبب، بينما الحكم الإداري الصادر في دعوى 
ذاتها بكونها دعوى عينية الغرض منها  الإلغاءفي دعوى  أطرافيسري في مواجهة الكافة سواء كانوا  ،مطلق آثرالقضائية له 

بين وحدة  18-12م الإجراءات الإدارية في ظل قانون رق أحمد قلي،-مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه قضائيا 
 جامعة مولود معمري تيزي وزو،، واقع وافق ،قي الوطني حول قانون الإجراءات الإداريةتالمل ،ة المنازعةازدواجيالتقنيين و 
 .11 ص ،8103 أكتوبر 80يوم  الجزائر،

 .692 ص س ن، ، بالإسكندرية ،ة المعارفأمنش ،القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني 4
 2710سنة ، الأردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،71، ط دراسة مقارنة قرار الإداري،ال لغاءالإحكم  آثر ،لأعراجاميسون جريس  5

 .22 ص
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بالنسبة لجميع و ، جهة الكافةيمكن الاحتجاج به في مواو  ،وبهذا المعنى يعد حجة فيما قضى به      
 ولو  الدعاوىفي كل و ، الدعوى بل إلى الغير كذلك أطرافليس فقط على و السلطات الإدارية و المحاكم 

 سببا فالحجية يستفيد منها كل من له مصلحة بالقرار الملغى.و اختلفت موضوعا 
ا تعد أنهذلك  تكون حجة على الكافةو  1القرار الإداري بإلغاءالصادرة  لأحكاماوهنا تجدر التفرقة بين       

بالنسبة للبعض  ةمعدومو  من غير المعقول أن تكون قائمة بالنسبة للبعضو  ،بمثابة إعدام للقرار الإداري
وهذه النتيجة  ،الذي يحوز على حجية مطلقة في مواجهة الكافة وحده هو  بالإلغاءلأن الحكم الصادر  2الآخر

أكثر من ممارسته لها باسمه  فالعارض  يمارس دعواه  باسم المشروعية ،السلطة تجاوزراجعة لطبيعة دعوى 
 إلا الإلغاءالصادرة في دعوى  لأحكاماليس لبقية  أنهفي حين  لتراجعه عن دعوى الإبطال أثرولا ، الشخصي

  4.للإلغاءجديدة  أسبابجدت و  نإ أخرىمرة  أثرتتالتي قد و ،  3النزاع أطرفحجية نسبية مقصورة على 
       التدرج المنطقي بإتباع بالإلغاءتنفيذ الحكم الصادر ضدها  إجراءاتتتبع  أن الإدارةن نشير أيمكن و        
هما:  أساسينالتزامين من خلال  هفي تنفيذها واجب  يتمثلو ، 5الإداريالقانون بعض فقهاء العملي الذي يؤيده و 

التزام سلبي بالامتناع عن اتخاذ و ، القرار الملغى تخاذكان عليه قبل ا لحال إلى ماا بإعادة ويجابي وهإ مالتزا
 إعادة والملغى أ الامتناع عن تنفيذ القراربذلك و ، بإلغائهيمكن اعتباره تنفيذا للقرار المحكوم  إجراء أي

ه تنفيذ قرار ب لما يقتضنب الفقه الإداري باعتباره يستجياسعا من جاو  اتأييدقي هذا التقسيم حيث ل 6إصداره
 7.وصف بالشمولية كونه يتضمن كافة الالتزامات التي تقع على عاتق الإدارة إذوز السلطة اتج دعوى

 الإلغاء.السلبي في تنفيذ حكم  أولا: الالتزام

 فعليها أن تمتنع عن تنفيذ  نتهاكها قوة الشيء المقضي بهابعدم  يتمثل الالتزام السلبي في التزام الإدارة      
والتزامها بالامتناع عن ، بالإلغاءمعارضة مضمون الحكم القضائي الصادر  أنهمن ش بكل ما8القرار الملغى

ذو ، إطلاقالم يصدر  أنهكو منعدما  قرارايعد  هذه الحالةفي  وهو ، له يعتبر تنفذا إجراء إياتخاذ  كانت قد  اا 
 رر منه.عليها تعويض المتض يتعينه تمامفي حالة و ، فورا هإيقاففي تنفيذه فيتعين عليها  بدأت
 المحكوم القرار باعتبار المحاكم هذه فتلتزم أخرى محكمة أي أمام حجية يحوز الإلغاء حكم أن كما     

               
 .00 ، صالسابقالمرجع ، حسينة شرون 1
 .1720 ص ،السابقالمرجع  القضاء الإداري،، سليمان محمد الطماوي 2
 .06 السابق، صالمرجع ، محمود أنيس بكر 3
 .00 نفسه، صلمرجع ا، حسينة شرون 4
 .119 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  5
 .071 صالمرجع السابق،  القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد الله، 6
 .170 ص ،السابقالمرجع ، فائدةأو  إبراهيم 7
  .72 ص، 2717نة ، بغداد، العراق، س12.11الجامعة المستنصرية، العدد مازن ليلو، وسائل تنفيذ حكم القضاء، راضي   8
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فلا  الأفراديكتسب كذلك حجية في مواجهة و  ،الانعداملا تبحث من جديد في شروط هذا و ، منعدما بإلغائه
لا الأفرادقبل اء من القض أمام إلغائهي تقرر يمكن الطعن في نفس القرار الإداري الذ قوبلت دعواهم  وا 
   1بالرفض باعتبارها من غير ذي موضوع.

يمكن اعتباره تنفيذا للحكم الإداري المحكوم  إجراء أيأن تلتزم الإدارة بالامتناع عن اتخاذ  فالأصل    
 2بع الجديةيضفي على تنفيذه طاو ، بديهي أن هذا الالتزام يكفل للحكم ما يجب من احترام كاملو  ،بإلغائه

  :هما التزامين إلى السلبي الالتزام وينشطر هذا
القرار  إصدار إعادةالالتزام بعدم و  ،بوقف وعدم الاستمرار في تنفيذ القرار الإداري الملغى التزام الإدارة

 الملغى.الإداري 
  .الملغى الإداريالقرار  الاستمرار في تنفيذ وعدم الإدارة بوقف التزام-0-

 وذلك أن الحكم، فيه قبل صدور الحكم بدأتلم تكن قد  اتبدأ في التنفيذ إذ ألالإدارة لى ايجب ع      
كان قد صدر حكم بوقف تنفيذ القرار  إذا أما صدوره،كان لم يكن من يوم  واعتبارهبالإلغاء يعني إعدام القرار 

  3.م الأوليعتبر مؤكد للحك الأخيرالحكم  فإن بإلغائهالإداري المطعون فيه قبل الحكم 
كما عليها أن تتوقف عن تنفيذ القرار المحكوم بإلغائه بمجرد صدور الحكم إذا كانت مستمرة في عملية      

 القرار آثار يرتب إجراء أي اتخاذ من والحذر، والشكلية الموضوعية للتنفيذ القابلية شروط التنفيذ  بعد استيفائه
القرار الإداري  بإلغاءعلة ذلك ترجع إلى أن الحكم الصادر و ، القضاء منعدما الذي اعتبرهو  نفسها الملغى
لا 4على قاعدة عدم الرجعية اءرجعي استثن أثربلم يكن من تاريخ صدوره  أنهكو ، منعدما أصبح أنهيعني   وا 
 الحفاظ صعوبة من عنه ينجم وما، الوقت بمرور الإداري القرار أثر دائرة اتساع بسبب تعقيدا الأمور زادت
 5 .عنه المترتبة القانونية المراكزو قوق الح على
ذلك يرتب و  ،اخطر صور الامتناع عن التنفيذ إحدىعلى مواصلة التنفيذ يعد  هاإصرار  أنعتبر الفقه او      

لأن استمرارها يعد بمثابة تحد صارخ للحكم الذي 6مسؤوليتها باعتبارها حالة من حالات الاعتداء المادي

               
كلية الحقوق جامعة مولود  ،72العدد  العلوم السياسية،و المجلة النقدية للقانون  ،الإلغاءالنظام القانوني لحكم  ،أحسن غربي  1

 .062 ، ص2710سنة الجزائر،  معمري تيزي وزو،
ر الفكر دا ،71 ط مقارنة، ةتنفيذها، دراسن ع الإدارةموجهة امتناع  وكيفيةبالإلغاء ادرة صال الإدارية لأحكاما سهلي،سليم بن  2

 .171 ص، 2711سنة ، مصر، ورةصمنوالقانون، ال
 .079 ص ،السابقالمرجع القضاء الإداري،  ،الغني بسيونيعبد  3
ن ( مجلة كلية القانو ، فرنساالكويت، مصر) ،دراسة مقارنة ،القرار الإداري بإلغاءادر صتنفيذ الحكم ال، بشاير غنام الديكان 4

 ،2710ديسمبر ، ، الكويت1109الربيع الثاني الأول و  ربيع 27العدد التسلسلي  ،السنة الخامسة ،71 العدد ،الكويتية العالمية
 .09 ص

 .127 ، صالسابق المرجع حمدون،ذوادية  5
6 Charles Debbash, contentieux administratif, Dalloz paris 1975, p 762. 
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الاستمرار في  أيبلا شك ) وهو ، تم الطعن فيه فعلا واحتمال الطعن فيه أ اكتسب قوته الملزمة حتى مع
منها توجيه الأمر و ، هفي تنفيذ الاستمرارستعجالي للحد من يعطي كافة الصلاحيات للقاضي الا التنفيذ(

ملغى استغرقت مضمون القرار الو كانت عملية التنفيذ قد تمت  إذا أنهغير ، 1للإدارة لحملها على وقف تنفيذه
لا مناص في هذه الحالة من تعويض  فإنهكاملا  نفذته الإدارةو  كان هذا القرار متعلقا بهدم منزل وكما ل

       2.هذا القرار إلغاءالحال إلى ما كان عليه قبل  إعادةلاستحالة  ةكنتيجالمحكوم له 
الغي قضائيا يشكل  إداريذ قرار الاستمرار في تنفي نأ" هقراراتأحد  وقد اعتبر مجلس الدولة الجزائري في    
نظر الدعوى الحالية مبرر لثبوت طلب التعويض في  نأجاء في حيثياته "و ، مرفقي يوجب التعويض " خطأ
كذا نتيجة و  ،ر فرضها قضائيا من جهةاقر  إبطالالضرائب المبلغ بعد  إدارةالمرفق المتمثل في قبض  خطأ
 ". يالقضائمنذ تبليغها بهذا القرار  ستحقة لديهاعلى المبالغ الغير الم الإبقاءفي  هالتمادي

 بمقتضاهحيث تلتزم ، تهارار الإداري الملغى يرتب مسؤوليتنفيذ القفي  هاتمادي أنيتضح لنا من ذلك و    
 3.قضائيا الغي إداريعن استمرارها في تنفيذ قرار  الناشئبتعويض الضرر 

 الملغى.اري القرار الإد إصدار إعادةبعدم  التزام الإدارة-8-

أي بمنطوقه القديم – الأولىفي صورته  سواءالملغى عن إعادة إصدار القرار  بالامتناع تلتزم الإدارة       
إصدار قرار جديد يكون مشتملا على مضمون القرار القديم تحايلا منها على حكم ك، 4بصفة مقنعة وأ –

نما ،لأن المخاصمة ليست بين الأشخاص هعلى تنازل المحكوم لصالح كان ذلك بناء وحتى ول 5الإلغاء  وا 
 6 .المشروعية لضمانضد القرار المخالف للقانون 

       فعندما ينطق قاضي تجاوز السلطة بإبطال القرار الإداري المنتقد يكون الإبطال بطبيعته رجعيا    
النتائج البديهية لنظرية تلك هي و  ،قانوني تولد عنه أثريجب أن يقضى على أي و  ،يعتبر كأنه لم يوجد أبداو 

بخصوص  1922ديسمبر  26قرار مجس الدولة الفرنسي بتاريخ  واضحا في"وجاء هذا الرأي  البطلان
 7."روديارقضية "
 منالإدارة  تمكن والتي الاستثناءات، بعض عليها ترد إذ إطلاقها على ليست القاعدة هذه أن غير     

               
 المرجع السابق. .ق.إ.م.إمن  919المادة  1
 .117.217 صص  ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  2
 ص، 2770سنة  ،70العدد  ،منشور بمجلة مجلس الدولة ،2770مارس  12ادر بتاريخ صال 0107قرار مجلس الدولة رقم  3

120. 
 .16 ، ص2712سنة مصر،  ،الإسكندريةديدة ج، دار الجامعة الدراسة مقارنة ،الأحكام الإدارية تنفيذ عباس مشعل، أحمد 4
 .079 السابق، صالمرجع  القضاء الإداري، ،عبد الغني بسيوني عبد الله 5
 .179 ص، السابقالمرجع ، فائدةو أإبراهيم  6

7 Lucienne Erstein, Odel Simon, L’exécution des décisions de la juridiction administrative, berger-Levraut 2000, P 

31. 
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عيبا من العيوب الخارجية المتمثلة في  هما شاب الملغى إذالقرار ا إصدارخلالها في حالات معينة أن تعيد  
شدة  أكثروفي هذه الحالة تكون رقابة القضاء ، تم تصحيح هذه العيوبو  عيب الاختصاصو عيب الشكل 

 الانحراف واستعمال السلطة أ إساءةعيب  ينصب على بالإلغاءكان الحكم الصادر  متىه إصدار  إعادةعند 
 بإلغاءصدر الحكم و  ،منح الترخيص رفضت إذا ما قرار جديد في حالة إصدار يهالزم عليعلى ذلك و  ،به

  1الإدارية. تالقرارا إلغاءحكم  تنفيذولمخالفتها  الإلغاءتكون ملزمة بمنحة تنفيذيا لحكم  افإنه قرار الرفض
 .القرار الملغى إصدار إعادةالإدارة في  إمكانية ى: مدثانيا

النظام القانوني إلى الحالة  ادةلإعمشروع قد يكون كافيا الغير ال القرار بإلغاءالحكم  سبق القول أن       
  2قرار جديد يحل محل القرار الملغى بإصدارالتزام  أي حينئذ لا يقع على الإدارةو ، التي يجب أن يكون عليها

جديدة  أسبابعلى  اصدر بناء الادعاء بأن القرار الجديد قدو  القرار الملغى إصدار إعادةإلى أ حين تلجفهي 
قرار بنزع الملكية عقار  كإصدارقانوني مختلف  لأساس اوفق وبدعوى تحقيق المصلحة العامة أ ،تجيز ذلك

إلى  أا تلجأنهعلى  هاتقوم قرينة ضد الأحوالففي مثل هذه ، بالاستيلاء عليه السابقالقرار  بإلغاءسبق الحكم 
 إثباتعبء  يهايقع علو ، بالقرار الملغى االتي كانت تستهدف تحقيقه الآثاروسائل مقنعة بقصد تحقيق ذات 

 3صدر بقصد تحقيق المصلحة العامة . أنهعلى قرار الجديد ال
مضمون القرار الجديد يختلف  فإن ،جديد قرار بإصدارالتزام يها في الحالات التي يكون عل أنهغير     

  4.بسبب عدم المشروعية الداخلية وارجية أبسبب عدم المشروعية الخه إلغاءتم  اإذبحسب ما 
 .الاختصاص(و القرار لعدم المشروعية الخارجية )عيب الشكل  إلغاءحالة -0-

 الذي قامو  تهقرار الملغى على أوجه عدم مشروعيقرار جديد يحقق مضمون ال إصدارتلتزم الإدارة بعدم       
 والاختصاص أ قواعدالفة كمخلى عيب خارجي لمشروعية راجعا إعدم ا كان فإذا، 5الإلغاءعليها حكم 

 عيب من شابهما  يقتلا بعد ر القرار الملغى من جديدذلك العيب لا يحول دون إعادة إصدا فإن ،الشكل
عن طريق  لإصدارهالعودة  أي نقرار جديدا بذات المضمو  المختصة أن تصدر من حق الإدارة كونيو 

               
 .17 السابق، صالمرجع  غنام الديكان، بشاير 1
  .12 ص ،السابقالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  2
 .226 ص ،السابقالمرجع  ،سامي جمال الدين 3
 .19 ص ،نفسهالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 4
القرار لعيب من العيوب التي  إلغاءأن  إلغائه ذلكالقرار بعد  دارصإبالامتناع عن  الأحوالليس ملزمة في جميع  الإدارة إن 5

القرارات لمخالفة القانون  إلغاءغير أن  ،ةالسابقحح فيها العيوب صجديدة ت إجراءاتمن مباشرة  الإدارةتمس المشروعية لا يمنع 
في  إلاالأول  القرار أساسهابنفس المعطيات التي الغي على و نفس القرار  دارصإن العودة إلى بالسلطة يمنع م الانحراف وأ

 المادية.و القانونية  نيدالأساحالة تغير 
 -Rene Chapus , droit administrative general, op cit, p 899. 
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قرار من  بصدورالادعاء مثال ذلك و ، التي نص عليها القانون شكالالأو  للإجراءات اوفق ،المختصالموظف 
  1.بالمضمون نفسهو القرار ذاته  إصدار فبالإمكانوز ذلك اتم تج فإن الإجراءاتتراع سلطة غير مختصة لم 

 الانحراف وأ، السبب انعدام وأ، القانون كمخالفة يعود إلى عيب داخليالمشروعية  عدم كان اإذ أما     
في صورة و أ الأولى صورته فيسواء ، جديد من الملغى القرار إصدار إعادةتملك لا  الإدارة إنف بالسلطة
 عليه ينص ما خلاف على آثار تحقيق استهدف معيب قرار لإصلاح متاح ليس هناك طريق إذ مقنعة
 يوكل لم ضأغرا وأ العام الصالح معتطابق تلا  تحقيق أهدافا وغير صحيحة أ أسباباستند إلى  وأ، القانون

 ونيد القانونية أاإلا في حالة تغيير الأس 2أخرىلكن بوسيلة و  تحقيقها إليه وكل وأ، مصدر القرار تحقيقها إلى
 المادية.

 الإلغاءمن تنفيذ حكم  يتجزأجزء لا  والقرار الملغى ه لبطلانمع ملاحظة أن القرار الجديد المصحح     
عادةو  رأثاما يترتب عليه من و ، القرار المطعون فيه بإلغاءالأول  ترتيبه لا حقا لتنفيذ الشق يأتيومن ثم   ا 

قرارها الجديد بذات النتيجة بعد  إصداركانت تنوي  ولو الحال إلى ما كان عليه احتراما لحجية الحكم حتى 
 الاختصاص وأ الشكل معيب إداري قرار بإلغاء الصادرة لأحكاما تجريدف، الإجراءاتو تصحيح عيوب الشكل 

 إعادة في الحق لها دام ما بالتنفيذ التزاماتها إهمال على الإدارة تشجيع إلى يؤدى قد عملية قيمة كل من
 اإذ إلا الاختصاص وأ الشكل بعيب المعيبة القرارات يلغي لا الإداريالقاضي  أن العلم مع، مصححا إصداره
 وه إصداره كلياتش أهملت الذي القرار أن ذلك إلى يضافو ، القرار موضوع على بالفعل يؤثر جوهريا كان
جازة التصحيح قبل و  ،3جديد قرار بإصدار ابتداء الشكليات استيفاء من بد لا ولتصحيحه ،معيبا ولد قرار ا 

  .اراجعيته عدم ومبدأ يتناقض ما ووه، تنفيذ الحكم تتضمن رجعية القرارات الإدارية
الظروف الواقعية التي و  اري ترجع إلى القواعد القانونيةالثاني فمفاده أن العبرة في سلامة القرار الإد أما     

 هي استندت إلى هذه الاعتبارات المستجدة نإ وعلى ذلك لا جناح على الإدارة، كانت قائمة وقت صدوره
يتعلق  الأمركان  وملزمة بالتنفيذ دوما حتى ول  افإنهومن جهة نظرنا ، ذلك القرار من جديد بإصدارقامت و 

لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى المساس  ،تصحيحهما أمكنو  الاختصاص وار لعيب الشكل أقر  إلغاءبحكم 
وزوال  ومن وقت صدور القرار ،حكم كاشف لعدم المشروعية وه الإلغاءحكم و بالقوة الملزمة للحكم 

قى هذه لا تب بتنفيذ الحكم لكي أيضانما يرتبط ا  و ، قرار جديد مصحح للعيب بإصدارالمشروعية لا يرتبط فقط 
أن المشرع  وه رأيناوما يدعم  ،القرار المصحح إصدارعدم المشروعية سارية المفعول إلى حين  والمخالفة أ

  .عموما لأحكامابتنفيذ  مالز ألم يضع تفرقة عند تنفيذ الحكم بين العيوب التي تشوب القرارات بل 

               
العدد  الثانية،مجلة رسالة الحقوق السنة  مقارنة، دراسة ادر عن القضاء الإداري،صال الإلغاءتنفيذ حكم  م محمود،إبراهيعلاء  1

 .79 ص ،2717 ةالثاني، جامعة كربلاء، العراق، سن
 .127 السابق، صالمرجع  محمد سعيد الليثي، 2
 .121 ، صالسابق المرجع ذوادية حمدون، 3
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 ومصححا لما شابه من عيب الشكل أالقرار  إصدار إعادةفي  ومع أننا لا نذكر صلاحيات الإدارة      
كما يجب أن يخضع لرقابة القاضي  ،قانونا ذلك يجب أن يكون في حدود المسموح به فإن ،ختصاصالا

          الشكليات حتراماف ،الإلغاءما تشاء لموجهة تنفيذ حكم  كيف يصبح ذلك حجة تستعملها الإدارة لكيلاالإداري 
 1.في موجهة الإدارة للأفرادالمراكز القانونية و لحماية الحقوق  الأساسيةنات ابين الضممن هي  الإجراءاتو 
      فيها البحث عليه يجب الذي القضاء مهام من الإدارة نية في النظر يحمد عكاشة الأستاذ حسبو      
 الهدف لعيب ألغي قد الإداري القرار كون حالة في خاصة ،نيتها حسنفيها  إثباتهي حالة من الصعب و 
 وهو ، العامة()المصلحة  هاهدف لكون إصداره إعادة تهااستطاعب الذيو ، (السلطة استعمال في الانحراف)

 وهو صور تشدده  أقصىفي  القضاء يكون لذا ،أن تخفي به ما شاءت من الدوافعيها مفهوم مرن يسهل عل
 2الركن.يراقب هذا 

في  الأعلىضت به الغرفة الإدارية بالمجلس في هذا الشأن ما ق ومن التطبيقات القضائية في الجزائر     
جزئي  ببطلاننطق و ، السلطة تجاوز أجلقرار لها بقولها "متى صدر حكم قضائي فصل في طعن من 

ينصب على و  الأطرافنفس  يتناول أخريتعين على الإدارة تجنب اتخاذ بعده قرارا  فإنه ،كلي للقرار الإداريو أ
 .يقوم على نفس السبب "و نفس المحل 

 .بالسلطة(نحراف عيب الا و ضوعية )مخالفة القانون أالقرار لعدم المشروعية المو  إلغاءحالة -8-

من نظرا لما في التطبيق السليم للقانون و صيغت في عبارات يتعين احترامها  الأمة إرادة والقانون ه      
 للمصلحة  وتنكر بالسلطة فالانحرابعيب  يجعله مشوباومخالفته التحايل عليه  فإن، الصالح العام تحقيق

   3.لأحكاماتنتهك و ه تنصل منتالقانون ل أحكامأن تتحايل على تنفيذ  للإدارةفلا يجوز  ،العامة والخروج عليه
ففي مثل هذه ، بالسلطة الانحرافعيب  والقرار الإداري بسبب عيب مخالفة القانون أ إلغاءوعليه يتم      

 شروط  توافرتما  إذاالقرار الملغى  إصدار إعادةإلى حين  بالإلغاءالصادر ملزمة بتنفيذ الحكم  هافإنالحالة 
لاو كيفية  بأيةنبها على تحقيق غايته امن ج اإصرار تتقيد بأن يكون في قرارها الجديد و ، 4إصداره إعادة كان  ا 

هذه   لأن 5التعويض عنهو القرار الجديد  إلغاءمخالفة له تستوجب و ، في ذلك اعتداء على حجية الحكم
ا أنهالملغى طالما  رالقرا إصدارالتي سوف تعيد  الإدارة جانبالحجية لا يمكن أن تستبعد التصحيح من 

               
 .2.17017 ص ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  1
 .121 ، صالسابقالمرجع  ذوادية حمدون، 2
سنة  ،مصر ،الإسكندرية ،ة المعارفأمنش القرار الإداري، غاءللإبالسلطة كسبب  الانحراف عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 3

 .122ص  ،2779
 ص ،2771سنة  ،الأردن، والتوزيع، عماندار الثقافة للنشر  ،72ج  موسوعة القضاء الإداري، شنطاوي، راطنخ ليع 4

906. 
 .27 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ت تنفيذضماناعدو، عبد القادر  5
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حقها في ممارسة  هايسلب القضائي لا الإلغاء فإنعلى ذلك و ، سوف تتبع التوجيهات التي بينها الحكم
ن اضمو  تصويب القرارات الإدارية ل إلاالقضائي  الإلغاءفلم يشرع  اقراراتهتصويب و صلاحيتها القانونية 

  1.مطابقتها لمبدأ  المشروعية
إلى  الإلغاءجديد بدون أن يشكل ذلك خروجا على حكم  إداريقرار  إصدار إمكانيةفي  هاويستند حق     

      فصل فيها و  القضائية تتحدد بالخصومة التي عرضت على القضاء لأحكاما أثارأن  وهو ، سبب وجيه
لى و  لا تمتد إلى الوقائع المادية التي لم تعرض على القاضي أثارها فإن ،لأحكاماوة هذه مهما بلغت قو  ا 

مخالفة  القرار لعيب إلغاءيستتبع القول بأن  الإلغاءتطبيق ذلك على الحكم و  ،الوقائع القانونية التي لم يطبقها
لم تعرض  أخرىمادية  أسبابو ، يةقانون نيدساأالسبب لا يعني استحال حمل القرار على  لانعدام والقانون أ

بقيدين  السابققرار جديد بنفس مضمون القرار  إصدارفي كذلك تتقيد و  ،لم يفصل فيها بحكمهو  على القضاء
في  الأول يتمثل القيدو ، الأولى الإلغاءحماية مصلحة المدعي في دعوى الأول  في المقام نافيستهد أساسيين

ن القرار الملغى لم يصدر أكو الوضع إلى ما كان عليه  بإعادة ةالإيجابي اماتهالتزاتنفيذ  يتعين على الإدارة أنه
 . إطلاقا

      الخدمة  اءإنه وكان محل القرار الملغى ه اإذالموظف إلى وظيفته  إعادةولهذا يتوجب عليها أولا      
هجا مغايرا لاجتهاد في هذا الصدد أنتهج مجلس الدولة المصري نو ، القرار من جديد إصدار إعادةمن ثم و 

قرار جديد يحل محل  إصدار إعادةقبل  الإيجابيتنفيذ التزامها  فلا يتطلب من الإدارة مجلس الدولة الفرنسي
 .القرار الملغى

يعد هذا القرار قرار قائما  إذرجعيا  الجديد أثر قرارها الإدارة إعطاءواز جفي عدم القيد الثاني فيتمثل  أما    
محل العقوبة الأولى الملغاة بسبب  تأديبيةقررت توقيع عقوبة  اإذعلى ذلك و ، القرار الأول مستقلا عنو بذاته 

 ،الذي صدرت فيهاعتبار من اليوم  إلالا يمكن أن يكون لها مفعول  فإنه، عيب من عيوب عدم المشروعية
 .صدرت فيه العقوبة الملغاة ذيليس من اليوم الو 
هكذا و ، القرار الإداري من جديد إصدار بإعادةقانونا  لتزم فيها الإدارةتثمة حالات  أنهجدير بالتنويه و     

القرار مصححا ليحل محل  إصدار إعادةتبعا  تتحول المكنة التي تتمتع بها إلى التزام قانوني يفرض عليها
قرار  بإلغاءحكم القضاء  فإذامقيدة القرارات الصادرة استناد لصلاحية  إلغاءمن تطبيقات ذلك و ، القرار الملغى

  2.القرار مصححا إصدار إعادة فيتعين على الإدارة، صادر استنادا لصلاحيته المقيدة إداري
 .الإلغاءالواردة على الالتزام السلبي في تنفيذ حكم  : القيودثالثا

 تمس اضطراباتكان يترتب على تنفيذ الحكم حدوث  إذافي حالة ما  أنهأقرت معظم الأنظمة القانونية     

               
 .906 ص السابق، ، المرجع72، ج القضاء الإداري شنطاوي، موسوعةخنطار  علي 1
 .21 .27 ص، المرجع السابق، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية تنفيذ ضماناتعدو، عبد القادر  2
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  1.أن توقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ للإدارةفيمكن ، النظام العامب
لا يجوز تعطيل تنفيذ حكم  أنهوالقضاء الإداري الجزائري لم يخرج بدوره عن هذا المسلك فقضى ب     

قضت به الغرفة الإدارية بالمجلس  وهذا ما ،2بالنظام العام إخلالكان يترتب على تنفيذه  إذا إلاالقضائي 
سبب مستنبط من ضروريات  أيلا يوجد تبعا لظروف الحال  أنهقولها "حيث يظهر من التحقيق بب  3لأعلىا

تبعا لذلك أن ينظر إلى الموقف الصادر و ، تنفيذ الحكم القضائيعلى بالاعتراض  للإدارةالنظام العام يسمح 
الصيغة التنفيذية من حقه ب احيث أن المتقاضي المتحصل على حكم قضائي ممهور  ،غير مشروع أنهكعنها 

ن كان من حق السلطة الإدارية أن تقدر ا  و ، السند المسلم له لضمانالاعتماد على مساعدة السلطة الإدارية 
على هذا و  ،الأمنو يوجد خطر على النظام  أنها ترى بأنهمادامت  التأجيللها الحق في و  شروط ذلك التنفيذ

 عدم توافر شروط تطبيق الامتناع.عن تنفيذ الحكم ل عهاتم رفض امتنا الأساس
الخطير بالمصلحة  الإخلالعن  أيضاالتي تمس بالنظام العام يقال  تالاضطراباما يقال عن حدوث و      

 ومما هو  أنهغير  ،4دون أن يعتبر ذلك امتناعا من قبلها الإلغاءعن تنفيذ حكم  حيث تحجم الإدارة، العامة
كان يترتب على تنفيذ قرار الإلغاء  ارر من هذا الالتزام السلبي إذتتحكان للإدارة أن  السابق ملاحظ في

بل لا يتم إشعار الوالي  له أثريبقى أي  لمق.إ.م.إ صدور  لكن بعد، 5حدوث اضطرابات تمس بالنظام العام
  .ق.إ.م.إمن  671بنص المادة بالتنفيذ 
 .الإلغاءفي تنفيذ حكم  الإيجابي : الالتزامالثانيالفرع 

 المشروعية لمبدأ لمخالفته المعيب الإداري القرار إلغاء حكم إصدار عند يقف الإداري القاضي عمل نإ     

               
 .171ص  ،قالسابع المرج سهلي،سليم بن  1
 .01ص  ،السابق حسينة شرون، المرجع 2
هي لا و  الإدارة جانبالقضائية واجبة التنفيذ من الأحكام  يقول أن إذل لهذا الموقف السلبي بالنقد صغازي في الأستاذتعرض -

ن القانون حيث ستقترب بذلك م حجية الشيء المقضي به،الأحكام  ن حازت هذهإا صو صتملك الخيار في التنفيذ من عدمه خ
 ،لإلغاءباد قرارا سلبيا يجوز الطعن فيه فامتناعها عن التنفيذ يع ،بل هي القانون مطبقا على الوقائع الفردية تطبيقا مباشرا

ارخة لمبدأ المشروعية ولا صمخالفة  إلا وهذا الامتناع ما هو  التي خلفها عدم التزام  بالتنفيذ، الأضراروالمطالبة بالتعويض عن 
 هذا القرار السلبي الناتج عن الامتناع عن التنفيذ حفاظا على هيبة إلغاءمحكمة القضاء الإداري في  صاصاختغبار على 
المرجع محمود،  إبراهيمعلاء -. على جميع السلطات الدولة احترمهاو  ،القضائية التي تعد رمزا للحقيقة القانونيةالأحكام 
 .088ص  السابق،

( ضد وزير العدل ووزير الداخلية س.م)و (ب.سفي قضية ) 1909-71-27بتاريخ  الأعلىس بالمجل الإداريةقرار الغرفة  3
 الجزائر.ووالي ولاية 

 .171ص  ،نفسه عالمرج سهلي،سليم بن  4
الإخلال بالنظام العام إلى درجة  أنه"وعندما يكون التنفيذ من ش :بقولها السابقمن ق.إ.م. 70 ف 021ما أكدته المادة  5

 أشهر " ةثثلااها صأن يلتمس التوقيف لمدة أق تاريخ إشعارهيوم من  07 أجلن للوالي بطلب مسبب يقدمه في الخطورة يمك



176 
 

تنفيذ في الغالب يتطلب الو تبادر إلى تنفيذه و ، حينها عمل السلطة الإدارية التي عليها الامتثال للحكم يبدأو  
هذا القرار كونه غير مشروع  إلغاءإلى  ينتهيوالذي ، القضاءأمام فيطعن  للحصول عليه إجراءاتاتخاذ 

 1 .لتنفيذ هذا الحكم إيجابيأن تقوم بعمل  يجب على الإدارةو 
لم يصدر  أنهكو ، القرار الملغى إصداركان عليه قبل  الحال إلى ما إعادة الإيجابيها بالتزام يقصدو      

ز و  ،الكفيلة بتحقيق مضمون الحكم الإجراءاتجوب اتخاذها لكافة و  أي إطلاقا القرار  راأث وجميع نتائج أ لةاا 
ما يفرضه مبدأ و تماشيا مع التنفيذ السليم  2ذلك من تاريخ صدورهو ، رجعي أثربالمادية و الإداري القانونية منها 

 وأ الإبطاء وبدون أن تعمد إلى التراخي أو ، 3تلتزاماا هامن ثم يقع على عاتقو ، الرجعي في التنفيذ ثرالأ
 وكون منطوق القرار واضحا وتنفيذه ميسورا كالقرار بإلغاء قرار يفصل موظفا أفالغالب أن ي هفيالتحايل 

 الإيجابيما يمثل الشق  وهو ، 4سوء نيتهاو بتعنتها  هنا لا صعوبة إلا إذا خرقته الإدارةو ، يرفض ترخيصا
 من الالتزامات. نوعانيتفرع عنه و  هالالتزام
 5رجعي. أثربالقرار الملغى  إصدارليه قبل الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان ع م: التزاأولا

 هذا التطابقو ، التزام الإدارة بالتطابق مع حجة الشيء المقضي به الإلغاءيترتب على صدور حكم      
عاتها قاعدة امر  هاأهممن و ، القضاء في هذا الموضوعو الفقه  إليهصل و تحكمه بعض القواعد هي خلاصة ما 

يصدر  لم أنهوك، القرار الملغى إصدارالحال إلى ما كان عليه قبل  بإعادة6اءالإلغالرجعي لحكم  ثرالأ عمالإ
 إلغاءإلى  بالإضافة الإلغاءومع ضرورة تسوية الأوضاع القانونية التي تقتضي تنفيذ حكم ، 7الإطلاقعلى 

  8.القرار المعيب
 جانبيني الفاعلية من على الماض لمبدأ الرجعيةالقرار الإداري يعطي  بإلغاءفصدور حكم قضائي       
الثاني أن الجهة الإدارية و ، رجعي أثر وغير مشروع بحد ذاته ذ إداريقرار  بإلغاءأن حكم القاضي الأول 

               
 .70ص  محمود، المرجع السابق،م إبراهيعلاء  1
 .120السابق، ص المرجع حمدون، ذوادية  2
 .172ص  ،السابق المرجع ،سليم بن سهلي 3
  .61ص ، 1990سنة ، لبنان، بيروت، مكتبة القانون، القانون الإداريأحكام دئ و الوسيط في مبا، م عبد العزيز شيحاإبراهي 4
 فإنالقرار الإداري لعدم المشروعية  إلغاءقرر القاضي الإداري  ما اإذ أنهالذي نعني به و  الإلغاءالرجعي لحكم  ثربالأد صيق 5

الرجعي في  ثرالأ  يمينة خضار،- .لم يكن أنهكو لغى ر مارجعي ويعتبر في هذه الحالة قر  أثربيهدم القرار الإداري  الإلغاء
 . 800 ص ،8101جوان  00 العدد باتنة، الجزائر،جامعة  ،الأكاديميةمجلة الباحث للدراسات  ،الإداريةت القرارا

 .17 السابق، صع ، المرجالعامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  6
ت العربية للنشر االدارسمركز  ،71ط  حليلية مقارنة،دراسة ت، الإداري التقاضي أمام القضاء إجراءات بعلوشة، أحمدشريف  7
 .222 ص ،2716سنة  ،، مصرالتوزيعو 
 .200 ص، 2716سنة ، الأردنعمان  ،التوزيعو الرضوان للنشر  ،71ط ، ء الإداريالقضا، عمرانعلى سعد  8
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صدر  افإذ، 1رجعي على الماضي أثرعدة قرارات ذات  والحال إلى ما كان عليه باتخاذ قرار أ بإعادةملزمة 
رات بسحب جميع القرارات التي ترتبت بطريق مباشر على أن تصدر قرا يهاوجب عل إداريقرار  حكم بإلغاء
 .الأصليهذا القرار 

        م بعدت عنهأسواء اقتربت من القرار المعيب  هارجعي من تاريخ صدور  أثرب الإلغاءيتم هذا و       
نتيجة  إلغاؤها بحيث يكون، القرارات المترتبة عليهو  بإلغائهيشترط أن تكون العلاقة وثيقة بين القرار المحكوم و 

الابتعاد عن قواعد السحب و عدم رجعية القرارات الإدارية  يمكن مخالفة مبدأ بحيث  ،تنفيذا لهو  الإلغاءلحكم 
اعتباره و  الإداري القراريمتد إلى تاريخ صدور و ، 2بالإلغاءتقيد بالمواعيد المقررة للطعن الفيجوز سحبها دون 

عادةو  عليه تترتبالقانونية التي  الآثارع بالتالي تزول جميو ، إطلاقاكان لم يصدر  الحال إلى ما كان عليه  ا 
زالةو القرار الملغى  إزالةفيتعين عليها ابتداء  3قبل صدوره  سحب و  ،المادية التي رتبها القرار أثارهجميع  ا 
  5.الإلغاءكم بتنفيذ ح هافي التزام الإيجابيالشق  وهذا هو ، 4هصدرت استنادا لالتبعية جميعها التي  الإجراءات

 1922-12-26بتاريخ  rodiere مجلس الدولة الفرنسي على هذه النتيجة في حكمه في قضية أكدقد و      
لا  رجعي أثرلم تكن تنفيذا لقانون ذي  إذقرارات الجهة الإدارية و أن لوائح  الأصل كانحيث " أنه: أعلنحيث 

ذلك عندما تكون هذه القرارات و ، دة بداهة استثناءتتضمن هذه القاعو  ،بالنسبة للمستقبل إلايجوز أن تقرر 
 معينة في الماضي بسبب ذات أثاروالذي يقرر ، بالإلغاءتنفيذا لحكم من مجلس الدولة الذي يقتضي حتما 

 6لم تكن. اأنهكوز السلطة تعتبر اواقعة أن القرارات الملغاة لتج
 أمكاشف عن حق سابق  أثرذوا  والفقه هل ه يتساءل بالإلغاءفيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر و      
غير المشروع يكشف فقط عن مخالفة اللقرار ل بإلغائهكان كاشفا فالقاضي  فإنوعليه  جديد؟لحق  منشئ وه

لماضي للكشف عن الحقوق ليعود و ، إلى تاريخ صدور القرار الإلغاء أثريرجع  يبالتالو ، مبدأ المشروعية
لا يرجع على  هأثر فوصفناه بالطبيعة المقرر  اإذ أما ت القرار منذ البدايةعاصر التي  عن عدم المشروعية و 

مقررة و بأن له طبيعة كاشفة  ناأحيا الإلغاءف حكم ضعيو حقوق جديدة مباشرة  ينشئ ونما ها  و ، الماضي
غالبا ما  وفه، التزاما بعمل شيء وهي منشئة لحقوق منطوقه وأ الإلغاءعندما يتضمن حكم نفسه بالوقت 

عادةو ، لأهلهتعيد الحق و بأن تتراجع عن قرارها  للإدارةمل في حيثياته أوامر يح  وينشئمقرر  أثرالحق هي  ا 
  7.بالتنفيذ حقا جديدا بالتزام الإدارة

               
 .70ص السابق، المرجع  محمود،م إبراهيعلاء  1
 .021 ص، 2712، مصر الإسكندريةدار الفكر الجامعي الإدارية، م القضائي في الدعوى الحك، البدوي إبراهيم إسماعيل 2
 .71 نفسه، ص محمود، المرجعم إبراهيعلاء  3
 .961 صالسابق،  الإداري، المرجعموسوعة القضاء  ر شنطاوي،نطاخعلي  4
 .071 السابق، صلمرجع االقضاء الإداري،  عبد الغني بسيوني، 5
 .17السابق، ص المرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعدو، عبد القادر  6
 .190 ص ،نفسهالمرجع  محمود، إبراهيمعلاء  7
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قر أمجلس الدولة الفرنسي حيث  إليهاالعديد من القضايا التي تطرق  المبدأ فيعلى هذا  التأكيدقد تم و        
تنفيذ و ، 1قرار فرديا ورجعي سواء كان قرارا تنظيميا أ أثربوز السلطة يتلاشى ادعوى تج أن القرار الملغى في

عادةو الحكم  فسحة من الزمن  الإدارة إعطاءفينبغي ، الحال إلى ما كان عليه ينبغي أن يتم في مدة معقولة ا 
  2.خاصة تلك التي تتطلب اتخاذ خطوات معينة تستدعي وقتا طويلاو ها لتنفيذ
 .أثارهالتصرفات الإدارية المرتبطة بالقرار الإداري الملغى بجميع  بإلغاءام الإدارة التز -0-

 قدو ، له تنفيذا الإدارة عن الصادرة الأعمالتلك  الإداري بالقرار المرتبطة الإدارية بالتصرفات يقصد      
 فعل وأ الملكية نزع فعل مثل ةمادي أعمالا تكون قد كما، الإدارية القرارات والعقود مثل قانونية أعمالا تكون
 الإلغاء لحكم الرجعي ثرالأمبدأ  تطبيق مرجعه التصرفات هذه بإزالة عليها المحكوم الإدارة والتزام، محل غلق

 تصرفاتثم إلى  ،القانونيةو  الإداريةالتصرفات  أثار بإزالةالالتزام عليه سوف نتطرق إلى كيفية  وبناء، 3
 المادية. الأعمال

 .التصرفات الإدارية القانونية المستندة إلى القرار الملغى بإزالة امالالتز -8-

 يكون، و للإدارةالمنفردة  بالإرادةعمل قانوني صادر  وفرديا ه أمالقرار الإداري سواء كان تنظيميا  نإ     
أن كلا  هإليمن المنتهى و ، ما ينشئه من حقوق ومعدلا للأوضاع القانونية من خلال ما يرتبه من التزامات أ

  4.تعويضاو  إلغاءالنوعين يخضع لرقابة القضاء الإداري 
في نوعين: إما أعمال صادرة بإرادة المنفردة  الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة تنحصروبالتالي      

ما أعمال ، وهذا ما يعرف بالقرارات الإدارية  أي بتوافق إرادتين وتتجلى في العقود الإدارية. اتفاقيةوا 
 الإدارة فإن، وز السلطةاالحكم القضائي الصادر في دعوى تجالرجعي في تنفيذ  ثروتطبيقا لمبدأ الأ     

غير  ،قرار قُررَ إلغاؤه قضائيا لتنفيذ ال القانونية التي جاءت كنتيجة كقاعدة عامة بإلغاء جميع الأعم ملزمة
  يفه، اإلغاء القرار الأصلي ليست بهذه البساطة دائمبتنفيذ قرار  أثرأن عملية تحديد القرارات الإدارية التي تت

محل الإلغاء جزء من عملية قانونية  وقد يكون القرار، بسببه وقد تصدر استنادا إلى القرار المقضي بإلغائه أ

               
1 Charles Debbasch, jean Claude Ricci, contentieux administratif ,7ème éd, Dalloz 2001, p 825. 

 .11 ، صالسابق محمود، المرجعم اهيإبر علاء  2
 .122 ، صالسابقالمرجع  حمدون،ذوادية  3
 ظل في، عليها القضاء أكد يالتو  ،بها المشرع الفرنسي أخذفي هذه النقطة لم يخرج المشرع الجزائري على القاعدة التي  -
بالمجلس  الإدارية للغرفة قرارين خلال من "...هنتائج بجمع... ":بعبارة وأتبعه الإداري القرار بإلغاء نطق بحيثالسابق،  م.إ.ق

في  2772جانفي  22خلال قرار مجلس الدولة المؤرخ في  ، ومن1900جوان  71و 1966ديسمبر  72بتاريخ  الأعلى
وكل  1999نوفمبر  21للقضاء بتاريخ  الأعلىادر عن المجلس صالقرار ال إبطال"...في الموضوع  فيه:منطوقه الذي جاء 

 ."..المتولدة عنه . القرارات
  .07 غازي فيصل مهدي، المرجع السابق ص 4
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يدخل ضمن عملية قانونية مركبة  وفرديا أ وأ، وبمفهوم آخر قد يكون القرار الأصلي قرارا تنظيميا، 1مركبة 
   2 تختلف باختلاف القرار الأصلي محل الإلغاء عملية التنفيذ فإنوهنا ، الشأن في العقود الإدارية وكما ه

القانونية  الآثار لإزالةالقرار الإداري غير المشروع  كافيا  إلغاءالتي يكون فيها صدور حكم  في حالات قليلةو 
عادةو ، للقرار الملغى  بإصدارالتزام   يهاعلولا يقع  ،عليها قبل صدورهالنظام القانوني إلى الحالة التي كان  ا 

كيف يتم تنفيذ حكم الإلغاء في هذه  ووالتساؤل الذي يطرح نفسه ه، 3قرار جديد يحل محل قرار الملغى
 ما يلي: بينالتميز جب و من ثم و ؟ الأحوال

 تنظيمي.قرار  إلغاء حالة-أ-

قد جرى التطبيق العلمي على أن و  ،له من الوجودالقرار التنظيمي زوا بإلغاءيترتب على صدور حكم        
 تأصدر و  الإلغاءويحصل أن يكون هناك قرار تنظيمي تحصن ضد ، 4بسحب القرار الملغى تقوم الإدارة

تلغي القرار التنظيمي لكي لا تبقى عمليا  وملزمة بأن تعدل أ هيف، القضاء ألغاهالإدارة بناء عليه قرارا فرديا 
ي إلى عدم القضاء الإدار  انتهىتعليمات  وبالتمسك مستقبلا بنظام ألها  لا يحقو ، عيةمخالفة لمبدأ المشرو 
         اديةالم أعمالهابأن تكون كل  كما تلتزم  ،للقرارات الفردية الصادرة بموجبها إلغاءشرعيتها من خلال 

بل  الأبدر الشرعي إلى يمي غيأن لا يبقى هذا القرار التنظ هامنو ، القانونية مستهدفة تحقيق المصلحة العامةو 
  5.حياته اءإنهلا بد من 

في وقت  المطعون فيه الأصليتم الطعن في القرارات الإدارية الفردية المستندة إلى القرار التنظيمي  فإذا     
الذي استندت  الأصليبالقرار التنظيمي  أسوةهذه القرارات الفردية  بإلغاء الإداري سيحكم القضاء فإن ،واحد

القرارات الفردية  إلغاء بإلغائهلا يترتب على الحكم  فإنه اقتصر الطعن على القرار التنظيمي فقط وول، ليهإ
رتبت حقوقا مكتسبة  انهلأ إليهالا ينسحب  بإلغائهالحكم و  ،ا مستقلة عنهنهلأ أساسهالتي صدرت على 

  6.للأفراد
 القضاء فيها فإنلم يطعن و الصادرة بناء على اللائحة  7وجه الطعن إلى القرارات الإدارية الفردية اإذ أما    

 أمامهالفردية وى الموجهة ضد القرارات االدعالإداري يتصدى لفحص مشروعية هذه اللائحة بمناسبة طرح 

               
 .101 السابق، صالمرجع ، فائدةو إبراهيم أ 1
 ،مصر ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر، دراسة مقارنة ،الإداريةفي الدعوى الإجراءات  المحروقي، إبراهيمشادية  2

 .292 ص، 2772سنة 
 .121 ص السابقع المرج، محمد سعيد الليثي 3
     .11 السابق، صالمرجع  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  4
 .221 ص ،2777ة، سنة ر المجد، القاه أبور الإلغاء، دادعوى  العينين، أبوماهر محمد  5
 .076 السابق، صالمرجع  ،القضاء الإداريالله، عبد عبد الغني بسيوني  6
 العدد والإدارية،مجلة البحوث السياسية ، ادرة ضدهاصال الإداريةت القضائية القرارابتنفيذ  الإدارةمدى التزام  ميمونة، سعاد 7

 .222 ص ،2710، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، سنة السادس
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 والمستندةفيها القرارات الفردية المطعون  بإلغاءيحكم بالتالي و  ،يمتنع عن تطبيقها فإنها مشروعة أنهجد و  فإذا
  1 .إليها

فقد اختلف البعض من الفقهاء  ، تنفيذ هذا الحكم على القرارات الفردية المترتبة عنه ثربالنسبة لأ أما      
ومنهم ، ما فات ميعاد الطعن فيها مستندا إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة إذا إلغائهاعدم  رأىبين من 
 أحكاممستندا إلى مبدأ رجعية  إلغائها رأيبين من و " Rainand Mari"و "أبوزيد فيفهمي مصط "الأستاذين
   "جيرة عبد المنعم عبد العظيم" الأستاذمنهم و ، احترام مبدأ مشروعية التصرفات الإدارية القانونيةو  الإلغاء

ولة الموازنة بين امحو ، الأصليالقرار  الإلغاءدعوى نظرا للخيار الصعب الذي يواجه القاضي الناظر في و 
 الأمرمبدأ المشروعية يتطلب و بين رجعية حكمه و  ،الأصليق المكتسبة المترتبة عن القرار مبدأ احترام الحقو 

 وبين القرار أو  ،الإلغاءمحل الدعوى  الأصليمنه البحث العميق في العلاقة التي تربط بين القرار التنظيمي 
 القرارات الفردية المترتبة .

يمكن للقاضي ، عنه المترتبةعلى القرارات التنظيمية تنفيذ هذا الحكم  ثربخلاف الوضع بالنسبة لأو     
لأن القرار التنظيمي لا يولد حقوقا شخصية مثل ، إلغاءها نظرا لعدم وجود تضارب بين المبادئ المذكورة

بالنسبة للقرار  إتباعهاهذا السحب بذات الوسيلة التي تم  نإعلاعن طريق  إنهائهايتم و ، 2الفرديالقرار 
أن  إلا الإلغاءالذي تضمنه حكم  للتأكيدورغم أن قرار السحب لا يضيف شيئا بالنسبة ، رهي النشو الملغى 

لم ينشر القرار  اإذ فإنهبذلك و ، حيث يعتبر الوسيلة التي تحقق علم المخاطبين، بمكان بأهميةهذا القرار 
 .بإلغائهالمتضمن سحبها فلن يتسنى للمخاطبين العلم 

 معين.ي قرار تنظيم إصداررفض  حالة-ب-

من النادر جدا  وهو بقرار صريح  إماوقد تعبر عن ذلك ، معين تنظيميقرار  إصدار قد ترفض الإدارة      
 هبإصدار كانت ملزمة  اأنهفي حالة الرفض يعني بالضرورة قرار لل إلغائهاالقاعدة أن و ، بقرار ضمني وحدوثه أ

 أنهطقية لما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي من نتيجة من وه هانباهذا الالتزام من جو  ذلك،يتعين عليها و 
 في الحدود التي رسمها تهارسفعليها أن تتقيد بمما تنظيمية،صلاحية  معينة بممارسةمتى عهد المشرع لسلطة 

  3.القانون لها
 .القرار الملغىجديد يحل محل بقرار الإداري  القرارالإدارة باستبدال  مالتزا نيا:ثا

 يكفي وقد ،4تلقائية بصورة يتم أنه السلطة تجاوز دعوى في الصادر القضائي الحكم نفيذت في الأصل      
               

 ،بيروت لبنان ،ر الجامعية للطباعة والنشرالدا ،ياللبنانومجلس شورى الدولة القضاء الإداري،  عبد الغاني بسيوني عبد الله، 1
 .629 ص ،1999سنة 

 .126 ص ،السابقالمرجع  ذوادية حمدون، 2
 .12 السابق، صع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعدو، عبد القادر  3
 .107 السابق، صالمرجع ، إبراهيم أوفائدة 4
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دون تدخل  آليةطريقة ب بإلغائهملزمة باستبدال القرار المحكوم  دون أن تكون الإدارة هأثر لترتيب  الإلغاءحكم 
غير أن هذه القاعدة  ،1قرار جديد يحل محل القرار الملغى بإصدار تكون ملزمةقد و ، هانبامن ج إيجابي

 .فهناك بعض الحالات تتطلب اتخاذ قرارات إدارية لذلك ليست مطلقة
وقد يكون ، جوازياالقرار الإداري الملغى بقرار آخر سليم قد يكون  إن استبدال القول يمكن عليهو      

 تم بطريقة تلقائية في حالات أخرى.ي وقد، وجوابيا
 .الاستبدال الاختياري-1-

 هذا باعتبار ينفذ الإلغاء حكم فإن بإلغائه، المحكوم القرار بإصدار قانونا ملزمة غير الإدارة كانت إذا      
طالما أن القانون  إصدارهعدم  وقرار جديد أ أصدر إعادةمطلق الحرية في  لهايكون و ، ن لم يكنأكالقرار  

صدر الحكم برفض  فإذانتظام او ضطراد يجب عليها أن تلتزم بحسن تسير المرفق العام با إذ، 2لا يلزمها بذلك
سري من تاريخ ت أخرىأن تصدر قرارا بتعينه في وظيفة  يهاجب علو ، تعين شخص مثلا  في وظيفة معينة

حده و  يكفي الإلغاءجليا في هذه الحالة أن حكم  وهكذا يبدو ، 3متى استطاعت ذلك بإلغائهالقرار المحكوم 
المقضي به أي بحيث لا تفرض حجية الشيء ، جب أن يكون عليهترتيب الوضع القانوني حسب ما ي لإعادة
كان الحكم القاضي بالإلغاء لا يلزمها  اإذ لها بالنسبة جوزيايكون الأمر و ، هلترتيب هانبامن ج إيجابيالتزام 

يحل محل القرار الملغى أي أن القرار القضائي يكون كافيا في حد ذاته للوصول إلى  باتخاذ قرار آخر
 4ومثال ذلك إلغاء قرار إداري صادر بحل إحدى الجمعيات.، رفع الدعوى المرجوة من النتيجة

أن تعيد  للإدارة فإن ،العيوب الخارجية بأحدمتعلقا  الإلغاءكان وجه  إذاوقضاء ومن المتفق عليه فقها      
القرار الجديد مع  يشترط في هذه الحالة ضرورة توافقو ، حيح العيب الذي شابهتص القرار الملغى بعد إصدار

 إعادةمن ها ولا يمنع ،اللائحة لعيب السبب كإلغاءوقت صدوره  الظروف القانونية الواقعية القائمة فعلا
 إلغاء إصدار لائحة جديدة بنفس مضمون اللائحة السابقة بناء على سبب أخر مشروع غير السبب الذي برر

  5.اللائحة الأولى
 الآلي. الاستبدال-8-

كان القرار التنظيمي  اإذ في حالة ماتلقائية  وتبدال القرار الإداري محل الإلغاء بصفة آلية أيتم اس     
 السابقن القرار اسري إعادة الإلغاءيترتب على حكم  إذ، سحب قرار سابق وأ إلغاءقد تضمن  بإلغائهالمحكوم 

               
 .12 ص ،السابق عالمرج، العامة الإدارةضد  لأحكام الإداريةا ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  1
 .291. 290ص  ، صالسابق، المرجع المحروقي إبراهيمشادية  2
 ص ،2271، سنة مصر ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعيالإدارية، الحكم القضائي في الدعوى  البدوي،براهيم إ إسماعيل 3

021. 
 .291 ، صنفسه المرجع، المحروقي إبراهيمشادية  4
 .10 صنفسه، ع المرج العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  5
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دي بطريقة تلقائية إلى ظهور أحكام اللاحق يؤ  فالحكم بإلغاء القرار، دون حاجة إلى تدخل الإدارة آليةبصورة 
ومثال ذلك أن يصدر قرار قضائي يلغي قرارا إداريا صدر ، ووضعها موضع التنفيذ مرة أخرى السابقالقرار 
، إحالة هذا الموظف إلى التقاعد صدر استبدالا لقرار سابق بقبول ويكون هذا القرار قد ،الموظفينأحد  بفصل

 1الخاص بالإحالة إلى التقاعد. السابقحياء القرار إ من شأن إلغاء القرار اللاحقو 
  .الإلزامي الاستبدال-3-

 بيا بالنسبة لجهة الإدارةاجو و سليم  أخراستبدال القرار الإداري الملغى بقرار فيها هناك حالات يكون       
تكون هناك وذلك عندما ، 2بإلغائهقرار جديد يحل محل القرار المحكوم  بإصدار هامالتز ا الأصل أنحيث 
  3.قرار جديد بإصدار مشروع فتلتزمالغير  الفراغ القانوني الناشئ عن حكم الإلغاء لاءلمحاجة 

قد يختلف و ، متفقا مع الشروط القانونية التي قررتها المحكمة في حكمهايجب عليها أن تصدره و      
بدلا من القرار المحكوم  قرار معين إصدار الإلغاءيستلزم حكم  حيث، مضمون القرار باختلاف الظروف

 وبرفض ترقية إلى درجة معينة أ والقرار الصادر برفض تعين المدعي أ بإلغاءصدر الحكم  فإذا بإلغائه
بمنحه  وبترقية أ وأن تصدر قرار بتعين الطاعن أ يهاجب علو ، برفض حقه في الحصول على ميزات معينة

يكون القرار و ، بإلغائهقرار الامتناع المحكوم  والرفض أ هذه الميزات على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ قرار
يكون متفقا مع القواعد القانونية و ، بإلغائهرجعي من تاريخ صدور القرار المحكوم  أثرب بإصدارهالذي تلتزم 

 4.هإصدار التي كانت سارية عند 
يعني  ه من تخطي المحكوم لهالترقية مثلا فيما تضمن والقرار الصادر بالتعين أ بإلغاءفالحكم الصادر      

قرار  ثانيةمن ناحية و ، ترقية المحكوم له وقرارين هما من ناحية قرار سلبي بالامتناع عن تعين أ إلغاء
لغاءو ترقية المحكوم له  ومزدوج تعين أ أثرعندئذ  فالإلغاء، ترقية من شملهم الحكم وبتعين أ إيجابي  وتعين أ ا 

الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور  إعادة يقتضي من الإدارة الإلغاءلحكم فالتنفيذ الكامل ، ترقية من يليه
 .أثارترتب على هذا القرار الملغى من  القرار بما في ذلك ما

      المادية التي خلفها القرار الملغى و القانونية  الآثاركافة  إزالةتولي الإدارة  وومقتضى هذا الالتزام ه   
     كان قرار سلبيا  إذا أما ،إيجابيا الأخيركان هذا  نإ بسحب القرار الملغى داريإقرار  بإصداريتحقق ذلك و 

               
 .292 ص جع السابق،، المر المحروقي إبراهيمشادية  1
 مصر ية،الإسكندر  الجديدة، الجامعة دار الإدارية، المنازعات في الصادرة الأحكام تنفيذ ضمانات حمودة، السيد فوزي أماني  2

 .62 ص ،2712 سنة
 .291ص ، نفسه ، المرجعبرهيم المحروقيإشادية  3
 021 ص ،السابقالمرجع  براهيم البدوي،إسماعيل إ 4
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بالموافقة على طلب  إيجابي إداريقرار  إصدارويتوجب عليها ، ذ حكم القضاءنفيف بإلغائهحكم القضاء و 
    1.بإلغائهالذي حكم و صاحب الشأن الذي رفضته 

 .فرديا إدارياقرار  ألغىحالة تنفيذ حكم -ثالثا -

حالات  وأ واتهمبذمحددين  الأفرادمجموعة من  و"القرار الذي يتعلق بفرد أ أنهيعرف القرار الفردي ب      
     قرار سلبي وأ إيجابيقرار  بإلغاءيتعلق  الأمركان  إذابحسب ما  الإدارة تالتزاماتختلف و  ،ابذاتهمحددة 

كان  اإذخاصة  ،قرار جديد يحل محل القرار الملغى دارإص إعادةالجهة الإدارية من  الإلغاءلا يسلب حكم و 
أحد  الوظيفة تعد فيالفصل  أحكاملما كانت و ، القرار يعود لعيب من عيوب المشروعية الخارجية إلغاءسبب 
من المهم  فإنه الإلغاءقضاء  أحكامتنفيذ  إزاء مجال تظهر فيه بصورة شاملة التزامات الإدارة أخصب

  .في نطاق الوظيفة العامة هانفيذالتعرض إلى كيفية ت
   .الإيجابيةالقرارات  إلغاءحالة -0-

النظام  جيدا إلىالقرار الذي يضيف عنصرا  والكتاب "هأحد  إليهوفق ما ذهب  الإيجابيالقرار       
 وأ العزل ومنها قرارات التعين أو ، نقاصالإ وأ إليها بالإضافةوق القائمة يحدث تعديلا في الحقو ، القانوني

    التراخيص.القرارات الصادرة بمنح 
القرار  إصداركان اختصاصها قبل  اإذالإدارة في هذه الحالة سوف تتوقف على حسب ما  تالتزاماو     

      عضبالحلول سوف تختلف عن بعضها ال فإنلهذا و ، إصدارهكانت لها سلطة تقديرية في  وأالملغى مقيدا 
إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار الملغى  الأشياءيعيد  الإلغاءن ولكنها تتبع جميعها نفس مبدأ  أ

القانونية  عمالالأالمعنية القيام بالعديد من  يتوجب على الإدارة أنه ،في مثل هذه الحالات ذهمقتضى تنفيو 
زالةو القرار الملغى  إزالة ابتدأهذا ما يقتضي و ، الشأنيقتضيها بناء مركز صاحب  التي  المادية  الآثارجميع  ا 

التبعية التي صدرت استنادا إلى القرار الملغى  الإجراءاتسحب جميع و ، التي رتبها القرار منذ يوم صدوره
 وهو ، الآنيةتطبيقا لما يعرف بالرجعية  ، رجعي أثربالقرار  إصدار إعادةفي حالات معينة  يها يتعين علكما 
في الرابطة التبعية بين  التأثيريظهر هذا و ، 2ارات الإداريةعن قاعدة عدم رجعية القر  يشكل استثناء ما

 والذي صدر تبعا له أ يلما الغي القرار التبع الأصليجود القرار و لولا  أخرىبعبارة و  ،القرارات الإدارية
  3.بسببه

               
 .69 ص ،ع السابق، المرجفوزي السيد حمودة أماني  1
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 في العميق البحث الأصلي الفردي القرار إلغاء دعوى في القاضي الناظر من أيضا الأمر ويتطلب     
  1.المترتبة الفردية القرارات وأ القرار وبين، الإلغاء دعوى محل الأصلي الفردي القرار بين تربط التي العلاقة

 بإلغائهاالقضاء الإداري سيحكم  فإن ،عليه تأسيساصدرت قرارات فردية و قرارا فرديا  الأصليكان القرار  فإذا 
ن كا إذاكذلك الشأن و ، قانوني أساسلصدورها بدون  يالأصلفي حالة الطعن فيها مع القرار الإداري الفردي 

حيث يسقط القرار الفرعي بسقوط ، الأصليرار الفرعي المستند إلى القرار قلم يوجه إلى ال بالإلغاءالطعن 
يمثل    الأصليكان القرار  وأ، كان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة اإذ بإلغائهنتيجة الحكم  الأصليالقرار 
  2.لاتخاذ القرار الفرعي الأساسية الأسبابأحد  الأصلي القراركون  أيضاو ، يعالجوهري للقرار الفر السبب 

 الأصليالقرار  للإلغاءالتبعي لا يلغى نتيجة  وصحيح لأن القرار الفرعي أ إن العكسهنا يمكن القول و     
 لغاءإ الأحوالحال من  بأين لك لا يمكلذ إضافة، لإصدارهلا يعتبر سببا جوهريا  الأخيركان هذا  إذا

  3.للأفرادحقوق  أنشأتو تنفيذية  أصبحتالقرارات الفردية التبعية متى 
 .القرارات السلبية إلغاءحالة -8-

الواجب عليها  كان من تصرفأي  امتناعها عن اتخاذ وأ يتمثل القرار الإداري السلبي في رفض الإدارة      
، محدد يحدده القانون أجلذلك في و ، إليهاالتظلم المقدم  لىسكوتها عن الرد ع واللوائح أو نين اوفقا للقو  اتخاذه

القرارات التي تعتبر نتيجة حتمية  إصدارفي  ليس للقاضي أن يحل محل الإدارة أنهلما كانت القاعدة العامة و 
عن  دارةامتنعت الإ وت أالقرار الذي رفض إصدارالرفض لا يتضمن بذاته  إلغاء صلأ فإن الإلغاء،لحكم 
 .بذلك تصدر قرارأن  ثرالأعين لتحقيق هذا تي نماا  و ، إصداره
لغاءو      طرح طلبه من  إعادةقرار الرفض في غير حالات السلطة المقيدة لا يمنح لصاحبه الحق في  ا 
ليس لحظة صدور الحكم و ، الواقعية القائمة لحظة فحص الطلبو ذلك على ضوء الظروف القانونية و  ،جديد
  4.ار الرفضقر  بإلغاء

 .عناصر عملية قانونية مركبة(أحد  القرار الملغى) إداريقرارا ادريا يدخل في تكوين عقد  ألغىتنفيذ حكم  حالة-3-

عملية  إطار بمفردها في نب الإدارةاارة عن تصرفات قانونية تصدر من جا عبأنهتعرف هذه القرارات ب      
بالمكونات  ثرالأقانوني معين دون أن يخل هذا  أثرة لترتيب صالحو وهي تمثل قرارات قائمة بذاتها ، مركبة
  أمام وحقيقية وشخصية مباشرة مصلحة يملك ممن بالإلغاء ضدها الطعن ويمكن المركبة، للعملية الأخرى
  أمام وحقيقية وشخصية مباشرة مصلحة يملك ممن بالإلغاء ضدها الطعن ويمكن المركبة، للعملية الأخرى
 .على مجمل العملية المركبة الإلغاء أثربالتالي سينسحب و ، إلغائهاالذي يملك  الإداري القضاء

               
 .120 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .072 ص ،السابقالمرجع  القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد الله، 2

3 Serge Guinchard , Tony Moussa, droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz 2001, p 1466. 

 .12 السابق، صالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعدو، عبد القادر  4
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الشأن في حالة  وكما ه1 للحالة التي يكون فيها القرار الإداري جزءا في عملية قانونية مركبة بالنسبةو      
ور التساؤل عن كيفية منها يثو ، العقد الإداري يجوز الطعن في القرارات الإدارية المستقلة عن عملية التعاقد

  هذا على وللإجابة ،2المركبة العملية هذه في الداخلة القرارات هذه أحكام ضد الصادر الإلغاء حكم تنفيذ
 :حالتين بين التفرقة يجب السؤال

بحيث لا ، إبرامههذا الحكم يزيل العقد المراد  فإنتم التعاقد يقبل أن  تالقرارا غاءبإلحكم  اإذ :الأولىالحالة -
 إرساءالقرار  بإلغاءعلى سبيل المثال الحكم الصادر و  ،يمكن أن يرى النور احتراما لحجية الشيء المقضي به

  3ءات.اقرار البث في العط والمناقصة أ والمزايدة أ
ففي هذه الحالة يجب على ، لا يؤثر بطيعة الحال عليه فإنهالعقد  إبرامصدر الحكم بعد  : إذاالثانيةالحالة -

 يتفقوا على تعديل  وأ الإلغاءن الشروط التي تتعارض مع حكم القاضي ليحكم ببطلا انزاع أن يبلغو لا أطراف
      4.بالإلغاءالحكم الصادر و العقد بما يتفق 

 الأعلىمن خلال قرارين للغرفة الإدارية بالمجلس  السابق ق.إ.مظل  الجزائري فيكان موقف القضاء و      
تم إبرامه بإلغاء القرار  الذيالعقد الإداري  أثرتعدم  وه 1969نوفمبر  22و 1969فريل أ 12بتاريخ 
 5.عاقدين مع الإدارةتطبقا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة للمتعاملين الم، الإداري

 الملغى.التصرفات المادية للقرار  إزالة-رابعا-

    ى آخر الآثار المادية للقراربمعن وأ المقصود بالأعمال المادية التي نتجت عن القرار الملغى      
    هي تلك الأعمال التنفيذية المادية الناتجة عن تنفيذ القرار الإداري قبل القضاء، الإداري محل الإلغاء

 فصل موظف إلى غير ذلك من وعلى عين أ الاستيلاء وحجز أموال الأفراد أ وكنزع الملكية أ، بإلغائه
  الأمثلة العملية.

لإزالة مظاهر التنفيذ ضرورية ن طريق قيامها بالإجراءات البإزالة جميع هذه الآثار ع هنا رةالإداتلتزم و     
الإيجابية الحقيقية في  "... الخطوةويمكن القول أن هذه العملية تمثل ، 6المادي الناتجة عن القرار الملغى

التنفيذ  لأعمالتعقيدا  أكثر وتبدا أنه إلاكانت لا تثير مشاكل فقهية  نإهي و 7 سبيل تنفيذ حكم الإلغاء ..."

               
 ص، 2772 ، مصر، سنةالقاهرة، دار النهضة العربية ال في القانون الإداري،صت القابلة للانفيق ساري، القراراجورجي شف 1

10. 
 .072 ص ،ع السابقالمرج ء الإداري،القضا عبد الغني بسيوني عبد الله، 2
 .122 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .02 ص ،السابقالمرجع  بشاير غنام الديكان، 4
 .120 ص ،نفسهالمرجع  حمدون،ذوادية  5
 .162ص السابق، المرجع ، براهيم أوفائدةإ 6
 .021 ، صالإداري، المرجع نفسهالقضاء ، عبد الغني بسيوني عبد الله 7
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اعتبار هذه  أنهليس من ش الإلغاءالرجعي لحكم  ثرالأو ، بإلغائهالتي تمت منذ صدور القرار حتى الحكم 
كن تلم  هانأك ااعتبارهو ما تم منها  إزالةلا يمكن و ، معه تنطويو تقترن بالزمن  هيو لم تحدث  اأنهكو  الأعمال

لأن الأمر ،  1المادية للقرار الملغى الآثار إزالةعن استحالة  الأحوالر من كما يكشف الواقع العلمي في كثي
 .يرتبها القرار محل الإلغاء مرتبط بنوعية الآثار التي

 عندما خاصة بصفة يتجلى وهذا الصعوبة، أو السهولة حيث من الدرجة بنفس ليست فهي وبالتالي      
ومثال ، القرار الإداري قبل إلغائه الذي صدر فيه ن والمكانابالزموثيقا تكون الأعمال المادية مرتبطة ارتباطا 

هذا القرار بعد ذلك بموجب قرار قضائي  ثم ألغي ذلك إلغاء قرار إداري صادر بمنع تجمع في مناسبة معينة
     2نفع. فالتنفيذ هنا يصبح غير ذي، إداري
 تكون ففي جميع الأحوال، تهرب من مسؤوليتهالا يمكن للإدارة أن تتذرع باستحالة التنفيذ لل أنه غير    

 الملغى القرار بموجب المعزول الموظف إعادة مثل، الملغى الإداري للقرار المادية الآثار بإزالة ملزمة
رجاع  عمله لمنصب إلغاء هذا  فإنوعليه ، 3القرار الملغى تطبيق نتيجة عليها المستولى والأماكن العقاراتوا 

له طالب  المحكوم أماميكون ولا 4..." ث"... يتحول إلى مجرد فرض نظري بحه الحالة هذ القرار الإداري في
  6.الإلغاءكنتيجة لاستحالة التنفيذي العيني لحكم  5التنفيذ سوى طلب التعويض

 الإدارة نشاط سير ن حسناضم والإدارية ه للقرارات التنفيذي الطابع على الإبقاء من المشرع وهدف     
 نتظاماب العامة المرافق سير ومبدأ فىيتنا أمر ووه، يشله قد الإلغاء دعوى رفع بمجرد تنفيذال وقف لأن

القضاء الإداري في استخدام  اختصاص بتوسيع إلا المأزقللخروج من هذا  إذنلا مناص و ، وباضطراد
   يمكن تدركهاأن يتساهل في تقدير شرط النتائج التي لا  أي صلاحيته في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

فتمثل الوسيلة  ،التي تقضي بالالتجاء إلى التعويض النقدي عن استحالة التنفيذ العيني  ق.م بتطبيق قواعدو 
تعد الوسيلة الثانية علاجية و ، لا حقا إزالتهامادية يستحيل  بأعماللمنع القيام ائية قوسيلة قانونية و في الأولى 

  7.أهميتهو قيمته   الإلغاءلقضاء  نايحفظو  ووطأتها الأعمالبمثل هذه تخفف من حدة القيام 
قف تنفيذه تفاديا لوقوع و حق طلب  إداريقرار  إلغاءكفل المشرع الجزائري لرافع دعوى  فقد ذلك ومع     

ف الطلب معا بموجب و الذي يترك لتقدير القاضي الناظر في الدعوى و ، إصلاحه وأ إزالتهضرر يستحيل 

               
      .122 ، صالسابقالمرجع ، محمد سعيد الليثي 1
 .021 ، صالسابقالمرجع القضاء الإداري،  ،عبد الغني بسيوني عبد الله 2
 .120 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  3
 .021 ، صنفسهالمرجع  القضاء الإداري، ،عبد الغني بسيوني عبد الله 4
 .120 ، صالمرجع نفسه حمدون،ذوادية  5
 122 ، صالليثي، المرجع نفسهحمد سعيد م 6
 الوراق، 72 ، ج71 ط، ل فيهاصترتبة على الفمال ارثالآو  الإلغاءشروط قبول دعوى ، الإداريةالموسوعة ، محمد وليد العبادي 7

 .011 ص، 2779سنة  ،الأردن ،التوزيعو للنشر 
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 على ةستحاللاا حصل نا  و  (السابق ق.إ.ممن   79ف 107)تقابلها المادة إ.م.إ ق.من  200من المادة  72
 الدخول من مترشح حرمان وأ بعد فيما اؤهغإل تم ثم بناء هدم قرار بتنفيذ قيامها مثل مادي أثر زالةلإ الإدارة
 تنفيذ بلط له رفع المحكوم بعد يتم ذلك أن لبالغا و ،ذلك عن بالتعويض تلتزم افإنه توظيف مسابقة في

 ق.إ.ممن  72ف  70)تقابلها المادة .إ.م.إقمن  72 ف 271و 277 للمادتين  طبقا تعويض دعوى
 1 (.السابق
 المجال إلى القضاء نطاق من الإلغاء حكم مضمون نقل في المادي الإجراء هذا مثل فائدة وتتجلى     

 الشأن أصحاب وكذلك المختلفة، الإدارة جهات من الحكم تنفيذ عن يقوم ما لكل به العلم ليتسنى الإداري
  2.ممن يعنيهم القرار الملغى

المادية التي ترتبت على  الآثارستحالة في الحصول على التعويض النقدي لايندرج حق صاحب الشأن و    
ار تظناتلتزم بدفعه من تلقاء نفسها دون و  ،الإلغاءبتنفيذ حكم  الإدارة تالتزاماتنفيذ القرار في الماضي ضمن 

لاو ، بإقرارهلصدور حكم قضائي  وأ نالشأطلب صاحب  ا عليها تنفيذ التي يفرضه تالالتزاماخرجت على  ا 
الحال إلى  إعادةالحق في التعويض النقدي بسبب استحالة التنفيذ العيني يستند لفكرة استحالة و ، الإلغاءحكم 
حدوث ضرر لحق  وارتكبه أ خطأوقوع  لإثباتلا حاجة و  خطأالفلا يقوم على فكرة  ،كانت عليها ذاتها ما

الذي يتم عينا  الإلغاء أحكامن تنفيذ اليدخل في ميد بذا يخرج عن نطاق المسؤولية الإداريةو ، بصاحب الشأن
 للإجراءاتا تتويج أنهلهذا وصف بعضهم التعويض في هذه الحالة ب، بمقابل عند استحالة التنفيذ العيني وأ

 وعلى نح الإلغاءكانت عليه قبل  الحالة إلى ما إعادة ولتزامها نحذها تنفيذا لااتخا التي يتعين على الإدارة
  3.كامل

 الحقوق(وى امالية )دع إدانةالمتضمنة  لأحكاماالإدارة بتنفيذ  مالتزاالثاني:  المطلب
    .ضالتعوي

  
مة ا ملز أنه أي دارةدولة القانون يكمن في قوة الشيء المقضي به المفروضة على الإو معيار الشرعية       

اعتبار القرار المبالغ المدينة بها و  وأوعليها دفع التعويضات ، ضدها ةالقضائية الصادر  لأحكاماقانونا بتنفيذ 
 نةالإداالقانون الإداري بالتعويض) مأحكاحيث يحكم القاضي الإداري بناءا على ،  4بدألم يوجد  أنهكو الملغى 

بذلك  تلتزمو ، ( خطأبدون  وأ خطئيهها باختلاف أنواعها )تقصيرية على مسؤوليتطبقا   هاالمالية ( ضد

               
 .122 ، صالسابق المرجع حمدون،ذوادية  1
 .962 ص ،السابقالمرجع ، 72 ج، ويعلي خنطار الشنطا 2
 .744 ص ،السابقالمرجع  ،72 ج ،الإداريةالموسوعة ، محمد وليد العبادي 3
 .107 ص ،السابقالمرجع ، الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  4
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مركز قانوني فردي حيث  ووى هامركز هذه الدعو  ، 1التي تؤدي إلى تنفيذ الحكم بالتعويض الإجراءاتباتخاذ 
هذا الحق  أصلا تنازعه في أنهو ، له حقا قبل جهة الإدارة ينشئصاحب مركز قانوني معين  أنهيدعي رافعها 

في غالب الحالات و ، بالامتناع عن فعل شيء وبفعل شيء أ يهاداه مطالبا القضاء أن يحكم له علفي مو أ
 2بدفع مبلغ من النقود.

  .كيفية تقديرهاو  مالية(ال نةالإدان مدى حجية الحكم بالتعويض )على ما تقدم سوف نبي وبناء     
 .)التعويض(الحقوق  دعاوىالية الم نةالإداالصادرة في دعوى  لأحكاما ةجيح الأول: الفرع

حيث  ،الدعوى دون سواهم أطرافعلى  3تقتصر حجية الشيء المقضي به في دعوى القضاء الكامل     
فهي ذات طبيعة  ،في النزاعالصادر فيها له حجية لا تتعدى طر فالحكم بها نتفاع على الغير الا يمتنع

كل خصومة حقيقية بين رافع الدعوى وبين جهة تشو ، 4ذات طبيعة موضوعية الإلغاءشخصية بخلاف دعوى 
شخص أن يتمسك بحكم التعويض ما لم يكن طرفا  لأيجوز لا يو ، ن المركز القانوني لهابغرض بي الإدارة
دعوى حقوق التعويض  وأالمالية  الإدانةمن ثم وجب علينا التطرق إلى تقدير التعويض في دعاوى و  5،فيه
 ابتنفيذهكيفية التزام الإدارة و 

 فيه.الالتزام بتنفيذ الحكم  وكيفية المالية( نةالإدا)التعويض  أولا: تقدير
 .المالية( نةالإداتقدير التعويض )-0-

 ،معنويا والضرر الذي لحق بالمتضرر سواء كان ماديا أ يعني جبرو جزاء المسؤولية  والتعويض ه نإ      
جزائها  فإنما تحققت مسؤوليتها  فإذا، عام لكأصما فاته من كسب و يشمل ما لحق المتضرر من خسارة  إذ
معين لا  بأمرعلى القيام  إجبارهانقدا لأن التعويض العيني المتمثل في والذي غالبا ما يكون ، التعويض وه

وهذا ما  ،توجيهات لهاو أوامر  إصداروجود له في مجال المسؤولية الإدارية طالما أن القضاء لا يملك حق 
 .كان ذلك ممكنا ولو  للامتناع عن التنفيذ العيني رةإلى تشجيع الإدا أدى
 التعويض لا يخرج فإن من ثمو ، 6همن 102لنص المادة  طبقا الجزائريق.م  يتبع في ذلك قواعدوعليه      
 وهي:صور الثلاثة ال عن
 إجمالية.تقديم التعويض بصفة نهائية  -
 بالتقسيط.تقديم التعويض  -

               
 .06 ص ،السابقالمرجع  حسينة شرون، 1
 .120 ص ،السابقالمرجع  محمود سعد عبد المجيد، 2
 .06 ص ،نفسهالمرجع  ،حسينة شرون 3
 .120 ص ،نفسه المرجع محمود سعد عبد المجيد، 4
 .06 ص ،نفسه، المرجع حسينة شرون 5
 .المرجع السابق، المدنيالقانون  من 102المادة  6
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تخضع  افإنهأما عن إجراءات تنفيذ الحكم بالتعويض ، مرتب لمدة زمنية محددةتقديم التعويض بشكل إيراد  -
تكون  وأ، في الحكم الصادر ضدها من النفقات المالية الإلزامية لكون التعويضات المالية التي تلتزم بها الإدارة

ات الغير محتملة التعويض وتكون من المبالغ أ وأ، المحتملة مثل مرتبات الموظفين والنفقات العادية أمن 
  1.كالتعويضات التي يحكم بها على أساس نظرية المخاطر

 الإداري القانون في كما الخاص، القانون في العامة للقواعد يخضع التعويض تقدير أمر كان إذا ثم ومن    
 تنفيذ ليتعطل لا حتى بدقة مقدارها تحديد عليه ينبغي فإنه مالية نةابإد يحكم عندما2القاضي الإداري فإن

 أجل من القاضي نفسه إلى للرجوع( التنفيذ لبطا) له المحكوم يضطر لا وحتى ،السبب لهذا بعد فيما الحكم
  3.التنفيذ إجراءات في ءبداال قبل تحديده طلب
 يدخل في ذلك جملة من العناصر التي تتعلق بالروابط الإدارية وما تتطلبه المصلحة العامة وبالتالي     

 بل يقدره حسب جسامة الضرر ،فيما يتعلق بالتعويض الذي ترتكبه الإدارة خطأنظر إلى درجة الفالقاضي لا ي
الأفراد أحد  في حق خطأ ارتكبتمتى  فإنهلذا   ،بحيث يغطي التعويض جميع الأضرار التي تحملها المضرور

 للمطالبة حقالللفرد وحده لا يكفي ليكون  خطأال فإن ،قرار إداري غير مشروع وسواء تمثل في عمل مادي أ
التعويض بتمامه  ولا تتحمل الإدارة، 4محددة صاحب الشأن بأضرار خطأالتعويض بل يجب أن يصيب هذا الب

في و  ،مع سبب أجنبي في إحداث ضرر ئهاخطقد يحدث أن يشترك  و، منسوبا إليها وحدها خطأإلا إذا كان ال
في  الأمروسوف نتعرض إلى هذا ، خطئها في إحداثه ما يناسب مساهمةمن الضرر  هذه الحالة تتحمل الإدارة

 .الباب الثاني من هذا البحث
   .مالية نةإداالمتضمنة  لأحكاما ذبتنفيلتزام الا -8-

الحكم الصادر  فإنبشخص عادي  الأمرالقضائية ليس بالسهل دائما فحين يتعلق  لأحكاماتنفيذ  نإ     
وسيلة  أيةلا يوجد  أنهبشخص عام  فالقاعدة  الأمريتعلق  لكن حين ، سائل التنفيذو ضده ينفذ عن طريق 

لحاجيات  إشباعابالأموال العامة التي يديرها الشخص العام  الأمرالعامة لارتباط هذا  الأشخاصللتنفيذ ضد 
 أحكاملامتناع عن تنفيذ المالية يعد مبررا قويا ل الاعتماداتفي حالة عدم توافر  فإنهومن ثم ، 5عامة

ملزمة  ا عقبة مؤقتة لأن جهة الإدارةأنهغير  ،العقبة التي تحول دون تنفيذها وه هاعدم توافر و  التعويض
  6.في السنة الموالية لهاو بالحصول على الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ في السنة المالية ذاتها أ

               
 .100 ، صالسابقدة المرجع ئفاإبراهيم أو  1
 .06 ، صالسابقالمرجع  حسينة شرون، 2
 .129 ص ،السابق لمرجعحمدون، اذوادية  3
 .06 ، صنفسهالمرجع  حسينة شرون، 4
 .107 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  5
 .00 ص ،نفسهالمرجع  حسينة شرون، 6
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 الاختياريالتنفيذ يخص  فيماالعامة  لأحكاما: الفرع الثاني

 هاوز رفضابديلة تسمح بتج إجراءاتالجزائري عن الوفاء نظم القانون  ل امتناع الإدارةلمواجهة احتما      
متى صدر حكم قضائي  1،في التنفيذ تأخير ومنح للمحكوم له فرصة اقتضاء حقه دون أي مماطلة أو 

ى تنفيذ أن تبادر إل الأخيرةفيتوجب على هذه ، مبلغ معين بأداء إداريةمالية ضد جهة عمومية  نةإدايتضمن 
اقتطاع المبلغ مالية كافية عن طريق  عتماداتاجود و في حالة  وعلى أن يتم ، هذا الحكم في مدة محددة

المنصوص عليها في قواعد المحاسبة  الإجراءاتيتبع في هذا الشأن و  ،نية الهيئة الإداريةاالمحكوم به من ميز 
 الآمرونالمحاسبة التي يمسكها  لإجراءاتد المحد (ت .م)كذا و  ،3 21-97المبينة في القانون  2العمومية
تحصيل الأوامر و النفقات  لآجال دفعالمحدد م.ت   .و4 ومحتواها وكيفيتها العموميون المحاسبون و بالصرف 
جراءاتو نات التنفيذية االبيو  بالإيرادات  محدادتهعلى جميع الأمرين بالصرف الذين و  5قبول القيم المنعدمة ا 
  وهم: الإداراتومن بينهم ممثلي مختلف  "القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية من 27،  26المادتان

 المعني الوزير يقوم حيث الوزراء لصلاحيات المحددة التنفيذية المراسيم عليه تنص ما بحسب الوزراء -
 فينالموظ تعويض وأ، الولاية مستوى على للدولة الممركزة غير المصالح مستوى على المديرين بتعويض
 .بالصرف الأمر مجال في قانونا  بتمثيله له التابعين

  6.( 72ف  170المادة  ) بالولاية المتعلق للقانون طبقا الولاة -
  7.منه( 21الشعبية البلدية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية )المادة  المجالس رؤساء -
  .لها المنشئ القانون للنظام طبقا الإدارية غةالصب ذات العامة المؤسسات على قانونا المعينون المسؤولون -
 .ملحقة نيةاميز  من المستفيدة الدولة مصالح على قانونا المعينون المسؤولون -
 بالمحاسبة المتعلق 21-97من القانون رقم  72ف   23 المادة في المحددة الوظائف على المسؤولون -

 بموجب  المشرع قسمهم وقد، بنتخاالا وأ لتعيينا طريق عن بالصرف الآمر صفة المخولون أي العامة
 طوائف إلى أعلاه المذكورين 8 010-91 رقم  ت.م من 76 والمادة 21-97 رقم القانون من 22 المادة

               
 .61 صالسابق، ع المرجالإدارية، القضائية الأحكام  ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 1
 .170 ص، 2712 الجزائر سنة ،دار هومة ،الإداريةالمنازعات  ،عبد القادر عدو 2
 .02 رقمج ج  المتعلق بالمحاسبة العمومية ج ر 1997وت أ 12المؤرخ في  21-97القانون  3
 .167 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  4
ت بالإيرادا رمالأوايل صتحو دفع النفقات  للأجاالمحدد  1990فيفري  67في المؤرخ  16-90المرسوم التنفيذي رقم  5
جراءاتو البيانات التنفيذية و   .79رقم ج ج قبول القيم المنعدمة ج ر  ا 
 .12ج رج ج رقم  يتعلق بالولاية 2712 فبراير 21ل الموافق  1100ربيع الأول عام  22المؤرخ في  07-12 رقمقانون ال 6
 .00ج ر ج ج رقم  يتعلق بالبلدية 2711جوان  22 الموافق ل 0211رجب عام  27المؤرخ في  17-11رقم  نقانو ال 7
المحاسبة  إجراءاتيحدد  1991ر سبتمب 70الموافق ل  1112صفر عام  22المؤرخ في  101-91المرسوم التنفيذي رقم  8

 .10ومحتواها ج ر ج ج رقم ياتها فبالصرف والمحاسبون العموميين وكي الآمرونالتي يمسكها 
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 25 المادة. الثانويين بالصرف والآمرون الرئيسيين بالصرف الآمرون الابتدائيين، بالصرف الآمرون:  هي
 . أعلاهالمذكورين 1 010-91رقم   م.تمن  76دة الماو  21-97من القانون رقم 

 لفائدة يصدرونه ما بينها من بالدفع أوامر الرئيسيين وأ الابتدائيين بالصرف الآمرون يصدر بحيث   
 كما يصدرون أوامر تفويض، 2التابعين لها الإدارات ضد مالية بإدانة لهم المحكوم الخاص القانون أشخاص

 الآمرون ويصدر المذكور( 010-91رقم  م.تمن  70)المادة  الثانويينين بالصرف لفائدة الآمر  عتماداتالا
  حدود في الإدارية القضائية الأحكام تتضمنها التي المالية الإدانات مبالغ دفع حوالات الثانويين بالصرف

 .لهم المفوضة الاعتمادات
 الإدارة ضد الصادرة مالية إدانة المتضمنة ةالإداري ائيةضالق لأحكاما تنفيذب 3بالصرف نالآمرو يقوم  إذن    

 فإنه، نالرئيسيي وأ الابتدائيين طائفة من المختصبالصرف  الآمر فيها يكون التي الحالة في إذ، لها التابعين
 يصدر فإنه، الثانويين طائفة من فيها يكون التي الحالة في أما له للمحكوم الإدانة مبلغ بدفع أمرا يصدر
 . الإدانة تلك غمبل بدفع حوالة

المحكوم عليها  بإصدار  يقوم الآمر بالصرف  لدى الإدارة 4 16- 93رقم  م.تمن  72 للمادة وطبقا    
رسالها، لاتاالحو و الأوامر بالصرف  والعشرين من كل شهر إلى المحاسب العام المختص الأول  بين اليوم وا 

 الصرف أوامر ةنفق العام المحاسب يحولثم ، تتحويلها إلى نفقا أجلالمحكوم عليها من  لدى الإدارة
ويتم حسابها ، من تاريخ استلامها أيام 17 أقصاه أجلبالصرف في  الأمريصدرها  تيلدفع اال حوالاتو 

 .(16-70رقم  م.تمن  70)المادة  إصدارهاابتداء من شهر 
 خاصة، بها المعمول التنظيميةو  التشريعية  لأحكامل الدفع حوالة وأ بالصرف الأمر مطابقة عدم وفي حالة   

الآمرين  بإبلاغيقوم المحاسبون العموميون ، المذكور 21- 97من  القانون رقم  36 للمادة مطابقتهما
تسلمهم  تاريخ( يوما ابتداء من  27أقصاه عشرون )  أجلوذلك في ، بالصرف كتابيا رفضهم القانوني للدفع

 5.  16- 93رقم   م.تن م 71الحوالة )المادة  والأمر بالصرف أ

               
المحاسبة  إجراءاتيحدد  1991ر سبتمب 70الموافق ل  1112صفر عام  22المؤرخ في  101-91نفيذي رقم المرسوم الت 1

 .10ومحتواها ج ر ج ج رقم ياتها فبالصرف والمحاسبون العموميين وكي الآمرونالتي يمسكها 
 .161 ، صع السابقالمرج حمدون،ذوادية  2
بتصفية دين و يقوم بعملية التعاقد و المؤسسات العمومية و أوعات المحلية المجمو شخص يعمل باسم الدولة  وبالصرف ه الآمر 3

–يتحقق من حقوق الهيئات العمومية و  الإطارفي هذا و مر بصرف النفقات أالعامة وي الإيراداتبتحصيل  وأقيمته  وأالغير 
 .101 ، ص2711سنة  الجزائر، ،م. ج .د ،71ط  العامة،المالية  ،زغدود يعل
البيانات و ت بالإيراداتحصيل الأوامر و جال دفع النفقات أيحدد  1990فبراير  6مؤرخ في  16-90تنفيذي رقم المرسوم ال 4

جراءاتو التنفيذية   .79ج ر رقم قبول القيم المنعدمة  ا 
 .162ص  ،نفسهالمرجع  حمدون،ذوادية  5
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 لأحكامبحوالة الدفع مطابق ل ووفي حالة تأكد المحاسب العام المختص من أن الأمر بالصرف أ     
بالحوالة  ويرسل إلى الآمر بالصرف نسخة من الأمر بالصرف أ فإنه، همابالتشريعية والتنظيمية المعمول 

 .46- 93 رقم م.ت من 72لمادة طبقا لوذلك بعد تحويلها إلى نفقة ، ديدعليها تأشيرة التس
 .النصوص التشريعية الخاصة التي يمكن تطبيقها في مجال التنفيذ الاختياري :أولا

 لأحكاما تنفيذ أجل من معينة تآلياإتباع  من والولايات البلديات يمكن اختيارياوضع المشرع طريقا       
 .مالية إدانة المتضمنةو  ضدها الصادرة

 .للبلديات بالنسبة-0-

 ف 199 المادة عليه نصت لما طبقا البلديات، ضد مالية إدانة المتضمنة القضائية الأحكام تنفيذ يتم      
 على الملقاة النفقات إلا للبلدية بالنسبة إجبارية تعد لا) على 17-11 رقم بالبلدية المتعلق القانون من 71
 .(...بهما المعمول والتنظيم التشريع بموجب عاتقها 
لا و على:)  721-97 رقم السابقالفقرة الأخيرة من القانون المتعلق بالبلدية  167 المادة نصت وسابقا    

 بواسطة التنفيذ من الطريق هذا يتمو ، التنظيمات (و نين ي تفرضها عليها القوابالنفقات الت إلاتلتزم البلديات 
 بصرف والأمر، هامداخيل بإدارة يتعلق فيما ديةالبل باسم بالتصرف المكلف البلدي الشعبي المجلس رئيس
 17-11 من القانون المتعلق بالبلدية رقم 22و 21 للمادتين طبقا البلدية المالية تطور ومتابعة النفقات

تقابلها المادة و  72-97 من القانون المتعلق بالبلدية رقم 67 )وسابقا نصت على الصلاحيات نفسها المادة
 21البلدية وتنفيذها طبقا للمادتين  ةميزاني وبإعداد ،2 21- 67الأسبق منه الأمر لديالبمن القانون  226

  60على الصلاحيات نفسها المادة   نصت سابقاو )17-11من القانون المتعلق بالبلدية رقم  71ف 127،
 .منه ( بقالأسمن القانون البلدي  71ف  210تقابلها المادة و  72-97من القانون المتعلق بالبلدية رقم 

  تغطية النفقات الطارئة طبقا للمادة  أجلنيتها من اعتمادات في ميزا للبلديات تقييدالمشرع  أجازكما     
يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذه و ، 17-11من القانون المتعلق بالبلدية رقم  71 ف 277

مالية ضد  تانبإدايستفيد المحكوم لهم  إذ، فيةعن طريق التحويل إلى مواد لم تزود بصفة كا الاعتمادات
 277 المادة نصت عليهكما ، القضائية الإدارية الصادرة لفائدتهم لأحكامالبلدية من هذا التحويل في تنفيذ ا

من القانون المتعلق  161نفسها جاءت في المادة  لأحكاماو  17-11من القانون المتعلق بالبلدية رقم  72ف 
 .21-60رقم  الأمرمن القانون البلدي  220دة اتوافقها المو  72-97رقم  السابقبالبلدية 

               
المتعلق بالبلدية ج ر  2711جوان  22في  المؤرخ 17-11 المتمم بالقانونو منه المعدل  16المادة  72-97قانون البلدية  1

 .00ج ج رقم 
 .76المعدل والمتمم ج ر ج ج رقم  الملغى 1960جانفي  12الصادر بتاريخ  21-60رقم ن البلدية قانو   2
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متى رفض رئيس المجلس الشعبي  إلى تنفيذ جبري الاختياري الطابع وقد يتحول هذا التنفيذ ذ أنهإلا      
 الإدانةحوالة تغطية مبلغ  بإعدادعندما لا يقوم ، نة ماليةاالمتضمن إد الإداريلحكم القضائي تنفيذ ا البلدي

-11من القانون المتعلق بالبلدية رقم  72ف  270الحوالة طبقا للمادة  يحل تلكقرارا  لياالو بأن يتخذ 
 .نفسها( لأحكاماعلى  72-97من القانون  101)وسابقا نصت المادة 17
التي لم يصوت عليها المجلس  صلاحية التسجيل التلقائي للنفقات الإجبارية ليللواكما أجاز المشرع     
    لثالثةا الفقرتان 120ذلك طبقا للمادة و  عذاره،إأيام من  ثمانيةالبلدية خلال  ةميزاني في البلديعبي الش
من القانون  121ا المادة نفسه لأحكامباجاءت  )وسابقا17-11علق بالبلدية رقم تالرابعة من القانون المو 

   1 .21-60لدي القانون الب من 219توافقها المادة و  72-97بالبلدية رقم  المتعلق
 ق.إ.م.إ من 926 المادة لأن الإجبارية النفقات من البلديات على بها المحكوم المالية الإدانات وتعتبر
 بينها التي التشريعية النصوص بها تقصد وهي المفعول، السارية التشريعية الأحكام إلى أحالت الساري

 .الساري بالبلدية المتعلق القانون 
     رئيس حوالة بموجب سواء  بصرفها والمأمور بها المحكوم نةاالإد مبلغ تصفية يتم الاتالح عجمي فيو     

 البلدية خزينة أمين قبل من المسجلة وأ الحوالة محل الحال الوالي قرار بموجب وأ البلدي الشعبي المجلس
انون المتعلق بالبلدية من الق 276نفقات البلدية طبقا للمادة   صرف بمتابعة مسؤوليته وتحت، وحده المكلف
منه( كان قابض البلدية  100)المادة  27-97رقم  السابقفي ظل القانون المتعلق بالبلدية و ، 17-11رقم 
 جانب ومن، المالية المحكوم بها ضد الدولة ناتاالإدمن بينها مبالغ و ، المكلف بتصفية نفقات البلدية وه

 في حقه تقادم مدة مرور قبل البلدية ضد مالية إدانة المتضمن مالحك بتنفيذ بالمطالبة يلتزم فإنه له المحكوم
 نةالإداة المالية المحدد فيها مبلغ من تاريخ فتح السن تبدأ( سنوات 71) بأربعالمشرع  حددها والتي، التنفيذ

إلى الطعن  وأ ولا تسرى مدة التقادم إذا كان التأخير في التنفيذ يعود إلى البلدية المحكوم عليها، المالية كنفقة
-97رقم  السابقمن القانون المتعلق بالبلدية   162نفسها جاءت بها المادة  لأحكاموا، القضائي في الحكم

 .21-67رقم الأمر الأسبق منه البلديمن القانون  258وتوافقها المادة  72
 .للولايات بالنسبة-8-

قليم الولاية إالسلطة المركزية في و يمثل الحكومة نه كثيرة في مجال التنفيذ كو و واسعة حيات للوالي صلا      
 مشروع المشرع بإعداد وقد كلفه، 2فيتولى تنفيذ القوانين والتنظيمات والسهر على حماية الحقوق والحريات

من  170 للمادة طبقا بالصرف الأمر وهو ، عليها الولائي الشعبي المجلس مصادقة بعد وتنفيذها الميزانية
  .الأسبقمن القانون المتعلق بالولاية 88وتقابلها المادة ، يالسار الولاية القانون المتعلق ب

               
 .161 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 2776،سنة  ،الجزائر عة والنشر والتوزيع،دار الهدى للطبا ،الجزائري الإداريوالي الولاية في التنظيم  لدين عشي،اعلاء  2

 .27 ص
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 وه الميزانيةكان المكلف بتحضير منه(  97 المادة) نجد الأسبق ظل قانون الولاية فيو  أنهحيث     
أما المصادقة عليها فهي من صلاحيات الوالي  يالولائالمجلس الشعبي  ويصوت عليها ،التنفيذيالمجلس 

 الآمر بالصرف حسب ما توحي به ضمنيا نصوص هذا الأمر.  وه أنهكما ، 72ف  98طبقا للمادة 
والتنظيمات  للقوانين تطبيقاالمحكوم بها ضد الولاية  المالية الإدانة مبلغ بسداد الأمر للوالي يجوز لذا   

  من القانون المتعلق بالولاية 95المادة تقابلها الساريمن القانون المتعلق بالولاية  110لمادة ا لاسيما، السارية
وذلك  2الساريق.إ.م.إ من 986وطبقا للمادة ، 1من قانون الولاية الأسبق منه151وأيضا المادة  السابق

 .قليمهاإلحماية رموز الدولة وشعارتها على 
 3الولاية ضد الصادر حكمال تنفيذ عن الوالي امتناع حال في جبري تنفيذ إلى الاختياري التنفيذ يتحول وقد    
من القانون  111وتقابلها المادة  ،الساريمن القانون المتعلق بالولاية  163 للمادة طبقا  المشرح أجاز بأن

نية والمتمثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اللسلطة المكلفة بضبط الميز  السابقالمتعلق بالولاية 
نية  الولاية بعد موافقة اها المجلس الشعبي الولائي في ميز ية التي لم يصوت علييسجل  تلقائيا النفقات الإجبار 

ه سابقا يإل الإشارةكما تم  جباريةإا على الولايات هي من النفقات نات المالية المحكوم بهافالإد، وزير المالية
 من قبل البلديات.  الاختياريبالنسبة للتنفيذ 

 ففي بالتقادم للسقوطقد يكون عرضة ، ضد الولاية مالية إدانة المتضمن كمالح تنفيذ في له المحكوم وحق    
 111وقبلها في ظل قانون الولاية الأسبق منه )المادة   ،منه 127المادة  السابق بالولاية المتعلق القانون ظل

 نةالإدا خلالها فيلم تصاذا   71سنوات  بعأر نة المالية بمرور االحق في المطالبة الولاية بالإد منه( يتقادم
ة المالية حساب مدة التقادم من تاريخ فتح السن يبدأو ، دفعها لصالح المحكوم له والإذن بصرفها أ وأ 4المالية

 .المالية كنفقة  نةالإداالمحدد فيها مبلغ 
 في ضائيالق للطعن وأ عليها المحكوم للولاية راجع التنفيذ في التأخير كان اإذ أعلاه التقادم مدة وتنقطع     

( سنوات المحددة تاريخ 71) الأربع طيلة بحقوقه المطالبة من له المحكوم منعت التي القاهرة للقوة وأ الحكم
حقوق المحكوم له في  فإنمنه (  101المتعلق بالولاية الساري )المادة  القانون ظل في أما، أعلاهبدئها 

 والمحكوم بها أ نةالإدامبلغ  خلالها فيالتي لم تص  سنوات 71 أربعةمطالبة الولاية بالتنفيذ تتقادم بمرور 
 نة المالية .اتلك الإد غيرتبط بها مبلتلك المدة من بداية السنة المالية التي  بدأتو دفعها  وبصرفها أ الإذن

               
 .166السابق، ص  المرجعحمدون، ذوادية  1
وبصدور  ،القضاء أحكامللقواعد الخاصة المطبقة على بعض  دالمحد 72-91القانون  يتم بموجبن التنفيذ أوالمقصود هنا  2

العامة  المعنوية الأشخاصحد أ إلزامضي به ويتضمن ويكون حائز لقوة الشيء المق ،العمومية الإدارةحكم قضائي في مواجهة 
 بدفع مبلغ مالي محدد القيمة. 

زيان عاشور  ، جامعة19 العدد التراث،مجلة  ،70-12اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولاية لدغش،  سليمة 3
 .212، ص 2712الجلفة، الجزائر، سنة 

 .166ص  ،نفسهالمرجع حمدون، ذوادية  4
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 عندما مقصر وفه أخري جهة من وأحسن جهة من قصر الساري القانون هذا ظل فيو  المشرع أنغير     
 الولاية على أوجب لما وأحسن، ينالسابق القانونين في فعل مثلما التقادم مدة انقطاع الاتح إلى يتطرق لم

 انقضاء معاينة طلب تتضمن المختصة الإدارية المحكمة  أمام  دعوى رفع إلى تبادر أن عليها المحكوم
 . عليها بها المحكوم الإدانة لمبلغ الرباعي جلالأ

 لأحكاماعن تنفيذ الإدارة بالتزامها  لإخلا ومظاهر  عوارض :الثاني المبحث
 .القضائية الإدارية الصادرة ضدها

 
صدورها الإدارية بصفة خاصة بمجرد و القضائية بصفة عامة  لأحكاماملزمة بتنفيذ  إن الإدارةقلنا       

علانها  .الذي أورده الحكم وسريعا غير مشروط على النحو  بها تنفيذا كاملا وا 
حيث ، ظاهرة واقعية ملموسة وجليةأضحى  1لعلمي اثبت للأسف أن عدم تنفيذهاأن الواقع ا غير     

    أن تتخذ الإدارة صور وأ، يعترض التنفيذ جملة من العوارض منها ما يتمثل في الإشكال في التنفيذ ووقفه
 تنفيذالدم إلى ع الأمرتصل في نهاية  الوسائلو كل هذه الصور ف ،فيذهعدم تن وأساليب عدة لتعطيل تنفيذه أو 

لكن سوء النية متوافر عادة في سلوكها حينما لا تكون و  ،حيث يفترض في سلوك الجهة الإدارية حسن النية
 .بعينهم لأشخاصتبتغي من وراء ذلك تحقيق مصالح معينة  وراغبة في التنفيذ أ

قد و أ 2التنفيذ بإساءة مرورا  هفي  ؤالتباط ومن التراخي أ تبدأمن ثم تلبس امتناعها العديد من الصور و     
شد أنواع أ وهو بالرفض الصريح  نتهاءاو  ،3هأثر معاكسة تفقد التنفيذ  بإجراءات تتحايل عليه بتنفيذها ثم تتبعه

في واقعة واحدة  أنهفالسلوك لا يقتصر على صورة واحدة من هذه الصور بل  4نحراف في استخدم السلطةالا
بالمعنى القانوني متعلق  الانحرافو لثلاث لتعطيل تنفيذ الحكم أن تجمع بين هذه المظاهر ا للإدارةيمكن 

 الانحرافإلى هذا النوع من أنواع  بالإضافة أنهغير ، بالبحث في مدى مشروعية تصرف الجهة الإدارية
 يتعلق بفن الإدارة للانحراف أخرهناك معنى  فإنالذي يخرج فيه الجهاز الإداري عن نطاق مبدأ  المشروعية 

 5.على التصرف الذي يعود بالفائدة على الدولة  هاجالر  ةبقدر و 

               
 ،مصر ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة الازاريطة ،الإدارية الدعاوىل في صظاهرة بطء الف مرعى، أحمدمود حمدى مح 1

 .199 ، ص2716سنة 
 .90 ، صالمرجع السابقأماني فوزي السيد حمودة،  2
 .109 السابق، صالمرجع  ،محمد سعيد الليثي 3
شكالاته والصيغ القانونية أمام مجلس  الإداريالقرار  ووقف تنفيذ الإلغاء السيد، دعوىخميس  إسماعيل 4 وقضاء التنفيذ وا 

  .019 ص ،1990-1992سنة  ،د.د.ن ،71 المستعجل، طالدولة مع المبادئ العامة للقضاء 
 .90 ، صنفسهالمرجع  حمودة،فوزي السيد  أماني  5



126 
 

 تحقيق في أمل فلا، الإدارية لأحكاما احترام حجية  ىعل ها يجبر  محدد جزائي نظام وجود عدم ظل ففي    
 ليحوا بأن الفقه قول الظاهرة تلك شيوع نتائج من وكان، تنفيذها وضمان لأحكامل والقدسية الكامل الاحترام
ن السماح لها بأن تتمادى ا  و  تها سوء ني التي يصدرها القضاء الإداري  تبقى بلا تنفيذ بسبب  ملأحكاا نصف
زوال فكرة  فيحيث تساهم بدرجة كبيرة ، تلك الظاهرة له عواقب وخيمة من وجهة النظر الاجتماعيةفي 

كما  كن الاستغناء عنهمبدأ الفصل بين السلطات المعتبر كنظام توازن لا يم إنكار جانبالعدالة نفسها إلى 
القضاء إلى و  الفقهو الذي دفع المشرع  الأمر1على عقب رأساتؤدي في ذات الوقت إلى قلب تدرج السلطات 

  2.القضائيةو التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية 
القضائية  املأحكاالإدارة بتنفيذ  إخلالعوارض هذا الفصل في  ادراستنفي  نتناولوترتيبا على ذلك سوف     

الخفية       ادوافعهو صور عدم الالتزام  إلىثم التطرق  ،وقفهاو  هافي تنفيذ الإشكالالإدارية من خلال 
 .امنهالحقيقية للتهرب و 

القضائية الإدارية الصادرة  لأحكامتنفيذ ا فيعوارض إخلال الإدارة بالتزامها  الأول: المطلب
 .ضدها

 
لقضائي الصادر ضد الإدارة تلك الوسائل القانونية التي يستخدمها أطراف يقصد بعوارض تنفيذ الحكم ا      

إذ يفترض استخدامها على أطراف التنفيذ متى توافرت شروطها بغية  ،الغير أصحاب المصلحة فيه وفيذ أالتن
 إرجاء يترتب على إعمالهاو ، التنفيذ إجراءاتتوفير حماية وقتية لحقهم الذي يتأذى من الاستمرار في مباشرة 

تتمثل هذه العوارض في دعوى و ، لم يتركها بدون تحديدو عملية التنفيذ لمدة معينة والتي حددها المشرع 
 .هقفو الإشكال في التنفيذ 

 الإشكال في تنفيذ الحكم القضائي الإداري. ىدعو  الأول:الفرع 

داري خاتمة المطاف في الإ أمالصادرة من القضاء عموما سواء القضاء المدني  لأحكامالا تعتبر       
طعون جديدة يكون و تولد عنها دعاوى تالمشاكل التي الكثير من الصعوبات و  هانما قد يعترض تنفيذا  و ، النزاع

 إشكالاته والتنفيذ أ منازعاتتلك الطعون يطلق عليها و هذه الدعوى و ، وقفه والهدف منها إما كفالة التنفيذ أ
لصدور  لاحقة أسبابقد يكون لها و ، 4المحاكم إحدىضدها الحكم من الجهة الإدارية الصادر   التي تثيرها3

               
 .109 ص ،السابقالمرجع  محمد سعيد الليثي، 1
 .109 ص ،السابقالمرجع الإدارية، للقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  يةإشكالصاولة، شفيقة بن  2
سنة  ،مصر ،الإسكندرية دار الفكر الجامعي، القضاء الإداري،أحكام التنفيذ في  إشكالات عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 3

 .72 ص ،2712
 .267 صالسابق، ع المرج، الدينسامي جمال  4
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حق من الحقوق التي كفلها  ووه، 1أسباب لرفع إشكال في التنفيذكالحكم النهائي المطلوب تنفيذه كما تصلح 
وتجنب مغبة  2القضائية وعلى وجهها الصحيح  لأحكاماكفالة حسن تنفيذ و ، القانون لغايات المصلحة العامة

 .نفيذ الباطل لهاالت
ساءةو هذه الظاهرة  انتشاروأمام        ،الأساسيقيود حادت عن تحقيق هدفها  واستعمالها بغير ضوابط أ ا 

من الوسائل  تتمتع بكثيرالجهات الإدارية التي  جانبمن  تنفيذها خاصةسيلة لتعطيل و مجرد  أصبحتحيث 
 هاتستخدم افإنهعند صدور حكم ضدها  أما، االتي تستطيع من خلالها الوصول لتنفيذ حكم صادر لصالحه

تدخل القاضي الإداري مبررا في مرحلة التنفيذ لكونه ملزما  أصبحالوضع  هذاوأمام ، 3هالتعطيل تنفيذ
  4.بالفصل في الإشكال متى عرض عليه

 غايةإلى كان هذا الإشكال حقا مقررا لكل ذي مصلحة يهدف  اإذل اءعلى ذلك يمكن لنا أن نتس وبناء    
دائما هذه  هل تستهدف الإدارةف، قد يؤدي إلى نتائج يتعذر تدركهاوهي الحيلولة دون تنفيذ حكم ، معتبرة قانونا

  ؟ .تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضدها إشكالاتالغاية عندما تثير 
 موضوع.الب لها صلة التي على هذا التساؤل يجب علينا التطرق إلى مجموعة من النقاط الإجابةبغية و      
 5الإشكال في التنفيذ. وه ما-أولا-

 تنفيذ في ذي مصلحةالمنازعات القانونية التي يثيرها كل  أنهالإدارية ب لأحكامعرف الإشكال في تنفيذ ا    
 لذات الإشكال ويرفع، يتم لمو أ بدأ وأ بعد تنفيذه يبدأ لم الدولة مجلس ومحاكم أال إحدى من ادرص حكم

 وأ التنفيذ وقف في تتمثل وقتية حماية على الحصول بغية تنفيذه المراد الحكم أصدت المحكمة التي
يؤدي الحكم فيها و ، 6الوقتيعليها الإشكال  أسسالفصل في موضوع المنازعة التي  لحين مؤقتا فيه الاستمرار

  7.هجراءاتإسير  وفي التنفيذ الجبري أ التأثيربقبولها إلى 
 الفصل في  أجلوقتي من  بإجراءطلب فيها الحكم تفيذ هي منازعات وقتية يالتن إشكالات نأ أيضايقال و   

               
 .129 صالسابق، ع المرج، خلففاروق  1
 .277 صالسابق، المرجع ، مرعى أحمدمحمود حمدى  2
 .127 ، صالسابقالمرجع ، فوزي السيد حمودة أماني  3
 .29 السابق، صالمرجع صفاء بن عاشور،  4
لا ن التنفيذ الجبري أذلك بسبب و  ،المدنيةالأحكام  تنفيذ إشكالاتبمحدود بالمقارنة  الأحكام الإدارية تنفيذ إشكالاتنطاق  إن 5

التي لا يحتاج و المقررة الأحكام  تنتمي إلى طائفة الأحكام الإدارية غالبية أنإلى  بالإضافةهذا  ،الإدارةن يجرى ضد أيجوز 
 إشكالات، عبد الرؤوف هاشم بسيوني - .الفرد أم الإدارةالح صادرة لص أكانتالتنفيذ الجبري سواء  تاإجراءتنفيذها ولوج 

 .00، ص 8112سنة  ،داري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصرأحكام القضاء الإ التنفيذ في
 .217 السابق، صالمرجع  محمد سعيد الليثي، 6
العدد  الأكاديمية،ت للدارسامجلة الباحث  ،ق.إ.م.إفي ظل  الإلغاءو  الإبقاءالموضوعية بين  الإشكالدعوى  كمين، مسعود 7

 .102 ص، 2712ر سبتمب الحاج لخضر باتنة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالسابع
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  2.نهببطلاالحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم  وأ كالحكم بالاستمرار في التنفيذ ليحكم بصحته، 1نزاع موضوعي
 لأن وأ التنفيذ اءاتإجر لعيب في السند التنفيذي  وحول تنفيذ الحكم أنزاع ينصب  أنهعرف كذلك على و 

عرفه بعض و ، هجللأبسبب تنفيذ السند على غير الوجه الذي صدر  وأ السند التنفيذي غير واجب التنفيذ
 ه.وقف هاأثر نع قانونية تعيق مسيرة التنفيذ يترتب على امو  أنهالفقهاء على 

غير  ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائز أو  ،منازعة تتعلق بالتنفيذ أنهب أيضاعرف كما      
التنفيذ في مواجهة الطرف  أطرفأحد  يبدهاو ، وقفه ويرتب السير في التنفيذ أ وباطل أ وأ اجائز صحيح

  3.يبديها الغير في مواجهتها وأ الأخر
جعل الفصل في النزاع و  ،النزاع الموضوعيو هناك ارتباط بين الإشكال في التنفيذ  أنهومما تقدم نلاحظ     

لحكم ل الأخيرما يظهر من خلال التعريف ذلك و ، الوقتي المحكوم به جراءللإالموضوعي كنتيجة حتمية 
تبين بأن الإشكال المعروض عليه ليس  إذاباستمرار التنفيذ  يأمرهنا القاضي و ، ستمرار ليحكم بصحتهالاب

للحكم  نتيجة تلقائيةعليه لا يكون النزاع الموضوعي و ، المساس بالموضوع ومن الغاية منه عرقلة أ
 ستمرار.بالا
بعرض النزاع  للأطرافحكم التنفيذ كنتيجة للحكم بوقفه فهنا وقف التنفيذ يسمح  تعلق ببطلان إذا أما    

 لأن ذلك متروك لتداعيات النزاع بالبطلانالذي لا يفسره بالضرورة عن حكم و ، الموضوعالجدي على قاضي 
 الموضوع.اع في كحتمية إلى عرض نز و كما أن الإشكال التنفيذي لا يؤدي دائما 

وسيلة قانونية يعرض بها ذوي الشأن على  وبعض فقهاء القانون أن الإشكال ه رأيوعلى حسب     
أي  وأ ككلنه بطلا وصحته أ وعدم جوازه أ ومن حيث جوازه أ ،القاضي المختص كل ما يتعلق بتنفيذ الحكم

  4.وقفه مؤقتا وطلباتهم بالمضي في التنفيذ أ وأ هإجراءات من إجراء
 وبالتنفيذ الوقتي أالأول  يتعلقو التنفيذ  إشكالاتالتشريع الفرنسي ميز بين نوعين من  أننجد ومع ذلك       

التنفيذ  إشكالاتشراح يعبرون بعبارة ال أنغير  التنفيذ الموضوعية بإشكالاتيتعلق الثاني و ، المنازعة الوقتية
 الموضوعية. وين تلك الوقتية أعلقة بالتنفيذ دون التميز بتعن جميع المنازعات الم

               
فة مؤقتة إلى صالقضائية بالأحكام  الحد من حجة إلىفي التنفيذ من بين العوارض القانونية التي تؤدي  الإشكالتعتبر دعوى  1

"توقف  أنهعلى  صتي تنلاق.إ.م.إ من  602من المادة  70ف  أكدتهما  التنفيذ، وهذا موضوع منازعةل في صغاية الف
الخليل، زيد  توفيق - .قف التنفيذ من طرف رئيس المحكمةو في طلب و أ الإشكالل في صالتنفيذ إلى غاية الف إجراءات
 المركز ،16 العدد 11 المجلد ادية،صالاقتو ت القانونية للدراسامجلة الاجتهاد  ،الإداريالقاضي لأحكام  الإدارة مواجهة
 .033 ص، 8102 السنة، الجزائر، تمنراست الجامعي

 .120 ص، 1991مصر، سنة  دار الفكر العربي، التنفيذ، ملجي، أحمد2
 .61 ص، المرجع السابق، 71الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  عادل بوضياف، 3
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ خليفة،عبد العزيز عبد المنعم  4  ،2772سنة  ،مصر ،لجامعيدار الفكر ا ،71 ط ،الوقتية ها 

 .120 ص
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 فكل منها يركز على ،من حيث الظاهر إلاولا يوجد بينها تعارض  الواقع أن كل هذه التعريفات صحيحةو    
تاما للعناصر  إغفالا يغفلفي ذلك  وهو ، ممؤثرا من وجهة نظره وعناصر المنازعة التنفيذية الذي يبدأحد 

  1.متناقضةمنها  أكثر الأخرة يكمل الواحد منها هذه التعريفات متكامل فإنلذا و  الأخرى
 الإشكال.حق الإدارة في إثارة  أمتى ينش نيا:ثا

ينشأ بعد  شكالالإالحكم في  بأنالأول  يرى الفريق فرقين حيثإلى  الفقه انقسم بخصوص هذه النقطة    
 بمجرد حصول الدائن  أل ينشالثاني فيذهب إلى أن الحق في الإشكاالفريق أما ، الشروع في عملية التنفيذ

 في التنفيذ. ءبداالعلى السند التنفيذي حتى قبل 
الأول  الرأيأن  والمنازعة الموضوعية في التنفيذ يبدو وبالنظر إلى الفرق الواضح بين الإشكال التنفيذي     
كلم عن النزاع يت أنه فالأحرىالثاني  الرأي أما، خلال عملية التنفيذ يطرأصوب باعتبار الإشكال الأ وه

     فيه ءبداالقبل  ولو  التنفيذ في أي مرحلة أركانالموضوعي الذي يمكن أن يعرض على القاضي بخصوص 
قف التنفيذ بلا و طلب  لأصبحفي التنفيذ  ءبداالتم رفع الإشكال قبل و  الرأيسايرنا هذا  ولو  ،انتهائهحتى بعد و 

  2.معنى مادام لم يشرع فيه بعد
   .ا لقبول دعوى الإشكال في التنفيذواجب توفرهالشروط الثالثا: 

 601منها المواد   التنفيذية السندات تنفيذ إشكالات تسوية بإجراءات المتعلقة المواد خلال استقراء من      
يمكن أن نستخلص الشروط الضرورية الواجبة توفرها في دعوى الإشكال  ،ق.إ.م.إمن  602إلى غاية المادة 

        موضوع الإشكال ويتعين أن تتوفر في مضمون أهذه الشروط و ، القضائية الإدارية ملأحكاافي تنفيذ 
فالفارق كبير بين شروط قبول ، في التنفيذ إشكالليست هي شروطا للاستجابة للطلب المقدم في صورة و 

كل طلب يتعين أن توفر في  هي شروط عامة  هشروط  قبول فإنلذلك و ، وشروط الاستجابة للطلب الإشكال
  3.في التنفيذ بغض النظر عن صحته من عدمها إشكالتضمن 

 الشكلية. الشروط-0-

ومنها ما يتعلق  ،منها ما يتعلق بكيفية إبداء الإشكال التنفيذيو تتعلق هذه الشروط بأطراف الحكم      
 فيها.بالمواعيد القانونية التي يجب إبداءه 

 .طراف أنفسهمكال من قبل الأى الإشيكون قد سبق وأن رفعت دعو  لا أن-أ-
 ولا واحدة مرة الإشكال دعوى ترفع أن يجب إذ إ.م.إ.ق من 620 المادة نص في الشرط هذا يتجسد     

               
الإجراءات المتضمن قانون  2772فبراير  22المؤرخ في  79-72فقا للقانون رقم التنفيذ و  إشكالات، حمدي باشا عمر 1

 .10 ص، 2710، الجزائر، سنة هومة دار والإدارية،المدنية 
  .16 ص المرجع السابق، ،عاشوربن  صفاء 2
 .66 ص المرجع السابق، ،71 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج الوجيز في شرح عادل بوضياف، 3
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 التنفيذ إشكالاتكما لا يمكن للقاضي الناظر في ، 1أنفسهم الأشخاصمن قبل نفس  ثانيةيجوز رفعها مرة 
ضف إلى ، ند التنفيذي كونها حازت قوة الشيء المقضي فيهإلى النقطة القانونية التي فصل فيها الس النظر
لا  يهإلالتطرق ليس و  اختصاصه يكمن في تذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذ السند التنفيذي ذلك أن
  2.ولا بالتعديل بالإضافة

 .(القضائي المحضر) بالتنفيذ القائم لدى الإشكال إبداء-ب-
 
قبل  أن يتم ذلكو ، 3القضائي القائم بالتنفيذ المحضرأمام الإشكال ي الشأن يشترط المشرع أن يبدي ذو        

الطرف  ىلإيسلم نسخة منه و  ،يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر حول الإشكال العارض إذ رفع الدعوى
 .ق.إ.م.إمن  602و 601ذلك طبقا لنص المادة و ، ليتمكن بعده من رفع دعوى الإشكال المستشكل

 الطرف أماميكون لا  حالة التي يرفض فيها المحضر القضائي تحرير محضر بالإشكالوفي ال     
من الجهة القضائية  الإداريطلب وقف تنفيذ الحكم القضائي  وه ،المستشكل سوى سلوك طريق آخر

ن أ في هذا الشأن هابداءإيمكن  التي الملاحظةو  ،(إ .م إ. .قمن  72ف  632 المادة)المختصة طبقا لنص 
 قابلا زال لا الإداري القضائي الحكم فيها يكون التي الحالة في التنفيذ وقف طلب طريق سلوك مستشكللل

 . بالاستئناف الطعن مع يتزامن الشكلية هوقف طلب شروطأحد  لأن بالاستئناف فيه للطعن
 رفض إذا افبالاستئن للطعن قابل غير إداري قضائي حكم تنفيذ لوقف يفعله أن هبوسع الذي ما ولكن    

 امم الحكم تنفيذ وقف الشأن ىو ذ يستطيع لن الحالة هذه يفف ؟بالإشكال محضر تحرير القضائي المحضر
    . الإدارية القضائية لأحكاما تنفيذ من المتضررين بين الفرص تكافؤ عدم يعني
 استعجاليه.أن يرفع الإشكال في شكل دعوى -ج-

 صور الدعاوى  ىحدإالساري ما يدل على أن دعوى الإشكال هي  ق. إ. م. إالمشرع في ظل  لقد ذكر      
 عندما "على 72 ف 120فقد نصت المادة  ،السابق .ق.إ.مكذلك كانت في ظل و ، القضائية الاستعجالية

القائم  فإنقرار  وأحكم  وأ أمر وأالتنفيذ المتعلقة بالسند تنفيذي  إشكالاتبالبت مؤقتا في  يتعلق الأمر 
 الأمور قاضي أماميحضروا أن عليهم أن  الأطرافيخبر و ، رر محضرا بالإشكال العارضبالتنفيذ يح

 .المستعجلة الذي يفصل فيه "
 السندات أحد تنفيذ في إشكال وجود حالة في" على تنص إ.م.إ.ق من 71 ف 601 المادة نص نجد كما    

               
 .271ص السابق، المرجع حمدون، ذوادية  1
 .162 ، ص2712سنة  الجزائر،المحمدية  والتوزيع،جسور للنشر  72، ط، الوافي في طرق التنفيذ، نسيم يخلف 2
المتضمن مهنة المحضر القضائي ج ر ج ر  2776فيفري  27المؤرخ في  70-76ن القانون رقم بعة مالنا المادة الر  عرفت 3

نه ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسير مكتب عمومي لحسابه أعلى  يالمحضر القضائ 11رقم 
  .تحدد عن طريق التنظيم ومقايس خاصةن يكون المكتب خاضعا لشروط أعلى  وتحت مسؤوليته ،الخاص
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الخصوم  ويدعو ، ضرا عن الإشكالالتنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون يحرر المحضر القضائي مح

، 1التنفيذ عن طريق الاستعجال ااختصاصاتهلعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة 
 يلاوالأوجه المبررة للطابع الاستعج بأن تتضمن عريضة دعوى الإشكال عرضا موجزا للوقائع فياكتو 

 .إ.م.إ.ق من 925هذا ما نصت عليه المادة و ، للقضية
 التنفيذ.تمام  الإشكال قبل دعوى أن ترفع-د-

المنطق قبل القانون  هذا ما يتطلبهو ، 2يشترط لقبول الإشكال الوقتي أن يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ      
المصلحة في  بانعدامالقاضي و ، المحل في الطلب انعدام  هأن يكون التنفيذ لم يتم بعد لأن في تمام أي

      الشروع فيه وفي التنفيذ أ ءبدااليرفع الإشكال عند و ، المنفذ عليه وب التنفيذ أالطالب سواء كان طال
التنفيذ في  إجراءات فيما استو  اإذحكم القضائي الإداري ف، شروع فيه وفي التنفيذ أ بدأيجب أن يكون هناك و 

رفع الإشكال  افه لكن اذلا تكون هناك مصلحة من القرار بوقو ، حوله إشكال أي إثارةهذه الحالة لا محل من 
في التنفيذ  إشكالاهذا الطلب لا يعد و ، إجراءاتما تم من  إبطالن كان من الجائز طلب ا  و  3قبل تمام التنفيذ

 4. أن يكون منازعة موضوعية في التنفيذ والحكم حيث لا يعد
ن كان ا  و ، ا الإشكاللى الحكم بعدم قبول هذتمام التنفيذ قبل رفع الإشكال الوقتي يؤدي إ فإنمن ثم و     
مختص فعلا  أنهمن الفقه يرى أن قاضي الاستعجال لا يجوز له الحكم بعدم الاختصاص باعتباره  جانب

 فحكمه يكون بعدم قبول الإشكال. إذن، بنظر مثل هذه المنازعة
زء منه في جو كان التنفيذ قد جعل في جملته أ إذا " عبد الباسط جمعي "ا يرى الدكتورلكن لا يمنع كمو     
 إلى قاضي التنفيذ  الأمرفهنا يجوز رفع ، جوهريا كحالة وقوع التنفيذ بدون سند التنفيذي بطلاناكان باطلا و 

أن  يضيفو ، كان ذلك ممكنا" إذايرد الحال إلى ما كانت عليه و ، التنفيذ أعمالبعدم الاعتداد بما تم من 
 5 .العدوان أعمالعملا من  أيسند له أن يكون عملا مدنيا لا  والتنفيذ في هذه الحالة لا يعد

 التنفيذ تمام قبل الإشكال رفع إذا ما حالة في التساؤل على أجب قد نجده الجزائري المشرع إلى وبالرجوع   

               
 .271 ص ،السابقع المرجحمدون، ذوادية  1
، 2716سنة  ،مصر ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدةالأحكام الإدارية،  منازعات التنفيذ في النجاه، أبوالسيد عبد اللطيف  2

 .192 ص
 ب س القاهرة، مصر، دار محمود للنشر، إشكالات التنفيذ الجنائية الإدارية في ضوء الفقه والقضاء، مصطفي مجدي هرجة، 3
  110 ، صن
شكالاتو المستعجلة وقف تنفيذ القرار  الإدارية الأمورقضاء ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة 4 دار  ،دعوى تهيئة الدليل ،تنفيذه ا 

 .121 ص، 2779 سنة ، مصر،القاهرة ،القانونو الفكر 
شكالاته،طرق التنفيذ و  عبد الباسط جميعي، 5  .121 ص ،1902، سنة مصر دار الفكر العربي، ا 
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ق.إ.م.إ من  70 ف 602ادر من المشرع في المادة الص الأمربالرغم من صراحة و  لكن المحضر القضائي
 ؟بوقفهرئيس المحكمة يقضي  من أمرقبل صدور  أتمهو  هواصل ،تلزمه بوقف التنفيذالتي 

الاعتداد بما تم  إعدام وهه قفو يكون معنى و ، هم التنفيذ لا يمنع من الحكم بوقفتما أنما يمكن قوله هنا و     
 الشأنقد ترفع في هذا و ما يسمى "بالتنفيذ العكسي"  وهو ، الإشكالكنت عليه وقت رفع  ورد الحالة إلى ما همن
عادو "   1عليه.الحالة إلى ما كانت  ةا 
   .الشروط الموضوعية-8-

 يلي: فيماتتمثل الشروط الموضوعية 
 -أ-الاستعجال في التنفيذ.2 

  وهو لكونه يهدف إلى دفع خطر محدق ، 3التنفيذ إشكالاتالاستعجال مفترض دائما في جميع  يكون       
المساس بمصلحة  وأ 4اع مصلحة المحكوم لهضي وأ أضرارالتنفيذ على المحكوم عليه بما قد يسبب  إما

من خلال  رأينه ما وهو ، في المساس بالنظام العام ضد الإدارة التنفيذالخطر المحدق عند  يتمثلوقد  ،الغير
فما  ،الشروط المطلوبة بطبيعة الحالأحد  توافر عنصر الاستعجال يشكلو ، عدم التنفيذ نظر للمصلحة العامة

القانون توافر هذا  يلزمأن  المستعجلة فبالضرورة الأمورقاضي  والتنفيذ ه شكالاتإدام القاضي الناظر في 
المركز القانوني بالحصول على حكم مستعجل  وأي أن تكون هناك حاجة ملحة لحماية الحق أ ،الشرط
  5.الوقتي المطلوب بالإجراء

                                                                         .الحق بأصلالمساس  عدم-ب-
فقطبل  لأصليامفاده عدم التطرق للموضوع و ، نتيجة حتمية لعنصر الاستعجال وهذا الشرط هيعتبر         
جوب كون و لشرط  أخريعد أن يكون وجها  الذي لاو ، 6الاستمرار فيه وقف التنفيذ أو الإشكال لطلب  عرض 

من ثم و ، لا يمكن الفصل بينهما بحيثان يرتبطن الشرطين وقتيا لأن هذي إجراءالمطلوب في الإشكال 
     بإجراءالحق  بأصلالمطلوب يقتضي بالضرورة عدم المساس  الإجراءشرطا واحد فاستلزام وقف  يشكلان
 7واحدة.وجهين لعملة  إلاالحق سليما فهذين الشرطين ليس  أصلمع بقاء  وقتي

               
 .90 ص ،السابقالمرجع  ،2772فبراير  22المؤرخ في  79-72التنفيذ وفقا للقانون رقم  إشكالات مدي باشا عمر،ح 1
عنه بسرعة لا تكون متوفرة عادة  درأهالذي يلزم و  الحظر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه، وه الاستعجال: 2

 .20 ص ،السابقالمرجع ، جاهالن أبوالسيد عبد اللطيف - .في التقاضي العادي
 .12 ، صالسابقالمرجع ، القضاء الإداريأحكام  التنفيذ في ، إشكالاتعبد الرؤوف هاشم بسيوني 3
 .00 ، صنفسهالمرجع  ،79-72إشكالات التنفيذ وفقا للقانون رقم  حمدي باشا عمر، 4
 .01 ، صنفسهالمرجع  ،الإداريالقضاء أحكام التنفيذ في  ، إشكالاتعبد الرؤوف هاشم بسيوني 5
 .62 السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 6
 .01 صجع نفسه، المر  القضاء الإداري،أحكام التنفيذ في  إشكالات عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 7
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  .يؤسس الإشكال على وقائع لاحقة للحكم أن-ج-

بعد  جد قد سببه الحكم يكون أن الحكم التنفيذ وقف بطلب شكالالإ قبول في العامة القاعدة تقتضي       
ليست سابقة و يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدوره و ، التنفيذ إجراءاتصدوره  باعتباره منصبا على 

ع لاحقة تشكل عقبات قانونية تحول دون يتعين لقبوله أن يكون مبنيا على وقائ فإنهترتيبا على ذلك و ، 1عليه
 إليهابمعنى أن يكون موضوع المنازعة التي سوف تطرح على القاضي فيها وقائع جديدة لم يتطرق ، 2تنفيذه

لاو ، الحكم القضائي محل التنفيذ تلك  إثارةفلا يجوز للمستشكل ، عدم القبولو كان مصير الطلب الرفض  ا 
أن يكون قد   أما فيه  المقضي الأمرستشكال لأن ذلك مساس بحجية قاضي الا  أمام الوقائع من جديد 

 إشكالاتاختصاص قاضي و ، 3باب الاستئناف ليتمسك به هأمامو الملوم  وحجته فيكون ه ءإبدافي  أهمل
التنفيذ يكمن في تذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذ السند التنفيذي لا غير دون التطرق لذلك السند لا 

  4.لا بالتعديلو  بالإضافة
  .جود الحقو  رجحان-د-

 ذلك حتى لا يقضى بالوقف فيعطل و ، يثبت جديته ووهذا الشرط في الواقع مطلوب لقبول الإشكال فه      
يتعين أن يثبت له من  فإنهالتنفيذ  إشكالاتفالقاضي حين يفصل في ، 5التنفيذ دون رجوح حق المستشكل
      رجحانالحق  أصليمس  له دون تعمق منه في بحثو  ،نداتالمستو خلال الفحص الظاهري للأوراق 

  6.من ظاهر الأوراق نهبطلامن هنا له أن يوقف التنفيذ حين يرجح و  ،هجودو 
  .الحكميقدح الإشكال في  ألا-ه-

ذلك احتراما و  ،هدف إلى تغير مضامينهات لاو  لأحكاماريقا من طرق الطعن في دعوى الإشكال ليست ط     
  7.لحجيتها

 .تحفظي والمطلوب وقتي أ الإجراءيكون  أن-و-

 الحقوق موضوع يمس لا تحفظي أو وقتي إجراء مجرد المطلوب يكون أن يشترط الوقتي الإشكال لقبول     

               
 ،1990 سنةمصر،  ،الإسكندريةالمعارف  منشاة ،71 في قضاء مجلس الدولة ط لأحكام الإداريةا حمدي ياسين عكاشة، 1

 .100 ص
 .120 ص المرجع السابق، المستعجلة، الأمورقضاء  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2
 .122 ص، 1902-1901 ، سنةمصر، القاهرة ،التنفيذ، دار الفكر مبادئ عبد الباسط جميعي، 3
 .162 ص ،السابقالمرجع ، نسيم يخلف 4
 .62 ، صالسابقالمرجع  ،صفاء بن عاشور 5
 .129 ، صنفسهالمرجع  المستعجلة، الأمورقضاء  ،يفةعبد العزيز عبد المنعم خل 6
 .62 ، صعاشور، المرجع نفسهصفاء بن  7
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بحسب  مؤقتا باستمراره أو مؤقتا التنفيذ بوقف كالحكم تنفيذه المقضي السند تفسير يتناول ولا ،1عليها المتنازع
 الأسـبابلسـبب مـن  ليـهع فقاالذي لم يو طالب التنفيذ  والشخص المراد التنفيذ عليه أ والب هكان الط إذاما 
      2.الغير الذي يدعى حقا له في نطاق موضوع الحكم محل التنفيذ وأ
بوصفه قاضيا و التنفيذ  بإشكالاتالمبدأ الذي قرره القضاء أن الحكم الذي يصدر من قاضي المختص و     

الوفاء بل يؤسس  مسألةث مثلا في بفلا يمكن أن ي ،حكم وقتي ولة في المنازعة الوقتية هالمستعج للأمور
رجحية الوفاء الذي أعلى  كاشفا هافمتى كان ظاهرا من، من ظاهر المستندات خذالأو رجحية براءة الذمة أعلى 

النزاع  صلأحكم قاضي الإشكال بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل قاضي الموضوع في  يقرره المستشكل
  3 .براءة الذمة من عدمها أيصحة الوفاء من عدمه  المتمثل في شأن

 .التنفيذ في شكالالإالجهة القضائية بنظر في دعوى  صصااخت الثاني:الفرع 

في دعوى الإشكال في التنفيذ  المختصة سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تحديد الجهة القضائية      
  الساري؟ق.إ.م.إ   و قالساب ق.إ.م.في كل من 

 .الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى الإشكال في التنفيذ-أولا-
 .السابقالجهة المختصة في ظل ق.إ.م.-0-

 التنفيذ في المادة  إشكالاتالجهة المختصة بالفصل في  السابق .ق.إ.م لم يحدد المشرع صراحة في      
  أمقاش واسع حول من يؤول له الاختصاص هل القضاء العادي كان سببا في فتح ن الذي الأمر ،ةداريالإ

 .للقضاء العادي وللقضاء الإداري أعمليا بين القضاة سواء المشكلين  إشكالاالذي خلق و ، 4القضاء الإداري
 ؟ .الصادرة عن الجهة الإدارية لأحكاماو التنفيذ  إشكالاتالمختص بنظر  وهنا يطرح الإشكال من هو     

 أم، الإدارية الأمورنظرها رئيس المحكمة الإدارية باعتباره رئيس الجهة القضائية المختصة في فهل يختص ب
 5.رئيس الجهة القضائية العادية الموجود بمقرة المجلس القضائي

الثاني على عكسه و ، ول إلى القضاء العاديفالأول يرى أن الاختصاص يؤ ئيين ظهر را الانقسامهذا  أمامو    
 ؟ .ق.إ.م.إفي  مسألةالهذه هل حسم المشرع و على صواب  يهمافإ، قضاء الإدارييسنده إلى ال

 
 

               
 .29 السابق، صالمرجع  القضاء الإداري،أحكام التنفيذ في  إشكالاتعبد الرؤوف هشام بسيوني  1
 .101 السابق، ص عكاشة، المرجعحمدي ياسين  2
 .22 ص، 1901سنة  ، مصر،القاهرةدار الفكر العربي،  ،عملاو قاضي التنفيذ علما  ،سكندر سعد زغلولإ 3
 .61 ص، المرجع السابق، صفاء بن عاشور 4
الندوة الوطنية للقضاء الاستعجالي مديرية الشؤون ، وحلول إشكالات الإداريةقاضي الاستعجال في المادة ، بشير بلعيد 5

 .122 ص، 1992سنة ، المدنية، الجزائر
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 .اختصاص القاضي العادي الأول: الرأي-أ-

 الإدارية يعود للقضاء  لأحكاماتنفيذ  إشكالاتأن الاختصاص بالفصل في  الرأيهذا  أصحابيرى           
قد وضع و ، الإشكالئية المختصة بالفصل في دعوى لم يحدد الجهة القضا  السابق ق.إ.م.لكون   ،1العادي
من  القضاء الإداري فيما يتعلق بالقضاء المستعجل في الباب الثالثو مشتركة بين القضاء العادي  أحكاما

المستعجلة  الإجراءاتفي و ، المجالس القضائيةو المشتركة الخاصة بالمحاكم  لأحكامباالكتاب الرابع المتعلق 
التنفيذ المتعلقة بسند  إشكالاتبالبت مؤقتا في  الأمرعلى "عندما يتعلق   72 فمنه  120نصت المادة  إذ

عليهم  أن للأطرافيجيز و ، العارض بالإشكالضرا حالقائم بالتنفيذ يحرر م فإنقرار  وأحكم و أ أمر وأتنفيذي 
 ."المستعجلة الذي يفصل فيه  الأمورقاضي   أمام ا يحضرو  أن

تحدد الجهة القضائية  أنتستثني التطبيق في المادة الإدارية دون منه  مكرر 101المادة  أنغير       
 أنمن خلال الصياغة  ويبدو ، تنفيذ قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي إشكالاتالمختصة بالفصل في 

 ورالأماختصاص قاضي  إلىالقضائية مهما كان نوعها  لأحكاماالمشرع قد ترك صلاحية الفصل في تنفيذ 
  2المستعجلة للقانون العادي.

ذلك من خلال موقف مجلس الدولة الذي عبر عنه في قراره الصادر عن غرفته الخامسة  تأكدقد و       
  3.ضد والي ولاية البليدة ط(فصلا في قضية )ح  2772-11-72بتاريخ  9901تحت رقم 

 ةبتخلي )ح ط( عن قطع 1900-71-27 تتلخص الوقائع في أن مجلس قضاء البليدة قضى بتاريخو     
بقراره الصادر بتاريخ  بتأييدهحيث تم استئناف هذا القرار فقضى مجلس الدولة ، لفائدة ولاية البليدة أرضية
فرفع  تهبمواصل بالأمر انتهىفي التنفيذ  إشكالا ط ( .)ح أثارففشرع والي البليدة في التنفيذ  10-70-1997
حيث من  ،در القرار الحالي فصلا في الاستئناف وورد في تعليل القرارفص الأمرط ( استئنافا ضد هذا  .)ح

التي  السابق ق.إ.م.من  72 ف 120حكم قضائي تخضع للمادة  وأ تنفيذ سند تنفيذي إشكالاتالثابت أن 
حيث أن هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عملا بالمادة ، تمنح الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة

اشكالات تنفيذ قرارات القضاء الاداري  فإنعليه و ، القضاء الإداري  أمام السابق.ق.إ.م مكرر من 101
 تخضع لقاضي استعجال القضاء العادي.

 ن هذا القرار يتطلب الوقوف عنده لتوضيح الاتي :إ 
 ن تحديدأجاء مخالفا للقاعدة العامة التي وضعها المشرع بش أنهما يعاب على موقف مجلس الدولة 

               
 .61 ص ،السابق المرجع عاشور،بن  صفاء 1
 .279 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 سنة 70مجلة مجلس الدولة العدد  ،2772-11-72في  الخامسة المؤرخادر عن الغرفة صال 9901 الدولة رقمقرار مجلس  3

 .129 ص، 2770
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ذ جاء في الحيثيته الثانية إبارزا   حيث تضمن قراره  تناقضا، 1تصاص بالنظر في المنازعات الإداريةالاخ
مكرر ثم  101ذلك عملا بالمادة و ، القضاء الإداري  أمامق.إ.م من  120لا يمكن تطبيق المادة  أنهمنه  

ة إلى القضاء العادي فكيف الإداري لأحكاممن الحيثية ذاتها إلى خضوع اشكالات تنفيذ ا 72 توصل في ف
 ؟.ذلك 
المجلس القضائي   أمام مكرر وردت ضمن الباب الثاني المعنون في الإجراءات المتبعة 171 المادة نإ     

 الإدارية المواد  فيتستبدل "وقد نصت صراحة : ، في المواد الإدارية وذلك من الكتاب الثالث من ق إ م
ثم ، " الآتية لأحكامبالقضاء المستعجل با الاستعجالالخاصة بتدابير 190إلى 183و 173و 172 المواد

هي  لأحكاماأن هذه  أيستعجالية الإدارية  المطبقة في المادة الا  لأحكامى انص في الفقرات الموالية عل
 بإشكالات الاختصاصفكان على مجلس الدولة أن يرجع إليها للبحث عن ، التي تحل محل المواد المستبعدة

 تنفيذ .ال
مكرر  101ادة أخرج بالم فالمشرع، الدولة مجلس موقف حول مطروحا يبقى السؤال الواقع فيو    

 الأخيرالإدارية خاضعة لهذا  لأحكاماتنفيذ  إشكالاتفلماذا تبقى  ،2لقاضي العاديا صالاستعجال من اختصا
 ؟.في نظره 

التنفيذ  لإشكالاتاسند النظر  أنهبحيث  ،ديدغير س إليهعليه يمكن القول أن قرار المجلس المشار و      
لكن هذا  ،مكرر سابقا لهذه الحالة 101يشير في المادة القاضي العادي بحجة تفسير أن المشرع الجزائري لم 

مجلس الدولة حاليا في بعض الحالات و عليه الغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العليا  دأبتما و  يتناقضالطرح 
ا من صميم اختصاص أنهتكررا و الغرفة الإدارية مرارا  أيدتفمثلا الحراسة القضائية ، الاستعجال الإداري

مبينا على القياس  أي على القضاء الاستعجالي في  آنذاككان اجتهاد الغرفة و ، الإداري الاستعجاليالقاضي 
 ق.إ.م.مكرر من  101المواد المدنية لأن الحراسة القضائية كتدبير استعجالي لم يتم ذكرها في المادة 

  3.رغم ذلك سلمت الغرفة الإدارية بموجب تمسك القضاء الاستعجالي الإداري بنظرها السابق
 الإداري.اختصاص القاضي  :الثاني الرأي-ب-

اختصاص  وهو ، التنفيذ إشكالاتبنظر المختص  ون القاضي الإداري هأ الرأيهذا  أصحابيرجع        
وفقا للمعيار  4قاعدة عامة للاختصاص  السابق ق.إ.م.من  70في المادة  نوعي باعتبار أن المشرع قد حدد

 للقضاء وأسندها المنازعات بعض واستثنى، اسند جملة من الدعاوى لاختصاص القضاء الإداريو العضوي 

               
 .000 ص، 2779سنة ، ائرالجز ، الجزائية منشورات بغداديو المدنية تين ناحيطرق التنفيذ من ال بربارة، الرحمان عبد 1
 .60 السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 2
 .رو)ب ومن معه( القرار غير منشو  بين الولاية 1921-17-27المؤرخ في  02707القرار رقم  3
در صمجلة المحامي ت ادرة منه،صتنفيذ القرارات القضائية ال إشكالاتموقف القاضي الإداري الجزائري من صاولة، شفيقة بن  4

 .10 ص ،2770 الجزائر، ماي 72، العدد الخامسة السنة عن منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس،
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يخضع لسائر قواعد  فإنهمادام الإشكال التنفيذي يرفع بدعوى و ، مكرر 70المادة و  07المادةبموجب  العادي
نا لا نجد ضمنها دعاوى إشكالات التنفيذ كاستثناء من فإنمكرر  70بالرجوع إلى المادة و ، اوىالدع

 .ق.إ.م.إمخالفا لقواعد الاختصاص في  السابقبهذا يكون قرار مجلس الدولة و ، اختصاص القضاء الإداري
شكالاتو       كل جهةيتبع حيث ، فرع من أصل وه الاستعجالي والذيالتنفيذ هي من اختصاص القضاء  ا 

منه و ، فكما أن في القضاء العادي استعجال فللقضاء الإداري استعجال، قضائية قضاء مستعجل
 افإنه إداريكانت تتعلق بحكم  فإذا، الأصليتبع  استعجاليهالتنفيذ وهي  إشكالاتفالاختصاص بالفصل في 
الإداري  القضاءأمام لاستعجال ا أحكاممكرر التي تحدد  101هذا تطبيقا للمادة و ، تخضع للقضاء الإداري

لا بد أن يكون و ، الأصليمستعجلة متفرعة عن النزاع الإداري  مسألة وه إداريفالإشكال في تنفيذ حكم 
   1قاضي الفرع.  وه الأصلقاضي 

الجهة المختصة بالفصل و في تنفيذ قرار القضائي  الإشكالفي تعليقه على  "زودة عمر "الأستاذ أيدوقد    
حدد المعيار العضوي الذي يحدد أن  السابق ق.إ.م.من  70المشرع في المادة  أن أضافو ، الرأيفيه هذا 

 ى منها بنص خاص.استثنما  إلاالغرفة الإدارية لها الولاية العامة بنظر كل النزعات الإدارية 
عات التي جتهاد في تحديد المناز للاء الإداري في الجزائر من مجال القضا يلم يبق أنهوخلص إلى     
يتعلق بوجود قاعدة عامة لا يجوز الخروج  الأمرتلك التي لا يختص بها لأن و ، ختص بها القضاء الإداريي

  2نص القانون على خلاف ذلك. اإذ إلاعنها 
هي أن و  ،فائدة الحكم فيه تأصدر أن عرض الإشكال التنفيذي على الجهة القضائية نفسها التي  كما    

في  السابقفي ظل نظره  إشكالاتبما يثور بخصوص تنفيذ حكمه من  دريأ وزاع هالقاضي الفاصل في الن
 عليه.يملك القدرة على تقدير جدية الإشكال المعروض و ، النزاع الموضوعي

قضية  يفصلا ف 2770-72-21بتاريخ  099270قم  تقرار المحكمة العليا الصادر تحنختم بو     
العليا نقض قرار مجلس  المحكمةأمام ( ب.م)بومرداس حيث طلب الدولة لولاية  أملاك( ضد مديرية ب.م)

 الأمرالذي قضى بمواصلة تنفيذ  2771-17-79قضاء بومرداس الصادر عن الغرفة الاستعجالية بتاريخ 
 70 مكرر ف 101ملا بالمادة "ع أنه هاء في قرار حيث جا، 2771-70-10الاستعجالي الصادر بتاريخ 

 3.يخضع للقضاء الإداري دون سواه " منهاوالاستشكال  قرارات القضائية الإداريةالاختصاص في تنفيذ ال فإن
ن 101 من المادة 70ف حيث أن ، فحسنا فعلت المحكمة العليا بقضائها على هذا النحو         مكرر وا 

 رالأمي المادة "هي كما جاء فو ، ا اشتملت على خصائصهاأنه إلاالتنفيذ صراحة  إشكالاتكانت لا تذكر 
               

 .62 صالسابق، المرجع صفاء بن عاشور،  1
سنة  ،71مجلة مجلس الدولة العدد  ،ل فيهصة بالفصالجهة المختو تعليق على الإشكال في تنفيذ قرار قضائي  عمر زودة، 2

   .    127. 190 ص، ص 2770
الدولة لولاية  أملاكة مديري ضد، )ب.م(في قضية  2770-72-21صادر بتاريخ ال 099270قرار المحكمة العليا رقم  3

 بومرداس.
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تبلغ عريضة الطلب المستعجل و "  ...الحق بأصل...دون المساس " الإجراءاتتخاذ كافة ابصفة مستعجلة ب
ثباتو  الإنذارخلاف  أخر إجراءالتي يكون الغرض منها اتخاذ أي   الحالة ". ا 

 .ق.إ.م.إالمشرع الجزائري لنظام الإشكال في التنفيذ من خلال  نظرة-ثانيا-

لا و لا لشروطها و يتطرق لتعريف إشكالات التنفيذ  لمق.إ.م.إ  ظل فيالجزائري  مشرعسابقا أن القلنا       
 تطرق مباشرة لإجراءات تسوية و ، على أية إجراءات خاصة بها في المواد الإداريةو ، لا لأنوعهاو خصائصها ل

 إلى 601 المواد في وذلك التنفيذية، للسندات الجبري بالتنفيذ المتعلق الثالث الكتاب ضمن الإشكالات هذه
 1القضائية. لأحكامالجبري لتطبق بصدد التنفيذ  لأحكامأي أن هذه اق.إ.م.إ  من 602
ذاو      أحكام المواد  بأن القول إلى يؤدى ذلك فإن، سلمنا بأن الإدارة محصنة ضد إجراءات التنفيذ الجبري ا 

ا "مواد "وردت ضمن كتاب التنفيذ نهالصادرة ضد الإدارة لأ لأحكامالمذكورة أعلاه لا يمكن تطبيقها على ا
القضائية  لأحكامفي حين نجد أن المشرع الجزائري  لم يخص الإشكالات التي تثور بمناسبة تنفيذ ا 2الجبري

يتجلى ذلك و  وقف تنفيذ الحكم الإداري مسألةهذا من جهة ومن جهة أخرى نجده ينظم ، الإدارية بنظام خاص
 أنه والأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول توجه المشرع أق.إ.م.إ من  911المادة و  910من خلال المادة 

 التنفيذ.قف و استعاض نظام إشكالات التنفيذ بنظام 
ولم يستبعد نظام إشكالات التنفيذ  بالنظامين معا أخذقد  أنهنجد ق.إ.م.إ من خلال التفحص في  أنهغير     

حيث جاء نص المادة ، منه 929المادة و  271المادتين الدليل على ذلك ما جاء في و  ،في المواد الإدارية
الإداري في القسم الثاني  القضاء المتبعة أمام جهاتضمن الكتاب الرابع تحت عنوان " في الإجراءات  271

نصت المادة في فقرتها الأخيرة " في إشكالات تنفيذ و ، تحت عنوان "الاختصاص الإقليميالأول  من الباب
 التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال. الإدارية أمام المحكمةالجهات القضائية  الصادرة عن لأحكاما

وعليه فالمنازعات التي تحدث جراء قيام الإشكال في تنفيذ الحكم عن الجهات القضائية الإدارية يكون     
   3ا الأقدر على حله.نهت الحكم موضوع الإشكال لأأصدر الاختصاص الإقليمي موكل للمحاكم التي 

في فصله الثاني  اتحديدو ، ضمن نفس الكتاب في الباب السادس 929بالإضافة إلى ما ورد في نص المادة 
" في نهاية  أنهالتي تنص على و ، مجلس الدولة"و المطبقة على المحاكم الإدارية  لأحكامتحت عنوان " في ا

ومختلف  ة حول صعوبات التنفيذكل سنة قضائية يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدول
 4المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  واختصاصه 71-92ومن خلال تصفحنا للقانون رقم ، إشكالات المعاينة

               
 .61 ص ،السابقالمرجع  ،71الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  دل بوضياف،عا 1
 .60 السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 2
 .206 ص ،السابقالمرجع  72الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  ف،عادل بوضيا 3
 ، المرجع السابق.المتعلق بمجلس الدولة 71-92القانون  4
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من  12المادة و  1من الدستور 119هذا تطبيقا لنص المادة و ، يتبين أن له  دور استشاري بخصوص القوانين
دور مجلس  الذي يحدد 3 261 -92رقم   م.تإضافة  من نفس القانون 71المادة و  712-92القانون رقم 

 تعديل ما يعرض عليه. والدولة في اقتراح مشاريع القوانين أ
عن طريق التقرير الذي يعده في كل  كل محكمة إداريةرئيس  رخطاإنفهم الغاية من  وكل هذا يجعلنا      

العمل على مساعدة  أجلهذا من و ، الصعوبات التي واجهت عمل المحاكم الإداريةو سنة عن الإشكالات 
تعديل نصوص  ومجلس الدولة عن طريق رئيسه بالإحاطة بهذه الصعوبات للعمل على اقتراح قوانين أ

مواكبة التطور و  تزيد في تطور التشريعو الصعوبات و ، قانونية في مجال القضاء الإداري تحل تلك الإشكالات
 4الحاصل. 

فيمكن  ،عدم تنظيم إجراءاتهو  شرع لنظام الإشكال في المادة الإداريةوعلى الرغم من عدم إظهار الم      
  نفيذ فيما يخص المادة الإداريةكفاية على إقرار نظام الإشكال في التو ما ورد سلفا له دلالة  أنهالقول على 

دمنا ما و ، الغير ذي المصلحة والمنفذ عليه أ وترفع دعوى الإشكال من طرف المنفذ له أ يمكن أنوعموما 
من قبل الإدارة  ترفع قانونا أنفيمكن ، قد توصلنا إلى تطبيق نظام إشكالات التنفيذ في المادة الإدارية

الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل هل  وهو  ،5قد قلنا بأن الإدارة غالبا ما تلجأ إليه و ، لاعتبارها منفذا ضدها
 .ة تكون لها مصلحة أم حسنة النيةالإدار 

 ة الإدارة في اللجوء إلى الإشكال لضمان حسن التنفيذ.ني ضثالثا: غمو 

للإشكال إلى   فيها تلجأ التي الحالات جميع في الإدارة تهدف  بأن نجزم أن  يمكن لاالأمر  حقيقة في     
ا  تسعى جاهدة إلى أنهغير أن  الواقع اثبت ، لأن قول مثل هذا سيكون مجحفا في حقها عرقلة التنفيذ
عادة ما تضفي  تلك الوسائل صبغة و ، الصادرة ضدها لأحكامالوسائل الممكنة لتفادي تنفيذ ااستخدام كافة 

ا لم ترتكب أية مخالفة للقانون لكن المتمعن في أساليبها ينتبه إلى حقيقة تعنتها أنهلأول وهلة  وفيبد، قانونية
ير إشكالا في التنفيذ للحفاظ على فلئن أجاز المشرع للمنفذ عليه أن يث ، تعسفها حتى في استخدمها لحقوقهاو 

أن ما يساعدها و ، العكسي له ثرلا يسمح بسوء استخدام هذا الحق بما يؤدي إلى تحقيق الأ فإنهمصالحه 
 ؟ .ه الموقف فكيف ذلكأثر  وعلى التعسف بالإشكال التنفيذي ه

               
 المرجع السابق.، 2716ي لسنة دستور التعديل ال من 119المادة  1
 .، المرجع السابق71-92من القانون  17المادة  2
أوت  07يحدد الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، المؤرخ في  261-92قم المرسوم التنفيذي ر  3

 07الموافق ل  1119صفر  71المؤرخ في  71-92من القانون العضوي رقم  11تطبيقا للمادة  61ج ر ج ج رقم  1992
 .1992ماي سنة 

 .020، ص ع السابقالمرج ،72والإدارية، ج  في شرح قانون الإجراءات المدنية الوجيز ،عادل بوضياف 4
 .61 المرجع السابق، ص صفاء بن عاشور، 5
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 ثرالأ يتعارض ولا، فيها الفصل غاية إلى الحكم تلقائيا تنفيذ وقف الإشكال دعوى رفع على يترتب     
تكمن حكمته في كون و ، الموقف التلقائي للإشكال التنفيذي مع طبيعة المنازعة الإدارية وروابط القانون العام

الاستمرار في التنفيذ رغم عرض الإشكال على القاضي يفوت الفرصة من الهدف منه المتمثل في وضع حد 
 .ةآنيتوفير حماية و لقانون امخالفة و لعملية تنفيذ 

حيث تتعمد رفع دعوى  ،التنفيذ ها  لعرقلةأمام  الباب يفتح الموقف ثرالأ هذا أن الفقهاء أغلب يرىو      
ومن أهم العناصر التي تبرز سوء نيتها عدم استناد ، الموقف ثرالإشكال لتتفادى التنفيذ وللاستفادة من الأ

  1مختصة بنظره .جهة غير  أمامرفعه  والإشكال الذي تثيره إلى أسباب جدية أ
 جدية الإشكال التنفيذي. عدم-0-

 عن كشف العملي الواقع أن إلا التنفيذ إشكالات لنظام تقريره من المشرع ابتغاه الذي القصد اسمو  رغم      
صون حقوقهم التي  ابتغاء فيليس  ،لباب الإشكال ونصالحهم يلجؤ أن أغلب الخصوم الذين يقضى لغير   

القضائية واجبة التنفيذ بدون  لأحكامولكن بهدف الكيد في الخصومة بتعطيل تنفيذ ا، اشرع الإشكال لحمايته
كسب وقت يطيل أمد الخصومة حتى يصدر الحكم في طلب وقف التنفيذ من محكمة  أجلومن ، سند قانوني

 لأحكاما وبهذا تحول الإشكال عن غايته التي استهدفها المشرع ليصبح وسيلة لتعطيل تنفيذ، القضاء الإداري
 صدورها.الواجب تنفيذها فور 

سو       على يعمل شريف خصم اأنه فيها المفترض وهي ،الإدارة جهة من تكون قد الإشكال استعمال ةاءا 
 في الحكم درص ضده الذي المنفذ من تكون وقد، تنفيذها تعطيل وليس ضدها الصادرة لأحكاما تنفيذ سرعة

 حتى فيه والفصل بثال يجبو ، الحكم تنفيذ مع يتعارض حقا هل أن يدعى الذي الغير منو أ، غير صالحه
الغي  ادعاء يفحص أن للقاضي يمكن حتى التنفيذ وقف يجب ذلك ولتحقيق، جديد من انهلسري التنفيذ يعود

  2.فيه ويفصل
عين الدفلى  بولاية CNRالإشكالات غير الجادة ذلك الذي رفعه الصندوق الوطني للمعاشات  أمثلة منو     
يقر حق  2121-70فهرسه  2770-76-19بتاريخ  ،ند تنفيذ حكم صدر ضده عن محكمة الشلفع

 دفعه.( في منحة التقاعد حيث أسسه على كون الحكم لا يحدد المبلغ الذي يجب ر. لالمدعية )
لأن ذلك  ،يتضح هنا عدم جدية هذا الإشكال بالنظر إلى استحالة تحديد مبلغ المنحة من طرف القاضيو     
جراء عمليات حسابية دقيقة و  ،المعايير المعمول بهاو تطلب رجوع الموظف إلى القوانين التي تحدد النسب ي ا 

ومنه يتجلى تعسف  ،هذه العملية لا يمكن أن تجري في الحكم القضائيو لتحديد المبلغ الشهري الواجب دفعه، 
تجابت محكمة عين الدفلى لدعوى رغم ذلك فقد اسو الإدارة برفع هذا الإشكال بدل الشروع في التنفيذ، 

يظهر التعسف أكثر في كون الإدارة لم تتخذ و  2779-71-10ت أمر بوقف التنفيذ بتاريخ أصدر و الإشكال 

               
 .00 ، صالسابقالمرجع صفاء بن عاشور،  1
 .210 السابق، ص الليثي، المرجعمحمد سعيد  2
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أي إجراء طيلة مدة الوقف مما دفع بخصمها )ر.ل( إلى رفع دعوى للمطالبة بالأمر بمواصلة التنفيذ 
 . 2710-70-11فحصلت على ذلك بموجب أمر صادر بتاريخ 

 صدر قرار تنفيذ بشأن معسكر ولايةب الدولة أملاك مديرية رفعته الإشكال الذي وه آخر في مثالو       
 قضى 2777-179فهرس رقم  2777-71-27بتاريخ  ،قضاء معسكر لمجلس الإدارية الغرفة عن ضدها

الإشكال على حيث رفعت دعوى ، في الدعوى السيد )م م( سكن لخصمهابإلزامها بتحرير عقد تنازل عن 
المتعلق بالتنازل عن السكنات لفائدة الأفراد يشترط لتحرير العقود عرض الملف  71-21أساس أن القانون 
  الدولة.بعد موافقتها فقط يمكن لمديرية أملاك الدولة أن تحرر العقد باعتبارها موثق و ، على لجنة الدائرة

خر إلى سبب جدي لأن إجراء عرض الملف على الأ وه لا يستند أنهحيث نلاحظ على هذا الإشكال     
لا يعتبر  أنهلا يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها إضافة إلى و ، لجنة الدائرة لا يحول دون تنفيذ الحكم بأي حال

بل كان ساري  ،إشكالا بالمرة لأن النص القانوني الذي يفرضه لم يطرأ خلال عملية التنفيذ فيؤثر عليها
أي أن إدارة أملاك الدولة تعلم بوجوده حتى عندما كانت  سنة 19منذ و ر المجلس المفعول لدى صدور قرا

 فصل قد تنفيذه الحكم المراد أن يفترض العقد تحرير إجراءات مسألة أما، الدعوى المعروضة على القاضي
التي و ونا احترام الإجراءات المنصوص عليها قانو إتباع  فإنأكثر من ذلك و ، قانونية نقاط من تثيره قد فيما

التي يجب على مديرية أملاك الدولة أن و  من الآثار التنفيذية للحكم وجوبا تحرير عقد التنازل هو تسبق 
 وعليه فهو  ،مما سبق عرضه يتبين لنا تعسف الإدارة في دعوى الإشكال في التنفيذو  ،مالحكتستخلصها لتنفيذ 

 دليل واضح على سوء نيتها.
 .غير مختصة ولائيا بنظره أمام جهةالإشكال دعوى  رفع-8-

  ثرالأمن صور تعسف الإدارة بدعوى الإشكال في التنفيذ رفعها إلى جهة غير مختصة للاستفادة من        
هذا ما جعل البعض يرون و ، غير مختص أنههي تعلم و العادي  القضاءأمام دعواها ترفع نقصد أن و ، الواقف
بالمئة من  99وبأن نسبة ، 1هاالتزامات من وسائل عدم تنفيذ وفي تنفيذ الحكم الإداري ه إشكالها رفعأن 

الاستفادة من و  2لأحكاماغير مختصة بنظرها استهدافا للحيلولة دون تنفيذ تلك  محاكمأمام مرفوعة الإشكالات 
 3 .أمامهاللإشكال الواقف  ثرالأ
ر مجلس الدولة المذكور العادي خاصة في ظل صدور قرا القضاءأمام الإشكال برفع  هايظهر تحايلو      

بعادو  الذي اتخذته الإجراءكدليل لصحة  الاختصاص لعدم خصمها إثارة حالة في به تتمسكحيث ، سابق  ا 
  وأن خصومها مصالح وتعطيل التنفيذ عرقلة فعلا شأنه من النحو هذا على تصرفها وأن نيتها، سوء احتمال

 

               
 .06 السابق، صالمرجع صفاء بن عاشور،  1
 .271 ص ،السابقالمرجع  مرعى، أحمدمحمود حمدى  2
 .11 ص، السابقالمرجع  القضاء الإداري،أحكام التنفيذ في  إشكالات اشم بسيوني،عبد الرؤوف ه 3
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 1 .داريالإ القضاء أحكام تنفيذ عدم مشكلة تفاقم إلى يؤدي
لنظرية  إعمالا تهاستعمال حق التقاضي يستوجب مسؤوليلا ةإساءمن ثم يعد هذا المسلك بلا جدال و    

  2.التعسف في استعمال الحق
 الإداري.الإشكال في تنفيذ الحكم القضائي  رابعا: أثار

 فإنهق.إ.م.إ ي ظل أما ف، أثار دعوى الإشكال السابق.ق.إ.مملاحظ أن المشرع لم يبن لنا في  ومما ه     
 تلك التي تترتب على قبول طلب ووقف التنفيذ  وأ بين جميع أثارها سواء التي تترتب على مجرد رفعها

  3.بعد الفصل في الطلب وأ
 الإداري.أثار رفع دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم القضائي -0

إجراءات تنفيذ  وقفوهي  ،آثار يةالقضائية الإدار  لأحكامفي تنفيذ ا 4يترتب على رفع دعوى الإشكال     
لى غاية الفصل فيها من قبل رئيس المحكمة الإدارية و  خ رفع دعوى الإشكالالحكم القضائي الإداري من تاري ا 

 .ق.إ.م.إمن  70ف  602ذلك طبقا للمادة و  ،المختصة
 600المادة  صلما جاء في ن ذلك طبقاو ، هايوم من تاريخ رفع 12أقصاه  أجليتم الفصل فيها خلال و     
كان من الأفضل على المشرع أن  هذه المادة في هافيبالنسبة للآجال المحددة للفصل و ، ق.إ.م.إمن  71 ف

حيث كان يجيز تقديم دعوى ، السابق.ق.إ.ممن  121المادة  عليها فيالتي كانت منصوص  لأحكاميحتفظ با
، اقتضت أحوال الاستعجال القصوى اتعجلة إذالساعات المحددة  لنظر القضايا المسو الإشكال في غير الأيام 

يمكنها في حالة الاستعجال الأمر بدعوة و ، كما أجاز للجهة القضائية المختصة تحديد تاريخ الجلسة فورا
  5.ا حتى في أيام العطلأنهأن تصدر الأمر القضائي بشو الساعة و الأطراف في الحال 

 .الفصل في دعوى الإشكال أثار-8-

توافرت فيها الشروط  ما إذاس المحكمة الإدارية المختصة بنظر دعوى الإشكال فيقبلها ينظر رئي      
 .أثاريترتب على هذين الحالين و يرفضها لعدم توافرها  وأ، المطلوبة

 .المترتبة في حالة قبول طلب الطرف المستشكل بوقف التنفيذ الآثار-أ-

 الإشكال بجدية القول حالة في بنظره المختصة ضائيةالق الجهة من التنفيذ وقف طلب قبول على يترتب      
تتجاوز الستة  لا والتي الوقف، هذا مدة تحديد الإدارية المحكمة رئيس على يجب إذ  التنفيذ بوقف القول ومنه

               
 .06 ، صالسابق صفاء بن عاشور، المرجع 1
 .   292ص السابق، المرجع  ،الإداريالوسيط في القضاء  محمد عاطف البنا، 2
 .217 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  3
 .029 ص ،السابقالمرجع  ،2772فيفري  22المؤرخ في  79-72قانون رقم فقا للو طرق التنفيذ  حمدي باشا عمر، 4
 .211 ، صنفسه المرجع حمدون،ذوادية  5
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هذا  أنغير  ق.إ.م.إ من 71 ف 601ذلك طبقا للمادة و  ،من تاريخ رفع دعوى الإشكال تبدأ أشهر 76
 من تاريخ رفع الدعوى أشهر 76 إليهالا تتجاوز المدة المشار و ة إلا بصفة مؤقتة لا يحوز الحجي الأمر

على اعتبار  الإشكالالفاصل في  الأمرقل تقدير من تاريخ صدور أنصف على و  أشهرخمسة  أدقبتعبير و 
لم نه أن ما يعاب على المشرع هنا أغير  ،1كبر مدة تستغرقها الدعوى الاستعجاليةأن خمسة عشرا يوما أ

ن يرفع دعوى أيحدد لنا أجلا لرفع دعوى الموضوع مما يفسح المجال أمام طالب التنفيذ ضده أو الغير 
شهر قد أثارت الكثير أإشكال مؤقتا لوقف التنفيذ دون أن يرفع دعوى في الموضوع مع العلم أن مهلة ستة 

مدة  أو أنهالإشكال الموضوعي أنها مهلة مقررة لرفع ا علىحيث يمكن  تأويلها  ،من الإشكالات العملية
نه أ الأخرنزاع  التنفيذ في حين يعتبر البعض أن يبث فيها في موضوع  يتعين على القاضي الموضوع 

فبعد انقضاء هذه  ،لم يفصل فيه أموعي سواء فصل ضمو  إشكالدعوى  على المحكوم عليه إن يرفع هاخلال
 2التنفيذ. إجراءات استأنفالمدة يجب 

 .مترتبة في حالة رفض طلب الطرف المستشكل بوقف التنفيذال الآثار-ب-

تنفيذ  إجراءاتبمواصلة  مرولأ المحكمة الإدارية المختصة بنظر دعوى الإشكال في حالة رفض رئيس       
يتم مواصلة و  ،لا تزال قائمةو   التي تمت قبل رفع دعوى الإشكال تعد صحيحة الإجراءات فإن ،الحكم

 يرى الخصوص وبهذا ،ق.إ.م.إمن  601طبقا للمادة  عنده تتوقف إجراء آخر من ذلكو ، 3التنفيذ إجراءات
 ويبد كان نا  و ، الإشكال في بالحكم الفاصل  ضده المنفذ تبليغ يتطلب لا التنفيذ استمرار أن الفقهاء بعض
غير قابل  أنه إلا ،فأكثر أكثر فيه تسهيل على المنفذ له وردء لتعسف الإدارة الرأيوهلة أن هذا  لأول

 بأمرلا بد من تبليغها و ، سابقا رأيناا تتطلب تدخلها كما نهلأ هاالصادرة ضد لأحكاماللتطبيق في مجال تنفيذ 
  4 اللازمة لذلك. الإجراءاتمواصلة التنفيذ حتى تتخذ 

من  601من المادة  71 عبارة الواردة في فملاحظة حول  "نابربارة عبد الرحم" الأستاذ أبدىد قو      
استعمال عبارة "تتم مواصلة التنفيذ  الأفضلمن  أنهبمواصلة التنفيذ "الذي يرى ب يأمرهي "و  أعلاه .إ.م.إق
من  وفي حال وقوع سه إشكالامواصلة التنفيذ قد يحدث و  الأمرالتنفيذ "لأن الجمع بين  إجراءاتتستمر  "وأ"

 ، والملاحظة التي5تهمواصل أمر داربإصقف التنفيذ و طلب  وأبحيث لا يتبع رفض دعوى الإشكال ، القاضي
من قبل  محضر المعدالء على االمرفوع بن الإشكالالمشرع الجزائري لم يفرق بين  أنهنا  إبداؤهايمكن 

ن إالأول ف الإشكالنه إذ رفض إحيث  المرفوع بموجب عريضة افتتاح الدعوى، الإشكالالمحضر القضائي و 
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الثاني )المرفوع بواسطة عريضة (فهنا  الإشكالرفض  إذا أما ،بموصلة التنفيذ فحسب يأمررئيس المحكمة 
فوجود  ، 07.777ذلك الحكم على المدعى بغرامة مدنية لا تقل عن  إلى بالإضافةبمواصلة التنفيذ  يأمر

و بالتالي  ،التعارض مع حق التقاضي و إعطاء القاضي سلطة تقديرية إلىن لا يؤدي أمثل هذا النص يجب 
الحلول دون حق التقاضي الذي هو مكفول  إلىلا يؤدي استخدامه  كثير من المرونة حتى ىإلالنص يحتاج 

 1دستوريا .
   .على المستشكل بغرامة الحكم-3-

ء لسو  مدنية نتيجةعواه دفع غرامة يترتب على عاتق المستشكل الذي ترفض د الإشكالفي حالة رفض      
دج دون المساس بالتعويضات المدنية  07.777 ألفلاثين تقل عن ث التي لاو  ،شكالاستخدام الحق في الإ

من  601يتم ذلك بناء على المادة و  ،التي يمكن للطرف المستشكل ضده أن يطالب بها الطرف المستشكل
 .ق.إ.م.إ

هي "يحكم "بينما وردت العبارة و  ،ملاحظة حول العبارة الواردة في هذه الفقرة باللغة العربية اءبديمكن إو      
المعنى الراجح عنده لأن  وهو ، 2بما يدل على صيغة الجواز peu etre prononce النص بالغة الفرنسية في 

في كلا  الحالتين و   ،قرينة التعسف أساسلا يحكم بها على و  الغرامة هي جزاء نتيجة التعسف في حال ثبوته
 :وبرفض دعوى الإشكال هو آبقبول  الأمر فإن أعلاه
 .ق.إ.م.إمن  600ذلك طبقا للمادة و ، طعن أيلا يقبل  هنقضائي نهائي لأ أمر-
المحكمة الإدارية المختصة من قبل  رئيس أمامثانية قضائي لا يقبل طرح موضوعه للنظر فيه مرة  أمر-

 3.ق.إ.م.إمن  602ذلك طبقا لنص المادة و ، الأولالطلب  أطراف
العربية لا يعني فرض الحكم بالغرامة من قبل  غة لن النص بالألا تعارض بينهما ذلك  أنهلكننا نعتقد و     

نماو  ،الوجوب وأ الأمرة جود لصيغو لا  أنه إذ القاضي على وجه الوجوب كان  إذاما أ هتروك لتقدير م الأمر ا 
قام رئيس المحكمة بجهد  إذاعملية التنفيذ خاصة في حالة ما  إعاقة أجلمن  الإشكالهناك تعمد في طرح 

مما يجعل طرح المدعي مقبول من الناحية القانونية ، المطروح للإشكالنوني فكري للوصول للحل القا
مكانيةو   لذلك يكون القول بعدم تعمد عرقلة التنفيذو ، القانونية بالأمورعلى غير الخبير  الأمرن يستشكل أ ا 

يجعلنا  وهو ةالقانونيالمنطق المفترض في المادة و ة مما يجعل النص بالغة الفرنسية اقرب لروح القانون واضح
ن كان يمكن القول و ، الفرنسيةو نرى توافقا بين الصيغتين العربية   2بية من باب المادة غة العر لن العبرة بالأا 
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ن اللغة و ، القانونيةا المادة هلذي يعطي القوة للغة التي تصاغ بياسا على العمل القضائي اق ق.إ.م.إمن  ا 
ن حيث لكن هذا لا يمنع من تبني النص الفرنسي مو  ،العربيةتكون ترجمة للنص بالغة  وأ والفرنسية لا تعد

  1ي.روح العمل القضائو المعنى 
 ن عبارة "خاسر الدعوى"قف التنفيذ" لأو تعمل عبارة "رفض طلب ساالمشرع لم يوفق لما  أنما يلاحظ ك    

المتعلقة ق.إ.م.إ من  119المصطلح المعتمد في نص المادة  وهو ، نطاق من عبارة رفض الطلب أوسع
في حالة القضاء برفض  إلاالغرامة يحكم بها  أنالعبارة التي استعملها قد يفهم منها ف، بالمصاريف القضائية

ببطلان  وأبعد قبوله  الإشكالن يقضي في أك إشكالهليس في كل حالة يخسر فيها المستشكل و ، الإشكال
 إعادةقترح نعليه و  ،ما يتطلب المستشكل بعدم جواز الفصل فيه على غير وأ العريضة الافتتاحية للدعوى

قف التنفيذ جاز الحكم عليه و خسر المستشكل دعوى  اإذكما يلي :" .ق.إ.م.إ من 601صياغة نص المادة 
دج دون  277.777دينار  ألفلا تزيد عن مائتي و ، د ج 07.777  ألفبغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين 

 2نحها للمدعى عليه .المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن م
 .الغرامة طبيعة-أ-

غرامة مدنية بالمقارنة مع الغرامات ق.إ.م.إ تعتبر هذه الغرامة كباقي الغرامات المنصوص عليها في       
 عبارة عن جزاء لسوء استخدام حق الاستشكال بنية عرقلة التنفيذي هف ،عق.المنصوص عليها في  الجزائية

جاء فيها  إذ 601هذا ما تنص عليه المادة و ، في التعويضرر )المنفذ له( لذلك فهي لا تخل بحق المتضو 
 3.دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه "."..
 بالغرامة.يحكم  متى-ب-

     قف التنفيذ و نجد المشرع يرتب الغرامة عن الحكم برفض طلب  72 ف 601 المادة إلى بالرجوع    
قف التنفيذ و طلب  وأحيث تنص " في حالة رفض دعوى الإشكال ، لحكم برفض دعوى الإشكالليس عن او 

دنية قف التنفيذ يحكم القاضي على المدعى بالغرامة مو في حالة رفض طلب و  "الرئيس "بمواصلة التنفيذ يأمر
 ؟ .لكقف التنفيذ دون دعوى الإشكال فما السبب في ذو رتبطة بطلب ميفهم من هذا أن الغرامة و ،"

ا السؤال حيث تنص في  فقرتها الثانية على جواز ذتجيب على هق.إ.م.إ من   632 المادة أن نعتقدو     
وذلك يفسر الحكم ، في  حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر بالإشكال المثار طلب وقف التنفيذ

فيذ الحكم رغم أن المحضر لأن المدعي فيه أصر على وقف تن بالغرامة في حالة الحكم برفض طلب الوقف
 عدم حيلولته دون تنفيذ صحيح.  ورأى عدم جديته أ نهلأ ،رفض تحرير محضر الإشكال
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 أخرىبعبارة و ،محلا للحكم عليها بهذه الغرامة ؟ الممكن أن تكون الإدارة من فهل، كذلك الأمر كان فإذا    
في حالة رفض دعوى   يهام فرض غرامة علهل يؤدي اعتبار الغرامة نتيجة لرفض طلب وقف التنفيذ إلى عد

 ؟ .الإشكال التي ترفعها
ذاو  ،لا يتم بواسطة المحضر القضائي الصادرة ضد الإدارة لأحكاماتنفيذ يذهب البعض إلى أن  و     سايرنا  ا 

لهذه طبقا  نهطلب وقف التنفيذ لأ  هاذلك ينفي احتمال رفع فإن1 ق.إ.م.إ من 602طبقنا المادة و  الرأيهذا 
يتم دون  وان التنفيذ ضدها أما المادة يقدم هذا الطلب في حالة رفض المحضر تحرير محضر الإشكال

لن تحتاج إلى و ستتمكن دائما من رفع دعوى الإشكال  افإنه ،الرأيبمحضر قضائي طبقا لهذا  الاستعانة
التي  الأسبابواحد من  لعل هذاو بالتالي لن تتعرض للحكم عليها بالغرامة و ، التنفيذ قفو اللجوء إلى طلب 
 .للاستشكال هاؤ تؤدي إلى كثرة لجو 

 من الإشكال المرفوعة دعوى رفضه حالة في عليها غرامة الإداري القاضي يسلط أن نقترح نافإن وعليه    
 الذي التنفيذيلكونها لا تتلاءم وطبيعة النزاع ، أعلاهالمذكورة  632من المادة  72 ف يستبعد وأن، قبلها

 إلى النصوص الخاصة لا يعني الإداريولأن رجوع القاضي ، هاالصادرة ضد لأحكاماصوص تنفيذ يثور بخ
 .وتفاصيلها بحدودها خذالأ
وكون ذلك  الإشكال الحكم برفض بالضرورة تلازم لا الغرامة بأن القائل الرأي إلى ننبه أن يجب أنهغير  

مكن من افتراض سوء النية في جميع الحالات كما منطقي لعدم الت الرأيلعل هذا و ، متروكا لتقدير القاضي
      ضحناه سابقا.و 
 .ما مدى فعالية الغرامة-ج-

 لا اأنه رأينا والتي، وذكرناها سبق والتي الفقهاء قبل من المقترحة الحلول إلى المدنية الغرامة تضاف    
قصور تلك  تكملة في الغرامة نجحت فهل، الإشكال بدعوى الإدارة تعسف أمام له للمنفذ حقيقية حماية توفر

     بقيمتها.و وجوب الحكم بها  وأجواز  ىبأمرين: مديمكن أن تقاس فعالية الغرامة و  ؟ .الحلول
 .بالغرامةوجوب الحكم  وأعن مدى جواز -د- 

 ق.إ.م.إفي  هي فهلوعليه ، بهاالحكم  جوازيه إلىأن عدم فاعليه الغرامة راجع  الفقهاءمن يرى بعض       
  ؟ةوجوبي أم جوازيه
 ةجيتن التقدير القاضي بل جعلهفرض غرامة على طالبه   مسألةلم يترك المشرع في طلب وقف التنفيذ      
إصرار المدعي على طلب الوقف رغم رفض المحضر  ووقد بينا أن السبب ه، لرفض الطلب ةحتمي

ما صياغته أبصياغته بالعربية  على أن هذا الوجوب يستفاد من النص القضائي تحرير محضر الإشكال
 يد الجواز حيث جاء فيها :فغة الفرنسية فتلبال
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 « il peut être prononce à l’encontre du demandeur une amende civile » رفع احتمال أن بيناقد و 
 دعوى رفض حاله في  الغرامة عليها تسليط أن واقترحنا، منعدما يكن  لم نإ ضئيل التنفيذ لوقف طلبا الإدارة

مع  ،النزاع الإداريو  يتلاءمبما  الخاص النص نىمعو  روح من أخذي الإداري القاضي ومادام الإشكال
تها بوجوبي خذالأنميل إلى  نافإن، لعرقلة التنفيذ سيلة في يد الإدارةو  أصبحتملاحظة أن دعوى الاستشكال 

  1.عسى أن تقلل من حالات الاستشكالو  لهاحتى تكون رادعة 
             الغرامة.ن قيمة ع-ه-

 سيء المستشكل يجعل مما الأقصى حدها وخاصة ،قيمتها تدني فقها الغرامة فعالية عدم أسباب بين من     
، هم من الخسارة المالية الناجمة عن دفع الغرامةأكبر و أالنية يرى بحق أن الفائدة التي يحققها برفع الإشكال  
، الواقف لدعوى الإشكال بقبوله دفع الغرامة ثربالألة التنفيذ التي تتحقق ن صح التعبير عرقإيشتري  أنهفك
فهذا مكسب  الاحتمال يبقى وارداأن قبلت لأن و ن حدث ا  و ؤسسة ملكونها غير  عواه سترفضديعلم أن  وهو 

لكن هل يمكن القول أن الغرامة المنصوص ، من دفع الغرامة في هذه الحالة تخلصهإلى  إضافةله  أخر
 ؟ .متدنية القيمةق.إ.م.إ  601المادة  ا فيعليه
 النصوص في ما جرى عليه الأمر   خلاف على المشرع بأن نجد  المادة هذه صياغة في بالتمعن و   

لا يمكن القول بأن  فإنهلذلك و ، الأقصىعن تحديد الحد  وسهي هال الأدنىبتحديد الحد  فيكتا قد القانونية
ن كان هذا الوضع يثير ا  و ، المبلغ الممكن الحكم به غير محدد السقف دام ما متدنية قيمة ذاتهذه الغرامة 

لأن عدم تحديد  الصادرة ضد الإدارة لأحكاماأننا نرحب به في مجال تنفيذ  إلاالنقاش في ظل القضاء العادي 
وى لكن هل من شأن هذا أن يوقف تعسف الإدارة بدع، للغرامة يفترض أن يزيد درجة الردع الأقصىالحد 

 ؟ .الإشكال
ا بذلك لا نهالمكلف بالتنفيذ أن الغرامة تدفع من الخزينة العمومية يضعف فعاليتها لأ الموظفعلم  إن     

، الوعي بالأضرار التي يلحقها بالمال المخصص للنفع العام انعدامل ظخاصة في  ولا تمسه ،تؤثر فيه مباشرة
 الحد من تعسف الإدارةو كوم بها على المستشكل المح الغرامة تفعيلفي  تسهم قد التي ومن الحلول

 يلي:بالاستشكال ما 
الاستشكال خلافا لواجبه الذي يقتضي الموضوعية  أثار الموظف أن ثبت إذا تأديبية عقوبات توقيع وجوب -
 ه.    تاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم لا عرقلو 
 .موظفيها خطأ وحمحتى لا ت مة تضامنا مع الإدارةمبلغ الغرا الموظف تحميل-
وهي رفع دعوى ، ف التعويضات المحتملة من ماله الخاص بسبب استعماله وسيلة قانونيةظالمو  دفع-

 المشرع.غير التي قصدها  أهدافالإشكال لتحقيق 

               
 .21 .20 ص السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 1



112 
 

فيه إضرار بالغ بالمنفذ له  على أسباب جدية تكون مبنيةإلى دعوى الإشكال دون أن  لجوء الإدارة إن-
تسعى  أنالمؤسف ومن ، عن أهداف المصلحة العامة التي يحققها التنفيذ هاويعد خروجا من ،وبمرفق القضاء

 انعكاساتهأن هذا السلوك له و ، عرقلة حصول المتعاملين معها على حقوقهم بدل تمكينهم منها لاسيما إلى
عي تدخل القاضي الأمر الذي يستد1النشاط الاقتصادي بصفة عامةو السلبية المباشرة على حركية الاستثمار 

 بكل قوة وحزم لوضع حد لهذه التصرفات.و الإداري 
  .الحلول الملائمة لمواجهة مشكلة عرقلة الإدارة للتنفيذ عن طريق دعوى الإشكال :لثالثاالفرع 

 يلي.جهة مشكلة عرقلة التنفيذ ما امن بين الحلول لمو 
 .الواقف لدعوى الإشكال ثرالأ نزع  أولا:

 ثرلأا ظل الوقف في بالاستمرار قضى فإذا الإشكال، في يفصل أن إلى قائما للإشكال فالواق الأثر يظل    
أما إذا قضى برفض طلب الاستمرار  ،الواقف إلى أن يفصل في موضوع المنازعة الموضوعية المرتبطة به

وم له يكون للمحكو  ،الواقف يزول ثرفصل في موضوع خصومة التنفيذ فان الأ وبعدم قبوله أ وفي الوقف أ
الواقف يؤدي إلى استرداد  ثرن زوال الألم يقض الحكم صراحة بالاستمرار فيه لأ ولو الاستمرار في التنفيذ 

 2طالب التنفيذ حقه في الاستمرار فيه.
 بحذف البعض نادى-مختصة غير جهةأمام  خاصة-الإشكال دعوى برفع الإدارة تعسف باب لغلق سعياو     
 وع خلافا لقواعد الاختصاص.المرف للإشكال الواقف ثرالأ
       دعاوى رفع من هدفها لأن ،الإدارة ضد له المنفذ قد يعود بالنفع علىو برأينا معقول مثل هذا الإجراء و 

 الحالات هذه في الواقف ثرالأ نزع تم فإذا، الواقف ثرالأ من الاستفادة وه مختصة غير جهاتأمام الإشكال 
 غير الجهات تشغل الإشكال التي دعاوى من التقليل على الإجراء هذا يعمل فقد ولذلك، منها شيئا تستفيد فلن

 إيجاد في ويساهم أيضا القضاء لمرفق فائدة فيه وهذا، الاختصاص بعدم كان وول فيها بالفصل المختصة
  .هالتعنت حلول
نصوص عليها تسوية الإشكالات الم أحكامبق يط يمكنه أن الإداري القاضي أن وضحنا وأن سبق ولقد     

 أنهنضيف هنا و  ،تعارضت مع خصائص النزاع الإداري إذا إلا بإرادتهق.إ.م.إ ضمن الكتاب الثالث من 
بتلك  خذالأأن لا يؤدي  الأحسنمن  أنه عليه نعتقد و ، الإدارية لإجراءاتا أهدافيجب أن يراعي كذلك 

 القضاء العادي  أمام المرفوع  لإشكاللالقضاء الإداري مطابقا   أمام النصوص إلى جعل الإشكال المرفوع 
بدعوى  الأحيانلإدارة في غالب بالنظر إلى ما لوحظ من استهداف ا ،مثله اواقف تلقائي أثريكون له  ألاأي 

               
 .26 السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 1
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بخصوص تنفيذ  قبلهاالمرفوع من  للإشكالالواقف التلقائي  ثرالألذلك نؤيد استبعاد و  ،عرقلة التنفيذ شكالإ
 الصادرة ضدها. لأحكاما

دعوى الإشكال لعرقلة التنفيذ  الإدارة استخدام  حقيقة على وقوفهم رغم  الفقهاء بعض أن إلى كما نشير     
لاستمرار في تنفيذ مخالف حيلولته دون او  ،الواقف بالنظر إلى فائدته ثرالأم يعارضون فكرة نزع أنه إلا

 الإشكال لتحقيق ىعو د برفع  هاتعسف أن بارمن جلب الفائدة باعت أولىأننا نعتقد أن دفع الضرر  إلا للقانون
أن  أي، الواقف يفوق في حجمه الفائدة المرجوة من الإشكالات مادامت تثيرها دون أن تكون جدية ثرالأ

 وأمخالفا للقانون  إشكالات أنهالحالات التي تثير فيها بش أكثره لا يكون في التنفيذ الذي تسعى إلى توقيف
  1.ا للتهرب من التنفيذ لا غيرا تسعى غالبأنهبل  ،خطرا

  .الفصل في دعوى الإشكال ثانيا: سرعة

في  السريع الفصل ضرورة إلى يتفطن أن يجب الذي الإداري القاضي في دور الحل يظهر هذا    
أي أن يعتبر هذه الإشكالات ذات  ،على الخصوص باعتبارها منفذا عليه الإدارة قبلالإشكالات المرفوعة من 

قرب أالتي يجب على العموم أن يفصل فيها في و  ،ي الفصل مقارنة بباقي الدعاوى الاستعجاليةف أولوية
فمن صلاحية القاضي الاستعجالي اتخاذ أي تدبير مؤقت  .ق.إ.م.إمن  912كما نصت عليه المادة  الآجال

 2جلأصل الموضوع وعليه أن يفصل في النزاع في أقرب أليس من حقه التطرق إلى و  يراه ضروريا
  .الأول الواقف على الإشكال ثرقصر الأ  ثالثا:

 لإشكالالإشكال إلى اعتبار ا بدعوى الإدارة لتعسف حل عن البحث سبيل في   الفقه من نباج يتجه    
يرون أن سوء النية  و ،حتى لا تستخدم كوسيلة لعرقلة التنفيذ ،الإشكالات اللاحقةواقف دون   أثر وذالأول 

يقترحون منح القاضي سلطة تقديرية عند الفصل في الإشكال الثاني لتقرير ما و ، الثاني مفترض في الإشكال
 لا . أمواقف  أثركان له  إذا
كان الإشكال الثاني مرفوعا من الشخص ذاته الذي رفع  إذا إلانعتقد بأن هذا القول لا يمكن أن يصح و     

لا يمكن التعميم على جميع الحالات و ، نية من جهةلا يمكن افتراض سوء ال نهلكن بتحفظ لأ، الأولالإشكال 
 ة.بقى قائمتجدية الإشكال الثاني  احتمالأن  إذ
يطرح عدة  نهلأ الرأيهذا  ابحصأ قبلفية تطبيق الحل المقترح من كيو  إمكانيةل عن اءستنكما أننا    

  أثر وذعروض عليه الم للإشكالكان  إذالهذا الحل أن يقرر ما  وفقا القاضيفمتى يجب على ، مسائل
 ؟ .الواقف ثربالأما مصير التنفيذ الذي يتم قبل أن ينطق القاضي و  لا؟ أم قفاو 

               
 .    02.00ص  السابق، صالمرجع  ،صفاء بن عاشور 1
 الجزائر، مليلة، عين الهدى دار ،72 ج تطبيق، تعليق، شرحا، نصا، والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرحسنقوقة، سائح  2
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 بالامتناع.القرار الضمني  لإلغاءدعوى  وأمعاكسا  إشكالاأن يرفع المنفذ له  رابعا:

 إيجابي إشكال بعرض التنفيذ وقف وتطلب إشكالا تثير عندما الإدارة له المنفذ يواجه أن البعض يقترح     
  عن بالامتناع الضمني هاقرار  ضد إلغاء دعوى يرفع أن وأ، التنفيذ بمواصلة الأمر خلاله من يطلب
     .(الاستشكال إلى لجوئها من المستنتج) التنفيذ

 الذي المحكوم له إليه او يصب الذي الهدف يحقق لن فإنه ،الامتناع قرار إلغاء دعوى لرفع بالنسبة أما   
    إلى إضافة الدعوى هذه أن وذلك، ضياعها قبل ومصالحه حقوقه حمايةل فورا هاتعسفوقف  ىإل يسعى
 من مفرغة حلقة في رافعها تدخل افإنه، الإدارة قبل من الإشكال المرفوعة بدعوى مقارنة إجراءاتها بطء

 . جدوى دون الإلغاء دعاوى
  ؟ .له للمنفذ حماية يوفر أن يفترض  هل:  لاءفنتس الإشكال الإيجابي بخصوص أما   
 يرفع أن له المنفذ مصلحة من ليس فإنه ولذلك، توضيحه سبق كما تلقائي موقف أثرالإشكال  لدعوى نإ - أ

 الدافع دام ما فائدة وبلا معنى بلا الإجراء لهذا يكون اتخاذه ومنه، التنفيذ ستوقف انهلأ جديدة إشكال دعوى
 . المطلوبة الحماية يوفر الإشكال المعاكس لن  فإن وبالتالي، الإدارة تهرفع الذيالإشكال  آثار من الحد وه
     المواد وهي، سابقا المبينة الإشكالات للأسباب بتسوية المتعلقة النصوص إلى اللجوء فرض على -ب

بمواصلة التنفيذ عند رفع  الأمرطلب  إمكانيةالمشرع لا ينص على  فإن  ق .إ.م .إمن  602إلى  601
ق.إ.م.إ من  601بمواصلة التنفيذ طبقا للمادة  الأمربل يعد  ،لا يستفاد ذلك ضمنيا كذلكو  ى الإشكالدعو 

من  إشكالهذا يدل على استبعاد المشرع فرضية دعوى و  ،قف التنفيذو طلب  وأنتيجة لرفض دعوى الإشكال 
 طلب الاستمرار في التنفيذ. أجل
         تداركها يصعب نتائج حدوث لمنع وتهدف التنفيذ في صعوبة وجود عند الإشكال ترفع دعوى نإ-ج
"في حالة قبول ق.إ.م.إ  من 601هذا ما يفسر المادة و  ،بوقف التنفيذ مؤقتا الأمرالحماية المرجوة منها هي و 

في  ارر الاستمطلب  أجلمن  إشكالرفع دعوى  فإنمنه و  ،" ...الرئيس بوقف التنفيذ يأمر... "دعوى الإشكال
 بلا موضوع. إجراء وهالتنفيذ 
سيرفضها  فإنهغير جدية  هاقبلأن دعوى الإشكال المرفوعة من  القاضي الإداري رأى إذاعلى ما سبق  وبناء

    1بمواصلة التنفيذ.  أمريصدر و 
 .ذالتنفيوقف  بالثاني: طلالمطلب 

اتخاذ  الإدارةتفرض على  متمتعة بالنفاذ المعجل بقوة القانون التي الإداريةالقضائية  لأحكاماتصدر       
ذلك تمتعها بقوة  أساسو  ،إعلامهاالتدابير الضرورية لتنفيذ منطوق الحكم القضائي الصادر ضدها بمجرد 

               
 .09.27 ص السابق، صالمرجع صفاء بن عاشور،  1
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الدولة  أجهزةالتي تنص على أن كل و من الدستور  160بموجب المادة قد تجسد ذلك و  ،1الحقيقة القانونية
 الأصل فإنلهذا و  ،القضاء أحكاميع الظروف بتنفيذ في جمو في كل مكان و المختصة أن تقوم في كل وقت 

  2ا.القضاء واستثناء يمكن توقيف تنفيذه أحكامأن تقوم بتنفيذ 
 الإداري.تنفيذ الحكم القضائي  فالأول: وق الفرع

      شروطه و كم القضائي الإداري إلى المقصود بوقف تنفيذ الحخلال هذا الفرع  مننتطرق سوف        
 عدمه.طلب وقف التنفيذ من  أثارن اتبيو  ،ائية المختصة للفصل فيهلقضالجهة او 

 .القضائي الإداري الحكم تنفيذ بوقف المقصود: أولا

عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي تمكن القاضي  ورع وهشنظام وضعه الم التنفيذ وقف     
لى طلب الطاعن بالاستئناف ولمدة معينة بعد تأكده بناء ع، الإداريمن إرجاء تنفيذ الحكم القضائي  الإداري

 فضر  حالة في التنفيذية لقوته حائزا الإداري القضائي الحكم ويستمر، لإعمالهمن توافر الشروط المطلوبة 
 إيقاف ردمج سوى عليه تب يتر  لا فإنه تنفيذه بوقف الدولة مجلس من أمر صدر اإذ أما، هتنفيذ إيقاف طلب
 وأ التنفيذية قوته له فتعود بتأييده سواء ئنافبالاست الطعن في الفصل بمجرد ينتهي ،مالحك لتنفيذ مؤقت
  .التنفيذية قوته وكذا الحكم حجية بذلك فتنتهي بإلغائه
 الإداري القضائي للحكم التنفيذي عالطاب على ستثناءا النظام هذا المشرع عتبرأ السابق م.إ.ق لظ ففي     
ن ميعاده الا يوقف الاستئناف ولا سري...: )أنهب السابق ق.إ.ممن  70 ف  101 ةالماد في عليه أكد الذي

 أما الاستثناء فورد بنص المادة، (...الصادرة في المواد الإدارية لأحكامولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ ا
على طلب  وبناء، ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية...: )اجاء فيه الذيمنه  72ف  283

 بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه...(.  صريح من المدعي
 عللطاب استثناءوقف التنفيذ يشكل  .أن.". :3قراراته بعض في جاء إذ مسألةال هذه القضاء وكرس      
من الثابت كذلك أن المشرع حد  أنهحيث ، 4للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الدرجة الأولى" التنفيذي

 نظاماالسابق  .ق.إ.ممن 283من خلال سنه مقتضيات المادة  هذه القابلية المطلقة للتنفيذ بقوة القانونمن 
  5الدولة. مجلس أمامالطعن لوقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية محل 

               
 .100 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريالقاضي لأحكام  الإدارةمواجهة  الخليل،زيد  توفيق 1
 .070 السابق، صالمرجع  72في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  الوجيز بوضياف، عادل2
 .210 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
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 القضائية لأحكاموقف تنفيذ ا مسألةل الساريق.إ.م.إ  فيخصص المشرع  السابق ق.إ.موبخلاف      
ضع و بذلك و  ،"في وقف تنفيذ القرارات القضائية" عنوانهما 911و 910 ا:مهدارية قسما مكونا من مادتين الإ
موقف للتنفيذ  أثرعندما جعل للطعن بالمعارضة  للحكم القضائي الإداري التنفيذيأخر على الطابع  ستثناءا

ما لم  موقف للتنفيذ أثرللمعارضة ): علىمنه  955 بأن نصت المادة، بنفاذه الإداريإلا إذا أمر القاضي 
 (.بخلاف ذلك يؤمر
إلى النص نفسه المحرر  وبالرجوعمصطلح: "الحكم" وليس "القرار"  ستعملامحتوى المادتان  أنونجد       

 "المصطلح:  910في المادة  ستعملا أنهيتبين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية باللغة الفرنسية في 
Decision" المصطلح:  911في المادة  تعملسو ، يعني قرار ذيال" Jugement "  يعني الحكم.  الذيو 

يحقق  نهأن نظام وقف التنفيذ نظام وسطي لأ" ثروتأحد  عبد العال" عتبر الأستاذأأما بالنسبة للفقه فقد      
ذلك  غير الواقف للطعن ثريؤدى _ من ناحية _ إلى التخفيف من أثار التطبيق الصارم لمبدأ الأ والموازنة فه

تصحيحها إذا  ولأن تنفيذ الحكم رغم الطعن فيه قد يترتب عليه نتائج يصعب بل يستحيل فيما بعد تعديلها أ
 الواقف ثرالأ نظام تطبيق غلوا من الحد إلى أخرى ناحية من كما يؤدى، ما ألغي الحكم المطعون فيه

، الطعن بأسبا كانت أيا فيها الطعن لمجرد القضائية ملأحكاا تنفيذ وقف من عليه يترتب قد وما، للطعن
 الإداري لقضائيا الحكم ذتنفي وقف أهمية ووتبد، وقانونية بل عملية قيمة كل لأحكاما هذه يفقد الذي الأمر
 تملك إذ، الأفراد مواجهة في الإدارة لصالح صادرا الحكم فيها يكون التي الحالات في  الخصوص وجه على
 في أعزلا الفرد يقف ثم ومن، أحكام من لمصلحتها يصدر ما تنفيذ من يمكنها ما الامتيازاتو  الوسائل من

 المحكوم الفرد إليه يلجأ أخير كملاذ ذالتنفي وقف نظام كان ولهذا، العامة السلطة برداء تحتمي وهي تهامواجه
 لذا 1بالاستئناف هيف المطعون الحكم إلغاء حال تداركها يتعذر قد أضرار الحكم تنفيذ على تبيتر  عندما ضده
 الحكم تنفيذ لوقف القضاء إلى اللجوء هي التنفيذ هذا مواجهة في للأفراد المتاحة ةالقانوني الوسيلة تبقى

 يرتبها أن يمكن التي السلبية الآثار بعض من الحد في فاعليته لمدى نظرا، ضدهم الصادر الإداري القضائي
 2.التنفيذ المبكر

 .قف التنفيذ و  طلبط الواجب توافرها في : الشرو  اثاني 

  التنفيذ وقف طلبيحضى وحتى  3السابق.ق.إ.مظل  التنفيذ فيلم يضع المشرع شروط خاصة بوقف      
 تيليأ موضوعية وأخرى شكلية شروطا وضعو هذا الأمر  المشرع إغفال القضائي الاجتهاد تدارك بالقبول

 سوف ذلك على وبناء القضاء، عليه استقر ما يقنن أن مشرعال حاول خلاله من والذي الساري،ق.إ.م.إ 

               
 . 00. 06 ص ص ،السابقالمرجع  عبد العال ثروت، 1

2 Bellil Ahmed, commentaire d’arrêt du conseil d ' état n 12917, revue du conseil d’état, n ,04 2003, p 135 . 
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 نا  و  سبق التي القضائية الاجتهادات إلى المشرع مع الإشارة أوردها التي التنفيذ وقف طلب شروط تبيان يتم
  1.شترطتهاا
 .الشكليةالشروط -0-

 يلي: فيماتتمثل هذه الشروط الشكلية 

 .حاكم الإدارية دون سواهامعلى أحكام ال طلب وقف التنفيذاقتصار -أ-

 موقف حول استبعاد قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا )قرارات مجلس الدولة فيما  قضاءلل كان     
 ث ملوياآ لحسنالأستاذ  ذلك حسبومبرر ، والقرارات القضائية القابلة لوقف التنفيذ لأحكامبعد( من نطاق ا

وذلك في غياب ، طلب وقف التنفيذ أمامهايقدم الدولة يمكن أن  مجلس وعدم وجود جهة تعل وه2بن الشيخ
 : جتهادهاومن بين ما جاء في  مسألةالحول هذه  السابق ق.إ.منص صريح في 

حيث ليس في إمكانية الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى إصدار قرار بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة من "
  3.مقبول رغي (زم.)وعليه فطلب السيدة ، قضائها ذاتيا

ف قة لا يكون من حيث المبدأ محلا لو عن مجلس الدول نهائيا وأ بتدائيااالقرار الصادر  فإنبالتالي و  
       4.التنفيذ... "

إذ يتضح من خلال نص المادتين ، فقد كان أكثر وضوحا من سابقه الساري إ.م.إ قأما عن موقف       
الأوامر  وبذلك استبعدت ،تصر على أحكام المحاكم الإداريةأن جواز وقف التنفيذ مق 911و  913

 وقف تنفيذقعتان في القسم الرابع من نفس القانون تحت عنوان الاستعجالية من نطاق وقف التنفيذ فهما و 
ها ادون سو  الإداريةالصادرة عن المحكمة  الإدارية الأحكامالمشرع قصد  أنالقرارات القضائية مما يبين 

  5مجلس الدولة. أمامف تنفيذها القابلة لوق
 .نهائيايكون الحكم القضائي الإداري  ألا-ب-

 المحكمة عن الصادر الحكم تنفيذ بوقف يأمر أن الدولة لمجلس يجوز) ق.إ.م.إ: من 910 المادة تنص    
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 وتبد دماعنو  1تداركهالا يمكن ، لخسارة مالية مؤكدة المستأنفيعرض  أن أنهكان تنفيذه من ش اإذ الإدارية
قف تنفيذ و يسوغ لمجلس الدولة  إذ( المستأنفالقرار  إلغاءا تبرير أنهالمثارة في الاستئناف من ش الأوجه

في حالة ق.إ.م.إ من  979و 972خروجا على نص المادة  الإداريةالحكم القضائي الصادر من المحاكم 
 أسسالتي  للأوجهذلك يكون مبرر مع تقديم طلب ب، تقديم الاستئناف في هذا الحكم الصادر من الطاعن

مجلس الدولة يفيد   أمام  المستأنفالقرار  إلغاءنظرا لكون ، عليها هذا الطلب الذي يرفع من مصدر القرار
 : أمرينقد جمعت هذه المادة بين و  الإداريةالمحكمة   أمام  إلغائهبعدم 
 .تداركهالخسارة مالية مؤكدة لا يمكن  المستأنفتعرض  -
يبقى على القاضي تقدير هذه و ، القرار القضائي الصادر إلغاءمثارة في الاستئناف تبرر  جهأو جود و -

 أساسها.التبريرات التي يلغى الحكم القضائي على 
يتضح من خلال و ، (تبدو...ناف ئ)...متى كانت أوجه الاست .ق.إ.م.إمن  911المادة  أشارتكما       

طرق  لأحدلا تزال قابلة  التي لأحكامفا، قضائية الإدارية غير النهائيةال لأحكاما تخاطب اأنههاتين المادتين 
 شترطا أن السابق م.إ.ق لظ في للقضاء سبق وقد، غير نهائية أحكامالاستئناف هي  وهو الطعن العادية 

 : قراراته من بعض في جاء بأن ذلك
 بمبدأ عملا نهائية أصبحت التي راراتللق بالنسبة. .. التنفيذ وقف أي.. . به النطق يمكن لا أنه حيث"    
 2."لقانونيا الاختصاص بفعل وأ درجتين على التقاضي مبدأ
 لا ثم ومن ،الدولة مجلسقبل  من عليه المصادقة بعد نهائيا أصبح الشلف قضاء مجلس قرار أن حيث"

       3.... " تنفيذه وقف في النظر يمكن
 .ضد الحكم القضائي الإداري ستئنافاقف التنفيذ رفع و أن يسبق طلب -ج-

أعلاه،  السابقورتين في الشرط المذك ق.إ.م.إمن  911و  913 المادتيننص كما بدا من خلال        
لذوي حتى يمكن  الدولة مجلسأمام ستئناف االمشرع أن يكون الحكم المطلوب وقف تنفيذه موضوع  اشترط

مرفقات أحد  نافئالوثيقة المثبتة لرفع طعن بالاستبأن تكون و ، المصلحة من أطراف الحكم أن يقدم طلبه
جاء في بعض من  إذعليه القضاء من قبل  ستقراوقد جاء الشرط متفقا مع ما ، عريضة طلب وقف التنفيذ

  :الاتيقراراته 
  بإيقاف تنفيذ يأمر بناء على طلب صريح من المدعي إذيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ئيسوغ لر  فإنه"...
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  1."...اف ئنكون إما قرارا قابلا للاستي نيمكن أ الذيالقرار المطعون فيه 
ي محل طلب ئأن يكون القرار القضايجب  فإنه ،... حيث ومن جهة أخرى ولكي يكون وقف التنفيذ مقبولا" 

عون من الثابت أن القرارات القضائية الإدارية المط أنهحيث قر أيضا "أكما  2..".نافاستئالوقف موضوع 
             3."الدولة ... مجلسأمام التنفيذ فيها بالاستئناف قابلة لأن تكون محلا لطلب وقف 

أمام يرفعه الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي عوض أن  أمام طلب وقف التنفيذ ستأنفاولكن حيث أن      
وهذا مخالفة  ،مجلس الدولة  أمام أي القرار القضائي المطلوب وقف تنفيذه أمامهاالمستأنف القضائية  الجهة

مما يجعل الغرفة الإدارية بالمجلس   ق.إ.ممن  72ف  283المادة  أي  هلنص المادة المشار إليها أعلا
بل شمل به كذلك الأوامر  الموضوعية لأحكامولم يقصر القضاء هذا الشرط على ا، غير مختصة

لا يجوز لمجلس الدولة أن يأمر  أنهحيث " الدولة: قرارات مجلسأحد  حيث جاء في، الاستعجالية الإدارية
 وهذا ،ستئنافا جودو حالة  في إلا عجالية الإداريةتالغرفة الاس بإيقاف تنفيذ أمر صادر عن مجلس قضائي

 هذا دام وما...": فيه جاء شاذ اجتهاد الاستقرار هذا تخلل فقد ذلك ومع،  الراهنة القضية في الحال وليس ه
 لذا، الولاية في المرفوع الاستئناف في للنظر لعليا ا ة مالمحك رقابة على تنفيذه مطروح وقف المطلوب القرار
  ".جدوى دون هذا التنفيذ وقف طلب يعد و الوقت نفس في( العليا لمحكمةا) تقضي

 الغرفة لرئيس يمكن نهلأ مقبول وغير غامضا الاجتهاد هذا يعد "شيهوب مسعود" الأستاذ وحسب     
 الجماعية التشكيلة تفصل ريثما، السرعة وجه على القرار تنفيذ بوقف يأمر أن ملحة ضرورة وجد اإذ ريةالإدا
 بالاستئناف طعن وجود شترطاو  ، طويلا وقتا فيه التحقيق أخذي موضوع الاستئناف الذي  في الإدارية للغرفة
جلس القضائي سابقا( موضوع مارية بالقرار الغرفة الإد ) الإداري القضائي الحكم كان ول فيما مسألة يثير

:هل يمكن طلب  الاتيمما يدعوا إلى طرح السؤال  ،الجهة القضائية المصدرة له  أمام طعن بالمعارضة 
فمن هي الجهة القضائية المختصة  بنظر طلب الوقف في هذه  بالإيجابن كان السؤال ا  وقف تنفيذه ؟ و 

 ؟  .الحالة
: الآتي القرار خلال من حلا القضاء أوجد الأسئلة هذه عن يجيب ابقالس م.إ.في غياب نص في قف     
 لطلب محلا تكون لأن قابلة نافئبالاست فيها المطعون الإدارية القضائية القرارات أن الثابت من أنه حيث"

  أمام  بالمعارضة فيها المطعون غيابيا الصادرة القرارات أن حين في، الدولة مجلس  أمام التنفيذ وقف
 حيث، قضائية جهة أية  أمام  مماثل طلب لأي محلا تكون أن يمكن لا يةئالقضا للمجالس الإدارية لغرفا
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ذا أنه  قابل غير ضرر في لتسبببا كفيل ناللأو  سابق تنفيذ تجنب إلى أساسا يهدف التنفيذ وقف طلب كان وا 
 تم نهلأ غيابيا صادرة إدارية ةقضائي قرارات على ينصب عندما تبريرا أكثر يكون الطلب هذا فإن، للإصلاح
 . عنها التراجع ويسهل فقط واحد طرف من بطلب عليها الحصول

ذا أنه حيث      المتقاضين مساواة عدم في تسبب فإنه ،المشرع من سهوا يعتبر هذا القانون سكوت كان وا 
 الإداري القاضي على بالتالي يتعينو ، عادلة غير ةنونيقا وضعية وخلق قانونا المقررة ناتاالضم أمام

 وبواسطة القضائي لمجلسبا الإدارية الغرفة أمام بالمعارضة الطاعن للطرف السماح خلال من تصحيحها
 هذا أن حيث، فيه المطعون القرار تنفيذ وقف بطلب الغرفة هذه نفس لدى مودعة مستقلة عريضة

 يمكنه لا الذيضي الاستعجالي االق إلى إسناده يمكن لا الدولة لمجلس ستقرم جتهادا وبموجب الاختصاص
 "الشيخ بن لحسن ملويا أث" الأستاذ أبدى وقد    ." إليها ينتمي التي القضائية للجهة مراقب إلى يتحول أن
 في النظر من القضائي بالمجلس الإداري الاستعجال قاضي منع الذي الدولة لسمج لاجتهاد الفامخ رأيا

 وجود لعدم الأولى جهتين من ذلك مبررا، بالمعارضة طعن موضوع ةالإداري الغرفة قرارات تنفيذ وقف طلبات
 فإنها طلبال محل للقرار المصدرة للغرفة التنفيذ وقف ختصاصا منح ول نهلأ والثانية ،يمنعه القانون في نص

 الدعوى.بالتالي فهي تحمل فكرة مسبقة حول و ت القرار أصدر غالبا ما ترفض الطلب لكونها هي من 
موقف لحكم  أثربأن صار للطعن بالمعارضة  مسألةالذه فقد حسم المشرع ه ق.إ.م.إظل في  أما    

 .موقف للتنفيذ ما لم يؤمر بخلاف ذلك " أثر منه على "للمعارضة 922بأن نصت المادة  ،المحكمة الإدارية
 قضائية.قف التنفيذ في شكل عريضة افتتاح دعوى و أن يتم رفع طلب -د-

حول  اختلافن هناك ألا إ الإلغاءطلب و لطلب يعكس قوة الترابط بين وقف التنفيذ ن شكل اأ الأصل       
ن يقدم الطلب أم السابق  إمكرر من ق  101لى التشريع الجزائري فقد نصت المادة إفبالرجوع  ،مسألةالهذه 

بعد تعديل من القانون نفسه  11 ف 107ما المادة أ ،ضة بسيطة للجهة القضائية المختصةعريبوقف التنفيذ 
 1 .فتنص على مصطلح طلب صريح من المدعي 2771-72-22المؤرخ في  72-71قانون 
قبلا المادة و ، قف التنفيذو الشكل الذي يقدم به طلب  ق.إ.م.إ من 911و 910لم تبين لنا المادتين و       

تحدد  أن يكون طلب وقف التنفيذ في شكل طلب صريح دون أن شترطتا 72ف  السابق .ق.إ.ممن  220
المتعلقة بوقف تنفيذ  لأحكاماإلى  ق.إ.م.إمن  917المادة  أحالتقد و ، الطلبالشكل الذي يقدم به هذا 

 201حيث نصت المادة  200إلى  200الإدارية المنصوص عليها في المواد  المحكمة أمامالإدارية ت القرارا
 .تقلة "قف التنفيذ بدعوى مسو تقدم الطلبات الرامية إلى  71 ف ق.إ.م.إمن 
من  فإنه ،بدعوى مستقلة إداريمن هذا النص الذي يشترط أن يرفع طلب وقف التنفيذ قرار  نطلاقاوا     

 أنهفيقدم بش، بموجب دعوى مستقلة الأخر وقف التنفيذ الحكم القضائي الإداري هو أن يرفع طلب  أولىباب 

               
، 12 العدد ،الاجتماعيةمجلة العلوم  ،الإداريةو المدنية  الإجراءاتوفق قانون  الإداريةقف تنفيذ القرارات و  شفيقة بن كسيرة، 1
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جلس م  أمام الدعوى  فتتاحابمتعلقة ال ق.إ.م.إمن  970إلى  971قف التنفيذ وفقا للمواد و عريضة طلب 
تقدم تحت و موقعة من محام و ، منه 12ت المنصوص عليها في المادة اناالبيالدولة أي بعريضة تتضمن 

 277المذكورين في المادة  الأشخاص ءاستثنابمحام معتمد لدى مجلس الدولة  قبل طائلة عدم القبول من 
 ."المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و البلدية و  الولايةو الدولة "المتمثلة في و ق.إ.م.إ من 
ون طلب كجلسة يالية إلى الخصوم بصفة قانون ستدعاءامن  التأكدو ة يبعد توافر الشروط الشكلف إذن     
 في بالبحث الدولة مجلس رئيس يقومو  ق.إ.م.إمن  907طبقا لنص المادة  ،قف التنفيذ جاهزا للفصل فيهو 

  1.له للاستجابة الموجبة الموضوعية الشروط توافر من التأكدو  الطلب هذا موضوع
  .الموضوعية الشروط-8-

، بالقبول طلبه يظفر حتى التنفيذ وقف لبطا ليهاع يعتمد التي الأسباب في الموضوعية الشروط تتمثل      
 الحكم تنفيذ فهوق ببوجو  الإداري القاضي تقنع يجعلها بما الجدية من قدر على تكون أن ىإل بحاجة وهي

" تصلح كمعيار عام يحكم جدية الطلبقد خلص البعض من الباحثين  إلى أن قاعدة "و ، الإداري القضائي
 . لأحكاماالقاضي لوقف تنفيذ   أمام جميع الطلبات التي تقدم 

الأولى تخص الفصل  جدية الوسائل يمكن أن ينظر إليها من زاويتين فإن بعض الباحثين وحسب     
بأن تتضمن كلها ، ا تلك الأسباب التي ستؤدى لا محالة إلى إلغاء الحكم المستأنفأنه أي عاائي في النز النه
 بإلغاءمن المرجح الحكم  أنهو ، يثبت للمحكمة حال نظرها لطلب وقف التنفيذو ، إحداها ما يبرر إلغاءه وأ

مكن تداركه في حالة تنفيذ الحكم لا ي الذيوالثانية تخص جسامة الضرر ، 2القرار الإداري محل طلب الوقف
 من المستحيل إصلاحه عينيا. و المستأنف بحيث يكون من الصعب إصلاح الضرر أ

 كان الموضوعية التنفيذ وقف طلب شروط ينظم نص بغيا وفي السابق م.إ.ق ظل في أنه والملاحظ     
 في التنفيذ جراء من وقوعه تملالمح الضرر جسامة وبين ،الجدية بين الربط  بين ما يتراوح القضاء موقف
 أنه يتضح الذي الساري ق.إ.م.إإلى أن صدر  أخرى كان يكتفي بتوافر شرط الجدية  3حالات وفي، حالات
 .هفبموق القضاء اجتهاد وافق
 وقف طلب يكون حتى التنفيذ عن ينجم قد الذي الضرر وجسامة الأسباب جدية شرط بين الربط-أ-

 .مقبولا التنفيذ

 
 وقوع حتمالا وجود عدم إلى التنفيذ وقف طلب رفضه في ستندا وأن للقضاء سبق أنه من الرغم ىعل    

 على المؤثرة بالأسبا جدية شرط دون الضرر جسامة شترطا ليبالتاو ، تداركها يمكن لاله  نتيجة أضرار

               
 .221.227ص  ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
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 أنه إلا 1902 جوان  24في المؤرخ الأعلى بالمجلس الغرفة الإدارية قرار في وذلك، عاللنز  النهائي الفصل
بين ما قد يترتب عن التنفيذ من و ، قف التنفيذو جدية في طلب  الأسبابجوب أن تكون و في الغالب ربط بين 

 قراراته:ضرر بأن جاء في بعض 
 وهذا، رذكال الأنف القرار تنفيذ بتأجيل المتعلق طلبه لتدعيم  جدي وجه أي يثير لا المدعي أن حيث"   
 مبلغ بتقويم مكلف خبير تعيين يستهدف قرار أنه أساس على ليحلل فيه المطعون ارالقر  أن على زيادة

   خبرة لا يلحق البتة أي ضرر بحقوق  بإجراء الأمرحيث أن ، المتعاقدين بأحدالضرر الذي يكون قد لحق 
 .المقدم  التأجيليتعين بالتالي رفض طلب  أنهو نشاط الطرفيين و 
مما يتعين قبولها والطلب معا علما أن  جدية،المدعي  قبل فوع المقدمة منحيث أن الدفي قرار أخر "و     

 .القرار المستأنف " إلغاءتنفيذ القرار المعاد سيتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في حالة 
 علما والطلب معا ،يتعين قبولها جدية مماالمدعي  قبلحيث أن الدفوع المثارة من كما جاء في قرار أخر له "

 مجلس الدولة قبل ب استرجاعه في حالة إلغائه منويصع، تنفيذ القرار يتسبب في دفع تعويض مرتينأن 
 ."ر لا يمكن إصلاحه في المستقبلاوهذا يشكل ضر 

ا أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل أنهالتنفيذ ينبغي أن يؤسس على أوجه جدية من ش أن وقفحيث  " 
يمكن أن تنجر عن تنفيذ  التيإصلاح الأضرار  ستحالةاو سامة وكذلك فيما يخص ج، عاالنهائي في النز 

 ".القرار
وفضلا عن  أنهحيث ، في الملف جدية ليالحاالبلدية على ضوء التحقيق  قبلحيث أن الأوجه المثارة من "

أن يعرض العارض  أنهمن ش الأولىتنفيذ قرار قاضي الدرجة  فإنالمبلغ الممنوح  أهميةذلك وبالنظر إلى 
 ليوبالتا، ...قد لا يقع كلية على عاتقها في حالة الاستجابة لعريضة الاستئناف و  ،مبلغلخسارة نهائية لإلى 
 أن حيث"...للطلب الاستجابة يتعين مما إصلاحها يمكن لا إضافية وأعباء أضرارا يحدث قد الأمر تنفيذ
 1. "...جدية بأسبا هي لبالطا قبل من المثارة بالأسبا
جماعة محلية  وأن هذين الشرطين غير مطلوبين في حالة الحكم على الدولة أ ك من يرى هنا أنغير     

في هذه الحالة بطلب من المستأنف الأمر  يستطيعذلك أن مجلس الدولة ، في أول درجة بتسديد مبالغ مالية
، لاف المبلغ نهائيارأى بأن تنفيذه سوف ينتج عنه إت إذا، بوقف تنفيذ قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

من شروط قبول وقف  خرىبعبارة أ ستئنافهاجزئيا من تسديده في حالة قبول دفوع  وويمكن إعفائه كليا أ
موقف حفاظا على  أثر وهذه الحالة واسعة جدا إلى حد يصبح فيه الاستئناف في واقع الأمر ذو ، التنفيذ

 .الأموال العامة 
على:  الساري ق.إ.م.إمن  910 المادة نصت حين القضاء موقف عليه تقرسا بما اأثر مت المشرع بدا وقد     

أن  أنهإذا كان تنفيذه من ش، )يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية
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ا نهأالأوجه المثارة في الاستئناف من ش ووعندما تبد، يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها
 .تبرير إلغاء القرار المستأنف( 

 .مقبولاقف التنفيذ حتى يكون الطلب و في طلب  إليهاالمستند  الأسبابالاكتفاء بتوافر شرط جدية -ب-

  بينها:من و ه قراراتقف التنفيذ في العديد من و لقبول طلب  1القضاء بكفاية شرط الجدية عترفا لقد       
 الدفوع أن حيث"، ..."معا والطلب رفضها يتعين مما جدية غير لمدعيةا طرف من المقدمة الدفوع أن حيث"

 "...معا والطلب قبولها يتعين مما جدية المدعي طرف من المثارة
 فيما شكوك ثمة أنه بالتالي حيث، إثبات بداية بأية تدعم ولم جدية غير أثارها التي الأوجه أن حيث"...

  "...استئنافه بمصير يتعلق
 للدولة ممثلا بصفتهقبله  من اتخذ التخصيص قرار أن بما جدية يلاالو  طرف من المثارة الأوجه أن حيث"...

التفسير  ووه، لا يمكن في هذه الحالة مقاضاته قصد الحكم عليه بالدفع ليبالتاو ، يةللولا ممثلا بصفته وليس
 ..."الذي لم يتمسك به قضاة الدرجة الأولى

 ضرورة يوه ،الساري ق.إ.م.إ من 913الأصل في المادة  وع القاعدة أوعليه يتضح أن المشرع وض     
 ووه، من القانون نفسه 911 المادة في الاستثناء وأقر، التنفيذ وقف طلب في ناالموضوعي ناالشرط توافر

 القضائية لأحكاما معين نوع الاستثناء بهذا صخ قد المشرع أن إلا، شرط الجدية فقط الاكتفاء بتوافر
 لمجلس أجاز بحيث، ار إداريقر  إلغاء هي معينة حالة في السلطة تجاوز دعاوى في الصادرة وهي، اريةالإد

 . نافهئباست الطعن أوجه في الجدية عنصر توافر متى تنفيذها وقف طلب يقبل أن الدولة
إلغاء حكم صادر عن المحكمة الإدارية قض ب استئنافعلى: عندما يتم   71ف  911المادة  نصت قدو     

أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم  بناء على طلب المستأنف يجوز لمجلس الدولة، قرار إداري لتجاوز السلطة
ا أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون أنهومن ش، جدية من التحقيق ومتى كانت أوجه الاستئناف تبد

 ."السلطة الذي قضى به الحكمتجاوز  أجلمن  الإلغاءإلى إلى رفض الطلبات الرامية  تعديله وفيه أ
 الإدارية القرارات حماية منه الهدف كان الحالة هذه في الشرطين بين الربط عن المشرع استغناء وربما    

 بأسبا جدية مدى بالاستئناف الطعن في التحقيق خلال من يظهر عندما، القضائي الإلغاء من المشروعة
 2. بإلغائها الصادر الحكم تنفيذ وقف طلب
 

               
محل طلب  الإداريالقرار  بإلغاءنه من المرجح الحكم أ وقف التنفيذيثبت للمحكمة حال نظرها لطلب  أنيقصد بشرط الجدية  1

لغاء القرار المطلوب إ وهلة باحتمال لأولجدية توحي  أسباب إلىيؤسس الطاعن طلبه بوقف التنفيذ استنادا  أن الوقف، أي
في وقف تنفيذ القرار  الإداريسلطة القاضي  ،دايمنوال  -الإدارة. يكون المقصود من الطلب مرد عرقلة نشاط جهة  ألاو  هإيقاف
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 .قف التنفيذو القضائية المختصة بالفصل في طلب  : الجهةاثالث

 الإدارية الغرفة قرارات تنفيذ وقف أحكام ينظم السابق م.إ.ق في صريح نص وجود عدم من الرغم على     
 ق.إ.ممن  72ف   283 المادة نص من القصد حول الفقهاء من البعض واختلاف، القضائي بالمجلس
 على طلب صريح من المدعي وبناء، يها: )ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائيةالتي جاء ف السابق

 بحضور الأطراف أومن أبلغ قانونا بالحضور(.  بإيقاف القرار المطعون فيه
 تنفيذ وقف على مقتصرة اأنهمسعود شيهوب و أث ملويا لحسين بن الشيخرأى كل من الأستاذين  اإذ     

 به والمقصود، بالطعن الخاص بالتحقيق المتعلق الرابع القسم ضمن يدخل المادة نص لأن الإدارية القرارات
من   274 المادة في عليها المنصوص المركزية الإدارية السلطات عن الصادرة القرارات على الواردة الطعون
ات الإدارية المذكور يخاطب القرار  72 ف 220 أن نص المادة بن ناصر محمدبينما رأى الأستاذ  ق.إ.م

 الإدارية.وكذا القرارات القضائية 
قف التنفيذ و المختص  بنظر طلبات  أن على السابق م.إ.ق ظل في ستقرا القضائي الاجتهاد أنغير     
 ت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا "قراراأحد  يففقد جاء  ، رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وه
 بإيقاف المدعي منطلب صريح  على بناء يأمر أن وحده العليا بالمحكمة الإدارية ةالغرف لرئيس يسوغ..."

 لياعال للمحكمة الإدارية الغرفة لرئيس يسوغ فإنه... " نفسها للغرفة آخرقرار  فيو ، " فيه مستأنف قرار تنفيذ
 قرارا إما يكون أن يمكن الذي فيه المطعون القرار تنفيذ بإيقاف المدعي من ريحص طلب على بناء يأمر أن

 "...  للاستئناف قابلا
مجلس الدولة   إحداث أثرومع حلول رئيس مجلس الدولة محل رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على 

رئيسه بالنظر في طلبات وقف تنفيذ قرارات الغرفة الإدارية  ختصاصاما يؤكد على  ،الأخيرصدر عن هذا 
 : الاتيض من قراراته إذ جاء في بع بالمجلس القضائي

 حيث "وحده المختص بوقف تنفيذ قرار قضائي وه حيث يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة الإدارية"
 وقف لطلب محلا تكون لأن قابلة بالاستئناف فيها المطعون الإدارية القضائية القرارات أن الثابت من أنه

 1". الدولة مجلس أمام التنفيذ
  أمام  يرفعه أن عوض القضائي بالمجلس الإدارية الغرفة  أمام  التنفيذ وقف طلب تأنفالمس أن حيث ولكن"

 مخالفة وهذا، الدولة مجلس أمام أي تنفيذه وقف المطلوب القضائي القرار هاأمام  المستأنف القضائية الجهة
رفة الإدارية بالمجلس مما يجعل الغ  ق.إ.ممن  72ف    283 المادة أي - أعلاه إليها المشار المادة لنص

 ".غير مختصة
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 الدولة مجلس رئيس ختصاصا على حصري بشكل نص قد المشرع فإن الساري ق.إ.م.إ لظ في أما     
يجوز  "جاء فيهما: اإذ منه 914، 913المادتين عليه أكدت ما ووه، الإدارية المحكمة أحكام تنفيذ بوقف

يجوز لمجلس الدولة بناء على در عن المحكمة الإدارية... و الصالمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم 
  1. "الحكم.طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ هذا 

  .طلب وقف التنفيذ رأث الثاني:الفرع 
 

 فبينها الساري ق.إ.م.إ لظ في أما، السابق م.إ.ق لظ في التنفيذ وقف طلب ثارأ بيان المشرع أغفل      
 بجميع المتعلقة العامة القواعد إلى وبالرجوع، الإدارية القضائية لأحكامبا خاصة قواعد يسن لم أنه إلا

 ف 677 المادةجب بمو  تنفيذية سندات الإدارية القضائية لأحكاما عتبرأ قد المشرع نجد أن التنفيذية السندات
ثار تتعلق أو  الطلبثار تتعلق برفع أثار طلب وقف التنفيذ إلى أيمكن تصنيف  أنهيتبين و  ،ق.إ.م.إمن  70

 .بالفصل في الطلب
 . التنفيذ وقف طلب ثار رفعأ-0

 بحيث، الطلب موضوع الإداري القضائي الحكم لتنفيذ موقف أثر التنفيذ وقف لطلب المشرع جعل لقد      
 :أنهب ق.إ.م.إمن  70 ف  632 المادة عليه نصت ما ووه، الطلب هذا في الفصل حين إلى التنفيذ يوقف

  "في طلب وقف التنفيذ من قبل رئيس المحكمةو أالإشكال  يإجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل فتوقف "
بالفصل في طلب وقف التنفيذ   ق.إ.م.إ من    633 المادة خلال من الدولة لسمج منح المشرع لرئيس كما 

ي بوقف تنفيذ بأن يصدر أمرا يقض طلب الوقف ع( يوما من تاريخ رف 15أقصاه خمسة عشرة ) أجلفي 
 ويلتزم بعرض أسبابه.  الإداريالحكم القضائي 

 . التنفيذ وقف في طلب الفصل أثار-8-

 يرفضه وأ المطلوبة الشروط فيه توافرت ما إذا فيقبله التنفيذ وقف طلب في الدولة مجلس رئيس ينظر    
 : هي آثار الحالين هذين على تبيتر و ، توافرها لعدم
 .الة قبول الطلبالمترتبة في ح أثار-أ-

 بوقف يأمر فإنه التنفيذ وقف طلب الدولة مجلس رئيس قبل إذا ،إ.م.إ.ق من 71 ف 601 المادة حسب     
ويبدأ  ( أشهر76)الستة تتجاوز ألا الأخير هذا اشترط وقد المشرع، حددها لمدة الإداري القضائي الحكم تنفيذ
 الطلب.تاريخ رفع  منها حساب
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 .ة في حالة رفض الطلبالآثار المترتب-ب-

 إجراءات يأمر بالاستمرار في فإنه الحالة التي يرفض فيها رئيس مجلس الدولة طلب وقف التنفيذ في       
 ذلك عن فضلا يأمر أن وله إ.م.إ.ق من 72 ف  601 للمادة طبقا وذلك الإداري، القضائي الحكم تنفيذ

طلب وقف التنفيذ( غرامة مدنية لا  في)للمدعى عليه رفع الطلب ضده  للذيطالب وقف التنفيذ بأن يدفع ب
وذلك دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها لهذا ، دج(  30.000تقل عن ثلاثين ألف دينار )

 (. ق.إ.م.إمن  70ف   634الأخير )المادة 
 ستئنافايتم  فإنه، لتنفيذفي ا بالاستمراررئيس مجلس الدول  يأمربعد أن  أنهالمشرع على  أكدكما       

دون  الإجراءاتالمضي في اتخاذ بقية و تم التوقف عنده  إجراء أخرمن  انطلاقاالتنفيذ من حيث توقف أي 
 71 ف 634المادة طبقا ، صحيحةو لا تزال قائمة  لأنهاه وقفالتنفيذ التي تمت قبل رفع طلب  إجراءات إعادة
 .ق.إ.م.إمن 
 أيلا يقبل  نهأمر قضائي نهائي لأ وبرفض طلب وقف التنفيذ ه ومر بقبول أالأ فإنوفي كلا الحالين      

أمر  وومن جهة أخرى ه، هذا من جهةق.إ.م.إ من  71ف   633المادة هذا ما جاء في نص و ، طعن
الأول  مجلس الدولة من قبل أطراف الطلب رئيسأمام ية نثا فيه مرةقضائي لا يقبل طرح موضوعه للنظر 

 1. ق.إ.م.إن م  635المادة عليه ا ما نصت هذو ، أنفسهم
كليهما من الحدود القانونية  أنفي  الإشكال دعوى رك معتشت دعوى وقف التنفيذ أنمما تقدم نلاحظ و      

يترتب على لرفع دعوى  إذ، الموقف ثرالأتتميزان من حيث  ماأنه إلا الإداريةالقضائية  لأحكامالحجية 
قف التنفيذ التي ليس و نفيذ الحكم تلقائيا إلى غاية الفصل فيها على خلاف دعوى قف تو في التنفيذ  الإشكال

  2.الحكم إلغاءتؤدي إلى  أنا أنهمن ش إليها ستندتاالتي  الأسبابكانت  اإذ إلا موقف أثرلها 
 .القضائية الإدارية الصادرة ضدها لأحكامافي تنفيذ الإدارة بالتزامها  لإخلا  الثالث:المبحث 

مدى احترامها  مسألةترتبط ب اأنهذلك  ،القضائية الصادرة في مواجهتها لأحكاماملزمة باحترام  الإدارة إن      
   مادامت تصدر باسم الشعب ه تلقائيا لحكمو مفروض فيها الانصياع طوعية  اأنهثم  سيادة القانون، لمبدأ
طرق و وسائل متعددة  إلى أتلجلتزام وبغية تنصلها من هذا الا أنهغير  ،بالتالي فهي حتمية تفرض عليهاو 

على مظاهر كل في هذا المبحث  سوف يتم التعرف و  ،مانعو جامع  وملتوية يصعب حصرها مسبقا على نح
التي تتذرع بها الإدارة لمخالفة  الأسباب بيانثم  ،عدم التنفيذو  المتأخر والمعيب أ ومن التنفيذ الناقص أ

 3. هبعدم التزامها  حقيقة التي تقف وراء أسبابالفقه من  إليهتوصل  إلى ما الإشارةبالتنفيذ مع  التزامها
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   .الصادرة ضدها لأحكامالإدارة بالتزاماتها في تنفيذ ا إخلال الأول: مظاهرالمطلب 

صادر ضدها لا  إداريما يصدر عن الإدارة من تصرفات والتي تكون مخالفة لمقتضى حكم قضائي  إن     
 تصرفها تبرير في تتخذ ما وغالبا المعيب، أو الناقص التنفيذ أو التنفيذ عدم هما ظاهرتين نطاق عن يخرج

 كذلك.قد لا تكون و  قد تكون حقيقية الأسبابأن تلك  إلانفسها المتعلقة بطبيعة نشاطها  الأسباب
 .المعيب للحكم القضائي الإداري ذالتنفي الأول: الفرع

لا و  إجراءهالإدارة لا تمتنع عن  أن كونله  لعمدياعن الامتناع يختلف التنفيذ المعيب للحكم الإداري      
كل ما هنالك و ، موضوع التنفيذ هاللازمة لوضع الإجراءاتاتخاذ  ذلك تتولىنما على العكس من ا  و ، تتنكر له

بعبارة و ، يجب أن يكون عليه التنفيذ المقضي قانونا للحكم معيب لا يتفق مع ما وا تفعل ذلك على نحأنه
 وناقصا أ تأتيهنما ا  و ، ا تنفيذا كاملا منجزابالتزاماتهتتقاعس عن الوفاء لا هي أن جهة الإدارة  أدق أخرى
                         1.الحكم أثربما يوهن من  الإتيانفي و بشكل تضيع معه الفائدة المرجوة منه أ متأخرا تأتيه وجزئيا أ
، القصد من إصداره و بحيث لا تتحقق معه الغاية  إعاقة تنفيذه فالتنفيذ المعيب للحكم الإداري يؤدي إلى     
يحوزه من حجية توفر له الاحترام  الاستخفاف بماو ، البين المهدر لقيمة الحكمما يعبر عن سوء نيتها  ووه

وفي ضوء ما ارتبط به من أسباب جوهرية  ومن ثم يجب عليها تنفيذه كاملا وفق ما جاء به منطوقه، الواجب
نكارا  لهو خالفت ذلك عدا إهدارا لحجية الشيء المقضي به ن ا  و  2 انتهاكا و  هاهذا لا يعنى تدخلا في شؤونو ، ا 

  احترامجوب و  إلى بالإضافة ها لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على أي سلطة التدخل في عمل
باحترام سيادة القانون هي عدم الالتزام و ترتكب مخالفة خطيرة  وبذلك، 3أحكامهتعطيل  والقضاء أأحكام 

 4مخالفة مبدأ  المشروعية. و 
هذه السلطة  فإنالقضاء  أحكامومنها تنفيذ  بأعمالهاكانت الإدارة تملك سلطة تقديرية في القيام  افإذ     

 ملزمةتكون لذا  مبدأ المشروعيةل الانتصاروتحقيق ، المصلحة العامةمقيدة بقيد عام مقتضاه مراعاة تحقيق 
التنفيذ المعيب للحكم  أخذيو  ،5الصوري وتتعسف به من خلال التنفيذ الناقص أ ويء تنفيذه أتس بأن لا

 له. متأخرتنفيذا و جزئيا القضائي صورتين فيكون تنفيذ 
 

               
  .102 صالسابق، المرجع ، محمود سعد عبد المجيد 1
 .111 ص ،السابقلمرجع براهيمي، افايزة  2
 .199 صالسابق، المرجع  محمد سعيد الليثي، 3
 .110 السابق، صالمرجع  فوزي السيد حمودة، أماني  4
 السنة 71 الحقوق العددمجلة  ،العليا محكمة العدلقضاء  الإلغاء فيأحكام  تحكم تنفيذالتي  المبادئ نواف سالم كنعان، 5

 .201 ص ،2771، سنة الكويت ،22
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 .الجزائي للحكم القضائي الإداري أولا: التنفيذ

نماو  لا ترفض الإدارة صراحة تنفيذ الحكم الأحيانفي كثير من       رات ما يضع المتقاضي للمناو  أتلج ا 
 أجزاء أو جزء بتحقق1صالحة غير كانت ولو لعروضها، يرضخ أو ثانية مقاضاتها من تردد وضعية في معها
لتدابير تنفيذ  مخالفا يكون أو ناقصا يكون كأن الأخرى، الأجزاء باقي دون الإداري القضائي الحكم تدابير من

 التالي: ولى النحسوف نتناوله ع ذلك ماو  2يكون مشروطا والحكم أ
 .التنفيذ الناقص للحكم-0-

المادية التي يفرضها تنفيذه و القانونية  جميع الآثارالناقص للحكم عدم قيام الإدارة بترتيب  يقصد بالتنفيذ      
تنفذه فالواجب أن  4مبتوراو  تنفيذها قاصرابذلك يكون و ، نفاذ له اعمالهإوالتي يتعين ، نهبحسب مضمو  3عليها
إلى التحايل في التنفيذ الناقص يكون لتجنب الضغوطات التي قد تمارس  أتلجهي حين ما و  ،كاملا تنفيذا

  5.فيه لتماطل وعليها في حالات الامتناع الكلي عنه أ
ه من تمكينو ، الموظف المفصول إلى منصبه بإعادةيلزمها  ذلك صدور الحكم القضائي  أمثلةمن و      

وقد يتمثل في إعادة موظف مفصول ، ترك الشق الثانيتو  همنالأول  ذ الشقإلى تنفيحقوقه المالية فتعمد 
ا ملزمة بإعادته إلى أنهفي حين  قبل صدور حكم الإلغاءع في وظيفته أقل مما كان يشغلها بقرار غير مشرو 

ويعتبر بذلك التنفيذ الناقص ، 6صدر قرار بتعيين من خلفه في وظيفته ووظيفته التي كان يشغلها حتى ول
تتعسف بمقتضى و  ،7من الموظف الذي أهدر قرارها الغير المشروع نتقامللا أديبي مقنع تلجأ إليهكجزاء ت

ما قضى به  مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الشهير  ووه، السلطة الممنوحة لها فلا تنفذه بحسب مضمونه
 1l'arbitraireذ في التنفيذ "أن التعسف يجد ملا tocqevilleالفقيه  ولهذا يقول réville-véron8 في قضية

               
1 Charles Debbasch, Jean Claude ricci, contentieux administratif, op cit , p364.  

 .216 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
مجلة العلوم والإدارية، المدنية الإجراءات في ظل قانون  الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية كضمان لتنفيذ، ملايكية أسيا 3

 .02 ، ص2710جوان  جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، ،16 العدد ،السياسيةو نية القانو 
 .111 ، صالسابق المرجع فوزي السيد حمودة، أماني  4
 والقانون، والإدارةاد صل في الاقتصمجلة التوا ،دراسة مقارنة، الإلغاءأحكام العامة عن تنفيذ  الإدارة متناعا، حديدفارس بو  5

 .91 ، ص2716 مارسباجي مختار عنابة، الجزائر،  جامعة ،12 العدد
 .62 ص ،2710 سنةالجزائر،  ،. جم. دالإدارية، تنفيذ المقررات القضائية  ،نبيلة بن عائشة 6
 .191 ص ،السابق أوفايدة، المرجعإبراهيم  7
در قرارين لوزير العدل صالابتدائية ثم  بردو"ة "محكمكان يعمل قاضيا في   réville-véronالسيد فإن قضيةالوقائع  صتتلخ 8

 22قضى المجلس في ، و قراراي وزير العدل لغاءلإبرفع دعوى المعني  قامفحالته للتقاعد إب 1912 ماي 71بريل أ 70في 
عادتهو قراري وزير العدل  بإلغاء 1910 فبراير السيد "ريفي" لعمله كقاضي ولكن في محكمة "ليموج"  أعيدو  ،إلى عمله ا 
عليه و على التقاعد  إحالته" التي كان يعمل بها قبل و وردبليس في محكمة "و  1910 أكتوبر 11ائية بمقتضى مرسوم الابتد
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serefugie dans l'exécution   بتطبيق أحكام  مرحلة أولية قد أقر بعدم إلزام الإدارة فيفإذا كان القضاء
ن ما اسرع أنهإلا  ام جوهر ما قضى بهالتعديلات الملائمة بشرط احتر  إدخالوأن من سلطتها  ،االقضاء حرفي

 الشيء مع حجيةبالتطابق  قانونيا  يقع عليها التزام أنه وقرر، تهاعدل عن ذلك عندما تبين لها سوء ني
  . به يقضمال
 آثار الشيء تتفادى لكي التنفيذ عن التأخير وأ الصريح الرفض من بدلا الناقص التنفيذ الإدارة إلى وتلجأ    

 يساعدها ما توالسلطا الامتيازات من وتملك الشأن بخيال خصب هذا في تتمتع يوه، ضدها به المقضي
درة نورغم  ومفهوما طبيعيا ويبد التنفيذ جعلت الحالة هذه في تساعدها قد الظروف بعض أن كما، تحقيقه على

 . وليتهاؤ مس ويقرر  شروعمال غير طابعها عن يكشف أن القاضي على يتعين أنه إلا هذه الحالات
 الإدارة بتنفيذ وقيام إداري حكم فصدور، حكمال في هأثر  حيث من التنفيذ عدم مقام الناقص التنفيذ يقومو     

  2.مسئوليتها ويستوجب ينفذ لم الذي الجزء هذا تنفيذ عن الصريح امتناعها يعنى الآخر الجزء دون منه جزء
التعويض المحكوم  بأداءكانت الإدارة قد اكتفت  اإذمجلس الدولة الفرنسي لهذه الحالة بقوله " أشار وقد     

جزئيا مما يستوجب القضاء  إلا ها لم تنفذأنههذا يعني  فإن، هفي التأخيرالقانونية المترتبة على به دون الفوائد 
 .فرنك يوميا حتى تقوم بدفع الفوائد 277ضدها بغرامة 

الفصل في  إرجاء ولعل الحل المتبع هو ، الحكم لفحوى الخاطئها فهموقد يكون التنفيذ ناقصا نتيجة      
قيامها بالتنفيذ دون ذلك وفقا  أمالغموض ل اتفسير دعوى التفسير التي ترفعها طوق بمشكلة الغموض في المن

ص ناجم قد يكون التنفيذ الناقكما  ،3عليها تفسيراتها اعتبر تنفيذا معيبا يؤسس الامتناع عن التنفيذ أملتهلما 
ضمني محصور في  إراديبذلك يتحول إلى امتناع و ، في تحقيق ذلك إرادتهابأن توافرت  تهاعن سوء ني

 أسبابكما قد يكون التنفيذ الناقص راجع إلى ، المنفذ الأخرالحكم غير المنفذة دون البعض  أثاربعض 
 .قانونية

                                              
عادته في ذات الوظيفة إيجب  أنهئية مقدرا ا" في قرار تعينيه كقاضي في محكمة "ليموج" الابتدvéron-réville "طعن السيد 

 وعن الوظيفة )العزل أ الإبعادبأن الغاء قرار   1919 ماي 20 يالمجلس ففقضى  ،التي حرم منه على وجه مخالف للقانون
احب الشأن إلى وظيفته في التاريخ الذي حرم فيه منها مخالفة ص بإعادة الإدارةيتضمن حتما التزام  على التقاعد( الإحالة
 ،بسحب مرسوم تعيين خلف الطاعن ئهالإخلاة اتخاذ اللازم صهذه الوظيفة يقع على الجهة المخت وعند عدم خل وأنه ،للقانون

من  21كبر في شأن القضاة الذين ضمنت المادة أبتشديد  تطبيقهافيجب  ،تنطبق هذه القاعدة على جميع الموظفين عليهو 
 حترمتاقد  الإدارةتكون  véron-révilleفبسحب تعين خلف  1922من دستور  61المادة و  ،عدم قابليتهم للعزل 1916دستور 

 قاضي عين على وجه مطابق للقانون في مركزه .  عدم عزل 
بحث لنيل درجة الدبلوم في العلوم  ،د راسة مقارنة ،الإدارةادرة ضد صالقضائية الالأحكام  تنفيذ إشكالية علاء محمد الحسين، 1

 .10 ص، 2771 سنة، مصر، جامعة عين شمس ،كلية الحقوق الإدارية
 .277 ص ،السابقالمرجع  محمد سعيد الليثي، 2
 .62 السابق، صع ، المرجعائشةنبيلة بن  3
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المحكوم عليها بموجب قرار مجلس الدولة  للإدارةحدث  الجزائري مثلماذلك في القضاء  أمثلةومن        
        فصل المدير العام للمؤسسة الولائية للخدمات قرار بإلغاءالذي قضى  2777جويلية  17المؤرخ في 

 تعويضادج  277.777 ألفمبلغ مائتي و  1996ماي  20ابتداء من  ،مع دفع مرتباته الشهرية الأشغالو 
لى غاية الرجوع الفعلي و معنوية و مادية  أضرارعما لحقه من   منصبه. إلىا 

رار مجلس الدولة بأن سددت المرتبات الشهرية من حيث قامت الإدارة المحكوم عليها بتنفيذ شق من ق     
ثم عاود المحكوم له المطالبة بدفع مرتباته الشهرية عن  ،مع التعويض 1992ماي  12إلى  1996ماي  20

لى غاية و  1990ماي  19بين  المدة التي تتراوح ما  الأخيرتاريخ محضر الامتناع  2772 جوان 26ا 
 الأخرا امتنعت عن تنفيذ الشق أنه إلا، الدولةمحافظ مجلس  ستشارةافاستجابت لطلبه كذلك المبني على 

  1من وصايتها. الأشغالو المحكوم له إلى منصبه مبررة ذلك بخروج المؤسسة الولائية للخدمات  بإعادةالمتعلق 
تبقى   القضاء المقارن وفي الحقيقة أن هذه الصورة من تنفيذ الحكم الإداري الناقص سواء في الجزائر أو      
لم ترتبه  راجع إلى كون المتقاضيين يرفضون معاودة مقاضاتها على ما  أنه يمكن تفسير هذا السببو ، نادرة
 أثارتطبيقا للقواعد العامة طالما أن الإدارة في التنفيذ الناقص تعمل على تحقيق بعض  أنهغير  أثارمن 

عراضهاو سكوتها  فإنالحكم  رفض سلبي منها على تحقيق كامل  أنهلى يفسر ع الأخرى الآثارعن تحقيق  ا 
بالمطالبة بالتعويض  وجديدة أ إلغاءمن ثم فلا مانع من مجابهة هذا القرار السلبي بالامتناع بدعوى و ، أثاره
 2عن هذا التنفيذ الناقص.  انجرتالمعنوية التي و المادية  الأضرارعن 
 .التنفيذ المشروط-8-

 بصفة الإداري والقضاء عامة بصفة العادي القضاء يصدرها التي كامالأح بتنفيذ ملزمة الإدارة إن      
 ولكن تقبل تنفيذهإذ  الجزئي التنفيذ صور من الصورة تعتبر هذهو ، بشروط الالتزام ذلك تقيد أن دون خاصة  

 هي ملزمة بتنفيذ الحكم بالشكل الذي صدر عليه دون إذ، اقانون المقتضى والنح على خلالها من تقيد بشروط
 عليها الحكم توجب التي وليتهاؤ مس وتنعقد للقانون مخالفة تكون ذلك فعلت هي فإن ،شرط وقيد أ إي

    3.بتعويض
 في الفرنسي الدولة مجلس به قضى ما وذلك، الشروط تلك تحقق على كاملة بصورة تنفيذه بهذا تعيقو     

للسياسة القضائية  اوفق نهلأ الحكم تنفذ لما أنهب القول يمكن لا الحالة هذه فيو Melle laucoin 4  قضية

               
 .210 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .   191 ص ،السابقالمرجع ، فائدةو براهيم أ 2
 .276 ص المرجع السابق، محمد سعيد الليثي، 3
 ولكن(  ملجأ)ية  الأيتام كانت تعمل في إحدى المؤسسات العامة لرعا  Melle laucoinالآنسةوقائع القضية  في أن  صتتلخو  4

القرار لعدم  ألغتالتي   الإداريةالمحكمة   أمامفأقامت طعنا   ،لتها من عملها  لعدم الكفاءة  المهنيةصف هذه المؤسسة  إدارة
 فأقامت طعنا مرة أخرى في قرار الرفض عادتها إلي عملهاا  رفضت تنفيذ الحكم و  الإدارةولكن ، ة تبررهاب جديستناده على أسبإ
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 في ولكن ،وليتهاؤ مس انعقاد عدم في هأثر  يتحقق حتى التنفيذ في ن رغبتهاعيكفي أن تعلن  لمجلس الدولة
 فإن ولذا ،فرضتها التي الشروط بتحقق مرهون التنفيذ قبولها لأن نفذتهإنها  نقول أن يمكن لا الوقت ذات

 1. للحكم الجزئي التنفيذ نطاق في تدخل اأنه الةالحهذه  على ينطبق وصف أصدق
لاو  أن تضع قيودا على تنفيذ الحكم للإدارةلا يحق  ق.إ.م.إوحسب             اعتبرت ممتنعة ضمنيا  ا 
بتصرفها هذا تخالف تدابير التنفيذ المحددة مسبقا في و ، شرط وعن التنفيذ كونها ملزمة له دون قيد أ بإرادتهاو 

المحكوم عليها مخالفة القانون الذي جعل تحديد تدابير التنفيذ من اختصاص  للإدارةوز لا يج إذالحكم 
  2.ق.إ.م.إ من 921و 902 نتيلمادلطبقا  القاضي المصدر للحكم

 .القضائي جزئياالمغاير لمقتضى الحكم  والبدلي أ التنفيذ-3-

 ووتبرر ذلك بأن هذا ه، اه ر جزئيا لمقتضتنفيذه علي وجه مغاي إلىالحكم   تنفيذ فيالإدارة  تلجأ قد       
فالحكم مثلا بإلغاء  رفض تسليم ، من مضمونه ستنتجنه ما ومن منطوقه أ حسب ما فهمته القانونيالنص 

 أصولهاالمحكوم لصالحه صور هذه الوثائق لا   إعطاءيقتضى   هأن تنفيذ تعتقدو ، الوثائق الإدارية المطلق
كان  اإذعما  لالتساؤ من هنا يثور و ، 3التنفيذ على تأويل غير صحيح له خطأ فيفتقدم على ذلك وتستقر 

وتعكس هذه الحالة  مشكلة   تهاوليؤ مس انعقادمما يستوجب ، 4بالتنفيذ إخلالهذا التصرف ينطوي على 
 5مما يؤدي  إلى تنفيذ الحكم تنفيذا غير المقصود فعلا. ، منطوقه فيالغموض الكامن 

      .له في تفسير الإدارة خطأبالالثاني و ، حدهما بمشكلة غموض المنطوقأيتعلق  الينإشكويبرز هذا التساؤل  
 .الحكممنطوق  غموض-أ-

 للقاعدة إعمالابالحكم القضائي الإداري محدد بنطاق ما جاء في منطوقه  أن التزام الإدارة الأصل      
 ومن ،التي بني عليها الأسبابتعداه إلى لا تو  التي مؤداها أن الحجية تقتصر على منطوق الحكم الإجرائية

                                              
زاء، لمخالفته حجية الشيء المقضي به الإداريةحكمة مال أيضا ألغته الذي لهذا الحكم أن تقبل  افيذنذلك اقترحت إدارة الملجأ ت وا 

ع الاستيداعلى  الإحالةفي ذات الوقت تعلن فيه عن رغبتها في  الإدارةلكن بشرط أن تتقدم بطلب إلى و إعادتها إلى وظيفتها 
 نتهاكاعلي  ينطوي نهاقترحته إدارة الملجأ لم يلقى قبولا  لدى مجلس الدولة لأ الذين هذا الحل إلا أ، يةصلظروفها الشخ

هذه الموظفة إلى عملها تعبر عن عدم التنفيذ  الكامل  لإعادةبقبولها المشروط  الإدارةاعتبر أن و  ،الإلغاءارخ  لحجة حكم ص
بهذا  اإعلانهن إذا لم تنفذ الحكم كاملا خلال شهرين م افرنك يومي 277امة تهديدية قدرها مما يقتضي الحكم ضدها بغر  ،للحكم
 حتى استكمال التنفيذ.  و من أول يوم في الشهر الثالث  تبدأالحكم 
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 .219 ، صالسابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 .272 ، صع نفسهالمرج محمد سعيد الليثي، 3
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   ىعتر ا اذإما أ عملية التنفيذ تكون سهلة فإنكان واضحا محددا لكيفية تنفيذه  منطوقه إذاالمعلوم أن 
بهام فلا يمكن في وجوده تنفيذ الحكم الصادر ضد  1ها.المنطوق غموض وا 

 2التنفيذية لحكمه للآثارد القاضي الإداري القضائية الإدارية عدم تحدي لأحكامايقصد بالغموض في و        
 له يتضح حتى تدابير من يتخذه أن عليه( المنفذ) عليه المحكوم على ينبغي ما بدقة ويحدد يبين حيث

يحكمها مبدأ  مسألةالهذه و  ،هتبديد الغموض الذي يكتنف منطوق من ثم وجبو ، 3هتنفيذ بشأن منه المطلوب
ر على هذا ظكما يح، ى الإدارة العامة أن تتدخل في عمل القاضيالفصل بين السلطات الذي يحظر عل

 لكيفيةالتوجيهات اللازمة لها  المشكلة مرده إلى القاضي ليوضح أمرهذا معناه أن و ، أن يقوم بعملها  الأخير
زالةو يقرر في الحكم التفسيري ما يراه ضروريا و ، تنفيذه حيث  4ووضعه موضع التطبيق العملي، الغموض  ا 
 5عن عدم التنفيذ إلى غاية التنفيذ الكامل له. مسألةلل هاله يعد تنفيذا جزئيا يعرض  الخاطئالتفسير أن 
المجال لعل أهم هذه المقتضيات أن يكون الحكم الإداري على درجة كبيرة من الوضوح حتى لا يفسح و      

وما ينطوي عليه من ، مطلوب وهلتتنصل من مسؤوليتها بالامتثال له بحجة عدم إدراكها لما  الإدارةأمام 
التنفيذية التي يجب  الآثارمتضمنة كافة  لأحكامايتطلب أن تكون هذه  ما وهو ، إبهام وسوء تقدير لالتزاماتها

وقد يكون ذلك ، يصبح لها سلطة تقديرية واسعة في ترتيبها فإنه على خلاف ذلك أتى إذا أما عليها تحقيقها
  6فيها. التأخير وما قد يؤدي إلى عدم تنفيذها أك الأفرادمراكز و على حساب حقوق 

 عملية تسهيل في التنفيذية الآثار وتحديد تبيان مسألة الإداري القاضي يتحر  أهمية وتبد ذلك ومن      
 يصدر ما حتراما خلال من القضائية السلطة هيبة أخرى جهة ومن، جهة من هذا له للمحكوم بالنسبة التنفيذ
  7.حكامأ منة داريالإ المادة في عنها
 والتي أحكامه تنفيذ في إيجابي لموقف الإداري القاضي سلوك على تدل التي الأهمية هذه ورغم       

، توفيق بوعشبة و  Gjidara Marcو المنعم عبد العظيم عبد جيرة الأساتذة مثل الفقهاء من البعض يؤيدها
 السلبي للموقف الإداري القاضي سلوك يؤيد Guillien et Weilمن الفقهاء كالأستاذين  جانبوجد  أنهإلا 

               
 .216، ص السابقالمرجع ، يونس أبومحمد باهي ـ 1
 .02 ص ،السابقالمرجع ، فائدةو براهيم أإ 2
 .111 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  3
 .001 ص المرجع السابق، المجيد، عبد محمود سعد 4
 . 016 ص ع السابق،المرج ،يونس أبومحمد باهي  5
 .02 ص ،جع نفسه، المر فائدةو براهيم أإ 6
التي الأحكام  عكما يجب أن تتمت...الذي جاء فيه: " 1906 لسنة الوطني من خلال الميثاق المبدأعلى هذا  التأكيدتم  7
 وأضاف "أعلاهالعبارة نفسها 1986 لسنة الميثاق الوطني في ورد أنه كما ،بالاحترام التام المطلق الشعب سمصدرها العدالة بات

 وبتنفيذ القضائيةالإجراءات وب ،تتعلق بالقضاة عديدة جوانب في دقيقة منهجية ضبط الدولة في العدالة تعزيز متطلبات ن: مأنه
 القضائية.والقرارات الأحكام 
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 للآثار هتحديد فعدم، الإداريةو  القضائية السلطتين بين الفصل مبدأ مراعاة ضرورة بينها من لحجج مستندا
 المجال فتح خلال من دارةالإ ضد الصادرة لأحكامل بالنسبة خاصة أحكامهتنفيذ  على سلبا يؤثر التنفيذية
 لهم المحكوم ومراكز حقوق بحسا على يتم والذي، بنفسها التنفيذية الآثار تحديد في قديريةالت لسلطتها واسعا
 متذرعة معيب تنفيذ لتحقيق تسعى وأ التنفيذ عدم تبررل مطية تتخذه قد كما، الخاص القانون أشخاص من
 .الحكم منطوق خلال من لها بدا ماو ه ذلك بأن
 الآثار وهي، تترتب عنه حتمية نتائج الحكم لمنطوق أن رأى قد يسرى محمد العصار الأستاذ أن إلا     
 ترد لم وول حتى، بتنفيذها عليها المحكوم الإدارة تلتزم مضمونه على واللزوم الضرورة بحكم تترتب التي

 إليها يشر لم أم الحكم حيثيات في إليها أشار قد القاضي يكون أن ذلك في ويستوي، المنطوق في صراحة
  1.لتنفيذه ولازمة الحكم على حتما مترتبة النتائج هذه تكان طالما
ذا      ت الإدارية التي لها علاقة القرارا اءبإلغ لأحكامابصفة خاصة و  الإدارية ضد الإدارة لأحكاماتفحصنا  وا 

القاضي الإداري عادة ما و ، الآثارهذه  بياننجدها في الغالب تتسم بالاختصار في ، بقضايا الوظيفة العامة
" دون أن يحددها  مع نتائجهقد يضيف عبارة "و  ،القرار إلغاءأي في المنطوق إلى  أحكامهينهي في نهاية 

ك لهذا ما قد تفطنا بعد ذلأنهالفرنسي غير و هذا ما كان سائدا في قرارات مجلس الدولة المصري و ، في الحكم
التي لها علاقة بالوظيفة صة تلك خاو ، أحكامهماالتوسع في تفصيل بعض  إلين يميلا الآن أصبحاو المشكل 
خاصة و  الصادرة ضد الإدارة  أحكامهالاختصار في بالقاضي الإداري الجزائري ما يزال يلتزم   أما العامة
ما يجب عليها اتخاذه لتنفيذ الحكم الصادر ضدها على الرغم لها  في الغالب لا يوضح وفه ،الإلغاء أحكام

  2.الآثاريها تحديد هذه من وجود بعض القضايا التي يستلزم ف
التنفيذية لحكمه  الآثار بيانحول دور القاضي الإداري في  السابقالمشرع في ظل ق.إ.م  صمت  أمامو     

أن منطوق القرارات و خاصة  ،التنفيذية لحكمه الآثارمن الجائز له تحديد  كان يرى أنهيصعب القول 
سواء قرارات الغرفة الإدارية  إداريقرار  إلغاءتضمنة المتاحة الم–منشورة الالغير و المنشورة –القضائية 
برفضه الدعوى لعدم الحكم  إماتضمنت  3قرارات مجلس الدولة وثم بالمحكمة العليا أ الأعلىبالمجلس 
وتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف القضائية دون أن يتم ، 4بإلغاء القرار المطعون فيه والتأسيس أ

موقفه من هذه  بديأبيد أن المشرع قد ، المحكوم عليها للتدابير المطلوبة من الإدارة المفصلو التحديد الدقيق 
 أمرالذي جاء فيها : ) في حالة عدم تنفيذ  منه 921المادة الساري من خلال نص  ق.إ.م.إفي ظل  مسألةال

               
 .112ص  ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
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يجوز و ك بتحديدها لم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلو ، قرار قضائي وحكم أ وأ
  .بغرامة تهديدية "  الأمرو للتنفيذ  أجللها تحديد 

الجهات القضائية الإدارية " من  أحكامتنفيذ  "المتضمن:تقع ضمن الباب السادس ونجد أن هذه المادة      
 إ.ق.إ.م.إلى أن نص هذه المادة لم يكن موجود في مشروع  الإشارةتجدر و ق.إ.م.إ الكتاب الرابع من 

مختصرة لا يشمل منطوقها على  أحكامايصدر  ألايفترض في القاضي الإداري  أنه: يتبينمنه نطلاقا او 
 . عليه(تحديد دقيق لتدابير التنفيذ الواجب اتخاذها من قبل المحكوم عليه )المنفذ 

يذكر راجع لكون منطوق الحكم لم التنفيذ المعيب  وتنفيذ الحكم أفي الحالة التي يكون فيها سبب عدم -
يجب أن يقدم المحكوم له )طالب التنفيذ( طلب تحديد تدابير التنفيذ إلى قاضي المحكمة  فإنه، تدابير التنفيذ

 الإدارية مصدرة للحكم.
يجب على المحكوم عليه )المنفذ  أجلايجوز للقاضي الإداري عند تحديده لتدابير التنفيذ أن يحدد كذلك -

المعنية كل من موقعه  إداريةجهة قضائية  أيةو كان أيا في التنفيذ  لصاحب المصلحةو ، عليه( الالتزام به
 التالي: وعلى النح

إلى الجهة القضائية مصدرة السند  اللجوء انهبإمك أنه الأخيريعلم هذا لا صاحب المصلحة في التنفيذ -
 أمرك بغية استصدار ذلو ، كلهم القيام بهاو الخصوم أأحد  على يتعينالتنفيذي الذي يفتقد إلى التدابير التي 

لى ذلك من حقه المطالبة بتوقيع و ، الذي يستوجب على المعني القيام به جلالأو يتضمن تحديد التدابير  ا 
 بالتنفيذ.الغرامة التهديدية على المطلوب 

  1.أعلاهاجب الامتثال لمحتوى النص و  الأخيرةالجهة القضائية الإدارية المعنية على هذه -
القضائية الإدارية خاصة تلك  لأحكاماعلى تنفيذ  إيجابية بآثار يأتيهذا النص سوف  وواضح أن تطبيق     

القانون الخاص لا يثير صعوبات مثل التي تثار في حالة كون  أشخاصلأن التنفيذ ضد  الصادرة ضد الإدارة
القضائية  املأحكاتزيد الصعوبة حدة في حالة تنفيذ و  ،إدارة(القانون العام ) 2أشخاصأحد  المنفذ عليه
 قراراتها. إلغاءالمتضمنة 

حكمه التنفيذية لا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات  لأثارأن تحديد القاضي الإداري  ووما يمكن قوله ه    
 للمادة طبقا يؤديه الذي القسم خلال من، أن يكون واجبا على عاتقه تفرضه وظيفته القضائية ولا يعدو ه إذ
أن ، : )أقسم بالله  العلى العظيم، يفتتح والذي، 3للقضاء الأساسيتضمن القانون الم العضويمن القانون  71

خلاص...( من القانون  79المادة  ووقد صيغ هذا الواجب في شكل نص تشريعي ه، أقوم بمهمتي بعناية وا 
وأن يتحلى ، يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة لعمله"التي نصت على: ، للقضاء الأساسي

               
 .1102 المرجع السابق، ص ،2717سنة ، 72 ج، والإداريةالمدنية الإجراءات شرح قانون  سائح سنقوقة، 1
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 أخلاقيات مدونة أضافته ما وكذا، "وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة، خلاص والعدلبالإ
 للتنفيذ وقابلا واضحا حكمه منطوق يكون أن على بالعمل التزامه من القاضي واجبات إلى القضاة مهنة
  .العدالة مصداقية على وحرصا الأطراف قحقو  على اظحفا
 .التفسير لهالإدارة في  خطأ-ب-

 فإن الأساسعلى هذا و  ،اشائبة فيه التي يلزم أن تكون واضحة لاو الحقيقة  عنوانقيل أن الحكم يعتبر      
  1ووقائع قانونية أدلةتستند على و ، القضائية واضحة تمام الوضوح لأحكاماالمنطق القانوني يقتضي أن تكون 

في تفسير القانون لا يمكن أن تتسع  خطأال وم أتفسير المقصود من الحك في خطأال مسألة فإنومن ثم 
فالأمر هنا لا يتعلق ، فتصل  إلى حد الامتناع عنه بحجة التفسير عدم تنفيذ الحكم وتنفيذ أ مسألةلتشمل 

بالتنفيذ فضلا عن  هافالقانون يلزم، الامتناع عن التنفيذ في فهم القانون بقدر ما يتعلق برغبة الإدارة في خطأب
 لا القانون تفسير خطأ في  هاووقوع، تطبيقها فيغموض  أيفهم القانون لا تحتمل  في خطألأن قاعدة ا

 .وليةؤ المس من يعفيها
 خطأ يكون أنو يعد لاو ، الحكم نفذت عندما منها وقع متى كان ما  مغتفرها  في التفسير خطأويكون      

 التعويض نطاق في الإداري فالقضاء، عويضبالت لطالبتها سند ثمة يكون فلا تفسير القرار في فنيا قانونيا
 من ذلك ومبرر، القانونية القواعد تفسير في اليسير الفني خطأال حالة في وليةؤ المس من  إعفائها ونح يسير
نما، له تتنكر ولا الحكم تتجاهل لا اأنه نظره وجهة  2قانونا منها المقصود غير معني القانونية القاعدة تعطى وا 

 فيأوضحت للإدارة رأيها  التي " الإدارية رن"محكمة ت به أخذما و ، الفرنسيجلس الدولة به م أخذما  وهو 
 اوأن تنفيذها وفق ،بناء على طلبها عندما رأت أن الحكم يشوبه الغموض كيفية تنفيذ الحكم الصادر منها
 القضاء  لتنفيذ الحكم على غير مقتضاه.   أمام لتفسيرها قد يؤدى إلى مسئوليتها 

 القاضيعلى  مفروضاكان  الذي المشرع الحظرأن ألغى  بعدفرنسا  في يسراولقد أصبح الأمر أكثر      
من خلال دعوى  مسألةالكما يمكن أن نحسم تلك ، لتنفيذ حكمه مناسبايراه  لها بمامر او بألا يوجه أ الإداري

قدسية  لانتهاكيلة تخذه وسيمكن أن ت الذيسير يال الفني خطأعذر اللها  وبذلك لا يكون، تفسير الحكم
  حجيتها. حتراماوعدم  يةالقضائ لأحكاما
 تهامسئولي لانعقاد مبرر ويعد، التنفيذ عدم مقام يقوم فإنه المختصر وأ المبتسر التنفيذ سبب كان وأيا    

 تنفيذا ونياالتع التنظيم لإعادة ليميةالإق اللجنة به قامت ما باعتبار الفرنسي الدولة مجلس قضى لذلك وتطبيقا
وما ،  Boitron إقليم فيالواقعة  الأراضيقرارها المتعلق بتقسيم  بإلغاءالإدارية «  Caen» محكمة لحكم

وأعادت للطاعنة قطعة أرض ، حيث قامت اللجنة بمخالفة ذلك الحكم  Lerouxيترتب عليه بالنسبة للسيدة 

               
شكالاته العملية،  ،عواد حسن ياسين العبيدي 1  العدد ،تكريت للعلوم القانونية والسياسية مجلةتنفيذ الإحكام القضائية الغامضة وا 

 .61 ص ،2717 ، سنةالعراق ،72 السنة ،72
 .211 ص ،محمد سعيد الليثي، المرجع السابق 2
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 بدفع ذلك عن تعوضها أن على مختلفة ةبمساح أخرى قطعة إليها ورفضت أن تعيد مما أعادت تنظيمه
إذا لم  يوميافرنك  277 قدرها تهديدية بغرامة الدولة على الحكم يقتضىو ، للحكم ايئجز  تنفيذا التجارية قيمتها

 من الشهر الثالث وحتى تمام التنفيذ. الأول  تنفذ الحكم كاملا خلال شهرين تبدأ من اليوم
 القاضي أنيجب على  الأصلمن حيث  إ..ق.إ.ممن  902 المادةفحسب بالنسبة للمشرع الجزائري  أما     

في الحالة التي لا يحدد فيها تدابير التنفيذ و ، اتخاذها الواجب على الإدارة تنفيذهيبين في صلب الحكم تدابير 
        بعد صدوره  ..إق.إ.م من 921 يجب عليه أن يحددها طبقا للمادة فإنه في الحكم قبل صدوره

الذي يتخذه القاضي الإداري عند تحديد تدابير التنفيذ في هذه  الإجراءلاحظ هنا أن المشرع لم يبين المو 
 إداري.قضائي  أمر إصدار وأ إداريحكم قضائي  إصدارفيما كان يتطلب تحديدها ، الحالة

فيذه بشكل الحكم بغرض تنسبيل لأن تمارس سلطتها في تأويل مقتضى  أي للإدارةفالمشرع لم يدع  إذن    
بهامو ن تحججت بوجود غموض ا  حتى و و ، صحيح  إلاالحكم فما عليها  بيانات التنفيذ حولبعد تحديد تدابير  ا 

 .ق.إ.م.إمن  222طبقا للمادة  المصدر للحكم القاضيأمام  رفع دعوى تفسير
          ه النقطةفي هذق.إ.م.إ  الطرح بتعديلهالمشرع الفرنسي في هذا  نا يكون المشرع الجزائري قد سايروه
  1للإدارة.مر اأو  للقاضي صلاحية تحديد تدابير التنفيذ بعدما كان يحظر عليه أن يوجه أعطىو 
 .التنفيذ(في  التأخير والتراخي أ)للحكم  المتأخر ذنيا: التنفيثا

مقارنة  اشار نتوا 2شيوعا أكثرللحكم القضائي الإداري من مظاهر مخالفات الإدارة  المتأخريعتبر التنفيذ      
انتظار ما  والتراخي في التنفيذ ه وأ التأخيرتبرير  أجلبرز حجة تقدمها الإدارة من أو  ،الأخرىبالصور 

 ذ.التنفيأخرى لعدم تحديد الحكم لمدة و  3سيسفر عنه الحكم الصادر بالاستئناف
 نقضتا اإذبحيث  ،م خلالهاتنفيذ الحك بالتراخي في التنفيذ أن هناك مدة معينة ينبغي على الإدارةيقصد و     

 الأساسوعلى هذا  ،مماطلة في التنفيذو التي يفرضها الحكم عد سلوكها تراخيا  الآثارتلك المدة دون أن ترتب 
في ذلك الحد المعقول على  تجاوزهاو في تنفيذ الحكم  مماطلة الإدارة أنهيمكن تعريف التراخي في التنفيذ على 

نما ا  و غير محددة  بمدة معينة لتنفيذها  لأحكاماتنفيذ  مسألةحيث أن ، 4لحكمتنكرها لو  جانبهامن  ممانعة أنه
كانت  نا  و  ،تقدير المدة للتنفيذو  ذاتها كونها تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن يعود ذلك إلى تقدير الإدارة
ر هذا التقدير ا ليست مطلقة بل يجب أن تكون مدة مناسبة باعتباأنه إلا لإدارةلمتروكة للسلطة التقديرية 

               
 .212ص  ،السابقالمرجع ، ن ذوديةحمدو  1
 .112 ص ،السابقالمرجع فايزة براهيمي،  2

3 Collette même « il faut souligner a ce sujet que l’administration n’exécute pas volontiers ceux des jugements de 

première instance dont elle fait Apple « collette même l’intervention du juge administratif dans l’exécution de ces 

décisions e .d.g.e.1968 p 41. 

 .01 السابق، صالمرجع ، عبادة رضا 4



100 
 

في التنفيذ حيث يعتبر امتناعها عن  تأخرهابسبب   تهامما يؤدي إلى مسؤولي ،ضاء الإدارييخضع لرقابة الق
    1.التنفيذ بمثابة قرار سلبي

تخاذها ايبرره من ضرورة  كان لتأخرها ما ايعد سلوكها تراخياً فيه إذ تنعدم ولا تهامسؤولي فإنومع ذلك      
المساس  وأ داريإيؤدي إلى إرباك  لاو على نحنحها مهلة لتهيئة السبل للتنفيذ تقتضي م ،لتدابير خاصة

ظروف طارئة ينتفي معها سوء  إليهمبرراً إذا أدت  هفي تنفيذ هاكما يكون تأخير  ،بأوضاع إدارية مستقرة
  2.نيتها
 لإقامةللحكم القضائي  المتأخرذ يعلى ذلك سوف نتناول الشروط التي يجب توافرها في التنف وبناء    
 التالي:    وولية الإدارة على النحؤ مس
 .في التنفيذ التأخيرشروط -0-
 

 القضائي الحكم تنفيذ إجراءات باتخاذ عليها المحكوم الإدارة تقاعس هو المتأخر التنفيذإن  القول سبق       
الأوضاع التي  لترتيب الوقت بعض وتحتاج القاضي، قبل من المحددة أو قانونا المحددة المدة خلال الإداري
 .بحسب كل حالة على حدة3ن الوقت اللازمم أكثرذلك في  ىتتراخ ألايجب  اأنهغير  يتناولها

يتجاوز و غير عادي  التأخيربل يجب أن يكون  4سببا للمسؤولية التنفيذ يعتبرفي  تأخيرليس كل و     
، 5فلا مسئولية عليها للأمورتتطلب السير العادي و  معقولةفيها  تأخرتما كانت المدة التي  فإذا، المألوف

كان يترتب تنفيذ الحكم  وفي التنفيذ سببه ظروف طارئة دون أن تكون راجعة إلى تعنتها أ التأخيرقد يكون و 
في  ستندتافي هذه الحالة قد  نهلأعن التنفيذ امتناعا  تأخرهافعندئذ لا يمكن اعتبار ، النظامو  بالأمن إخلال
  6.ى مبررات سائغةإل تأخيرها

 أن يكون  :أولهما شرطانصور الامتناع عن التنفيذ  كإحدىفي التنفيذ  تأخيرلليشترط  فإنهمن هنا و    
ذلك ما سوف و  ،عن التنفيذ التأخيرمقبولة تبرر  أسبابتكون هناك  ألا ثانيهماو  ،لمدة غير معقولة التأخير
   إليه.نتطرق 

  

               
 .276 ص ،السابقالمرجع ، لصشنطاوي في 1
كة للمشار  الرابع( تقدم )المحورادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة صالالأحكام  مشكلات تنفيذ ،باكصكريم خميس خ 2

/ 12-11للفترة من  ،العربية المتحدة ماراتالإالمنعقد في دولة  ،في الدول العربية الإداريةفي المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم 
 .72 ص ،2712- 9
 .96 ص المرجع السابق، ،نبيلة بن عائشة 3
 .121ص  ،السابقالمرجع ، محمد سعيد الليثي 4
  .077 ص ،د.س.ن ن، .د د. الإدارية وتنفيذه،الحكم في الدعوى  محمود أنيس بكر عمر، 5
 .192ص ، نفسهالمرجع  محمد سعيد الليثي، 6
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 .مبالغ فيها وير معقولة ألمدة غ التأخيرجوب أن يكون و -أ-
 غالبية تركز حيث أساسية، مشكلة المعقولة المدد يتجاوز بشكل الأحكام تنفيذ تأخير مشكلة تعد       

                               1 .يبرره ما التجاوز لذلك يكن لم إذا رفضه، من شكواهم من أكثر التنفيذ تأخير من لهم المحكوم شكاوى
كانت الإدارة نفذت  إذابالنسبة للقاضي ليحدد على ضوئها ما  أساسيةشرط المدة المعقولة قاعدة يمثل و       

يهتدي هنا و ليس لها  الحرية المطلقة في اختيار وقت التنفيذ  إذ، متأخراجاء تنفيذها  أمالحكم في موعده 
سلبيا  اقرار  هر واعتبا 2ضمني يعتبر بمثابة رفض إجرائهعدم و ، هبعد مرور المدة المحددة ل إيبمعيار زمني 

فالمفروض أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة ، 3إلى مسؤوليتها بالتعويض عنه بالإضافة بالإلغاءيجوز الطعن فيه 
لا يوجد معيار محدد لمدة التنفيذ  أنهغير  4،الإجراءات اللازمة للتنفيذ اتخاذزمنية معقولة لتمكين الإدارة من 

الوقت الذي تحتاجه و طبيعتها و  اجع لسلطة التقديرية للقاضي تبعا لنوع المنازعةأن تحديدها ر  إذالمعقولة 
  5للتنفيذ.
 1992-72-72الصادر في  122-92المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم  أن وفي هذا الصدد نجد    

الصادر في  209-27وكذا القانون رقم ، المحاكم الاستئناف الإداريةو المتعلق بصلاحيات المحاكم الإدارية 
للقاضي  أعطىالقانون العام  أشخاص قبل من لأحكاماالمتعلق بالغرامة التهديدية في تنفيذ  10-76-1927

التزاماتها  التي متى لم تنفذو ، القضائية هحكامأالإداري سلطة تحديد مدة تنفيذ أوامر القضاء المتعلقة بتنفيذ 
 وفي 6للتنفيذ أجلعدم تحديد  حتسابهاامهلة  التي يفترض لاهذا بغض النظر عن و ، هاب إخلالاعتبر أبفواتها 
ويصبح من حق المحكوم ، تهاما يبرره تنعقد مسئولي التجاوزدون أن يكون لذلك  المعقولة المدة تجاوز حالة

  7.عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تأخرهاله طلب التعويض عما أصابه من ضرر جراء 
الحكم التهديدية  غلب حالاتأأننا نجد أن  إلا مسألةالشرع الفرنسي من هذه الم حتياطاعلى الرغم من و     

في هذا الصدد  الإشارةيمكن لنا و ، وقت طويل في تنفيذها ستغرقتافي التنفيذ قد  التأخيرو لمواجهة التراخي 
  8.سنوات ثمانيالإدارية الذي استغرق تنفيذه  "ليموج "محكمة إلى حكم 
بالتالي لا يمكن معرفة تحقق و ، وثيقا بالمدة التي يتم فيها التنفيذ رتباطاايذ مرتبط التنف فتأخر إذن      
بعد معرفة المدة القانونية التي تلتزم الإدارة خلالها به سواء المحددة بصريح النص القانوني  إلابدقة  التأخر

               
 .077 ، صجع السابقالمر  عمر، محمود أنيس بكر 1
 .270 ص ،السابقالمرجع  ل شنطاوي،صفي 2
 .99 السابق، صالمرجع  حسينة شرون، 3
 .012 ، صالسابقالمرجع  ،الإداريالقضاء  ،عبد الغني بسيوني عبد الله 4
 .227 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  5
 .99 ، صنفسهالمرجع ، حسينة شرون 6
 .190 السابق، صالمرجع ، محمد سعيد الليثي 7
 .99 ص ،نفسهالمرجع  حسينة شرون، 8
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من الباب  إ.ق.إ.ممن  902بموجب المادة  أجازي قد الجزائر ونجد أن المشرع ، المحددة من قبل القاضي وأ
 مدة.للتنفيذ بحسب ما يتطلبه من  أجلاأن يحدد السادس الخاص بتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية 

هيئة تخضع منازعاتها  والمعنوية العامة أ الأشخاصأحد  إلزامالقرار  والحكم أ وأ الأمر"عندما يتطلب 
الجهة القضائية الإدارية المطلوب  تأمر ،ابير تنفيذ معينةلاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تد

يمكن القول أن و ، " الاقتضاءللتنفيذ عند  أجلمنها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديد 
 الفرنسي.المشرع  سايرالمشرع الجزائري في هذه النقطة قد 

المدة  أعطىمالية نجد إن المشرع قد  إدانةالمتضمن  يخص المدة القصوى لتنفيذ الحكم الإداري وفيما     
 وتوجد حالتان:، الإدارة للتنفيذ ضدالقصوى 

السنة المالية  سريانإلى  الانتظار نةالإدالتسديد مبلغ  هي الحالة التي تتطلبو  *حالة التنفيذ الاختياري:
هنا يبرز دور القاضي في تحديد مدة و ، المقبلة لعدم توافر الاعتماد المالي الكافي في السنة المالية الحالية

 التنفيذ بناء على تلك المعطيات.
  1منه 72 و 70 المادتانحددت  إذ 72-91بموجب القانون رقم المنصوص عليها و  حالة التنفيذ الجبري:*

ك طلب التنفيذ بالنسبة لتل إيداعمن تاريخ  شهران أقصاه أجلالسداد في  إجراءاتالخزينة أن يتخذ  أمينعلى 
من  أشهرمهلة ثلاثة  للإدارةكما تمنح  للأفرادبالنسبة  أشهرثلاثة  أقصاه أجلفي و ، الصادرة لصالح الإدارة
    2.بالإلغاءالقضائية القاضية  لأحكاملتاريخ التبليغ الرسمي 

من  أشهر 70مدة تنفيذها بثلاثة  حددالمشرع  فإن إداريةقرارات  إلغاءالمتضمنة  لأحكاملبالنسبة  أما    
ذلك بموجب نص و ، من تاريخ العلم بقرار رفض التظلم الإداري المتعلق بالتنفيذو الرسمي أ التبليغتاريخ 

التبليغ الرسمي  أيبحيث يتم العلم برفض التظلم بالوسائل المحددة قانونا  أ .ق.إ.ممن  922و 920المادتين 
  التنظيمية.الإدارية  النشر بالنسبة للقراراتو ، بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية

التي يمكن تنفيذها خلال المدة  المحددة و بين التي تنفذ في وقت وجيز  الإلغاءحكم  أثار ختلافامع و     
بب ما يواجه الإدارة من صعوبات مادية كالقوة نفيذها بسبين التي يصعب تحديد المدة المطلوبة لتو ، قانونا

بالغير الذي ليس طرفا في الحكم القضائي  وأ المحكوم لهلسبب يتعلق ب وأ الطارئالظرف  والقاهرة أ
 إحداثقرار تسريح يطلب  بإلغاءن تقوم الإدارة أك صعوبات قانونية وأ لكنه يؤثر على تنفيذهو ، الإداري

تنفيذ غير مباشرة للتوصل إلى تحقيق  إجراءاتتستوجب اتخاذ  منصب جديد من الإدارة الوصية عليها
هنا و ، الإلغاءبين المراكز المكتسبة للمتضررين من حكم و ، حقوق المحكوم لهمو اكز التوفيق بين تسوية مر 

               
 .227 ، صالسابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .69 السابق، صالمرجع نبيلة بن عائشة،  2
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تجاوزت  اعليه اذو يذ، التنف إتماممن ها لتمكين أشهر 70من ثلاثة  لأكثرن يمدد المدة أيتصدى القاضي لذلك ب
 1عن التنفيذ . ياإرادالذي يمكن اعتباره امتناعا ضمنيا  التأخريتحقق  فإنهالمدة الكافية لها للتنفيذ 

 الإدارية بالمجلس القضائيالقضائية الإدارية التي تراخت الإدارة في تنفيذها حكم الغرفة  لأحكاماومن    
أن وزارة العدل قد  إلادج كانت وزارة العدل قد تسببت في ضياعه  60727القاضي بتعويض المدعى بمبلغ و 

  بالصحافة. الاستعانةبه إلى  أدىمما ، صاحب الشأن إلحاحتراخت في التنفيذ رغم 
 الجدي(. السبب)التنفيذ في  للتأخيرمقبولة  اببأسجود و عدم -ب-

 مشروط بأن يوجد التجاوزلكن هذا و  2،لإجرائهيمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز بالتنفيذ المدة المعقولة      
ها جانبامتناعا من  وتسويف أو  هذا السبب عد ذلك مماطلة فيانت فإذا،  التأخرها سبب سائغ قبوله يبرر ل 

ومن ثم ، 3عليه  لإكراههاالقانونية المقررة  الإجراءاتيعطي للمحكوم لصالحه الحق في اتخاذ و ه، عن تنفيذ
 الأضرارل الدولة عن تعويض أتسضررا به، و  حق ال إذالية المالية يعد عملا غير مشروع يرتب المسؤو 

لكن هذه المسؤولية قد تكون مسؤولية شخصية و ، ليتها الماليةتوفرت شروط مسؤو  اإذالناجمة عن امتناعها 
لقد و ، شخصي خطأالمسبب للضرر  خطأالكان  اإذيتحمل الموظف العام عبؤها المالي من ماله الخاص 

الصادرة من محاكم  لأحكاماالموظف العام عن التنفيذ خصوصا  متناعاعلى اعتبار   ف .إ.ق.ق ستقرا
  4 .الناجمة عنها من ماله الخاص الأضرارض عو يو  عنهال أصية يسشخ ءخطاأالقضاء الإداري 

 امتناع الإدارةو  معقولة غير ولمدة ،واقعي وأ قانوني مبرر دون الحكم تنفيذ عن يقبل التأخير لامن ثم و      
 قياملل هاعلي آماله معلقا له المحكوم ظل ما اإذ ذلك تجاوز قد إصرارها أن بل، الحكم تنفيذ عن الصريح
 بين القضاء سرى ما كثيرا ولذلك، والمماطلة المراوغة بين حقه يضيع أن إلى لوعودها واستكان، هبتنفيذ

 لمدد أحكامه تنفيذ في الإدارة تأخر مواجهة إلى جاهدا ف .إ.ق.ق سعي كما التنفيذ عن التأخير وبين الامتناع
   5المعقول.  الحد تجاوز

      مسئوليتها تنتفي فإنمقبولة  أسبابعن التنفيذ إلى  تأخيرهافي  دارةالإ استندت اإذوهنا يمكن القول     
ن كان لا يوجد معيار ا  و ، يخضع لتقدير القضاء للتأخيرغير مبررة  مبررة أوكانت  إذاما  الأسبابتقدير و 

 لا يمكن أسبابذلك لا يحول دون وجود  فإن، غير المبرر ودقيق يمكن بمقتضاه تحديد السبب المبرر أ
 6الاختلاف حول كونها مبررة.

               
 .221 ص ،لسابقع االمرج حمدون،ذوادية  1
 .270 ص، المرجع السابق فيصل شنطاوي، 2
 .112 ص المرجع السابق،المجيد،  عبد محمود سعد 3
 .996 المرجع السابق، ص ر شنطاوي،اطنعلي خ 4
     .192 محمد سعيد الليثي، المرجع السابق، ص 5
 .072 ص المرجع السابق، عمر، محمود أنيس بكر 6
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هنا حالة  ونواجه، على النظام العام الحكم محافظةتنفيذ  ستحالةاحالة وجود  تأخيرللالمقبولة  الأسبابومن     
سيترتب عليه  هأن تنفيذ رأت اإذ ن تنفيذ حكم الإلغاءع هابامتناعوهي تتعلق ، ةالسابقعن الحالات  مختلفة

عندما  التزامهذه الحالة لا تكون قد أخلت بأي  ففي، العامفي الأمن والنظام نتائج خطيرة تهدد بحدوث خلل 
 تأجيله طلب القانون بنص حقها ومن مشروع امتناع هو هنا وامتناعها للتنفيذ، العمومية القوة تقديم عن امتنعت

   1 .العام لنظام تهديدا فيه رأت إذا
تنفيذ الحكم بسبب  ستحالةالتعويض للمحكوم له عند ويسير مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه على ا     

ن لم يكن في إوالذي  1920الصادر سنة  كويتاسوذلك منذ حكم ، تهدد الأمن العام اضطراباتخشية وقوع 
والباب واسع في هذه الصورة التي ترسم  ،2شكل قاعدة للمجلس ليحكم بها بعد ذلك أنهمجال دعوى الإلغاء إلا 

ن تنفيذ الحكم ع هاوفي نفس الوقت تشكل مبررا حقيقيا لامتناع ،تها الوطيدة بعدم التنفيذإشكالا كبيرا لعلاق
 أساسها.تغير  ورغم أن مسؤولية السلطة العامة تبقى قائمة حتى ول بصفتها الجهة القائمة بالتنفيذ

صادر في الأول  لياقرارين للمحكمة الع بينها من القضائية  لأحكامونجد أن التشريع الجزائري له بعض ا     
 لأحكامأن تمتنع عن تنفيذ ا للإدارةالقانون  أقرهما  أيضاو ، 4 1962-72-21في  ةوالثاني3 21-71-1962

 والمرجعية التاريخية هي القضاء الفرنسي إذا كان يترتب على تنفيذها الإخلال بالأمن والنظام العام، القضائية
القوة العمومية  ستخداماقبل  القانون  شترطا حيث ، سابقال ق.إ.م.من  021جاء في نص المادة  ماوهذا 
وتأجيله لضرورة الحفاظ على  ، على التنفيذ اعتراضهالوالي ليتسنى له تقديم  رخطاإالنهائية  لأحكاملتنفيذ ا

 ضهاباعتراالإدارة)الولاية( في نهاية الأمر  فإنوبالتالي ، تهن القوة العمومية موضوعة تحت سلطولأ النظام العام
ولكن ضرورة ، عن تنفيذ الحكم امتنعتمؤقتا تكون بذلك قد  ووبرفضها منح القوة العمومية بوقف التنفيذ ول

الأعباء العامة تفرض تعويض المحكوم لصالحه عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم   أمام الأفراد  مساواة
   5.التنفيذ تأسيسا على المسؤولية غير الخطئية

وهي ، ن المشرع الجزائري تركها للقواعد العامةألهذه المادة وك أثرد فلا نرى أي الجديق.إ.م.إ ي فأما         
أم تناقض مع أحكام المادة  استثناء لاعتبارهاوذلك ستوريتها، دجدلا كبيرا في مدى  السابقالتي أثارت في 

  .1996من دستور  112المادة  في نص والتي أصبحت 1929من الدستور الجزائري  106
 
 

               
، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 22، العدد نشرة القضاة تنفيذ الأحكام القضائية، ة عنالمسؤوليمسعود شيهوب،  1

 .26 ص، 1990سنة 
 .010، ص المرجع السابق الإداري، القضاء، اللهالغني بسيوني عبد  عبد 2
 .16 ص، 1962قضية "ز" المجلة الجزائرية سنة  1962-71-21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  3
 .22 ص، 10قضية "ت" المجلة الجزائرية العدد  1962-72-21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  4
 .20 ص ،نفسهالمرجع  نشرة القضاة، القضائية، لأحكامة عن تنفيذ االمسؤولي مسعود شيهوب، 5
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 .الإداريعن تنفيذ الحكم  لعمديا عالثاني: الامتناالفرع 

نماو  ،هالامتناع العمدي عن تنفيذ الحكم الإداري فقط مجرد رفض الجهة الإدارية تنفيذبلا نقصد هنا        ا 
ة امتنعت الجهة الإداري إذاحيث يثار التساؤل حول كيفية العمل تنفيذ، الوتصميمها على عدم  إصرارها وه

 فإنهكانت الدولة الحديثة دولة قانون  إذا أنهذلك ، هللحكم الإداري ورفضت تنفيذ بالانصياعالمحكوم عليها 
 والعادين أ داالأفر لفائدة ها الصادرة ضد لأحكامامنها و ، القضائية النهائية لأحكامايجب أن تنفذ فيها 

 بشكل ضمني. ويظهر هذا الامتناع إما بشكل صريح أو ، 1نالعمومييفين الموظ
 .الصريح عن تنفيذ الحكم الإداري أولا: الرفض

 إليه وتنفيذها المبتور له لا يحقق ما تصب وقد تجد الإدارة أن ترخيها في تنفيذ الحكم الصادر ضدها أ      
سافر السوى الكشف عن نيتها بوضوح من خلال رفضها  معهالذي لا يكون  الأمر، هتنفيذ إعاقةمن 
غير عابئة بما يرتبه موقفها من  3تتمثل في الرفض الصريح التيو ، ورة الأخيرة من الامتناعإلا الص2لتنفيذه
يدع الشك في مخالفتها  ويتجسد في صدور قرار صريح يحمل رفض تنفيذ الحكم القضائي بما لا، 4أثار

 5.القانون أحكاممجرتها بالخروج على و لحجية الشيء المقضي فيه 
ذا       التنفيذ، التنفيذ في التأخير) الأخرى للصور بالنسبة نادرة تزال لا الصريح فضالر  حالات كانت وا 

جهة الإدارة إلى  أا ما تلجنادر  إذهذه الصورة  لا تحدث كثيرا في الواقع العملي  فإن 6(التنفيذ إساءة وأ الجزئي
 تلك وتتمثل، خطيرة تعد حدوثها حالة في اأنه إلا 7في عدم تنفيذ الحكم بهذه الطريقة إرادتهاعن  نالإعلا
ما  رغم8القضاء لأحكام حقيقية قيمة كل إهدار إلى سيؤدى للتنفيذ الصريح ورفضها  هاتعنت أن في الخطورة

القضاء الذي يعد ملاذا  أحكامبمدى احترامها لتنفيذ  الأممحيث تقاس حضارة ، تنطوي عليه من حجية
هم للثقة في حصن القضاء إلى اهتزاز صورة الذي يؤدي فقدو ، الحقوق المسلوبة أصحابللضعفاء من 

الدولة القانونية القائمة على مبدأ   لمبادئ نتهاكافضلا عما يتضمنه من 9،العادلة بل وسقوطها في اعتقادهم

               
 .112 ص لسابق،االمرجع الإدارية، و المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية  فريجة،حسين  1
 .70 ص ،السابقالمرجع  باك،صكريم خميس خ 2
 .212 السابق، صالمرجع  محمد سعيد الليثي، 3
 .70 ، صالمرجع نفسه باك،صكريم خميس خ 4
 .09 ص ،السابقالمرجع ، حسينة شرون 5
 .212 ، صنفسهالمرجع  محمد سعيد الليثي، 6
 .101 ص المرجع السابق، ،عبد المجيد محمود سعد 7
 .212 ص ،نفسهالمرجع  محمد سعيد الليثي، 8
 .70 ص نفسه،المرجع  باك،صكريم خميس خ 9
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الهامة التي يقوم عليها  مبادئمبدأ من  إهدارإلى  أيضايؤدي  أنه إلا ، سيادة القانونو الفصل بين السلطات 
  1.تدرج القواعد القانونية ووه ألالدولة النظام القانوني ل

 وخاصة، لأحكاما تنفيذ في نيتها سوء يبرز الذي هاسلوك من الشكوى إلى  والقضاء الفقه فعد ما وذلك     
  2.التنفيذ في صعوبات لها تسبب قدو أ لديها قبولا تلقى لا التي لأحكاما
التطبيقية في القضاء  الأمثلةبرز أومن ، لا عن التنفيذفع فيها الإدارة متنعتاهناك بعض الحالات التي و      

القطاع الصحي لولاية سكيكدة قرارا بفصله عن  إدارة تأصدر حدث للموظف الذي  الإداري الجزائري ما
مجلس قضاء سكيكدة  أصدرحيث  ،فكان له ذلك إلغاءهمما لجأ إلى القضاء طالبا  1990وظيفته في سنة 

ما  الذي تم بموجبه الرجوع إلى منصبه غير أن الإدارةو ، 1992-71-71اريخ قرار فصله بت بإلغاءحكمه 
فقرر نفس المجلس القضائي  ثانيةيقضي بعزل الموظف مرة  1992-17-79قرارا في  تأصدر لبثت أن 
عادةو ، قرار العزل الثاني بإلغاء 1996-12-70بتاريخ  مع دفع كافة  الأصليالموظف في منصبه  إدماج ا 
للقضاء للمطالبة  أخرىالموظف مرة أ رفضت تنفيذ مقتضى الحكم فلج حقة غير أن الإدارةالمست أجوره

يلزم القطاع  1992-11-16دة قرار في مجلس قضاء سكيك أصدراللاحقة به ف الأضراربالتعويض عن 
مجلس الدولة  أيدهالقرار الذي  وهو  ،دج على سبيل التعويض 27.777.77الصحي بأن يدفع للموظف مبلغ 

عن  الأخيرةهذه  متنعتافي قضية بلدية عنابة حيث  أيضاوما قضى به  2771-72-70ي قرار مؤرخ ف
دج كنتيجة عن امتناعها  277.777.77بدفع تعويض و  تنفيذ حكم قضائي صادر عن مجلس قضاء عنابة

  .بعد الطعن بالاستئناف جاء قرار مجلس الدولة مؤيدا لقرار مجلس قضاء عنابةو  ،عن  التنفيذ
غالبا ما تتذرع في امتناعها الصريح  نيتها فإنهاسوء  الذي يبينبالوجه المكشوف  وحتى لا تظهر الإدارة    

 إخلال إحداث والمساس بالمصلحة العامة أ أنهتذرعها بأن التنفيذ من ش أهمهاعن التنفيذ بذرائع عدة من 
وقد يكون سبب ، مغة تبرر سلوكها السلبيا داأنهالذرائع قد تظهر بو نظرا لأن هذه الحجج و ، بالنظام العام

من  تهرب الإدارة وقوة قاهرة تحول دون مقدرتها على التنفيذ أ وأ طارئظرف  لوجودها قبلالامتناع مبررا من 
 .شروط عدة فيه تتوافر أن يجب صريحا الرفض ولاعتبار3التنفيذ لسبب خفي 

 الصريح.شروط الرفض -0-

الصادرة  لأحكاموما نجم عن ذلك من قلة ا ،ت تطبيقا لحالة الرفض الصريحجر  التيرغم ندرة الوقائع      
 حتى توافرها يلزم وأسبابها لأحكاما منطوق خلال من إلا أن هناك عدد من الشروط المستنتجة اأنهش في

 : يلي فيما الشروط ههذ لثوتتم، مسئوليتها ويستوجب هأثر  الصريح بامتناعها الإدارة قصد على يترتب
 

               
 .119 السابق، صالمرجع  فوزي السيد حمودة، أماني  1
 .212 ص ،ع السابقالمرج محمد سعيد الليثي، 2
 .61 السابق، صالمرجع نبيلة بن عائشة،  3
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 .التنفيذ الامتناع عنحدث فجائي يفضي إلى  وتوجد قوة قاهرة أ لاأ-أ

هذا المعنى ينصرف إلى كل  فإنالحث الفجائي شيء واحد و الغالب على أن القوة القاهرة  الرأيلئن كان     
يتميز من ناحية طبيعته و  ،بشري خطأ وطبيعة أمن فعل ال أنهب ظرف استثنائي شاذ يتصف من حيث مصدره

نظرية عام على  كأصليستقر هذا الحدث و ، دفعه حال وقوعه إمكانيةعدم و ، قدرة على توقعهبعدم ال
 ،لأحكاماا بتنفيذ التزامهمن  القاسم المشترك لكل ظرف استثنائي يفضي إلى تحلل جهة الإدارةو ، الضرورة

 القصد. متناعها ركناينفي عن و  إجرائهالصريح عن  امتناعهايبرر و 
حيث نص في ،  إليه الإشارة السابق 1927 ويولي 16 قانون في الفرنسي المشرع به عترفا ما وذلك     

بما ، فجائيحدث  وأن عدم تنفيذ  الحكم كان راجعا إلى قوة قاهرة أ يإذا ثبت للقاض أنه مادته الرابعة على
 عادية غير روفظ توافرت ما فإذا، بامتناعها عن التنفيذ مفاده أن هذا الحدث لا يحول دون تصريح الإدارة

 عن القصد ركن لانتفاء تنتفي تهاوليئمس فإن مواجهتها في الصادر الحكم تنفيذ هارفض إلى أدت ضرورة وأ
 غير الظرف ويدفعها، تصرف من عليه تقدم ما خلالها من تبصر التي الداعية إرادتها واختفاء ،هاامتناع
  1به. يالمقض يءالش حجية انتهاك إلى دفعا العادي
بوضعه نص صريح يشير  السابقملاحظ أن المشرع الجزائري قد تدرك النقص الموجود في  وما هوم    

ذلك يعود لعدة و  ،بهذا المبدأ أخذاجتهاد قضائي يفيد أن المشرع قد  إيلم يكن هناك  أنه إذ، إلى هذه الحالة
 فيمامجلس الدولة نجد أن قضاء  أخرىمن جهة و ، من بينها حداثة القضاء الإداري في الجزائر أسباب

  المجال.حكم في هذا  أيالقضائية لم يكن له  لأحكامايخص تنفيذ 
بنصها على "يجوز للجهة القضائية تخفيض 2 إم من ق.إ. 921خلال المادة  ذلك منوقد نص على     

الإداري القضاء  لأحكامم تنفيذها الإدارة عدأن عند تبرير  أيعند الضرورة " إلغاؤها وة أالتهديديالغرامة 
 إصدارها يكفي عند حد لا فإنهعلى التنفيذ، لذا  لإجبارهابسبب الضرورة تعفيها من الغرامة التهديدية المقررة 

بما جاء فيه من ، لحكملعه موضع التنفيذ الفعلي وض هإصدار بل يجب أن يلي  ها ستنفذأنهيوحي  إداريلحكم 
 3.نتائج قانونية

 .الواقعي للمحكوم لصالحه والقانوني أ يكون قد حدث تغير في المركز ألا-ب-

 في لصالحه المحكوم لمركز الواقعية أو القانونية الظروف في تغير يطرأ أن الحالات بعض في يحدث      

               
 . 210.216 ص صالسابق، المرجع  محمد سعيد الليثي، 1
النهائية كما له سلطة تعديل الغرامة بتخفيضها  وفية الغرامة التهديدية سواء المؤقتة أصيملك القاضي الإداري السلطة في ت 2

عادل ، الحادث الفجائي وخرها في ذلك بدافع القوة القاهرة أأت أو هعن الإدارةامتناع  يفيدما  ،هأمام الدليل ةإقامفي حالة 
 .331 ص ،السابقالمرجع ، 18ج ، نون الإجراءات المدنية والإداريةالوجيز في شرح قا ،بوضياف

 .61 ص ،السابقالمرجع  ،عائشةنبيلة بن  3



121 
 

ن ع متناعهاافيفضي إلى  ،ة لصدورهاللاحقتلك  وأ دعواه حتى صدور الحكم إقامة نما بيالفترة الواقعة 
 هذالها  يبرر الذي وه الحالة هذه في والقضاء ،إجرائه عن دارة صراحةالإ إعاقة إلى يؤدىمما  التنفيذ

 بذلك.   يقر حكمه حين الامتناع
بطرد  بوليس باريسمحكمة باريس الإدارية قرار مدير  ألغت حين ف .إ.ق.قفي  ومن تطبيقات ذلك    

القرار بشرط  لإلغاء أثرك قامةالإبتسليم الطاعن ترخيص  للإدارة أمرواقتياده إلى الحدود بتوجيهها ، الطاعن
  .ما يستوجب رفض التسليم صراحة بالإلغاءالحكم و قرار الطرد  نما بييكون قد وقع منه  إلا
 .تكون الإدارة قد عدلت عن الامتناع في التنفيذ ألا-ج-

 زمةاللا الخطوات واتخذت ،ذلك عن عدلت ثم ضدها الصادر الحكم تنفيذ عن صراحة الإدارة متنعتا إذا    
 هذا فإن عليه لحثها وذلك، التنفيذ عن لامتناعها هاضد تعويض بدعوى لصالحه المحكوم تقدم بعد لحدوثه

 .للتعويض تخضع ألا في لها يشفع العدول    
عن التنفيذ بأن تتخذ من  امتناعها لها بعد عدوالفرنسي إلى اعتبار  وقد ذهب قضاء مجلس الدولة    
عتبر أبذلك و ، عليه لإجبارهاالجادة فيه سببا في رفض توجيه الغرامة التهديدية ما يعكس رغبتها  ءاتاالإجر 

المالية للطعن بمثابة تنفيذ و الإدارية  الإمكانياتو توفير المعامل  إجراءات" الإدارية نرن مجرد اتخاذ جامعة "أ
عن تنفيذ الحكم  متناعهاوعدولا عن ، رفض رئيس الجامعة لذلك بإلغاءلحكم المحكمة الإدارية القاضي 

 .هايستوجب رفض الحكم بالغرامة التهديدية ضد
 تتخذ أن بشرط، الإدارة نيتها نإعلاصريحا عن التنفيذ مجرد  متناعاافي بعض الحالات لا يعتبر و      

الإدارية بإلغاء  Saint-Denis محكمة قضت لذلك وتطبيقا، موقعا له دلالته الواضحة على رغبتها في التنفيذ
 إلى إعادتها رفض ولكن العمدة  etlianeبفصل السيدة   Sainte-Marie de la Réunionلعمدة قرار ا
، التنفيذ على لإجباره التهديدية بالغرامة الحكم طلب إلى أضطرها مما الحكم هذا لتنفيذ كمقتضى وظيفتها
 ذات إلى لإعادتها الإجراءات لاتخاذ مقر العمدية إلى حضورها يطلب باخطا إليها أرسل ذلك أثر وعلى

 الظروف  تلك خلال من أنه معلنا طلبها رفض إلى الدولة مجلس مما دعا، بذلك تكترث لم اأنه غير وظيفتها
 تهديدية بغرامة الحكم طلب لقبول محل معه يكون لا مما، الحكم تنفيذ في واضحة كانت ليمالإق إرادة أن تبين
الإدارة رغبتها في  نإعلابفكرة مجرد  أخذ أنهفرنسي الن كان يعاب على مسلك مجلس الدولة ا  و  1هاضد

 2التنفيذ يحقق ذلك.
 التنفيذ يحقق التنفيذ في رغبتها نع هاإعلان مجرد ليس إذ الإطلاق ىمن ثم لا نتفق مع هذا الاتجاه علو     
 نتعل وأ لتماطل بعدها تعودو ، المسئولية بها تتفادى حيلة مجرد إلا ليس التنفيذ في لرغبتها هاإظهار  يكون قدو 

نما، جديد من صراحة الامتناع  فعلا التنفيذ ءابإجر  النوايا حسن لإثبات ينتظر أن الدولة مجلس على يتعين وا 
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 في ءبدابالقق حيت والذي، الفعليالتنفيذ  في تهاحتى يثبت صدق رغب أنهش فييجابية إاتخاذ خطوات  وأ
 .إجراءات التنفيذ القانونية

 الإقليم أقسام لأحد النقابية اللجان لإحدى قرارا ألغت والتي الإداريةClermontكمة وذلك ما قضت به مح    
 البيع قرار على بتصديقه له الانصياع رفضه وأعلن بالحكم يعبأ لم المجلس ولكن، له تابعة أرض قطعة ببيع
ودية مع  اءاتإجر  ذاخات في وبدأ البلدي المجلس عدلف  ليمالإق ضد بالغرامة للحكم طلب مقد ذلك أثر وعلى

 Riom محكمة  أمام ية برفع دعوى مدنية ائالقض الإجراءاتإلي اتخاذ  فاضطر، المشترى لكنها لم تفلح
 فييقطع الشك بأن التنفيذ تعدى مرحلة النوايا ودخل  الإجراءاتواتخاذ هذه ، إلغاء البيع فيية للفصل ائالابتد
  1.الإقليم ضد بالغرامة الحكم فضر  إلى دفع مجلس الدولة ما وذلك، الفعليطوره 

عند نظيريه الفرنسي في هذه  رأيناهبالنسبة للجزائر فموقف القضاء الإداري ليس بالوضوح الذي  أما    
التعويض لا يوجب مساءلتها ما دام يتعين على  أحكامعن تنفيذ  أن تراخي الإدارة عتبران كان قد ا  و ، مسألةال

في هذه الحالة لا يقدم ولا  جانبهاالعدول من  مسألةو ، زينة العمومية مباشرةالمحكوم لصالحه اللجوء إلى الخ
التي تقر المحكمة العليا على أن "القرارات و  الإلغاء أحكامغير أن الإشكال يطرح في تنفيذ  ،يؤخر شيئا

 الإدارية التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به تعتبر مشوبة
 . البطلانالسلطة تستوجب  تجاوزبعيب 

في اتخاذ  تهايكون مبررا متى ثبت أن مبادر  عن الامتناع عدول جهة الإدارة برتعنصوب أن الولعله من    
يكون تنفيذ القرار القضائي  ألاشريطة  ،الحكم القضائيقره أالفعلية لتنفيذ مقتضى ما و  اللازمة الإجراءات

قرار يمنع  إلغاءمثال ذلك و ، التنفيذ أهميةلم ينفذ خلال فترة زمنية معينة زالت  اإذ أنهحيث ، مرتبطا بالزمن
عن الامتناع يجب أن يكون قبل المسابقة  هافعدول، شخصا من المشاركة في المسابقة بعد أن حرمته الإدارة

لاو    2كان العدول بدون جدوى. ا 
 .ا سلبيا من التنفيذ(موقف اذ الإدارةالامتناع الضمني عن التنفيذ )اتخ نيا:ثا

قل أتفضل موقفا  الإدارة فإنالصريح لخرق حجية الشيء المقضي به و المباشر  الأسلوبفضلا عن     
مضاد يكشف عن  إجراء وقد تجابهه بقرار أو  ،منه رفضها القيام به يتأكدلا تتخذ شكلا   فهي، 3صراحة 

يظل ممتدا في مواجهة الحكم  هعلي رتكازهاوا تبالصم االتزامهنرى أن و ، إجرائهرغبتها المتعمدة في عدم 
التي لولاها لاستمرت في  أن يقطع امتداده طلب الحماية القضائية التنفيذية للحكم الإداري إليمستمرا  و 

 أمنةسيلة و في الغالب تجد فيه  إذالتنفيذ  مقاومةفي  أسلحتها أشهرويعد ،  4معلوم غير أجلامتناعها إلى 
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 لتزامهاافدائما لتحقيق هدفها من الامتناع   إليه أيعتبر هذا الطريق الغالب الذي تلجو ، العام الرأيمن لوم 
  1.سلوك قرار سلبي برفض التنفيذ  هيتولد عنقرارها المعيب  بإلغاءالصمت حيال التنفيذ  الصادر 

 .الصمت( لتزاماببتجاهل الحكم )الامتناع عن التنفيذ  الامتناع-0-

  إلىمواجهتها الإداري الصادر في  الحكم تنفيذ عن الامتناع في هدفها لتحقيق لإدارةا أتلجغالبا ما      
الدولة الفرنسي في  به مجلسما قضى  السياق نجدفي هذا و ، 2الحكم الصادر ضدها متجاهلةالتزام الصمت 
قائعها في أن وو  التي تتلخصو    ROUSSETالسيد  ي قضيةففي تنفيذ الحكم الإداري الملغى  استمرار الإدارة

قضائيا  إلغائهفطعن في القرار المذكور ليحصل على ، من منصبه دون وجه حق هقرار بعزل تأصدر  الإدارة
قرار الامتناع عن تنفيذ حكم  لإلغاءغير أن الإدارة لم تعده إلى وظيفته مما دفعه إلى رفع دعوى جديدة 

 .ة ذلكجينت أضرارمن  أصابهعما  التعويضو  الصادر لصالحه الإلغاء
بمجلس قضاء الجزائر العاصمة  يةار الإدصادر عن رئيس الغرفة القرار الفي هذا الصدد نجد كذلك  و      

الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر مبلغا  إحدىمن  قتطعتاالضرائب  إدارةفي قضية تتلخص وقائعها أن 
الغرفة الإدارية لمجلس قضاء   أمام فرفعت الشركة دعوى ، دج بدون وجه حق 190260002 ماليا قدره

بذلك غير أن  الأمركان أن صدر و ورد المبلغ المقتطع ، التنفيذية لهذا الاقتطاع الإجراءاتالجزائر لوقف 
لم تتوقف عن و   1909ماي  10الصادر بتاريخ   76الغرفة الإدارية رقم  لأمرالضرائب لم تستجب  إدارة

تلك  تأميمو  ،4على تعليمات إدارية داخلية ءبنا 1909جوان  17تاريخ  3غايةالتنفيذية إلى  الإجراءات
  5الشركة.
السلاح  وأ الأسلوبقبل صدور ق.إ.م أ الحالي كان الامتناع الضمني  أنه إليه الإشارةوما يمكن       

فضلا عن كونه  التنفيذ مقاومةجهد في  دنيأعن بذل  نيهايغكان  نهلأ ،هااستخدما من قبل الأكثرو المفضل 
لم تكن  تنفيذ الحكم القضائي الإداري  يهاي يجب فيها عللأن المدة التو  ،قيها بمظهر الخصم الشريفيب
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قام المحكوم له  اإذ إلاجود امتناع ضمني و  إثباتالذي جعل من العسير على القاضي الإداري  الأمرمحددة 
لكن يصعب و  ،ض صريحبقصد استصدار قرار رف الملغى ق.إ.ممكرر من  169برفع تظلم  طبقا للمادة 

 .المحكوم عليها الذي كان يخدم مصلحة الإدارة الأمرناسب لرفعه معلى المتظلم تحديد الوقت ال
 فإذاضمني عن التنفيذ  متناعاجود و  إثباتمن اليسير  أصبح فإنهالحالي  .أق.إ.مبعد صدور و حاليا  أما    

التي تبدأ و  ،لمدة حددها القاضي المصدر للحكم وأ 70 أشهرالتنفيذ لمدة ثلاثة  إجراءاتعن مباشرة  امتنعت
من  71ف  920اعتبرها المشرع ممتنعة ضمنيا عن التنفيذ طبقا للمادة  حيث ،الرسمي له التبليغمن تاريخ 

المدة  فإنبشأن تنفيذ الحكم تجاه المحكوم عليها  إدارياأن رفع المحكوم له تظلما و حصل  إذا أنه إلا .أق.إ.م
أن  يفترض في الإدارة إذ ،.أق.إ.ممن  222من تاريخ العلم بقرار رفض التظلم طبقا للمادة  بدأت إليهاالمشار 

لاو ( تنظيمي  أمفردي )النشر حسب نوع القرار  وأ التبليغتعلم المحكوم له المتظلم بقرار الرفض عن طريق   ا 
 اليقيني.العلم  مسألةعليه القضاء حول  ستقراما  إتباعتم 
     .المضاد للحكم الإجراء وني بطريق القرار أمالض الامتناع-8-

 أنها بل تنفيذه، في الإهمال أو الحكم تنفيذ عن السلبي الامتناع حد عند عليها المحكوم الإدارة تقف لا      
القرار الإداري  أثار إحياء إعادةغير مشروعة بهدف  وطرقا مشروعة أ إلى فتلجأ سفورا أكثر طريقا تسلك 

 1 الإلغاءلحجية حكم  انتهاكهابحيث يتم ذلك بشكل مقنع مستقر يخفي ، الإلغاءتمام تنفيذ حكم الملغى بعد 
استخدام و ا ملزمة باحترام روح الشيء المقضي به أنهفرغم ، القرار بنفس مضمونه إصدارتعيد بها  لدرجة

ث بين مختلف النصوص إلى البح  هقد تعمد في سبيل تعطيل تنفيذ افإنه ،هأجللها من  أعطيتسلطتها فيما 
 إداريقرار  إصدارصلاحيتها في شتى المجالات عن نص يجيز لها و  التشريعية التي تبين لها اختصاصاتها

من الناحية و لو نوع من الشرعية على مسلكها  إضفاءمع ، معين يقتضي تنفيذه تعطيل مضمون الحكم حتما
  2.المظهرية

 إضفاءغير المركز القانوني للمحكوم له دون وجه حق مع يكون سبيلها في ذلك اتجاهها إلى ت وقد     
هذا ما يمثل تعارضا بين منطوق الحكم ومضمون القرار الذي تواجه به و  3،الطابع المشروع على تصرفاتها

ذلك  إلغاءعزل موظف ثم لا تلبث أن تسعى إلى  وقرار تسريح أ إلغاءن تقوم بتنفيذ حكم أك، تنفيذه الإدارة
      جديد بمضمون القرار الإداري الملغى إداريوقد يعاد إصدار قرار ، 4يفة حتى تتخلص منهالوظالنوع من 

فعدم صحة هذا الادعاء تقوم ، جديدة تجيز لها ذلك أسبابالادعاء بأن القرار الجديد قد صدر بناءا على و 
تستهدف تحقيقها بالقرار ذاتها التي كانت  الآثارإلى وسائل مقنعة بقصد تحقيق  أا تلجأنهى علها قرينة ضد
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أن القرار الإداري الجديد أنما قصد تحقيق المصلحة العامة  إثباتعبء ها يقع على عاتقو ، الإداري الملغى
                          1.بإصدارهيخضع الأمر في النهاية لتقدير القاضي على ضوء كل الظروف التي أحاطت و 
 قبل القاضيبالامتناع عن إعادة إصدار القرار بعد إلغائه من  ن كانت ليست ملزمة في جميع الأحوالا  و 

وهي تختلف باختلاف أوجه عدم المشروعية التي شابت ، فهناك حالات يجوز فيها لها إعادة إصداره، الإداري
كذلك في حالة إلغاء القرار و ، المادية ويظهر ذلك بصورة خاصة في تغير الأسانيد القانونية أو ، القرار الملغى
 الاختصاص.و لعيب الشكل 

ذا كان هناك اتفاق تام بين الفقه و       فإنحالة ما إذا كان العيب الذي شاب القرار عيب دخلي  القضاء فيو ا 
ولكن ، الإدارة ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء إلى حين إعادة إصدار القرار متى توافرت شروط إعادته

م خاطئا أكان القرار صحيحا  اى الماضي فالعبرة في تقدير ما إذلع أثرلا يترتب على القرار الجديد أي 
مدى جواز تنفيذ و الاختصاص  والإشكال يثور في حالة إلغاء القرار لعيب في الشكل أ فإن، بوقت صدوره

 القرار الملغى بعد تصحيحه.
لقاعدة  حيح تطبيقاأمكن التص وغاء حتى ولونجد أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي تطلب تنفيذ حكم الإل     

 على ف .إ.ق.ق في مثال أبرز ولعل2، كان العيب خارجيا وول رجعي أثرعدم جواز تصحيح القرار الإداري ب
كان حيث Fabregues  قضية في تجلى الملغى قرارها بمضمون قرار الإدارة بإصدار من السافر التعدي
 حتى قرار بوقفه مرة أخرى الخفراء يصدرد أح إيقاف بإلغاء قرارمجلس الدولة حكما  أصدركلما  العمدة
 ما وذلك، العمدة من يقابلهم سبعة قرارات إيقاف مجلس الدولة من إلغاء أحكام سبعة صدور إلى الأمر وصل
 إحياء بإعادة الدولة مجلس ضد حقيقية حرب عصابات تقودا أنهب الإدارات وصف إلى البعض دعا

  3. مشابهة أخرى وأ الملغاة الإجراءات سنف باتخاذ توقف دون القضائية المنازعات
للمحكمة العليا  الغرفة الإداريةأما عن موقف القضاء الجزائر الجزائري فنستشفه من خلال قرارات      

على الإدارة تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء  أنهحيث  ،القواعد العامة للقضاء الإداريو  ومجلس الدولة حاليا
ولها بعد ذلك أن تعيد إصداره بعد ، ثابتا على الموظف خطأكان ال وحتى ولالاختصاص  ولعيب الشكل أ

 لا يوجد ما يمنعها من ذلك ما دام هدفها تصويب التصرفات القانونية الخاطئة.  نهلأ تصحيحه إن أمكن
 أدىهذا الإشكال  فإناستعمالها لسلطتها التقديرية  ةءإسا وأ هاانحراف إثباتن كان من الصعب ا  و     
 هاأمام لا يكون  أنهو  خاصة ،القضاء أحكامعلى تنفيذ  هالا توجد طريقة فعالة لحمل أنهلبعض إلى التسليم ببا

لى و  ثالثةو  ثانيةمرة  قرار الامتناع لتتنكر له بإلغاءسوى الحصول على حكم قضائي   هوو ، غير معلوم أجلا 
فع دعوى التعويض ر لتوجه إلى او ت الامتناع قرارا لإلغاءإلى ندرة حالات اللجوء إلى القضاء  أدىالذي  الأمر
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دون الحاجة إلى و الخزينة العمومية   أمام أن تنفيذ القرارات الصادرة بالتعويض يكون مباشرة و  خاصة، مباشرة
 . إداريةتعقيدات 

جوء إلى ذلك أن الل ،ى التنفيذعل هالإجبار لا يسلم من ضرورة التفكير في وسائل جادة  الأمرغير أن     
حجية الشيء  حترامامطالبة بالتعويض بسبب الامتناع يؤدي إلى تحرر الموظف المختص بالتنفيذ من لا

المراكز  إعادةلا يؤدي إلى  أنهضف إلى ذلك ، المقضي به بدفع تعويض مالي يدفع من خزينة الدولة
لى الرجوع لمركزه ذلك أن التنفيذ للمحكوم له يهدف إ ،الأهم ووه كانت عليه القانونية المتضررة إلى ما
 ووه ،ليس التعويض عن الفصل غير المشروعو فهمه الرجوع إلى منصب عمله ، القانوني لا التعويض عنه

  1.بالمشرع الجزائري إلى تجريم سلوك الموظف الممتنع عن التنفيذ أدىما 
 إدارييه بواسطة قرار طريقة تغير الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المتنازع عل ستعملتاأخر وفي قرار      

يتضمن تخصيص الوعاء العقاري المتنازع  إداريبواسطة قرار  وأ ،يتضمن دمجه ضمن الاحتياطات العقارية
 2المحكوم له من حقه. حرمان أجلمن  أخرعليه لغرض 

وقائعه في تتلخص و ، 1921أكتوبر   01  ما جاء به حكم الغرفة الإدارية المجلس الأعلى بتاريخ ووه    
الغرفة   أمامدعوى   الأخيرفرفع هذا ، ت قرارا بنزع الملكية لأحد الأشخاصأصدر ن بلدية سوق الاثنين أ

وقف تنفيذ الأشغال فورا على القطعة  أجلالإدارية بمجلس قضاء قسنطينة لوقف تنفيذ القرار وصدر حكم من 
يقضي  1909ماي  17در بتاريخ الأشغال بحجة وجود قرار ولائي صا ستأنفتالكن البلدية ، المتنازع فيها

ا المظهر من أخطر الأساليب التي تلجأ إليها ذويعد ه، بإدراج القطعة محل النزاع ضمن الاحتياطات العقارية
للحد من أثار الحكم الصادر ضدها عن طريق إعطاء محتوى أخر للقرار للوصول إلى نفس النتيجة  الإدارة

 .3التي يهدف إليها القرار الملغى
 أينالتحايل على التنفيذ كذلك ما يتضح من خلال القضايا المعروضة سابقا على القضاء  أمثلةن مو    

من  920والملاحظ أن المشرع في المادة  ،إليهالتطرق  السابق التأميماستعملت الإدارة المحكوم عليها قانون 
   ل اكتفي بذكر الامتناع الكليب، الساري لم يذكر التحايل على التنفيذ ضمن صور عدم تنفيذ الحكم .إق.إ.م

أحد  يمكن تفسير ذلك بأن المشرع يصنف التحايل على التنفيذ ضمنو ، المتأخرالتنفيذ و الامتناع الجزئي و 
 4تحديدا الامتناع الضمني الإداري.و الحالات الامتناع الكلي 

 
 

               
 .29.91ص ص السابق، المرجع  حسينة شرون، 1
 .212 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 .197 ص ،السابقالمرجع  ،إبراهيم أوفايدة 3
 .122 ص ،ع نفسهالمرجحمدون، ذوادية  4
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 دوافعها الخفية.و  ريةالقضائية الإدا لأحكامامبررات الإدارة لتجاهل التزام تنفيذ  الثاني: طلبالم

 الإلغاء أحكامخاصة و دارية الصادرة في المنازعات الإ لأحكاماأن تلتزم بتنفيذ  رض على الإدارةتيف     
إلا على القيام  إجبارهالا يمكن  إذممكنا  افمن الضروري أن يكون تنفيذه، 1ن فاعلية مبدأ المشروعية الضم
 هالقيام بتنفيذ تهافي أن يكون من مقدر الالتزام غير كاف بل يكمن قيام ف، تنفيذه وممكن القيام به أ وبما ه

كان من  إذا إلاعلى شيء  إكراهلا تكليف بمستحيل" ولا  أنهينبثق هذا الشرط من فكرة جوهرية هي "و 2
غير بالتنفيذ أن يكون هذا التنفيذ ممكنا ها يشترط لنشوء التزام فإنهترتيبا على هذا المبدأ و ، الممكن القيام به

   3.مستحيل
في  غير أن الإدارة4مستطاعا و ما كان مقدورا  إلا تأديةعلى  للإجبارلا مجال  فإنهمن ذلك  وانطلاق      

القانونية التي بيدها في غير ما  واستخدامها الوسائل، هتنفيذفي الامتناع عن  هذه الحالة تستعمل ذكائها
 إياها لم تخرج عما خولها أنهو ، لمهام المنوطة بها قانوناا تأديةا لا تفعل سوى أنهسطر لها موهمة خصمها ب

ما  إذاتجد لذلك مبررات تتذرع بها  دون أن أحكامضدها من ا لا تمتنع عن تنفيذ ما يصدر أنهالمشرع كما 
ئما أن تقيم امتناعها اد تحاولحين تعمد إلى عدم التنفيذ حكم نادرا ما تجاهر بذلك بل  وهي، 5طولبت بالتنفيذ

ذاو ، كذب أممبرر يسوغه صدق هذا المبرر  على  المبرراتأن كافة  ناأحياكان الواقع العملي يلقي في الروع  ا 
حقيقة  مبرراتجود و  ذلك لا يمنع  من فإن ،واهية غير حقيقية مبرراتالتي تسوقها لامتناعها عن التنفيذ هي 

      6.هعنها صادقة قد تقف وراء امتناع

               
 . 02 ص ،السابقالمرجع ، فوزي السيد حمودة أماني  1

2 Guettier Christophe,  injonction éd jurt astrainte, p 113.  
  .27 صالسابق، المرجع العامة،  الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 3
 .02 ص ،السابقع المرج، محمود سعد عبد المجيد 4
 .91 السابق، صالمرجع  ،بن عاشورصفاء  5
 .127 صالسابق، المرجع سليم بن سهلي،  6
  سبتمبر   11المؤرخة في  71تعليمة رقم  دارصإيحي إلى أحمد أو  السابقتفاقم هذه الظاهرة دفعت برئيس الحكومة   أمام -

القضائية الأحكام  في تنفيذ جميع لإسراعباالمحلية و المركزية  الإداريةمدراء الهيئات و بموجبها السادة الولاة  يأمر 2770
ورد فيه  إذالحهم صقضائية في أحكام درت صالذين و  ،بهمصعن منا ولينصالمفالعمال و الموظفين  إدماج إعادةالمتضمنة 
الجزائر هي دولة السادة المعنيين بهذه التعليمة بأن و على تذكير السيدات  صكل الحر  صر أحالتي جعلتني  الأسباب:تلكم هي 

يشرفني  الإطارفي هذا و  ،لا حتى الاعتراض على تنفيذ قرارات العادلةو يضع فيها نفسه فوق القانون  نأ حدلأقانون لا يمكن 
المحلية و المركزية  تاالإدار السادة الولاة السهر على أن تقوم و كذا السيدات و  ،الحكومة أعضاءالسادة و طلب من السيدات ـأن 

 إعادتهم صو صالحهم بخصالذين حكمت العادلة لو م ـدمج العمال الذين سرحتهو  بإعادةور ايتهم على الفوصالموضوعة تحت 
الح رئيس صادرة عن مصال 8113سبتمبر  10المؤرخة في  8113ع _ و _ك خ _ م ع 10التعليمة رقم إلى عملهم "
 الحهم .صلين على قرارات قضائية لصالمتحو ة بالعمال المسرحيين عن العمل صالحكومة الخا
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بها  ومبررات تبرر، مبررات تنفي بها امتناعها عن التنفيذ أقسامإلى ثلاثة  الإدارةمبررات ويمكن تقسيم     
إلى عدم  هاتدفع أو خفية حقيقية أسبابكذلك يوجد و ، تبرر بها امتناعها الكلي ىأخر و عن التنفيذ  تأخرها
 التنفيذ.
 الامتناع الكلي عنه.و تأخير التنفيذ و  مبررات لنفي الأول:الفرع 

كذا الامتناع الكلي عن عدم و التأخير فيه، و ول في هذا الفرع مبررات الإدارة لنفيها عدم التنفيذ سوف نتنا    
 الصادرة ضدها. لأحكامالانصياع إلى ا

 التنفيذ.مبررات لنفي الامتناع عن  أولا:

الذي  لأمرالقضائية ا لأحكاماملاحظ في الحياة العملية أن الإدارة تميل إلى الامتناع عن تنفيذ  ومما ه    
 طريقة تبرئة نفسها  بأي تحاولبل  الأيديا لا تبقى مكتوفة أنه إلا، خصمها يفترض مسبقا سوء نيتها يجعل

 مبررتها في ذلك. أهمعليه سوف نتناول و ، من تهمة الامتناع العمدي عن التنفيذ
 .بحكم القانون الجهل-0-

تعتبر ذلك مبررا لصحة و  ،الإلغاءحكم ا تجهل صدور أنهتتذرع الإدارة في بعض الحالات بقد      
 لإثباتغالبا بها  تتمسكو  ة الحكميا مخالفة لحجأنهالتي يرى خصمها و ، التي تقوم بها الأعمالو  الإجراءات

تلغى قرارات  أحكاميجد هذا العذر مجاله في صدور و  ،الإلغاءلم تكن طرفا في دعوى  اأنهو  به جهلها
الاستمرار في ترتيب كافة و  الإلغاءفرصة للتهرب من تنفيذ حكم  هابتنفيذ المكلفة الإداراتتنظيمية حيث تجد 

عدم العلم و تعقيدا  الأمورمما يزيد ، قرارات فردية  مبنية عليه إصدارالقرار التنظيمي الملغى عن طرق  أثار
تى الذين حكونها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الجميع  ،لا يصلح لتبرير عدم تنفيذه الإلغاءبصدور حكم 

 .تنفيذهو مما يلزمهم باحترامه  بصدور حكما فيها انتهتطرفا في الدعوى التي لم يكونوا 
     القاضي طبعا قبليجب أن يثار تلقائيا من  فإنهلذلك و  ،يتعلق بالنظام العام الإلغاءإلى أن  إضافة     
المطلق  ثرالأ مبدأالفرنسي على مجلس الدولة  أكدلقد و ، كلما سنحت الفرصة لذلك الإدارة قبلخاصة من و 

رغم أن الإدارة تتذرع بجهل حكم  simonetفي قضية  1961-70-22للحكم في قراره الصادر بتاريخ 
لا يمكن في قولها شيء من الحقيقة في بعض الحالات  أنه إلاهي تعلم بصدوره و ، للتهرب من التنفيذ الإلغاء

 القرارات.هذه  سريان بدأبينما النشر شرطا ل، قانونا إجباريا القرارات التنظيمية ليس إلغاء أحكاملأن نشر 
تم  1901-71-71 بتاريخدخلت حيز التطبيق و الفرنسي الأول  الوزير هاأصدر التي نشير إلى تعليمة و     

ورغم محاسن هذا ، ت مجلس الدولة التي تلغي التنظيمات في الجريدة الرسميةقرارا إدراجوجبها مب الأمر
ت مجلس الدولة فقط بقرارامفاده أن النشر به يتعلق الأول  نتقادين هاميناله  اوجهو أن الدارسين  إلا الإجراء

يتعلق بالتنظيمات التي نشرت لدى صدورها في  إجراء والثاني فه أما ،دون باقي جهات القضاء الإدارية
 .الجريدة الرسمية
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قبل يؤدي إلى استمرار تطبيقه بشكل عادي من فعلا أن  أنهقرار تنظيمي من ش بإلغاءالجهل الحقيقي ف    
ليس السبب الرئيسي الوحيد لهذا الوضع بل أن المحكوم له يتحمل جزء من  عدم النشرلكن و ، الإدارة

دليلا على و بالحكم الصادر ضدها حتى يكون هذا التبليغ قرينة  حيث يجب عليه أن يبلغ الإدارة، المسؤولية
  1فيذه. طريقة تنو  هاطلاعها على مضمون

احتساب مدة  بدأكذلك و ، ذالمتمثل في الامتناع عن التنفي هاخطألى هذا يؤدي التبليغ إلى ثبوت إ افةإض    
 اإذفي التنفيذ  هاتحول دون شروع ألايجب  التبليغأن ضرورة  إلا بالرجوع إلى تاريخ التبليغ هعن تأخرها
لدولة الفرنسي المتعلق بتنفيذ قرارات الجهات قد جاء تقرير مجلس او ، مضمونهو الحكم ضدها  بصدورعلمت 

نفيذ تلقائيا قرارات القضاء دون لم تستوعب بعد بأن لها أن ت بأن الإدارة 1997القضائية الإدارية لسنة 
 له. المحكومقبل تبليغها بها من  نتظارا
 .القرار المتخذ عن القرار الملغى اختلاف-8-

  حيث تزعم ، ذاتها التي رتبها سابقا القرار الملغى الآثارقرارا يحدث  رةينتج هذا التبرير عن اتخاذ الإدا     
مادام  الإلغاءحكم  أثر تعطيلبه  ا لم تقصدأنهتزعم  كما، ا لم تقصد بالقرار الثاني القرار الملغى سابقاأنه

القرار  ءإلغاإلى  أدتصدر بعد تصحيح الأوضاع التي  أنه وأ، عن القرار الملغى أسبابهيختلف من حيث 
ن يلغى أك، إصداره إعادةمثاله أن تعدل التنظيم الذي صدر القرار الملغى في ظله حتى يتسنى لها و ، الأول

بحجة عدم  ثانقرار عزل  إصدار أجلفتعدل التنظيم الذي يحدد شروط التوظيف من  قرارها بعزل موظف ما
 .الشروط المطلوبة ءاستيفا
مختلفة ثم تبين  أسبابكونه مبنيا على  أساسالقرار نفسه على  إصدارفي حالة  أنهيرى بعض الفقهاء و     

قوم ضدها تو  ،الجديد استهدف المصلحة العامةأن القرار  اتإثبيقع عليها عبء  فإنه، اءها باطلأن ادع
  .كله للقاضي هتقدير  الرأيهذا  أصحابيترك و ، القرار الملغى ذاتها أثارجادة لتحقيق  أساليبقرينة استعمالها 

يمنع  فإنهعن القرار الملغى  أسبابهفرضنا أن القرار الثاني يختلف فعلا في  ولو حتى  أنهوننبه هنا إلى     
تتجلى صورة و  ،الإلغاءحجية حكم و بذلك يتعارض و ، القرار الملغى أثاركان يحقق نفس  إذا إصدارهيها لع

 وأ، ظيمي ملغى في عدة قرارات فرديةقرار تن أثرإلى تجسيد  لجوؤها عادةفي  أخرىهذا العذر من جهة 
بكل بساطة تعمد إلى  ويعتبر هذا تحايلا منها أو ، جمعها في قرار تنظيميو قرارات فردية ملغاة  أثرتكريس 
 صورته.القرار نفسه دون تغير  إصدار إعادة
ع عن تنفيذ ا لم تقصد الامتناأنهبها القرار الملغى تدحض ادعاء إصدار لإعادةن الحالات المتكررة إ    

 :ما يليمن هذه الحالات نذكر و ، الإلغاءحكم 

               
 .29.90ص  ص ،السابقالمرجع صفاء بن عاشور،  1
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قرارا  1919-70-22مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  الغي société les automobiles Berlietقضية-1-
فقد صدر قرار جديد  الإلغاءرغم هذا و ، المؤقتة تحت نظام الإدارة Berliet مصانعوزاريا قضى بوضع 

جاء هذا القرار و ، محل النزاع بالمصانع المؤقتة استمرار العمل بنظام الإدارةمفاده  1919-70-22بتاريخ 
-12-22مجلس الدولة قرار بتاريخ  اأصدر لدى الطعن فيه و ، آنذاكجميع الوزراء  قبلالثاني موقعا من 

بموجبه القرار  الغيالذي شدد فيه على عدم جواز تجاهل حجية الشيء المقضي فيه لقراره الذي  1919
 الأول. وزاريال
كون القرار  وفي مواجهة خصومها ه الإدارة قبلن ما يؤكد في هذه القضية على قمة التعسف من إ    

جاء موقعا من و ، به القرار الأول أمرعلى ما  أكدالذي و ، الإلغاءالثاني الصادر خلافا لما قضى به حكم 
صرارهاو  أحكامالقاضي الإداري من  بما يصدر عن هذا يدل على عدم مبالاة الإدارةو  ،جميع الوزراء على  ا 

  1الوضع إلى ما يجب أن يكون عليه. لإعادة الأخيريتطلب التدخل الصارم من هذا و  ،مخالفاتها
البلديات رخصة  إحدىرئيس  منح écologie Fouras environnement باسممعروفة  أخرىقضية  في-2- 

على الطعن  وبناءا، بوقف تنفيذ قرار منح الرخصة ذاتهات رغم أن المحكمة الإدارية كانت قد قض ةبناء جديد
القرار المطعون  1991-12-11مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  لغيأالمرفوع ضد قرار منح الرخصة الثاني 

 شيء المقضي فيه.دحض حجية ال استهدف هأن مصدر  أساس فيه على
 مع المحكوم له. الصلح-3-

يعد ضروريا و  محتملا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة،و أزاعا قائما عقد ينهي بموجبه ن والصلح ه     
تحسين العلاقة بين  إلىيؤدي و تسم به من سرعة في حل المنازعات لما ي الإدارية نظر لحل المنازعات

 2 .في النفقات العامة ويوفروالإدارة المواطنين 
عزيمته على تنفيذ الحكم الصادر  إثناءمها بهدف ولة التصالح مع خصاإلى مح أتلجقد  الإدارة أنغير     

حلول بديلة لتقنعه بها بدل أن تحرص على الالتزام بما صدر عن  إيجاديمكن أن تسعى إلى و ، ضدها
تنفي عن نفسها الامتناع بحجة أن هذا  افإنهالمحكوم له بما تعرضه عليه  رضي فإذا، القضاء في موجهتها

 فيذ.الذي رضي بعدم التن وه الأخير
 أمكن ولأن ذلك ل، حال الامتناع عن التنفيذ بأيالتصالح معه لا يبرر  وتنازل المحكوم له أ فإنبالطبع و     

 القضاء على مخالفته للمشروعية. أكدتحقيقه يبقى على القرار الإداري الذي 
 أنهليس من ش يذالتنف حقه فيلأن تنازل المحكوم له عن  أساسهن هذا العذر غير ممكن التطبيق من إ     

ملزمة قانونا بتنفيذه احتراما لحجية الشيء  حيث تبقى الإدارة ،وأن يمس بحجيته أن يلغى الحكم القضائي

               
 .92 .91 ص ص ،السابقالمرجع صفاء بن عاشور،  1
جامعة حمد خليفة  للقانون، دارالدولية  المستقلة، المجلة الإدارية، الذاتيةالصلح كوسيلة لحل المنازعات  مهند مختار نوح، 2

 . 71ص  2710سنة  ،قطر للنشر،
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أن امتناعها عن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يفرض عليها و مطلق  أثر وذ أنهو  خاصة ،المقضي به
 القضاء. أحكامتنفيذ 

معها الذين يطمحون إلى رؤيتها تحرص على  المتعاملين أمليخيب  الأسلوبلهذا  ئهالجو كما أن     
الحريات بدل السعي و حماية الحقوق و  ،القوانينوط بها قانونا تنفيذ طة المنباعتبارها السل حقوقهمو مصالحهم 

 في الاتجاه المعاكس لهذا الالتزام. 
 التنفيذ.في  التأخر مبررات لتبرير :اثاني

تعتبر الصورة الأولى و ، عن سوء نية الإدارة وفيه أ تأخرعن مجرد  إماالتنفيذ تماطل في الينتج        
 المحكوملمصالح  إلالا تلقي و القضاء  لأحكاما لا تعير اهتماما نهذلك لأو ، قبلهاارتكابا من  الأكثرالمخالفة 

 :يكالات نتناولهامختلفة  بأسباب تأخرهاتبرر و ، في التنفيذ تأخرهاله التي تعطلها بسبب 
 .الإجراءات طول-0-

منح  يجب ولذلك، الأوضاعوقتا لترتيب بعض  الإلغاء أحكامخاصة و الإدارية  لأحكاماقد يتطلب تنفيذ      
          في هذه الحالةو ، الإلغاءمتناسبة مع طبيعة القرار محل و فسحة من الوقت تكون معقولة  الإدارة

هذه الفسحة  ستخداماقد تسيء  أن الإدارة إلاالضرورية و  على هذه المدة المناسبة التأخيرقتصر ي جب أنو 
موضع تنفيذ  الإلغاءا  أن تضع حكم أنهالتي من ش الإجراءاتمدعية بأن  هاتتجاوز ا أنهبل  ،من الوقت

 وأجابة عن هذه الحالة في نظامنا القانوني بشقيه العادي إالحقيقة أنه ليست ثم و  ،1التعقيدو تتصف بالطول 
موجود في  وهذا على عكس ما هو  ،نالشأي معيار من الممكن الاستناد عليه في هذا أدام لانع الإداري

يا كان نوعها موضوعية أالمتوسط للحكم في الدعوى  جلن الأأحيث نجد  ،الفرنسي الإداريالنظام القضائي 
في  المتوسط للفصل جلن الأأنصف مع ملاحظة و شهر أ 79 مجلس الدولة يقدر ب أمام استعجاليه وأ

محاكم الاستئناف و  الإداريةالمحاكم  أمامو  شهرا، 12 والدعاوى الموضوعية فقط دون الدعاوى الاستعجالية ه
ستة وعشرون  وى الموضوعية هالحكم في الدعاو  أجلن أشهرا مع ملاحظة  10 المتوسط ب جليقدر الأ

 2 الإدارية.محاكم الاستئناف  أمامشهر  21 والمحاكم  أمامرا شه 26
 :نذكر منها على سبيل المثالو  ،ذلكتبالغ كثيرا في  اأنه أبرزتالعديد من القضايا نه هناك أغير      
 تحصل دائن الإدارة أين 1972-76-26التي فصل فيها مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  darauxقضية -1-

 سنة. 01 على مبلغ الدين بعد

               
 .90 سابق، صالالمرجع  عاشور،صفاء بن  1
 ،الحقيقةمجلة  ،الدعوى الإدارية الجزائري، حالةمعقول في القانون  أجلالفصل في الدعوى خلال  أمبد عبد القادر عدو، 2

  . 100 صالجزائر،  ،أدرار ، جامعة29 العدد
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 1911-71-21اته في قراره الصادر بتاريخ المجلس ذ أدان caucheteux et desmontsقضية  كذلك-ب-
  1 ة.سن 12بسبب عدم تنفيذها للحكم الصادر ضدها لمدة  الإدارة

يتعلق و   la seine القرار صادر عن محافظ بإلغاءقضت فيه المحكمة الإدارية بباريس  ما ذلككنذكر و -ج-
لم تبادر المحافظة إلى اتخاذ  أين 1907-70-12ذلك بتاريخ و ، بالمشوار المهني للعمال التقنيين بالمحافظة

قد و ، الإلغاءبعد خمس سنوات من صدور حكم  أي 1902الأولى لسنة  الأشهرخلال  إلاالتنفيذ  إجراءات
جاء في تعليق لجنة التقرير سابق على مستوى مجلس الدولة الفرنسي على هذه القضية في تقريرها لسنة 

ناتج كذلك في هذه  فإنه ،الإدارة أمام الإجراءاتمن خصائص المبالغ فيه  طوللل إضافة أنهب 1901-1902
 التي تتعسف في استخدام سلطتها.و قبلها القضية عن نوع من اللامبالاة من 

 .المادية(و الصعوبات القانونية )التنفيذ  صعوبات-8-

 إجراءهاقيل تواجه بوجود عر  2ة ضدها إلى الادعاءالصادر  لأحكاماتنفيذ تستند الإدارة في امتناعها عن  قد    
، تتعلل بالمحافظة على النظام العام تارة وهي كثير ما، به لإخلالاتخذها  مبررا و  لتتنصل من مسؤوليتها

لى تطبيق القضاء و راجع إلى المشرع الأول  النوع نوعانهي على و 3 أخرىتتعلل بالصعوبات  أخرىتارة و  ا 
لنوع الثاني راجع إلى الوقائع مادية تتعلق بالشخص المحكوم او ، للقواعد القانونية )صعوبة التنفيذ القانونية (

 أيضاما يطلق عليه  وهو  ،4ة مع صدور الحكم )صعوبة التنفيذ المادية (بالموازابالظروف التي حصلت و ، له
ما، بالاستثناء بناء على نص قانوني يقرره المشرع غير حقيقية   أسبابالتي تعبر عن و  5بحكم قضائي وا 

الممهورة بالصيغة  لأحكامافكثيرة هي   6،الإدارية  الصادرة ضدها لأحكاماعن تنفيذ تمتنع لتهرب و تتذرع بها ل
 7الجدوى.تصير منعدمة و  لتنفذجد لها طريقا التنفيذية التي لا ت

 جب التطرق إلى كل منهما على حدا.و ، التمييز بين نوعين من صعوبات التنفيذو تسير الفهم  أجلمن و 
 .يذ القانونية )الاستحالة القانونية لتنفيذ(التنف صعوبات-أ-

      
   إلى تؤدي القضاء أو المشرع قبل من قانونية إجراءات تتخذ أن التنفيذ في القانونية بالصعوبة يقصد     

، بشكل مؤقت ومطلق أ تكون بشكلأن  ماإمرجعية الاستحالة ، و تنفيذه معيبا وتنفيذ الحكم القضائي الإداري أ

               
 .90 ص ع السابق،صفاء بن عاشور، المرج 1
 .017 السابق، صع ، المرجعمر بكرود أنس ممح 2
 .72 ص السابق،بد الرحمن الفالح، المرجع بن عبندر  3
 .267 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  4
 .120 السابق، صالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  5
 .079ص  ،نفسهالمرجع ، محمود أنيس بكر عمر 6
 . 127 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  7
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هكذا تتحقق هذه و  المستقبل،كما قد يمتد إلى  التنفيذ المعيب على الماضي فقط وعدم التنفيذ أ قد يقتصرو 
 هي كالتالي: الإجراءاتهذه و  ،ثرالأيكون لها و ت الاعتبارا

 الإداري.وقف تنفيذ الحكم القضائي -ب- 

س أن نذكر بهذه الحالة أب لاو عوارض التنفيذ  مسألةإلى هذه النقطة عندما تعرضنا إلى قد تم التطرق      
ي تالو ، يكون ذلك في حالة الاستحالة المؤقتة في تنفيذهو ، إلى وقف تنفيذ الحكم القضائي الإداري تؤديالتي و 

فيها  يكونأين بين بدقة و نجد أن المشرع الجزائري قد نظم هذه الحالة و ، قضائيا بوقف تنفيذ أمرا اأنهصدر بش
 قانونا. مستحيلا التنفيذ
 من 602 المادة لنص طبقا وذلك الدولة، مجلس رئيس لدى رفعه بمجرد موقف أثر التنفيذ وقف لبولط     

  يستمر وقفه إلى مدة ستة أشهر حيث يستحيل خلال هذه المدة  وقد الطلب، في الفصل غاية إلى. إق.إ.م.
  .نتهائهااالمحكوم عليها تنفيذ الحكم إلى غاية  على الإدارة

 يذ.الإشكال في التنف-ج-

يعتبر كذلك من عوارض  أنهوما قلناه على وقف التنفيذ ينطبق أيضا على الإشكال في التنفيذ كون        
موقف لتنفيذ الحكم بمجرد  أثرأن تطرقنا إليه إذ يترتب على دعوى الإشكال في التنفيذ و التنفيذ، وقد سبق 

إلى حين  70 ق .إ.م .إ ف من 602دة لدى رئيس المحكمة الإدارية المصدرة للحكم طبقا لنص الما رفعها
صدر الأمر القضائي بقبول الإشكال بأن يتم وقف  اإذقف التنفيذ و قد يستمر و الفصل في دعوى الإشكال، 

بالتالي و ق .إ.م .إ،  من 601التنفيذ لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ رفع دعوى الإشكال طبقا للمادة 
  1.ا تنفيذ الحكم بشكل مؤقت حتى تنتهي المدة المذكورة أعلاهيستحيل على الإدارة المحكوم عليه

  .رفع دعوى تفسير الحكم القضائي الإداري )غموض منطوق الحكم(-د-
 للقاعدة إعمالا منطوقه في جاء ما بنطاق محدد الإداري القضائي بالحكم الإدارة التزام أن الأصل     

بيدا  ،2لا تتعداه إلى الأسباب التي بني عليهاو منطوق الحكم الإجرائية التي مؤداها أن الحجية تقتصر على 
، وهي من 3فيشكل هذا الغموض صعوبة في هذه العملية ،موضوعهو لا يعين كيفية التنفيذ  منطوقه قدأن 

صعوبة فهم  ويتعلق بصعوبة تفسيره أ التنفيذ، وماأشهر الصعوبات القانونية التي تتعلل بها للهرب من 
 .تنفيذهعن  نجدها تمتنعفمقصد المحكمة 

ا لا تعطي الحق لها في التخلص من التزامها بتنفيذ الحكم أنهقد تكون هذه الصعوبات حقيقية إلا و      
لتبرير امتناعها عن التنفيذ يعتبر بمثابة قرار إداري يتصف  صحيحا، لأن استنادها إليهاو كاملا  تنفيذا

               
 .260. 267 ص ص ،السابقالمرجع حمدون،  ذوادية 1
 .69 ص ،السابقالمرجع  حسينة شرون، 2
 .016 السابق، صالمرجع  القضاء الإداري، ،عبد الله عبد الغني بسيوني 3
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على الإطلاق من التعويض للمحكوم له لأن الأمر لا يتعلق  ومن ثم لا يعفيها، 1يخالف القانونو بالسلبية 
للتهرب من تنفيذه، لذا يجب عليها تحمل المسؤولية عن عدم احترامها  هافي فهم القانون بل محاولة من خطأب
   2تنفيذها له.و 
منا نافيا للجهالة متضو يوضح وضوحا كافيا  ووبالتالي يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة على نح     

تحقيقيها لأوجه الدفاع و  ،البراءة والتي بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أ القانونيةو الأسانيد الواقعية 
ذلك حتى يتسنى للمحكمة الإدارية  ،القبول والجوهرية وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أ

ر أن ذلك لا يعني عدم وجود حالات يتعذر فيها غي ،إعمال رقابتها بما يكفل سلامة النظام العام القضائي
ن كانت حسنة النية فعلا أن إعليها فعلا أن تفهم مقصود الحكم الأمر الذي يعجزها عن تنفيذه، ويكون لها 

بهام.و من غموض  هت الحكم لتفسير ما وقع في منطوقأصدر تتقدم إلى المحكمة التي    3ا 
في قضية  1992مارس سنة  10الصادر بتاريخ  162020رها رقم عليا في قرالالمحكمة ا أكدتهوهذا ما     

(على التزام القاضي الإداري عند تفسير الحكم القضائي بعدم المساس بموضوع ب.طرئيس بلدية مستغانم )
دعوى  أثرلا يمكن تعديل منطوق حكم نهائي على  أنهمن بين ما جاء في هذا القرار "من الثابت و ، الحكم
ا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم عدلو قضاة الاستئناف  أنثبت من قضية الحال لما و ، " تفسريه
دعوى تفسيرية التي  أثركل شاغل باسم البلدية "على و عبارة " بإضافةذلك و ، 1992سنة  جوان 16في 

صاص يعود الاختو ، 4قانوني لأساسليس إلى تغيره مما يجعل القرار منعدم و ، تهدف إلى تفسير منطوق حكم
كم على تفسير احمن غيرها من الم الأقدراعتبارها ب تهأصدر للجهة القضائية التي  به االذي ش تفسير غموض

  71 ف لأحكامذلك طبقا و  ،ستئنافا وأكانت سواء ابتدائية  أيا إبهاممن  أسبابهفي و أ ،هما وقع في منطوق
 5. ق.إ.م.إمن  222من المادة 

لى جوهر النزاعو  أسبابهو ن تنظر إلى منطوق الحكم أ الإدارة يجب على ومما تقدم     في ضوء  هأن تنفذو ، ا 
أن يكون الحكم واضحا ستحسن يو ، كل تصرف سليم أساسالاعتبارات جميعا مع توافر حسن النية التي هي 

 6لتفسير مقتضاه. أخرىمشقة الرجوع إلى مجلس الدولة مرة  الأفراديجنب  حتى الإمكانعلى قدر 
أمام وذلك  ،تفسير الحكمفع دعوى ر ل منه 285بالإحالة على المادة  ق.إ.م.إ من 965 ادةتجيز المو    

حيث ، د تأخرها في التنفيذالإدارة عنه الدعوى من الإجراءات التي تتذرع بها وتعتبر هذ، هأصدر  الذي القاضي

               
 .  011 ص ،السابقالمرجع  ،عمر محمود أنيس بكر 1
 .101 ص ،السابقع ، المرجحسني سعد عبد الواحد 2
 .121 ص ،ابقالسع ، المرجسليم بن سهلي 3
، ص ص 1992 سنة 71 المجلة القضائية العدد 1992مارس  10ادر بتاريخ صال 162020قرار المحكمة العليا رقم  4

166.160. 
 .102السابق، ص المرجع ، الإداريالقاضي لأحكام  الإدارةة مواجه، توفيقزيد الخليل  5
 .011ص  ،نفسهع ، المرجعمر بكرمحمود أنيس  6
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صدور الحكم الفاصل في  انتظارهاراجع إلى  تأخرهاوأن ، ا لم تتمكن من تنفيذ الحكم بسبب غموضهأنهتزعم 
 . أنهدعوى التفسير التي رفعتها بش

أن ذلك  إلا، رغبتها في التنفيذو إلى تفسير الحكم يدل على حسن نيتها  ئهالأول وهلة أن لجو  قد يظهرو     
لا يجوز للإدارة أن تؤخر التنفيذ بسبب رفعها دعوى تفسير  ؟ذلكمقيد بمدى صحة غموض الحكم فكيف 

التفسير هذه أن الحكم المطلوب تفسيره غامضا بالمفهوم  في دعوىحيث يشترط ، م تفهم محتواها لأنهلمجرد 
ذا، فعلا غير ممكن ويجعله هتنفيذدون بحيث يحول ، القانوني للمصطلح افترضنا بأن الغموض يعطل فعلا  وا 

 أخذبل يجب أن ت، قططوق فنبقراءة الم الحكم غامضلقول بأن تتسرع با ألا يجب على الإدارة فإنه التنفيذ
وأبعاد  من خلال قراءتها بتمعن؟ آثار وقد تظهر، ارتباطا وثيقا ترتبط بالمنطوقا نهالأسباب لأ الاعتباربعين 

 التنفيذ. 
في  دعوى التفسير فإن كان الغموض يحول من الناحية التطبيقية دون التنفيذ اإذ أنهويجب أن ننبه إلى     

 التنفيذفي  بأن التأخرها دفع وعليه فإن، تفسيره من الناحية الإجرائية م المطلوبلحكالا توقف تنفيذ  ق.إ.م.إ
 .ليس حجة قانونية حقيقية تبرر تأخرها في التنفيذ ناجم عن المدة التي استغرقتها خصومة التفسير

 1الحكم القضائي من قبل مجلس الدولة. إلغاء-ه-

الحكم القضائي محل  بإلغاء الدولة يقضيبل مجلس حكما قضائيا من ق بإصدارتتمثل هذه الحالة      
وهذه الحالة من  ،2منعدما مما يؤدي إلى تحرر الإدارة من التزاماتها بالتنفيذ هذا الأخيرفيصبح عندها ، التنفيذ

ولا يكون  ،الالتزام بالتنفيذ الدولة ينعدمالحكم من مجلس  بإلغاء أنهبحيث يكفينا أن نبرر  ،الوضوحو الباسطة 
 3وجوده بحكم مجلس الدولة وانتفاء إلغاؤهلسبب مرده إلى  هعلى تنفيذها إكراهحق في  أيحكوم لصالحه للم

 شرطين:وهذا يتطلب توافر 
 واحدة.تعديله مع طلب وقف تنفيذ لائحة دعوى  والحكم أ إلغاءيشترط تقديم طلب  الأول: الشرط
 بإلغاءما قضى مجلس الدولة  إذاعذر تداركها أن يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يت : يتطلبالثانيالشرط 

جدية مما  أسبابإلى وجود  هيجب أن يستند ذوي الشأن في طلب وقف تنفيذ أخرىمن جهة و ، الاستئناف

               
التقاضي على  مبدأسيلة لتحقيق و يشكل  إذالقضائية الأحكام  حدود تنفيذ أهمحكم من قبل مجلس الدولة من ال إلغاءيعد  1

المكرسة للازدواجية القضائية بهدف  1996من الدستور سنة  122استحدثهما المشرع الدستوري بموجب المادة  درجتين التي
 الإدارة الخليل، مواجهةتوفيق زيد  - .الأولى أمام الدرجةوأدلة  وم لما فاتهم من دفوعصاستدراك الخو القضاة  ءخطاأتدارك 
 .081 ص ،السابقالمرجع  القاضي الإداري،لأحكام 

 .279 ص ،السابقالمرجع ، ل شنطاويصفي 2
 .06 ص ،السابقالمرجع  محمود سعد عبد المجيد، 3
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تمتنع عن  أنعليها الشرطين يتوجب في هذه الحالة  هذانوبتوافر ، 1الحكم المطعون فيه إلغاءيرجع معها 
 يعد مخالفة لحجية الشيء المقضي به الذي يستوجب مسؤوليتها. جراءالإفي حالة مخالفة ذلك و  ،هتنفيذ
جوء لوقف لأن ال إذ أيضاالاستفادة منه  للأفراديمكن  أنه إلاحدها و  لهاكان وقف التنفيذ امتيازا مخولا  فإذا    

، الإدارية تالإجراءاغير الموقف للاستئناف في  ثرللأاستثناء من القاعدة المطلقة  وفه، التنفيذ ليس سهلا
غير  ثرالأجد قاعد تو ، قضى لها بوقف تنفيذه بعد استئنافها له إذاغير ملزمة مؤقتا بتنفيذ الحكم  تبقىو 

كان استئناف الفرد مبررا  اإذبالعكس و ، الصالح العام وهو الموقف للطعن تفسيرا لها في الهدف الذي تحميه 
التنفيذ قد لا يسمح  قفو  فإنالصالح العام  ون ولسملك، فمن شأن هذه القاعدة استمرار الحكم غير المشروع

قف التنفيذ من حيث الجهة و لهذا السبب حدد التشريع الفرنسي حالات ، ن استمرارية الدولةابضم لها 
 2المختصة به ومن حيث شروط الحكم به.

 إعمالا إمال حدوثه يكون من المستحيو ، تتحرر من التزامها بالتنفيذ جهة الإدارة فإنفي كلتا الحالتين و     
 3قضائي.تطبيقا لحكم  وأالأول  للمبدأ
 .للتنفيذ(التنفيذ المادية )الاستحالة الواقعية المادية  صعوبات-3-

واقعة خارجة عن نطاق موضوع الحكم  والصعوبة المادية في التنفيذ هي عراقيل واقعية ترجع لحدث أ     
بين تنفيذه لأن التنفيذ أصبح و يقطع الاتصال بين الحكم يمكن كذلك اعتبارها عارضا و ، تحول دون تنفيذه

لا مجال للبحث عن الوسائل القانونية من  فإنهلا تكليف بمستحيل  أنهلما كان مقرر  أنهحيث ، 4مستحيلا
 الإدارية إذا استحال تنفيذها. لأحكامإجبار الإدارة على تنفيذ ا أجل

الثانية و ، تعود إلى الشخص أي 5عتها استحالة شخصيةوتصنف الصعوبات المادية إلى نوعين الأولى بطبي
 .تعود إلى ظروف عاصرت صدور الحكمو ، 6ظرفيةالستحالة لاإلى ذاتية ما تتصف به ا

 .الشروط الواجب توافرها لتحقيق الصعوبات المادية-3-0-

 لا يعتبر ظرفية شروطا معينة حتى  أميجب أن يتوافر في صعوبة التنفيذ المادية الشخصية كانت      

               
 .010 ص ،السابقالمرجع  محمد سعيد الليثي، 1
 .167 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .02 صع نفسه، المرج محمود سعد عبد المجيد، 3
 .266 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  4
 الذيو  ،الحهصالمحكوم ل صساسا إلى الشخأبها التنفيذ استحالة التنفيذ يرجع سبية في صعوبة المادية الشخصود بالصالمق 5

في  إرادة والتي منعت التنفيذ على الرغم من أن ليس له أي دخل أو  ،لة به بشكل مباشرصعليه وقائع تكون مت طرأت
 ولها.صح
 وعوبة الظرفية أصعملي للطابع  سباب مالية أوأالتي يكون مردها إلى و  ،عوبة المادية الظرفية هي استحالة التنفيذصال 6
 مجهول. ودخل في حدوثه سواء كان هذا الحث معلوم أ يةأحيث لا يكون للإدارة  ،ل حدثو صح
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 هي:هذه الشروط و  ،صريحا عن التنفيذ من قبل الإدارة إرادياامتناعا 
 حقيقية.أن تكون صعوبة التنفيذ -
 لا تكليف بمستحيل. أنهحيث  ،الاستحالة إلى حدصل بالتنفيذ تأن ت-
المادية  ا لم تصطنع الصعوبةأنهبأن يثبت ، المحكوم عليها أن يتوافر حسن النية في التنفيذ لدى الإدارة-

 1المعيب.التنفيذ  وبغرض تبرير عدم التنفيذ أ
 التنفيذ.الصعوبة المادية الشخصية في -أ-

 للمحكوم أساساالتي مرداها و ، نقصد بالصعوبة المادية الشخصية في التنفيذ هي استحالة تنفيذ الحكم      
نما يعني أن ظروفا ا  و ، مستحيل راءإجتنفيذ الحكم إلى  أحال له بفعلهوهذا ليس معناه أن المحكوم  ،2لصالحه
 شخصية متصلة الصعوبة المادية هذه إنمن ثم يمكن القول و 3تنفيذ، الإلى استحالة  أدتهي التي  تتعلق به

 ه.تنفيذوقائع حالت دون –المعنوي  ودي أالما– انهكيبشخص المحكوم له الذي طرأ على 
قرار تسريحه بما يؤثر سلبا على قدراته  بإلغاءه ن يصاب الموظف العام المحكوم لأذلك ك أمثلةومن      

قدراته الذهنية )مرض عقلي( بشكل يجعله غير مؤهل للقيام بواجبات وظيفته لأن  والبدنية )مرض عضوي( أ
في الموظف العام القدرة  العام للوظيفة العامة أن يتوافر الأساسيمن القانون  02المشرع يشترط في المادة 

 4واجباته الوظيفية. لأداءبقدر يؤهله الذهنية و البدنية 
الحكم  بإلغاءالحكم القضائي الإداري يقضي  أن يصدر وهو  الفكرةهذه على  أدللعل المثال التالي و      

يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد فمن الناحية  هذا الحكمعند تنفيذ و ، الذي فصل موظفا عن وظيفته
-70-20مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ  إليهذهب  ا ماهذو ، العملية يعد التنفيذ مستحيلا

مما استوجب معه القضاء ، فصل موظف بعد بلوغه سن التقاعد بإلغاءفيما يتعلق بالقرار القاضي  1920
  5.على التنفيذ الإدارة لإجباربرفض طلب الغرامة التهديدية 

إداري الحالة التي يصدر فيها قرار قضائي  ي الجزائر ففيموجود ف وما هو من الناحية التطبيقية  أما      
الأول  يقضي إداريينأن تصدر قرارين  يتعين على الإدارةو ، موظف الذي بلغ سن التقاعدقرار فصل  بإلغاء
ذلك بغية و  ،على التقاعد بإحالتهالثاني فيقضي  أما، الموظف المفصول تنفيذا للقرار القضائي بإعادةمنهما 

  6.عليه التنفيذ هنا يكون صورياو ، قدير معاش التقاعدتو احتساب 

               
 .266 ص ،نفسه المرجع حمدون، ذوادية 1
 .279 ، صالسابقالمرجع  ل شنطاوي،صفي 2
 .06 ص، السابقع المرج، محمود سعد عبد المجيد 3
 .262 ص ،نفسه عرجالمحمدون،  ذوادية 4
 .112 السابق، صالمرجع يونس،  أبومحمد باهي  5
 .12 السابق، صالمرجع  ون،حسينة شر  6
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 التنفيذ.الصعوبة المادية الظرفية في -ب-

حيث لا تملك  ،التي مردها إلى ظروف غير عاديةو  الاستحالة الظرفية هنا هي استحالة تنفيذ الحكم     
 اتهاستطاعبلا يكون  أجنبيب يكون مردها إلى سب وأ، 1على تنفيذ الحكم إيثارها إلاها أمام الجهة الإدارية

  2يتعلق بحكم وقف تنفيذ قرار بلغ تنفيذه منتهاه. الأمريكون  وبين تنفيذ الحكم أو  بينها أحالما  وها، و دفعه
 التنفيذ.الحالات العملية للصعوبات المادية الظرفية في -3-8-

 إلغاءمعيبا مما نتج عن ذلك  هي اتخذت قرار فإذاتصرفاتها  أثارهي التي تتحمل  أن الإدارة كلا ش     
دون  هالملائم لتنفيذو يتعين عليها أن تجد الحل المناسب  فإنه صدور حكم قضائي بذلكو  ،المعيب هذا القرار

عدم وضع صعوبات تعوق  يهايجب عل فإنهبالتالي و ، جود صعوبات في التنفيذو تحت مسمي  هأن تتهرب من
   ومنها. 3عملية التنفيذ كالصعوبات المادية

 الكافية.المالية  الاعتماداتعدم توافر -أ-

الحكم الصادر  فإنبشخص عادي  الأمرليس بالسهل دائما فحين يتعلق  الإدارية  القضائية لأحكاماتنفيذ     
وسيلة  أيةيوجد  لا أنهبشخص عام  فالقاعدة  الأمرلكن حين يتعلق ، ضده ينفذ عن طريق وسائل التنفيذ

 الأمر 4لحاجيات عامة  إشباعاالشخص العام هذا العامة التي يديرها  بالأموال الأمرا لارتباط هذ هللتنفيذ ضد
 فإنهومن ثم  ،5إلى التخلص من التزاماتها المالية بحجة عدم وجود اعتمادات مالية  متاحة الذي يدفع بالإدارة
العقبة التي  ووافر المال هعدم ت، و التعويض أحكاميعد مبررا قويا للامتناع عن تنفيذ  هافي حالة عدم توافر 

ملزمة بالحصول على الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ  لأن الإدارة 6عقبة مؤقتة  اأنهتحول دون تنفيذها غير 
 7في السنة الموالية لها .و في السنة المالية ذاتها أ

 1927-70-16الصادر في  27-209وقد عالج المشرع الفرنسي هذه المشكلة بمقتضى قانون      
حين يحكم على الدولة بموجب قرار ف ،التعديلات الواردة عليهو المتضمنة مبالغ مالية  لأحكاماالمتعلق بتنفيذ 

يجب أن يصدر ف، المقضي به  بدفع مبلغ من النقود محدد المقدر بذات الحكم الشيءقضائي حائز على قوة 
-71-12في  2777-021معدلة بالقانون لمادة الأولى الل طبقا إعلانهبدفعة خلال شهرين من تاريخ  رالأم

               
 .279 ، صالسابق المرجع ل شنطاوي،صفي 1
 .110 صالسابق،  ، المرجعيونس أبومحمد باهي  2
 .017 السابق، صالمرجع ، عمر أنس بكرمحمود  3
 .107 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  4
 .017 ، صنفسهالمرجع ، رعم بكر أنسمحمود 5
 .00 ص ،السابقالمرجع  حسينة شرون، 6
 .101 ص ،مصر الوثائق،و الكتاب دار  غيرها من جرائم الامتناع،الأحكام و  جرائم الامتناع عن تنفيذ عبد الفتاح مراد، 7
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فعها في خلال بد الأمرقد فرق هذا القانون بين المبالغ الواردة على نفقات تقديرية التي يصدر و ، 2777
 المبالغ المتوفرة فع في حدوددمحددة فيتم ال اداتاعتمالمبالغ الواردة على  أماالقرار  نإعلاشهرين من تاريخ 

في حالة عدم الدفع في المدة المذكورة و  ،القرار نإعلامن تاريخ  أشهر أربعةلال يجب تدبير باقي المبالغ خو 
تسري نفس و  ،على طلب الدائن بمجرد تقديم نسخة من القرار ابناء يقوم المحاسب المسؤول بدفع المبلغ

ذو ، الهيئات العمومية بمبالغ نقدية والوحدات المحلية أ نةإدافي حالة  لأحكاما الهيئة  قبل من هلم يتم تنفيذ اا 
ذاو  ،العمومية يتولى ممثل الدولة في المقاطعة صرف المبلغ المستحق والمحلية أ تبين عدم كفاية  ا 
 د.ر إلى الهيئة المحلية لتوفير الموا إنذاريوجه ممثل الدولة  الاعتمادات

بمقتضى  ،بالدفع مرالأبمثابة  اعتبر القرار القضائي بالتعويض ضد الإدارة فإنهالمشرع الجزائري  أما     
المؤسسات و  الجماعات المحليةو التعويض الصادر ضد الدولة  أحكامتنفيذ  بضمانالمتعلق  72-91الأمر

 أربعة أجل انقضاءبعد و الخزينة الموجود في دائرة اختصاص  أمينيقوم  إذ، العمومية ذات الصبغة الإدارية
المؤسسات و للتنفيذ لصالح الجماعات المحلية خلال شهرين بالنسبة و ، العاديين للأفرادبالنسبة  أشهر

 1العمومية. 
فتعد ، في حالة التحجج بعدم توافر اعتمادات كافية في السنة المالية في حالة التنفيذ الاختياري أنه إلا    
 التالي:لك على الوجه ذيتم و ية المقبلة الفي السنة الم الإدانةة سداد مبلغ ا ستسجل نفقأنهب الإدارة

نصت عليه ا م وهو ، ة "السابق الأعباءر تحت عنوان "التسييبة للبلديات تسجل هذه النفقة في قسم بالنس-
من القانون  167كانت المادة  سابقاو ، 17-11من القانون المتعلق بالبلدية الساري بالقانون رقم  192المادة 

الاستثمار و قات في قسم التجهيز تدرج هذا النوع من النف 72-97من القانون رقم  السابقالمتعلق بالبلدية 
 .الخاصة باستهلاك الدين " الأعباء" عنوانتحت 

من القانون المتعلق  129وم عليها طبقا للمادة كزانية الولاية المحيبالنسبة للولايات تسجل تلك النفقات في م -
بقا في ظل القانون ساو  ،التنظيم الذي يبين طريقة تسجيلها أحالتالتي  70-12بالولاية الساري بالقانون 

 2منه الصياغة نفسها تقريبا. 100تضمنت المادة  79-97نون رقم المتعلق بالولاية القا
تجريم قام بالتعويض  أحكاملتنفيذ  إجرائيةحلول  أيةأن المشرع الجزائري في حالة عدم وجود  الإشارةمع     

 لازمة لتنفيذ مبررا قويا لتخلف الموظفللية االما الاعتماداتاعتبار عدم توافر و ، فعل الموظف العام الممتنع
 3نفي معه القصد الجنائي.يأن ذلك لا و المختص عن التنفيذ 

 
 

               
 .01 ، صالمرجع السابق، حسينة شرون 1
 .262 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 .01 ص ،نفسه جعر لما حسينة شرون، 3
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 القضاء. أحكامحصول صعوبة في عملية التنفيذ في بعض -ب-

يحدث هذا على وجه الخصوص و  ،قد يكون عدم التنفيذ راجع إلى صعوبات تعترض عملية التنفيذ ذاتها     
 إعادةحيث تجد الإدارة صعوبة في   ،1مثلاالوظيفة  كإلغاءالقانونية المتضررة  المراكزصحيح ت في استحالة

 إليهدي قرارات عزلهم لما يؤ  بإلغاءم جملة واحدة عقب صدور الحكم وظائفهو عدد كبير من الموظفين إلى 
 أثاري التي تتحمل ا هنهتنفيذ لأالفي هذه الحالة حجة واهية للتملص من  تهاحجو  آخرين، إبعادذلك من 

   هذا القرار بإلغاءيحكم القضاء و موظف عن وظيفته  بإبعادحينما تتخذ قرارا معيبا  وهي، تصرفاتها المعيبة
 يتعين عليها أن تجد الحل المناسب لتنفيذ ذلك دون أن ، حيثد إلى منصبهعينتج عنه عودة الموظف المب و

  أصدره الذي الإداري للقضاء دخل فلا أخر، موظف دإبعا إلى يؤدي سوف الموظف عودة أن بحجة تتهرب
في حالة استحالة التنفيذ  وأ ،2الإدارة تدعيه بما الحكم لصالحه صدر الذي المبعد الموظف ولا الحكم

قرار يحرم عقد اجتماع بعد التاريخ المحدد لذلك بفترة  بإلغاءا في حالة تنفيذ قرار يقضي لحصوله واقعيا كم
قد  المبانيتكون هذه و رض المحكوم لصالحه أعلى  قامتهاأ المباني التي بإزالةرار يقضي تنفيذ ق وأ طويلة

 3.هلكت من قبل
 .طارئظرف  وقوة قاهرة أ وقوع-ج-

 إرادةالقوة القاهرة هي ذلك الحدث الذي يقع خارج  فإنبعض الفقهاء  ورأيحسب الاجتهاد القضائي      
ها نشاطيمكن فصله عن و ، وعهقومته حتى تحول دون و امقو  أثارهفع لا تستطيع دو ، بشكل غير متوقع الإدارة
ن فعل كما قد ينجم ع، الخ...ن حريق اضيعن حصول كوارث طبيعية زلزال ف يكون هذا الحدث ناجما وقد
 مثلا.موظفي الإدارة  إضراب نإنسا
لا و  ،بشكل غير متوقع إرادتهاحدث يتفق مع القوة القاهرة في كونه يقع خارج  وفه الطارئرف ظال أما    

 ها كمانشاطيختلف عنها كونه لا يمكن فصله عن  أنه إلاحتى تحول دون وقوعه  مقاومتهو  أثارهتستطيع دفع 
     4إليها. مع ذلك ينسبو ينتج عن سبب مجهول  أنه
ئي الإداري حالت دون تنفيذ الحكم القضا إذاتكون القوة القاهرة مصدر لصعوبة التنفيذية المادية الظرفية و     
 مثالها:و 
 المبانيتكون هذه و ، على ارض المحكوم لصالحه إقامتهاالتي تمت  المباني بإزالةحالة تنفيذ حكم يقضي -

 .قد هلكت من قبل بسبب زلزال مثلا

               
 .66 ص ،السابق المرجع شرون، حسينة 1
 .    121 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  2
 .66 ص ،نفسهالمرجع  شرون، حسينة 3
 .207 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  4
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 حكم.تسليمها بموجب  حالة نشوب حريق اتلف الوثائق المطلوب من الإدارة-د

الذي يكون و ، للمتقاضي إداري حكم قضائي على م وثائق بناءذلك أن يطلب من الإدارة تسلي أمثلةومن     
قضاء  فإنفي هذه الحالة و ، سرقة وجة حريق أينت أتلفتا قد أنهصدر لصالحه لكن عند التنفيذ يتضح 

ى تسليم الوثائق المطلوبة تنفيذا علها إجبار  أجلمجلس الدولة الفرنسي قد رفض فرض الغرامة التهديدية من 
 1.ا مما يترتب استحالة تنفيذهنهالفقد جةيمتناع الضمني عن تسليمها نتقرار الا لإلغاء

 الغير. المادية سببحصول صعوبة التنفيذ -ه

 التخفيف أو الإعفاء حالات أحد يمثل فعله باعتبار للغير الفقهاء بعض وضعه الذي التعريف خلال من   
 إلى تصرفه يؤدي قد الذي الغير تعريف لةالمحاو  سبيل على يمكن الخطأ، أساس على الإدارة مسؤولية من

كل  وه إدارةضد  إداريالغير بالنسبة للتنفيذ حكم قضائي  كالاتي:حصول صعوبة مادية ظرفية في التنفيذ 
 لإدارةباالقانون الخاص مهما كانت صفته القانونية الذي لا علاقة له  والقانون العام أ أشخاصشخص من 
  2عليها.المحكوم  للإدارةمن الغير الموظف العام التابع فمثلا لا يعد  ،المحكوم عليها

 .تنفيذرات لتبرير الامتناع الكلي عن المبر  :ثالثا

في بعض الحالات  افإنه ،فيه التأخرتسعى لتبرير  وأ التنفيذ عن امتناعها تنفي عادة كانت الإدارة إذا     
 ذلك.في تصر عليه فما مبررتها و ، تقر بامتناعها الكلي عن التنفيذ

 .التشريعي )الاستثناء المقرر قانونا( حالتصحي أولا:
 الإدارة تتخذها التي الوسائل وأهم أخطر من ويعد التشريعي التصحيح مصطلح التدخل هذا على يطلق    

 إداري قرار سريان بموجبه يقر جديد قانون بإصدار المشرع فتدخل ،3ضدها صادر حكم تنفيذ عن لامتناع
الشق الثاني أي  ويهمنا ه ماو ، ن كان قد الغي قضائياإالقرار إلى النظام القانوني  إعادة وأ مشروعغير 
يتعلق بمنع عدم المشروعية قبل أن الأول  الشق أما ،القاضي ألغاهالقرار إلى النظام القانوني بعد أن  إعادة

  4.يمارس القاضي سلطته فيمنعه المشرع
تنفيذ مستحيلا فلا يمكن عليه محل ال ايكون بناءو ، الإلغاءلى حكم ترتبت ع أثاريتم بموجبه تصحيح و      

الذي يشكل خطرا يمس بحجية الحكم  الأمر ،هرع قد حررها من الالتزام ببالتنفيذ لأن المش لإدارةامطالبة 
 رجعي أثرب كونه يسرىوتظهر أهمية هذا الإجراء بالنسبة للإدارة في ، 5بقوته التنفيذيةو القضائي الإداري 
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 Comitéقضية  فيفصلا  1909-72- 16في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ جاء  حيث

d’Action et de Défense   رجعي  أثرالملغى ب الإداريأن التصحيح التشريعي يؤدى إلى إعادة إحياء العمل 
 غير مباشر. ويكون هذا التصحيح التشريعي إما مباشرا أو 
 المباشر.التشريعي  التصحيح-0-

 كنتيجة أو الملغى القرار على بناء اتخذت فردية وأ ظيميةتن بإجراءات رامس اإذ مباشرا يكون التصحيحو      
 .إنشائها قرار إلغاءمؤسسة استشارية تم  قدمتهاالتي  الآراءعلى  مثاله تصحيح القرارات الصادرةو ، له
 الغير مباشر. يالتصحيح التشريع-8-

 الملغى القرار جعل إلى أدى الذي النظام وأ القانوني الوضع المشرع يغير مافي مباشرر غي أنهب يوصف     
 . إلغائه قبل الملغى القرار رتبها  التي نفسها الآثار إحداث إعادة بطريقة تمكن الإدارة من وذلك، معيبا
 الإلغاءبصدور حكم  حتأصبت التي القرارامباشرة إلى تصحيح نتائج  المشرع اتجه الأولى الحالة ففي     

ملغى  هفي ظاهر  الأخيرلم يصحح مباشرة القرار الملغى بل بقي هذا  فإنهالحالة الثانية  أما، غير صحيحة
حيث يمكن هذا  ،إلغائهمن ثم و  الشروط التي كانت سببا في اعتباره غير مشروع وبينما يتم تعديل القانون أ

الظروف و لأن الشروط  للإلغاءلغى نفسه دون أن يكون عرضة القرار الم إصدار إعادةالتعديل الإدارة من 
 تصبح ملائمة لأن يكون القرار الصادر في ظلها مشروعا.

بالتخلي مثلا عن بعض الشروط تصحيحا  ،ساري المفعول لقانون معدلا يصدر قانون يأ اعتباريمكن ولا    
ون القانون المقصود قد بل يجب أن يك، سابقاما كانت ممنوعة  عمالاأالقانون الذي يصدر ليجيز  وتشريعيا أ

  1.رجعي أثربأن تسري و  ،أثارهبعض  وعلى طلب الإدارة بهدف تصحيح قرارها الملغى أيصا صدر خص
 ثرالطلب والأي بناء على عنصر  العاديةلتشريعات بين التشريع المصحح وغيره من ا يمكن التمييز فائهولذلك 
 . الرجعي

  .مشروعيته  -3-

 أن صلالأفي  تملك ولا، وضبطها القانونية التصرفات لتنظيم قواعد لتضع وجدت التشريعية السلطة نإ    
 يقتضي الصحيح والتصرف، القواعد لتلك مخالفات وقوع في حاله أخرى بقوانين سنتها التي القواعد تدحض
 وعليه، إجازتها وأ الفاتالمخ تصحيح وليس، المختصة السلطة قبل من القانون مخالفي على الجزاءات توقيع

  ؟التشريعي التصحيح قانونية إجراء مدى ما
 بين معارض.و مؤيد  الشأن بينانقسم الفقه في هذا  وقد   
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  .المعارض الرأي. أ 

القرار الإداري  بإلغاءأن القاضي الإداري لم يقم سوى  أساسوجه بعض الفقه النقد لهذا التصرف على      
لمشرع فكيف له أن يهدر قيمة هذا الحكم الذي استند إلى ا القانون الذي سنهو ، عيةالمشرو  المخالف لمبدأ

 انتهاكاو  ،سا بمبدأ الفصل بين السلطاتاكل مسشوأن هذا التصرف ي ،ريعيةالقوانين الصادرة عن السلطة التش
 .منه 160تحديدا المادة و  1لاستقلال القضاء الذي كفله الدستور

للحماية  خرقو  ،ليتهاعتداء على مبدأ استقلاو  ،قضاءن أنماط التدخل بشؤون النمط م ووبالتالي فه     
 المصحح يعتبر التشريعوبالتالي  2،الاعتداء على استقلال القضاءو  ،الحريات العامةو  ،للحقوق الدستورية

ى القرار إل يمتد البطلان هذا أن ويرون، التشريعية السلطة استعمالفي  الانحراف بعيب لكونه مشوبا باطلا
 الإداري الصادر في ظل ذلك التشريع.

      خطيرا لمساسه بالمبادئ الأساسية إجراءإلى اعتبار التصحيح التشريعي  Braibant الفقيه  ويذهب    
إضافة إلى  كذا المساس بحجية الشيء المقضي فيهو ، كالفصل بين السلطات وعدم رجعية الأعمال القانونية

في  كثير من الحالات  يصدر أنه وه بأن ما يعيب التشريع المصحح أكثرويرى ، إضعافه هيبة القاضي
  .3التصحيح المطلوب حيث يقول في مؤلفه أثارو ، الحقيقية الأسباببوضوح  البرلمان عندما لا تعلم الإدارة

" Le Droit Administratif Français " للأسباب الجيد التقدير يمكن له لا غلب الحالاتأفي  البرلمانبأن 
 في إطارمشروع، وأن طلب التصحيح يقدم غالبا خفية  طلب تصحيح عمل غيرإلى  الإدارة دفعت التي

الفرنسي  البرلمانسبق وأن رفض  أنه، وذكر في المؤلف نفسه القوانينالسطحي والسريع على  الاطلاع
ا أنهحيحات التي لم يقدم بشن التصاإلى طلب التصحيح، وأن القضاء الفرنسي كذلك أد بالأغلبية الاستجابة

   بوضوح. أمام البرلمان الطلب
اتجاه  وهو ، لأحكاماالتصحيح التشريعي يستخدم بطريقة تعسفية لمجرد التنصل من الالتزام بتنفيذ ف     

 1960يناير  12فالقانون الذي صدر في فرنسا في  ،خطير لما ينطوي عليه من تجاهل للشيء المقضي به
كما  ،القانونية الأعمالرجعية  لمبدأ عدمسا بحجية الشيء المقضي فضلا عن مخالفته ما يتضمن مسا وهو 

  4.في مجال الوظيفة العامة خاصة صارخا بالعدالة إخلالاغالبا ما يولد  أنه
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 ،الجزائري والتشريعات العربية سواء في التشريع المصري أ وجود لها فيلا  إذن لم نقل منعدما إيعتبر نادر و 
تعطيل نوع معين من و من تشريعات أنما توجه لشل  بأن ما تستصدره الإدارة الإطارالتنبيه في هذا  كما يجب

   1.الإلغاء أحكامهي و  ألاالقضاء الإداري  أحكام
 .دالمؤي الرأي-ب-

 يذهب حيث، حقيقية فائدة التشريعي التصحيح إجراء في  يرى من هنالك أن إلا  ةالسابق الانتقادات رغم     
بذلك لا  أنهو ، الإلغاء في  السلبية الآثار من للحد التشريعي التصحيح بإجراء يتدخل المشرع أن إلى بعضال

، العادلة وأ الملائمةلتحقيق  إلالا يتدخل  أنهو ، بين السلطات للفصل احتراما بذاته الإداري القرار يمس
 الملغاة التوظيف مسابقات حيحتص التشريعي للتصحيح في نظرهم المفيدة التطبيقات بين من ويذكرون
 وهذا  ،لالتحاق بالوظيفةل قةبالمسا إجراءبالمشوار الوظيفي  أبد موظف يعيد أن صعوبة بحجة وذلك، قضائيا

 تنفيذ صعوبات تفادى في كونه مفيد حيث من ،التشريعي التصحيح لإجراء تأييدهمفي  البعض يركز عليه ما
                 ما يسمونهعلاجا له نم يعتبرو أنهعقدة الناتجة عنها، حتى ية الموالأوضاع القانون الإلغاء أحكام

les validations remèdes .   
 لمعالجة التصحيح التشريعي لإجراء مؤهل المشرع أن إلى الفرنسي الدستوري المجلس ذهب وقد        

 أقر أنه إلى عنه إضافة اتجةالنكذا للوقاية من الحالات و ، الإلغاءعن  أيمكن أن تنش التي الصعوبات
-70-22 بتاريخ الصادر قراره في وذلك، التشريعي التصحيح لإجراء تطبيقا الصادرة التشريعات بدستورية
1927. 
 : يلي ما الآراء هذه على ونلاحظ

السلطات لكونه لا يمس  بين الفصل مبدأ يحترم باتخاذه المشرعأن  الإجراء هذا ا تجعل من محاسنأنه-
الأخير  هذا عمل في تدخلا يعتبر بإلغائه قرارا القضاء أصدر قرار تصحيح أن وتنسى، ار الإداري بذاتهبالقر 

  أحكام وبحجية السلطات بين الفصل بمبدأ صارخ مساس من هذا فيما  فييخ ولا، حكمه آثار لإحباط وسعيا
 . التنفيذ الواجبة القضاء

 لأن مقبول غير وهذا، الإلغاء حكم  تنفيذ في وبات صع بوجود التشريعي التصحيح إجراء تبرر اأنه-
 إطار في  إلا آثارها تعطيل تجيز ولا، يةئالقضا الأهمية وحجية قوة تعدم ولا تنقص لا التنفيذ صعوبات
 .القانون
 التي الخطيرة التجاوزات عن النظر نغض تجعلنا أن يمكن  لا التشريعي لتصحيح المؤيدة الآراء نإ     

أهمية  ومساسه   2ثابتة ذات لمبادئففضلا عما ذكرناه من خرقه ، كهذا بإجراء معا والإدارة لمشرعا يرتكبها 
لمتقاضين الذين اجسيما لحقوق  انتهاكايشكل  فإنه ،نينالقوادحض و وهيبة القضاء  لأحكاماالبالغ بحجية 
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 بكل  التعبير صح نإ ثم يرون في  مساعيهم تدمر، تحصلوا على نتيجة إيجابية لطعونهم بعد وقت وجهد
 الفرنسي الدولة مجلس ذهب  حيث، آثاره إلى بالنظر الإجراء هذا خطورة تزداد اكم ،شرعلما قبل من بساطة

إلى عدم   Société Établissements Louis Rémusatفي قضية  1907-71-22في قراره الصادر بتاريخ 
 لأثارالقرار الإداري المزيل  إصدارثل في المتم خطئها أساس على الإدارة ضد تعويض جواز رفع دعوى

 تبعا لصدور التشريع المصحح. الإلغاءحكم 
مقرر من  أنهالشيء المقضي به  التزام بتنفيذيميز هذا الاستثناء من  إن مامما سبق يمكن القول و      

حكم  أن يصدرمثاله و ، 1القانون لقوة الشيء المقضي به إلغاء أمامالحالة نكون في هذه و  ،المشرع ذاته
لهذا الحكم حجية في هذه الحالة لا يتصور طلب تنفيذ الحكم  وأصبحفي حق موظف عام  تأديبيقرار  بإلغاء

 2المقضي به  الأمررجعي لمساس ذلك بقوة  أثرب
فيصير بتصحيحيه تنفيذ  إلغاءترتب على حكم  أثارن يتدخل المشرع بمقتضى نص قانوني ليصحح أك    

لا  أنه مثال ذلكو  ،ا بتنفيذ الحكملتزامهاتبعا لذلك من  تتحرر جهة الإدارةو ، مستحيلاالحكم على الماضي 
على القرار  تأسيساالفردية التي اتخذت  وة أاللائحيالقرارات  بإلغاءالحكم الصادر  أثر بإعمال تهاطالبميمكن 
ة على حسن سير المرفق يمكن أن تكون له عواقب خطير و  ،3تنفيذها بعد التصحيح مستحيلا ويغد إذالملغى 
يمنحه القوة التنفيذية بحيث لا و ، غىلويت على قانون يعدل القرار المصللمشرع للت أه لذلك تلجيتر استمراو العام 

  4.يصير موضوع النزاع
من  أنه التشريعية معالمصادقة  والتصحيح التشريعي أ إجراء بإمكانيةلكن كيف يمكن لنا أن نسلم و      

أن يحل محله في الفصل في  وأأوامر  إليهأن يوجه  وأ، القضاء أحكامراقب المشرع غير الجائز أن ي
من التزامها  رخص في تحرير جهة الإدارةليس له أن ي أنها مك، المنازعات التي تدخل في نطاق اختصاصه

لاو  ،من حجية لأحكاملما  إهدار والقضاء أ أحكامباحترام   لأحد تفويضاو للدستور ذاته  إهدارعد ذلك  ا 
  5.الفصل بين السلطات الذي يحظر على المشرع التدخل في عمل القضاء نعني به مبدأو ، لمبادئ الدستوريةا
 ؟6بين حجية الشيء المقضي بهو مدى توافق بينه و حول التصحيح التشريعي  يثار الإشكالفي هذا المقام و 
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حيث  ،مبدأ الفصل بين السلطات وه أن الدولة القانونية تعتمد في وجودها على عماد متين فالأصل     
حظر تدخل  وة المترتبة على هذا المبدأ هالنتيجو عضويا  انفصالاتنفصل سلطات الدولة الثلاثة عن بعضها 

ترتيبا على ذلك لا يجوز للمشرع و ، أخرىاختصاصات سلطة و سلطة من السلطات الثلاثة في مهام  أي
 أعمالالسلطة التنفيذية( كما لا يجوز له أن يدخل في )رة الإدا أعمالأن يتدخل في  التشريعية()السلطة 

 .السلطة القضائية
ذاو        أمامهاالمتبعة  الإجراءاتو اختصاصاتها  القضائية ويحددالجهات  ينشئالذي  وكان المشرع ه ا 

سلطة ال أعماليتدخل في  أنهفهذا لا يعني ، نين التي يسنهااالقو  بأحكامويتقيد القاضي عند الفصل غالبا 
من و  ،أن يلغي حكما قضائيا مثلا وأ المحاكمأمام رة منظو يجوز له أن يقدم حلا لقضية  القضائية فالمشرع لا

المفروض الذي  وهذا هو  ،لا يتعداهاو ثم ينبغي على المشرع بل يجب عليه أن يقف عند السلطة الممنوحة له 
 يكون.ينبغي أن 

لعدم مشروعيته فيتدخل المشرع مهدرا  إداريقرار  بإلغاءكما لكن قد يحدث أن يصدر القضاء الإداري حو     
 الإلغاءالتي سلبها منه حكم  السريانبحيث يبعث فيه قوة  ،يقرر تطبيق القرار الملغىو حجية هذا الحكم 

يستجيب و في أن يصحح تصرفاتها غير المشروعة  معاونتهإلى المشرع طالبة  الإدارة أيحدث ذلك عندما تلجو 
يزودها بسلاح فتاك ينهي المعركة لصالحها رغم تفوقها منذ البداية على القاضي الذي لم و حاز لها ينو لطلبها 

التي  لأحكامالا يملك الوسائل التي تكفل له تنفيذ و ، أحكامهورفضها تنفيذ  فهاعستيعد في قدرته مواجهة 
 أحكامهن يستطيع تنفيذ فكيف له أ، الإدارةو المشرع  مواجهة كل من   أمام بذلك يجد نفسه و يصدرها 

  1؟.يفرض على الإدارة احترامهاو 
المترتبة على  الآثار إلاالتميز بين حالتين حالة أن التصحيح لا يشمل  إنه يجبومن هنا يمكن القول     

ا بتنفيذه بالنسبة للمرحلة الأولى غير التزاماتهمن  الإدارة فيعوت ،لا يتعد إلى المضمونو الحكم الإداري الملغى 
المشرع لا يستطيع ف ،من الناحية الثانية أما ا تظل ملتزمة بتنفيذ مقتضيات المقرر القضائي التالي لصدورهأنه

قام و ن حدث ا  و  2التصحيح لدافع شخصي بل تكون الغاية من التصحيح تحقيق الصالح العام بإجراءالقيام 
 في:بالتصحيح التشريعي دون أن يستوفي شروطه المتمثلة 

 لأضفيتتم المساس بالمضمون  ول نهالحكم دون مضمونه لأ أثارتصحيح التشريعي على ال راقتصا -
  .حجية الشيء المقضي به إهدارالمشروعية على القرار الإداري الملغى مما يعد 

  .أن يستهدف المشرع بالتصحيح الصالح العام-
ورية عليه من قبل المجلس تصرف المشرع غير دستوري يتطلب تطبيق الرقابة الدست من هنا يكونو      

رئيس و للقيام بالرقابة مقتصرة على كل من رئيس الجمهورية  الأخيرهذا  رخطاإصلاحية و  ،الدستوري

               
 .111 ، صع السابقنبيلة بن عائشة، المرج 1
 .07 ، صالمرجع نفسهنبيلة بن عائشة،  2
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ملزم  فإنهالقاضي الإداري  أما، الدستور من 166للمادة طبقا  الأمةورئيس مجلس  ،المجلس الشعبي الوطني
لا التشريعبتطبيق   رخطاإلا يملك صلاحية  أنهكما  ن له عدم دستوريتهاعد منكر للعدالة حتى وأن تبي وا 

  1.المجلس الدستوري بذلك
ع الجزاء بسب تصرفات سابقة عن نشرها يبالتالي توقو ع،  .يخالف قانون التصديق مبدأ عدم رجعية ق ألا-
 التي لم تكن وقت القانون القديم.و 
المقضي  الشيءقوة و جعية التصرفات القانونية لعدم ر  الأساسيةأن هذه الممارسة مخالفة للمبادئ  كلا شو     
الذي يفترض أن المشرع لا ينبغي عليه توجيه حل لمحاكمة قائمة و القانوني  بالتنسيقبالتالي فيها مساس و ، به
 قاض.قرار  إلغاءولا 
     القضاء على كل رقابة قضائية على الإدارة أنهكما لا حظ بعض الفقهاء من ش المستعمل الأسلوبهذا و  
ء اللجو تكرر  اإذتقلص من عمل الشيء المقضي به  الأساليبكل هذه و  ،يؤدي بالتالي إلى شل العدالةو 

أن يقلل أن لم نقل يعدم  أنهمن ش أن التطبيق الصارم لهذه الشروط ويبد ثانيةهذا من جهة ومن جهة  2إليها
تستهدف بالدرجة الأولى المصلحة ا أنهعندما تلجأ إليه لا نعتقد  لأن الإدارة حالات التصحيح التشريعي

ما دام  في نظرنا قيمة دستورية مستحيل التحقيق ومبدأ ذ أيأن شرط عدم التعارض مع  كما، العامة
إضافة إلى كونه  على الإدارة تنفيذهاب و جو المفروض  و ،أحكام القضاء بحجيةالتصحيح التشريعي يمس 

 3ها ممكنا.القضاء على عدم مشروعيت ستقرايجعل تطبيق قرارات 
   .كمبرر للامتناع الكلي عن التنفيذ العام والمصلحة العامةالنظام  ثانيا:
 .الحفاظ على النظام العام-0-

جودها في سبيل تحقيق  و مبرر و ركائز نشاط الإدارة  أهمفي الدولة من 4تعد المحافظة على النظام العام     
في سبيل ذلك قد و ، 2وهي غاية سامية، حة وسكينة عامةمن وصأبمدلولاته الثلاثة من  1عناصر النظام العام

               
 .262 ص، السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .129 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .111 صالسابق، المرجع صفاء بن عاشور،  3
نسبية إلى و هذه الفكرة مرنة  يجعلهذا ما و  ،بعدة متغيرات تختلطو ا تتشارك أنهإن فكرة النظام العام ليس لها حدود معينة ذلك  4

يجعل متغير هذا ما و فكرة النظام العام  أساسلحة العامة هي صفالم ،لأخرىتضيق من دولة و بالتالي فهي تتسع و  ،حد كبير
العمل على عدم و لحة صهذه الم احترام فرادالأيه يتعين على لوع ،صلحة العامة فيهاذلك باختلاف المو  لأخرىيختلف من دولة 
لحة العامة تتسع في الدولة التي تتدخل في جميع المجالات صفالم ،الأفرادكان بمقتضى اتفاق بين هؤلاء  ولو مخالفتها حتى 

فلكي لا يترك القاضي على هواه في تقدير فكرة  ،مرفق القضاءكحسن سير المرافق  ضمان أجل حيث نجدها تضع قيود من
الضرورية التي والإجراءات  القواعدحيث يحدد ق.إ.م.إ. منها و التقاضي  ءاتاإجر تحكم  قوانينو لذلك بسن قواعد و  ،النظام العام

تدعى تلك بالمسائل و  ،ومةصسير الخ ناءأثالنزاع  أطرافا لم يثيره ولو ينبغي على القاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه حتى 
 المتعلقة بالنظام العام.
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خطير بالنظام العام  إخلالسيترتب عليه   هقدرت أن تنفيذ إذاعن تنفيذ حكم  هاتسلك جهة الإدارة  بامتناع
يرجع الصالح العام على  ذحالئيف، تهديد للنظام العام وتعطيل سير مرفق عام أ ويتعذر تداركه كحدوث فتنة أ

إلى أن غموض مفهوم  الإشارةهنا  يتعين ، و 3 التنفيذ ستحالةا هأثر ما يكون من  وهو  ،ردي الخاصالصالح الف
المتعلقة  الإجرائيةلذلك فالقاعدة  4إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم تحت هذه الذريعة هاالمصلحة العامة قد يدفع

  5.جوهري في أي مرحلة يكون فيها النزاع إجراءبالنظام العام هي 
نجد أن القضاء الإداري استبعد الذرائع المستندة إلى النظام العام فمرد الخوف من مقاومة بسيطة و       

ث أن حي، القضائيةو الإدارية  لأحكامامن واجبها في المساعدة على تنفيذ  هالإعفائخفيف لا يكفي  واضطراب
حقها بنفسها  ضيتتقائن سلطة أن منحها كدو ، الحرص على المصلحة العامةو  نةها الأماالقانون قد افترض في
من ثم جعل القانون و ، أن يقتضي حقه بنفسه نللإنساكان  إذالحال في العصور القديمة  ومن مدينها كما ه

الموطن بمقتضى دين تحدده هي  أموالفهي تحجز بنفسها على ، منفذا في وقت واحدو حكما و خصما  الإدارة
بسيطة  بإجراءاتهي تنفذ و  أخرسند تنفيذي  إيجود و  بل ،من القضاء أمر وألا يشترط صدور حكم و 
 .حقها  أنهمن المدين ما تتصور  أولاتقتضي و سريعة و 

 ،السلطة بسلاح التنفيذ تستخدمه كما تشاء صاحبةو  الأقوىهي فيعترض ن شاء أن إعليه بعدئذ و      
بصفة استثنائية و  ثانيةجهة ومن  ،6ء حقوق الخزينة العامةباستيفابحجة المحافظة على المصلحة العامة و 

 للآثار الإدارة لةاإز ن كان لذلك محل إنجد أن القضاء  قبل منها هذا التعلل بشرط تعويض صاحب الشأن 
وقد تكون مستحيلة نظرا لاستغراق عملية تنفيذ القرار كل مضمونه ، عن القرار الإداري الملغى الناتجةالمادية 

 هانواجه هنا حالة مختلفة تتعلق بامتناعو  رض نظري في هذه الحالةيصبح مجرد فو  ،القرار بإعدامالحكم و 
 7.قدرت أن التنفيذ سيرتب عليه نتائج خطيرة تهدد بحدوث خلل في النظام العام اإذ الإلغاء حكمن تنفيذ ع
 وأ لعن التنفيذ لتجنب حدوث قلاق مجلس الدولة الفرنسي حيث يذهب أن امتناع الإدارة أكدهما  ووه     

للسلطة التنفيذية  فإنأن يعرض النظام العام للاضطرابات بصورة حقيقية  أنهكان  تنفيذه من ش وأ باتار اضط

                                              
  .21ص  ،السابقالمرجع ، ل شنطاويصفي 1
 .76 ص، المرجع السابق، كريم خميس خصباك 2
 .02 صالسابق، ع المرج، المجيد سعد عبدمحمود  3
ورقة مقدمة إلى المؤتمر ، ة عن المحاكم الاتحادية وسبل موجهتهاادر صال الأحكام الإدارية ت تنفيذإشكاليا، عدولعبد الوهاب  4

سبتمبر  12-11 العربية المتحدة، يومي الإمارات ،يأبو ظب ،المحور الرابع ،في الدول العربية الإداريةالثاني لرؤساء المحاكم 
 .72 ص، 2712

 العدد ،العلوم السياسيةو المجلة النقدية للقانون  لجزائري،النظام العام في القانون او  الإداريةالمنازعة  ور،صمنبن  الكريم عبد 5
 .102 ص، 2772 سنة ، الجزائر،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كلية الحقوق ،72

 .079 السابق، صالمرجع ، محمود أنيس بكر عمر 6
 .02 السابق، صالمرجع ، فوزي السيد حمودة أماني  7
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كان يترتب على تنفيذه  اإذفي هذه الحالة أن تمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ  ولهابل ، أن تؤخر تنفيذه
أن تمتنع  هالمثل هذه الحالة يسوغ ففي  2" كويتاسذلك ما حدث في قضية "و ، 1النظام العامو  بالأمن إخلال

حيث يكون عدم ، نتيجة هذا الامتناع  أضرارمن  أصابهمعن التنفيذ بشرط أن يتم تعويض ذوي الشأن عما 
لكن بالوقت ذاته يمكن لصاحب الشأن أن يطالب بدفع تعويضات له استنادا إلى و  ،بالتنفيذ مشروعا  هاالتزام

 الأعباءالتي ستقع على صاحب الشأن ليست هي من صنف  فالأعباء، عامةال الأعباء  أمام مبدأ  المساواة 
 التي تقع عادة على كل شخص .

على  إثارتهانما يمكن ا  و ، الإدارة خطأ أساسالإدارية معنى واسع فهي لا تقوم فقط على  للمسؤولية نإذ     
عويض عن عدم تنفيذ الحكم بالتالي يمكن لصاحب الشأن أن يطالب بالتو ، تحمل التبعيةو المخاطر  أساس

ن لم يكن هناك إالمخاطر  أساسعلى  وأعلاقة سببية و ضرر و  خطأتحقق  ماإ الأساسينأحد  يدفع له وفقو 
 .في الباب الثاني من هذا الموضوع سوف نتناولهما  وهو ، 2هاجانبمن  خطأ
 .المصلحة العامة-8-

 تتذرع بها كثيراً ما الإدارة فإنومع ذلك ، لتحديدالمصلحة العامة عبارة واسعة المدلول غير منضبطة ا       
 وستاراً تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ  الحكم الصادر ضدها كلية أ حترامهاامتخذة من  

في ذاته تحقيق  والقضاء الإداري ه أحكاماحترام و  3،إصدارهتتحقق معها الغاية من  تنفيذه بصورة مبتسرة لا
سافلا  إضرارالذي يشكل  الخاطئ هاتتضمن تصويبا لسلوك لأحكامامصلحة ذلك أن هذه حقيقي لتلك ال

الذي لا جدال  فالأمرمع ذلك و للجدل لدى البعض الفقهاء  إثارةالمسائل  أكثرهي من و ، 4بالمصلحة العامة
العام  القانون إطارسواء حققته في  كون المصلحة العامة هي هدف مشترك لجميع وظائف الإدارة وفيه ه

 لأشخاص أيضانما قد تكون المصلحة العامة هدفا ا  و  ،عليها ليس حكر أنه إلا القانون الخاص إطارفي و أ
  5.القانون الخاص

طاعةو القانون  حتراماأن  كولا ش      أخرىمصلحة  أيةالقضاء مصلحة عليا يجب تغليبها على  أحكام ا 
الصالح قيق حقد تقررت لتصويب تصرفاتها بغرض ت ،هاأعمالفالرقابة التي يبشرها القضاء الإداري على 

الصادرة ضدها بادعاء بسب  لأحكاماالتخلص من التزاماتها الخاصة بتنفيذ  لهابالتالي لا يجوز و  العام،

               
 .120 ص، 2771 ، مصر، سنةالقاهرة ،دار النهضة العربية، الإداريقانون القضاء  اللطيف،عبد محمد محمد  1

 

 .270. 272 ص ،السابق المرجع، براهيم محمودإعلاء  2
 .72ص السابق، المرجع ، باكصكريم خميس خ 3
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ، عبد العزيز عبد المؤمن خليفة 4  مصر، ية،الإسكندر دار الفكر الجامعي  ،71 ط ،الوقتية هاا 

 .01 ص ،2772سنة 
 .226 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  5
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القضائية عموما لا يصطدم  لأحكاماثم أن تنفيذ  1لها فالكل يجب أن يخضع، مزعوم من المصلحة العامة
فعندما يصدر مثلا حكم ، المصلحة العليا للمجتمعو مصلحة العامة ذاتها بل ال وبل ه ،بالمصلحة العامة

تتمثل في أن و التي إلى قمة مصالح المجتمع  بالإضافةالمصلحة  هذه  يراعي أنهفلا شك  إداريقرار  بإلغاء
افة وعلى ذلك رفض القضاء الإداري ك  هابشدة من عدم تنفيذ نيتأذيا اللذانو ، المشروعيةو يسود النظام 

 2 .حسن سير المرفق وأمستندة إلى اعتبارات الصالح العام  ت عدم تنفيذ التي تبديها الإدارةبررام
ومن قواعد التنفيذ التي ترمي لتحقيق الصالح العام تلك القواعد التي تمنع التنفيذ على مال معين رعاية     

القواعد  إحدىحيث تعد ، المرفق العام اللازمة لسير الأمواللمصلحة عامة كقاعدة عدم جواز التنفيذ على 
 ثرالأكان  اإذ أيضالا يجوز التنفيذ  أنهبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كما و ، التي تتعلق بالنظام العام

، تعطيل لسير المرفق العام وأخطير بالصالح العام يتعذر تداركه لحدوث فتنة  إخلال والمترتب عليه ه
قاضي أن يتحرى المصلحة المستهدفة بالحماية التشريعية في كل نص على حدة بما وبالتالي يكون على ال

الإدارية وتتطابق مع  لأحكاماأن تلتزم بتنفيذ  على الإدارةو ، السائدة في المجتمع الإيديولوجيةيتلاءم مع 
ا عند بالتالي تكون محدودة في تصرفاتهو ، المقضي وأن لا تتخلى عن تحقيق هدف الصالح العام الشيء
حيث تتمتع في مجال تحقيق الصالح  ،لأحكاماهي بصدد تنفيذ و صلحة العامة تعمل في محيط الم أييقه تحق

يجب أن  لأحكامابتنفيذ  افالتزامه، ستعمالها تسيء ألايقتضي منها  أن ذلك إلاالعام بسلطة تقديرية واسعة 
  3.الصالح العامو يكون متوافقا 

 .كلي عن التنفيذ العامة كمبررالمصلحة و  بالنظام العام خذالأموقف المشرع من  ثالثا:

المصلحة العامة كمبرر كلي عن و بالنظام العام  الأخذن نستشف موقف المشرع الجزائري من أيمكن لنا     
تها جاء في الدساتير التي عرف ما إلىق من خلال التطر  الإدارةالقضائية الصادرة في موجها  لأحكاماتنفيذ 
 البلاد.

 .بالنظام العام كمبرر كلي عن التنفيذ خذموقفه من الأ-0-

الدولة  أجهزةكل  ىعل" يلي:تنص على ما  نجدها 41996من الدستور 112بالرجوع إلى نص المادة      
 .القضاء" أحكامفي جميع الظروف بتنفيذ و في كل مكان و  ،المختصة أن تقوم في كل وقت

"عندما  بقولهاالمبدأ تنص صراحة على هذا ، منه 70 ف 021 في المادة السابقق.إ.م. كذلك نجد أنو    
فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت ، العمومي إلى درجة الخطورة الأمنأن يعكر  أنهيكون التنفيذ من ش

               
 .070 السابق، صالمرجع ، عمر محمود أنس بكر 1
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حاليا مجلس الدولة على و تطبيقا لذلك فقد درج قضاء المحكمة العليا الغرفة الإدارية سابقا و  1،لهذا التنفيذ"
 .به الكثافة لحداثته مقارنةو لكن ليس بنفس الغزارة ، قرها القضاء الفرنسيأالمبادئ التي و بالحلول  خذالأ
 والبسيطة أ المقاومةمن مجرد  لا يكفي أن تخشى الإدارة إذالعام  الأمنونجده قد ضيق من مفهوم     

عام إلى اضطرابات بل يجب أن يكون هناك خوف محقق من أن يتعرض النظام ال، الاضطراب الخفيف
مسؤولية وزارة العدل وولاية  أقرتعلى ذلك و ، بالنظام العام الإخلالالمحكمة العليا إلى  أشارتوقد ، خطيرة

ناتج  سبب بأيلا يتعلق  أنهباعتبار  يالجسيم عند امتناعها عن تنفيذ حكم قضائ خطأال أساسالجزائر على 
ب قديم لا يمكن أن أللاحتلال بدون وجه حق لمر  كما أوضحت أن وضع حد، عن ضرورات النظام العام

يدعوا إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء كما أن النظام العام وفق و ، خطيرا بالنظام العام إخلالايشكل 
مجموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي الذي ينبغي  والغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ه

ن كل ساكن في مجموع التراب الوطني من ممارسة سلطته المشروعة في حدود حقوقه ليتمك، الحفاظ عليه
هكذا و ، أخرومن وسط اجتماعي إلى  لأخروللنظام العام مفهوم متغير من زمن ، إقامتهالشرعية في مكان 

  2طبق عليه تطبيقا غير مناسب . فإنهيظهر بأن المدعي لم يمس النظام العام في شيء بل بالعكس 
لا يمكن "أن يحول النظام العام إلى تعسف في استعمال الحق  أنهوقد جاء في حيثيات القرار على      

ذلك المفهوم الذي لا  أنهاعتبر النظام العام على و ، الخاصة بحماية حقوق المواطن الأوليةبخرق القواعد 
 .ايته"حمو  تأكيده أيضانما ا  و يضعه في خطر فحسب و يمكن أن يخل بالنظام الاجتماعي 

 أنهلدى القضاء  الأصلبل يمكن القول بأن ، إطلاقهاالقضاء الإداري في الجزائر بتلك الذرائع على  أخذيلم و 
 القضائية. لأحكامايفرض هذه الذريعة لتعطيل تنفيذ 

الكاتب و سابقا بمناسبة امتناع كل من والي ولاية الجزائر  الأعلىقد قضت الغرفة الإدارية بالمجلس و     
-72-29لف بالتنفيذ لدى محكمة الجزائر عن تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ المك

أن للمتقاضي الذي يحوز حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية الحق في الاعتماد على مؤازرة  1901
ن كانو ، تنفيذ السند المسلم له أجلالهيئة الإدارية من  تقدير ظروف هذا التنفيذ  للهيئة الإدارية الحق في ا 

الضرر الذي سوف يترتب على هذا  فإن، الأمنو وجود خطر على النظام العام  رأتكلما   تأجيلهالحق في و 
الميعاد المقرر لها  تجاوزت الإدارةو طال الوضع  إذاكعبء يتحمله المعني  إليهالرفض لا يمكن أن ينظر 

مؤداها أن احترام  منطقيةد القضاء في موقفه على حجة يستنو ، إلى ظروف القضية لممارسة نشاطها بالنظر
 .لصيانتهامدعاة و النظام و  للأمنذاته تكريس  وه، المسارعة إلى تنفيذهاو القضائية  لأحكاما

عدم  مسألةالنظام العام حال نظره في و  الأمن جانب أهملما تقدم لا يعني أن القضاء قد م هغير أن      
سلامتها على كل  إعلاءعلى حياة الدولة من الظروف ما يتوجب  تطرأقد  اذإ، الإدارية لأحكاماتنفيذ 
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أن يعرض النظام العام لاضطراب حقيقي فلا  أنهكان تنفيذ الحكم من ش إذا فإنهلذلك و  ،الأخرىالاعتبارات 
 التالية:تحكمه الشروط عن  هاجواز امتناع فإنعموما و ، ن تنفيذهالإدارة عشك في جواز امتناع 

 العامة.تحقيقا للمصلحة و  يكون الامتناع هدفه الحفاظ على النظام العام أن-أ-
أن هذا  أيليس معناه الامتناع الكلي عن التنفيذ و ، تنفيذ الحكم إرجاءاعتبار الامتناع بمثابة  وجوب-ب-

 .أمورهافسحة من الوقت فقط لتقدير  كونه منح الإدارة والامتناع لا يعد
ما يعني  النظام العام مرتبطا بكل حالة على حدةو  الأمنلحكم مراعاة لاعتبارات تنفيذ ا إرجاءيكون  أن-ج-

 معينة.خلال فترة  لأحكاماعدم جواز سن قاعدة عامة بمنع تنفيذ كافة 
المسؤولية بدون  أساسذلك على و ، من ضرر نتيجة التعطيل أصابهيعوض صاحب الشأن عما  أن-د-

  1.خطأ
عائد للسلطة  فالأمربالنظام العام  الإخلالعيار دقيق لتحديد درجة خطورة لا يوجد م أنهالملاحظ و       

السالفة الذكر تشير  ق.إ.ممن  021كما أن المادة ، 2أمامهمالمعروضة المنازعة  لنوعالتقديرية للقضاة تبعا 
ستمرار في الا فإنعليه و ، بصورة مؤقتة إلاذ في هذه الحالة لا يمكن أن يكون التنفيإلى أن الاعتراض على 

فعلى الوالي أن يتقدم بطلبه إلى رئيس  إذن، يجعله غير مبررو ذ طابعه المؤقت قف التنفيو يفقد  هالامتناع عن
 جاري العمل به. وكما ه الأخيريتقدم الطلب إلى هذا  لاو كيل الجمهورية و المحكمة بمعرفة 

لتي يمكن للوالي أن يتقدم خلالها بطلب بتحديد المدة ا فييلاحظ أن المشرع في تعديله للمادة قد اكتو      
الجهة المختصة في الفصل  مسألةكان عليه أن يحسم و ، جوب تسبيب الطلبو إلى  افةبالإض التنفيذ توقيف

جوب عرض طلب الوالي المتعلق و الذي يؤكد لنا  ونرى أن تسبيب الطلب هو ، في الطلب رفعا لكل لبس
لاو ، القبول وفيه بالرفض أذ على قاضي الاستعجال للبت التنفيبتوقيف  تسبيب الطلب أن لم  إلىفما الحاجة  ا 

ليس من اختصاص قضاة النيابة و خضع إلى الرقابة القضائية التي تكون من اختصاص قضاة الحكم ي
لا نراه  مناسبا التحديد الذي  وهو  أشهرذ بثلاثة التنفيمدة توقيف  المشرع حدد فإن أخرىمن جهة و ة، العام

الذي قد يثير نوعا من  الأمرتتعلق بوقائع مستقبلية لا يمكن التحكم فيها بصفة مطلقة  مسألةلاباعتبار أن 
 إخلالالمقرر القضائي الإداري يشكل  ويبقى فعلا تنفيذ الحكم أو ، أشهرمدة ثلاثة  استنفذت إذاالإشكال 

  بالنظام العام إلى درجة الخطورة .
     للمادة وفقا  نهالملغى هي غير دستورية لأ ق.إ.ممن  021أن المادة خلوفي رشيد  الأستاذيرى و      

 ،لأحكامافي جميع الظروف بتنفيذ و في كل مكان و تقوم في كل وقت  المختصة أنالدولة  أجهزةنصت "على 
 خلوفي رشيد الأستاذلن يرى و "فقط"  التأجيلتحدث عن  السابقمن ق.إ.م  021للمادة  70ف صحيح أن و 

ليس في نية  أنهتقد ويعلا بد من احترامها  أسمىقانوني واضح له قيمة قانونية بنص يمس  التأجيل" أن 
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ضعت و ومن  ثم يمكن القول أن هذه المادة ،  1 70ف  ةبإضافبصفة مؤقتة  ولو ي أن يسمح المشرع الدستور 
ضية الفر ف الفرضيتين إحدىلا يخرج الوضع عن  حيث الدستورمن   112جاء في المادة  استثناء على ما

هل يجوز للمشرع أن يضع استثناء بواسطة التشريع العادي على الدستور خاصة :عبارة عن سؤال  الأولى
  2؟ .تطبيق القاعدةو أن الدستور لم يحل إلى التشريع العادي بشأن تنظيم و 

اء عدم ولية محتملة من جز ؤ ي مسأعلى الدستور يؤدي إلى القول بأن  عليه يرى بأن هذه المادة استثناءو      
الفرضية  أما3مبرر قانونا و  ،خطئية لأن الامتناع هنا مشروعالالتنفيذ بسب النظام العام هي مسؤولية غير 

استثناء من خلال تشديد صياغتها  إيتهدف إلى منع و الثانية فعلى اعتبار أن المادة الدستورية جاءت مطلقة 
امتناع عن التنفيذ بمثابة  أي  4دي إلى اعتبارفي كل وقت مما يؤ و بجعلها التنفيذ واجبا في جميع الظروف 

لن يعود  بحيث ،جسيم يستوجب المسؤولية الخطئية التي تصبح عامة هنا خطأو ، بنص دستوري إخلال
ذ بسب النظام العام التنفيلمسؤولية غير الخطئية حتى عندما يكون الامتناع عن هنالك مجال للحديث عن ا

   5.في هذه الحالة هي مادة غير دستورية السابق ق.إ.ممن    70ف  021المادة ف إذن
ما جاء من نصوص تشريعية خاصة بالمواد  وإلى الصواب ه الأقربما يجعل الفرضية الثانية هي و      

 هي:هذه النصوص  ق.إ.ممن  70ف  021تعارض المادة و الإدارية توافق المادة الدستورية 
لا يجوز أن يتعلق  أنهإلى  70 كانت تشير من خلال فلتي ا السابق ق.إ.ممكرر من  101نص المادة -

ا تابعة إلى نههذه المادة هي نص خاص لأو ، العام الأمن وأبالنظام العام  إداريوقف تنفيذ حكم قضائي 
القضائي في المواد الإدارية في الكتاب الثالث من  المجلسأمام المتبعة  ءاتابالإجر الباب الثاني المتعلق 

ابعة ا تنهالقرارات القضائية لأو  لأحكاماالتي هي نص عام تشترك فيه جميع منه  21مادة بخلاف ال، ق.إ.م
العقود الرسمية في الكتاب السادس من و المجالس القضائية و  المحاكم لأحكام ير بللباب المتعلق بالتنفيذ الج

  .نفسه القانون
ت القضائية الإدارية القراراو  لأحكامابتنفيذ  المتعلقتان 21-91القانون  من 79و 71 المادتاننص و      

مالية  نةإدات القضائية الإدارية المتضمنة القراراو  لأحكامابتنفيذ و ، إدارتينمالية في نزاع بين  نةإداالمتضمنة 
مين الخزينة الولاية الماسك للملف طلب لأ أجازت إذ، القانون الخاص ضد الإدارة أشخاصالصادرة لفائدة 

مساعديه لدى الغرفة  وأ "محافظ الدولة حالياللنائب العام " التحقيق  جلطلب مفيد لأالتنفيذ أن يقدم كل 
 .القضائي للمحكمة الإدارية حاليا المصدرة للحكم بالمجلسالإدارية 
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 الشهرانتجاوز مدة  إيتجاوز مدة التنفيذ المحددة و أن تقديم الطلب لا يعد مبررا لعدم تنفيذ الحكم  إلا      
 أشخاصالصادرة لفائدة  لأحكاملبالنسبة  أشهرمدة الثلاث و  ،تينار إدالصادرة في النزاع بين  حكاملألبالنسبة 

  .خزينة الولاية المختص أمينملف طلب التنفيذ لدى  أيدعالقانون الخاص تبدأ كلا المدتين من تاريخ 
   م كمبرر لعدم التنفيذ بالنظام العا خذالأ مسألةي لا يوجد نص يشير مباشرة إلى السار ق.إ.م.إ في ظل و 
 وأللجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية  زيجو "على: منه التي نصت  921بالنظر إلى مضمون المادة و 

 ."عند الضرورة  إلغائها
الغرامة التهديدية من ب  المحكوم عليها يمكن استنتاج أن حالة الضرورة تجيز للقاضي أن يعفي الإدارةو       
من التهديد  الإعفاء وأوقد حصر المشرع مبرر حالة الضرورة بنطاق التخفيض ، لى التنفيذع إرغامها أجل

يبقى و  112 مقتضى المادة الدستوريةما يوافق  وهو من تنفيذ الحكم،  ءالإعفاالمالي دون أن يمتد إلى 
  96المادة و   70 ف 90المادة و   71 ف 91دستور نفسه وهي المواد جاء في ال ما  يهاعلالاستثناء الوارد 
لة الاستثنائية "الخطر الداهم الحا"الحصار "الضرورة الملحة  وأالترتيب بحالة الطوارئ  التي تتعلق على

 وأفعلي  عدوانوحالة الحرب "وقوع "سلامة ترابها  وأا رهااستقر  وأك أن يصيب  المؤسسات الدستورية يوشال
لكن بدرجات و  ،العام في الدولة الأمنو النظام العام كل هذه الحالات تهدد  "على وشك الوقوع على الدولة 

 :دستور لرئيس الجمهورية أن يقوم بالمما يخول  متفاوتة
 الحصار. وأ باب الوضع بالنسبة لحالة الطوارئلاستت زمةاللااتخاذ التدابير -
ورية في المؤسسات الدستو  الأمة ستقلالاالمحافظة على تستوجب الاستثنائية التي  الإجراءاتاتخاذ -

 .الجمهورية بالنسبة للحالة الاستثنائية
 الدولة.تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات في و وقف العمل بالدستور مدة الحرب -
لكل من الوالي طبقا  الجماعات الإقليمية ينجم عن ذلك أن تتوسع صلاحيات ممثلي الدولة على مستوىو   

س الشعبي البلدي "طبق ورئيس المجل 70-12القانون رقم  ،اريمن القانون المتعلق بالولاية الس 116للمادة 
           .  بشأن الحفاظ على النظام العام 17-11القانون رقم  ،من القانون المتعلق بالبلدية الساري 72 ف 29للمادة 

الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور سوف يحد منها بقدر يتغير و من ذلك يستنتج أن الحقوق و 
 أثرالحقوق سوف يتأحد  تنفيذ الحكم القضائي الإداري بوصفهو بحسب كل حالة من الحالات المشار إليها، 

طلبه زوال الحالة تتعليها لمدة معينة تحدد بحسب ما سلبا مثل غيره من الحقوق بأن لا تنفذه الإدارة المحكوم 
      1اقتضى ذلك الحفاظ على النظام العام في الدولة. إذا
ة تحددها نظرا لارتباطها تثاب هيعتشر جود قاعدة و عدم  وام العام هما يميز فكرة النظ أنعلى العموم و     

حيث  ،للدولة الإداريةنطاق واسع بالنظر إلى توسع الوظيفة  ومما يجعله ذ مستقرةو بقواعد اجتماعية متغيرة 
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لم  إذالنظام العام  1انعكس على فكرةما  وهو ، الثقافيةو الاجتماعية و طرفا في المعادلة الاقتصادية  أصبحت
نماو ، تهدد المجتمع أنالخارجية التي يمكن و ت المادية الاضطراباعد يقتصر على ي الجانب  أيضاشمل ي ا 

فسح المجال ضبط مفهومة  إمكانية مهذا الاتساع وعد أمامو ، الأخلاقيو  الأدبيالنظام العام و الاقتصادي 
 .لقضائيةا لأحكاماكمبرر لمواجهة تنفيذ لاتخاذه  للإدارةللسلطة التقديرية 

 .بالمصلحة العامة كمبرر من مبررات الامتناع الكلي عن التنفيذ خذالأمن  هموقف-18-

للمشرع لا بد و  ،نفي دولة القانو  جدت الإدارةو ها جلالعليا التي لأ الأهدافأحد  المصلحة العامة هي       
-91في هذا الشأن من خلال القانون رقم ه ص اتجاهاستخلا يمكنو  ،ف الإدارةوظائعند تنظيمه  يراعي أن
من  926عليه المادة  أكدتالذي و ، مالية نةإداة القضائية الإدارية المتضمن لأحكاماالمتعلق بتنفيذ بعض  72

مصلحة لكان لداعي ا ولو ع استثناء يجيز عدم التنفيذ تنفيذها في مدة معينة دون أن يضكفل  بأن ق.إ.م.إ
  .العامة
 الإلغاء حكامأالمتعلقة بتنفيذ  ق.إ.م.إ من 922و 920 المادتينو  922إلى  902المواد نجد كذلك و     
سلطات لم يتمتع بها من  للقاضي الإداري أعطتبل  ،استثناء يجيز عدم التنفيذ أيالتي بدورها لم تضع و 

منسجمة مع ما  أعلاهتشريعية النصوص ال جاءتعليه و ، المحكوم عليها إلى تنفيذه دفع الإدارة أجلقبل من 
 أحكامروف بتنفيذ ظفي جميع الو في كل مكان و في كل وقت  تأمرالتي و من الدستور  112جاء في المادة 

  2.تحقيق المصلحة العامة أهميةدل االتي تعها و تنفيذ أهميةمما يعكس درجة ، القضاء
 .القضائية الإدارية لأحكاماالتزام تنفيذ  دارة لتجاهلللإالدوافع الحقيقية  الفرع الثاني:

أو حقيقية  فهناك دوافع خفية، ة التي تعتمد عليها الإدارة للتهرب من التنفيذالسابقإلى المبررات  إضافة     
  3.متنوعة منهاو هذه الدوافع متعددة و لاختفاء ورائها لعليها  تستند

 .المالية(الدوافع المالية )المبررات -أولا-

، التنفيذ المعيب من قبل الإدارة المحكوم عليها وأن يكون عدم التنفيذ أ إمان وجهامالية لهذه الدوافع ال      
 أشخاصلعدد من  وأ لأحدلفائدة مصلحة خاصة  وأ ،مالية لفائدة المصلحة العامة أرباحتحقيق  أجلمن  وه

  4القانون الخاص.
 
 

               
 .126السابق، ص ع المرج، الإداريالقاضي لأحكام  الإدارةة مواجه، توفيقزيد الخليل  1
 .267.229 ص ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  2
 .126 السابق، صالمرجع سليم بن سهلي،  3
 .200 ص نفسه،المرجع  حمدون،ذوادية  4
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 العامة.المصلحة  أجلمالية من  أرباححماية  وتحقيق أ-0-

لحفاظ على القرار الإداري لتنفيذه بشكل معيب  ويذها للحكم أوهي أن تستهدف الإدارة من عدم تنف       
تحقيق المصلحة  وركن الهدف فيه هو  ،مالية أرباحلأن ركن المحل فيه يتمثل في تحقيق  الملغى بالحكم

المصلحة  أجلالية من م أرباحالحديث هنا حول القرارات الإدارية التي صدرت بغرض تحقيق  ويدور العامة
  بعيب مخالفة القانون وفي استعمال السلطة أ الانحرافلكنها غير مشروعة لكونها مشوبة بعيب و ، العامة

في  لأن المشرع لا يمنع الإدارة، ليس عن القرارات الإدارية المشروعة غير المشوبة بعيوب عدم المشروعيةو 
 .القانون إطارضمن ظل التشريعات السارية من أن تقوم بنشاط مربح 

من القانون 02بموجب بالمادة  العام(شخص اعتباري خاضع للقانون  أي و)الدولة أ للإدارةفقد تسمح      
 الرأسمالن تشارك بشكل مباشر في أب 1تهااصخوصو تسيرها و الاقتصادية و المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة 

 أعلاهمن القانون  71 ف 05 طبقا للمادةتخضع  يرةالأخهذه و ، الاقتصاديةو الاجتماعي للمؤسسات العامة 
المنصوص عليها في القانون  الأموالالتي تخضع لها شركات رؤوس  شكالللأسيرها و تنظيمها و  إنشائهافي 

  2التجاري.
حيث قام الوالي بموجب قرار  ،ويتجسد هذا المظهر من خلال مع عرض على مجلس قضاء قسنطينة     

أن هذه  إلا ،بلديةالالمنفعة العامة لفائدة  أجلمن  أرضيةبنزع ملكية قطعة  1991بر ديسم 22صادر بتاريخ 
    3.بناء مساكن شخصية أجلمن  لأفرادلقطعة مع بيعها  22خمسين و قامت بتجزئتها إلى اثنين  الأخيرة

ث )قرار قرارات الوالي الثلا بإلغاءمجلس قضاء قسنطينة   أمامن فريق )ق( دعوى  المتضررو فرفع     
ديسمبر  22قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بتاريخ  1929ديسمير  26خ ة بتاريالتصريح بالمنفعة العام

بقراره المؤرخ  التأسيسلكن المجلس رفض دعواهم لعم ،  1992مارس  19قرار نقل الملكية بتاريخ و  1991
 استجابتة الإدارية بالمحكمة العليا التي الغرف أماما قرار المجلس القضائي استأنفو ثم  1992نوفمبر  12في 

قرارات الوالي الثلاث لمخالفتها لنص المادة الأولى من القانون  1992فريل أ 10بتاريخ  ألغتلطلبهم بأن 
    5 .11 -91والمادة الثانية من القانون   4 06-12

               
        وتسيرها  بتنظيم المؤسسات العامة الاقتصادية المتعلق 2771أوت  27المؤرخ في  71-71الأمر رقم  من 72المادة  1

 المعدل و المتمم. 2771أوت  20الصادرة بتاريخ  10ر ج ج العدد  وخوصصاتها ج
رخ المؤ  20-96رقم  قانون التجاري المعدل والمتمم للأمرالذي ينظم ال 1902سبتمبر  26المؤرخ في  29-02مر رقم الأ 2

 .1996-12-11المؤرخة في  00 ر ج ج العدد ج 1996-12-79في 
 .201 ص السابق،المرجع  حمدون،ذوادية  3
 .  22 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ج ر ج ر العدد 1906ماي  22المؤرخ في  12-06 الأمر رقم 4
 من أجل المنفعة العموميةالعامة المتعلقة بنزع الملكية يحدد القواعد الذي  1991أبريل  20المؤرخ في  11-91 رقم القانون 5
 .1991 ماي 72 في المؤرخة 21 ج ج ر ج
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ات حول وقائع القضية يبدى  بعض الملاحظ ث مولوياا لحسن بن الشيخ الأستاذوفي هذا الصدد نجد    
لقرارات الوالي على  إلغائهاعلى الرغم من أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد استندت في  أنه أكدبأن 

معها و الإدارة)الولاية  انحرافأن تستند إلى ثبوت عيب  أيضاكان يمكن لها  أنه إلا ،مخالفة نصوص قانونية
ة ملاء وبل بعملية تجارية الهدف منها ه، يتعلق بالصالح العام لا الأمرالبلدية(في استعمال السلطة لأن 

 11-91التي  خرجت عن الهدف المرسوم لها قانونا في المادة الثانية من القانون رقم و خزينة البلدية 
التجهيزات  بإنشاءالتخطيط المتعلق و ، العمرانيةالتهيئة و نظامية مثل :التعمير  إجراءاتالمتمثل في تطبيق و 

 1.مشاريع ذات مصلحة عامة وية أجماع
 الخاصة.المصلحة  أجلحماية أرباح مالية من  وأ تحقيق-8-

 20على قاعدة عامة بالنسبة لجميع هيئات الإدارة في الدولة إذ جاء في نص المادة  نص الدستور       
  أما ،الح الخاصة(سيلة لخدمة المصو لا و منه )لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء 

من القانون المتعلق  71 ف 67جاء في المادة  الولاية، فقدو بالنسبة  للإدارة المحلية من خلال قانون البلدية 
من أعضاء  وأي عض و" لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أ17-11الساري بالقانون رقم و بالبلدية 

 وأصولهم أ وأزواجهم أ وبأسمائهم الشخصية أالمجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية 
لا تعد هذه المداولة و كوكلاء حضروا المداولة التي تعالج هذا الموضوع  وفروعهم إلى الدرجة الرابعة أ ا 

 (.باطلة
 المداولات)تصبح  72-97من القانون المتعلق بالبلدية القانون رقم  71 ف 12سابقا جاء في المادة و     

من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في  أعضاءقد يشارك في اتخاذها التي  ،بطلانمحل 
   2 .(عنهاء وكلاو ا كانو  والقضية المطروحة أ

)لا يمكن لرئيس  70-12الساري رقم و من القانون المتعلق بالولاية  71 ف 26ا جاء في المادة كم      
ي وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية يكون فأن في المجلس  وعض أي والمجلس الشعبي الولائي أ

التي  المداولةكوكلاء حضور  وأ، فروعهم إلى الدارجة الرابعة وأ أصولهم وأ أزواجهم والشخصية أ بأسمائهم
من القانون  22سابقا جاء في المادة و ، باطلة( المداولةفي حالة المخالفة تكون هذه و تعالج هذا الموضوع 
من المجلس الشعبي  أعضاءت التي يشارك فيها المداولا للإلغاء)تكون قابلة  79-97المتعلق بالولاية رقم 

  3.كوكلاء وأ يةباسمهم الشخص إما المداولةالولائي المعنيون بقضية موضوع 
البلدية (إلى  والمحلية )الولاية أ لا يمكن أن تهدف الإدارة أنهعلى  أكدحين  أيضاكرسها القضاء و       

تحقيق  أجللخاصة بوسائل القانون العام )امتيازات السلطة العامة (التي منحت لها من تحقيق المصلحة ا

               
 .202 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 المرجع السابق. 17-11من القانون  71ف  67والمادة  72-97من قانون البلدية  12المادة   2
 .620 ص ،نفسه المرجع حمدون،ذوادية  3
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ق.أ. و. ع جبات الموظفين في اع عديدة عند سنه لو مواضينص المشرع في و ، المصلحة العامة لا الخاصة
جبات او المحدد لبعض  م.تعمال المؤسسات العامة في و  الأعوانجبات الو  أيضافي سنه و  ،1منه 21المادة 

لا  أنهمنه على  72عمال المؤسسات العمومية المادة و ، العموميين نالأعواو على الموظفين  اصة المطبقةخال
 لأغراض وشخصية أ لأغراضموظفيها و  لا الوسائل التي وضعها تحت تصرف الإدارةو  الأموالتستعمل 

من  خطأم الموظف العام بذلك لم يتوقف عند حد الحظر بل اعتبر قياو ، خارجة عن نطاق المصلحة العامة
 160ة من الدرجة الثالثة ديبيأتاليجعله عرضة للعقوبات  ق.أ. و. ع  من 127مادة لل طبقا ثالدرجة الثال

 في:المتمثل و  من القانون نفسه
       2.الإجباريالنقل -درجتينالتنزيل من درجة إلى - أيام 72إلى  71 أربعةالتوقيف عن العمل من 

 السياسية.فع الدوا-ثانيا-
  .المقصود بالدوافع السياسية-0-

تحقيق  أجللأن الغاية من وجودها هي العمل من  س الإدارةتسييجود مبدأ عدم و من المتعارف عليه       
 إلى  أن يلغى استنادا القانون يجبتناسب مع نصوص تصرف يصدر عنها لا ي أيو العامة، المصلحة 

  3أحكامه.مبدأ 
 يرفضون الإداراتقيادات ورؤساء و لة عندما نجد كبار المسؤولين في الدولة من وزراء تعظم المشكو       
دون تنفيذ حبيسة  ستبقى لأحكاماأن هذه  بناء على دوافع سياسية خفية مما يعني، الإدارية لأحكاماتنفيذ 

طة تجاه شك أن مثل هذا الوضع يطبع في ذهنية الموطنين صورة محب ولا، هؤلاء تواجدالأوراق طيلة 
  4.نالسياسييالموظفين 

يجب عليه أن يراعي  على أن  الموظف العام  20مادته ولذلك نجد أن الدستور الجزائري قد نص في      
غير المرتبطون بهذا و عقدية  ووظيفية أ وظيفته اتجاه المتعاملين مع الإدارة)المرتبطون بعلاقة أداءالحياد في 

بنصها على ما   عو.ق.أ. من 11من خلال المادة كذلك  عليه المشرع  دأكما  وهو ، النوع من العلاقات (
 04 المادتانو منه  26كذلك المادة و  ،بدون تحيز(و  نةأمالى الموظف أن يمارس مهامه بكل يجب ع )يلي
عمال و ن العموميي الأعوانو المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين  م.تمن  07و

من  12مادة سياسية مكفول دستوريا بموجب ال أحزابنشاء إفعلى الرغم من أن حق ، المؤسسات العمومية
 أداء أثناءعن المجادلات السياسية  منأىيجب على الموظف العام أن يبقى في  أنه إلا 71 الدستور ف

  .يلتزم التحفظ بشأن ذلكو وظيفته 

               
 العمومية المرجع السابق.بالوظيفة  المتعلق 70-76 الأمر 1
 .0.20220 ص ، صالسابق المرجع حمدون،ذوادية  2
 .121 السابق، صالمرجع  ور عبد الكريم،صمنبن  3
 .120 السابق، صالمرجع سليم بن سهلي،  4
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اقتصر على مراعاة  ضيق ىفظ" معنالتح"طلح مصلمنه كان  27في المادة  السابق ق.أ.و.عوبالنسبة       
هناك هذا القانون لم تكن  سريانفي الظروف التي صاحبت  نهلأ، حفظ كرامتهاو مسؤوليات الوظيفة العامة 

جود و حيث لا يتصور  سياسة الحزب الواحد الحاكم آنذاكالذي كان راجعا لتبني الدولة و  ،حزبية تعددية
 سياسية.صراعات 

للوظيفة  الأساسيل التشريعات الصادرة بعده بشأن الوظيفة العامة بالمقارنة مع قانون في ظو حليا  أما      
الدستورية لتبنيه  المبادئالذي جاء منسجما مع و ، أعلاهمبين  والمعنى اتسع كما ه فإنالعامة الساري 

 المادتانصت كما ن، السياسية الأحزاب نشاءإمنه المعترفة بحق  12التعددية الحزبية بموجب نص المادة 
حياة الموظف المهنية  أثرتتحال أن  بأيلا يجب : " أنهالساري على  ق.أ.و.ع من  29 و 72 ف 22

تلك العهدة خاصة  بعد توليه وسياسية سواء قبل أ انتخابيةبترشحه في عهدة  وأ، إلى حزب سياسي بانتمائه
 ."نشاطه الحزبي إطارفي  للآراء  ائهبإبدفيما يتعلق 

كما يجب أن  مطية لغايات حزبية سياسية ولا يمكن أن تكون الإدارة منبرا أ أنهلمشرع من ذلك وهدف ا     
عن  له أن يعبر بشكل معتدل إذ ، العامةتتطلبه الوظيفة ما ر الحزبية بقدو يكون الموظف بعيدا عن السياسة 

نشاطه السياسي  هتارسمم رإطافليكن في  رأين كان له ا  و ، خارجها ولمهامه أ أدائه أثناءالسياسية  أرائه
 إزاءاستقلالية الموظف  ضمانلتزام يهدف به المشرع إلى اإلا التحفظ و ما واجب الحياد و ، داخل الحزب

 للإدارةجنوح الموظف الممثل و معادلة صعبة  الفاسي فاطمة الزهراء الأستاذةهي في الواقع حسب و  ،السياسة
 وقد يؤدي به إلى عدم تنفيذ الحكم أ ،الوظيفة العامة إطار المحكوم عليها عن مستوى الاعتدال السياسي في

خصم سياسي له لكونه ينتمي إلى  إلا وما ه الأمربالمحكوم له الذي في حقيقة  الإضرارتنفيذه معيبا بقصد 
في استعمال  الانحرافمما يجعل تصرف غير مشروع مشوب بعيب  ،إليهحزب سياسي معارض للذي ينتمي 

  1 .السلطة
 société des automobilesحدث في فرنسا في قضية ) ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما     

Berliet)  2.عن تنفيذ حكم مجلس الدولة الفرنسي بأكملهاحيث امتنعت الحكومة  
 الإدارية.القضائية  لأحكاماعلى تنفيذ  هاأثر و السياسية  الدوافع-8-

حزبية لا صلة لها  وأت سياسية باعتباراه القانون من سلطة مدفوع هنا ما منح الإدارةيستعمل رجل       
المجالس و  الوطني الشعبيالمجلس  أنمثال ذلك نجد و 3، غير مباشر بالمصلحة العامة وأبشكل مباشر 

 من 12المادة و  ،من الدستور 171هي مجالس منتخبة حسب المادة –البلدية و الولائية –الشعبية المحلية 

               
 .227.209ص  ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .120 بق، صالساالمرجع سليم بن سهلي،  2
جامعة محمد  ،10 العدد ،ت الإدارية المشوبة بعيب الانحراف بالسلطة، مجلة المفكرالقرارا إلغاءخصوصية بولقواس،  سناء3

 .071 ص، 2716فيفري الجزائر،  خيضر بسكرة،
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، السابقمن القانون المتعلق بالولاية  70تقابلها المادة  70-12القانون رقم  لق بالولاية الساريالقانون المتع
من  70تقابله المادة  17-11حسب ما يستخلص من القانون المتعلق بالبلدية الساري من القانون رقم و 

 . السابق بالبلديةالقانون المتعلق 
قبول الترشح لعضويتها من بينها أن يتحقق القبول الصريح  جلأمحدد من  إجراءاتاشترط المشرع قد و       

جود رعاية و حول حالة عدم  ةتفصيلي أحكامضع و مع و ، سياسية لهذا الترشح أحزابعدة  ومن طرف حزب أ
 الانتخاباتالمتعلق بنظام  العضوين القانو من  02ذلك في المادة و ، سياسية أحزابعدة  ومن حزب أ

 العضويمن القانون  22نسبة الناجحين المطلوب توقيعهم لقبول الترشح المادة  غير فيتقابلها مع تو  ،الساري
 الولائية(و  هذا بالنسبة للترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية )البلدية السابق الانتخاباتالمتعلق بنظام 

من   92ل المادة خلامن طني فقد اقتصر المشرع للترشح لعضوية المجلس الشعبي الو بالنسبة  أما      
كما يمكن أن يتم بشكل  ،أكثر والقانون العضوي الساري على أن يتم الترشح تحت رعاية حزب سياسي أ

من القانون  179تقابلها المادة و ، تفصيلية في المادة نفسها أحكاما الأخيرةضع لهذه الحالة و وقد  ،ترشح حر
ناخب  177الساري توقيع  العضويي ظل القانون مع اشتراط ف السابق الانتخاباتالعضوي المتعلق بنظام 

بالمئة من توقيعات الناخبين المسجلين  03المعنية عن كل مقعد بدل اشتراط توافر نسبة  الانتخابيةمن الدائرة 
 .يفية معينة لتوزيع هاته التوقيعاتكا أيضاشتراط و ، المعنية  الانتخابيةفي الدائرة 

الاتجاهات الحزبية  لتأثيرعرضة من الناحية العملية  أكثربية المحلية المجالس الشع فمداولاتوعليه      
بالنسبة  أكثرما يتصور حدوثه  وهو ، المجالس إلى حزب معين أعضاء أغلبية انتماءالسياسية في حالة 

لذلك قيد  ،الحال بالنسبة للوالي وليس معينا مثلما هو للمجالس الشعبية البلدية لأن الرئيس فيها منتخب 
عنى نفسه سابقا تضمنت المو ، 1السياسية الساري بالأحزابالمتعلق  العضويمن القانون  70مشرع بالمادة ال

 مسألةب هانشاطو عمل و سير و ، السابقالسياسية  بالأحزابالمتعلق   العضويمن القانون  71 ف 76المادة 
 يجب على ممثلي الإدارة إذ، ةيالسياس بالأحزابالقانون العضوي المتعلق و الدستور  أحكامجوب التطابق مع و 

الطابع  ذاتمديري المؤسسات العامة   ورؤساء المجالس الشعبية البليدة أ وولاة أ والمحكوم عليها )وزارت أ
فيما يتعلق  ق.إ.م.إمن  929إلى  902المواد و  160 ا بمقتضى المادة الدستورية رقم يلتزمو أن  الإداري (

فلا ، لكذعلى  أن لا تؤثر الاتجاهات السياسية للمحكوم لهم  سلباو دارية القضائية الإ لأحكامابوجوب تنفيذ 
في أن ينفذ الحكم الصادر لفائدته المادة  الحزبي على حقه انتمائهالموظف العام المحكوم له بسبب يتضرر 

  2.العام للوظيفة العامة الأساسيمن القانون  72ف  22
 

               
صادرة بتاريخ ال 72السياسية ج ر ج ج رقم  بالأحزابالمتعلق  2712جانفي  12المؤرخ في  71-12القانون العضوي رقم  1

 .2712جانفي  12
 .7.22222 ص ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  2
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 .ليميةالإق الأسباب-ثالثا-

التي يصدرها القضاء  لأحكاماجنوح الهيئات الإدارية المحلية إلى رفض تنفيذ  ليميةالإق لأسباببايقصد       
بصفة واضحة في الأنظمة التي تكون فيها  الأسبابوتظهر هذه  الإلغاء أحكامخص أبوجه و  ،الإداري

يؤدي بها إلى تشعر بنوع من الاستقلالية مما  افإنهكونها كذلك و  ،بالانتخابالهيئات المحلية مشكلة 
قضاة معينين من السلطة  قبلمن  إلغاؤهامن قرارات قد تم  تهأصدر عندما ترى أن ما  بالمهانة الإحساس
هذا فضلا عن أن التنفيذ يكون منوطا لدى هذه الهيئات بموظفين خاضعين لروح التحزبات المحلية ، المركزية

حساسهمو قليل  مما يجعل اهتمامهم بالشرعية، محتمين وراء شخصهم المنتخب الذي  الأمرقل أبالقانون  ا 
 إلى حبل الوريد. إليهمقرب أ لأحكامايجعل امتناعهم عن تنفيذ 

برز المشاكل التي تعيق أن أن يالذي يب 91-97عام  تقريرهفي  من بين تقارير مجلس الدولة الفرنسيو       
التي تحول دون  اليمالأقالمالية لبعض و ة الاقتصادي الإدارية بوجه عام تتمثل في ضعف الموارد لأحكاماتنفيذ 
أن عملية  كلا شو التنفيذ لمدة غير معلومة حتى يتم تدبير تلك الموارد  تأخيرذلك ما يستتبع و ، لأحكاماتنفيذ 

كان  إذاتدبير هذه الموارد المالية تعتبر من المشكلات الخطيرة التي تواجه هذه الهيئات المحلية خصوصا 
  1.ميزانيتهاحكم عليها بدفع مبلغ تعويضي يفوق و قرية صغيرة  ور ضد مقاطعة أالحكم المالي الصاد

  .الشخصية رابعا: الدوافع

 تنفيذه أو الحكم تنفيذ عدم إلى المتجهة عليها المحكوم للإدارة القانوني الممثل ونية رغبة بها يقصد      
منه  الانتقامشخصي بينهما حمله على  عن خلاف نشأتضغينة  لإضمارهنتيجة  ،بالمحكوم له إضرارامعيبا 

 حيث تتميز الدولة الحديثة بزوال كل ما، 2التنفيذ المعيب للحكم القضائي الإداري ومن خلال عدم التنفيذ أ
تصرف يتخذ من  ولا قرار أو  ،لقانونل إلاقانوني بمعنى أن هذه الدولة لا سيادة فيها  وما ه أمام شخصي وه

  3.أخرىمصلحة  أيةحقيق المصلحة العامة بعيدا عن ت أجلمن  إلا قبل الإدارة
 الذي جاء في حيثياته ماو  ،قراراتها أحد فيالعليا  الإدارية بالمحكمةذلك ما قضت به الغرفة  أمثلةومن     

من  أنهحيث ، المدعي في منصب عمله تكون قد خرقت القانون إدماج عادةلإيلي "حيث أن الإدارة برفضها 
حيث أن وزير التعليم العالي  ،بالسلطة انحرافالمثارة تدعيما لرفضها تعد بمثابة  سبابالأ فإن أخرىجهة 

للخدمة  تأديته أثناءا غير ثابتة يكون المدعي قد اقترفها أنهو  ،خاصة ءخطاأغير مؤهل لفرض عقوبة على 

               
 .126ص السابق، المرجع سليم بن سهلي،  1
 .222 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  2
 .60 السابق، ص عمحمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرج 3
ية على مبدأ صالعلاقات الشخهو طغيان دول العالم الثالث  وأ ونمة في الدول السائرة في طريق الصموجود خا وه إن ما-

في هذه الحالة نجده و  ،م للمحكوم لهصخ الأمرفي حقيقة  وحيث نجد أن تنفيذ الحكم منوطا بالموظف والذي ه ،سيادة القانون
 الحكم. القانونية أمام تنفيذو يقوم بوضع العراقيل المادية 
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في فرض عقوبة  احدهو ن لها الحق ان تابعا للسلطات العسكرية التي ككا آنذاكحيث أن المدعي ، الوطنية
  1عليه".

ونجد أن القضاء الإداري المصري في هذه الحالة قد تفطن إلى خطورة سيطرة الدوافع الشخصية لرجال      
تغليب المصلحة الفردية على و  ،تهاحجي إهدارالإدارية لما ينطوي عليه من  لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارة

تنحرف في تصرفاتها عن  ألاو  أفعالهاتحقيقها في كافة أن تستهدف  للإدارةالتي ينبغي  المصلحة العامة
 أيالتصرفات التي يقف وراءها  بإلغاءمسؤولياتها  انعقدتخالفت ذلك  ما فإذا، السبيل الذي حدده لها المشرع
                                                     2ن كان له مقتضى.إدافع شخصي مع التعويض 

لم تترد في اللجوء لكل الوسائل التي تؤخر و قضائية  أحكامي فرنسا أن الإدارة تجاهلت عدة ونجد كذلك ف    
يوجد مثال على ذلك في قضية السيد و ، لمساندة شخص ما إلاالتنفيذ لمدة خمسة عشرة سنة لا لشيء 

barbier   يدترخيص من المحافظ بالسماح للس بإلغاء 1909جويلية  26في  الإقليمفبعد حكم مجلس 
barbier  تجاهلت الإدارة  0 مكعب 967إلى   2 بمكع 67بزيادة طاقة مستودع الوقود المملوك له من 
 أصدرف 1912 جوان 20الحكم في  أيدو ، رفض الطعن أنه إلامجلس الدولة   أمام طعنت ضده و الحكم 

 أمافلم يكن  فيهما بوقف تنفيذ الحكم يأمر 1912 جوان 72في و  1910 جوان 20المحافظ قرارين في 
وفي  1912 جوان 22التي قضت بدورها في و ،  "غرينوبلللجوء إلى محكمة جنح " إلا  المجاورينالسكان 

لكن رغم ذلك لم  ،ة وزودت حكمها بغرامة تهديديةأغلق المنشو ، barbier بتغريم السيد 1912ديسمبر  11
محكمة قبل الحكم من  تأكيدبعد أن تم  قأغلإلى أن  التوسيع فيهو يتوقف المحكوم عليه عن تشغيل المستودع 

 3الجنح. 
  4.البيروقراطية-خامسا-

الإدارية الصادرة ضدها هي  لأحكامان تنفيذ الإدارة عالحقيقة الخفية وراء امتناع  الأسبابمن بين     
خاص لها  متنوعة اختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم ماتسو التي لها  مفاهيم عديدة و  ،1البيروقراطية الإدارية 

               
البحث العلمي المجلة و قضية ب ع ضد وزير التعليم العالي  1991-12-17كمة العليا المؤرخ في بالمح الإداريةقرار الغرفة  1

 .102 ص ،1990سنة ، 72العدد  ،القضائية
 .167 صع السابق، سليم بن سهلي، المرج 2
 .126ص  ،السابقالمرجع ، ور عبد الكريمصبن من 3
محل  وتعنى bureauمنها الأول  المقطعو  ،التقيد بالتعليمات وأ سلطةتركيز ال نجليزيةالإقراطية تعني باللغة كلمة البيرو  4

الكلمة في و  ،القوة وبمعنى التحكيم أ kratiaمن الكلمة اللاتينية  مشتق cracy ثانيالالمقطع و  ،المكتب ومائدة الكتابة أ والعمل أ
الذين يتولون ص الأشخاو "مجموعة الهيئات ا أنهتعرفها الموسوعة الميسرة بو  ،سلطة المكتب ومجموعها تعني قوة المكتب أ

ازدياد نفوذها على حساب الهيئات النيابية المعبرة و  ،تضخيم تلك الهيئات عادة إلى لاحصالإ الدولة ويشيرالوظيفة التنفيذية في 
سنة  مصر، ،مكتبة نهضة الشرق جامعة القاهرة ،للإدارةمدخل في الاجتماع السياسي  اوي،صعلي ال -. الشعبية الإدارةعن 

 .030 ص ،0881
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 بالقوانينعدم التقيد و الفساد و "بالتدابير فمنهم من يعبر عنها ، حول هذا الموضوع الأفكارو  الآراءلذلك تشعبت 
يحطم و يخطف الوقت و  ،يبذرهو لا يبني يسرف في الاقتصاد الوطني و الروتين الذي يحطم  أنه وأالأنظمة "و 

 ما يطلق ون المفهوم الفني لهذا الاصطلاح هلكو ، جباتاعليهم و و لهم حقوق  كموطنينتمع المج أعصاب
يقصد بها التعقيدات المكتبية حيث يتفرع و ، 2عن طريق المكتب " الإدارة "وبحكومة المكتب" أ"عليه 

كل منهم بجزء صغير  العمل الإداري بين مكاتبهم فيختص أشلاء ثراتتنو الاختصاص بين عشرات الموظفين 
بحيث لا يمكن الفصل بين هذه  الأخراحد منهم على اختصاص يتوقف اختصاص كل و و ، من هذا العمل
 3.الاختصاصات

الميثاق  إليها أشارقد و ، فالبيروقراطية ظاهرة تسيء إلى السير الحسن لوظيفة الإدارة في الدولة إذن      
قد عالج  1926الملاحظ أن ميثاق و ، 19065وقد كان قبله الميثاق الوطني لسنة ، 19264الوطني لسنة 

من الميثاق الذي سبقه مما يدل على أن الظاهرة قد زادت حدتها في الفترة  أكثرهذه الظاهرة في مجالات 
في  ما يفوض مشروعية تصرفات الإدارة الأهميةالسلبية من  لأثارها وأن 1926و 1906بين  ما الأخيرة
 الدولة.

 الإدارية.القضائية  لأحكاماالبيروقراطية على تنفيذ  أثر-10-

 القضاء على ظاهرة  والمرسوم المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن ه لأحكاملعل سبب وضع المشرع        
إن العلاج منها و  6في ضرورة الوقاية من مضارها 1926ليدعم به اتجاه الميثاق الوطني لسنة و ، البيروقراطية

 :يلي فيمامتمثلة الو علقة بذلك من خلال بعض النصوص المت لأحكامايمكن استخلاص بعض و ، نشأت
 الإجراءاتوجوب أن تتسم و منه  70لمادة طبقا لالمطلوب قانونا  بالانضباطضرورة التزام الموظفين  -

أن  للإدارةقدر ممكن حفاظا على الصورة المشرفة التي ينبغي  بأكبرالسرعة و القانونية الإدارية بالبساطة 

                                              
 .122 ، صالسابق سليم بن سهلي، المرجع 1
 .020 ص ،1929 ، الجزائر، سنةالوطنية للكتاب الجزائرية، المؤسسة الإدارةالهيئات الاستشارية في  بوضياف، أحمد 2
 .122 ، صع نفسهالمرج ،سليم بن سهلي 3
القانونية الإجراءات البطء الذي يطبع و ا التعقيد أنهب 1926ميثاق ود بظاهرة البيروقراطية من خلال الصالمق صيمكن استخلا 4

وبذلك  ،لحة الموطنينصتحقيق م أجلالسرعة من و ة إلى التبسيط يالقانونية الساع صو صالذي يخالف النو  ،والإدارية
المفترض أن يحافظ  دارةالإبالتالي تهدم ثقة الموطنين في و  ،ي الدولةف الإدارةرفات صة تمس بمبدأ مشروعية تفالبيروقراطي

 لحة العامة.صم النبيل للمالمفهو تشوه و عليها 
 .61 ج رقمج ر ج  1906جويلية  72المؤرخ في  20-06رقم  الأمرالمنشور بموجب  1906الميثاق الوطني لسنة  5
سنة  إسبانياقد في المنع يةالإدار بما جاء في المؤتمر الدولي للعلوم  أخذما يمكن قوله في هذه النقط أن المشرع الجزائري قد  6

عادةو  تالإجراءاجموعة التحسينات وتبسيط "م أنهعرف على و الإداري  لاحصالإمن ضت ، والذي1926  الإدارةهيكلة و تنظيم  ا 
السابق، الاستشارية في الإدارة الجزائري المرجع  بوضياف، الهيئاتأحمد  الح الوزارية "صبالمو أبالحكومات  الأمرسواء تعلق 

 .331 .336 ص ص
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ف  12على الموطنين المتعاملين معها )المادة الوقت و توفير الجهد  أخرىمن جهة و ، تظهر بها من جهة
 .(07إلى  21المواد من و  71
تسخير الإدارة لموظفين يكفلون بمراعاة كل ما يضمن حق المواطن في الرد على تظلماته بالشكل  -

 .(00. 06. 02. 01المحددة قانونا المواد  الآجالفي و ، المطلوب قانونا
قرارات  بإصدارالقطاع الكلفين به  إطارالمركزية في  م يمثلون الإدارةهبوصفضرورة قيام الوزراء المعنيين  -

 20ثم اتبعها المشرع بالمادة  11،كيفية اتخاذ التدابير الواردة في هذا المرسوم المادة  تبيانتفيد في  إدارية
مماطلة ح من البأن حذر الموظف العام بشكل صري، جبات الموظف العاماالساري المتعلقة بو  ع.و.أ.قمن 

الواجبات المحدد لبعض   م.ت لذلك ضمنيا في أشارقبله و ، المتعاملين مع الإدارةين في علاقته بالموطن
 و 76 خاصة من خلال المواد 2عمال المؤسسات العموميةو العموميين  نالأعواو الموظفين  على 1الخاصة

 :تيالابالرجوع إلى النصوص القانونية بحسب الترتيب الزمني و  17 و 70ف  79
 الواجباتلبعض  المحدد م.تمن  72المادة و من المرسوم المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن  72المادة  

أن  على الإدارة تمال المؤسسات العمومية التي أوجبعو العموميين  الأعوانو الخاصة المطبقة على الموظفين 
 .وأعونهاتحمي حقوق الموظفين المكرسة دستورا من خلال موظفيها 

هما كان مصدره من حق في م من الحكم قضائي المستفيدمن الدستور للمتقاضي  112رتبته المادة  ما-
 .التنفيذ

حلت محلها المادة و  ،السابقق.إ.م.من  72ف  021بموجب المادة  الموجه من المشرع إلى الإدارة الأمر-
 .طلب القائم بالتنفيذعلى  اتسخر استعمال القوة العامة بغرض التنفيذ بناء بأنق.إ.م.إ من  671
    الدستور أحكاملا يمكنها مخالفة  إذف المحكوم عليه هي نفسها الطر  يمكن تصور حالة كون الإدارةو      

لأن  ،الموطنينالصادرة ضدها لفائدة  لأحكامافي تنفيذ  تتهاون وتماطل أ والتشريع المعمول به بأن تمتنع أو 
في غير المواد الإدارية و ضائية سواء الصادرة في المواد الإدارية أالق لأحكاماالمشرع طالبها بتنفيذ جميع 

  3.التنفيذ المعيبو ووضع قيودا مشددة على الاستثناءات المبررة لعدم التنفيذ 
 .الأولالباب  خلاصة

التي و رغم كل هذه المبررات التي استند عليها الفقه لتأكيد فكرة استبعاد الطرق الجبرية ضد الإدارة       
ا لم تسلم من أنهتتضمن أمرا إلا  الصادرة عن القضاء لأحكاما اعتبارو  التنفيذ عتبرت كأساس لعدما

دليل على إنكار لامتلاك  وفبالنسبة لعدم خضوع الأموال العامة لقواعد القانون الخاص فه ،الانتقادات

               
 .226 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
       الموظفينة المطبقة على صجبات الخااالمحدد لبعض الو  1990فيفري  10المؤرخ في  21-90المرسوم التنفيذي رقم  2
 .11 ج رقمعمال المؤسسات العمومية ج ر ج و العموميين  الأعوانو 
 .220 ص ،نفسهالمرجع  حمدون،ذوادية  3
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 لأحكامأنتقد على أساس أن االقضائية  لأحكاموفيما يخص تنفيذ الإدارة بنفسها ل ،الأشخاص العامة للأموال
وبالتالي هذا ما يجعلها أحكاما منفذة ويعتبر عدم  ،الصادرة ضد الإدارة تكتسي حجية الشيء المقضي به

 أيأما بالنسبة لقرينة يسار الدولة لا توجد ، تنفيذها خرقا للحجية القضائية هذا ما يؤدى إلى خرق القانون
بالإضافة إلى أن  ،لأن التنفيذ مقترن بعدم الوفاء وليس بإعسار المدين إمكانية للاستناد عليها والاحتجاج بها

 به يتميز وما ،إذ لا حدود للحجز على المدين العسير دافع للحجز على الأملاك العامة و  يسار الدولة سبب
 لتيا الحالية الوضعية لنا بينت حيث العسر، حالة البلديات خاصة الجزائر في العام القانون أشخاص أيضا
 ميزانية في خلل وبالتالي المالي، التمويل عملية في واضحا خللا هناك أن الوطن بلديات أغلب تعيشها
 تشتمل التي الإجبارية الأعباء بين من تعتبر أنها رغم موظفيها رواتب دفع تستطيع لا منها الكثير و البلدية
 البلدية قبل من المحددة والبرامج هدافالأ أساس على الإيرادات تخصيص طريق عن المحددة، النفقات عليها
 الخدمات تمويل شكل في مترجمة معينة وتكاليف تحليل وحدات إلى المحلية الجماعات تقسيم طريق عن

 أن يجب بل فقط، الموارد على يقتصر أن يجب لا المحلية للجماعات المالية الحالة تحسن فإن لذا العمومية،
  .المحلية للجماعات الجبائية غير المالية الموارد تحسين ضرورة نبلجا المحلية للنفقات بترشيد تتبع
الأمر  والحلول محلهاضف إلى ذلك الحظر المفروض على القاضي لعدم توجيه الأوامر إلى الإدارة     

ولا الذي زاد من حدة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها انطلاقا من فكرة أن القاضي الإداري يقضي 
وفرض مبدأ ظل تمتعها بامتيازات السلطة العامة،  وموافقتها فيبقي التنفيذ متوقف على حسن نيتها و  يدير،

ن كانت هذه الحجج واهيةتتدخل أية سلطة في السلطة الأخرى  ألاالذي نعني به الفصل بين السلطات و   وا 
 الفقه. وقد دحضها

تذرع بها بغية عرقلة التنفيذ أو الامتناع عنه أخرى كثيرا ما كانت الإدارة ت وجود عوارضبالإضافة إلى   
الملقاة على عاتقها سواء من خلال إثارة الإشكال أي وجود صعوبات لا يمكنها معها  تللهروب من الالتزاما

الامتناع سلوك هذا  إلى الإدارةبوقف التنفيذ المكرس قانونا، ضف إلى ذلك الدوافع التي تدفع  الأمر أوالتنفيذ 
حجية  وعدم احترام االتزاماتهبغية الهروب من تنفيذ  الإدارة توظفهاوافع حقيقية أو غير ذلك كانت د سواء

 الشيء المقضي به.

 
 
 
 



226 
 

الصادرة ضد  القضائية لأحكاملالتنفيذية  ةالثاني: الحماي الباب
 .الإدارة
          

الموظف  وأمساسا بحق الفرد  عموما فقط الإداريالقضاء  أحكام عن تنفيذ  الإدارةامتناع  لا يمثل      
         واعتداء على هيبة السلطة القضائية  ،لأحكاماقبله يمثل إهدار لقوة و  بل أكثر من ذلك ،المحكوم له

تقوم بتوفير الحماية القانونية  افإنهلذلك نجد أن المجتمعات إذا ما آلات أن تحفظ قيمها وتفعليها  1 استقلالهاو 
على موضوعها وتفعيل دور الرقابة القضائية في  أالحماية بجزاء موجه ضد من يتجر  ترتبط تلك ووحبذا ل، لها

التي تعني خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية و  ،ةالإداريحماية مبدأ المشروعية 
 2 .والمستمدة من مختلف المصادر النظام القانوني السائد بالدولة العامة "لقواعد  الإدارة"
الوسائل التي كفلها القانون للمحكوم له في استخدامها لم تكن كافية في  أنلقد اثبت الواقع العلمي و        

البحث عن  إلىالذي دفع  القضاء  ها الأمرعلى عدم تنفيذ الإدارة إصرار أمامو  3،التنفيذ إعاقةمنع ظاهرة 
التي و  على التنفيذ لمواجهة ظاهرة الامتناعحثها  إلىفعمد  ،الملائمة التي تكفل تنفيذها لياتالآو  الوسائل

قاضي همه و ، تدافع عن اختصاصها إداريةمظاهر الصراع بين سلطة  أهممن  اأنهوصفها البعض على 
نو  ،4 تطبيق القانون بصفة مجردة لا يملك  نهلا يستطيع أن يجبرها لأ الإداريأن القاضي  الأصلكان  ا 

لاستقلالها عن  اى استعمال التهديد المالي لحملها على التنفيذ نظر لا يقدر علو إليها نواهي  وأ أمر إصدار
مجبرة على احترام سيادة القانون الذي و  ،ملزمة على احترام قوة الشيء المقضي به افإنهمع ذلك و ، القضاء

 5.لأحكامايتمثل في تطبيق هذه 
       للإدارةصريحة  أوامرذ بتوجيه في التنفي القيام بدورهعدم إمكان القاضي و فالامتناع عن التنفيذ       
إلا  القضاء حكامأمن كل سلاح يكفل احترام  عزلاألا يعني أن المتقاضي المحكوم له صار  يه،اكرهها علو 

الأسلحة في  وتتمثل هذه، أن الكثير من هذه الأسلحة قد لا يجدي في حالة العصيان السافر عن تنفيذها
  6.في التنفيذ الإدارةكوم له لمواجهة عنت الجزاءات التي يقررها القانون للمح

               
القضاء الإداري  إجراءات القضاء الإداري، قضاء التعويض، قضاء الإلغاء، ول الفقه الإداري،صأ رفعت عبد الوهاب، محمد 1

 .077 ص ،2770سنة  ، مصر،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة  في الفقه الإسلامي،
 .90 ص ،السابقالمرجع  فارس بوحديد، 2
 .206 ص، السابقع المرج، الإداريادرة من القاضي صلالأوامر التنفيذية ا آثر كسال، الوهاب عبد 3

4 Jean-Marc, le juge administratif face au défi de l’efficacité, r f d a fronce ,n 04 Dalloz 2012, p 616. 
 .120ص السابق، ع المرج، المجيدمحمود سعد عبد  5
 .177ص السابق، المرجع ، حمدي ياسين عكاشة 6
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امتيازات  أمامو لكن  ،سيادة القانون إلى اأساسالذي يهدف و المشروعية  مبدأأن القانون ينص على  كما      
الغير  وأالضرورية سواء في الظروف العادية  جراءاتالإاتخاذ  أجلالدولة التي خصها بها المشرع من 

تنفيذ و  يفرضه القانون خاصة في مجال الانصياع عمالكونها خرجت  كالاتإشتثير عدة  تأصبح، عادية
ضع حماية و يتدخل المشرع بغية  أنهذا الوضع كان لا بد من  أمامو ، الصادرة ضدها ةالإداري لأحكاما

  1الشيء المقضي به. وحجية لأحكامااحترام تنفيذ  أجلقانونية من 
ت القانونية لموجهة عدم الضمانا إلىمن هذا الباب ول الأ وعلى هذي ذلك سوف نتطرق في الفصل     

تعويض و  ،القرار بالامتناع عن التنفيذ إلغاءمن خلال  الإداريالتنفيذ المعيب للحكم القضائي و التنفيذ 
فيه  اولفنتنفي الفصل الثاني من الباب الثاني  أما، التأديبيالجزاء و وكذا الحماية الجنائية ، المحكوم له
 القضائية.أحكامه التهديدية لضمان تنفيذ  الغرامةوتوقيع  الإدارة الإداري لأمراضي سلطات الق

المعيب التنفيذ و  عدم التنفيذ القانونية لمواجهةالضمانات  :الأولالفصل 
  .الإداريالقضائي  للحكم

 
 أوامرلا يملك  نهلأأحكامه على تنفيذ  الإدارةلا يستطيع جبر جهة  الإداريأن القاضي  الأصلكان  اإذ     
غير  2عن القضاء هالا يقدر على استعمال التهديد المالي لحملها على التنفيذ نظرا لاستقلالو إليها، نواهي  وأ

في حكم لاحق ما يجب عليها عمله بدقة حتى لا تتعلل بعد ذلك و أيمكن أن يبين لها في حكمه  أنه
قانونية لكفالة مواجهة مظاهر عدم التنفيذ  وبغية ذلك عمل المشرع على وضع ضمانات، 3بصعوبات تنفيذه
خاصة ضد و ه أحكامفي تنفيذ  الإداريمن خلال توسيع سلطات القاضي  الامتناع عنه وأوالتنفيذ المعيب 

 .الممتنعة الإدارة
لىو       للغرض نفسه منها ما  ضمانات تصلحقبلها  وجدتالمشرع ية القانونية التي كفلها جانب هذه الحما ا 

ومنها ما يعود للقواعد العامة إلا أن بعضه يحقق فاعلية القضائية الإدارية،  لأحكامخاصة بااعد بقو  نضمه
 الإدارةى موجهة ضد الأولطائفتين  إلىتنقسم هذه الوسائل و ، معتبرة في الحد من مظاهر عدم التنفيذ

 4والثانية موجهة ضد شخص الموظف العام المختص قانونا بالتنفيذ. كشخص اعتباري
 التطرق خلال من الإدارة في المتمثل الاعتباري الشخص ضد الموجهة الضمانات أولا نتناول سوف عليهو 

 الطبيعية الأشخاص ضد الموجهة القانونية الضمانات نتناول ثانيا ثم التعويض، ودعوى الإلغاء دعوى إلى

               
 .019 السابق، صالمرجع ، حمدونذوادية  1
 .172 السابق، صالمرجع ، محمود سعد عبد المجيد 2
 .170 السابق، صالمرجع ، حسني سعد عبد الواحد 3
 .76 ص، المرجع السابق، عدولعبد الوهاب  4
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 المتمثلة في الموظف العام.و 
 التنفيذ المعيب.و التنفيذ القضائية لمواجهة عدم  : الدعاوىالأولالمبحث 

ة بالحجية المطلقة للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه القاضي الإداريلم تعترف السلطة  اإذ      
يجوز للمتقاضي ضحية هذا  إذ هذا الموقف ته ضدحمايلوسيلتان  تنفيذه فللعارض، ورفضت بالبطلان
 لتجاوزالطعن  أساسعلى  ةدعوى جديد هرفعبذ اع عن التنفيالقرار الضمني بالامتن إلغاءطلب  الإنكار
ومنها ، الغير المشروعة الإدارةفي مواجهة القرارات  يالأصلالطريق والتي تعتبر ، 1(الإلغاء دعوى)السلطة 

  2القضائية. لأحكاماقراراتها السلبية بالامتناع عن تنفيذ 
يكون و ، مقضي فيه يشبه مخالفة القانونإنكار الحكم الحائز لقوة الشيء ال الإدارير القاضي يعتبو       

ة لتبرير إداريقرارات  إصدار إلىتسعى وهي بصدد التهرب من تنفيذه  إذ 3السلطة زاو بتجمشوبا ها رفض
 طعن حتىبعد  اً الطعن على قراراتها طعن وه يه، وأفضل وسيلة لإجبارها علاتنفيذهامتناعها عن  وأها أخر ت

 4وتنفذ الحكم.تنصاع 
 اإذالمقضي به  الأمرلحجية  الإدارةمجددا عند انتهاك  الإلغاءرفع دعوى  بأهميةيستهان  ألايجب و       

من  هذا موقف لا تحسد عليه، ولا تجد اتجاهه سوى التراجع عنه يضعها في فإنه عدا كونه تطبيقا للقانون
 الضرر صلاحي بتعويض لإيحكم القاضو  6عن عدم التنفيذ، مسؤوليتها هاتحميل 5من جهة أخرىو جهة، 

لزامه بالتنفيذو ويمكن أن يفرض على الشخص المعنوي غرامة تهديديه ، اللاحق بالعارض  قد تقعو  ،ا 
 7المسؤولية الشخصية للموظف الذي امتنع عن تطبيق الحكم القاضي بالبطلان.

 
 

               
 .019 ، صالسابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
دار ، 71، طدراسة مقارنة، القضائية في النظام السعوديالأحكام  عن عم تنفيذ الإدارةمسؤولية  مها عبد الرحيم الزهراني، 2

 .229 ص ،2710 ، الرياض، المملكة العربية السعودية، سنةللنشر والتوزيعالكتاب الجامعي 
 .019 ص المرجع نفسه،حمدون، ذوادية  3
 .166 السابق، صالمرجع الإدارية، دروس في المنازعات ، ملويا آثلحسن بن الشيخ  4
 .122 ص، السابقع المرج، المجيدعبد  محمود سعد 5
 .202ص  ،السابقالمرجع ، بوقرة إسماعيل 6
أجل  جديدة منرفع دعوى إلغاء  الإدارة إلىالامتناع الذي تصدره  إقرارالمتضرر من  الشخص يلجأ أنيمكن في هذه الحالة  7

الصادر بتاريخ  20792قراره رقم  لة فيالدو ذلك من خلال قرار مجلس  تأكدوقد  ،ضمان واحترام حجية الشيء المقضي به
قوة الشيء المقضي  بمبدأالقرارات تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي يمس  أنحيث من المقرر قانونا  20-76-1920
 الإدارية، المرجعفي المنازعات  بعلي، الوسيطمحمد الصغير -وتصير مشوبة بعيب تجاوز السلطة وتستوجب البطلان" ،به

 .321السابق، ص 
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 أمام المقضي فيه )الطعن لحجية الشيءالقرار المخالف  إلغاء ىدعو  الأول: المطلب  
  .عن التنفيذ( الإدارةد امتناع القضاء ض

 
عن  جعل المتقاضين يبحثون إلى أدىتماطلها عن ذلك و القضاء أحكام  هابتنفيذ الإدارةعدم قيام  أمام      
فرغم  تهامخاصمو القضاء  إلىفكان من ذلك لجوئهم من جديد ، لها على الاستجابة هاتجبر  ىأخر سائل و 

احترام هيبة الدولة ممثلة في سلطتها و  الامتثال لهاو  ،لأحكاماجية استقلالها فهي ملزمة قانونا باحترام ح
مصدرا مهما من  باعتباره لأحكامامجبرة على احترام سيادة القانون الذي يتمثل هنا في تنفيذ و  ،القضائية
زا و ايشكل دائما تج فإنه 1صورة من صور الامتناع التنفيذ بأيامتنعت عن  فإذا، المشروعية مبدأ مصادر

  2مؤقت هذا التنفيذ. وأسلطة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تعطل مطلقا لل
القضاء رافعا دعوى  إلىمن خلال اللجوء  3هاقرار  لإلغاءويعطي للمحكوم له الحق في رفع دعوى جديدة      

         4المقرر لرفع الدعوى جراءاتللإوفقا ، القرار السلبي المخالف لحجية الشيء المقضي به إلغاء
 ومع العلم أن رفض التنفيذ وحده ه6 ها عنهالذي يعتبر بمثابة جزاء لامتناعو ، 5إجبارها أجلمن  تهامخاصمو 

لا يسمح  أنهغير  ،غير مشروع وفه هالبسيط في خطأالأما مجرد  السلطة زاو تجرفع دعوى  إمكانيةالذي يبيح 
وسيلة لضمان احترام حجية الشيء المقضي السلطة  لتجاوزفيصبح عندئذ الطعن  7 مكانيةباستعمال هذه الإ

في  أنهالسلبي من ضرر ش وأ الإيجابي الإدارةالمطالبة بالتعويض ما يترتب على قرار  أيضا انهوبإمك8، فيه
  9.أخر إداريذلك شان أي قرار 

"ينظر القضاء في الطعن في قرارات  أنهعلى 10 2716 يدستور ال التعديل من 161تجيز كذلك المادة و    
ضدها في مجال القانون  الصادرة لأحكاماعن تنفيذ  الإدارةحيث يمثل دائما امتناع جهة ، ة "الإداريلسلطات ا

 زا للسلطة.و االعام تج

               
مجلة العلوم القانونية  ،الإدارةادرة ضد صالالأحكام  التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ غنادرة عائشة،1
 .229 ص ،2716 جانفي الجزائر، ،الشهيد حمة لخضر الوادي جامعة ،12 العدد ،السياسيةو 

2 Delaoque pierre Montané, l’inertie des pouvoir public,  Toulouse,  éd Dalloz 1948,  p 386. 

 .226 ص ،السابقالمرجع  حمودة،فوزي السيد  أماني  3
 .221 السابق، صع المرج، سليم بن سهلي 4
 .202 ، صالسابق بوقرة، المرجع إسماعيل 5
 .221 صنفسه، ع المرج، سليم بن سهلي 6

7Olivier Dugrip, exécution des décisions de la jurisprudence administrative, répertoire d’contentieux, éd Dalloz, 

paris 1995, P 06 

 .00 السابق، صع المرج، نبيلة بن عائشة 8
 .222 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  9

 لسابق.، المرجع ا2716ي لسنة دستور ال التعديل من 161المادة  10
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 شروطها.و ي فيه المقض لحجية للشيءالقرار المخالف  إلغاءمفهوم دعوى  الأول: الفرع

   إليهاشروط اللجوء  إلىثم التطرق ، لغاءالإمفهوم لدعوى  إعطاء إلى أولاسوف نتطرق في هذا الفرع       
  فيه.القرار المخالف لحجية الشيء المقضي  إلغاءفي مجال  إعمالها أجلقبولها من و 

 .القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به إلغاءدعوى  م: مفهو أولا

يستند و  ،للقانونتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها يعتبر هذا الرفض مخالفا  الإدارةرفضت  اإذ      
حيث توصل  الاجتهاد القضائي ، المخالفة للحكم القضائي ةالإداريالقرارات  لإلغاء ساسالأالقاضي على هذا 

بنشوء و ،  1السلطة نتيجة خرق حجية الشيء المقضي به لتجاوزتمديد الطعن  إلىالجزائري في هذا المجال 
ن كانت المنازعة الجديدة  ا  هي و و ، خصومة جديدة وأة منازع تبدأهذا الدور  أداءظهور مقتضيات و هذا الحق 

 أن إذموضوعا و سببا  الأقلتختلف عنها على  افإنه، تتماثل مع تلك التي حسمها الحكم المطلوب تنفيذه
 وأالضمني بالامتناع عن تنفيذ الحكم  وأالقرار الصريح  إلغاءمحلها و ، بتنفيذ هذا الحكم الإخلال مناطها

موضوع و ع سبب مغاير وموضوع مختلف عن سبب بالقطهذا و ، عليه الإدارةجهة  جبارلإالحكم بالتعويض 
يستهدف بها كفالة  الأولف، المدعى متميزةو سيما القاضي لا أطرفهاحتى غايات  اأنهبشالدعوى الصادر 

 الحكم ذات  إليهالحصول على المنفعة التي حملها  إلىفيتطلع من خلاله  الأخر أمااحترام حجية ما قضى به 
تمضى مثلها و  ،المتبع الإجرائين كانت تخضع كغيرها من المنازعات لذات الحق ا  هذه المنازعة و و      

لها فضلا عن ذلك  فإن ،حتى انقضائها بحكم نهائيو  أصليبنفس الطرق التي تمر بها منذ افتتاحها بطلب 
تنفيذ  إليه ألرفضا بما  وأقبولا  الحكم فيها أثريتمنازعة فرعية  الأصلخصوصية لا ينفيها اعتبارها في 

 2.يةالأصلالحكم الصادر في المنازعة 
ذو ، وسيلة لضمان احترام حجية الشيء المقضي به بذلك تعدوهي       على موقفها الرافض  أصرتما  اا 

في  رخص القضاءو ، يعد اعتداء ماديا منها فإنه ن صدر قرارها الجديد تنفيذا لقرارها الملغى قضائياأللتنفيذ ب
ولحاجة  3تنفيذ الحكم الصادر ضدها أجلمن  للإدارةمن القاضي  أوامرتوجيه  أنهبش السابق .ق.إ.مظل 

طبقا   ن المشرع مكنه من طلب وقف تنفيذهلأ ،المخالف للتنفيذ الإداريوقف تنفيذ القرار  إلىللمحكوم له 
، نفسه الإداريالقرار  إلغاءدعوى  الساري من قبل القاضي الناظر في ق.إ.م.إمن  200 إلى 200للمواد من 

  4حين الفصل في موضوع الدعوى. إلىبه  الأمريستمر وقفه في حالة و 
 أي إلغاءالمخالف للشيء المقضي به لا تختلف في شيء عن دعوى  الإداريالقرار  الإلغاءدعوى و      
 الإلغاءالقواعد العامة في  باقي فقط دونوهي التي سنتعرض لها  ،في بعض نقاط معينة إلا أخر إداريقرار 

               
 .222 صالسابق، المرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 1
 .121 ص، السابقع المرج، محمود سعد عبد المجيد 2

3 Chevallier j, l’interdiction pour le juge administratif défaire acte d’administrations ,   op cit , p 81. 

 .021 صالسابق، المرجع حمدون، ة ذوادي 4
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 كقاعدة عامة الإلغاءدرج عليه الفقهاء من تقسيم عند دراستهم لدعوى  نتتبع ما نأمؤثرين في هذا المجال 
الصادر فيها من حيث  ثانيا للحكمنتعرض و ، أسبابهو  الإلغاء جهأو و  الإلغاءقبول دعوى   شروطأولافنبين 

  1ية تنفيذه.كيفو تكييف الحكم و  الإداريسلطة القاضي 
 المخالف لحجية الشيء المقضي به. الإداريالقرار  إلغاءقبول دعوى  طثانيا: شرو 

يتحقق  فإنهالمخالف لتنفيذ حكم  الإداريالقرار  إلغاءالمختص دعوى  الإداريحين تعرض على القاضي      
يتصدى  فإنه هذه الشروطصحت  فإن،  من الشروط الشكلية التي يتعين توافرها لقبول هذه الدعوى شكلاأولا

  2.الإلغاءجه التي بني عليها طلب المحكوم له في و الأ وألفحص موضوع الدعوى أي فحص الوجه  بعد ذلك
 .الإداريالقرار المخالف لتنفيذ الحكم القضائي  إلغاءالشكلية لدعوى  الشروط- 10-

هذه و ، 3افرها لقبول هذه الدعوىيتعين تو المقصود بالشروط الشكلية هنا ضرورة وجود شروط معينة      
 ق.إ.م.إ.ت في جاء الشروط هي كما

  المخالف لحجية الشيء المقضي به. الإداريقرار  إلغاءبنظر دعوى  الاختصاص-0-0- 

ضد  الموهمة الدعاوىن المختص بنظر هذا النوع من أب بنا الإشارة جدريقبل الخوض في هذه النقط        
مجلس الدولة على  إلىمنها ما يعود و ، ةالإداريالمحاكم  يعود إلىمنها ما  4للتنفيذالمخالفة  الإدارةقرارات 
 ة.الإداريم كاللمح فقطفيها  موجود في دعوى التعويض التي ينعقد الاختصاص وه ما عكس

 .الإلغاءة بنظر دعوى الإدارياختصاص المحاكم -0-8-

مدى اختصاص القاضي  حيث بين،  ق.إ.م.إ طبقاة الإداريحدد المشرع الجزائري اختصاص المحاكم        
قليمياو بنظرها نوعيا  الإداري  أعطىو  ،نهم 970 إلى 971والمواد من  211 إلى 277طبقا للمواد من  ا 
ة هي جهات الولاية الإداري"المحاكم  أنعلى  همن 277حيث نصت المادة ، ة الولاية العامةالإداريللمحاكم 

في جميع القضايا التي   درجة بحكم قابل للاستئناف أولالفصل في ب ة تختصداريالإالعامة في المنازعات 
 التيو  ،5ة طرفا فيها "الإدارية غالمؤسسات العمومية ذات الصب إحدى وأالبلدية  وأالولاية  وأتكون الدولة 

  يبين النص افهذ الإدارية، للمحاكم المنشئ 72-92 القانون من والثانية الأولى المادة مضمون مع تتطابق
 

               
 .210 السابق، صالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 1
 .022ص  ،السابق المرجع حمدون،ذوادية  2
 .210 ص نفسه، الواحد، المرجعحسني سعد عبد  3
 الجامعيةات دار المطبوع، عليه(الرقابة القضائية و ه تطبيقاتالتنفيذ المباشر الإداري )، دمأعبد الحميد جبريل حسين  4

  .   122 ص ،2770 سنة مصر، ،الإسكندرية ،الازاريطية
 .622السابق، ص ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 5
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  1. الوظيفي الاختصاص وهو ألا الإدارية للمحاكم النوعية الاختصاصات من أخر نوعا
ة لمخالفتها حجية الشيء المقضي به الإداريالقرارات  إلغاءلاختصاص بطلب ا ينعقد تقدمعلى ما  وبناء    
عن تنفيذ الحكم القضائي لها  قرار الامتناع إلغاءدعوى  أنذلك ، يالأصلالحكم  تأصدر المحكمة التي  إلى

 اأنه إلان اختلفت في ظاهرها ا  فالطلبات في الدعويين و  2،يالأصلالقرار  لإلغاءنفس طبيعة الدعوى المرفوعة 
       يةالأصلواحدة في غايتها وهدفها الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر بناءا على الطلبات في الدعوى 

 3 .قد حل محله الحكم المطلوب تنفيذه يةالأصلالمدعي في الدعوى  أبداهالسند الذي و 
الحكم المطلوب تنفيذه هي ذاتها التي تختص بنظر الطعن في القرار  تأصدر المحكمة التي  فإن عليهو      

القاضي  أن الأصلو ، بطريق غير مباشر أمذلك سواء كان الطعن بطريق مباشر و ، السلبي بعد التنفيذ
ما يفعله حين يصدر حكمه  وهو  ،إليها الأوامر إصداريمتنع عليه و  دارةالإليس له الحلول محل  الإداري
فهل يظل ، من جديد إليه الأمرعودة و بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم و  أنه إلا القرار المطعون فيه بإلغاء

ما سوف  وهو ، ؟ .سلطته تتسع عن ذلك بعض الشيء أن أمالمقدم  بالمبدأعلى تمسكه  الإداريالقاضي 
ت المخالفة لحجية القرارا إلغاءفي دعوى  الإداريسلطات القاضي  إلىعليه عند تطرقانا  الإجابة ولانح

 به.الشيء المقضي 
 .الإلغاءاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى -0-3-

 طبقا لما ورد في  ،ت المخالفة لحجية الشيء المقضي بهالقراراينعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر       
التفسير و  الإلغاءدرجة بالفصل في دعوى  أخرو  أول"يختص مجلس الدولة  ق.إ.م.إمن  971 ةالماد نص
كما يختص بالقضايا ، ة المركزيةالإدارية الصادرة عن السلطات الإداريتقدير المشروعية في القرارات و 

نظر في "يختص مجلس الدولة بال ق.إ.م.إمن  970المادة  أشارتالمخولة له بموجب نصوص خاصة "كما 
 ة.الإداريدرجة عن الجهات القضائية  أخرالطعون بالنقض في القرارات الصادرة في 

كما نجد نص  ،4اختصاصه كذلك في الطعون بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة "و        
 ةالإداريالمحكمة  أمام يحيل القضيةما يفصل فعند فيما يتعلق باختصاصه ق.إ.م.إمن  211 المادة

-92القانون العضوي  أنذلك نجد  إلىضف ، التصريح بعدم اختصاصها ةالأخير لا يجوز لهذه و ، المختصة

               
قانون  صو صالإلغاء على ضوء نأحكام ة بفرض غرامة تهديدية لضمان تنفيذ صالمخت القضائيةالجهة ، سدرة وسيلة 1

 ،2712سنة  ، الجزائر،72، جامعة وهران 72 العدد ،70 مجلد ،السلطةو مجلة القانون المجتمع ، والإداريةالمدنية  راءاتالإج
 .22 ص

 .226 صالسابق،  عالمرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو،عبد القادر  2
 .112 السابق، صع المرج، الشيخمت عبد الله صع 3
 المرجع السابق. ق.إ.م إمن  970 و 971، 277،211د الموا 4
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اختصاص مجلس الدولة بنوع  11-17-97يحدد لنا في مواده خاصة المادة  1المتعلق بمجلس الدولة 71
 2محدد من المنازعات.

 .المصلحةو الصفة -0-0-

وهي القدرة القانونية على ، 3صفة في رفعها ويكون ذ أنفي رفعها  دعوى حسبة فيشترط الإلغاءدعوى        
يباشرها  أنالدعوى القضائية لا يمكن  أنومن المسلم به ، لتلقيها هأمامالمثول  وأالقضاء  إلىرفع الخصومة 

من غير و  اتفاقية وأالنائب عنه نيابة قانونية  وأالمصلحة نفسه  وأصاحب الحق  إما وهو ، صفةو  ذ إلا
 4ذي غير صفة في مباشرة الدعوى. ولاء فههؤ 
يكون في مركز قانوني  أنلمباشرة الدعوى أي  ملائمةيكون المدعي في وضعية  أن أيضاويقصد بها       

هناك اتجاه في الفقه يدمج شرط الصفة مع شرط  أن الإشارةمن المفيد و ، سليم يخول له التوجه للقضاء
سلبا  تأثر تالتي و الوضعية التي يحتج بها المدعي للقيام بدعواه  هي اأنهبقد عرفها البعض و ، ةالمصلح

 5.الإلغاءقاضي  أمام بالقرار المطعون فيه
من  هذا أهليتهللمدعي صفة للتقاضي يعني يكون  أنلا بد  "ديلوبادر" الأستاذوفي هذا الصدد يقول       
 رفع الصفة القانونية في أن عوابديعمار  الأستاذبقول و ، يثبت مصلحة في ذلك أن ىأخر من جهة و  ،جهة

نفسه صاحب  وه الإلغاءصاحب الصفة القانونية في رفع الدعوى  أنتمزج بالمصلحة حيث  الإلغاءالدعوى 
توافر حيث يشترط المشرع الجزائري وهنا تندمج الصفة في المصلحة ، 6المصلحة في رفع هذه الدعوى"

تحت طائلة عدم قبول ق.إ.م.إ من  69 إلى 60 و 10لمواد الصفة والمصلحة في المحكوم له المدعي طبقا ل
لعدم توافر  الدعاوىه ترفض قراراتو القضاء  أحكام نجد  كثيرا ماف أهميةنظرا لما لهذا الشرط من و ، الدعوى

القرار  بإلغاءالقرار المطعون فيه قضى  أنجاء في حيثيات قرار مجلس الدولة الجزائري"  إذ هذا الشرط
 7ن جديد عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة المدعي في التقاضي. مو ، المستأنف

               
 ، المرجع السابق.المتعلق بمجلس الدولة 71-92القانون العضوي  1
 .21 ص ،السابقالمرجع  سدرة، وسيلة 2
 .227 ص، السابقالمرجع ، حسني سعد عبد الواحد 3
 .226 صالسابق، المرجع ، سامي جمال الدين 4
جسور  دار، 71ط  ،فقهيةو قضائية و دراسة تشريعية  ،والإداريةالمدنية الإجراءات في قانون دعوى الإلغاء ، عمار بوضياف 5

  .22 ، ص2779، الجزائر، سنة زيعالتو و للنشر 
، عمان الأردن، سنة التوزيعو  العلمي للنشر ارصالإع ، دار17 ط الإداري،القاضي  أمام الإداريةت القراراإلغاء  وادي،دخالد  6

 .19 ص، 2712
 ص 2770سنة  ،العدد الرابع، بمجلة مجلس الدولة منشور 2770 ماي 76ادر بتاريخ صال 10001قرار مجلس الدولة رقم  7
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الشخص الاعتباري  نأ  1م .ق من  27"من المعلوم وفقا لنص المادة  له أخرما كرسه في قرار  ووه      
في قضية الحال لم يتم ذكر و  ،حق التقاضيو القانونية  الأهليةالذي يملك  وه القانونيةالذي يتمتع بالشخصية 

القرار  إلغاءمما يتعين ، المصفى الذي يمثلها لذلك يتعين اعتبار الدعوى مقامة من غير ذي صفة سما
والمتمعن في ، 2الفصل من جديدي بالتصريح بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفةو  المستأنف

انتفاء الصفة ما صدر في  أنو   لأحكاماالقضائية التي تصدر هذه يلاحظ اختلاف درجات الجهات  هأحكام
مما يقدم دليلا واضحا على مدى شيوع هذا الشرط بين الممارسين للعمال القضائي ، كثير بالمقارنة بالمصلحة

 3.أهميةنظرا لما له من و باختلافهم من جهة 
 الحكم بعدم القبول الدعوى إلىعدم توافرها يؤدي  و  وعليه ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة      

التي و  السابق ق.إ.م.من  129سواء في المادة  ،شرع الجزائري هذا الشرط من النظام العامقد جعل المو 
"لا يجوز ق.إ.م.إ من  10في نص المادة و  ،نصت على "عدم توافر الصفة يثيره القاضي من تلقاء نفسه"

لمدعى عليه في او أ..يثر القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى صفة.شخص التقاضي ما لم تكن له  لأي
كل  أنيعتبران و  المصلحةو الجزائري يميزان بين الصفة  الإداريالقضاء و المشرع  أنوفي هذا الصدد نجد ، "

  السلطة. زاو تجمنهما شرط قائم بذاته لقبول دعوى 
ى الدعو  أطرافالعلاقة التي تربط  اأنهللفقه والذي يعرفها لنا على  الأمربل ترك الصفة لكنهما لم يعرفا      

 والمدعى عليه هو  ،المركز القانوني الذي اعتدى عليه وأصاحب الحق  وفيكون المدعى ه ،بموضوعها
فيكون  ،حصول اعتداء عليهو الحق  إثباتفتثبت الصفة بمجرد  المركز القانوني وأالمعتدي على الحق 

دعوى التي يكون لذلك فال، المركز القانوني المعتدى عليه الصفة في مقاضاة المعتدي وألصاحب الحق 
فمثلا لا تقبل دعوى المرفوعة من ، القصد منها الحفاظ على مصالح الغير يحكم القاضي فيها بعدم القبول

   4 .قرار مس مصلحة زوجته لانعدام الصفة لإلغاءزوج 
حيث لا بد من توافر شرط  "،دعوى بدون مصلحة كما يمكن لنا تعريفها من خلال القاعدة القائلة "لا   
 وأهي الفائدة  وأحماية القانون  إلىالحاجة   اأنهبكما يمكن تعريفها ، 5صلحة في صاحب رافع الدعوىالم

حدهما أعلى  وجهين  ينطوي اشتراط المصلحة أنوقد اعتبر الفقهاء ، الغنم الذي يعود على رافع الدعوى
 وه إيجابيالثاني و ، قضاءال إلىحماية القانون من الالتجاء  إلىيتمثل في منع من ليس في حاجة و  سلبي

               
 .المرجع السابق مق.من  27المادة  1
 .029 ص، 2717سنة  62منشور نشرة القضاة العدد  2771 جوان 71ادر بتاريخ صال 12922قرار مجلس الدولة رقم  2
 ص، 2712سنة ، الجزائر، يدسيوناكليك  71الجزء  والإداريةالمدنية الإجراءات الوجيز في شرح قانون  بوضياف، عادل 3

02. 
 .202 ، صالسابق المرجع، 72ج الإدارية الهيئات والإجراءات أمامها، المبادئ العامة للمنازعات ، مسعود شيهوب 4
  .11 ص، ن .س ب.، الجزائر encyclopedia دار ام القضاء،الفقهاء وأحك أراءعمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء  5
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 فإنالتي قيلت بها كثرة هذه  التعريفات  أمامو ، 1اعتبارها شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فيها
يخص هذه فيما غلب تعريفات الفقهاء أالذي قيل به في و  الأقربما يهمنا هنا التعريف الذي يؤدي المعنى 

، المراكز القانونية الشخصيةو المعنوية التي تصيب الحقوق و مادية مزاياه الو مضمون الحق  اأنهالنقطة على 
الفائدة العلمية التي تعود على رافع الدعوى  وأ 2مهدد بالاعتداء وأدى عليه حق اعت إلىتستند  أنالتي يجب و 

بل لا تق ساسالأعلى هذا ، فائدة منها وألا طائل  ىاو بدعنشغال القضاء كمرفق لامنعا ، من جراء رفعه لها
لا يمت و لم يخص  أمرالقضاء في  رأيا الحصول على فائدة نظرية كمعرفة ورائهمن  او المرج الدعاوىتلك 

  .3للواقع بشيء
    القاضي العادي  أمام كانت المصلحة شرط عام لكل دعوى قضائية سواء اإذ أنهوما تجدر ملاحظته     
     يكون للشخص حق شخصي مكتسب  أن اءالإلغلا يتطلب لوجود المصلحة في دعوى  فإنهالإداري، و 
بل ، المشروعة غير ةالإداريضرر بفعل القرارات  وأيقع عليه اعتداء و ، ثابت في النظام القانوني للدولةو 

هذا المركز حق  مضمون سواء كان ،يمس القرار الغير المشروع بمركز قانوني خاص بالشخص أنيكفي 
  4.مجرد حالة قانونية خاصة وأمكتسب 

     المركز القانوني بالنسبة للمصالح الجماعية  وأالصفة تمنح لصاحب الحق  أنكانت القاعدة  فإذا     
الجمعيات و كالنقابات  ،الجماعية وأ فالصفة تمنح للهيئة التي يناط بها حماية هذه المصالح العامة ،العامةو 

تعرضت  ما اإذلها الصفة في رفع الدعوى  فكل هيئة متمتعة بالشخصية المعنوية، لخإالولايات ...و البلديات 
  5.خاصة وأعامة  أشخاصمركزها القانونية للاعتداء سواء كانت  وأحقوقها 

بقدر  الإلغاءليس المهم الوقوف عند دعوى و ، بالنسبة للصفةوما يمكن قوله على المصلحة يمكن قوله     
على خلاف  أنه الإشارةتجدر و  6 .م.إق.إ.من  229هي موضوع المادة  الإلغاءدعوى  أنمعرفة  وما ه

شرط المصلحة لا يعتبر  فإنتخلفها من تلقاء نفسه  إثارةبالتالي للقاضي و ، الصفة التي تعتبر من النظام العام
نماو  ،من تلقاء نفسه إثارتهليس للقاضي و  من النظام العام هذا ما ، من قبل الخصوم إثارتهالا بد من  ا 

نظرا لخصوصية دعوى  أنهبأيضا  الإشارةكما تجدر  ق.إ.م.إمن  10 يستشف من صياغة نص المادة

               
دار جسور  ،71، ط تشريعية وقضائية وفقهية والإدارية، دراسةدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ، عمار بوضياف 1

 .22 ص ،2779، الجزائر، سنة للنشر والتوزيع
د.م.ج  72، ط 72ج نظرية دعوى الإلغاء ، النظام القضائي الجزائري للمنازعات الإدارية فيالعامة  عوابدي، النظريةعمار  2

 .122 ص، 2770الجزائر سنة 
 .22 ص السابق، ، المرجع71 والإدارية، جالوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية  بوضياف، عادل 3
 .206 ص المرجع السابق، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ،مسعود شيهوب 4
، الجزائر، مجلة مجلس الدولة ،72 العدد ،71 ج تطبيقية،دراسة  ،هاصئالإدارية تطورها وخصاة المنازع، نوريالعزيز عبد  5

 .79 ص ،2772سنة 
 .212 ، صنفسه، المرجع 71 ج والإدارية،الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية  بوضياف، عادل 6
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 مبدأدفاع عن لتقررت ل إنمافهي  دعوى موضوعية عينية تستهدف المصلحة العامة اأنهمن حيث  الإلغاء
ية في مفهوم شرط أساسبصفة  الإداريقد توسع القضاء و نظام القانوني السائد في الدولة، حماية الو الشرعية 

القضاء  ىاو دعمختلفا عن مفهومه في و عليه مرونة تجعل من مفهومه شرط متميزا  أضفىو المصلحة 
مركز  وأحق  وأحالة قانونية  وأوضعية  وأتوجد بمجرد فائدة  الإلغاءفالمصلحة في رفع دعوى ، الكامل

حق  يكون هناك أن الإلغاءلا يشترط في المصلحة في دعوى و ، غير مشروع إداريقانوني قد مسها قرار 
القضاء  ىاو دعالحال عليه في  وووقع عليه اعتداء كما ه، ثابت في النظام القانوني للدولةو ذاتي سابق 

 1العقود. ىاو دعو خاصة منها دعوى التعويض و الكامل 
حال امتناعها عن اتخاذ  الإدارةولا شك في توافر هذه المصلحة لمن صدر حكم لصالحه في مواجهة       
بتنفيذه معيب لا يحقق الغاية من  وأها لقرار صريح برفض التنفيذ إصدار  وأ ،الحكم ان تنفيذ هذأقرار بش
الذي استصدر حكما و  ،يةالأصل الإلغاءيكون صاحب المصلحة في دعوى  أنليس بشرط  أنهكما  ،هإصدار 

 تنفيذه.قرار الامتناع عن  إلغاءذاته من يرفع دعوى  ولصالحه ه
عن لحرفة معينة ثم يتوانى  ةاولمز التنظيمي القاضي بالمنع من  الإدارةار قر  إلغاءقد يفلح شخص في و       
للقرار المخالف  إلغاءيرفع دعوى  أنيكون لغيره ممن مسه القرار الغير مشروع  فإنه، بالتنفيذ الإدارة البةطم

حجية وز كما سبق الذكر حي الإلغاء ىاو دع فيأحكام ما يصدر من  أنتفسير ذلك بسيط حيث و ، للتنفيذ
 لإلغاءالمقامة  الإلغاء ىاو دعن أبهذا يتضح بو ، يستفيد منها أنلم يكن طرفا في الخصومة  ولو فيمكن  لقةطم

 .يةالأصل الإلغاءالمخالفة للتنفيذ قد تستقل ببعض عناصرها عن دعوى  الإدارةالقرارات 
 .الأهلية-3-

وعليه  ،2مصالحهو للدفاع عن حقوقه القضاء  أمام قدرة الشخص على التصرف اأنهب الأهليةتعرف       
 إجراءاتتحت طائلة بطلان  ق.إ.م.إمن  61 مادةلليجب التأكد من توافرها في المحكوم له المدعي طبقا 

يكون له مصلحة قانونية  أنيجب  أخرىمن ناحية و  ،للتقاضي أهلايكون  أنيجب من ناحية  إذ رفع الدعوى
  3حيث لا مصلحة لا دعوى. أنهالمقرر  المبدأو ، عوىالقرار محل الد إبطالمباشرة في و شخصية 

               
 .12 ، ص2717سنة  ، الجزائر،دار هومة القانون الإداري،و العامة  الإدارةلم بين ع الإداريةنظرية القرارات  ،عمار عوابدي 1
 ص ،2710 ، الجزائر، سنةدار هومة، 72ص، ط اصاختو عمل و  الإداري، تنظيمالوجيز في القضاء  بوحميدة،عطاء الله  2

122 . 
نا نكون ملزمين بالرجوع إلى القاعدة العامة من هو  ،في المنازعة الإدارية الأهليةيحدد لنا اشتراط  قانوني خاص لا يوجد نص 3

والتي  ،من ق .إ.م.إ 216المادة  التقاضي بطريقة غير مباشرة من خلال نص أهليةإلى  أشارالمشرع قد  أن، فنجد إ.م.إق.في 
ومقره  الطبيعي المعنوي إلى تسمية وطبيعة الشخص الإشارةيلي " على ما 71ف في  والتي تنص ،منه 12تحيلنا إلى المادة 

 ،المعنوي يوضح تسمية وطبيعة الشخص أنهنا يلزم رافع الدعوى  الاتفاقي "فالنصأو وصفة ممثله القانوني  ،الاجتماعي
بقولها "الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة  71ف  271المادة أن كما  ،التقاضي أهليةوحتى يتسنى للقاضي الإداري مراقبة 

 أنباعتبار  للأهليةصراحة بالنسبة  أكثرالتي كانت  لسابقا ق.إ.ممن  129عكس المادة  هتفسير  على مستوى الولاية "تقوي من
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غير  وأبتنفيذه تنفيذا ناقصا  وأتراخيها فيه  وأتنفيذ الحكم  الإدارةبرفض  يفاجئالمحكوم له الذي و       
القضاء له بطلباته  أنفمن البديهي ، الشأنقراراها في هذا  لإلغاءصحيح له مصلحة قانونية شخصية مباشرة 

قضى به  مضمون ما الإدارة دلم تج فإنفيما قضى به الحكم و ، ي توافر مصلحته فيهايع لأولىاعوى في الد
فالدعوى التي ترفع بالطعن ، من جراء عدم التنفيذ " أصابهمصلحته تظل قائمة بسبب الضرر الذي  فإن

القرار  لإلغاءمقامة غير مباشر في القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ لها طبيعة الدعوى ال وأبطريق مباشر 
نو فالطلبات في الدعويين ، بإلغائهالمحكوم  يالأصل ، هدفهاو واحدة في غايتها  اأنه إلااختلفت في ظاهرها  ا 

 .يةالأصلالحكم المطلوب تنفيذه قد صدر بناء على الطلبات المقدمة في الدعوى و 
بين تلك التي قد ترفع من و ، محكوم لهينبغي التفرقة دائما بين هذه الدعوى التي ترفع من ال أنهعلى       

هذه  أن ضحناأو ن أقد سبق و و ، ضر الحكم بحقوقهم فيما يسمى باعتراض الغيرأغير المحكوم له ممن 
طعنا في  وأدعوى عادية  عتبرتا ولو حتى و في التنفيذ  إشكالا وأتكون منازعة  أن ولا تعد ةالأخير الدعوى 
هما من حيث هدف كل منها فالدعوى التي ترفع من المحكوم له يظل هناك فرقا جوهريا بين فإنه، الحكم

لم يرد في  أنه إلى الإشارةتجدر و ، 1عدم تنفيذ الحكم إلىتهدف  ىخر الأالدعوى  أماتستهدف تنفيذ الحكم 
الحال بالنسبة لشرطي  وكما ه ،تعد من شروط قبول الدعوى الأهلية أنعلى  ق.إ.م.إمن  10نص المادة 
 2هي صلاحية الشخص لمباشرة الدعوى القضائية. هاأحكامبمفهوم  الأهليةف وعليه، الصفةو المصلحة 

 .بيانات العريضة-0-3-

 تتضمن البيانات أنوالتي يجب ، 3الدعوى عريضة افتتاح تتم عملية المطالبة القضائية بواسطة      
ذلك تحت و  ،القانون نفسه من 621المادة  إليهاوالتي أحالت  ق.إ.م.إمن  15المنصوص عليها في المادة 

 طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.
هي الجهة و ، ق.إ.م.إمن  12المشرع ضمن المادة  ردهاأو البيانات التي أحد  وعليه في حالة تخلف      

لم  فإن، موطن المدعى عليهو لقب و  سما، موطنهو لقب المدعى و  سما، الدعوى هاأمامالقضائية التي ترفع 
مقره الاجتماعي و طبيعة الشخص المعنوي و تسمية  إلى الإشارةمع ، موطن له أخرفيكن له موطن معلوم 

                                              
القضاء"  أمامفاللفظ المادة جاء عام " ،القضاء العادي فقط أماموالمصلحة لم يحصرها  الأهليةالمشرع عند اشتراطه الصفة و 

 ،التقاضي في المنازعة الإدارية، مجلة المحامي أهلية أسود، الأمين محمد - .ومن هنا يشمل اللفظ القضاء العادي والإداري
 .88 ص، 8101 جويلية الجزائر، بلعباس، سيدي المحاميدار  ، منشورات16السابعة العدد  السنة

 .227 ص ،السابقالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 1
مجلة  79-72 والإداريةالمدنية الإجراءات قانون الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء  بوزيفي،شريفة  ليد،و شريط  2

  .27 ص ، الجزائر،جامعة زيان عاشور، الجلفة، 72العدد  ،ةالسياسية والإداريالبحوث 
 .29 ص ،السابقالمرجع ، سدرة وسيلة 3
 ومة.صالخبدا إجراءات و ن بها يتم عرض النزاع على القضاء سميت العريضة بالعريضة الافتتاحية لأ-



202 
 

، الطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىو ، مع عرض موجز للوقائع لاتفاقيا وأصفة ممثله القانوني و 
 الوقائع فجعل المشرع جزاء عدم قبولها شكلاو المستندات  إلىعند الاقتضاء  الإشارةكذلك و 
 من 971، 219للمادتين طبقا  ،المطعون فيه الإداريترفق العريضة الافتتاحية بنسخة من القرار  أن- 

 وأفحص وجه  الإلغاءوذلك حتى يستطيع قاضي  1،تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجد مانع مبرر ق.إ.م.إ
فتتاح الدعوى من ن يرفق عريضة اأ الأخيريجب على هذا  إذمن قبل الطاعن  إليهاالمشار  الإلغاء جهأو 

  2القرار محل الطعن.
ة الإداريالمحكمة  أمام حالة كونه من أشخاص القانون الخاص بمحام سواء له فيوجوب تمثيل المحكوم  -
اشتراط تمثيل الخصوم الخواص  غير أنق.إ.م.إ من  972، 827، 826طبقا للمواد  ،مجلس الدولة أمام وأ

 أمام اةاو المسمن الدستور والمتمثل في  117المادة أكدت عليه  الذيو ، المتقاضيإجحاف في حق  وبمحام ه
من  الإدارةإعفاء  ووما زاد الطين بلة ه، يتحملونها كونه سوف يزيد من عبء مصاريف الدعوى التي القضاء

 3.شيء فيذلك على الرغم من أن اشتراط ذلك عليها لا يضرها 
ة تحت طائلة عدم قبول العريضة "طبقا لنص الإداريمة المحك أمام جوبيو الخصوم بمحام  أن تمثيلكما 

 يعاب عليه ما يلي: أنهغير ق.إ.م.إ من  226المادة 
 ترفع الدعوى أدناه 220المادة  أحكامة مراعافيها مع  جاء إذق.إ.م.إ من  212المادة  تهاولتنن ا  و  أنه-1-
أي جديد  اولتتنلم  اأنهو رارها سيما لسنا ندري سبب تكو ، ة بعريضة موقعة من محامالإداريالمحكمة  أمام

 الذكر.يستحق 
 عدم قبول العريضة(.هي عبارة )و  لاأ تأديتهعلى عبارة ناقصة المعنى المراد منه  احتوى أنه-2-
ن فقط )المدعي(لأو النص يعني  نأبمعزل عن الدعوى ككل يتراءى له بالمتمعن لعبارة )العريضة(  إن-0

 إليهمن هؤلاء تنسب المدعي عليهم لأ خاصةفيها  الأطرافدخل لباقي  لاو ، الأخيرالعريضة يتبناها هذا 
 وينا هنا هأالقول الفصل حسب ر  فإذا حتى القانونو ما تعارف عليه الجميع  المذكرة( هذاوهي ) ،ىأخر عبارة 

مع اقتراح بقاء النص على حاله  وأ الأطرافاستبدال العبارة المعنية بغيرها مما يسمح بشموليتها لجميع 
ة الإداريالمحكمة  أمام جوبيو الخصوم بمحام  يلي: تمثيلبحيث يصبح النص كما  ،حذف عبارة )العريضة(
 تحت طائلة عدم القبول.

حيث لم  ،متدخلين في الخصام( و ، مدعى عليهو بذلك تكون العبارة شاملة لجميع المتقاضين )مدعى و       
 كان المعني لا اإذ خاصة ،محام تأسيسمجبرا بدوره على  كان )المدخل في الخصام( اإذيبين لنا النص فيما 

يختلف هنا و ، في الخصام رغما عنه بما يشبه )الشاهد( إدخالهتم  أنهأي   ساسالأمصلحة له في النزاع من 

               
 .022 ص، السابقالمرجع حمدون، ة ذوادي 1
 .129 السابق، صع المرج، الإداريةالوسيط في المنازعات  ،غير بعليصمحمد ال 2
 .020 ، صالمرجع نفسهحمدون، ذوادية  3
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يحشر  أن الطبيعيمن  فإنكان المتدخل صاحب مصلحة في النزاع  افإذ( الإدخالو تماما بين )التدخل  الأمر
(الذي النص على عكس )المدخل في الخصام مقتضيات هذا إلىمن ثم عليه بالامتثال و ، ىنفسه في الدعو 

 .؟محام تأسيسالحال هذه يجبر المعني على و فهل ، يجد نفسه مقحما في النزاع
من رفع  اءبدالدعوى عليهم الاستعانة بمحام  إن طرفييمكن القول  ؟ وعليهأتعابهسيقوم بدفع  من ثم منو     

لو الدعوى   أن أنهعدم التقيد بمحتوى هذا النص من جانب المتقاضين من ش أنغاية صدور القرار على  ىا 
 1النص يعني الجميع.ي ما يقابلها فو  ،عدم قبول العريضة إلىيؤدي 

 القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به. إلغاءرفع دعوى  ثالثا: ميعاد

التالية لتبليغ  أشهر 71 أربعة مجلس الدولة خلالو  ،ةداريالإالمحاكم  أمامالإلغاء بيرفع الطعن  أنيجب      
هي المدة و  ق.إ.م.إمن  970المادة و  229ذلك طبقا لنص المادة و ، 2نشره وأالمطعون فيه  الإداريالقرار 

يرفع الطعن  أنيجب و بقولها " السابق .ق.إ.ممن  72 مكرر ف 169المادة  نفسها التي كانت تنص عليها
بالقرار  من تاريخ العلم تبدأنشره  وأ التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أشهر أربعةخلال  اأنف إليهالمشار 
الجماعي  الإدارينشر القرار  وأالفردي  الإداريالمتمثل في التبليغ الشخصي للقرار و ، المطعون فيه الإداري

  3التنظيمي. وأ
 ةالأخير سكوت هذه  فإن ،جوازي أمر وهو ة الإداري الجهة إلىتظلما  الأمربقدم المعني  اإذوفي حالة ما     

مهلة شهرين  الأمربللمعني و ، من تاريخ تبليغ التظلم يعد بمثابة قرار بالرفض 72عن الرد خلال شهرين 
ة صراحة عن الإداريفي حالة رد الجهة و ، ينالأولمن تاريخ انتهاء شهرين  تبدأ الإلغاءلرفع دعوى ( 72)

رد من تاريخ تبليغ ال تبدأفللمعني بالقرار مهلة شهرين  72المقدر بشهرين و  منوح لهاالم جلالأالتظلم خلال 
  .إق.إ.م.من  207.970لمادة طبقا ل الإلغاءعن التظلم لرفع دعوى 

قرارا  الإدارةالمدة التي يعد مرورها اعتبار رفض  ق.إ.م.إمن  987 المادة خلال من المشرع حدد وقد      
قد يزيد القاضي و ( أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم 70)ل عام بمرور ثلاثة محددة كأصو ، سلبيا

من القانون نفسه تتكلم عن حالة قيام  922 أن المادةنجد  لكن ، ذلككان التنفيذ يتطلب  اإذمن تلك المدة 
 الآجال أني يعني الذو ، ضدهاحول عدم تنفيذها للحكم الصادر لفائدته  الإدارة أمام المحكوم له بالتظلم
 بعد صدور قراراها المتضمن الرد برفض التظلم. إلالا تسري  920المذكورة في المادة 

 إذ الساري ق.إ.م.إمن  922،920المادتين طرحه يتعلق بالتناقض الموجود بين  ينبغيسؤال الذي وال       
المدة المحددة للتنفيذ  وأ أشهربمرور ثلاثة  إلاالذي لا يتضح  الإدارةكيف يتظلم المحكوم له من رفض 

 مصرة على رفضها.و رافضة  الإدارة أنالتي يستنتج منها و ، بحسب الحالة
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 .220 السابق، صالمرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 2
 المرجع السابق. ق.إ.م.إ.من  229المادة  3



217 
 

 169حيث كانت تنص المادة ، السابق ق.إ.م.في ظل  إجبارياكان طريقا  التظلم الذيهذا  أن الإشارةمع 
بتطبيق الطعن في  إلا رادالأفأحد  المجلس القضائي من إلىعلى "لا يجوز رفع الدعوى  منه 71ف مكرر 
ة المذكورة على سبيل الإداريالطعن في القرارات  أجلة الحالات التي تقطع سريان مراعاكذلك و ، إداريقرار 

  1.ق.إ.م.إمن  202الحصر في المادة 
 وأعاديا  الأحوالمجموعة حسب  وأبغض النظر عن كونه فردا  الإداريالمتضرر من القرار  أننعني هنا و 

 يلي: يعي ما أنالذي عليه  تنظيميا
 جماعيا. وأيكون القرار فرديا  أن-1-
 تنظيميا. أمكان عاديا  نإ-2-
فالقرارات الفردية ، الطعن في القرار المعني أجلله معرفة تاريخ بداية سريان  أمكنمن ذلك  تأكدومتى      

 أربعة والذي هو طي هذه المادة  هاإليالمشار  جلالأاحتساب  يبدأمن ثم و ، شخصياالمعني  إلىيتعين تبليغها 
 الأماكن وأالتنظيمية فيكفي فيها النشر عبر الصحف  وأالقرارات الجماعية  أما، من تاريخ التبليغ أشهر

 الطعن فيها من تاريخ النشر. أجلمنها يتم احتساب و ، المحددة لذلك
القرار؟ ن مخاطبته المتضرر من ع الإدارةسكوت  طرحها لماذايمكن تساؤلات و تثير هذه الفقرة عدة و      

مخاطبة المتظلم  المتمثل في عدمالأول  لسؤاللفبالنسبة عليها،  الإجابةيمكن لنا و  كلها؟هذه المدة  ولماذا
الذي  وبل ه ،جدت لمصلحة المواطن عموماو  الإدارةكانت  فإذاالسكوت لا مبرر له  ان مثل هذأنقول ب

 رتهاو محو مخاطبة الشخص  أنولقد علمنا الواقع  2، ؟عن مخاطبته منحها امتياز التغاضيفلماذا ن، جدهاأو 
لم يحصل على شيء مما  ولو حتى  أكلها تأتيكانت تمس حياته العملية  اإذ خاصةفيما يخص انشغالاته 

نو  أما، إليهيطمح  كان على المشرع تفادي و ، نسانإك انهلكيو ذلك يعتبر في نظره ازدراء له  فإنيسكت عنه  ا 
ن أبش إليهاتخاطبه بغض النظر عن النتائج التي قد تتوصل  الإدارةلدى الموطن بجعل  ة )المؤكدة(هذه الرؤي
هذه  افلماذ ،عن سابقه أهميةلا يقل  أخرن المدة فهذا انشغال أبش أما ذا عين الصواب وه برأيناو ، انشغالاته

 .؟كاملينين من مخاطبة المعني ليستمر سكوتها هذا شهر  هايكفي سكوت ألاالمدة كلها ؟
 أخرسؤال  مضطرين لتوجيه أنفسناهنا نجد و  ،مزمن(في عبارة )سكوت  إجمالهمايمكن  عبأن إذافالعبء 
 :الاتييتمثل في  للإدارة

 أنماذا يتعين على المتظلم  أيضال بالمقابو  المتظلم؟طيلة مدة الشهرين كي تجيب  الإدارةترى ماذا تعمل -
دراسة انشغالاته؟ و جدت لحل مشاكله و  أليس الإدارةو ، شيءمن ورائها  أتييقد تم تقيده بمدة قد لا و ، يفعل
هينا  الأمرمدته معقولة مقبولة ليكون  محقة في سكوتها فلتكن اأنهفرض  ىوعل هذه؟الحال و  إذن الأمرفما 
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قد و  أسرةكان المتظلم رب  ول اماذ :الاتيمن البينة نورد المثال  رعلى قد الأمرحتى يكون و ، على المعني
 .أعباءبما يتبع كل ذلك من ، دأولاحرم من مصدر رزقه وله عدة 

اقتراح  أن ويبدو غير ذلك تماما  الأمر نعتقد أن نافإن؟ المدةوعائلته رهينة لهذه  وه إبقاءهفهل من المنطق -
 الإدارةت سكو  تأكداحتمال  فأثارتالفقرة الثانية من النص  أما، مبرراو واردا  أضحى الإدارةالتظلم من سكوت 

يسري ، ةالإداريالمحكمة  أمام لتقديم طعنه 72شهرين  أجلالمتظلم يستفيد من  فإنمتى كان ذلك  أنهفقررت 
    (.سكوتها وأ الإدارةشهرين المخصصين )لرد  أجله من تاريخ أجل
عن الط أجلبالرد طيلة الشهرين المقررين لها يخص حقوق المتظلم فيما يتعلق  سكوتها على أنيبدون و 

كل ذلك من نتائج السكوت المتقن و ، أشهر أربعةكان  أنشهرين اثنين بعد  إلىيتقلص  وا هفه، القضائي
 .للإدارة

الخاص بالطعن  جلالأضمن  الإدارةمدة سكوت  أقحملماذا و ، كاملةفلماذا لم يحافظ المشرع على المدة       
 1الطعن؟من حقه في  أخذلتيكفي سكوتها  ألا القضائي؟

حالة و يقتضي التفريق بين حالة القرارات الصريحة  الأمر فإنة السابقفي الحسبان المواعيد  خذالأمع و     
 .بإلغائهحالة القرارات المنعدمة أي القرارات التي تتضمن تنفيذا للقرار المحكوم  أيضاو ، القرارات الضمنية

  .ت الصريحة بالامتناعالقراراحالة -0-

تبليغه  تاريخ وأكان تنظيميا  إذامن تاريخ نشر القرار  ابتدأفيها  الإلغاءة بدعوى تسري المواعيد الخاص      
 قصده الحكمعلى غير ما  وأعلى القرارات الصادرة بالتنفيذ الناقص  أيضاتسري هذه القاعة و ، فردياكان  إذا

 التنفيذ بالامتناع أوويترتب على وجوب مراعاة المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء في حالة القرارات الصريحة 
 بإلغاء مرة كل في الإداري القاضي مطالبة في له المحكوم واجب القضائي، للحكم السيئ أو الناقص

لن يكون بمقدور القاضي و الرفض يصبح نهائيا،  فإنفي حالة عدم مراعاة هذه المواعيد و هذا الرفض، 
 اء هذا الرفض.الإداري أن يعوض المحكوم له بما يتناسب مع الضرر الحاصل جر 

 .القرارات الضمنية بالامتناع إلغاءحالة -8-

المحكوم له قد قدم إلى  يكون ألا ىالأول فرضيتين:هي الحالة التي يجب فيها التدقيق في التفرقة بين و      
 هذه الحالة قرارا فيها امتناعيشكل و ما لا يشترطه القانون الجزائري  وهو ، طلب تنفيذ الحكم لصالحهالإدارة 

يجوز الطعن فيها في أي وقت ودون التقيد  أنهخاصية هذه القرارات و ، سلبيا من طبيعة القرارات المستمرة
 .الإلغاءبالميعاد المحدد لرفع دعوى 

ما يتطلبه القضاء  وهو ، كان للمحكوم له قد تقدم بطلب للتنفيذ إذاالفرضية الثانية فتتعلق بحالة ما  أما     
تنفيذ الحكم  إلى الإدارةبل يجب دفع ، للإبطالم التنفيذ طبقا لهذا القضاء عملا قابلا لا يشكل عد إذالفرنسي 
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الضرورية  جراءاتالإيجب أن يطلب منها اتخاذ  الشأنفي هذا  هاالشخص الذي يصطدم بصمتو ، القضائي
 زاو تجي قاض أمام يمكن أن يحال الذي و( ه02)ي الممتد لمدة شهرين نالضم وأورفضها الصريح ، لتنفيذه
من واجبها متى أبلغت بالحكم أن تقوم  هوهذا الوضع منتقد من جانب بعض الفقه الفرنسي حيث أن، السلطة

 بالتنفيذ تلقائيا دون أن يتوقف ذلك على طلب من المحكوم له.
 المنعدمة. القرارات حالة 3-

يعتبر  فإنه بإلغائهرار المقضي تضمن تنفيذا للق قد به المقضي الشيء لحجية المخالف القرار نكا اإذ      
 التقيد دون وقت أي فيه في بالتالي يجوز الطعن و ، التعدي أعمال من عملا بوصفه منعدما في هذه الحالة

الطعن و ، حصانة تجعله بمنحى من رقابة القضاء أييكتسب  لا أنه ذلكسبب و الإلغاء، ب الطعن بمواعيد
 أكثر والتحقق من البطلان مما ه وأالانعدام  إعلان وه  Delvolve et  Vedelالذي يقدمه المحكوم له وفق 

  1خطورة بكثير.
 القرار المخالف لتنفيذ الحكم القضائي. إلغاء الموضوعية لدعوى الشروط-رابعا-

 المخالف لحجية الإداريالقرار  إلغاءدعوى  تأسيس جهأو نطلق على هذه الشروط الموضوعية  أنيمكن       
من  والتحققالدعوى يجب على القاضي بعد التأكد من توافر الشروط الشكلية لقبول  إذ، هالشيء المقضي ب

 الموجبة الموضوعية الشروط توافر في النظر إلى مباشرة يمر أن ،2فيه المطعون القرار مشروعية مدى
 3المخالف لتنفيذ الحكم. الإداريالقرار  إلغاءللاستجابة لطلب المحكوم له المدعي في 

 ايكون قراراهو ، حجية الشيء المقضي به لمبدأعن تنفيذ الحكم يعد في حد ذاته مخالفة  الإدارةامتناع ف    
كان اختصاصها مقيدا  سواء4أخردون الحاجة للبحث عن عيب  هإلغاءمستوجبا و ، في هذا المجال معيبا

  جديد من يلجأ أن عليه راءالإج لهذا ضحية يكون الذي والفرد التقديرية، السلطة من جزء لها بقي أو تماما
 

               
 .922السابق، ص ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  1
 .00 السابق، صالمرجع  العتوم، إبراهيمور صمن 2
 أراءهم وهم  هطلح المحل كون القول بعيب مخالفة القانون حسب توجصستعمل منب من الفقه ياهناك ج أنملاحظ  ومما ه 3

 صاصمخالفة الاختن لأو  ،التنفيذ المعيبو أمن عدم التنفيذ  الإداريةتشمل في حقيقة الأمر جميع العيوب التي تشوب القرارات 
منها تعتبر جميعا  وراف بها عن الهدف المرجالانحو استعمال السلطة  إساءةو أالخروج عن الشكل المقرر و أالمحدد بالقانون 
 ،من الفقهاء القضاء الإداري يفضلون استعمال مخالفة القانون بالمعنى الضيق أخرهناك جانب  أنهغير  مخالفة للقانون،

ية طلحات القانونصمنطقي من حيث التوظيف الدقيق للمالرأي الأول  أن ويبدو  ،ره في العيب المتعلق بالمحل فقطصبحيث يح
  .301 ص ،0822سنة د. د. ن،  ،18 الإداري، جفي القضاء  فهمي، الوجيززيد أبوطفى صم - .في هذا المجال

، مطبعة مراد أبو 71، ط المنازعات الإداريةفي مجال  الإدارةادرة ضد صالالأحكام  تنفيذ آليات الشافعي، صالح محمود 4
 .202 ص، 2712المجد، القاهرة، مصر، سنة 
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 1 .الجديد الحكم أساس هي به المقضي الشيء مخالفة تكون وسوف القرار، هذا لإلغاء الإداري للقاضي
 الشيء لحجية المخالف القرار بإلغاء دعواه في تثير التساؤل حول أي عيب يستند مسألةالهذه  أنغير 

أحد  على هاطلب ينبني أنالإلغاء  دعوى يشترط لقبول هأن علىجمع أ الإداريالفقه  أننجد  إذ، به المقضي
وعيب الانحراف  جراءاتالإو  وهي عيب الاختصاص عيب مخالفة الشكل، ةالإداري للقرارات المشروعية عيوب

 بالسلطة.
 اأمر القرار المخالف للشيء المقضي به يعد  الإلغاءهذه العيوب في دعوى أحد  ز علىتكار الا كما أن     

القرار الصادر بالتنفيذ  إلغاءفلا تكون له مصلحة في ، دعوى  ترفع من المحكوم له اأنهبسبب قوع نادر الو 
 الأسبابلهذه  الطعن  حتمالا أن إلا جراءاتبالإ وأبالشكل  وأمهما شابه من عيوب متعلقة بالاختصاص 

ب فضلا عن ذلك بعيب مشو و لكن غير صحيح  و ، كان القرار قد صدرا تنفيذ للحكم القضائي اإذيظل قائما 
يؤسس دعواه  أنبمقدور الطاعن في مثل هذه الحالات  إذ، جراءاتالإو عيب الشكل  وأعدم الاختصاص 

لكن و نفس القرار موضوعا  إصداركذلك المخالفة الشكلية حتى يتفادى و ، على كل من المخالفة الموضوعية
       2ا. جرائيإبعد تصحيحه 

ذو      انحرافا في  وأنوعا من مخالفة القانون تارة  به يعتبر مخالفة الشيء المقضي الإداريكان القضاء  اا 
المقضي به على عيب  ءت المخالفة للشيالقرارا تنطوي أن أيضاالغالب  فإن، ىأخر استخدام السلطة تارة 

ة كبر خاصة بالنسبأ امن القاضي جهد ذلكيتطلب  إذ3عيب الانحراف في استخدام السلطةو ، مخالفة القانون
  4اليسير. الأمربليس  وهو  الإدارةما يتطلبه من التحقيق في نية و ، للبحث في عيب الهدف

 عزوفها عن تنفيذ الحكم الصادرو   هاكان امتناع اإذقد تثور صعوبة معرفة ما  فإنههذه الحالة  أمامو      
الفقه يفرق بين  أن التفرقة بينهما نجد أجلومن ، عيب انحراف بالسلطة وأضدها يشكل مخالفة للقانون 

على تحايل  هانطوى تنفيذ اإذبين فرضية ما و ،  هالضمني عن تنفيذ وأالصريح   هافرضيتين فرضية امتناع
تحديا  الشأنى يشكل قراراها في هذا الأولففي الفرضية ، بقصد التهرب من هذا التنفيذ بصورة غير مباشرة

 المثال الواضح لهذا العيب الحالة التي تصدرو ، 5قانونالذي يقوم معه عيب مخالفة الو المقضي  الأمرلحجية 
كما حدث  ،تنفيذ الشيء المقضي به إعاقةتنظيميا لمجرد  وألائحيا  إداريابموجب سلطتها التقديرية قرارا فيها 

وظيفته الوحيدة  إلىالمحكوم له  بإعادةكان مقتضى الحكم يقضي  حيث  Bfeart de boisangerفي قضية 
  بقرار الوظيفة هذه في التعيين قواعد بتعديل مرسوما أصدرت الحكومة أن غير الفرنسية يدياللكوم كمدير

 
               

 .227 ص ،السابقالمرجع  عبد الواحد، حسني سعد 1
 .207 ص ،السابقالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  2
 .222 ص ،نفسه المرجع حسني سعد عبد الواحد، 3
 .021 ، صالسابقالمرجع  ون،ذذوادية حم 4
شكالاالأحكام و  ذتنفي، خليفةعبد العزيز عبد المؤمن  5  .22 صالسابق، ع المرج، الوقتية هتا 
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   1. السلطة استخدام في الانحراف لعيب القرار هذا القضاء ألغى وقد له، خلف بتعين أخر فرديا
 ،يق المصلحة العامةلم تقصد به تحق اإذ قرارها يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة فإنالفرضية الثانية  أما    

استصدار حكما و  ،القضاء إلىالكيد له بتفويت غايته من اللجوء و  بمن صدر لصالحه الحكم الإضراربل 
 2ضدها.

في  الأمر أن إذمخالفة القانون يرتبط دائما بحالة الاختصاص المقيد  إن عيبيمكن القول  مما تقدمو     
ماو بحدود القانون فيصدر القرار صحيحا  الإدارةتلتزم  أن فإما، فرضيتينأحد  هذه الحالة لن يخرج عن  أن ا 

الانحراف في استخدام السلطة القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون على عكس عيب  فيأتيتخالف القانون 
بالنسبة للمساس و هذه السلطة  إعطائهايتعلق بالهدف من وراء و ، هاا بفكرة السلطة التقديرية ليرتبط دائمذي ال

 .لشيء المقضي بهبحجية ا
فتكون ، على صدور القرار السابقالوضع  إلى تهايعيد سلط الإداريالقرار  إلغاء أنوقد سبق القول      

من و  ،أي سلطة تقديرية هاأمام لهاالمالية التي لا تكون   لأحكاماعلى عكس  الأحوالتقديرية حسب  وأمقيدة 
قرارها يكون دائما مخالفا  فإن، الشيء المقضي به يها التي تخالف ف الأحوال في جميع أنهثم يمكن القول 

مخالف في المجال الذي تتمتع فيه بسلطة تقديرية متسترة وراء فكرة الصالح قرار  تأصدر  اإذ أمالقانون ل
جديدة حقيقية تبرر هذا  أسبابيكون هناك  أنلا تبغي سوى تعطيل تنفيذ الحكم دون  اأنهالعام في حين 

يكون القرار  أنلا يمكن  أنهالحقيقة و  ،ها يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطةقرار  فإن، التصرف
لذلك سوف و  ،3 اأساسيكون مشوبا بعيب مخالفة القانون  أنمشوبا بعيب الانحراف في استخدام السلطة دون 

 السلطة . ستعمالاعيب مخالفة القانون  وعيب  الانحراف في  إلىنتطرق 
  4.الإدارير االقر  لإلغاء أساسكالقاعدة القانونية  عيب مخالفة-0-

وليس  ،5لحجية الشيء المقضي به تعد مخالفة للقانون الإدارةمخالفة  أنقضاء و من المتفق عليه فقها       
نماو ، المقصود في هذه الحالة بالقانون بمعناه الضيق ا يشوب ا بالقانون الذي تعد مخالفته عيبالمقصود هن ا 

في مخالفة القرار و أعرفية  وأالقانون بمعناه الواسع سواء تمثل في قاعدة تشريعية  وهو داري، الإالقرار 

               
 .200 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 1
شكالاتالأحكام و  تنفيذ ،عبد العزيز عبد المؤمن خليفة 2  .22 ، صع نفسهالمرج، الوقتية ها 
 .222 صالسابق، ع المرج، الواحدحسني سعد عبد  3
ما يكون سببا للطعن في قرار الامتناع الذي يتخذ  به، وغالبالحجية الشيء المقضي  الإدارةلفة القانون تتحقق بمخالفة مخا 4
 .321 ، صالسابقالمرجع  نواف سالم كنعان،-ورة سلبية ص
إلى  المكتسبةحقوق ب مخالفة القانون والثم سمي بعي ،عيب مخالفة الحقوق المكتسبة سمالقد كان يطلق على مخالفة القانون -
دوادي، خالد  -. للقانوند بعبارة مخالفة القانون بالمعنى الواسع صيقو  فة نهائية تسمية بعيب مخالفة القانون،صاستقرا ب إن

 .61 السابق، ص المرجع
 .201 ص، نفسهع العامة، المرج الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  5
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لكونه  لإلغاءليكون معرضا  الإداريالقرار  فإنومن ثم ، 1ة السابق ةالإداريالقرارات  وأالعامة للقانون  للمبادئ
الحكم القضائي يعد و  ،ظر عن مصدرهامشوبا بعيب مخالفة القانون متى خالف قاعدة قانونية ملزمة بغض الن

 الإدارةمخالفة  فإنبالتالي و  ،جهتهايلتزم بها من صدر في مو  الإتباعقاعدة قانونية واجبة  أنهبشفيما صدر 
المخالفات  تاو تتفو ، 2الإداريالقرار  بإلغاءلمقتضى الحكم الصادر ضدها يعبر بمثابة مخالفة للقانون تسمح 

قد تكون المخالفة وليدة عدم علم من و  ،نادر أمر وهو تعمد و ا يصدر عن بينة م رهااخطاومن  ،في درجتها
 يلأو تفي  خطأالمجرد  إلىمن المخالفة كذلك ما يرجع و ، محتمل وهو القرار بوجود القاعدة القانونية  أصدر

 في تطبيقها. خطأال وأالقاعدة القانونية 
الذي لا  وأالتنفيذ الناقص  وأة لرفض التنفيذ والقضاء مجمع على هذا منذ وقت طويل سواء بالنسب     

 إعاقةلاحق يتناقض مع الحكم فيترتب عليه  إجراءباتخاذ  و، أأثارهو يتطابق مع مضمون ما قضى به الحكم 
 اإداريعن تنفيذ يشكل قرار  الإدارةالقضائية التي تعتبر امتناع  لأحكاماهناك العديد من  أنونجد ، 3تنفيذه

امتناعها عن  أنومن ثمة ، القضائية  لأحكاماقضي به  التي تتمتع بها مال الشيءس بقوة يممخالف للقانون 
 الأمرقوة و  لأحكاماحجية  مبدأتنفيذه يجعل تلك القرارات مشوبة بمخالفة القانون لخروجها على مقتضى 

بتنفيذ  الإدارةقيام  في كفالةرغبته  إلىالذي كان يتجه و نجده في القضاء الفرنسي  ومن بينها ما 4،المقضي به
       نفسه الإلغاءبعد من حكم أينظر  أنن مجلس الدولة يرفض في بداية القر  كان أنبعد و ، هأحكام

منذ حكمه  ستقرا الأمر فإن ،الأول تم الفصل فيها نهائيا بالحكم أنهطالما  ىأخر مرة  مسألةاليرفض فحص و 
 ن:أالقرار ب لإلغاءمفوض الحكومة في تقريره  mieuRoالسيد  إليه ستنداومن جملة ما  botta 5 في قضية

 .الأولالقرار  إلغاء إلىالتي أدت  الأسبابقد اعتمدت على نفس  الإدارةهناك مخالفة قانونية لأن   -
  إن هناكمن ثم يمكن القول و ، 6المقضي فيهللشيء  الإدارةللسلطة مبنيا على عدم احترام  زاو تجهناك  -

  7لحجية الشيء المقضي به. تالي مخالفة، وبالمخالفة قانونية

               
 .120 السابق، صع المرج، صفاء بن عاشور 1
شكالاتالأحكام و  تنفيذ، يز عبد المؤمن خليفةز عبد الع 2  .62 ، صالسابق الوقتية، المرجع ها 
 .221 صالسابق، ع المرج، الواحدحسني سعد عبد  3
 .220 السابق، صع المرج، سامي جمال الدين 4
أول حكم أقر فيه جواز الطعن بإلغاء  Botaقضية  في 1971 جوان 72ادر بتاريخ صيعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي ال 5

قرارا بتاريخ  أصدروقائع هذا الحكم في أن مجلس المحاسبة  صوتتلخ، القرار المخالف لتنفيذ الحكم طبقا لعيب تجاوز السلطة
رفع السيد المذكور ف وألزمه برد مبلغ الدين إلى هذه البلدية ،مدينا لبلدية القليعة Botaيعلن فيه أن السيد  1229ديسمبر  6

غير أن مجلس ، قد استجاب القضاء لطلبه لعدم مشروعية القرار المطعون فيهو ، مجلس الدولة لإلغاء هذا القرار أمامدعوى 
فطعن ، الملغى السابقيكرر فيه مضمون القرار  1972-70-21قرارا ثانيا بتاريخ  أصدرف، المحاسبة لم يمتثل إلى هذا الحكم

 .1971 جوان 72مجلس الدولة بتاريخ  قبلوتم إلغائه من الأخير، ة في القرار ثانيـ Botaالسيـد 
6Long.M .Weil et G braibant  Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 07 ed, Sirey, 1978, P P 60- 61. 
7 Lewalle Paul,  contentieux administratif, éd collection  2002, p 132.   
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، بأن القرار المطعون فيه قد تجاهل حجية الشيء المقضي فيه اعتبر قد مجلس الدولة الفرنسيوهنا يكون  
يتناقض ليس فقط مع نصوص  إداريكل قرار أصبح بحيث ، للسلطة زااو تجومن الواجهة القانونية يعد هذا 

عن  أما 1زاو تجيكون محلا لدعوى  أنويمكن  ،التي تنتج عنه أثارهكل و مع روحه  أيضالكن و ، الإلغاءحكم 
عدم المشروعية الداخلية  جهأو  إلى أن يستندللمحكوم له المدعى  إنه يمكنالقول  الجزائري فيمكنالقضاء 

 من حيث المحل.و أمعيبا من حيث السبب  الإدارين يكون القرار أك
  .الإداريالقرار  المستند لعيب السبب في للوجه بالنسبة-أ-

 إلى بالإدارة القانونية التي دفعت  وأفي هذه الحالة يتطلب من القاضي البحث في الحالة الواقعية      
ت      اضطرابامن وجود الحالة الواقعية )مثلا حدوث  يتأكدن أب، قررها المخالف للتنفيذ الحكم إصدار

من  يتأكد وأ، الممتلكاتو  الأرواحلى اتخاذ قرار حفاظا على ع أجبرتهاالعام  الأمنو  وقلاقل تهدد النظام العام
، وظيفته إلى بإرجاعهالمحكوم له المعزول المستفيد من حكم يقضي  2ن يتوفىأوجود الحالة القانونية ك

 إنهاء إلىالمفضية قانونا  الأسبابأحد  لتحقيق ن صفة الموظف العام قد زالت عنهأقرارا ب الإدارةفتصدر 
  3 .70-76رقم  الأمر  ع.و. أ.قمن  216طبقا للمادة  الوظيفة العامة إطارالخدمة في 

 .الإداريللوجه المستند لعيب في محل القرار  بالنسبة-ب-

حجية  مبدأخالف  نهلأسلبا على المركز القانوني القائم للمحكوم له المدعى  يؤثر فإنهفي هذه الحالة       
ضعها و هذه القاعدة القانونية و ، ق.إ.م.إ من 72 ف 296مادة الشيء المقضي به المنصوص عليه في ال

على مركزه القانوني المتمثل في الحماية القضائية لحقه الثابت بموجب  له حفاظاالمشرع لفائدة المحكوم 
 السبب نفسهو  ،، والمحل نفسهطرح موضوع نزاع حول الموضوع نفسه إعادةبتجنيبه  الإداريالحكم القضائي 

  4الناظر في الدعوى. الإداريالقاضي  أمامثبات الإممكن  ووه
 من التشريع أعلىمخالفة لقاعدة ذات قيمة  وه الشأنعيب مخالفة القانون في هذا  فإنفي تقديرنا و       

 5.همن 160للمادة طبقا  القضائية لأحكاماجميع هيئات الدولة بتنفيذ  الأخيرهذا  ألزامهي الدستور فقد و 
-12-21)سابقا( بتاريخ  الأعلىة بالمجلس الإداريالغرفة  قضت به قدم الذيالمييف بالتك خذالأو      

على  أخرالقاضي بمنح محل لشخص  1921-71-16قرار والي الجزائر الصادر بتاريخ  بإلغاء 1922
قرار الوالي هنا  أن ي: أ1920-76-12بتاريخ  الأعلىمخالفته للحكم القضائي الصادر عن المجلس  أساس

               
 .221 ص ،السابقالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 1
 .021 السابق، صالمرجع  حمذون،ذوادية  2
  .16يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ج ر ج ج العدد  2776يوليو  12المؤرخ في  70-76الأمر  3
 .022 ، صنفسهالمرجع  ذوادية حمدون، 4
 .201 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  حكام الإداريةالأ ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 5
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قد قضى  الأعلىحكم المجلس  أن عتباراب، بعيب المخالفة الصريحة لحجية الشيء المقضي بهمشوب 
  1بالمحل موضوع النزاع." (ع.ب)السيد  بأحقية

 2.الإداريالقرار  لإلغاء عيب الانحراف بالسلطة كأساس-ج

في الطعن على  إليهالذي يمكن الاستناد  الوحيد العيب ليست به المقضي الشيء حجية مخالفة إن      
فمن هذه القرارات ما ، القضائية لأحكاماتجاه  الإدارةت التزاماة التي تتضمن خروجا على الإداريالقرارات 

تحقيق غاية  أجللسلطاتها من  الإدارةالذي يقصد به استخدام و ، 3الانحراف بالسلطة فيه بعيبيمكن الطعن 
الذي تقررت  4ابتغاء هدف مغاير للهدف وألعامة غير مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة ا

  6.مادي ءاعتداترتب و السلطة  زاو بتجيتسم و المشروعية  مبدأمنافي ل ووه 5،هأجلهذه السلطة من 
التي تتخذ صورتين و ، د عليهيستن أناختار  اإذ لإثباتهاليس بالسهولة للمحكوم له  الأمرفي هذه الحالة و      

لتلك التي   8بغية تحقيق غاية مغايرة 7صلة للمصلحة العامة بأيلا يمت  أجنبيف هد هافقد يكون هدف قرار 
يظهر هذا العيب بصفة خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بالسلطة التقديرية و ، ها قررها القانونأجلمن 

الإلغاء، كم ح أثرتعطيل  ومنه ه الأساسيالهدف  أنقرار يتبين  صدارحين تستتر وراء فكرة الصالح العام لإ
قرار سبق  إصدار إعادةاللوائح المعمول بها لمجرد التمكن من  أحكام بتعديل  قامت  اإذالشأن  وكما ه

 يحدد المشرع قد أنعلى من يدعي عكس هذه القرينة على  الإثباتيقع عبء و ، 9بإلغائهحكم  أنللقضاء 
 ولو       المحدد الغرض غير لغرض صدر هو إن معيبا القرار فيصبح الإداري، للقرار معينا غرضا أحيانا

 10ى.أخر كان صدوره لتحقيق مصلحة عامة 
مثلا لصعوبة  ،لكنها لا تبرر عدم التنفيذ كتحقيق مصلحة ماليةو كما قد يكون هدفه المصلحة العامة      

تورية مثل قرارها يخالف مادة دس أنقد  يدعي المحكوم له  و  ،الناظر في الدعوى الإداريالقاضي  أمام إثباته

               
 .272 ص، 1929سنة ، 70المجلة القضائية العدد  1922ديسمبر  21في  الإداريةالغرفة  الأعلىالمجلس  1
 دارصفيتحقق بإ ،إيجابيةورة ص أخذالانحراف في استعمال السلطة غالبا ما يكون سببا للطعن في قرار الامتناع الذي ي 2

 أعطيتفهي بذلك تستخدم سلطاتها في هدف يختلف عن الهدف الذي  ،تنفيذ الشيء المقضي به إعاقةلقرار تهدف منه  الإدارة
 .321 ، صالسابق كنعان، المرجعسالم  نواف-هأجللها من 

 .202ص ، السابقع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 3
 .99 ، ص2772سنة الجزائر،  دار الخلدونية، ،الإداريةشرح الوجيز للإجراءات المتبعة في المواد  طاهري، حسين 4
 .171 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةفي مجال المسؤولية  خطأقرينة ال عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 5

6 Mestre (achile) ,le conseil de l’état protection des prérogatives de l’administration, L.G.D.J  1974, p 80. 
 .022 ، صالسابقالمرجع  حمذون،ذوادية  7
 .229 ص ،السابقالمرجع  ،72 ج، والإداريةالمدنية الإجراءات الوجيز في شرح قانون  بوضياف، عادل 8
 .202 ص، ع نفسهالمرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  9

 .222 صالسابق، ع المرج، الواحدحسني سعد عبد  10
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ها السيئة في عدم التنفيذ وهنا تظهر مهمة تني إثباتولكنه قد يعجز عن ، من الدستور الحالي 160المادة 
لاص حقيقة استخو  ،الإداريالقرار  إصداريبذل جهدا كافيا في البحث في ملابسات  أنعليه القاضي الذي 

قرارها  إصدارعليه في  استندتغاير للذي وجود هدف مشروع معدم  إثبات الأقلفي عدم التنفيذ على  تهاني
  1. الإلغاءالحكم ب إلىالذي يقضي و 
يتضح للقاضي و ، القرار الملغى إعادةلها  أتاحتجديدة  أسباباثمة  أن الإدارةدعت ا اإذذلك  أمثلةومن     

  سان دام لموتومن بين ذلك حكم مجلس الدولة بقرارين لمحافظ ، عدم صحة هذا الادعاء الإداري
Iamotte Dame  Sain  رض مملوكة للسيدة أبالتنازل علىLamotte المحافظ  أصدرحيث  ،الأفرادأحد  إلى

المحافظ قرار  أصدر إحباط أدنىدون و مجلس الدولة قرار الاستيلاء  ألغىقد و  الأرضيء على بالاستيلاقرار 
كل مكنة للطعن في  لغىأالذي  1910 ماي 20بالتنازل منتهزا صدور قانون  1911-72-17جديدا  في 

ومما جاء في الحكم  ومن حيث ، القرار بسبب الانحراف بالسلطة ألغىمجلس الدولة  أنغير ، قرارات التنازل
الصادر لصالح  السابقجلاء على التنازل  و بكل بساطة   أبقىالقرار المذكور  أنالملف  راقأو الثابت من  أن

سوى  أعلاهى كما قيل أخر فلم تكن له غاية  1911فبراير سنة  أولمن  تبدأسنوات  79لمدة  De testaالسيد 
     بذلك يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة.و ، مجلس الدولة أحكام  إسقاطتعمد 

ذو       أنمرد ذلك و  ،الانحراف بالسلطة إثباتمن الصعب  فإنهعيب مخالفة القانون  إثباتكان من السهل  اا 
 إليهاستقصاء الباعث الذي دفعه و ، القرار المطعون فيه أصدرف حين في نية الموظهذا العيب يفرض بحثا 

المفروضة على و  الغاية وبين غاية المصلحة العامةثم المقابلة بين هاته ، تحقيقها إلىالغاية التي يسعى و 
ذاتية و  الرقابة القضائية في حالة الانحراف بالسلطة تنصب على عناصر نفسية فإنلهذا السبب و الإدارة، 

الرقابة على عيب  فإنعلى العكس و ، ن القاضي لا يراقب القرار في ضوء قواعد قانونيةليس موضوعية لأو 
، شروطه القانونيةو مطابقة بين القرار  إجراءمخالفة القانون هي رقابة موضوعية يقتصر البحث فيها على 

خاصة في  تأثيرهمن مجال يقلل و  ،الذي يجعل من عيب الانحراف بالسلطة عيبا احتياطيا ووهذا الوضع ه
 2القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به. إلغاءمجال دعوى 

 به. القرارات المخالفة لحجية الشيء المقضي إلغاءفي دعوى  الإداريالقاضي  تالثاني: سلطاالفرع 
 
ن خلال القرارات المخالفة لحجية الشيء المقضي به م إلغاءفي دعوى  الإداريتظهر سلطات القاضي       

ماو ، تحقق من شرعية القرار اإذبرفضها  إماحكمه فيها  ثبت له عدم  اإذالقرار المطعون فيه  بإلغاء ا 
لا يقوم بدلا منها بهذا التنفيذ كما سيحجم في و ، السابقبتنفيذ الحكم  للإدارة اأمر لا يصدر  أنهغير  3مشروعيته
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المحكوم لهم كانوا سيجدون  أند المؤكمن و ، ناسبةطريقة التنفيذ الم وأحتى عن تحديد وسيلة  الأحيانبعض 
فرض النتيجة ووسائل  إلىستؤدي في النهاية  اأنهفي استخدام بعض هذه السلطات ضمانات قوية طالما 

 1.الإدارةتحقيقها على 
حيث لا الإلغاء، بالأول  ربما يكون له ما يبرره حين يصدر حكمه الإداريوهذا الموقف من القاضي      
نو الإدارة،  مةاو مقيتوقع مقدما  أنمن المفروض  يكون الحذق اللذين و يضع في اعتباره المهارة  أنكان عليه  ا 

تراخيها  وأنيتها برفضها  وءبعد وضوح س أنه إلا 2 الشيء المقضي به لإعاقةتستخدمهما في حالات كثيرة 
 مامللأيتقدم خطوة  أنينبغي عليه كان  فإنه، ناقص وأبتنفيذها له على وجه غير صحيح  وأفي تنفيذ الحكم 
يمكنها  يدةعن إدارة أنكيف " لاروك يد "كما يقول، ى في نفس الحلقة المفرغةأخر ن مرة الدواراحتى يتفادى 

  لأحكاماتظل هذه و تستمر عدة سنوات  أناللعبة يمكن  أنبحيث  ،الإلغاءمتتابعة ب أحكام تتهرب من عدة  أن
 رغم ذلك.  أفلاطونية

 جرأة أكثريتقدم خطوة  الإدارينجد القاضي  نافإن، القرار المخالف للشيء المقضي به إلغاءدعوى في  أما-
ظل  أنهفعلا رغم  الإداريما فعله القضاء  ووه ،حثها على التنفيذو  تهالمساعد أساليبمتبعا عدة  مامالأ ونح

لنفسه سلطات  أباحلدعوى الثانية قد ا في أنه إلاه أحكامتنفيذ  أجلالحلول حتى من و  الأوامر حظر مبدألوفيا 
 معينة: أحوالاتساعا في  أكثر
نو ، المختصة التي سبق الحديث عنها الإدارة أمام فالإحالة-1-  إلاالأول  في حكمه أحياناكان يستخدمها  ا 
 مل أنهاحين يتبين له  ،في الغالب يستخدمها بمناسبة الحكم الثاني في الدعوى المرفوعة من المحكوم له أنه

 الإحالةوفي هذه الحالة تكون ، الإطلاقلم تتصرف على و الأول أالذي قضى به الحكم  وتتصرف على النح
 Viaud dieينفذ بها الحكم كما حدث في قضية  أنمصحوبة عادة ببيان كامل عن الكيفية التي يجب 

pierre loti . 
ما  وهو  ،بلغت حد تطبيق القرار الملغى فيها للشيء المقضي به قد الإدارةفي الحالة التي تكون مخالفة -2-

 أثربلا و باطل و  غير موجود أنهنعدام بحيث يعتبر حد الا إلىينحدر به و ، ةالإداريينزع عن قرارها صفته 
 بإخلاء للإدارة أوامر إصداريعطي لنفسه الحق في و وفي هذه الحالة يسترد القضاء العادي سلطاته كاملة 

على تنفيذ  لإجبارهاالحكم عليها بالغرامة التهديدية و ، معينة أموالبرد  وأ العقار الذي تشغله دون وجه حق
  3.لأحكاما
 إلغائهاالتي يترتب على و ، خاصة القرارات المبعدة من الوظيفةو فيما يتعلق بقضاء الوظيفة العامة -0-

عادةو وظيفته  إلىالموظف  إعادةضرورة  راكز موظفين بم أيضاما قد يمس  وهو ، ترتيب مركزه الوظيفي ا 
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نماو ، لأحكاماتنفيذ هذه  إجراءاتالمجلس لم يكتفي بمراقبة شرعية  فإن ينآخر  وسع من سلطاته لتشمل  ا 
  1جراءات. الإهذه  ملائمةمراقبة مدى 

المجاملة ضعنا في اعتبارنا هذه السياسية القضائية التي تمزج بين و  اإذ أنه "WEIL"ويرى الفقيه      
يمتنع عن  إذما سيمتنع عنه و ، نخمن ما سيفعله القاضي في هذه الدعوى الثانية يع أننستط نافإن ،بالصرامة

لغاءو قرار الرافض لا يعني الترخيص  إلغاءف ،إليها الأوامر إصداركما سيمتنع عن الإدارة الحلول محل  قرار  ا 
ثانية  اءإلغنظر دعوى  ءأثنالن تكون له سلطة  الإداريالقاضي  فإنمن ثم و ، العودة للوظيفة ىاو يسالعزل لا 

 والتي دل الحكم  Fabregue 2في قضية  الصادرة لأحكاماقد بينت و ، ىالأولمما كان له في الدعوى  أكثر
إلى ته بإعاد متتالية قضت أحكام إلغاءفيذ نتصر على رفضها ت بلدية قدرئيس ممثلة في  الإدارة أنفيها 

في  ها أن القاضي لا يمكنه أن يحل محل هايزيد من تعنت يالذوالشيء  ،منصبه لمجرد إشباع غريزة الانتقام
 مقاومتهاكسر  أنهأن يقرن هذا الأمر بتهديد مالي من ش أمرا أوالحكم القضائي، ولا يمكنه أن يوجه لها  تنفيذ

جبارها  .التنفيذعلى  وا 
 القانونين في التهديدية والغرامة الأمر بسلطة الخاصة الجديدة المبادئ عن النظر وبصرف اهكذو      

ربما في دعوى ثالثة أن يلغي القرار في دعوى ثانية و  إلالا يملك  3الإداري القاضي فإن، والفرنسي الجزائري
 غة.مفر  حقلهن في الدواراعلى عدم التنفيذ ومن ثم  الإدارة رتأص اإذورابعة 

 .لشيء المقضي بهالمخالفة لحجية ا إلغاءفي دعوى  الإداريالفقه من سلطات القاضي  : موقفأولا

والحلول الأوامر بحظر  الإدارةتقييد سلطاته في مواجهة  إلى الإداريفضلا عما تعرض له القضاء       
 لأحكاماجهه اعدم مبالاة هذا القضاء بالمصير الذي تو  فإن ،عام من نقد مبدأ وأ دونما سند من أي نص

ت بقدر ما يهمنا الانتقادايهمنا هنا عرض هذه  لاو ، مدعاة للنقد أكثريكون  أنيصدرها ينبغي بالطبع  التي
 بعض الفقهاء: إليها أشارعرض بعض الحلول الممكنة التي 

  لأحكاما نأ" الإدارةفي رسالته " مجلس الدولة حامي امتيازات   "Achille mestre"حيث يرى الفقيه   
ي ترفض تلقائيا تنفيذ الحكم القضائي الت الإدارة فإنمن ثم و ، ء من بيان الشرعيةاالقضائية تشكل بلا شك جز 

ف سو  التسليم بذلكو  ،نص قانوني أي إلىنشاطها لا يمكن نسبته  وأقراراها  أنماديا طالما  ءاعتداترتكب 
ن القاضي العادي سوف يجد نفسه مختصا ترتيب الشرعية لأ إعادةب للإدارةمر او أإصدار  إمكانيةيؤدي إلى 

ن القاضي العادي استخدم هذه السلطة ما لن يكون شيئا صارخا لأ وهو ، للسلطات العامة أوامر إصدارب
نكارو  الغصبو دائما في حالات الاعتداء المادي  نتجاهل مدى  نافإن،  لأحكامااختصاصه في مجال تنفيذ  ا 

 أننامعبدا منذ البداية طالما  وهذا الحل في نظره يبد إلىالطريق و ، جسامة عدم المشروعية في هذا المجال
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سنفسح المجال ليشمل الحالة  أنناوكل ما سيحدث ، يعتبر اعتداء ماديا إلغائهسبق  إداريتنفيذ قرار  أن نقر
 باستبدال قرار مطابق بالقرار الملغى. الإدارةالتي تقوم فيها 

 إلىالنهاية  يؤدي في ،فيه بميزان دقيق الإدارةعلى التعميم وينبغي وزن تصرفات  ينطويهذا الحل و      
يكون مؤهلا لها  أندون الإداري ة لتدخل في اختصاص القاضي الإداريطائفة ضخمة من المنازعات خروج 

  .أيضا الأوامرالتساؤل في النهاية حول القيمة الفعلية لمثل هذه  إلىيؤدي بنا  أنهفضلا عن 
 وأد نظر دعوى ثانية عنو  كثيرا في التنفيذ التزاماتها الإدارة أخرعندما تت أنه"   lino di qual"لذلك تصور و 

 وأيعطي القاضي بنفسه التصريح  أنمن الممكن  فإنه، السلطة ضد قرارات الرفض المتتابعة زاو بتجالثالثة 
يمكنه التصرف على هذا  هفإن الأهميةبالنسبة للالتزامات قليلة و ، بعمل ذلك للإدارة أمريصدر  وأالترخيص 

 دعوى.أول من  والنح
 الأهميةلم يبين لنا معيار التفرقة بين الالتزامات قليلة  ور من التحكم فهيى كثينطوي عل الرأيهذا و     
كان القاضي يملك هذه السلطة عند  اإذ الإشارةالتساؤل يثور كما سبق  أنكما الأهمية، الالتزامات كثيرة و 

 .الانتظارا فلماذيملكها  أنهالثالثة فلم لم يستخدمها منذ البداية طالما  وأنظر الدعوى الثانية 
 للدعاوىبالنسبة  إيطاليالا يخرج كثيرا عن القانون الوضعي في  " lino di qual "قترحهاما  أنالحقيقة و    

حيث يجوز لمجلس الدولة في حالة ، به المقضيالخاصة بعدم تنفيذ الالتزام بالتطابق مع الشيء 
بحيث ، يصدر حكمه أنيء المقضي به لم تتطابق فعلا مع الش الإدارة أنالاختصاص المقيد حين يثبت له 

     يقبل المرشحين بمسابقةو الموظف  إعادةفمثلا يمكن ، المعيب الإدارةيحل نشاطه محل نشاط  أنيمكنه 
نو ، يسلم تراخيص المرفوضة.....الخو  ت قرارالا يسلم مع ذلك من مشاكل حين يلزم اتخاذ  الأمركان  ا 

    كما في حال تصاريح البناء ،معنوية عامة غير الدولة خاصالأش إلىخاصة معهودة بها  إجراءاتتتطلب 
لجنة  رأي أخذيصدر من العمدة بعد  أنبالهدم يجب  الأمر فإنلبناء غير قانوني لكان الترخيص  افإذالهدم و 

 سلطة وه بالتصرف كما يدعأمر يقف عند حد  فإنهغير قانوني  أنهتبين لمجلس الدولة و  هأصدر  افإذ ،التعمير
كان الالتزام  اإذ أماهذا كله في حالة الاختصاص المقيد و ، ية للتدخل في حالة عدم قيامه بواجبهالوصا

يحل  أنالمجلس لا يستطيع  فإنللإدارة، بالتطابق مع الشيء المقضي به يترك هامشا من السلطة التقديرية 
 1.فذ في موعد المحددين أنن الحكم يجب أحكم تقديري بل يقف عند حد القضاء ب إصدارب الإدارةمحل 

 .إداريمخالف لتنفيذ حكم قضائي  إداريقرار  إلغاءثانيا: موقف القضاء من دعوى 

ومن بين ، الجزائري من خلال استقراء القرارات الصادرة عنه الإداريموقف القضاء  ستشافةايمكن       
 تنفيذ عن الامتناع أو به يالمقض الشيء لحجية المخالف الإداري قرار إلغاء دعوى يخص فيما التطبيقات
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:"من 1بالقول 1962 أفريل 72 بتاريخ العليا سابقاة بالمحكمة الإداريما قضت به الغرفة  القضائي،الحكم 
، المحكوم به ءقوة الشي مبدأالقرارات التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس ب أنالمقرر قانونا 

 2البطلان ".تستوجب و السلطة  زاو تجتصير مشوبة بعيب و 
 إداريالذي يصدر في حالة مخالفة لتنفيذ حكم قضائي  الإداريالقضاء يعتبر القرار  أن ومنه يتضح      

السلطة لكونه قد مس  لتجاوز إلغاءمخالف للقانون يمنح للمحكوم له الحق في رفع دعوى و ، غير مشروع
 3بحجية الشيء المقضي به.

السلطة نتيجة  لتجاوزتمديد الطعن  إلىائي الجزائري في هذا المجال ومع توصل الاجتهاد القض أنهغير    
 الإداريالقاضي  أنبالتنفيذ فنجد  تحضي  لأحكاماهذه  أنلا يعني  فإنه، خرق حجية الشيء المقضي به

لنفسه سلطة فحص مشروعية القرارات  أعطىو ، ة المخالفة للتنفيذالإداريالجزائري قبل الطعن في القرارات 
  .1962فريل أ 72 في المؤرخ ة للمحكمة العلياالإداريمن خلال  قرار الغرفة  تصدر معارضة لتنفيذهاالتي 

 الإدارة تنفيذ عدم أن عتبرتا أينقرارات  عدة العليا المحكمة لدى ةالإداري للغرفة ذلك فقد كان  إلى إضافة   
 زاو تجرفع دعوى  فييمنح المحكوم له الحق  ،المماطلة فيه وأ  في تنفيذه التأخير وأالشيء المقضي به  لقوة

نو  4، السلطة ضد هذا الإنكار للحجية مفاده و الضرورات العلمية استثناء فرضته  كان يرد على هذه القاعدة  ا 
القرار الصادر بالامتناع عن تنفيذ يعد قرارا  فإنخطير بالنظام العام  إخلال تنفيذالكان يترتب على  اإذ أنه

  5مشروعا .
ن يطلب أيسمح للوالي ب يالأصلحيث كان النص ، السابق.ق.إ.م من 021كانت تقره المادة  هذا ماو     

ومن ، بالنظام العام بدرجة الخطر الإخلال أنهكان من ش اإذقرار قضائي  وأالتوقيف المؤقت لتنفيذ الحكم 
القاضي  أن يبينو  1962ماي  21المؤرخ في  الأعلىة بالمجلس الإداريللغرفة  أخربينها كذلك  قرار 

 تلاهو  سلطتهمنه ل زاو تجقرار الوالي الذي منع به استعمال القوة العامة لتنفيذ الحكم باعتباره  الغيقد  الإداري
الذي اعتبر أن  1909 يجانف 27 في المؤرخ العليا بالمحكمة ةالإداري الغرفة قرار خلال من ثالث موقف

السلطة ضد هذا  زاو تجنح المحكوم له الحق في رفع دعوى المقضي به تم الشيءلحجية  الإدارةمخالفة 
 . الإنكار
قرار الوالي المتعارض مع حجية الشيء  بإبطالة الإداريما قضت به الغرفة  إلى أيضا ةالإشار يمكن و        

صيرورة  إن"  الاتي مبدأن جاء بالأب ،التي يحوزها حكم قضائي مدني صادر عن مجلس قضائي المقضي به

               
 .220 صالسابق، الرجع سليم بن سهلي،  1
 وزارة الداخلية. دقضية "ي.أ" ض 1920-76-20المؤرخ في  20792الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم  2
 .026 ص ،السابقالمرجع  حمذون،ذوادية  3
 .207. 269ص  صالسابق، المرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  4
مصر  مطابع دار الحسن، قضاء مجلس الدولة،و الطعن بالإلغاء القرار الإداري في الفقه  أوجه عبد المنعم عبد العزيز خليفة، 5

    .022 ص، 2770سنة 
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       حيازته لقوة الشيء المقضي به تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتةو القضائي نهائيا الحكم 
 .التقليل منها " وأالمساس بها  أنهمن ش إجراءاتخاذ أي  للإدارةولا يجوز  ،يكرسها القانون بحمايته لهاو 
حجية الشيء المقضي  مبدأق خر  نهلأقرار الوالي  بإبطال–ة الإداريالغرفة – الأعلىكما قضى المجلس      

بأن جاء ،  1920جوان  12بتاريخ  الأعلى المجلس عن الصادر الإداري القضائي القرار يحوزها به التي
كلي و أونطق ببطلان جزئي  ،السلطة زاو تج أجلبالمبدأ الآتي: متى صدر قرار قضائي فصلا في طعن من 

تجنب اتخاذ بعده قرار  الإدارةيتعين على  فإنه ،فيه المقضيللشيء  المطلقة اكتسب الحجيةالإداري للقرار 
 .يقوم على نفس السبب "و ينصب على نفس المحل و  الأطرافنفس  اوليتن أخر
الذي يخالف حجية الشيء المقضي  الإدارين القرار أالتصريح ب إلى الأعلىقد انتهى قضاء المجلس و      

بحيث جاء  ،القضائي لإلغاءسلطة مما يجعله عرضة لال زاو تجلكونه مشوب بعيب ، قرار غير مشروع وبه ه
المقررين المطعون فيهما اللذين  أن" حيث  كالاتي 1922ديسمبر  11ه بتاريخ قرارات أحد حيثيتهفي 
  الوقوف في وجه حكم قضائي نهائي يمسان بالشيء المحكوم فيه. فانيستهد

 عليه تستند الذي الوجه تحديد حول، لسابقا م.إ.ق ظل في الدولة لمجلس صريح موقف بغيا وه والملاحظ
عن تحديد و   1(العليا وبالمحكمة الأعلى بالمجلس) سابقا ةالإداري الغرفة بموقف مقارنة هذه  الإلغاء دعوى

 وأالحكم  تأصدر تختص الجهة القضائية التي  فإنه ،الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الدعوى
ق.إ.م.إ من  970 إلى 971المواد و  211 إلى 277طبقا للمواد ، عوى الثانيةالقرار القضائي بالنظر في الد

 وأالحكم  اأنهبشالخصوم في الدعوى التي صدر  أنفسهمن الخصوم في هذه الدعوى هم ذلك لأو ، الساري
 القرار القضائي المطلوب تنفيذه.

 تنفيذ عدم باعتبار له قرارات عدة في قضى الاجتهاد بحيث واكب هذا الدولة فقدعن موقف مجلس  أما     
 كما الحجية لهذه المخالف الجديد التصرف إلغاء يستوجب، للقانون لفةمخا ةالإداري القضائية للقرارات الإدارة

 النهائي القرار صاحب للمدعى والتعويض، مسؤوليتها إقرار يستوجب الآخر وه التنفيذ في التأخير أن عتبرا
 :الشأن هذا في قراراته بين ومن

في قصية  والي ولاية  2771-72-11الصادر بتاريخ  2227 رقم 70 الغرفة الدولة مجلس قرار -
-71-22مؤرخ في ال قرار بموجب حيث:  حيثياته في جاء ما ضمن ومن حيث، (ب.م)قسنطينة ضد 

من المتض 1997-72-27في  المتخذة لمجلس قضاء قسنطينة المقرر الولائي الإداريالغرفة  أبطلت 1992
 1996-70-21 فية للمحكمة العليا الإداريوبعد الاستئناف صرحت الغرفة ، (ب.م)إبطال منح سكن لفائدة 

. بإبطاله نهائيا وتنفيذيا.. 1992-71-22الصادر في  القضائيالقرار  أصبح بعد قبول الاستئناف "هكذا 

               
 .020. 026 ص ص ،السابقالمرجع  ،حمذونذوادية  1
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وبالتالي كان على ، منحه مسكنا... ةبقانوني (ب.م)للسيد  يعترف الإداريالقضاء  فإنوعليه ، يالمقرر الولائ
 1 .(ب.م)لالمسكن الممنوح له"... وقضى في منطوقة بالتعويض المستحق  هيضع تحت تصرف أنالوالي 

قضية والي ولاية عين  في 2771-71-20الصادر بتاريخ  772011رقم  70الغرفة قرار مجلس الدولة -
لما حكموا  اأصابو درجة قد  أولقضاة  أنحيث و ، أسبابهجاء من ضمن  س. ب( حيث)تموشنت ضد 

للتنفيذ  المستأنفعم الامتثال و ، عليه بالتعويضات مقابل سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية للمستأنف
 المستأنف أنحيث و ، مقرر سحبها بإلغاءة لمجلس قضاء وهران الذي قضى الإداريالقرار الصادر عن الغرفة 

 2ه من كسب.لما فات أضرارعليه قد لحقته فعلا 
في قضية  القطاع  2771-71-20 الصادر بتاريخ 7717770رقم  70قرار مجلس الدولة الغرفة -

 المستأنفالقرار  إلغاءيلتمس  المستأنف أنحيث ، أسبابهأحد  حيث جاء في (ز.ع)ضد الصحي لبوفريك 
عمل  منصب عليه في منصب عمله يقتضي حصوله من جديد على المستأنف إدماج إعادة أن أساسعلى 

-76-72لمؤرخ في ا 100-00 ع.و أ..قتدخل وزارة الصحة وفقا و ، المحاسبة العمومية إطارأي في 
منصب عمله الذي كان  إلىالعامل  إعادةيخلط بين تنفيذ حكم قضائي يلزمه ب المستأنف أنحيث  1966

عديم  أثارهلوجه الذي مرة مما يجعل ا ولبين التوظيف الجديد لأو ، يفصل منه تعسفا أنموجود فيه قبل 
 3لواقع.او لمنطق لمنافي و  القانوني ساسالأ
ضد (ب.ع)في قضية   2771-70-12الصادر بتاريخ  771700رقم  70قرار مجلس الدولة الغرفة -

 أجابفرعيا  مستأنفارئيس بلدية سطيف  أن"حيث  أسبابهمن ضمن ما جاء في و حيث  ،رئيس بلدية سطيف
الوضعية لم يتم تصحيحها بعد  أنو سعر، التصحيح  إجراءاتد يعود إلى مباشرة في تسليم العق التأخيرن أب

النزاع يتعلق  أنحيث  ،الأرضن اعتداء شخص أخر على قطعة أأخرى بش إجراءاتإلى وجود  بالإضافة
تمامو عما فاتهم من كسب،  المستأنفينبطلب تعويض   إليهمالمسلمة  الأرضيةمن القطعة  إفادتهم إجراءات ا 

التعويض المطالب به يتمثل في عدم قيام البلدية بتنفيذ القرار القضائي  أنحيث و مركز تجاري،  مةلإقا
إجراءات البيع للقطعة الأرضية المتنازع من  بإتمام 4الذي يلزم البلديةو  1992-11-10الصادر بتاريخ 

   الامتناع.ابتداء من تاريخ حيث أن هذا الامتناع عن التنفيذ سبب فعلا ضررا معنويا للمستأنفين  "ها...أجل
ضد  (.زأ الحقوق المرحومة) يذو  2771-12-21الصادر بتاريخ  710027 3 رقممجلس الدولة  قرار -

     -70-70وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، ومن ضمن أسبابه جاء "حيث وبموجب القرار الصادر بتاريخ 
 أي بإبطال هذا القرار لتجاوز السلطة  وحفظ حقوق فريق الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ب قضت 1996

               
 غير منشور. 2771-72-11الصادر بتاريخ  2227رقم  70قرار مجلس الدولة الغرفة  1
 غير منشور. 2771-71-20الصادر بتاريخ  772011رقم  70قرار مجلس الدولة الغرفة  2
 إشكالية صاولة، بن شفيقة، أشارت إليهم 2771-71-20 الصادر بتاريخ 7717770رقم  70قرار مجلس الدولة الغرفة  3
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 فيالصادرة  لأحكامالتماس تعويض مدني..." حيث لا يجب للإدارة القضائية المتمثلة في وزارة العدل احترام ا
رفض الإدارة  فإنوفي قضية الحال  "حقها فحسب، بل المساعدة في تنفيذ القرارات الصادرة عن الخواص

كذا مسؤولية و  ،مسؤوليتها إقامة أنهمن ش خطأالقانوني يشكل  الآجالخارج  (ب.ز)دة فريق القضائية مساع
النواب و ء الجمهورية وكلاو التي يرتكبها  الأخطاءول عن ؤ بالتالي مس ووزير العدل بصفته السلطة الوصية، فه

 في التنفيذ. التأخيرعن  محقين في التماس تعويضا عن الضرر الناجم (ب.ز)العامون ويبقى فريق 
 . الحكم الصادر ضدها على تنفيذ الإدارةلحجية الشيء المقضي فيه في دفع  الإلغاءدعوى  أثرتقدير -ثالثا

لمخالفة لحجية الشيء ا الإدارةقرارات  إلغاءوسيلة  وأكضمانة قانونية  الإلغاءاستعمال دعوى  إن      
يوقعه المحكوم عليها  إداريتعد بمثابة جزاء  اأنهبالقول  إلىيدفع بنا ، الامتناع عن التنفيذالمقضي به و 

دفع  ها فيأثر  بتقديرالدعوى هذه  أهميةعرض إلى من خلال ما تقدم سوف نتو الإداري، القاضي  نةاو بمع
 استظهارحتى نتمكن من ، ا ثم عيوبهاياهاز م إبرازمنتهجين في ذلك  تنفيذ الحكم الصادر ضدها إلى الإدارة

 يلة في حملها على تنفيذ.مدى فعالية هذه الوس
  .على تنفيذ الحكم الصادر ضدها الإدارةفي دفع  الإلغاءيا دعوى امز -0-

ة حيث تعد ضمانة هامة في احترام حجية الشيء الإداريت القرارا إلغاءفي  أهمية الإلغاءلدعوى       
يتصدى  أنمحكوم له يمكن فال، الصادر ضدها الإداريتنفيذ الحكم القضائي  إلى الإدارةودفع ، المقضي به

عن طريق  بإلغائهاذلك و ، ت غير المشروعة نتيجة خروجها عن مقتضى حجية الشيء المقضي بهللقرارا
وهي بهذا المعنى  ،تالقرارامثل هذه  لإلغاءالوحيدة لو  يةالأصلالدعوى  اأنهبالتي تعد و جديدة  إلغاءدعوى 

 فيها.في  الأفرادتعزز ثقة و الدولة  تحفظ النظام القانوني السائد فيو تصون المشروعية 
عدم و نفيذ الحكم عزمه الحقيقي على تو يثبت من خلاله حرصه و  يؤكدله بهذا العمل  وقيام المحكوم      
إلى التنفيذ كي  أتخويفها فتلجو إرهابها  أنهما من ش ووه، القضاءأحكام التمرد عن و في تماديها ه ل السماح

 يدة.ة جدإداريعواقب مخاصمة تفاد ت
 الإلغاءالقاضية بو  ،الإداريتصدر عن القاضي  التي لأحكاما أنويلاحظ كذلك في هذا المنحى       
 مدينة( نتيجةت تتسم بالقسوة )اها عبار أحكامجلها تتضمن في طيات  ت الغير مشروعة المخالفة للتنفيذالقرارا
التي خرجت عليها بمقتضى و ، حكم القضائيالسلبي مع تذكيرها بالنتائج التي تترتب على ال وأالجامد  هاموقف

الالتزام  إلىيضيف و  ،الأدبي الإكراهنوعا من  الإلغاءفيحمل بذلك الحكم الصادر ب، القرار المطعون ضده
 قوة جدية.   السابق

يزيل كل غموض وحجة  أن أنهش من الإدارةت القراراضد  بإلغاءكذلك من بين الميزات الحكم الصادر -
عن مجلس  الصادرة لأحكامايتضح ذلك من خلال و ، القرار المخالف للحكم إصدارفي  إليهاد تستن وأتدعيها 
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فستبعد بذلك صراحة ، هاعدم تنفيذ بها بغيةالتي تتحجج  الأعذارالتي رفض فيها الكثير من و الدولة الفرنسي 
  1المصلحة العليا. وأالاعتبارات المرتبطة بحسن سير المرفق العام 

يلغي فيها قرارات الإدارة  لأحكام هإصدار  أثناءتتسع  الإداريسلطات القاضي  أنبعض الفقه  كما يرى      
في هذا و  ،أن يوجه لها أوامر لإجبارها على التنفيذو المخالفة للتنفيذ، بحيث له سلطة الحلول محل الإدارة 

يمتنع و  ،محل التنفيذ لولله الحالقاضي الإداري ليس  أن"الأصل  ي ياسين عكاشةحمد يقول الأستاذالمعنى 
هل يظل  ،جديد من إليهعودة الأمر و عن تنفيذ الحكم  هابثبوت امتناعو  أنه إليها إلاعليه إصدار الأوامر 

كان له ما يبرره حين  اهذا الموقف منه إذو  ؟الشيءأم أن سلطته تتسع بعض  السابقدأ بمالعلى تمسكه ب
بعد وضوح و  أنهغير يتوقع مسبقا مقاومتها  ب أنلمناسيكون من ا حيث لا ،بالإلغاءالأول  يصدر حكمه

كان عليه أن يتقدم  فإنه ،تنفيذه معيبا على غير وجهه الصحيح وتأخيرها فيه أو نيتها القاضية برفض التنفيذ 
  2 .حتى يتفادى الدوران في حلقة مفرغة مرة أخرى مامخطوة للأ

تي لم يكن للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة في قد قيل به في المرحلة الهذا الكلام  أنالواقع و     
 902كما نصت على ذلك أحكام المواد رف له صراحة بسلطة توجيه أوامر لها تعت أصبحتو  ،مواجهة الإدارة

 .    الإدارةالقانون سلطة متسعة اتجاه  الإدارة بحكم أصبح للقاضيلي ابالتق.إ.م.إ ما يليها من و 
 على تنفيذ الحكم الصادر ضدها. الإدارةفي دفع  اءالإلغعيوب دعوى -8-

 وأكذلك لها سلبيات  اأنهغير  ،التنفيذ إلى الإدارةفي دفع  إيجابياتينكر ما لهذه الدعوى من أحد  لا      
 بعرضه.سوف نقوم  ما هامن بينو ، على دورها أثرتعيوب التي قد 

قد تفوت على المحكوم له الفائدة التي يتوخها  الإلغاءى الطويلة والمعقدة التي تتميز بها دعو  جراءاتالإ إن -
الموجهة ضد  الإلغاءهذه  هي السمة الغالبة على مختلف التشريعات  التي  تخضع دعوى و ، من تنفيذ الحكم

جراءاتو نفس  شروط  الإدارة، إلىالقضائية الصادرة ضد   لأحكاماالمخالفة للتنفيذ  الإدارةالقرارات  دعوى  ا 
خصوصيتها في هذه الصورة بوصفها وسيلة  أنبه المشرع الجزائري مع  أخذالذي  الأمر وهو  ،العادية الإلغاء
 إجراءات إلى إخضاعهاقوة ملزمة يفرض و  ،صون ما يتمتع به من حجيةو  إداريتنفيذ حكم  إلىتهدف 
  3. مرنةو ة عة سريمقاضاسهلة تضمن  لكل محكوم له و  بسيطة

 بإلغاءقرار الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي  إلغاءيصدر حكمه في طلب  اريالإدكان  القاضي  فإذا     
يفقد هذه الوسيلة "وسيلة ، يقهرها على التنفيذ وأ الإدارةوسيلة بيده يجبر بها  أيةجود و عدم  فإن ،هذا القرار
المخالف لقوة  داريالإالقرار  إلغاءتصور تكرار رفع دعوى  بالإمكانويكون  ،عليتهاالثانية "ف الإلغاءدعوى 

               
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ، عبد المنعم عبد العيم جيرة 1  .267 ص ،السابقالمرجع  الوقتية، ها 
 .171 السابق، صالمرجع ، حمدي ياسين عكاشة 2
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ، عبد المنعم عبد العيم جيرة 3  .267 ص ،نفسه الوقتية، المرجع ها 
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مما كان له في  أكثرلن تكون له سلطة و  ،1ثالثةو ثانية  إلغاءدعوى  أمام بحيث نكون، المقضي به الأمر
ماو حكما برفض الدعوى  إمايكون  أنالحكم لن يخرج عن  فإنمن ثم و ، يةالأصلى الأول الإلغاءدعوى   ا 
  2.الأولالرفض لتنفيذ الحكم  وأ المخالف للشيء المقضي به الإدارةقرار  بإلغاءحكما 
من و  هذا من جهة3الأولكالحكم  أفلاطونية "وهوري" تظل مع ذلك كما قال الإلغاءب الصادرة لأحكاماف      

 وأ هاتعنت أمامو  أنهغير  ،موافقتهو المحكوم له  إرادةثانية متوقف على  إلغاءتحريك دعوى  أنجهة ثانية 
سلوك  إلىالذي يدفعه  ، الأمرنفس القاضي مجدا أمام امقاضاتهو الأول  نفس المسلك هاسلوكو تنفيذ لتنكرها ل

حجية  التزامها بتنفيذيرضى بالتعويض من جراء عدم  فإنهبالتالي و ، تعويضه مادياو الطريق السهل المختصر 
 فيه.الشيء المقضي 

في السلطات التي لا و  عدم قبولها وأيكمن في قبول القاضي لهذه الدعوى  المشكلة لا أساسف إذن      
نماو ، تكون له بصددها حكم القاضي بعدم و فماذا ل، المترتب على الدعوى ذاتها ثرالألب المشكلة يكمن في  ا 

ى الامتثال لهذا الحكم أخر  رفضت مرةثم ، مشروعية امتناعها عن التنفيذ أي عدم مشروعية قرارها السلبي
 إلى الأمرمجلس الدولة وصل به  أنقل الديمقراطية يحدث في فرنسا مع لمأالحكم؟ فما مصير هذا  ؟الأخير

المحكوم له من سبيل سوى  أمام ذلك لا يبقى أمامو ، الموظفين سبع مراتأحد  ا بفصلإدارييلغي قرارا  أن
  4من جراء عدم التنفيذ. أصابهدعوى التعويض عن الضرر الذي 

سيطرح تنفيذ هذا القرار و ، هاملموسة على سلوك نتائج إلىالجديد لا يؤدي بالضرورة  الإلغاءهذا فوبالتالي    
والاعتراف الجديد بحق المحكوم له في رفع طعن جديد ، يالأصلذ القرار تنفيالقضائي الجديد نفس مشكل 

المحكوم عليها  الإدارةكانت  وفل، 5ما لا نهاية إلىتسلك نفس المسلك  انهلألن يمس باستقلاليتها  الإلغاءب
ة لكانت هذه الإداري القضائية لأحكاماالمقضي به التي تتسم بها  لحجية الشيءتمتثل  الممتنعة عن التنفيذ

 ة محل تنفيذ اختياري من قبلها.الأخير 
وسيلة بما يؤدي القضاء  إلا هي ما للتنفيذ مخالفة تصدر التي ةالإداري القرارات إلغاء ةاولمح فإنلهذا     

المحكوم عليها لمثل تلك  الإدارة إصداركلما تكرر  إذ ،طابع عدم المشروعية عليها إضفاءمهمته في 
 بأنهاها فيالصورة المفترضة  إلى يسيءمما ، الملغية لها القضائية لأحكاماة كلما زاد عدد الإداريالقرارات 

 6ة.الإداريخصم شريف في المنازعات 

               
 .116 ص ،السابقالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 1
 .262 ص ،السابقالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 2
 .110 ص لمرجع نفسه،ا مت عبد الله الشيخ،صع 3
  .222 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  4
 .127 السابق، صالمرجع ، الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة،صشفيقة بن  5
 .262 ص ،نفسه المرجع حسني سعد عبد الواحد، 6
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 وا ولأمر  ياو يس الإلغاءكم ح أنلكي يثبتوا  أنفسهم أجهدواهناك الكثير من الفقهاء قد  أنوصحيح        
لكن و أمر،  الإلغاءيجدوا في  أنا وتمنو   "jeze "و" Weil"و "kellershohn "على الصعيد العملي مثل

هذا الحكم في هذه الدعوى الجديدة لن و  ،ن يصدر القاضي حكماأب إلاالوضع الحالي للقانون لا يسمح 
فالفرد لا يمكنه مهما الأول  د يلقى نفس مصير الحكمقو ، القرار غير المشروع بإلغاءنطاق القضاء  زاو يتج

الترخيص  الإدارةكسند يسمح له بممارسة النشاط الذي رفضت  الإلغاءيحتج بحكم  أناتسعت سلطة القاضي 
 دون وجه حق. إياه إعطائهارفضت  يعطيه حقا في الميزة التي وأ له به
لنظر الدعوى الثانية  ينآخر قضاة متخصصين  إيجاد من  " lino di qual "اتبعنا ما اقترحه وحتى لو       

يكون لهم حق منح سند يحل محل القرار و الإداري،  الإهمالنتائج و  أثارالثالثة تكون مهمتهم استخلاص  وأ
سوف  اةاو المسالترخيص ووضعها على قدم  وأبين تسليم السند و ، التسوية بين الحكم القضائي فإن الإداري

سوف يضحي مجلس الدولة مجرد و ، القضائية  لأحكاماالتقليل من شان  إلىبحق  "شونيلير ك"يؤدي كما بين 
سوف تفعل ا أنهللظن ب ولا يوجد ما يدع أنهكما ، سوف يضر ذلك بشدة بهيبة القضاء مماإداري مرافق 

ح تصب أنفقد يحدث في نهاية هذه السلسلة من الطعون ، ت عن عمله مسبقا بل على العكسامتنع ا ماأخر مت
 ما كانت عليه مستحيلة. إلىالحالة الواقعية نفسها  إعادة
ا النشاط الذي منحهم يمارسو  أن باسطةالمحكوم لهم يمكنهم بكل  أن من" Weil"ما اقترحه  فإنكذلك و     

المخالف للحكم القضائي تبرئه  الإداريالفرد الذي يخالف القرار  أنبحيث ، حكم مجلس الدولة حق ممارسته
ترقية موظف  وأفلا يصلح مثلا لرفض تعيين  معينة قليلة جدا أحوالفي  إلالا يسرى وهذا ، لجنائيةالمحاكم ا

 .الإدارةيتطلب تدخلا فعليا من  أخرواجب قانوني  أي وأ
ى أخر نعود مرة و الدواران في نفس الحلقة المفرغة  إلىكل الطرق تؤدي بنا في النهاية  فإنهكذا و      

موقف نظم بطريقة  أمام أننا "وهوري"نكرر مع العميد و ، القضاء لأحكام الإدارة اعةإطللمشكلة التقليدية 
دليل  "fabregues "في قضية المتعددة لأحكامواها، لتغلب على النوايا السيئة لسائل عملية لو لا توجد و ، سيئة

 يحتكر القرار قانونا.فلا توجد وسيلة قهر ضد من ، على ذلك
 من أصابه الذي الضرر لجبر التعويض طلب سوى أمامه يكون لن المتقاضي نفإ الأمر نهاية وفي     
 الجمع له يجوز كان حيث البداية منذ المتقاضي أمام متاحا كان الذي الطريق وهذا نيتها، وسوء سلبيتها جراء
 1.أحدهماالاقتصار على  وأ الإلغاءبين و بينه 

القضاء  أحكام بإعداد التقرير حول مدى تنفيذ  مكلفة لجنة الجزائري الإداري القضائي النظام في وجد وول   
الممتنعة  الإدارةالحال بالنسبة لنظيره الفرنسي لتم فضح  والتي تكون ملحقة بمجلس الدولة مثلما هو الإداري، 

ة ة الصادر الإداريالقضائية   لأحكاماتبيان الوضعية الحقيقية لتنفيذ و عن التنفيذ من خلال نشر تقارير حولها 

               
 .6.26026 ص ص ،السابقع الواحد، المرجحسني سعد عبد  1
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 أنهيتبين  الدعاوىه الذي يتكبد مصاريف تلك أمر المحكوم له المغلوب على  يةاو ز بالنظر من  أنه إلا 1ضدها
 ىاو دعتنفيذ الحكم عن طريق الاستمرار في رفع  إلىالوصول  تاولامحالصمود نفسه في و بقي بالعزم  ول

في  إيجابيةبشكل كبير دون بروز نتيجة  رأثتتطاقته المالية سوف  فإن، ضد القرارات المخالفة للتنفيذ الإلغاء
 المحكوم عليها للتنفيذ. الإدارةالغالب تبنى باستجابة 

بسبب مخالفة حجية الشيء  ةالإداريلمسؤولية ل أساسكالمطلب الثاني: دعوى التعويض 
 المقضي به.

 
    ألاعاما  مبدأالفت بذلك قد خ افإنه تنفيذهفي  أخرتت وأعن تنفيذ حكم قضائي  الإدارةعندما تمتنع      
  المشروعية الذي مبدأمن ثم خرق و ، القانونمخالفة  إلىهي مخالفة ترقى و ، حجية الشيء المقضي به وهو 

 عن تنفيذ الحكم  متناعهااف للمطالبة بالتعويض 2الذي يخول المعني رفع دعوى الأمريرتب قيام المسؤولية 
  3مسؤولية الدولة عن التعويض عنه.يستوجب  خطأيشكل دوما  القضائي الواجب النفاذ

 وأالتعدي  وأ الإداريالعقد  أساسهنا تلك المسؤولية التي تنشأ على  الإدارةمسؤولية ب دولا نقص      
   لأحكاماتمتنع عن تنفيذ  وأإنما نقصد بها تلك المسؤولية المترتبة من جانبها حين تتقاعس ، الاستيلاء
ضد  الإلغاءجانب رفع دعوى  إلىف،والمعنويةلصالح الأشخاص الطبيعية  ة الصادرة ضدهاالإداريالقضائية 

الضمنية بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء  وأ الصريحة لقراراتهاالإدارية  لأحكاما
 رلإقراالقضاء الكامل  إلى منه اللجوءمن جانبها يجيز للمتضرر  خطأذات الامتناع يشكل  فإن، المقضي فيه
   4الحكم عليها بالتعويض.و مسؤوليتها 

ويعد  ،ا يعتبر عملا غير مشروعتهلالتزاما تهامخالف أن ولة الفرنسيالدعتبر مجلس أفي هذا الصدد و      
 وأبالامتناع الكلي  سواءالالتزام من صور مخالفة  ذلك في أي صورةو ، مرفقيا جسيما يحرك مسؤوليتها خطأ

 5تنفيذ الحكم لفترة طويلة. بتأجيل وأرار الملغى الق إصدار إعادةب وأالجزئي 
القضاء  أمام الأشخاصأحد  دعوى التعويض في نطاق القانون العام تتمثل بالدعوى التي يرفعهاو       

أحد  وأالدولة  أنذلك  ،سلطات الدولة أعمالنتيجة عمل من  من ضرر أصابهللمطالبة بتعويضه عما 
 لذا، الهيئات بضرر ما وأ الأفرادأحد  تها لوظائفها الدستورية قد تصيبهي بصدد ممارسو العامة  هيئاتها

               
 .022 السابق، صالمرجع ، حمدونذوادية  1
الجزائر،  د.م.ج، ،71والمنازعات الإدارية، ج القضائية المقارنة، الأنظمةالعامة للمنازعات الإدارية  المبادئمسعود شيهوب،  2

 .111 ص ،1999سنة 
 .171 صالسابق، ع المرج، عكاشةحمدي ياسين  3

4 Ahmed Mahiou ,op cite, p231. 

 .012 صالسابق،  الإداري، المرجع لله، القضاءاعبد الغني بسيوني عبد  5
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 ماديا أمكانت طبيعة العمل المسبب له سواء كان قانونيا  أياو ، يكون حقا عليها تعويضه عن ذلك الضرر
  السلطة العامة بتعويضه عما لحقو التوازن الاقتصادي بين الفرد  إعادة مسؤوليتها إلى إثارةبذلك تهدف و 

 1نتجت عن نشاطها. أضراربه من 
 تنفيذ عن تمتنع وذلك حين، مسائلتها مدنيا وجهتها هاالجزاء الذي يترتب في مو  أنعليه يمكن القول و       
 دعوى يقيم أن لصالحه للمحكوم مما يتيح ، به المقضي يءالش وقوة رضيتعا قرار إصدارتتصرف بو أ

 وأ فائت كسب في تمثلت سواء التنفيذ عدم عن الناجمة رارالأض لجبر وذلك المقترف خطأال عن التعويض
الضمانة القانونية الثانية المقررة  الإلغاءجانب دعوى  إلىهذه الدعوى  المفهوم تكتسيبهذا و  ،2لاحقة خسارة
القضاء  ىاو دع أهممن  الصفة تصبحهذه  بإضفاءو ، ضدها ةالصادر  القضائية لأحكاما تنفيذإلى  هالدفع

  3الناظر في دعوى التعويض بسلطات كبيرة. الإداريي يتمتع فيها القاضي التو  الكامل
نو       هي  الإدارة أن أساسعلى  هالم يورد نصوصا تتعلق بتنفيذ الأحيانكان المشرع في كثير من  ا 
اء ة بالتعويض سو الإداريوليتها ؤ موجبا لقيام مسها امتناع عتبرافقد ، عن تنفيذ القانون في الدولة ةولالمسؤ 

               4بنظرية المسؤولية التقصيرية خذالأب وأ، العامة الأعباء أمام ةااو المس مبدأب الإخلال إلىكان ذلك بالرجوع 
الغير المشروعة  أعمالهاة الموجبة لرفع دعوى التعويض عن الإداريمسؤولية  أساس إلىعليه يجب التطرق و 

 .شروط إعمالهاو ا وتحديد نطاقه ،المقضي فيه ءنتيجة لحجية الشي
  الإدارية.المسؤولية  الأول: أساس الفرع

       وما بأساسها يتعلق فيما التساؤل طرح إلينا يتبادر الإدارية المسؤولية أساس إلى التطرق قبل        
 القواعد عن مغايرة قواعد تطبيق يجب أم م. ق في المعروفة القواعد نطبق فهل عليها، المطبقة القواعد هي
   5 ى؟أخر عد ااستحداث قو و  سابقةال

               
 .200 صالسابق، ع المرج، الإداريء القضا، عمرانعلى سعد  1
 .161 السابق، صع المرج، المجيدمحمود سعد عبد  2
 .212 ص السابق، الإدارية، المرجعمحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات  3
 .100 ص السابق، شرون، المرجعحسينة  4
ون في العادة بتحديد ؤ الفقهاء لا يعب أنوفي هذا نجد  ،المسؤولية الذي نحن بصدده أساسعن مدلول  نتساءل أنكن لنا يم 5

اهتموا بتحديد  ر خلافا كبير حول التكيف القانوني للمسؤولية في حين أنهم لواثأمما  إياهالمعنى الذي يقصدونه عند شرحهم 
وقضى على معظم الخلافات التي  ،به للتعبير عن معنى موحد لسهل الأمر كثيراواستعانوا  المقصود من هذا الاصطلاح،

حد االمسؤولية ومصدر المسؤولية مصطلحين مترادفين يعبران عن معنى و  أساسإلى اعتبار كل من  ، فمنهم ذهبثارت حوله
سؤولية السبب الذي يلزم بين الاصطلاحين فيقصدون بمصدر الم الأخرفي القانون العام والخاص في حين يميز البعض 

قواعد أو  المشرع المعبر عنها بنصوص إرادةبالتعويض الضرر الحاصل  للغير، ومصدر المسؤولية عنده يرجع إلى  الشخص
السبب الذي من أجله يضع القانون عبء الضرر  المسؤولية عنده فهو أساسما يعنيه  أما تشريعية تلزم المسؤول بالتعويض،

ة للتشريع ومن مذكرات تفسيرية التحضيري الأعمالالرجوع إلى بويمكن معرفة هذا السبب  ،معين صالحاصل على عاتق شخ
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سقاطهاو  الأمر أولفي  ق. مالاجتهاد القضائي كان يطبق قواعد  أنملاحظ  وما هو       على مسؤولية  ا 
      مغاير بغية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة أساسعلى  يستندأصبح بمرور الزمن و  أنهالدولة غير 

 تحقيقه.تعمل على ى أخر قواعد  إقامةمن خلال  الأفرادحقوق و 
يتم بواسطة  إنماالعمل الضار  فإنبواسطة موظفيها  بأعمالهاتقوم  إنمالما كانت الدولة كشخص معنوي و     

مرتكب القول بمسؤولية الموظف  أمكنهم حدأمن و أمن بعضهم  خطأكان ذلك بسبب  فإذا، هؤلاء الموظفين
 خطأالنظرية  أساسرر مسؤولية الدولة على لموظف معين فتتق خطأالينسب  أنلكن قد يتعذر و ، خطأال

لم و ، الشخص محددة خطألم تكن نسبة  ولو حتى ، المرفقي التي يتم بمقتضاها التعويض عن العمل الضار
، كان عملا مشروعا ولو حتى  أعمالهاتقرير مسؤولية الدولة عن  إلىعند هذا الحد بل تعداه  الأمريقف 

 1.الذي يتطلب البحث في مجالاتها والضوابط التي تحكمها الأمرنظرية المخاطر  أساسذلك على و 
من  أصابهبالتعويض عما  مطالبة الإدارةله حق  أعطى للمحكوم المشرعإن مما تقدم يمكن القول و     

لحامل ن مكحيث ي3ذلك من خلال دعوى التعويضو  2،ضرر قد نجم عن عدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه
حجية  خرقها فيها خطأأساسه يق القضاء الكامل للحصول على تعويض يسلك طر  أنمنفذ حكم غير 

عند النص صراحة  المخاطر أساسعلى و  خطأال أساسالمسؤولية على  إلىاستنادا  ،4المقضي به الشيء
 5على ذلك.

 وهذا ،اتجاه الغير أضرارمن  الأعمالتحدثه هذه  ماو  القانونيةو المادية  أعمالهاوهي بذلك مسؤولة عن     
 وبمعنى مصدر المطالبة بالتعويض كقاعدة عامة ه الإداري خطأالعلى فكرة  الأصلفي  يتأسسالتعويض 

كان الامتناع عن التنفيذ  اإذ أما 6الأشخاص بأحدالضرر  إلحاقكان السبب المباشر في  خاطئ إداريعمل 
في  أالقضاء يلج فإن، فق العامبسبب السير الطبيعي للمر  أحيانامته ءعدم ملا وأله ما يبرره بسبب استحالته 

                                              
ساس مسؤولية الإدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء أعبد المالك يونس محمد،   -ومناقشات واضعي القانون.

 . 36 ص، 0888سنة  ،د. د. ن  10ط الموحد والمزدوج ،
 .207 ص ،2717سنة ، الدار البيضاء المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، دراسة مقارنة ،القانون الإداري روخ،صمليكة ال 1
 .  119 ص ،السابقع الشيخ، المرجمت عبد الله صع 2
لزامو التي تعتبر وسيلة فعالة بغية اقتضاء لحقوق و تعريف لهذه الدعوى  إعطاءيمكن لنا  3 مقضي بتنفيذ حجية الشيء ال الإدارة ا 
ل له صلحة طالبا من القاضي الإداري الحكم بالتعويض مالي لجبر الضرر الحاصاحب المصالطعن الذي يقيمه فهي ذلك  ،به

شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ عبد المنعم عبد العظيم جيرة،-الإداري الحكم القضائيعن تنفيذ  الإدارةنتيجة امتناع   الوقتية، ها 
  308 ص ،8112ي، الإسكندرية، مصر، سنة ، دار الفكر الجامع10 ط
 .201 السابق، صالمرجع  غنادرة عائشة، 4
 .127 ، صنفسهالمرجع   الشيخ،صمت عبد اللهع 5
 .102 صالسابق، المرجع  شرون، حسينة 6
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يكون هناك  أنيقضي بتعويض المحكوم له دون و  ،المخاطر أساسنظرية المسؤولية على  إلىهذه الحالة 
  1العامة . الأعباء أمام الجميع اةاو مس مبدأمن جانبها  تطبيقا ل خطأ
يكون  أنتتحقق حتى دون  أنتكميلي لمسؤوليتها بالتعويض من الممكن  أساسهناك  أنهالمقصود هنا و      

نماو ، خطأالينطوي على معنى  الإداريالعمل  تعويض المضرور و شروط محددة قومها فكرة العدالة و لحالات  ا 
المضرور قد تحمل بدون حق ضررا استثنائيا دون باقي  بغيره سيكون نهلأذلك و  رغم نشاطها المشروع

 خطأالبنظرية المسؤولية التقصيرية الناتجة عن  وأالعامة  ءالأعبا أمامبالمساواة  إخلالاما يمثل  ووه، الأفراد
  2.القضائية لأحكامامتناعها عن التنفيذ ين هي التزام الدولة بالتعويض لاالنتيجة في الحالتو الإداري، 

قر حق المتضرر من أو ، مجلس الدولة الفرنسي إليهذهب ا الجزائري ساير م الإداريالقضاء   أننجد و     
 فقط ماديايكون التعويض و  ،3القضاء الكامل لإقرار مسؤوليتها عن ذلك الامتناع إلىباللجوء  ارةالإدتصرف 

 ق.إ.م.إمن  71 ف 622المادة و   72 ف 271للمادتين  طبقا لفائدته الصادر الحكم تنفيذ عدم عن
 إليها أشارتالذي و تحديدا ما يطلق عليه مصطلح "دعوى التعويض " و ، المتمثل في دعوى القضاء الكاملو 

حق الموطن  بإقرار 4المواطنو  الإدارةالمنظم للعلاقة بين  101-22من المرسوم رقم  09بشكل عام المادة 
القانونية سواء  الإدارةالناجمة من تصرفات  الأضرارعن  الأمراقتضى  إنالمطالبة بها  أجلفي رفعها من 

 ة.إداريعقود  وأة إداريقرارات 
 قرار إلغاء المتضمن الإداري القضائي الحكم تنفيذ عن امتناع محضر بتحرير ائيالقض المحضر يقومو      

 عن الامتناع فعل حصول مكان اختصاصها بدائرة الواقع ةالإداري المحكمة إلى له المحكوم ويحيلإداري، 
 الإدارةدعوى قضائية تتضمن مطالبة رفع  أجلمن ق.إ.م.إ من  70 فمن  271 للمادة طبقا، التنفيذ

عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب من جراء عدم تنفيذها للحكم  يلالمحكوم عليها بدفع تعويض ما
 الصادر لفائدته.  الإداريالقضائي 

، قضائية دعوى رفع له المحكوم حق من السابق م.إ.ق من 017 ما كانت تنص عليه المادة ووه    
 بالتنفيذ المكلف حريرت وذلك بعد، الحكم ذتنفي رفض الذي عليه المحكوم من يلام تعويض طلب تتضمن
 5.الجهة القضائية المختصة بدعوى التعويض إلىيحيل المحكوم له و الامتناع عن التنفيذ  فيه يثبت لمحضر

 

               
 .269 السابق، صع المرج، حسني سعد عبد الواحد 1
 .102 ص ،السابقالمرجع  ،حسينة شرون 2
 .200 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  اليةإشك صاولة،شفيقة بن  3
ج  والمواطن الإدارة بين العلاقات بتنظيم المتعلق 1922المؤرخ في جويلية  101-22رقم  التنظيمي من المرسوم 09المادة  4

 .1717 ص ،20 العدد ر ج ج
 .067ص  ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  5
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 .به المقضي الشيء حجية على المترتبة الإدارية المسؤولية نطاق: أولا

 الأمر تعلق سواء قائمة الإدارة مسؤولية جعلت التي القانونية النظم بعض في موجود هو ما خلاف على     
في القضاء الفرنسي الذي جعل مسؤوليتها عن  الشأن وه مثل ما ،التعويض وأ الإلغاء لأحكامبعدم تنفيذها 

على خلاف  الأمر فإن ،المالية الإدانةوأحكام  الإلغاءأحكام مخالفة الشيء المقضي به في القانون كلا من 
عن مخالفة حجية الشيء المقضي ة الإداريي الجزائري حيث يقتصر نطاق المسؤولية ذلك في النظام القضائ

 المالية. الإدانةأحكام دون  الإلغاءأحكام به على 
الصادرة ضدها يمكن للطرف  الإلغاء أحكام ة عن تنفيذ الإداريالجهات  أخرت وأفي حالة امتناع ف إذن     

بينما لا يجوز له في حالة امتناعها عن تنفيذ ، الضرر اللاحق به المستفيد من الحكم مطالبتها بالتعويض عن
 من السند التنفيذي المستفيدالمشرع الجزائري حدد  أنالعلة في ذلك و ، المالية الصادرة لصالحه الإدانة أحكام 

وم الحصول على مبلغ التعويض المالي المحك أجلمن  إتباعهاالواجب  جراءاتالإو  ،ةالأخير في هذه الحالة 
اقتطاعه من ميزانية  إجراءاتمحدد قانونا جاز له مباشر  أجلامتنعت عن دفع هذا المبلغ خلال  افإذ، به

، القضاء أحكام المحدد للقواعد المطبقة على بعض  72-91القانون رقم  لأحكاموفقا ، الهيئة المحكوم ضدها
 إن  يهاعلى ذلك فلا مسؤولية علو ، محلية وأة المركزية كانت الإداريكيفية اقتضاء الدائن حقه من الهيئات و 

 المالية الصادرة ضدها . الإدانة أحكام ت في تنفيذ أخر ت وأهي امتنعت 
يستطيع المحكوم له القيام بتنفيذها من تلقاء نفسه  لا اإذ الإلغاء لأحكاممختلف بالنسبة  الأمربينما      
    هي امتنعت جاز له المطالبة بالتعويض فإن ،لأحكاماالقانونية لهذه  الآثاريتطلب تدخلها لترتيب  الأمرف

المدعى تحصل على حكم من  نأا في وقائعهو في قضية تتلخص  مبدأضحت المحكمة العليا هذا الأو ولقد 
سبيل  ن تدفع له مبلغا ماليا علىأب البواقي أميلزم بلدية  1921-17-01مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

البلدية  أنفي الاحتياطات العقارية للبلدية غير  أدخلتثم ، ملوكة لهرض كانت مأالتعويض عن قطعة 
 أمام رفع دعوى 1922-70-07ذلك بموجب محضر امتناع مؤرخ في  إثباتوتم ، امتنعت عن تنفيذ الحكم

دج على سبيل  2277ن تدفع له مبلغ أطلب الحكم على البلدية ب أجلم البواقي من ة لأالإداريالغرفة 
ة ئالمب 05 دج أي بنسبة  11.227.777المقدر ب و ، في دفع المبلغ الذي حكم عليها أخرلتالتعويض عن ا
لما طعن المدعى في هذا القرار قضت و ، تأسيسهاالجهة القضائية رفضت الدعوى لعدم  أنللسنة غير 

تنفيذ المتعلق ب 12-02رقم  الأمر أحكامالمدعي لم يراعي  نأها بئقضا أسستو  1هبتأييدالمحكمة العليا 
  72.2-91المعدل بالقانون رقم و المالية  ناتاالإد أحكام 

               
 .262 .260ص  ، صالسابق المرجع، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عدوعبد القادر  1
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الذي تستند عليه في  ساسولدراسة هذه الدعوى تستدعي منا التعرف بالترتيب على شروطها ثم الأ      
هذه  أثربعض الباحثين حول  أبدهاموقف القضاء من ذلك ثم تبيان الملاحظات التي و ، المطالبة بالتعويض

 ة.الإداري القضائية لأحكاماتنفيذ  الدعوى على
 . الإلغاءة عن عدم تنفيذ حكم الإداريللمسؤولية  أساسقبول دعوى التعويض ك ثانيا: شروط

 قضائي حكم تنفيذ عن الإدارة امتناع عن التعويض دعوى المختص الإداري القاضي على تعرض حين      
 النظام على كالحفاظ  ،عو مشر  مبرر دون معيب بشكل تنفيذه عن وأ ضمني أم صريحا أكان سواء إداري
 من أولا يتحقق  أن عليه يجب فإنه، مادية وأ قانونيةصعوبات  لوجود وأ لدعي المصلحة العامةو أ العام

لفحص  يتصدى بعد ذلك  فإنه صحت فإن ،شكلا الدعوى هذه لقبول توافرها يتعين  التي الشكلية الشروط
هي على و ، جه التي بني عليها طلب المحكوم له في التعويضو الأ وأموضوع الدعوى أي فحص الوجه 

 من بين هذه الشروط :و  العموم نفس الشروط التي يشترطها في دعوى التعويض
 الإدارية. لأحكاماالاختصاص بنظر دعوى التعويض عن عدم تنفيذ -0-

ء القضا ىاو دعفي نظر الاختصاص  أن. .إ.م.إقمن  271نص المادة  ستقراءايظهر جليا من خلال       
  في:ة كذلك بالفصل الإداريالمحاكم  تختصمضمونها حيث جاء في ، ةالإداريالمحكمة  إلىالكامل ينعقد 

نتيجة مخالفاتها المرتكبة بحق تنفيذ الحكم  الإدارةالقضاء الكامل دعوى التعويض المقامة ضد  ىاو دع
اختصاص هذه و ة الإدارياختصاص المحاكم  إلى يعود ق.إ.م.إمن  271انطلاقا من نص المادة و ، الإداري
اختصاص حصري لا يشاركها فيه مجلس  ووه، ة في نظر دعوى التعويض المقامة في هذا المجالالأخير 

 فإنة الممتنعة عن تنفيذ الحكم الإداريكانت الجهة  أيابالتالي و الإلغاء، في دعوى  رأيناه الدولة على عكس ما
هي الدعوى و ، حدهاو ة الإداريالمحكمة  إلىحقها يرجع الاختصاص في نظره  تعويض في ىاو دعما يرفع من 

نو  هي سبب الضرر الحاصل الإدارةو ، أصابهالتي يبتغي من ورائها رافعها التعويض جراء الضرر الذي   ا 
، متميزة عن تلك المؤسس عليها التعويض في القانون الخاصو  الخاص بها تأسيسهالها   تهاكانت مسؤولي

نو  ومميزاتها  انهاأركفلها ، وجد بعض الاختلاف في بعض الجزئيات ولو المسؤوليتين واحدة  أركانانت ك ا 
  1ة بها بعد قيام شروطها.الإداريتختص المحاكم و  لجبر الضرر الحاصل الدعاوى أهمتعتبر من و 

طار هذا الإالتعويض المقامة في  ىاو دعفي نظر  الإدارياختصاص القضاء  أن إلىويذهب بعض الفقه     
عندما  أي ،عن التنفيذ الإيجابي وأالامتناع السلبي  وكان مصدر الضرر ه اإذفي صورة ما  إلالا يتحقق 

 الإدارة أعمالكان مصدر الضرر عمل من  اإذ أما، غير مشروع إداريبالتعويض عن قرار  الأمريتعلق 
من جراء هذا السلوك  الشأنصاحب تنفيذ القرار الملغى غير عابئة بما يصيب  إلىالمادية كأن تعمد 

               
 .207 ص المرجع السابق، ،72 رح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جالوجيز في ش بوضياف عادل، 1
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من يختص  ومن ثم يكون القضاء العادي هو  ،فالتصرف في هذه الحالة يشكل تعدي المخالف للمشروعية
  1 .بنظر دعوى التعويض في هذا الحال

 الدعوى.من حيث ميعاد رفع -أ-

وحسب  إذالإداري قرار ال إلغاءرفع دعوى التعويض مثلما فعل بالنسبة لدعوى  أجللم يحدد المشرع       
شرط ميعاد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام  فإن:) مهما يكن بعلى محمد الصغيرالأستاذ  رأي

أخرى كما يخضع من جهة  ،ولا يجوز الاتفاق على مخالفته( هذا من جهة من تلقاء نفسه القاضييثيره 
 أشهر بأربعةالمحددة و " الإلغاءوامتداده في دعوى ، بهالمتعلقة بكيفية حسا نفسها لأحكاماو القواعد  إلى مبدئيا
 .الإلغاءسابقا عند دراسة الشروط الشكلية لدعوى  إليهاالمشار  (ق.إ.م.إمن  202.201.229)المواد 

والذي يعده المحضر القضائي ، الإداريعن التنفيذ الحكم القضائي  الإدارةامتناع  إرفاق محضر ضرورة-
 . السابق .ق.إ.ممن  017تقابلها المادة و  ق.إ.م.إى من الأولرة الفق 622طبقا للمادة 

القرار  إرفاقن اقتصر شرط أالساري ب ق.إ.م.إوضوحا في ظل  أكثرموقف المشرع  أنويلاحظ       
ذلك طبقا للمادة و ، فحصا للمشروعية( وأتفسير  وأ إلغاء) إداريالمتعلقة بقرار  الدعاوىعلى  السابق الإداري
  .منه 71 ف 219
الذي يمثل  السابق الإداريالقرار  إرفاقمكرر  169بالمادة  السابق م.إ.في حين كان يشترط في ظل ق     

مما يدل ، المتظلم منها الإدارةالرد عن طلب المدعي المتضمن تعويضه عن الضرر الناجم عن تصرف 
القضاء الكامل  ىاو دعبما فيها  وىالدعافي جميع  السابق الإداريالقرار  إرفاقالمشرع كان يشترط  أنعلى 

 (.التعويض ىاو دع)
 الموجبة للتعويض. الإدارةمسؤولية  نعقادلا  الشروط الموضوعية-ب-

النظر في  إلىيمر مباشرة  أنتوافر الشروط الشكلية في الدعوى  من التأكد بعد القاضي على يجب       
 بالتزام الإخلال عن التعويض، في المدعي له مالمحكو  لطلب للاستجابة الموجبة الموضوعية الشروط توافر

               
شكالاتو  لإداريةالأحكام ا تنفيذ، عبد العزيز عبد المؤمن خليفة 1  .22 السابق، صالمرجع  الوقتية، ها 
، إلى استبعاد قواعد ق .م على المنازعات التي تثير المسؤولية الإدارية "روتشيلد"لقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي منذ حكم -
لا  الأفرادالتي تصيب  الأضرارقررت مسؤولية الإدارة عن و " وبلانك"محكمة التنازع الفرنسية هذا الاتجاه في قضية  أيدتقد و 

نما ،تنظم بواسطة المبادئ المستقرة في ق .م أنيمكن  وفقا لما تقتضيه  ،لأخرىلها قواعدها الخاصة التي تختلف من حالة  وا 
عن  الإدارةمسؤولية  النور السيد عويس، أبوحمدي  -.الأفرادالح صمو ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و حاجات المرفق 

 .80 ص. 8100سنة  ، مصر، الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي المادية،و نية القانو  أعمالها
 وليةؤ مس تقرير أما، المضرور مواجهة في الإدارة وليةئمس بتقرير صيخت ف .إ.ق.ق أنفي هذه النقطة  الإشارة إليهما تجدر -

 الحص -نة القانون المدني. مدو  من 1022 المادة بمقتضى ،العادي القضاء بها الطبيعية فيختص حدودها في الموظف
 .810 ص ،السابق الشافعي، المرجعمحمود 
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 نتيجة بالتعويض الإدارة مطالبة للشخص يمكن لا بحيث ،1لفائدته الصادر الإداري القضائي الحكم تنفيذ
 والضرر خطأالمن خلال قيام عنصري  تحققت مسؤوليتها اإذ إلاامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه 

ومن ثم ، 3 خطأالى تقوم مسؤوليتها دون توافر ركن أخر في أحوال  أنهكما  2،نهماووجود العلاقة السببية بي 
 قد قضائي حكم تنفيذ عن هافامتناع، خطأوالمسؤولية بدون  خطأال أساسيوجد نوعان من المسؤولية على 

ذو ، مسؤوليتها يستوجب خطأ يشكل  أمام اةاو المس أساس على مسؤولة تظل افإنه خطأال عنصر انتفى اا 
 .التنفيذ عن الممتنع الموظف متابعة إمكانية عن فضلا العامة لأعباءا

  .المسؤولية التقصيرية() خطأال أساس على الإدارة مسؤولية إسناد :أولا

الحال بالنسبة للمسؤولية المدنية على  هوكما  خطأال أساسعلى  الأمرحقيقة  مسؤوليتها فيتقوم       
القواعد الخاصة بالمسؤولية  أصالة أن ويبدو ، العلاقة السببية بينهماو  ،الضررو  ،خطأالوهي  عناصر ثلاثة:

 والذي صوره مجلس الدولة الفرنسي تصويرا مغاير لما ه خطأالركن  إلىي أساسة يعود بشكل الإداري
  4.معروف في ميدان القانون الخاص

يرتب مسؤولية  خطأدائما  وه عدم تنفيذ الشيء المقضي به أنعلى  الإداري القضاءأحكام وقد استقرت     
 إجراء يعد نهلأ مسؤوليتها ويترتب 5لا يمكن تبريره أمر ووه، تجاهل الشيء المقضي به أساسعلى  الإدارة
استقرار و  أنينةالطمزعزعة  أنهوالذي من ش6، القانونية الأصول من أصل مخالفةينطوي على  خاطئ

حاطةو ضاع و الأ  أساسعلى  الدولة القائمةمسؤولية عناصر  فإنن ثم وم7، القضاء "بسياج من الحماية " ا 
 وهي:ثلاثة  أركان تستلزم توافر خطأال
 .الإدارة إلىمنسوب  خطأيكون هنا  أن-
 .خطأاليصيب الفرد ضرر بسبب هذا  أن-
 . الضررو  خطأالة بين يبتقوم علاقة سب أن-
 .خطأال ركن-0-

 قانونية تصرفات أوفي مادية أعمال في تتمثل لقانونا لأحكام مخالفة: "بأنه عام بشكل الخطأ يعرف      

               
 . 062. 061 ص ،السابقالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .262 ص ،السابقالمرجع ، حسني سعد عبد الواحد 2
 .220 السابق، صع المرج، سليم بن سهلي 3
الإداري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  ءالقضا ،ةالإدار القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال  عبد الله طلبة، 4

 .009 ص ،ن كلية الحقوق، سوريا، دسجامعة حلب  تمنشورا
 .269 ص ،نفسهالمرجع  الواحد،حسني سعد عبد  5
 .020 السابق، صالمرجع ، الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  6
 .121 ص ،السابقع المرج، يخالشمت عبد الله صع 7
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 عن عدم القيام بما يوجبه القانون أعلى هيئة تصرفات سلبية تنش تأتي وأ ،إيجابية أعمالصورة  أخذتو  
المعهود الذي  خطأالمن نوع خاص يختلف عن  أنهبل  ،خطأ أيليس  الإدارةالذي يعقد مسؤولية  خطأالو 

  2لالتزام ما.  الإدارةمخالفة  وفه 1مدنيةتترتب عليه المسؤولية ال
يتمثل في الإضرار 3بالتزام سابق الإخلال" أنهبذلك  إلىسبق الفقهاء أ ووه " marcel planiol "وعرفه الفقيه 

خل بحق الغير قد جانبته الحيطة في أيكون الشخص الذي صدر منه العمل غير المشروع  أنو ، 4بالغير
 اليقظ. قصر عن عناية الرجلو تصرفه 

الموظف الذي يقوم بهذا  وللغير وراءه شخص ه ضراريحدث و  الإدارةكل تصرف تقوم به  أنالحقيقة و    
بالتلازم مع الضرر المحقق الوقوع الذي يمس بحق ثابت  تها، وتتحقق مسؤولي5هاعمالأحد  التصرف باعتباره

التي لحقت  ضرارالأالسبب في حدوث  ويكون امتناعها ه أنوينبغي ، معنويا وأ يادماللمتضرر سواء كان 
نماو ، خطأت أنكشخص معنوي لا يمكن لها  الإدارة أنمن  البديهي  ذ، إ 6بالمحكوم له عن  خطأاليصدر  ا 

 افقيمر  وأة قد يكون شخصيا الإداريفي المسؤولية  خطأالف،  7يعبرون عنهاو موظفيها الذين يعملون لحسابها 
 فإنوعليه  ،شخصي خطأ  خطأال أن إثبات أمكن إذ إلا الإدارةل عنها أمرفقية تسال ءخطاالأكل  أن الأصلو 

  8ل عنه الموظف.أيمكن اعتباره شخصيا يس خطأكل 
لكن و  ،الخاطئللغير نتيجة تصرفه  راأضر من  هيكون هذا الموظف مسؤولا عما سبب أنمن المفروض و      

وليس ها يعمل لصالح الأخيرن هذا لأ سوف لا يحقق العادلة بالنسبة للموظف إطلاقههذا المسلك على 
على دفع التعويض يشكل عبئا جسيما عليه قد يعجزه عن  الإدارةرجال  إرغام أنكما ، لمصلحته الشخصية

ما يترتب على ذلك من تعويضات يلتزم  خطأعن العمل خشية الوقوع في  الإحجام إلىهذا يدفعه و ، الوفاء
الخاطئة جهة  هاالمتضررين من تصرفات للأفرادحل عادل يؤمن  يجادإنتيجة لهذا الوضع فلا بد من و ، ابدفعه

 إلىمحل الموظف سيؤدي قطعا   هاحلول أنمما لا شك فيه و ، قادرة على ضمان حقوقهم في التعويض
ترجع حسب ظروف و ، أولاه تترجع على الموظف لاقتضاء ما دفع أنيمكن و ، ضمان حقوق المتضررين

 الذي ينسب للموظف. خطأالو  هاالذي ينسب ل خطأن تسيير الأشالقواعد التي توضع بو الحال 

               
 .61 السابق، صالمرجع  مها عبد الرحيم الزهراني، 1
 .17 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةفي مجال المسؤولية  خطأقرينة ال عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 2
 .200 ص، المرجع السابق، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 3
 .222 السابق، صالمرجع  ،بن سهلي سليم 4
 .009 ، صالسابق المرجع عبد الله طلبة، 5
 .012ص  ،السابقالمرجع  ،ل شنطاويصفي 6
 .200 ص، نفسهالمرجع  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  7
 .61 ، صنفسه، المرجع مها عبد الرحيم الزهراني 8
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التفرقة بين  أساسالقاعدة التقليدية التي سار عليها مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد تقوم على و       
 الإدارةتتحمل و المرفق العام ذاته  إلىالتقصير  وأ خطأالفيه ينسب و ، المرفقي وأ المصلحي خطأالنوعين من 

 خطأالفيه تنسب و الشخصي  خطأالو  الإدارييكون الاختصاص للقضاء و ، حدها فتدفع التعويضو سؤولية الم
تقع المسؤولية على عاتقه شخصيا فيدفع التعويض من ماله و  ،الموظف نفسه إلىالذي نتج عنه الضرر 

  1.يكون الاختصاص للقضاء العاديو الخاص 
   .الشخصي خطأال-0-0-

بالتزام  إخلالجود و ة بصفة عامة عن الفعل الضار يضفي حتما الإداريقيام المسؤولية  أنمن المعلوم       
والمقصود ، مرفقي خطأ وأشخصيا  خطأالذي قد يكون و ، خطأالما يعبر عنه اصطلاحا ب وأت الالتزامامن 
دور يكون لها  أندون  الإدارةالذي يصدر عن الشخص التابع لجهة  وه في هذا الصدد 2الشخصي خطأالب

حده عن و المسؤول  ويكون هو ، تتحقق بذلك مسؤوليته الشخصيةو الموظف  إلى ينسبو   ،3هفي وقوع
 4 .خطأالالتي نتجت عن هذا  الأضرار

 أضرارالذي نتج عن امتناعه و الموظف الممتنع عن تنفيذها  أنعلى  الإداري القضاءأحكام وقد جرت       
اعتبار امتناعه خرقا للقاعدة القانونية التي  وذلك ه أساسو  ،يتحمل نتائج هذا الامتناع أنجسيمة عليه 

التي  الأضرارحده مسؤولا عن و ويكون ، 5مما يستوجب مسائلته، تتطلب احترام حجية الشيء المقضي به
  6.ذلك بدفع تعويض من ماله الخاصو نتجت عنه 

      متناع عن التنفيذ حكم قضائيالرابط بين حالة الا أن "وهوري"خاصة العميد و ويرى جانبا من الفقه     
المفترض  فإنعليه و ، على احترام قوة الشيء المقضي به الإدارةموظفي  لإلزامالشخصي وسيلة  خطأالبين و 
الموظف بتجاهله  فإنومن ثم ، ه في المرفق العام نفسهأساسكل قانون يجد و ، كل حكم مطابق للقانون أن

مسؤولية  فإنعلى ذلك  ةو علاشخصيا  خطأيرتكب بذلك و ، نفسه حكم القاضي يتجاهل قانون المرفق العام
 وألوظيفته ته تأدي أثناء  هالشخصي وقع من خطأللالموظف الممتنع عن التنفيذ اعتبارا لكون سلوكه مكونا 

               
 .009 ص ،السابق المرجع ،طلبةعبد الله  1
يكون منفصلا بصفة كافية عن المرفق حتى يستطيع القاضي العادي  أنالمنفصل عن الوظيفة يجب أو الخطأ الشخصي  إن 2

خارج  أخطاءينفصل ماديا عن المرفق وارتكاب  أنويمكن  ،النتائج دون تقدير سير الإدارة هذا الخطأ واستخلاص ملاحظته،
 72 العدد حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسؤولية الإدارية، بناصر، يوسف -الأخير. بهذا المرفق ودون علاقة 

 .70ص ، الجزائر، 72وهران  ، جامعة72 الحجم
 .102 السابق، صالمرجع  شرون، حسينة 3
 ص، 1999سنة  ،ردنالأ ،عمان ،دار وائل للنشر، 71 ط المظالم،، وقضاء الإداريالقضاء  عاد علي حمود القيسي،إ 4

210 . 
 .212السابق، ص المرجع ، ل شنطاويصفي 5
 .262 ص، 1992سنة  ،رمص ،الإسكندرية مطبعة التوني،والتعويض،  الإلغاء، قضاء محسن خليل 6
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وتكون المحاكم العادية هي المختصة ، 1الموظف الممتنع إليهاالتابع  الإدارةلة ءيترتب عليه مسا بمناسباتها
التي لا غنى عنها بغية حمله على تنفيذ الحكم  وأالوسيلة المثلى  أنه إليهينظر و ، 2خطأالهذا النوع من  بنظر

 3. الإدارةالصادر ضد 
يكون لها دورا في وقوع  أنة دون الإدارييصدر عن الشخص التابع للجهة  خطأ أنهب أيضاعرف  كما     

 والذي  قد يبدو  المرفقي خطأالو الشخصي  خطأالميز بين الت إلىالذي يدفعنا  الأمر وهو  ،4خطأالمثل هذا 
 قواعد قانونية دقيقة للفصل بينو ضوابط  إقامةمن الصعب جدا  أنهولكن في الحقيقة ، 5ى سهلاالأولللوهلة 

يعود ذلك و ، لكن ما سعيهم لم تكلل بالنجاح الكامل 7هذه المعاير ضعو الفقه الفرنسي  اولحقد و ،  6هما
 وكان ه آيا خطأال أنفي حين  8 مجردةو قواعد عامة  إيجادجهودهم تركزت حول  نأ إلىبشكل رئيسي 

الموظف  إلىمنها ما ينتمي ، متعددة9دوافع سيكولوجية و صادر من الموظف نتيجة بواعث  إنسانيمسلك 
جد نو ، ومنها ما ينتمي للوظيفة نفسها من حيث طبيعتها، العائليو  الأسريمنها ما ينتمي لمحيطه و  شخصيا

نماو  ،مجلس الدولة الفرنسي لا يتقيد  بمثل هذه القواعد بشكل دائم أن الحلول الملائمة  بإيجادا أساسيهتم  ا 
 .الآتيةالصور  إحدىالشخصي يتخذ  خطأال فإنه أحكامباستعراض و لكل حالة على حدة 

 .الوظيفة(عن  )الانفصالالوظيفة الخارج عن  خطأال-أ-

     بسوء يكون مشوبا، و ارتكابه يقوم بعمل خارج نطاق وظيفته أثناءان الموظف ك اإذشخصيا  الخطأيعتبر     
 أنيمكن  خطأال فإنبشكل سيء  ولو وظيفته  بأعمالكان يقوم  اإذ أما 10الجسامة،بقدر كبير من  وأنية 

التي  لالأعماو  التي تتصل بالحياة الخاصة به للأفعالشخصيا  خطأاليعتبر  ساسوعلى هذا الأ، يعتبر مرفقيا

               
  .221ص  ،السابقالمرجع  ل شنطاوي،صفي 1
 .222 السابق، صالمرجع  القضاء الإداري، علي سعد عمران، 2

3 Olivier dugrip ,op-cit ,p34.  
 ، مصر،دار النهضة العربية، 72 التعويض، طة "قضاء التعاقديغير  أعمالهامسؤولية الدولة عن  مجدي مدحت النهري، 4

 .222 ص، 2772سنة 
خطأ، دستوري للمسؤولية دون  أساس ونح الإداريةللمسؤولية  كأساسالعامة  الأعباء أمام المساواة مبدأ وجدي ثابت غبريال، 5

 .90 ، ص1922، مصر، سنة الإسكندريةالمعارف  منشأة
 .009 ص ،السابقالمرجع  عبد الله طلبة، 6
 .102 السابق، صالمرجع  شرون، حسينة 7
 .009 ، صالمرجع نفسه عبد الله طلبة، 8
ناء تفاعله مع ثأد و صود وغير المقصالدوافع السيكولوجيا هي تلك الدوافع التي يكتسبها الفرد نتيجة خبراته اليومية وتعلمه المق 9

 الدوافع النفسية.، اديةصالدوافع الاقت، ومن أهم الدوافع المكتسبة نذكر: الدوافع الاجتماعية ،بيئته
 ،2710سنة  ،نالأرد، عمان التوزيعو الدار العلمية الدولية للنشر  المسؤولية المدنية للموظف العام،، عبد الله فاضل الحسيني10
 .69 ص
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كان لا  اإذيعد شخصيا  خطأال أن إلى ف .إ.ق.قفي هذا المنحى ذهب و ، 1لا تدخل في نطاق مباشرة الوظيفة
قات العمل أو خارج و بعيدا عن الوظيفة و  ،ن يكون قد وقع منه في حياته الخاصةأب إطلاقاعلاقة له بالوظيفة 

فهنا تكون مسؤولية الموظف ، ة الرسميةبسيارته الخاصة في يوم عطل الأفرادأحد  بصدمه الرسمي كقيام
بصرف و ، الناجمة عن خطئه الشخصي من ماله الخاص مهما بلغت جسامتها الأضراريعوض و شخصية 

يعتبرها القضاء  الأخطاء بعض  أنكما ، حسنهاو في هذه الحالة سوء النية  يستويالنظر عن نيته حيث 
قت أو  أثناءوقعت  اأنهرغم  الإدارةمسؤولية على  شخصية تقع على عاتق الموظف وحده ولا خطأأالفرنسي 

  2وذلك لكونها لا علاقة لها بالوظيفة. ،العمل الرسمي
  .الشخصية( )النزواتالعمدي  خطأال-ب

 إذا شخصيا يعد الخطأ أن ومفادها" لافيرير" الفقيه به وقال الفقه قدمها التي المعاير أقدم بين من يعد       
 إلى يؤديو ، 3عدم تبصرهو نزواته و بضعفه  الإنسانيكشف عن  عا بطابع شخصيكان الفعل الضار مطبو 

غير الضار  كان العمل اإذ أما 5لغيره وأفائدة شخصية له  وأابتغاء منفعة ذاتية  وأ 4توليد الضررو  الإيذاء
وما يعاب ، يعد مرفقيا خطأالف 6الصواب وأ خطألليبنى على عمل موظف عرضة و ، مطبوع بطابع شخصي

وهذا من ، إليهالموكلة  بالأعباءقيامه  أثناءمعرفة قصد الموظف  أساسيقوم على  أنه ى هذا المعيارعل
الجسيم الذي يقع عن الموظف حسن  خطأالحالة  اوليتنلا  أنهالكشف عنه كما و الصعوبة بمكان تحريه 

  7الشخصي. خطأالفي بعض الحالات في نطاق  جهار إدإلى قد ذهب القضاء و ، النية
التي  ءخطاالأو المصحوبة بحسن نية  ءخطاالأومن هنا يمكن القول إن القضاء فرق بين الحالتين حالة       

في حال ثبوت  الأضراربالتعويض عن  الإدارةقرر مسؤولية  إذ، تصدر من الموظف مصحوبة بسوء نية
يتحمل و ، يام بالعملحسن نية الموظف في حين رتب المسؤولية الشخصية في حال توافر سوء النية عند الق

متصل  نهلأالهين  الأمرسوء نية ليس ب إثبات أنوالواقع ، 8الأضرارالشخص وحده عبء التعويض عن 

               
 .222 ص، المرجع السابق ،الإدارية ضد الإدارة العامة لأحكامانات تنفيذ اضم ،عبد القادر عدو 1
 ،2772سنة  ،الأردنعمان ، دار وائل للنشر، 71 ط الضارة، أعمالهاالعامة عن  الإدارةمسؤولية  خنطار شنطاوي، علي 2

 .102 ص
3 Laferrière Édouard, traite de la juridiction administrative, op cit, p 648. 

 .10 ص ،1991 سنة الجزائر، ،ج .م .د المسؤولية في القانون الإداري، لعشب، محفوظ4
 .222 ص نفسه، ع، المرجالعامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عدو، القادر عبد 5
 .260 ص ،2712سنة  ،مصر ،القاهرة ،ت القانونيةداراصللإالمركز القومي ، 71ط  الإداري،القضاء ، سعيد حسين علي 6
 .017 صالسابق، المرجع  عبد الله طلبة، 7
 .292 ص ،1997 سنة ،. د. ند ،غير التعاقدية أعمالهاعن  الإدارةقضاء التعويض مسؤولية  الشاعر رمزي طه، 8
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في مختلف الظروف والملابسات التي و ما يستلزم البحث في نفسية الموظف  ووه، النوايا الحقيقةو بالبواعث 
 1بالتصرف. أحاطت

 .الجسيم( خطأال) خطأال جسامة-ج-

نو  منطقيو الجسيم في بعض الحالات ضروري  خطأالراط تإن اش        خطأالكفاية  وه كان الأصل  ا 
اعتنق فكرة درجة  الإداريالقضاء  أن إلاهذا ما انتهجه القانون الخاص و الإدارة، البسيط في ترتيب مسؤولية 

شخصيا متى كان  خطأالحيث يكون ، 2اختلاف نشاطاتهاو تشعبها و نظر لكثرة المرافق العامة  خطأالخطورة 
يكون تصرف  أنولا ينقص من صفة الجسامة  الإطلاقلا يمكن تبريره على و ، الجسامةعلى قدر من 

 خطأال أن Vedel فيدال  الأستاذيرى و  3،استهدف من ورائه الصالح العام أنه وأالموظف قد تم بحسن نية 
قد نادى به عدد من الفقهاء في و  ،4فادح وأخطورة خاصة  وذ خطأو جسيم  خطأو بسيط  خطأ إلىينقسم 
 :خطأالويقوم هذا المعيار على التميز بين نوعين من " jeze "الفقيه ممقدمته

، العادية التي يتعرض لها الموظف ءخطاالأكان من  اإذبسيطا  خطأاليعد و الجسيم  خطأالو البسيط  خطأال 
يمكن نعت صفة و  ،شخصيا خطأال جسيما عد خطأالكان  اإذ أماعمله اليومي  بأعباءبصدد قيامه  وهو 
 5.ق.عارتكاب جريمة تحت طائلة  وأتفسير القانون و ، تقدير الوقائع إساءةحد  إلىصل و  اإذبالجسيم  خطأال
     الشخصي خطأالالقضاء الفرنسي يذهبان في تحديد و الفقه  أنة السابقنستخلص من المعايير و      
الشأن، مجلس الدولة الفرنسي في هذا  أحكام تحليل و دراسة و فحص  ةاولمح إلى يالمرفق خطأالتميزه عن و 
منها على عدم اعتماد معيار واحد  تأكيدالشخصي في  خطأالالتي تبنى عليها فكرة  الأسس إيجاد ةاولمحو 

نماو ، لتحديده الذي يرتكبه الموظف  خطأالالشخصي يضم  خطأال أن  6معايير متعددة منهاو  أسس إلىاستند  ا 
المرفقي  خطأال أماعلى قدر كبير من الجسامة  وأعمديا  أييكون مشوبا بسوء النية و ، يفةفي نطاق الوظ

، الشخصي خطأللة السابقولا يدخل ضمن الحالات  ،بواجبات الوظيفة  إخلالما يرتكبه الموظف من  وفه
يمكن  نهفإ، هذه المعايير على مخالفة الموظف المسؤول عن التنفيذ لحجية الشيء المقضي به بإسقاطو 

 استخلاص النتائج التالية :
 .يعد شخصيا كما سبق توضيحه خطأال فإن ،شكلت مخالفة الشيء المقضي به جريمة عمدية اإذ-أ-
 إذا لم يشكل سلوك الموظف جريمة من جرائم القانون العام، فلا بد من البحث عن سبب هذا السلوك-ب-

               
 .10 ص ،السابقع لعشب، المرج محفوظ 1
 .26 ص، 2710ة سن ، الجزائرج .م .د، 72الإدارية، ط قانون المسؤولية  خلوفي، رشيد 2
 .220 صع السابق، المرج العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  3

4 Georges Vedel, et Pierre Dél volvé, Droit Administratif  op cit , p 254. 
 .012 ص، السابقالمرجع  عبد الله طلبة، 5
 .109 ص ،السابقالمرجع  ،شرون حسينة 6
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جراءاتو يروقراطية من ب الإداريما يتصف به العمل  إلىكان مرده  افإذ مرفقيا  خطأيعد  خطأال فإنروتينية  ا 
 ليس شخصيا.و 
من جانبه بلغ حد من  إهمالكان خروج الموظف عن الالتزام بحجية الشيء المقضي به مرده  اإذ-ج-

ل عنه الموظف من أيسو ، في هذه الحالة يعد شخصيا خطأال فإن ،يفوق المخاطر العادية للوظيفة الجسامة
 1الخاص.ماله 
 بإلغاءمع علم الموظف  بإلغائهوصلت مخالفة حجية الشيء المقضي به حد تنفيذ القرار المحكوم  اإذ-د-

 يشكل تعديا. ما وهو  ،هذا القرار
 المرفقي. خطأال 8-

من ثم فقد ذهب الفقه و ، يصعب تقديم تعريف دقيق له فإنهالمرفقي  خطأالعندما نتساءل عن تعريف       
لا يمكن تعينه  أنهيرى  ولذلك فهو ، المرفقي خطأالدقيق لفكرة و ضع تعريف محدد و  يصعب أنهبالقول  إلى
 خطأالن أالشخصي يمكننا القول ب خطأالسابقا حول  إليهنتيجة لما تطرقنا و ، 2عن طريق سلبي إلاتحديده و 

 نهأ وأ الصوابو  خطأللالذي يبنى على موظف عرضة و  ،غير المطبوع بطابع شخصي خطأ"ال وهالمرفقي 
 حيث يعد من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظفون ،الذي لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة خطأال
المرفق  إلىموضوعي ينسب  خطأ وعليه فهو إداري، الذي يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض  خطأال وه وأ

وتتحمل ، ي صدر منهالذي قام به بغض النظر عن الموظف الذ ون المرفق هأ أساسذاته مباشرة على 
  3ة بنظره.الإداريوتختص المحاكم  أموالهامسؤولية لوحدها فتدفع التعويض من ال الإدارة

كان الذي  ولو حتى 4 هكلما ارتكبه الموظف داخلالمرفق  إلىالذي ينسب  خطأال أنهب أيضاويمكن تعريفه     
من  خطأجود مبرر يعتبر و لصادر ضدها بدون عن تنفيذ الحكم ا الإدارةفامتناع ، الموظفينأحد  قام به ماديا

 ،معنويا وابت للمضرور ماديا أالذي يمس بحق ث تحقق مسؤوليتها بتلازم مع الضرر المحقق الوقوعو جانبها 
 له.التي لحقت بالمحكوم  الأضرارالسبب في حدوث  ويكون امتناعها هذا ه أنبغي نيو 
 وأالتباطؤ  وأفيذ الحكم القضائي سواء كان ذلك بالتراضي الحال كذلك عندما تمتنع عن تنو تقوم مسؤوليتها و 

نتيجة لهذا الامتناع  أضرارة عما يقع من هي في هذه الحالة تكون مسؤولو ، الرفض الصريح بالتنفيذ
 بأداءبالالتزام  الإخلال" بأنهVEDEL  الفقيهيعرفه و  ،الفرنسي الإداريالمرفقي يرجع للفقه  خطأالمصطلح و 5

 خدمة "

               
 .220 السابق، ص العامة، المرجع الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،بد القادر عدوع 1
 .121 ، صالسابق المرجع ،شرون حسينة 2
 .222 السابق، صالمرجع  علي سعد عمران، 3

4 Serge Petit, L’administration devant de juge judiciaire, Presse universitaire de France, Paris, 1997, P 93. 
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ت وواجبات بالتزاما إخلالاالذي يشكل  خطأال" أنهب وياسليمان محمد الطمكذلك عرفه الدكتور و       
كما  ةالإداريمسؤولية يعقد الو ، المرفق العام ذاته إلىالذي ينسب  الإهمالو  قانونية سابقة عن طريق التقصير

ع على عاتق المرفق ولا يتوافر جبات الوظيفة التي تقابو  إخلالكل  أنهب زيد فهميوأبمصطفى عرفه الدكتور 
يتبدى و عدة  شكالاأيتخذ  وفه ،جبات الوظيفة لا يقع تحت حصرابو  الإخلالوهذا ، الشخصي خطأالشروط ب

 .في صور متعددة
 خطأ وفه ،ةالإداريالمرفقي في مجال المسؤولية  خطأالة نستنتج خصائص السابقمن خلال التعريفات و      

 الدعاوىبذلك تكون جهة الاختصاص بو ، العامة الأموالقع المسؤولية على تو المرفق مباشرة  إلىينسب 
 اشرةبمتضرر الدعوى على المرفق العام محيث يرفع ال، ةالإداريالمرفقية هي المحاكم  ءالأخطابالمتعلقة 

عطاءو نظر لوجود صعوبة لتحديد معيار محدد و  ،1الدولة العامة أمواليدفع له التعويض من و   تعريف جامع ا 
عليه يمكن و ، المرفقي خطأالمظاهر  أهم إلىالتعرض  إلىعامة  الإداريالمرفقي درج الفقه  خطأالمانع لفكرة 

 هذه الصور التالية: إلىالمرفقي من خلال التعرض  خطأالجود و تصور 
 .داؤهاأالمرفق للخدمات الواجب عليه  أداءعدم -
 سيء. وقيام المرفق بالخدمات المكلف بها على نح-
 العام.للمرفق  السيئتنظيم ال-
 .أداؤهاالمرفق للخدمات الواجب عليه  أداءعدم -أ-

موقفا  أخذتو  ،بأدائها أصلاعن القيام بوجباتها التي هي ملزمة  2رةاالإدينطوي تحت هذه الصورة امتناع       
 3.معينة بأضرارالمتعاملين معها  الأفراد إصابةيتسبب هذا الامتناع من جانبها في و ، منهاسليبا 

الموقف السلبي و وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في كثير من الحالات مسؤوليتها نتيجة هذا الامتناع      
 الأشغالهذه التطبيقات الحالات التي تمتنع فيها عن القيام ببعض  أبرزومن ، بالمتعاملين معها الإضرارو 

قد ذهب مجلس الدولة المصري في و ، خاصالأشدورها كرقيب على  أداءالتي تمتنع فيها عن  وأالعامة 
واجب معين  أداءة عن الإداريالجهات  إحدىبالقضاء بمسؤولية الدولة في حالة امتناع أحكامه العديد من 

 4.أداؤهكان يجب عليها 
ن قيام امتناع أبش، المصريو بها نظيره الفرنسي  أخذمجلس الدولة الجزائري بنفس الحالات التي  أخذو     

  5.بأدائه أصلاالواجب الملزمة  أداءعن  الإدارة

               
 .62 ص المرجع لسابق، مها عبد الرحيم الزهراني، 1
 .27 ص ،السابقالمرجع  عبد الله فاضل الحسيني، 2
 .010 ص ،السابقالمرجع  طلبة،عبد الله  3
 .122 ص ،السابقالمرجع  شرون، حسينة 4
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  .سيء وقيام المرفق بالخدمات المكلف بها على نح-ب-

 لم كونه حدوثه في تسبب الذي الضرر في داؤها عليه الواجب للخدمات العام المرفق أداء عدم يتمثل       
  1عليها.نها المشرع لتسير مخالفة قواعد خارجية س وأوفق القواعد التي يسير عليها ، يؤدي الخدمة العامة

ل الدولة بالتعويض عن أوالتي  تس،الخاطئة الإيجابية الإدارةفي تصرفات  الأعمالوتدخل هذه الفئة من      
 وأسواء كان بفعل شيء ، العمل المادي وأ الإداريفي القرار  خطأالالضرر الناتج عنها سواء تمثل هذا 

سوء تنظيم المرفق بصفة  إلىويرجع ، وظفين معنيين بجهلم وأكان بفعل موظف  وألها  حيوان مملوك
 ءخطاالأهذه  أنغير  3العامة المنشآتصيانة و  الأشغالعن امتناعها عن تنفيذ هذه  أيضال أتسو  ،2عامة

نورد  نافإن، بما كان حصرها المرفقية القائمة على سوء قيام المرفق العام بالخدامات المكلف بها من الصعوبة 
 : الشأنالقضائية في هذا  ةالأمثلبعض 

يؤدي واجبه الوظيفي على وجه سيء  وهو  ،الموظفينأحد  المرفقي عن عمل صادر من خطأالفقد ينتج -
مبلغا من  لإيداعكتاب الضبط أحد  مثال ذلك تلقيو ، 4الشخصي خطأاليمكن وصف خطئه ب لا أنهعلى 

 اقر و أ أصدرراق حين و يبدل هذه الأ نأنسي و ، راق مصرفية صادرتها الشرطة القضائيةأو المال بشكل 
بالمطالبة بمسؤولية وزارة العدل  الأخير اعن صاحب المال قام هذ بالإفراجفبعد الحكم ، مصرفية نقدية جديدة

-71-19قضاء الجزائر  في مجلسكاتب الضبط المعتبر عونا للدولة  إهمالحصل على حقوقه بسبب و 
1902.5  

في الامتحان بسبب  بعض الطلبة المهني كإصابةتنظيم المرفق العام  المرفقي على سوء خطأالقد ينتج -
 الممتحن عليها. الآلاتعلى  الإشرافسوء 
كوقوع تصادم بين  للإدارةالمملوكة  الآلاتو  للأشياء السيئالمرفقي بسبب الاستخدام  خطأالكما قد ينتج -

للمرفق عند نقص الكفاءة  السيئر التسييقد يتسبب و ، المركبة إضاءةقافلة عسكرية بسبب عدم و سيارة خاصة 
 6بتوظيف شخص بواسطة شروط غير نظامية الإدارةمثال ذلك قيام و ، الخدمة أداءبالتراخي في  أنعدمها وأ

  موجبا مرفقيا خطأ يشكل الحاصل التأخير هذا فإن تصحيحه إلى الإدارة فتعمد مدة بعد الخطأ ذلك ليكشف

               
 ص، 2772العراق، سنة ، 02 ، العدد17 ، المجلدفكرة الخطأ المرفقي، مجلة الرافدين للحقوققيدار، عبد القادر صالح  1

011. 
 .201 ص ،السابقالمرجع ، القانون الإداري، روخصمليكة ال 2
بيقية على النظام الإداري، ، التعويض الإداري بين القانونيين المدني والإداري، دراسة تطالنعيماتأحمد  أسامةمحمد مفضي  3
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  1.للمسؤولية
 .للمرفق السيئالتنظيم -ج-

لوائح  وأمعلوم وفقا للقواعد الموضوعية التي تنظمه سواء كانت قوانين  والمرفق العام يسير كما ه إن      
العاملين  عمل وتصرفاتالتي تنظم  القوانينتكون قواعد التنظيم خالية من  أحياناو ، منشورات وأتعليمات و 

فيؤدي  ،الإسعافت السيارابرنامج دوري لصيانة وضع  إهمالللغير كما في أضرارا رتب بما قد ي، بالمرفق
له عدم توافر تنظيم مرفق لمكافحة  السيئكما قد ينتج عن التنظيم ، مقتل المريض الذي تحمله إلىتعطيلها 
حداثو مثلما ينص عليه القانون البلدي ، الحريق ترتب المسؤولية البلدية بسبب سوء تنظيم هذا  أضرار ا 
 المرفق.
نعني بالشمولية و ، المرفقي الشمولية والنسبية خطأالبرز سمات أمن  أنتقدم نجد  ما أساسعلى و       
ت هذه التصرفات سواء كانت القراراة وتتصدر الإداريالمرفقي في كافة التصرفات  خطأالمقابلة  إمكانية
لاستخلاص  ارةالإدلا توجد قاعدة موحدة تطبق على تصرفات  أنهالنسبية فنعني بها  أما، سلبية وأ إيجابية

تبحث في ضوء مجموعة متنوعة من  مسألةال أنبل ، مرفقي من عدمه خطأاشتمال التصرف على 
حيث نلمسها في القرارات  ،ة دون غيرهاالإداريالاعتبارات ولا تقتصر تلك النسبية على طائفة من التصرفات 

المرفقي ليس  خطأالو الشخصي  خطألامعيار التميز بين  فإنبشكل عام و ، المادية الأفعالة كما في الإداري
نماو ، محدداو ثابتا  مدى العلاقة  أنعلى ضوء ذلك كما  خطأالوتكيف ، يجب فحص كال حالة تبعا لظروفها ا 
 : أربعة أسسيقوم على  أنالمرفقي يمكن  خطأالو  الشخصي خطأالبين 
       لقضاء الإداريا أمام قيالمرف خطأالعن  الإدارةالفصل التام بينهما فتتحقق مسؤولية  أساسعلى  ماإ-
 القضاء المدني. أمام الشخصي خطأالة عن يالمسؤولية الشخصو 
مما  ،الخدمة الوظيفية تأدية أثناءالشخصي الصادر من الموظف  خطأال عن الإدارةقد تحقق مسؤولية  -

 يمكن من التعويض.
 المرفق ووسائله. بأدواتقع كان وا خطأاللكن و ، الشخصي الواقع خارج الخدمة خطأالتتحقق عن  وأ-

نماو ، ةالإداريلا يكفي لقيام المسؤولية  خطأالتحقق  أنغير  ضرر يصيب المتعامل مع  لا بد من حصول ا 
كون ي أنو  ،يكون مؤكد الوقوع ومحققا أنيشترط في الضرر و ، حتى يحق له المطالبة بالتعويض الإدارة

لوقوع  بمثابة السبب المباشر الإدارةمن  خطأكونه فضلا عن  ،على حق مشروع يقع  أنو  ،خاصا ليس عاما
الضرر و  خطأالن قواعد المسؤولية المدنية لا تنعقد بتوافر أمن المعروف  أنهكما   ويمكن تقديره نقدا ،الضرر

بتوافر  إلاى لا تنعقد خر ة هي الأالإداريالمسؤولية  فإن خطأاليكون هذا الضرر ناجما عن ذلك  أنو بل لا بد 
 خطأو  الإدارة خطأفي حالة الجمع بين و ، الأفراد بأحدالضرر الذي لحق و  الإدارة خطأالسببية بين العلاقة 

               
 .201 ص ،ع السابق، المرجالقانون الإداري، روخصمليكة ال 1
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مطالبته بالمبلغ و يكون لها حق الرجوع على الموظف و ، 1الإدارة تعوض عن الضرر بأكمله فإنالموظف 
 الشخصي له . خطأالذي دفعته للمتضرر بسب ال

ن ا  ين تتمثل بضرورة توفير الحماية للموظف العام الذي و خطأن اللعل الحكمة من تقرير التفرقة بيو     
تجب  فإنه ،ذلك إلى الإضرار بالأفراد أدىو قرار إداري غير مشروع،  أصدر وعند قيامه بعمل مادي أ خطاءأ

التي تعد من المخاطر الاعتيادية للعمل في الإدارات العمومية، فلا يكون  خطأمن مثل هكذا  تهحماي
نما تتحملها الإدارة ذاتها و ارتكبها بحسن نية،  خطأولا عن التعويض من ماله الخاص عن أالموظف مسؤ  ا 

بذلك يوجد نوع من التشجيع للموظف العام في أداء العمل الإداري إذ لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه و 
النهائية بغير  ملأحكاأن امتناع الإدارة عن تنفيذ ا ووالذي لا يجب أن يغيب عن الذكر ه ،2الشخصي الفاحش
 . ولرقابته للقضاء صارخ له، وتحد الملزمة للقوة خطيرا انتهاكاو  3في كل الأحوال خطأوجه حق وبوصفه 

  4للموظف وأ للإدارة بالنسبة المسؤولية، سواء تحديد في سيما لا هاما اأثر  المخالفات تحديد ويكتسي  
 : يلي فيما التنفيذ في الإدارة مخالفات مظاهر وتتمثل

 في عدم الالتزام بتنفيذ. الإدارة خطأصور -3-

عرضه  سبق حتى لا نعيد ماو الإدارة،  خطأصور  إلىقد سبق التطرق  فإنهيتعلق بهذه النقطة فيما      
القضاء  أحكام فمن المستقر عليه في ، إليهتم التطرق فيما دون الاستفاضة  إليها الإشارةيمكن لنا فقط 

 خطأعملا غير مشروع يشكل  أنه بحسب الإلغاء أحكام عن التزاماتها الناشئة عن  ةالإدار خروج  أن الإداري
وقد طبق القضاء الفرنسي هذه القاعدة بالنسبة لكل ، يطلب بالتعويض أن الشأنيجوز لصاحب  هامن جانب

في و أ اءالإلغ لت في الامتناع كلية عن تنفيذ أحكام في هذا الصدد سواء تمث بهاصور المخالفات التي ترتك
فترة غير  في  لتنفيذلبالنسبة  أخيرو  ،تويالمل وأفي التنفيذ الناقص و أالقرار الملغى من جديد  إصدار إعادة

 5معقولة.
ومن ثم تترتب مسؤوليتها حينما ،  6ها في تنفيذ الحكمأخر من خلال ت للإدارةت النية السيئة بوجود دليل يث-

 ها حة الزمنية الممنوحة عادة لالمألوف من الفس زاو بتجتماديا تتمادى في تأخير تنفيذ الشيء المقضي به 
  7للمبادرة بالتنفيذ.

               
 .122 السابق، صالمرجع  ،شرون حسينة1
 .222 ص ،السابقالمرجع  علي سعد عمران، 2
  .222 السابق، صالمرجع  ،سليم بن سهلي 3
 .007 ص بق،المرجع السا ،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريةصاولة، بن  شفيقة 4
 .261 ص ،السابقالمرجع  حكم الإلغاء، ارآثجيرة، عبد المنعم عبد العظيم  5
 .060 ص ،السابقالمرجع ذوادية حمدون،  6
 .222 ص ،نفسهالمرجع  ،سليم بن سهلي 7
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أين ينفذ الحكم  1التحايل إلىاللجوء  وأفي شكل موقف سلبي  قبلهاع الضمني الكثير الاستعمال من الامتنا-
  2.بإلغاءم صدر الحك وكما ل ذلك بسببمسؤوليتها غير الوجه الصحيح، فتترتب تنفيذًا سيئًا وعلى 

وهي بذلك ، الحكمالمخالف لتدابير تنفيذ  وأمن خلال التنفيذ الناقص  للإدارةدليل يثبت النية السيئة  وجود-
 . الإلغاءعن سوء نيتها ورفضها الصريح لتنفيذ حكم  تكشف

  3.لشروط مقابل تنفيذ الحكم تجعل من التنفيذ معيبا )التنفيذ الجزئي( الإدارة وضع-
 .الضرر 0-

الحائزة للقوة الشيء  القضائية لأحكاماعن عدم تنفيذ  الإدارةيعد الضرر الركن الثاني لقيام مسؤولية      
ثبت وقوع الضرر لدى  الا يحكم بالتعويض إلا إذ إذ انهاأركيًا من أساس يكون ركناوبهذا ، 4المقضي فيه

يكفي يكون موجودا ومحققا فلا  نأ ويلزم فيه،  6فالضرر عبارة عن إخلال بمصلحة للمضرور 5،المدعي
 أناحتمالية لا تصلح  أضرار إلاالتي لا يتوافر فيها شرط التحقق لا تكون  ضرارالأ أنذلك  7جودهو  احتمال

  8التعويض.و تكون موجبة للمساءلة 
 وأمدنيًا  وأويحميه القانون سواء كان الحق ماليًا ، ماسًّا بحق شخصي ثابت للمضرور أيضاوأن يكون      

الذي يصيب  ووه، التعويض ماديًّا لحق بطالبكما يستوي في صدد التعويض أن يكون الضرر الذي  سياسيًا
يجوز و    10بالكرامة هانة والإخلالالإ، بحيث ينطوي على معنى 9أدبيا وأ في نفسهو أالشخص في ماله 

، وقت مستقبلي إلىعه تراخى وقو  إنماالتعويض عن الضرر المستقبلي باعتباره ضررا محققا لا محتملا 

               
 .060 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .222 ، صالسابق المرجع ،سليم بن سهلي 2
 .060 سه، صنف حمدون، المرجعذوادية  3
 .220 السابق، صع ، المرجالواحدحسني سعد عبد  4
 .207 ص نفسه،سليم بن سهلي، المرجع  5
 .001ص  ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  6
 .122 ص ،السابقالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 7
 .22 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالنظام التعويضي في المسؤولية  الإداريةفي المسؤولية  دروس، ملويا آثحسين بن شيخ ل 8
 بل اكتفى غالبيتهم بالتعليق على لم يلق الاهتمام اللازم من جانب الفقهاء، الأدبيو أموضوع الضرر المعنوي  أنالحقيقة  9

        موضوعية حول مفهومه و دراسات معمقة  إجراءناء يكلفوا نفسهم ع أندد دون صادرة في هذا الصالقضائية الالأحكام 
الموقف الفقهي فقد بقي مفهوم الضرر المعنوي مرتبطا إلى حد كبير بمفهوم الضرر المادي في غالبية  انتيجة لهذ، و طبيعةو 

المعنوي بشكل  الضرر أنواعقد ذهب مجلس الدولة إلى التعويض عن غالبية و ، خلال فترة طويلة من الزمن ف .إ.ق.قأحكام 
 المتضرر. صت خطيرة في الوجود المادي للشخاضطراباالدائمة المتمثلة في و ريح مستخدما عبارته الشهيرة صضمني وغير 

 .207 ، صنفسه المرجع ،سليم بن سهلي 10
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لا مسؤولية بدون  نهلأة بحيث والكل متفق عليه الإداريالمسؤولية  فييا أساسويبقى موضوع الضرر جانبا 
 ضرر.
مفهوم شرط المصلحة المشترط على  يؤثربهذا المفهوم  إن الضررسبق يمكن القول  على ما وبناء       

لشرط  فإنالقضاء العيني  ىاو دعوصفها تندرج ضمن ب الإلغاءفعلى خلاف دعوى ، لقبول دعوى التعويض
ودعوى التعويض ، حالة قانونية للشخص وأمركز  وأالمصلحة فيها مفهوما مرنا يتحقق بكل مساس بحق 

مركز  وأيلحق الضرر حق شخصي  أنالقضاء الشخصي فيشترط لتحقق المصلحة فيها  ىاو دعكونها من 
تكون  ألايشترط في الضرر الموجب للتعويض  فإنهذلك كله فضلا عن و ، قانوني للشخص يحميه القانون

   1التعويض عنه. بأداءقامت  وأ بإصلاحهقد بادرت  الإدارة
 الإشارة تجدر ماو  ،الضررو  خطأالبين  السببية العلاقة قيام العامة للقواعد طبقا يشترط زيادة على ذلك      
 يكتسي لا، العامة الأعباء أمام اةاو المس أساس وعلى طأخال أساس على المسؤوليتين بين التمييز أن وه إليه

بإثبات هذا  لا يلزم  خطأال أساس على المسؤولية في حتى أنه ذلك، المتضرر له للمحكوم بالنسبة أهمية
نماو الأخير،  في  أنه طالما  امينالنظبتعايش  أثرفالمحكوم له لا يت، يثبت فقط الضرر والعلاقة السببية ا 

فالفائدة من التمييز بينهما تكمن فقط في تمكين الرؤساء من تقييم سلوك  صل على التعويضالحالتين يح
  2. لأحكاماالمرؤوسين وحصر حالات التعسف المرتكبة في عدم تنفيذ 

القضائية يشمل   لأحكاماة عن عدم تنفيذ الإداريالتعويض في مجال المسؤولية  أنمما تقدم يمكن القول و     
لىو المادية  ضرارالأالتعويض عن  كل  ومن ثم فالضرر  نوعان ضرر مادي وهو ، المعنوية الأضرارجانبها  ا 

في  الأشخاصأحد  إصابة إلى الإدارة تصرف  دىأ ومصلحة مالية كما ل وأضرر يصيب الشخص في حق 
يمس  إذالذي يصيب مصلحة غير مالية  ويصيب الشخص في كرامته فه أدبيضرر و ، 3 أمواله وأجسده 

وقد كان مجلس الدولة الفرنسي ، يمس العقيدةو  كل ما يحصل بالتحقير وه و، أالأحاسيساطفة والشعور و الع
 .الأدبيالحكم بالتعويض عن الضرر  إلى تجها 1961منذ عام  أنهلا يعتد بالضرر المادي غير 

 .الماديالضرر -0-0

التنفيذ  الإدارة فرفضيكون محققا  نأيشترط و ، ماليةبمصلحة المضرور ذات قيمة  الإخلالني به نعو       
لا  تعويض، وبالتالييترتب عليه أي  محقق لا 4ضرر مادي بأيلم يصيب المحكوم له  إذالحكم القضائي 

 .ضررا خاصايكون الضرر  أن إلى بالإضافة، 1عدم التنفيذ يرتب مسؤوليتها عن

               
شكالاتو  الأحكام الإدارية تنفيذ عبد العزيز عبد المؤمن خليفة، 1  .20 ص ،السابقالمرجع  الوقتية، ها 
 .002 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، ة بن شفيق 2
 .292 السابق، صالمرجع  علي سعد عمران، 3
 ينقسم الضرر المادي إلى:و ، لهالحة مالية صبمو أمالها و ألحق بجسم الضحية  إذاالقضاء الضرر ماديا  عتبرأ 4
  سمانية.الجالضرر الذي يمس بالسلامة -أ- 
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 .يكون الضرر محققا أن-أ-

فالتعويض يقدر  يكون مؤكدا أنبمعنى  2يكون محققا أنويض يشترط في الضرر الموجب لدفع التع      
 ضرر بأي له المحكوم يصب لم اإذ قضائي الحكم تنفيذ الإدارة رفض، و 3الضرر الواقع فعلا أساسعلى 
الضرر المحتمل  أما 4التنفيذ عدم عن مسؤوليتها يرتب لا وبالتالي، تعويض أي عنه يترتب لا محقق مادي

وعلى ذلك لا يجوز التعويضات ، الاحتمالاتو الفروض  أساسمبني على  أنه إذنه فلا يجوز التعويض ع
ن ذلك يقوم على مجرد في الخدمة مثلا لأ بقي ول عليها ليتحص أنالموظف  بإمكانعلى الترقيات التي كان 

 5قد لا يتحقق.و قد يتحقق  أمل
ن الضرر أ 1907-12-17 في صادرال قرارها في الجزائر قضاء لمجلس ةالإداري الغرفة أكدت ولقد     
ة الإداريكما أكدت الغرفة ، ضرر مؤكد بسبب تصرف ولاية الجزائر وشركة المولود الجديد هألحق  الذي

ضد وزارة الداخلية بقرارها  (بن حسين)بالمحكمة العليا على هذا الطابع للضرر القابل للتعويض في قضية 
 الذيبعد الانفجار  أحم بن حسين)لحق بالسيد  لذيابذكرها " إن الضرر  1900-70-79 الصادر في

 ضرر مؤكد وشخصي.  وده هأولاوفاة زوجته و  إلىأدى و ، محافظة الشرطة فيحدث 
 الغرفة به قضت ما ذلك ودليل، التعويض عن الضرر المحتمل الجزائرييرفض القاضي  اليبالتو      

المدعي التعويض  هاأثر حيث طلب  1962-76-11لدى المحكمة العليا في قضية "زلاقين" بتاريخ  ةالإداري
 يستحق لا احتمالي هذا الضرر له طابع أنالقاضي  أجابو للإدارة، عن ضرر ناجم عن امتناع غير قانوني 

 . التعويض
 مترشح بطرد قرارها إلغاءحكم  تنفيذ الإدارة ترفض اإذ قائما الفرصة يبقى التعويض عن فقدان ذلك ومع    
لم نجد من ضمن  أنهغير ، الفرصة فوات عن التعويض في الحق الموظف هذا يمنح ظيفللتو  مسابقة في
 لفحوى دقيقا تحديدا التنفيذ عدم عن التعويض طلب إطار في الدولة مجلس عن الصادرة القرارات هذه

م للحك الإدارة تنفيذ عدم إن: تذكر المجال هذا في القضاة حيثيات معظم جاءت بحيث، عنه المعوض الضرر
 6.به له الحكم يتعين مما، به يستهان لا بضرر شك دون له المحكوم أصابالقضائي 

                                              
 المعيشة.في ظروف  إخلالايب صالضرر الذي ي-ب-
 الضحية. بأموالالضرر الذي يلحق  ووه الضرر المالي: أما

 .001 ص، ع السابقالمرج ،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية صاولة،شفيقة بن  1
 .067 السابق، صالمرجع  عبد الله طلبة، 2
 .202 السابق، صالمرجع  القضائية،الأحكام  ات تنفيذضمان ،عبد القادر عدو 3
 .002 ص ،نفسهالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  4
 .202 ص ،نفسه المرجع ،الإداريةالقضائية الأحكام  ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  5
 .001 ص ،نفسه الإدارية، المرجع القضائية لقراراتل الإدارة تنفيذ إشكاليةصاولة، شفيقة بن  6
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 .يكون الضرر خاصا أن--

 عدد  وأ نينمعي أفراد وأيمس بمصالح فرد معين و يكون الضرر متميزا بصفة الخصوصية  أنلا بد       
وبالتالي ، الأشخاصمحدود من  الضرر عدد غير أصاب اإذحيث لا تقوم مسؤولية الدولة ، داالأفر قليل من 

فالمعيار  1،تحمله أي لا مسؤولية على الضرر العام الأفراديجب على و يفقد الضرر شروط الخصوصية 
 عدد قليل من الأشخاص يمكن وأب شخص يصبمعنى أن ي "معيار العدد"المتفق عليه فقها وقضاء هو

        " لافلوريتما جسدته قضيتي"  وهو ، لعامةالأعباء ا أمام اةاو المسمستندين على مبدأ  سميااتحديدهم 
 2."كوتياس"و
  .المعنوي الضرر-0-8

ن ،3المالية الذمة يصيب ولا مالية غير بمصلحة يمس الذي الضرر ذلك هو       الضرر أن الأصل كان وا 
  بين المعنوي الضرر في التمييز من ولابد جسمه، أو ماله في الشخص يمس الذي هو عنه التعويض الواجب

 .الفرد حقوق ببعض يمس الذي وذلك الحنان، بمشاعر يمس الذي ذلك
 .الأحاسيسو  بمشاعر يمس الذي الضرر-أ  -

يعتبر  أفرادهاأحد  كان الحزن الذي يصيب عائلة ما بسبب وفاة اإذعما  الإداري القضاء لأتس لقد      
حيث  ،4ا النوع من الضرر يقيم بالمالهل هذو ، هل يعتبر المساس بالمشاعر ضررا قابلا للتعويضو  ،ضرار
 أثر ذلك بعد تراجعو  ،لا تقيم بالمال الأم أنرفض التعويض عنه معتبرا ي الأمر في بداية ف .إ.ق.قكان 
ة للمحكمة الإداريكما عوضت الغرفة  ،حيث قبل فيها تعويضا عن الضرر المعنوي  Le tisserand قضية

-70-79 بموجب القرار الصادر في (بن حسان أحمد)نها قضية  م العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا
عن   الإدارةامتناع  إطارفي  أما 1909-70-10بموجب القرار الصادر في  (منصوري)وقضية ، 1900

تنفيذ القرارات القضائية فلم نعثر ولم تعرض علينا وليومنا هذا قضية يطلب فيها المدعى تعويضه عن 
 .قضائي حكمعن تنفيذ  الإدارةمن جراء امتناع  أصابه الذي المعنويالضرر 

 .الأفراد حقوق ببعض يمس الذي الضرر-ب

 كالشرف له يةأساس بحرية المساس وأ الفرد بشخصية بالمساس اأساس الضرر من النوع هذا ويتعلق       
 صفة المدعي من نتزعا الذي قرارها إلغاء تضمن قضائي الحكم تنفيذ الإدارة رفض أن وبالتأكيد، السمعة وأ

               
 .017 ص ،السابقالمرجع ، بكر عمر أنيسمحمود  1
 .206 ص ،السابقع ، المرجالإداريةالقضائية الأحكام  ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  2
 ، دار الخلدونية،72 سة مقارنة، طالقانون الإداري والمؤسسات الإدارية التنظيم الإداري والنشاط الإداري، درا طاهري، حسين 3

 .271، ص 2712 سنةالجزائر، 
 .121 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةقانون المسؤولية  ،رشيد خلوفي 4
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 أكيد مساس فيه المدعى على  صفةهذه ال نزع أن إذ، وشرفه سمعته في بضرر الأخير هذا أصاب المجاهد
 موضوعه قرار تضمن على نعثر لم الإداري القضاء مستوى وعلى ولكن، التعويض يستحق والسمعة بالشرف
 المساس عن التعويض أن الأمر في ما وكل ،أعلاه المذكور هإطار  في المعنوي الضرر عن تعويض طلب

  1.الإلغاء دعوى رفع أثر يقدم كان والسمعة بالشرف
صرح بذلك في بعض النصوص منها المادة و ، المعنويو قر بالضرر المادي أبالنسبة للمشرع فقد  أما     
على ذلك  أمثلة بإعطاء الأحيانفي بعض  كتفىابينما ، 3ع .من ق مكرر 122 المادة و جإ.ق.من 2 70

 أن ويبدو   .؟ق.ع  من 07اعتداء مهما كانت طبيعته طبقا للمادة  وأهانة شتم قذف إكالضرر الناتج عن 
حين حصره في المساس  المعنويمعنى ضيقا للضرر  أعطى 2772سنة  ق. مالمشرع من خلال تعديل 

 مكرر منه. 122لمادة طبقا لالسمعة  وأالشرف و بالحرية 
مساس بمشاعر  وأت نفسية اضطراباالبحت كحدوث  المعنويلضرر التعويض عن ا أيضاكما قرر     

يحكم  أنعموما يمكن للقاضي و ، اتجاهه هذا يعد تكريسا للاجتهاد القضائي أنمعتبرا  والحسرةالحنان 
     4احد.و  أنفي  المعنويو بالتعويض مقابل الضرر المادي 

 الضرر.و  خطأالعنصر  بين السببية العلاقة- 3

أن  أيضابل يجب أن يثبت ، والضرر خطأالثبوت كل من  خطأال أساسلقيام المسؤولية على  لا يكفي      
جودها لذلك و جوهر مناط و 5 فعلاقة السببية ركن ثالث من أركان المسؤولية، كان سببًا في الضرر خطأال

شرة تربط بين ع بالنسبة لقواعد القانون الخاص وجود علاقة سببية مباالوض والإداري كما هاشترط القضاء 
 .للإدارةالمرفقي  خطأالو الضرر 

، للسببيةيقبل بصفة واسعة العلاقة المباشرة  الإداريالقضاء  أن إلى فيدال الأستاذفي ذلك  أشارقد و      
السببية  مسألةلذلك فالسؤال المطروح في و ، السبب المباشر لوقوع الضرر الإدارة خطأيكون  أنيشترط  وفه
 الإدارة؟ خطأتجا عن هل كان الضرر نا وه
 ما موظف يرتكبه واحد خطأ في الضرر مصدر تحديد أمكن إذا سهلة تبدو السؤال هذا عن والإجابة  

               
 .001. 000ص  السابق، صالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
المؤرخ  22-76المتضمن ق.إ. ج المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  27المؤرخ في  66الأمر رقم  من 70المادة  2

ج ر ج  1969سبتمبر  16المؤرخ في  00-69وقد تممت هذه المادة بالأمر رقم  21ج ر ج ج رقم  2776ديسمبر  27في 
  .1120ص  27ر رقم 

 المرجع السابق. من قانون العقوبات 122المادة  3
 ص ص ،2711سنة  ، الجزائر،دار هومة، خطأال أساسعلى  الإداريةقانوني للمسؤولية النظام ال كفيف،الحسن  4

210.212. 
 .207 ص ،السابقالمرجع  ،سليم بن سهلي 5
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في  ءخطاأالوضع ليس كذلك حين تشترك عدة  أن إلا ،ماإرادة  مننابع صادرا عن شيء  خطأالكان هذا  وأ
لا  والنظريات التي عرفها القضاء العادي فهلم يجهد نفسه في  الإداريالقضاء  أنوالحقيقة ، حدوث الضرر

المنتج للضرر بعيدا عن توازن  وأبل يبحث عن السبب الملائم  ،الأسبابنظرية تعادل  إلىعادة  يلجأ
ك اذ وأيبدي ترددا في التكيف كمباشر لهذا  فإنهمع ذلك و ، السببية الملائمةو السبب  الظروف مجانية قرب

  1المادي. وأالضرر البدني 
المتمثل في مخالفة  الإدارة خطأرابطة سببية بين  وجوداشترط  الإداري إن القضاءمما تقدم يمكن القول و      

ويعد الضرر مباشرا متى كان بمثابة النتيجة الحتمية ، الضرر الحاصل للمضرورو ، حجية الشيء المقضي به
ذو الإدارة،  إلىالمنسوبة  للأعمالالمباشرة و  لا و  عنه، لأعد ضررا غير مباشر لا تسي فإنهتعذر نسبتها  اا 

وأن  بأن تكون قراراتها غير مشروعة ،من جانبها خطأإلا في حالة وقوع تعويض عن الضرر غير المباشر 
 2والضرر الذي لحق به. خطأالوأن تقوم علاقة السببية بين  ،ضرر الشأنيلحق بصاحب 

امتناع  أنحيث  ،تنفيذالفي مجال الامتناع عن فمن الناحية العملية يصعب انقطاع العلاقة السببية      
مع و  القضاء ألغاه والذي ،خطأال هاقرار  الأمرفي حقيقة  والذي هو  الأفرادعن الحكم الصادر لصالح  الإدارة
، له الإدارةيتمثل في تحدي  أدبيلم يصبه ذلك بضرر مادي فقد يصيبه ضرر  فإن عليه قائما أبقتذلك 

حساسهو    3ولوجه سبيل القضاء.و نفقات في و تحمله من عناء  للقضاء مع ما بعدم جدوى لجوئه ا 
 القضائيعن عدم تنفيذ الحكم  الإدارةالثلاثة قامت مسؤولية  ركانالأاجتمعت هذه  اإذعلى ذلك  وبناء      
التزمت بدفع تعويض للمحكوم له أما فيما يخص التعويض المحكوم به فالمسلم به و ، الصادر ضدها الإداري

ما كانت  اوذلك إذ، الذي ارتكبته خطأالدرجة  إلىيجب أن يقدر حسب جسامة الضرر دون النظر  أنه
من اختصاص محكمة الموضوع تقدره  الأخيرويبقى تقدير التعويض في ، خطأال أساسالمسؤولية قائمة على 

 4حسبما يتبين لها من الظروف.
ا بالتعويض تهماالتزاوتتنصل من ، 5الضررو  خطأالبين العلاقة السببية  اءنتفبا الإدارةتنتفي مسؤولية و     

عملها كحالة  وأخارج عن نشاطها  أجنبيسبب  إلىامتناعها عن التنفيذ مرده  أن الإداريمتى تبين للقاضي 
  الغير.فعل  وأفعل الضحية  6الطارئالقوة القاهرة الظرف 

               
 .021، 621 ص ص ،السابقالمرجع كفيف، الحسن  1
 .120 السابق، صالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 2
شكالاتو  لإداريةالأحكام ا تنفيذ عبد العزيز عبد المؤمن خليفة، 3  .22 ص ،السابقالمرجع  الوقتية، ها 
 .101 السابق، صالمرجع  ،سليم بن سهلي 4
 .296 ص ،السابقالمرجع  علي سعد عمران، 5
عليه لا يمكنه و  ،الأمر الذي لا يد فيه للمدعى وهحد و ايدلان على معنى و  ان فران مختليالحادث الفجائي تعبو القوة القاهرة  6

على من يتمسك بالقوة القاهرة ، و عدم القدرة على الدفع يرتبطان بظروف الحال ارتباطا وثيقاو عدم التوقع  أنعلى تلاقيه و توقعه 
يتم ذلك بالاستناد إلى قرائن الحال  أنيمكن ، و عدم القابلية على الدفعو يثبت توافر شرطي عدم التوقع  أنالحادث الفجائي و أ
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 القضائية لأحكاماعن عدم تنفيذ  الإدارةولية لنفي مسؤ  الأجنبيبفكرة السبب  الإداريالقضاء  أخذلقد و      
بشكل  الإدارةساهمت  اإذ أما1بالتالي لا محل لمطالبتها بالتعويض و ، إرادتهافاعتبر القوة القاهرة خارجة عن 

بل تدفع جزء من التعويض بما يتناسب ودورها في ، مسؤوليتها لا تنتفي كليا فإن الأجنبيمع السبب  أخرب وأ
  2.إحداثه

 . خطأ بدون ةالإداري مسؤوليةال-ياثان

من المسؤولية لا  أخرنوعا مجلس الدولة الفرنسي   نشأأ خطأال أساسجانب المسؤولية القائمة على  إلى    
بين تصرف و  ،علاقة السببية بينهو على ركنين فقط هما :الضرر  أقامها أنهأي ، بتاتا خطأالعلاقة له بفكرة 

من جانبها  خطألا يشترط في بعض الحالات وقوع  إذ، 4 خطأطوي على أي المشروع الذي لا ين 3 الإدارة
 إثبات إلىولا يكون المضرور في حاجة ، التي نجمت عن نشاطها الخطر الأضرارلتقرير مسؤوليتها عن 

نماو ، في ممارستها لنشاطها قد ارتكبته اأنه الضرر الذي و الخطر   هاة بين نشاطيبيقيم علاقة السب أنيكفي  ا 
 6.ماديا وأ قانونيا تصرفا كان سواء 5ع عليهوق

 اةاو المس أساس على والمسؤولية7المخاطر أساس على المسؤولية هما صورتان خطأ بدون وللمسؤولية       
الإدارة، نشاطات  بعض عن الناجمة بالمخاطر تتعلق افإنه ىالأول للمسؤولية فبالنسبة ، العامة الأعباء أمام
 مباشرة علاقة لها ليس وهذه الصورة من المسؤولية ،المتضررين منها تعويض في مسؤوليتها ترتب والتي

ون وسيلة تؤدي إلى تقرير تك أن وتعد لاو  8،ةالإداري القضائية لأحكاما بتنفيذ بالالتزام الإخلال مسألةب

                                              
، الطائي أحمدعادل  -.م عكس ذلكصيثبت الخ أنإلى  الأجنبيفيقوم السبب  ،رضامفت أمراالتي تعتبر توافر تلك الشروط 
 . 088 ص، 0888 سنة  لبنان، ،بيروت، التوزيعو دار الثقافة للنشر  موظفيها، ءخطاأالمسؤولية المدنية للدولة عن 

شكالات الأحكام الإدارية تنفيذ عبد العزيز عبد المؤمن خليفة، 1  .09 لسابق، صاالمرجع ، ه الوقتيةوا 
 .296 ص ،السابقالمرجع ، علي سعد عمران 2
 .121 ص ،السابقالمرجع ، مت عبد الله الشيخصع 3
 .206 ص ،2779سنة ، الأردن ،عمان، التوزيعو دار الثقافة للنشر ، ة مقارنةالإداري، دراسالقضاء  سالم بن راشد العلوي، 4
 .206 السابق، صالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 5
 .061 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  6
المسؤولية على  فإنفضلا عن ذلك و  ،المخاطر كلاسيكية في القانون الإداري كما في ق .م أساسعبارة المسؤولية على  7

 بادئهذه المسؤولية  ستحدثتالقد و  ،ا مختلطة معهاأنهك أحيانابدرجة تعتبر  خطأالمخاطر هي رمز المسؤولية بدون  أساس
العدالة تقتضي التعويض عن جميع  أننظرية المخاطر  ارصأنيرى و  ،بمناسبة المخاطر المعنية ق.ممن طرف فقهاء  دأبذي 

ن المسؤولية على أ"يرى ب روني ساقاتي" الأستاذمنهم و  الأخرالبعض  أنغير  ،لا أم خطأبغض النظر عن ارتكاب  الأضرار
لحسن بن  -في ميادين محدودة. إلايفرضها المشرع  أنلا يجب  وأنه ،اطيةمسؤولية احتي إلاتكون  أنالمخاطر لا يمكن  أساس
 .11السابق، ص  ، المرجعخطأة بدون ، المسؤوليالإداريةدروس في المسؤولية  ملويا، آثشيخ 

 .061 ص ،نفسهالمرجع حمدون، ذوادية  8
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جميع يصلح في حد او  سابأسيؤخذ  أناتفاقا مع المنطق  الأكثرو  الأدقو  الأيسريصبح من و ، تهامسؤولي
 وأ بالغنمالغرم  وأ 1التكاليف العامة أمامبالمساواة  الإخلالويقوم على فكرة ، خطأحالات المسؤولية دون 

  2."دوجي "التضامن الاجتماعي على حد تعبير العميد
 خطأيربط جميع مصادر المسؤولية دون و 3ه معترف به دستورياأساس  العامة الأعباء أمام اةاو المس مبدأو      
مشترك يغطى كافة صور المسؤولية بدون  أساس لإيجاد بالمساواة  الإخلال ووه، حدامعيار و و ط واحد بربا
 قانونا وجهان هما : ةاواالمس مبدألو ،  4الرابط الذي كلما اختل قضي المجلس بالتعويض أنه إذ خطأ
 امة.العالوظائف و الخدمات المرفق و المنافع و الحقوق  أمام اةاو المس وهوالأول:  الوجه
 الأخيرالوجه  وهذا هو  ،غيرهاو الواجبات العامة كضرائب و  التكاليفو  الأعباءفي  ةاواالمس : وهوالثانيالوجه 

نفرض على  أنلا يعقل  أنهذلك ، خطأدون  الإدارةقانوني لمسؤولية  أساسالذي تقوم عليه نظرية المخاطر ك
مما ، الجماعة أفرادتزيد عن باقي  أعباءو بعض الموطنين المتضررين في سبيل المصلحة العامة تكاليف 

التوازن للمجتمع بتوزيع عبء التعويض المستحق للمضرور من الخزينة العمومية المتكونة من  إعادةيتوجب 
 يدفعها.مجموع الضرائب التي 

      العامة الأعباء أمام ةاواالمس أساسعلى  خطأ بدون لأحكاماعن عدم التنفيذ  تهامسؤولي كذلك تقومو    
 5المساس بالنظام العام. أنهكان التنفيذ من ش إذذلك و 
 

               
 .99 ص ،السابق ، المرجعغابريالووجدي ثابت  1
ذلك بتحميل الخزانة ، و أعبائهاجميعا  الموطنينن يتحمل ألذا وجب بو  ،الح الجميعصالعام ل النشاط أنومؤدى هذه الفكرة  -

 من ذلك المسؤولية عن الامتناع عن تنفيذو  التكاليف العامة، أمامالمساواة  لمبدأهذا الضرر تحقيقا  لاحصإالعامة عبء 
 طاهريحسين  - .غير المشروعة الإداريةت القراراولية عن المسؤ و  القوانينالمسؤولية عن و  ،يانة النظام العامصبهدف الأحكام 

 .810 ص، المرجع السابق ،النشاط الإداريو التنظيم الإداري  ،المؤسسات الإداريةو القانون الإداري 
 .200 السابق، صالمرجع  ،الإداريةالقضائية الأحكام  ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 2
 .061 ، صالسابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .99 ص نفسه، غبريال، المرجعوجدي ثابت  4
 .000 ص، ـالسابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  5
 الشارع في النظام هو منه والمقصود ومحددا، ضيقا معنى دائما  القضائي الاجتهاد في العام بالنظام المقصود كان لقد -
"lordre dans la rue "بذلك تكون التنفيذ عن الإدارة امتنعت ذلك ومع تجمهر، أو شغب أو للطريق قطع هناك يكن لم فإذا 
 أي– المفهوم هذا وخارج الإنسانية، الاعتبارات وكل الاجتماعي العام للنظام مفهوم أي استبعاد البداية منذ وتم خطأ، ارتكبت قد

 العامة السلطة وأن مبرر بدون وقع لأنه شرعي غير التنفيذ عن الامتناع يعتبر نكا القضاء فإن -الشارع في النظام مفهوم
 الجسيم الخطأ على قائمة السلطة مسؤولية فإن وبالنتيجة وارد، غير العام النظام على الحفاظ مفهوم لأن امتناعها، في متعسفة

 ج. م. د مقارنة، دراسة الإداري، القانون في قاتهاوتطبي  المساوة بمبدأ الإخلال عن المسؤولية المسؤولية، شيهوب مسعود-.
 .26 ص ،2777 سنة الجزائر، عكنون، بن المركزية ،الساحة
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 .النظام العام دواعي _10_

 بالقوة لدعمها رفض أو الأحكام القضائية تنفيذ عن الإدارة امتناع في والأصل العامة القاعد إن       
 يصيب داأكيضرار  هامتناعت يشكل افي نفس الوقو ، المستوجب لمسؤوليتها خطأالالجبرية يشكل ركن 
يكون على  وأتتوافر ظروف خاصة قد يستحيل معها التنفيذ  الأحيانلكن في بعض و ، مصلحة المحكوم له

وفي مثل تلك الظروف  ،والنظام العام للخطر  الأمنمما يعرض  الفتنو ت الاضطرابا إثارةسببا في  الأقل
بين واجب ذات و ، قوة العامة الكافلة لهاالقابلة للتنفيذ الجبري بال  لأحكاما في دعم هاتعارض بين واجب أينش

ترتب على التنفيذ الجبري  ما اإذ الأحيانالاستقرار في بعض و النظام العام و  الأمنالسلطة في حماية 
 إلىفي هذه الحالة تبقي القانون جانبا وتسعى و ، تنال من النظام العام وأ الأمنقلاقل تهدد و ت اضطرابا

في و ، جانبهامن  خطأوقوع  وهو ك لا يمكن قول عكس ذلو ، تعد مشروعةتحقيق ذلك بكافة الوسائل التي 
     1جراء استعمال هذه الوسائل. للأشخاصحالة وقوع ضرر 

مجلس  صل فيها فسلمالفو موجهتها و الفرنسي سباقا كعادته في تصور الفروض  الإداريكان القضاء و      
-07 الصادر بتاريخCouteas  قضية كويتاسفي   2مرة في رفض تنفيذ حكم قضائي أول هابحق الدولة 

اشترى أرضا بتونس  يونانيمن أصل  ووه كويتاسالسيد  أن فيوتتلخص وقائع هده القضية ،  11-1920
 ونظرا 1972، فبراير 10هكتار وتأكد هذا البيع بحكم صدر من محكمة سوسة بتاريخ 38تقدر مساحتها ب 

، الحكم تنفيذ في لمساعدته الإدارة إلى المذكور السيد لجأ رضالأ هذه على الفلاحين من كبير عدد لوجود
فلاحا موجودين  2777أن تنفيذه يتطلب تدخل الجيش لطرد  أساسالحكم على  هذا تنفيذ الإدارة فرفضت

 الدولة مجلس أمام دعوى فرفع، العام النظام تمس اضطرابات ذلك عن يترتب أن ويمكن، الأرضعلى هذه 
قرارو  الإدارةعدم تنفيذ الحكم من قبل  بسبب له حدث الذيالضرر  عن بالتعويض الحكم نهم طالبا الفرنسي  ا 
 المجلس خلص حيت، فيها حدثت التي الظروف في خاطئ تصرفا يكن لم  أنه رغم الامتناع عن مسؤوليتها

، بالقوة  حكاملأا تنفيذ في بواجبها أخلت قد كانت نا  و  انهلأ ما خطأ لا يرتب الحكم تنفيذ ا عنامتناعهأن 
 المجلس منح خطأال وجود عدم من بالرغم أنه ثم، النظام حفظ وه أهم أخر لواجب تنفيذا ذلك فعلت مافإن

 الإمكان في ناك إذا، المجموعة لصالح فرد يضحي أن تأبى التي المجردة العدالة أساس على التعويض
أن هذا النوع من  rivet الحكومة وضمف استخلص ساسالأ هذا وعلى الجميع على العامة الأعباء توزيع

  3المسؤولية يستوجب لتحققه توافر ثلاث أنواع من الشروط :
 .العلاقة السببيةو هي الضرر و ، بوجه عام الخطيئةيتمثل في الشروط الخاصة بالمسؤولية غير  الأول: النوع

               
 .21 ص ،1902سنة  ،ن.د .ب، النظم السياسيةو النظريات  ر،صمحمد عبد المعز ن 1
 .102 ، صالسابقالمرجع  ،غبريالوجدي ثابت  2
 .000 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  قراراتلل الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،ن ب شفيقة 3
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المشروعة التي هي في الحقيقة  التصرفات القانونية بالمسؤولية عنيتمثل في الشروط الخاصة و  :الثانيالنوع 
، الصريحة وأعن القرارات المشروعة الضمنية  الخطيئةشروط خاصة بالضرر المستوجب للمسؤولية غير 

درجة معينة من  ن يبلغأبفيقصد في مجال عدم التنفيذ ذلك  1،غير العاديو ويتعلق بشرطي الضرر الخاص 
تستوجب تحملها من  التيلقاضي تحديد درجة الخطورة يقع على او  ،التنفيذ تأخيرالخطورة بسبب طول مدة 

  2قبل الجماعة.
بسبب  القضائية لأحكامايتعلق بتلك الشروط الخاصة بالمسؤولية عن الامتناع عن تنفيذ و  النوع الثالث:

 هي:و  صراحة لأحكاماجميع  إليها تأشار قد و ، دواعي النظام العام
لا  أيبدون مبرر  كان الامتناع أما إذا، العامعلى النظام  يكون الامتناع عن التنفيذ بسبب الحفاظ أن-

ليس و ، الجسيم خطأال أساسالمسؤولية تقوم على  فإنالحفاظ على النظام العام  أسبابمن  ضمن سببيندرج 
 3العامة. الأعباء أمام ةاوابالمس الإخلال أساسعلى 
تحت رقم  1990-72-11 بتاريخ الصادر اقراره حيثيات في، العليا بالمحكمة ةالإداري الغرفة ذهبت وقد

سبب مأخوذ  أيفلا يوجد ، بالنسبة لظروف هذه القضية أنهالتحقيق ب يتجلى من"حيث  أنه إلى4 160221
 بأن التمسك في الحق للعارض وبالتالي، بالامتناع عن تنفيذ القرار للإدارةمن ضرورات النظام العام يرخص 

 الذي والثابت المباشر الضرر عن كليا تعويضا تعويضه عليه يترتب جسيم خطأ بمثابة وه الامتناع هذا
 5. أصابه

عن مخالفة حجية الشيء المقضي  الإدارةمسؤولية  إسناد ة فيالإداريالقضائية  الثاني: التطبيقاتالفرع  
 به.
 
لشيء عن مخالفة حجية ا المسؤولية الإدارة إسنادفي مجال  الإداريالقضاء  معرفة موقف أجلمن      

دراسة و الاجتهاد القضائي  إلىكان لا بد لنا من التطرق  خطأدون  وأ خطأال أساسكان على  إنالمقضي به 
قر بترتيب أ أنهنجده  منها حيثتبيان موقفه و التي من خلالها يمكن لنا تصنيفها و ، عنه الصادرة لأحكاما

 ة.الإداري القضائية لأحكاماالناجمة عن عدم تنفيذ  تهامسؤولي
ة الإداريفي هذه النقطة بجانب المسؤولية  خذالأبتعويض المتضرر منها مع أحكامه  إصداربالتالي و      

 أمام اةاو المس مبدأ أساسالقائمة على  وأجسيما  خطأاليكون فيها و ، خطأال أساسبنوعيها سواء القائمة على 

               
 .60 ص ،السابقالمرجع  في القانون الإداري، المساواة وتطبيقاتهاالمسؤولية عن الإخلال بمبدأ ، مسعود شيهوب 1
 .002 ، صالسابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .62 ص ،نفسهالمرجع ، في القانون الإداري المساواة وتطبيقاتهاالمسؤولية عن الإخلال بمبدأ ، مسعود شيهوب 3
 بالمحكمة العليا قرار غير منشور. الإداريةادر عن الغرفة صال 160221قرار رقم  4
 .009 ص ،نفسه المرجع ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  5
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نقسم تطبيقات  أنثم يمكن لنا و ، مالتي ترتكز على شرط ضرورة الحفاظ على النظام العاو ، العامة الأعباء
 :ساسالأعلى هذا  لمسؤولية الإدارةالقضائية 

 .خطأال أساسة على الإدارياستناد القضاء مسؤولية -أولا-

 فيو أثم المحكمة العليا  الأعلىة بالمجلس الإداريرغم الاختلاف الذي ساد سواء في مرحلة الغرفة       
عن الإخلال بالتزامها  الإدارةمسؤولية  إقراراستند عليه في  أنهلا إ، خطأالوصف  الدولة فيمرحلة مجلس 

 العامة لأحكامابوتارة يستعين ، الجسيم" خطأالب"  خطأالبتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها فيصف 
ى يعبر أخر وتارة  ، 1رية(يالتقصالمتعلقة بالمسؤولية المدنية )المسؤولية  ق. ممن  121المستمدة من المادة 

   ن خلال الاجتهاد القضائي الآتي: ويظهر ذلك م، الامتناع التعسفي"ب"عنه 
 أساس على  لأحكاما تنفيذ عدم عن الإدارة مسؤولية قيام العليا بالمحكمة ةالإداري الغرفة الذي  أكدت فيه و 
لصادر كما ذهبت في قرارها ا، أعلاهالمذكور  1990-72-11 بتاريخ الصادر قراراها في، الجسيم خطأال

:"حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات قرارات الغرف أنه 1122212 تحت رقم 1990-71-10بتاريخ 
يصدر عن سلطة عمومية يعد من  الذيو ، المقضي فيه الشيءة للمجالس والمحكمة العليا الحائزة قوة الإداري
طبقا لمقتضيات المادة  أنهو ، ى عنصرا منتجا لمسؤولية السلطة العموميةأخر ومن جهة ، 3للسلطة" زااو تججهة 
 المستأنف أن يرى كان اإذ التعويض على الحصول بهدف دعوى رفع يمكنه المستأنف فإن  ق.إ.م من 017
 .عاتقها على الواقع بالأداء القضائي بالإلزام القيام رفضت عليها

ن الامتناع عن لأ الجسيم خطأال أساس ىهذا الطرح كونها مسؤولة عل مسعود شيهوب الأستاذيوافق و      
 ون سلوكها على هذا النحلأو ، سبب ناتج عن ضرورات النظام العام بأيالتنفيذ في قضية الحال لا يتعلق 

بالنسبة لظروف هذه القضية  أنهب"حيث يتجلى من التحقيق  أنهة الإداريكما قررت الغرفة ، يعتبر لا شرعيا
بالامتناع عن تنفيذ القرارين المذكورين  للإدارةمن ضرورات النظام العام يرخص  مأخوذفلا يوجد أي سبب 

جسيم يترتب عليه تعويضه عن  خطأمثابة  ون هذا الامتناع هأبالتالي للعارض الحق في التمسك بو ، أعلاه
 المحكوم التعويض أن حيث": جاء فيه  الدولة لمجلس أخر رارق وفي، أصابهت الذي باثالو الضرر المباشر 

كون المستأنف سبب ضررا للمستأنف عليه من ،  ق.م من 124 ةدالما وخاصة، ةالعام القواعد تبرره به

               
يستند إلى  الأخير خطأالمغزى من ال أنذلك  ،التعاقدي خطأالفحوى عن الو ري من حيث المضمون يصالتق خطأف اليختل 1
فهي  ،الضحيةو  المخطئلم يكن هناك التزام سابق بين ، و يري فمحتواه ليس عقداصالتق خطأال أمات الناشئة عن العقد تزامالالا

 ودرها الوحيد هصوبالتالي م ،ملزم بالتعويضو المضرور و قانوني بين الفاعل عقد و أالمسؤولية التي لا يوجد فيها أي رباط 
 القانون.

)ب.ع( ضد بلدية الأغواط،  ، قضية1990فريل أ 10ادر بتاريخ صال 112221رقم  بالمحكمة العليا الإداريةالغرفة  قرار 2
 .190، ص 1992 سنة 71منشور بالمجلة القضائية العدد 

 .026 ص ،السابقالمرجع ، الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  اليةإشكصاولة، شفيقة بن  3
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مما يجعل الوجه  أخرتصرف خاطئ ولا حاجة لذكر أي قانون  ووه، فيذ قرار قضائينجراء الامتناع عن ت
 " .أساسالثاني بدون 

 أقوال حسب و   "حيث: أنهب 2771-17-07الدولة الصادر بتاريخ  لمجلس أخر قرار في جاء كما      
هذا اليوم رغم  إلىلا زال غير منفذ  القرار فهذا، عليها المستأنف قبل من متناقضة غير هي التي المستأنف

التي يلتمس فيها من و  1112تحت رقم  2776ت أو   72 مراسلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية المؤرخة في
الصادر  2004أكتوبر30عملا بالقرار المؤرخ في  ،فمحافظ الغابات لولاية الجلفة تسليم شهادة عمل للمستأن

 عن مجلس قضاء الجلفة. 
الذي يستحق  بالمستأنفضر فعلا أى الأولعليها  المستأنفهذا الامتناع التعسفي من قبل  أنحيث     

 المستأنفالقرار  إلغاء إذنمما يتعين ، دج 1127.777دينار ألفخمسون و التعويض عنه بمبلغ يقدر بمائة 
كما ، دج كتعويض 127.777مبلغ  للمستأنف بأدائهماعليها  المستأنفالقضاء على و فصلا من جديد و 

دينارا جزائريا كتعويض عن  2770777077قضى مجلس الدولة الجزائري إلزام والي ولاية بجاية بدفع مبلغ 
  2الأرض لصاحبها. عادةإالأضرار الناتجة عن تماطل ولاية بجاية في تنفيذ مقتضيات القرار الذي ألزمها ب

  .خطأبدون  الإدارةالقضاء مسؤولية  ثانيا: إسناد

لكن ليس بنفس الغزارة و  ،القضاء الفرنسي أقرهاالتي  المبادئو القضاء الجزائري بالحلول  أخذلقد        
 أمام اةاو المس مبدأ أساس تنفيذها علىعن عدم  تهامسؤولي أقام حيث ،اأساسحداثته  إلىتعود هذه القلة و 

كان  اإذ أما، عن التنفيذ مرتكزا على ضرورة الحفاظ على النظام العام هاكان امتناع اإذهذا و ، العامة الأعباء
وهذا ما صرح ، الجسيم خطأال أساسلمسؤوليتها تقوم على  فإنالتذرع بضروريات النظام العام ليس في محله 

 4 1962فريل أ 21الصادر في الأول  للمحكمة العليامن خلال قرارين  3ة(الإداري)الغرفة  الأعلىبه المجلس 
 27 سعيديو بوشاط قضية في قرارها منها أخرى أحكام العليا وللمحكمة 19625 ماي 21 في والثاني
 ركذلك قراو  1922جانفي  20قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية مسنوة محمد و  1909جانفي 

  :لأهميتهماا يلي نظرا مجلس الدولة اللذين نتولى عرضهما فيم
 سعيدي(.و )قضية بوشاط  0818جانفي  81المحكمة العليا  : قرار0

 بإلزام يقضي الجزائر محكمة عن حكم صدر 1909 ماي 21 بتاريخ أنه القضية هذه وقائع تتلخص     

               
 .060. 066ص  السابق، صالمرجع  حمذون، ذوادية 1
 .220 السابق، صالمرجع سليم بن سهلي،  2
دار  ،ضنظام التعوي، خطأة بدون المسؤولي خطأ،ال أساسعلى  العامة، المسؤوليةمسؤولية السلطة  ملويا، آثلحسن بن شيخ  3

 .011 ص ،2710سنة  ،الجزائر ،الهدى عين مليلة
 .16 ص، 1962 ، سنة72 عددال ،السياسيةو ادية صالاقتو المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،قضية زرميط 4
 .22ص  ،1962 سنة 70 عددال والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائريةالمجلة  ،تبروقيية قض 5
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شهرا  22دج مقابل  2177مبلغ  سعيدي مالكي(و السيدين )قرومي ومراح( بدفعهما للمدعين )بوشاط سحنون 
ماي  29وقد صادق مجلس قضاء الجزائر على هذا الحكم بتاريخ ، محل تجاري يقع بملكيتها إيجارمن 

، لتنفيذ القرار يالوادلمحكمة باب  التبليغو مصلحة التنفيذ  إلىحكما نهائيا تقدم المدعيان  أصبحف 1901
كما يبقى بدون  ،يوقفه نهائياو ذ برسالة يعترض فيها على التنفي 1902ماي  72لكن والي الجزائر تقدم في و 

الناتجة  الأضرارخلية ووزير العدل الذي التمسا فيه تعويضهما عن االسادة وزير الد إلىتظلم المعنيان  جواب
 .ت يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفضوهذا السكو ، امتناع عون التنفيذو عن اعتراض الوالي 

لمجلس قضاء الجزائر ضدا هذا القرار الضمني بالرفض     ة الإداريالغرفة  أمام رفع المعنيان دعوىف    
 01المحكمة العليا في  أمام المعني استأنفهالقرار الذي  وهو ، 1906ماي  72لكنها رفضته بموجب قرار و 

النظام  ياتر ضرو سبب مستنبط من  أيلا يوجد تبعا لظروف الحال  أنهبفظهر من التحقيق 1 1906ماي 
الموقف الصادر  إلىينظر  أنتبعا لذلك يجب و ، القضائيعتراض في تنفيذ القرار بالا للإدارةالعام يسمح 

  2غير مشروع. أنهكعنها 
ن الامتناع عن التنفيذ في قضية الجسيم لأ خطأال أساسقررت المحكمة العليا مسؤولية الدولة على و      

 شرعيا.يعتبر لا  ولى هذا النحن سلوكها علأو  ،ناتج عن ضرورات النظام العامسبب  بأيالحال لا يتعلق 
المحكمة العليا فيما يتعلق بمبدأ المسؤولية غير الخطئية عن الامتناع عن  أنا ابدؤوهالملاحظة التي يمكن و 

 في القضاء الفرنسي خاصة في قراري ألفناهاتستعمل العبارات التي  ،التنفيذ بسبب ضرورات النظام العام
  3.ارل"مطبعة سان شو "شركة ورق وكويتاس" "
 )قضية مسنوة محمد(. 0828جانفي  81قرار مجلس قضاء الجزائر في -8

 تجاري)مسنوة محمد( من محل  والمدعاستفاد  1962 أكتوبر 71بتاريخ  أنهبتتلخص هذه القضية و      
 76" وفقا لقانون الاستثمارات في VIS" فيلا" تابعة للدولة وباشر في صناعة اللوالب "الأرضيبالطابق  يقع
ن أمحمد( الذي اعتقد ب برور)المدعو  إلى"الفيلا " منالأول  فريل من نفس السنة منحت الولاية الطابقأ

 (.تابع للسكن فطلب من القضاء طرد )مسنوة محمد بامر  إلا وه من "الفيلا" ما الأرضيالطابق 
 الأمر وهو ، 1900جويلية  21استعجالي صادر في  أمربالفعل استجابت محكمة الحراش لذلك بموجب و  

 ستعجاليالا الأمر بإلغاءنوفمبر يقضي  20قرار في  أصدرمجلس قضاء الجزائر الذي  أمام الذي استئنافه
ن لأ محمد( منه برور)المدعو طرد و بتمكين المعني من محله  أمري أنولكن دون ، في كل ما قضي به

 الاستئناف. أمام الاستعجالي كان قد نفذ بينما كانت القضية الأمر

               
 .60 السابق، صالمرجع ، في القانون الإداري المساواة وتطبيقاتهابمبدأ  الإخلالالمسؤولية عن  ،بمسعود شيهو  1
نظام التعويض ، خطأالمسؤولية بدون ، خطأال أساسالمسؤولية على ، مسؤولية السلطة العامة ملويا، آثلحسن بن شيخ  2

 .011 ، صالسابقالمرجع 
 .60 ، صنفسه المرجع، في القانون الإداري المساواة وتطبيقاتهامبدأ الإخلال ب المسؤولية عن، مسعود شيهوب 3
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بتمكين  أمروقد توجت مساعيه بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي  ،القضاء أمام عليه تقدم المعني ثانيةو       
طرد المدعي  ةاولمححيث تمت ، شرع في تنفيذه و  1909فريل أ 16 بلغ هذا القرار فيو ، المدعي من محله

التنفيذ مؤسسا طلبه  تأجيل بطلب 1927نوفمبر  76ولكن والي الجزائر تقدم في  ،1927 أكتوبر 20في 
كذلك منشور وزارة و  1902فريل أ 20على منشور وزارة الداخلية الصادر في ، و ق.إ.ممن  021على المادة 
ة الإداريالغرفة  إلىالذي جعل المعني يلجأ  الأمر التنفيذ إجراءاتوفعلا توقفت  19021مارس  71 العدل في

هذا من محله بفعل  انهحرمالخسائر اللاحقة به من جراء لمجلس قضاء الجزائر ملتمسا تعويضه مقابل 
 2التصرف .

 أنهالجسيم معتبرا  خطأال أساسقر مجلس قضاء الجزائر مسؤولية وزارة العدل وولاية الجزائر على أ وعليه    
 أنناغير ، سمح بوقف تنفيذ القرار القضائيتالنظام العام التي  أسبابسبب من  لأيلا وجود في القضية 

  3 .السابق.ق.إ.ممن  021الملاحظات بخصوص المادة  إبداء بعضمكن ي
 أعلاه 106مخالفة للدستور لكون نص المادة  أنهمن هذا النص  خلوفي رشيد الأستاذاستنبط  حيث      

 فاعتبر و  1996كذلك دستور و  1929 و 1906صدر قبل دستور  .ق.إ.م أنواضح وهذا بقوله "صحيح 
 أي إلىلا تحتاج و منه واضحة  106المادة   أن بحيث، غير دستورية .ق.إ.م من 021من المادة  70

 تأجيلالتتحدث عن   70ف  أنوصحيح كذلك  ،"في جميع الظروف "  لأحكاماتنفيذ  إلىتشير  إذتفسير 
ليس في نية المشرع )في و ، لابد من احترامها أسمىيمس بنص قانوني واضح له قيمة  التأجيلفقط لكن هذا 

 نهلأالمقدم من قبله غير مستساغ  الرأيهذا و ،  70 فمحتوى  بإضافةبصفة مؤقتة  ولو يسمح  أنور ( الدست
منه نجدها  20المادة  إلىرجعنا  اإذ نهلأدون التطرق لبقية مواده  1929دستور من  106المادة  إلى إرتكن

 من كل مواطن ".أتنص على ما يلي :"الدولة مسؤولة عن 

               
لي في مادة االمحدد لسلطات الو  1920-72-22المؤرخ في  000-20ت عليه المادة الثامنة من المرسوم رقم صن هذا ما 1

وفورا بكل القضايا المتعلقة الأول  الوالي في المحل إعلامالح الأمن صالحفاظ على النظام العام بقوله :"يجب على مو الأمن 
 الوالي باستطاعةو الضرورة  حالة وفىالوالي بالتدبير التي تتطلبها الظروف  يأمرعند الاقتضاء و  النظام العام،و العام  منبالأ

 الح الأمن المسخرينصمل تبين إذا ذلك وعلىكتابة "تأكيده  التي يجب عليهو  الح الأمنصشفوية لم  تعليمات دارصإ استثنائيا
 إعلاممن واجبهم  ، فإنغير خطير( والنظام العام )أب رإخلال خطي اثإحدن شأن التنفيذ م أنهقرار قضائي ب ولتنفيذ حكم أ

عن تقديم يد  بالإحجام يأمر أن 021 المادةعليها في  صو صيوما المن ونثالثلا أجلخارج  وباستطاعته ول الذيو الوالي 
 إنمان الوالي العامة لأ الأعباء أمام المساواة مبدأقطع  أساسعن عدم التنفيذ على تقوم مسؤولية الدولة  آنذاكو  المساعدة،

الولاية  سمابليس و  الدولة باعتباره ممثلا لها، سمابرف صيت هرفه مشروع لكونصت فإنبالتالي و  ،أعلاهرف بموجب المرسوم صت
 .دعوى التعويض ترفع ضد الدولة فإن

 .60 السابق، صالمرجع  في القانون الإداري، المساواة وتطبيقاتهابمبدأ  لالالإخالمسؤولية عن ، مسعود شيهوب 2
التعويض، نظام ، خطأالمسؤولية بدون ، خطأال أساسالمسؤولية على ، مسؤولية السلطة العامة ملويا، آثلحسن بن شيخ  3

 .011ص  ،السابق المرجع
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بعبارة و  ،الموطنين بأمناك وتهديدا للمساس هز بل يجب على الدولة التدخل كلما كان انتوبالتالي يجو        
، مهددامن الموطنين أذلك يجعل  فإن، بخطورة بالنظام العام الإخلالن التنفيذ أى عندما يكون من شأخر 

 بأمنلمساس بالنظام العام لمنع ا إخلال إيتدخل الدولة ممثلة في الوالي ضروري لمنع  فإن وبالتالي
 المواطن.
لهذا فالحفاظ على النظام و ، لا تخالف الدستور في شيء أعلاه 021 من المادة 70 ف وتبعا لذلك       
 مألوفولكون الضرر الذي يصيب المستفيد من القرار القضائي غير ، ى من تنفيذ القرار القضائيأولالعام  

وتجدر  ،العامة الأعباء أمام اةاو المسقطع  مبدأبقا لمن حقه المطالبة بالتعويض من الدولة ط فإنوخصوصي 
من القانون  021لم يتضمن نصا مماثلا لنص المادة  2772الجديد الصادر في سنة   ق.إ.م.إن أب الإشارة
 الأمنب إخلالجود و يطلب وقف التنفيذ لكن هذا لا يمنعه في حالة  أنبالتالي ليس باستطاعة الوالي و ، القديم

في خاتمة الحديث عن المسؤولية و  1، أعلاهالمذكور  000-20المرسوم رقم  إلىمن اللجوء  النظام العامو 
" قد كويتاسالمبدأ الذي وضعه قرار " أن إلىنشير  أنالقضائية لا بد   لأحكامابسبب الامتناع عن التنفيذ 

 2.اقراراتهعن فرض احترام  الإدارةى تتعلق بعجز أخر توسع تطبيقه ليشمل مجالات 
 التنفيذ. لعدم الإدارةالتخفيف من مسؤولية و  الإعفاء ثا: حالاتثال

في  أنهغير  ،من جانب الإدارة خطأالقضائية ينطوي على   لأحكامالامتناع عن تنفيذ ا أن الأصل      
كنتيجة لذلك قد و ، جود صعوباتو  حالة في من المسؤولية فتعفى، 3بعض الظروف يتعذر معها تنفيذها

ظرف  إلىالضرر يعود السبب فيه  أنالتعويض  مسألةتبين للقاضي الناظر في  ما اإذى ترفض دعوى المدع
صعوبات  إلىتقسم الصعوبات و ، هانشاط وألا يدخل ضمن عمل  تصرف قانوني وأحادث أي خارج عن 
 يهوعل، جزئي بشكل الإعفاء يرتب الآخر والبعض، الكلى لها الإعفاء تبير  منها ى مادية البعضأخر قانونية و 
  4الجزئي. الإعفاءحالات  ثم الكلى الإعفاء حالات عرض يتم سوف

   .المسؤولية المعفية كليا من التنفيذ صعوبات تلاحا-0-

، القضائية لأحكامافي موضوع صعوبات تنفيذ  إليهاالتطرق  التي سبقهذه الحالات  إجماليمكن        
نماو على ذلك سوف لن نعيد شرحها و   .من بينهاو  إليها ارةالإشكتفي فقط بن ا 
  .الإداري القضائي الحكم لآثار التشريعي التصحيح -
 . عليها المحكوم الإدارة القانونية الصلاحيات تغير -

               
نظام التعويض ، خطأالمسؤولية بدون ، خطأال أساسعلى  المسؤولية ،مسؤولية السلطة العامة ملويا، آثلحسن بن شيخ  1

 .012ص  ،ع السابقالمرج
 .01 السابق، صالمرجع  ،في القانون الإداري المساواة وتطبيقاتهابمبدأ  الإخلالالمسؤولية عن ، مسعود شيهوب 2
 .67ص ،1992سنة  ، مصر،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، القضاء الإداري ماجدة راغب الحلو، 3
 .062 ص ،السابقالمرجع ذوادية حمدون،  4
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  الإداري. القضائي الحكم تنفيذ وقف -
 .الإداري القضائي الحكم تنفيذ في الإشكال -
 . الإداري القضائي الحكم تفسير دعوى رفع -
  الدولة. لسجم قبل  من الإداري القضائي كمالح إلغاء -
ي الدستور  التعديل من 71ف  117 المادةو  72ف  170المادة و  71ف  172المواد  تطبيق عن ينجم ما -

دعت الضرورة الملحة  اإذ"يقرر رئيس الجمهورية   أنهلى ع حيث تنص، 2716مارس  76 الصادر في
رئيس و  الأمةاستشارة رئيس مجلسي و  ،للأمن الأعلىاع المجلس الحصار لمدة معينة بعد اجتمو  الطوارئحالة 

لاستتباب  الأزمةيتخذ كل التدابير و ورئيس المجلس الدستوري الأول  الوزيرو ، المجلس الشعبي الوطني
 الوضع.
 الاستثنائية التي تستوجبها  جراءاتالإيتخذ  أنتخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية  70ف  170المادة 

 1المؤسسات الدستورية في الجمهورية.و  الأمةلمحافظة على استقلال ا
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات و ، العمل بالدستور مدة حالة الحرب يوقفمنه  71ف  117 المادة

 كلية من المسؤولية. الإدارةهي حالات تعفى فيها و 
 .من المسؤولية الإدارة إعفاء كسبب وقوع القوة القاهرة-أ-

صورة تنفيذ  وأالتنفيذ الحكم  فيتأخر بررا سواء اتخذ صورة م الإلغاءبحكم  الإدارةقد يكون عدم التزام       
 :كآلاتيصحيح وهي اله غير هالحكم على وج

 .المبرر عن تنفيذ الحكم التأخيرحالة -

 حيث اتفق، 2لقاهرةمنها القوة او الأسباب ترفع عنها مسؤوليتها جملة من  إلى الإدارة أخرقد يرجع ت      
  هي:و شروط الثلاثة لكي نكون بصددها ال على ق. مالحال في  وكما ه ينالإداري والقضاء الفقه

، كوفاة رئيس الجمهورية مثلا 3يمكن دفعه ولا، غير متوقع حدوثه الإدارةيكون الحدث خارجا عن  أن - 
ما يتطلبه التنفيذ من  إلىقد يرجع سببه و ، صدور القرار الرئاسي اللازم لتنفيذ الحكم أخرت إلىوالذي يؤدي 

" لا مسؤولية  أنهببمصر  الإداريفي هذا قضت محكمة القضاء و ، ضرورات اشتراك عدة جهات في تنفيذه
ديوان الموظفين للرجوع و ، تبادل المكاتبات بين ووزارة المالية إلىكان يرجع  اإذفي التنفيذ  التأخيرعن  لإدارةل

 وأيكون غير متوقع حدوثه  أن وأ، 4انتيجة تقصير منه التأخيرلم يكن و ، لأحكاماهذه تنفيذ ن أفي ش إليها

               
 .2716مارس  76المؤرخ في  يدستور التعديل ال من 117 .2.17701المواد  1
 .206 السابق، صالمرجع  ،الإداريةالقضائية الأحكام  ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 2
 .227 ص ،السابقالمرجع الحسن كفيف،  3
 .206 ، صنفسهلمرجع الإدارية، ا الأحكام تنفيذضمانات  ،عبد القادر عدو 4
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صدر حكم  اإذمثال ذلك و ، قد يكتفي باعتبار الحدث يشكل قوة قاهرة دون التعرض للشروطو ، استثنائي أنهب
 ففي، العمارة رتافانه زلزال وقع التنفيذ إجراءات له المحكوم مباشرة وأثناء قرار هدم  إلغاءتضمن قضائي 

 كحالة وأ، ملكه يارانه جراء من له المحكوم أصاب الذي الضرر عن الإدارة مساءلة يمكن لا الحالة هذه
ة الإداريوذكرت الغرفة 1، ملكيتها تبق لم أرض قطعة تسليمك موضوعه زوال تنفيذها للحكم بسبب استحالة

 et papeterie  2في قضية بلدية سكيكدة ضد شركةوة القاهرة قلعليا ضرورة هذا العنصر لتوفر الللمحكمة ا

cartonneries modernes لم يكن في استطاعة الدائن  اإذذلك و ، الدفع إمكانيةفيما يتعلق بشرط عدم  أما
  3. م.ق من  122لمادة لبقا يتوقى الضرر ببذل جهد معقول ط أن
 .حالة تنفيذ الحكم على وجه غير صحيح -

 غير وتكون هنالك صعوبات مادية شخصية تعيق تنفيذ الحكم القضائي على نح اونقصد بها عندم      
قد يكون مرد و ، مخالف لحجية الشيء المقضي به ولكن على نحو تنفيذ الحكم  إلى الإدارةمد فقد تع، صحيح
 في خطأمتى كان ال تهايلا مجال لتقرر مسؤول أنهمستقر على  الإداريالقضاء و ها في تفسير الحكم خطأذلك 
  4يل.أو من ت أكثريحتمل و كان الحكم غير واضح و ، سير يسيرافالت
لكنها و الحكم  الإدارةنفذت  افإذ، موجبا للتعويض خطأفي تفسير القانون لا يشكل  خطأال أنمع ملاحظة    

ن يكون سندا ها مغتفر لا يصلح لأخطأفيكون ، في تفسيره خطأغير مقصود بسبب  ونفذته على نح
  5ويض.لمطالبتها بالتع

 .حالة صعوبات التنفيذ المعفية جزئيا من المسؤولية-8

 خطأال ةإلى مرتبلغيره لا يرقى  أون كان الامتناع عن التنفيذ لسبب أها بالإدارة انتفاء خطأ أثبتت إذا     
في  خطأال فإندم مشروعيته ثبت ع اإذفالقرار المطعون فيه ذاته  خطألم يكن ركن ال إنذلك الامتناع  فإن
التي لحقت به من جراء عدم  الأضرارمسؤولة عن تعويض المحكوم له عن  الإدارةتظل و ه يبقى قائما صدار إ

المخاطر عند  أساسعلى و  خطأال أساسالمسؤولية على  إلىذلك استنادا و ، التنفيذ الكامل للحكم القضائي
     6النص صراحة على ذلك.

 بة التنفيذ المادية بسبب فعل الغير.حصول صعو و  الطارئتتمثل هذه الحالة في الظرف و  
 

               
 .002 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
 .101 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةقانون المسؤولية  ،خلوفي رشيد 2
 .221 ص ،السابقالمرجع كفيف، الحسن  3
 .100 السابق، صالمرجع  ،الإدارية ضد الإدارة العامةالأحكام  تنفيذ ضمانات ،عبد القادر عدو 4
 .60 ص ،السابقالمرجع  عبادة، رضا 5
 .171 ص ،السابقالمرجع  حمدي ياسين عكاشة، 6



291 
 

 
 من المسؤولية. الإدارة إعفاءكسبب  الطارئ الظرف-أ-

قضاء  ستقراقد و ، 1الإدارةنتائجها على مسؤولية و تطرح هذه الحالة ضرورة تميزيها عن القوة القاهرة       
يعفيها من المسؤولية في حالة  مسؤوليتها في حالة القوة القاهرة بينما لا نتفاءامجلس الدولة الفرنسي على 

 إلى خطأ( في نطاق المسؤولية بدون طارئ)وقوع ظرف   إلىترجع العلة في التفرقة بينها و اجئ، المفالحادث 
قوة خارجية  إلىر يعود الضر  إحداثن السبب في الفعل الضار لأو عدم قيام رابطة السببية بين الضرر الواقع 

مجهول السبب  أنهبينما يكون الحدث الفجائي داخليا من ناحية كما ، ة القاهرةفيها بالنسبة للقو  للإدارةلا دخل 
 2ى.أخر من ناحية 

 الضار النشاط داخل يوجد الطارئ الظرف أن كون الفرق يظهر الصدد هذا في امحيو  الأستاذ ويقول     
 الطارئ ينتجالظرف  فإن ىأخر  جهة ومن، عنه وأجنبية خارجية كونها هي القاهرة للقوة ىالأول الخاصية بينما
 إلىسبب الضرر يعود  تبين أن وبالتالي إذا، معلوم حدث عن تترتب القاهرة القوة بينما مجهول سبب عن

 الحالة هذه يوف الطارئنكون بصدد الظرف ، ماو مقغير و متوقع  غير لكنه له تابع أو شيء المرفق نشاط
 . للتعويض القابل الضرر عن مسؤولة الإدارة تبقى
 .من المسؤولية الإدارة لإعفاءفعل الضحية كسبب -ب-

 والضرر كلية أ في تسبب ما كان اإذ بالنظر الإدارة مسؤولية كليا وأ جزئيا يعفى الضحية فعل إن     
  3تفاقمه. في شارك

 .الكلي الإعفاء-0-

على الضحية تحمل و  كليامسؤوليتها وبالتالي تنتفي ، لوحده خطأيحدث هذا عندما يكون الضرر نتيجة و      
 على جسر مقطوع بوادي. لإشاراتلمن مسؤوليتها بسبب عدم احترام السائق  هاإعفاءمثاله و ، النتائج

 .الجزئي الإعفاء- 8-

من  فتعفى ،الإدارة خطأإلى جانب الضحية جزئيا في وقوع الضرر  خطأويحدث هذا عندما يساهم       
الضحية  خطأبسبب  أرباعمسؤولية الدولة بنسبة ثلاثة  فاءإعمثاله و ، الضحية خطأجزء المسؤولية بقدر 

مسؤولية  إعفاء وأ الأضرارالحد من  وأ، الحريق لإخمادالضرورية  جراءاتالإالمتمثل في عدم اتخاذها 

               
 .222 ، صالسابقالمرجع الحسن كفيف، 1
 .001.201 ص ص السابق، المرجع ي،اللبنانومجلس شورى الدولة القضاء الإداري،  الله،عبد الغاني بسيوني عبد  2
 .002 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  3
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شتراك ذلك بسبب او  ،وفاة الطفل إلى أدىمما  ي بالطريقالأمنالبلدية بنسبة الثلثين من سوء تثبيت الحاجز 
 1المتمثل في عدم الرقابة. لديناالو  خطأ
)حيث  زواق ة بالمحكمة العليا هذه القاعدة في عدة قضايا لها كقضية السيدالإداريولقد طبقت الغرفة      

ة بالمحكمة العليا على الدولة بتعويضه عن فقدان ابنه نتيجة اصطدامه بسيارة ملك الإداريقضت الغرفة 
لم يكن  الذيمراقبة ابنهما  فيالضحية قصرا  يعلى اعتبار أن والدوقررت الغرفة بتجزئة المسؤولية ، للدولة
 2عمره ثمانية عشرة شهرا. زاو يتج
 .من المسؤولية الإدارة إعفاءفعل الغير كسبب  -ج-

 عليه المدعى غير القانونية صفته كانتمهما ص خا وأ عام شخص كل أنه الغير الفقه عرف     
كان  نإمن مسؤوليتها كليا  الإدارةكان شخصا عاما تعفى  افإذ 3،تهمسؤولي تحت واقعين الغير والأشخاص

يطبق نفس الحل بالنسبة للضرر  فإنهكان الغير شخصا خاصا  اإذ أما، الغير لوحده خطأالضرر ناتجا عن 
فتثور في الواقع عدة مشاكل  ،الإدارة خطأالغير هنا مع  خطأاشترك  اإذ أما، الغير لوحده خطأالناتج عن 

 ؟ .قة بالاختصاصمتعل
 أمام حدهماأبالتالي رفع دعوتين و ، الجهة القضائية المختصة أمام فهل على الضحية متابعة كل طرف     
ق. حل مقتبس من  إلى امحيو  الأستاذ الحالة أشارفي هذه و ، المحاكم العادية أمام ىخر الأو ة الإداريكم احالم
بين  ياو بالتسعليها يحكم القاضي  وبناءا، 4منه 612حسب المادة  ،الشركاء فكرة تضامنتطبيق  وهو  م

 منهما.الغير كما يمكنه تحديد نسبة تعويض كل و  الإدارة
بتحمل التعويض الكلي حماية  الإدارةيحكم القاضي على  أن وهو  أخرحل  إعمالفي الحقيقة يمكن و       

وهذا الحل  ،ته في الضرربحق الرجوع ضد الغير حسب نسبة مساهم الإدارةمع احتفاظ  لحقوق الضحية
 كانت نسبة مسؤولية الغير اإذبخزينة الدولة خاصة  الأحيانفي بعض  إضرارهلولا  إيجابية أكثرسوف يكون 
 التوفيق بين حقوق مسألةالتحدث عن  يدفعنا إلىهذا ما ، و مما لا يمكن معه تطبيق هذا الحل هي الغالبة

 5السلطة التقديرية للقاضي. إلى ويبد تعود على ما ةمسألالهذه  فإنلذلك و ، حقوق الخاصةو الدولة  
 تسبب فإذا، مسؤوليتها من الإدارة الغير فعل يعفي فلا خطأ بدون الإدارة مسؤولية نظام في كنا اإذ لكن    

 الأرضية القطعة المدعى بتخصيص يقضي ن أمثال ذلك كو ، قضائي للحكم الإدارة  تنفيذ عدم في الغير

               
 .   219 ص ق،بالمرجع السا الحسن كفيف، 1
 .002 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .102 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةانون المسؤولية ق ،رشيد خلوفي 3
 من القانون المدني، المرجع السابق. 126المادة  4
 .227 ، صنفسه المرجع الحسن كفيف، 5
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 فوق الغير وجود أن ثبت إذا إلا المسؤولية من معفية الإدارة تكون القطعة على تواجده بها بسبب المطالب
  1.نفسها الإدارة بفعل كان الأرضية القطعة

 .ةالإداري لأحكاماتنفيذ  دمع عن المسؤولية دعوى في الإداري القاضي سلطة:  بعاار  

    ينحصر دوره  القاضي إذما يتعلق بدور اختلافا تاما في الإلغاء دعوى عن التعويض دعوى تختلف     
ذ، من عدم مشروعية القرار في التحقق الإلغاءفي دعوى   القرار المطعون  بإلغاءما ثبت له ذلك فيحكم  اوا 

 توجد ولا للحق ملازمة فادعواه ،الحق صاحب وه المدعى أن من أولا يتأكد فإنه التعويض دعوى في أما فيه
 صاحب كل ليس إذ رفعها في حالة مصلحة له الحق صاحب المدعى أن من بتيتث ذلك بعدو ، بوجوده إلا
 بالاعتداء فتتوافرمهدد  وأ عليه عتدىأ قد حقه أن يثبت أن عليه بل، القضاء أمام مقبولة دعواه تكون حق

ذو  المادية،حينئذ مصلحته   الحكم بالتعويض. إلىينتقل  فإنهالقاضي من هذين العنصرين  تأكدما  اا 
قبل  أثرب إلغائه إلىمعيب بقصد التوصل  إداريتستهدف مخاصمة قرار  الإلغاء دعوى أن نرى وهكذا      
يهددها  بالاعتداء  وأحماية الحقوق قبل من يتعدى  إلىبينما ترمى دعوى التعويض )القضاء الكامل( ، الكافة

وجب البحث في طبيعة  انطلاقا من ذلكو ، 2تحققت دواعيه اإذعليها مع الحصول على حكم بالتعويض 
 كيفية تقديره .و  الإدارةالتعويض الذي يحكم به ضد 

  .الإدارةالذي يحكم به القضاء على القانونية للتعويض  ة: الطبيعأولا

المحكوم له تعويضا لجبر ما  ستحقا خطأبدون  وأ خطأال أساسنعقدت المسؤولية سواء على ا اإذ     
وموظفيها   للإدارةتكون عقوبة  أنبهذا تبعد فكرة  التعويض من و ، من ضرر جراء عدم التنفيذ أصابه

ماو والذي يكون عينيا ، التعويض فيكون على قدر الضرر أما خطأالفالعقوبة تكون على قدر  يكون  أن ا 
ماو ت التعاقدية " الالتزامافي " الأصلوصيفة العينية هي ، 3غير نقدي أمبمقابل سواء كان نقديا  يكون  أن ا 

المخاطر  وأ خطأال أساسالمسؤولية سواء على  إطارفي  أنه إلا ت التقصيريةللالتزاماذلك بالنسبة و "بمقابل 
نو  ،غير نقدي وأديا بالتعويض بمقابل سواء كان نق إلالا يؤخذ  ولا  يكون التعويض نقديا أنكان الغالب  ا 

عدم استطاعة و  يتهانظرا لاستقلالذلك و  4للإدارة، أوامرا أصدر به معناه  خذالأن يؤخذ بالتعويض العيني لأ
يصدر  أنفليس للقاضي مثلا ، على خلاف الوضع في النظام الانخلوسكسوني إليها أوامرالقاضي توجيه 

 أعمالحالة  إلالا يستثنى من ذلك و ، عمله إلىالموظف المفصول بقرار غير مشروع  إعادةا بأمر  للإدارة

               
 .006 ، صالسابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
 .212.129ص ص السابق،  الشيخ، المرجعمت عبد الله صع 2
 .222 السابق، صالمرجع  حسني سعد عبد الواحد، 3
 .011 السابق، صالمرجع  بكر عمر، أنيسمحمود  4
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ها بالقيام بعمل أمر ن يأيحكم بالتعويض العيني ب أنقاضي يستطيع الو حيث يختص القضاء العادي ، التعدي
        1بالامتناع عن عمل معين كعدم التعرض. وأالهدم  وأكالرد 
 التعويض من أفضل بطريقة العامة المصلحة يحقق أنه رأت كلما العيني فيذنالت إلى الإدارة تلجأ وقد     

 الضرر يستمر قانونية غير معينة حالة إلى لضررا مرجع كان كلما متحققا هذا ويكوننقدي،  بمقابل
التعويض  بين وتخيرها الإدارة تنبيه على المواقف هذهمثل  في الفرنسي الدولة مجلس درج ولهذا، باستمرارها

من قبيل الغرامات  وأ لها أوامر إصدار قبيل من هذا يعد ولا (العيني التعويض) معين أمرب القيام وأ النقدي
  2 لمقتضيات المصلحة العامة.و وتذكير لها تقدره وفقا لظروفها  خيار مجرد نماا  و ، التهديدية

يقصد به التعويض النقدي ذلك  السابقبالنسبة للقضاء الجزائري فقد كان التعويض في ظل ق.إ.م. أما    
اليا في ظل ح أما ،امتنعت عن تنفيذه ذيال الإداريبتنفيذ الحكم القضائي  هاإلزامن التعويض العيني يعني لأ

على الضرر المباشر الناجم عن  إلالا يكون التعويض و ه، بتنفيذ هاأمر  الإداريالقاضي  ستطاعةافبق.إ.م.إ 
ما فاته من و ، إضافيةمصاريف و نفقات و يشمل هذا التعويض ما لحق المضرور من خسارة و ، عدم تنفيذها

، تصر التعويض على الضرر المادي فقطلا يقو ، ق المالية المستحقة لهو من الفر  وأكسب كتولي المناصب 
نماو  صرارهاو  هاالنفسية نتيجة لتعنت الألمالضرر المعنوي مثل  أيضايشمل  ا  الصادر   لأحكاماعلى عدم تنفيذ  ا 

هدارو الذي يشعره بالامتهان  الأمر ،لصالحه طوال مدة نظر الدعوى  مركزه بين زملائه. ا 
 ره.مدى حرية القاضي في تقديو تقدير التعويض -0-

يرفع دعوى و  القضاء الكامل إلى الإداريالحكم  القضائي  اتنفيذه الإدارةالمحكوم له عند رفض  يلجأ      
عن الضرر  إلاولا يكون التعويض ، قضائية يطلب فيها تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفيذ

من الفروق و أن توالي المناصب ما فاته من كسب مو ، إضافيةنفقات مالية و المباشر ما لحقه من خسارة 
ن الحكم كثيرا ما ذلك لأو  ،العبرة في تحديد التعويض هي بوقت صدور الحكم بهو  3،المالية المستحقة له

يتحمل  أنمن الظلم و ، رسميا وأصدوره لمدة طويلة تكون قيمة العملة خلالها قد انخفضت فعليا  أخريت
 ضارة به . و فيها بل يس له يد ل لةمسأهي و الفصل في القضية  أخرالمضرور نتيجة ت

من ذلك مدى التعويض الذي يستحقه  ،الاستفساراتو تحديد التعويض بعض المشاكل  مسألةوتثير       
يستحق مرتبة عن الفترة التي  أنهفقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في البداية ، قرار فصله ألغىالموظف الذي 

 ديبرل" المجلس منذ حكم أنغير ، لا دخل له في ذلك نهلأ كان مفصولا فيها رغم عدم قيامه بالعمل
الموظف في هذه الحالة يستحق تعويضا  أنقرر و عدل عن هذا الموقف  1900بريل أ 70"الصادر بتاريخ 

فسينزل من المرتب الذي كان يستحقه في حالة عدم فصله ما ، أصابهيراعى في تقديره الضرر الحقيقي الذي 

               
 .021ص السابق، المرجع  ماجدة راغب الحلو، 1
 .202 ص ،السابقالمرجع  الشافعي، صالح محمود 2
 .21. 27 ص ص ،السابقالمرجع نبيلة بن عائشة،  3
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المنسوب  خطأالدرجة  أيضاكما يدخل في الاعتبار ، خلال فترة الفصل أخرعمل  قد يكون حصل عليه من
وضع نفسه موضع الشبهات  وأ خطأما كان الموظف قد ارتكب  اإذ فيراعىالإدارة، و كل من الموظف  إلى

 خطأكما يراعى المجلس مدى جسامة ، قرار الفصل غير المشروع إصداريدرى في  أندون  الإدارةفساعد 
انحراف  إلىبعض الشكليات يختلف عن عدم المشروعية الراجع  إغفال إلىفعدم المشروعية الراجع   رةالإدا

 1مخالفة القانون. وأالسلطة 
ذلك بتداركها بتوقيف و ، جزئية أضرارقد يكون التعويض جزئيا عندما تترتب على القرار المطعون فيه و     

التي لحقته قبل العمل بتوقيف  الأضراربة بالتعويض عن يصبح للمتضرر فقط حق المطال إذالعمل بالقرار 
هذا الضرر المباشر يشتمل على و  ،مستقبلا ما دام محققا وأغير متوقع حالا  وأوسواء كان متوقعا ، 2القرار

 جوهرين:عنصرين 
 الإداريهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي و  ،ما فاته من كسبو  ما لحق المضرور من خسارة-
لا يتقيد بالضرر المقدر  أنيستطيع و   ،يتمتع  في تقيم الضرر القابل للتعويض بحرية واسعةحيث ، 3المالب

في حالة الحكم  أنهمثالا عن ذلك :" خلوفي رشيد الأستاذيضرب و الإدارة، الهيئات القضائية غير  قبل  من
مرفوعة من نفس الموظف  بعد دعوى رجوعو ، قاضي جزائي بدفع تعويض للضحية ما قبل على موظف من 

 الإدارييستطيع القاضي و ، 4هاينسب لو تعويض للضحية يعود الذي كلفه تقديم  خطأال أنيبين فيها  هاضد
 أن يمكن و ، لا يفوق هذا التعويض المحدد جزائيا أنيقيم من جديد التعويض الذي يدفع للموظف شريطة  أن
 إرادة وأ المشرع ةادلإر يمكن  نهلألكن هذا مبدئيا  ر،ر بالخبرة لتقيم الض الأمرالتحقيق ك إجراءاتب أمري

يضع حدودا لحرية القاضي في تقيم الضرر عند تحديد المشرع في قضيا  أن الإداريصاحب الحكم القضائي 
  5مما حدده. أكثريمنح القاضي  أنلا يمكن  معينة تعويضا

 .كيفية تسديد التعويض-8-

يمكن  لا أنهحيث ، بالعملة الوطنيةو منح التعويض نقدا  إلىعام  مبدأك الإداريالقضاء و يتجه القانون       
 الحكم بالتعويض عن أوما كانت عليه  إلىالحالة  إعادةب الأمرعلى طلب الضحية  ، وبناءتبعا للظروف

 6.ق.ممن  102لمادة لطبقا  ، وذلكالمشروعالمتصلة بالفعل الغير  الإعاناتبعض  أداءطريق 
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    غير مقيمة بالجزائر أجنبيةلضحية التعويض بالعملة الوطنية مشكلا عندما تكون ا ألةمسوقد تطرح      
الخاص  الماديو نظرا للوضع القانوني و ، ة في هذا المجالالإداريعدم معرفة القضاء الفاصل في المواد و 

غير العملة تحصل على تعويض بعملة ي أنعلى ضحية غير مقيم بالجزائر  يصعبإنه بالجزائر يمكن القول 
 الجزائرية.

ريثما يتم التعويض النهائي عند الفصل النهائي في القضية يمكن للضحية طلب من القاضي تعويضا و     
دينها اتجاه صاحب الحكم القضائي  تأديةعن  الإدارة أخرعند ت التأخيركما يمكن منح فوائد عن ، مؤقتا

مراجعة و  حفظ حقهين أكما يمكن له ، 1ة غير طبيعيةالدفع بصف عنأخرها تفوائد تعويضية عن  والإداري، أ
قد يحكم له بشكل شامل تعطى و ، أتطرأالتعويض بعدة مدة معينة بحسب التغيرات الاقتصادية التي قد 

  2محددة المدة. أقساطقد يتم دفعه على و أللمتضرر دفعة واحدة 
 الموظف.و  الإدارةعبء التعويض بين  ثانيا: توزيع

تكمن و  ،المرفقي خطأالو الشخصي  خطأالفي توزيع عبء التعويض بمعاير التفرقة بين  رةالإداتهتدي     
ذلك و ، في هذه المرحلة بالذات بكونها ضمانا فعليا لعدم خروج الموظف على مقتضيات القانون أهميتها

لعبء جزاء من ا بتحميل الموظف الإدارةشخصي قامت  خطأمتى توافر و ، بمخالفة حجية الشيء المقضي به
 هي في مرحلة المطالبة بالتعويض.  تهالمالي الذي تحمل

 خطأال أن وه، المرفقي خطأالو الشخصي  خطأالمعنى التفرقة بين  أنقضاء  وومن المستقر عليه فقها    
 خطأال أماشخصيا بحيث يتحمل التعويض من  ماله الخاص  إليهينسب و الشخصي يصدر من الموظف 

صادرا يعتبر و المرفق العام  إلىينسب  فإنه، أكثر وأحدوثه عادة بفعل موظف المصلحي ورغم  وأالمرفقي 
ى في تعدد المعاير التي الأولصعوبتان اثنتان: تتمثل  هماتعترض التفرقة بينو ، 3ل عنه بدل الموظفأيسو منه 

د للتميز بين ر القضاء على معيار محداتتمثل الصعوبة الثانية في عدم استقر و  هماقال بها الفقه  للتميز بين
نماو ، معايير عامة محددة وألا يلتزم بقواعد ثابتة  أنهمرد ذلك و ، خطأالنوعي  يهتم بوضع الحل الملائم لكل  ا 

التحول و عدم ثبات بعض الفقهاء على معيار واحد  إلىبدوره   أدىالذي  الأمرحالة على حدى تبعا لظروفها 
 . داريالإ القضاء أحكام ى جديدة مع تطور أخر معاير  إلى
 . الإثباتتوزيع عبء  ت: فرضياأولا

بين  الإثباتفرضيات توزيع عبء  فإنفي حالة ثبوت المسؤولية عن عدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي      
 وأالشخصي  خطأالو المصلحي  خطأالعن التنفيذ تتوقف على مدى توافر  الموظف المسؤولو  الإدارة

يمكن ، بين الضرر الحاصل للمحكوم لهو  هاوتصرف خطأاللسببية بين هذا وبثبوت العلاقة ا ،اجتماعهما معا

               
 .22 صالسابق،  ععائشة، المرجنبيلة بن  1

2 Del volve pierre, l’exécution des décisions de justice contre l’administration, e d c e  n 35,8883  p 11. 
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المسؤولية الموجبة للضرر الناجم عنه التعويض  إقامة إلىتؤدي  خطأالن أأي بش أنهبشتصور ثلاث حلول 
 هي:و 
 .الإداريالشخصي للموظف المكلف بتنفيذ الحكم القضائي  خطأال إلىالمسؤولية  الأول: استناد الحل-0-

يضع على  إليهيسند و الذي يرتكبه الموظف  الإهمال وأ خطأال أنغلب التشريعات القانونية ألقد نصت       
هنا يعوض الموظف و  هذا نتيجة لخطئهو  ،عاتقه مسؤولية التعويض عما سببه من ضرر للشخص المتضرر

 به شخصيا في قيامه به. خطأالارتبط هذا  اإذمن ماله الخاص عن الضرر 
في  الإداري القضاءأحكام فقد جرت ، القضائية لأحكاماالشخصية في مجال عدم تنفيذ  ءخطابالأعلق فيما يتو 

جسيمة  راأضر  إحداثالذي نتج عن امتناعه و الموظف الممتنع عن التنفيذ  أن المقارنة على الأنظمةمختلف 
رقا واضحا للقاعدة القانونية خ اعتبار امتناعه وذلك ه أساسو ، هذا الامتناع من جانبه أعباءيتحمل  أنعليه 

 مما يستوجب مساءلته. التي تتطلب احترام حجية الشيء المقضي به
شخصي قابل للانفصال عن  خطأمنذ مدة طويلة اعتبار هذا السلوك مكونا ل وهوريقد اقترح الفقيه و      

هذه  أن إلا يةالضح أصاببالتعويض شخصيا عن الضرر الذي  بإدانتهيعاقب  أنيجب و ، ممارسة الوظيفة
 أيالشخصي المجرد من  خطأالا بحدود ملاءة الموظف التي في حالة لاصطدامهالفكرة لم تتم ممارستها 

 في الرجوع على الموظف.  إمكانيتهامع  الإدارةبمسؤولية  خذالأ إلى أدت علاقة بالخدمة
قضى به  ع عن التنفيذ ماالشخصي بالامتنا خطأال أساسالبارزة لتقرير المسؤولية على  الأمثلةومن    

أحكام شرطي رغم صدور عدة  إيقافعلى استمرار  إصرارهمسؤولية العمدة بعد مجلس الدولة الفرنسي في 
رغم صدور  venturiniسيدة  تعيينفيها في القضية التي رفض  كذلك مسؤولية العمدةو ، قراره بإلغاء تقضي

وليته ؤ رفضه التنفيذ يستوجب قيام مس وأوظف امتناع الم أنمن هنا نستنتج و ، بأحقيتهاحكم قضائي 
 نية.  يتم بسوء أنالشخصية شريطة 

دام م أنهالقول " إلىالقضائية يؤدي بنا   لأحكاماعن امتناعه عن التنفيذ  هذلك تجريم سلوك إلىضف     
نو ، شخصيا خطأالجرم الجنائي يشمل بالضرورة على صعيد المسؤولية  الشخصي  خطأالكانت معاير  ا 

 خطأل عن الجريمة الجنائية التي ارتكبها باعتبارها أالموظف يس فإن ستقلة بالنسبة لمعاير العقوباتم
شخصيا يعاقب عليه جنائيا  خطأامتناعه يشكل  أنهذا يعني و ، شخصيا متصلا بالوظيفة ثم ارتكابه عمدا

سوف نتطرق  ما ووه، 1رية المسؤولية التقصي  لأحكامالتعويض الذي يلتزم به الموظف طبقا  إلى بالإضافة
 من خلال معالجة المسؤولية الجنائية للموظف العام. إليه
     الجيد لمهمته في التنفيذ  أداءهو لكونه دافع لزيادة حرص الموظف  إيجابيهما أول انأثر هذا الحل له و     
  2ثانيهما سلبي لكونه يوقعه في غبن شخصي لكونه يؤدي مصلحة عامة دون ضمانات.و 

               
 .190 ص ،السابقالمرجع  حسينة شرون، 1
 .060 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
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 ألزمقرارا صادر من مجلس قضاء عنابة  2771-76-12بتاريخ  أيد أند سنحت الفرصة لمجلس الدولة لقو 
دج جراء امتناعها عن تنفيذ الحكم  277777.77عليه تعويضا بمبلغ  للمستأنفن تدفع أبلدية عنابة ب

لا يوجد  أنهعوى راق ملف الدأو تبين من  أنهحيث و مما جاء في الحكم "و ، الصادر عن نفس الجهة القضائية
يتعين اعتماد بالتالي و ،  2777-17-71الصادر في لتنفيذ الحكم  المستأنفةأي شيء يثبت سعي البلدية 

 أحكام عملا ب 2771-70-11قبل المحضر القضائي بتاريخ  محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من
 الحكمأحكام عليه بعدم تنفيذ  تأنفبالمس ضرار ألحقتالبلدية  أنليعتبر  ،السابق ق.إ.م.من  017المادة 

 المذكور.
 ألحقتاعتمد  على محضر الامتناع عن التنفيذ سندا لاعتبار البلدية قد  أنهالملاحظ على هذا الحكم و      

أساس ذاتي تقدير التعويض يكون على  أنالسبب في ذلك و غير مستساغ   أمر وهو ، ضررا بامتناعها عنه
دية ثابتة في جميع مسؤولية البل فإنفضلا عن ذلك و ، المخطئر لا الطرف المضرو  يقاس بمقدار ما لحق 

 وسبب ذلك هو  ، منتخب محلي وأي عض وأشخصي لرئيس البلدية  خطأكان مردها  ولو حتى  الأحوال
التي  الأضرارتلقى على عاتق البلدية المسؤولية عن  إذ 17-11من قانون البلدية رقم  111نص المادة 

المستخدم فاعل الضرر  وأعليها الرجوع على المنتخب  زمالايكون و ، سمهااببون المحليون يرتكبها المنتخ
  1شخصيا. خطألمطالبته بالمبلغ التي دفعتها للمضرور في حالة ثبوت ارتكابه 

   .وحده المصلحي )المرفقي( خطأالتوافر  إلىالحل الثاني الاستناد -8-

 به قام الذي كان وول حتى اإليه ينسبالذي و ، المحكوم عليها دارةللإالمرفقي  خطأالنقصد هنا توافر و      
 وفقا العامة الخدمة يؤدي مل نهلأ الضرر في تسبب الذي وه ذاته المرفق أن أساس على الموظفينأحد  ماديا

  2.عليها يسير التي للقواعد
القضائية   لأحكامامجال تنفيذ  في للإدارةسلبي كونه يشجع الموظفين الممثلين  أثر وهذا الحل بدوره ذو      

تتحمل ما  أن للإدارةغير معقول فكيف  أنه إلى بالإضافة، 3بتنفيذها الإخلالة الصادرة ضدها على الإداري
نو  ئهمخطابأ انهاأعو ارتكبه   إلا تسأل لا التقليدية للقاعدة اوفق فرنسا في الإدارة كانت حيث 4،كانت ميسرة ا 

  القاعدة على الخروج إلى الحديث قضائه في  الدولة مجلس ضطرا لهذاو ، المصلحية ظفالمو  ءخطاأ عن
 والقواعد ةالإداري الحلول بين كبير حد إلى قارب مما الشخصية الموظف ءخطاأ معظم عن تهاوليؤ مس وتقرير

               
 . 226 السابق، صالمرجع  القضائية،لأحكام ضمانات تنفيذ  ،عبد القادر عدو1
 .202 ص ،السابقع الشافعي، المرج صالح محمد 2
 .060 ، صالسابق حمدون، المرجعذوادية 3
 ص ،2710سنة  هومة، الجزائر، ، دار72ط ، صاصختواعمل و تنظيم ، الإداريالوجيز في القضاء  بوحميدة،عطاء الله  4
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 لكوذ يالمرفق خطأال صورة في التوسع وه فرنسا في الآن الإداري القضاء عليها يسير التي فالقاعدة، المدنية
 1.لموظفيناو   دللفر  حماية

  .الشخصي خطأالجانب  إلىالمصلحي )المرفقي(  خطأالتوافر  والحل الثالث ه-3-

 ، معا ينخطأال إلى المسؤولية قيام في الاستناد يتم ين إذالسابقسط بين الحلين يعتبر هذا الحل حلا و      
 ءخطاالأبين ما يعرف بنظرية الجمع و وه 2،ينخطأال هذينتبعا لدرجة  الإدارة وبين الموظف بين بتوزيعها

  3المسؤوليات.و 
قد تعددت المبررات التي قيل بها و ، ينخطأالالجمع بين  إمكانيةب  أخذيلم  الإداريالقضاء  أننجد و      

تكون له طبيعتان في وقت واحد  أنلا يمكن  الخاطئن الفعل البعض بعدم الجمع لأ رأى اإذدفاعا عن ذلك 
ذو ، ء نية عد شخصياكان بسو  فإن  أن إما خطأالن أب خربينما قال البعض الأ، كان بحسن نية عد مرفقيا اا 

ل أبسيطا تس خطأاليكون  أن وأ ،ل الموظف عنه من ماله الخاصأشخصيا يس خطأعد يكون جسيما في
الفريق  أما ،تالباسطة في نفس الوقو  بالجسامة خطأاليتصف  أنلا يمكن  أنه إي عنه مدنيا الإدارة وأالدولة 

الدولة تعد ضامنة ضد المخاطر الناجمة عن نشاط  أنين انطلاقا من فكرة خطأالالثالث قال بعدم الجمع بين 
نماو ، ق .م  لأحكاموفقا  رأيهمفي  ييهاعتاب أعمالل عن ألا تسو ، المرفق العامة طر بوصفها ضامنة للمخا ا 

  من ثم لا تتحمل مخاطرهو  خصي لا يعتبر عملا وظيفياالش خطأال فإنعليه و ، الناتجة عن سير المرفق العامة
 المرافق العامة. إلىمنسوبا  خطأالكان  اإذ إلافالضمان لا يكون 

ت كثيرة كما ساعد نتقادالات في هذا المجال قد خضعت التبريرات الفقهية التي قامو موقف القضاء  أن إلا    
 يلي: رات منها مابتلك القاعدة عدة اعتبا خذالأعلى عدم الاستمرار ب

 جود معيار دقيق للتفرقة بينهما و عدم و ، المرفقي خطأالو الشخصي  خطأالغموض معيار التميز بين -
 الشخصي.الموظف المحكوم عليه بالتعويض لخطئه  إعساراحتمال -
مرفقيا في  وأيكون شخصيا  أن إما خطأال أنيفترض  إذتحكمي  وأعلى تصور غير واقعي  مبدأقيام ال-

مرفقي كما  وه منها ماو  ،شخصي وه ما عديدة منها ءخطاأيكون الضرر بسبب  أنمن المتصور  أنه حين
 مشترك. خطأيكون نتيجة لعمل ضار بسبب  أنيمكن 
قره  مجلس الدولة خلافا لما أهذا ما و ، المرفقيو ين الشخصي خطأالالجمع بين  إمكانيةتبعا لذلك تقرر و      

المرفق  خطأفي نفس الوقت  ينخطأليد و يكون  أنمعا فالضرر يمكن  ينخطأالقيام  أساسيقوم على  إذسبق 
 إحداثالمرفقي في  خطأال إسهامر من التعويض بقدر مقداففي هذه الحالة تتحمل الدولة ، الموظف خطأو 

 اإذ أما، الضرر إحداثخطئه الشخصي في  إسهاممن التعويض بقدر  ابينما يتحمل الموظف قدر ، الضرر

               
 .200 ، صالسابق عالشافعي، المرج صالح محمود 1
 .060 ص السابق حمدون، المرجعذوادية  2 
 .   200 ، صالسابق المرجع بوحميدة،عطاء الله  3
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، الذي يتحمل في النهاية كل التعويض وحده هو الموظف  فإنشخصي للموظف  خطأر بسبب كان الضر 
حصل المتضرر على مقدار التعويض من الدولة يكون لها حق الرجوع عليه  بنصيبه في التعويض  افإذ

  1.إحداثهبخطئه الشخصي في  لإسهامهمقدرا وفقا 
 .ةالإداري القضائية لأحكامافي تنفيذ  ةالإداريمدى فاعلية دعوى المسؤولية  ثالثا: تقدير

حيث يتضح لنا جليا ما لهذه ، هامة للتنفيذالمسؤولية تعد ضمانة  دعوى فإن الإلغاءعلى غرار دعوى      
في  والذي هو  ،الصادرة ضدها نتيجة الامتناع لأحكاماعلى التنفيذ  الإدارةكبيرة في حمل  أهميةالوسيلة من 

على ما قد الوقوف و البحث  إلىالذي يدفعنا  الأمر مسألتهاقيا مما يستدعي مرف خطأيشكل  الأمرحقيقة 
 عيوب.و يسجل على هذه الدعوى من مزايا 

  .يا دعوى التعويضامز -0-

 حيثبإلغاء،  الطعن بمدة التقيد دون إليها المضرور لجوء إمكانية خلال منهذه الدعوى  أهمية تبرز     
 دعوى التعويض.و  الإلغاءلا تلازم بين دعوى  أنه
 (12)بمضي أيبعد التقادم الطويل  إلا تسقط لا اأنه التنفيذ على الإدارة لحمل أهميتها كوسيلة من يزيد ما -

 2. سنة عشر خمسة
 الشأنلصاحب  التعويض المستحقواسعة من حيث تقدير وتحديد  فيها بسلطات الإداريالقاضي  يتمتع -

  3المضرور.
الحكم عليها بتعويض مالي من و امتناعها عن تنفيذ الحكم سيكون سببا في مسائلتها ن أالمسبق ب الإدارةعلم -
على  قضائية أحكام يصدر ضدها من  تنفيذ ما حثها علىو ، التخلي عن هذا الموقف السلبي إلىدفعها  أنهش

فيذها مشكل التي يطرح تنو  ،المخالفة لتنفيذ الحكم الإدارةت القرارا إلغاءالصادر في دعوى   لأحكاماعكس 
بحيث  إشكالالقضائية بالتعويض من جراء عدم التنفيذ لم يعد تنفيذها يطرح   لأحكاماو  ،يالأصلتنفيذ الحكم 

ذات المضمون المالي سببا يحول دون اقتضاء ما قضى به الحكم نظر  أحكام لم يعد امتناعها عن تنفيذ 
 1991-71-72المؤرخ في  72-91لقانون الفعالة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب ا جراءاتللإ

رفضت دفع ما  اإذفعالة بحيث  إجراءاتهي و ، القضاء أحكام المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض 
فق و يحصل على المبالغ المحكوم بها من الخزينة العمومية  أنيمكن للمحكوم له ، قد يحكم به ضدها

 شروط سهلة.و  إجراءات

               
 .200.206ص  ، صالسابقالمرجع ، القانون الإداري، روخصمليكة ال 1
 .100 ص ،السابقع شيخ، المرجالمت عبد الله صع 2
 .202 ص ،السابقع المرج سهلي،سليم بن  3



071 
 

التي لحقت  الأضرارامتداده ليغطي جميع و ، يض المستحق من عدم التنفيذاتسع نطاق دعوى التعو -
تستند في تقدير هذا  الإداري القضاءأحكام  أنذلك  إلىمعنوية يضاف  وأبالمحكوم عليه سواء كانت مادية 

ما لحقه و ن من ربح الدائهي ما فات و ، التعويض على نفس القواعد المعمول بها في نطاق القانون الخاص
 2771-71-20الصادر بتاريخ  2011في هذا المعنى جاء قرار مجلس الدولة الجزائري رقم و  ،خسارة من

    1.ب( س)ضد في قضية والي ولاية عين تموشنت 
المحكوم له في الحصول على تعويض يغطي  أحقيةتحرص على  أنها لأحكاماكما يلاحظ على هذه      

ة جدا تتحول به لتعويضات المنطوق بها في هذه الدعوى كبير يجعل ا أن أنهما من ش وهو ، الأضرارجميع 
 بغية الحد من مخالفاتها للتنفيذ. 2عقابو زجر  دهأ إلىلجبر الضرر  أدههذه الدعوى من 

 أنالشعب  أموالهي تدير و  فلا يعقل نفقاتهافي تسيرها لمواردها المالية ملزمة بالاقتصاد في  الإدارة إن-
فمثل ، القضاء  لأحكامكتعويضات نتيجة عمل غير مشروع يتمثل في تنكرها صرف في قسط كبير منها تت
عد أ أينوهذا ما حصل في فرنسا ، سياسيا وأرلمانيا ب تهاسببا لمسائلو أساس يكون  أنالسلوك يمكن  اهذ

في دفع  أخررية الواجبة على الدولة بسبب التيخأبين مدى خطورة الفوائد التي 1992تقرير في سنة 
 إلىخطورة هذا الوضع الذي يؤدي  إلىعرض على البرلمان بغرض لفت نظرهم و ، اهبات المحكوم التعويض

 3التعويض في نهاية على عاتق دافعي الضرائب. قعي أن
  التعويض.دعوى  آليةعيوب -8-

 دارةالإفي حقيقتها لم تحقق الفعالية المرجوة منها في دفع  اأنهإلا  أهميةبالرغم ما لهذه الدعوى من       
 ويرجع ذلك لعدة اعتبارات أهمها.، القضائية لأحكاماعلى تنفيذ حملها و 
نما هدفها ه، عن التنفيذ الإدارةلامتناع  لا تعتبر جزاءً  انهإ- ، جبر الضرر الذي ترتب على هذا الامتناع ووا 

كما يمكن  4روعيةخرق المشو أن تكون وسيلة تحقق رغبتها في الخروج على القواعد القانونية  ودغومن ثم لا ت
 أو طريقة المشرع أوجد المجال هذا في لكن ،5أيضايرفض تنفيذ التعويض  أنللموظف الذي رفض التنفيذ 

 .إليه الإشارة سبق كما   الخزينة طريق عن التنفيذ وهي إتباعها يمكن وسيلة
إعدام  وه ءالإلغامع أن الهدف من رفع دعوى  الفرد صاحب الحق لا يحصل إلا على تعويض مالي نإ-

ة الأخير بعزل الموظف وامتنعت هذه  الإدارةقرار  الإداريألغى القاضي  افمثلا إذ، آثاره وومح الإداريالقرار 
  .الوظيفة إلىفهل يحل القضاء بالتعويض محل طلب الرجوع ، منصبه إلىبإرجاع الموظف 

               
ب(  س)ضد في قضية والي ولاية عين تموشنت  2771-71-20ادر بتاريخ صال 2011قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  1

 .منشور قرار غير
 . 200 السابق، صع ، المرجحكم الإلغاء آثار، عبد المنعم عبد العظيم جيرة 2
 .261 السابق، صالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، فيقة بن ش 3

4 Aaby jean marie et drago reland, traite des recours en matière administrative,ed litec paris  1992 p 423  . 

  .016 ص، 2772سنة ، 71مجلة الحقوق العدد  على التنفيذ، الإدارة لإجبارعزيزة حامد الشريف، الغرامة التهديدية كوسيلة 5
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الدولة والمساس بهيمنة السلطة  دعوى التعويض معناه ضياع هيبة إلىفعدم تنفيذ الحكم القضائي واللجوء 
بهذا تكون و ، تقوم بالتنفيذ تقوم بالتعويض للمحكوم له ماديا أنفعوض  الإدارةمن ثم تسهيل مهمة و  ،القضائية

 مادي.كمن يشتري عدم التنفيذ بمقابل 
حقه  الذي يجعل من الصعب على المحكوم له الحصول على الأمرهذه الدعوى وتعقيدها  إجراءاتطول  -
الحصول على  أجلسوف يتحمل من  نهلأالفرد  ومن سيدفع الثمن ه فإنجانب ذلك  إلى ،شكل سريع وفعالب

  1.الإلغاءمثل هذا التعويض أعباء ونفقات إضافية زائدة عن تلك التي يتحملها في دعوى 
من  وطأة أخف أنهرى ي ذإ، التعويض في مقابل عدم احترام حجية الشيء المقضي به محتملة أداءقد يكون -

صادر عن مجلس الدولة في قضية بين بلدية عنابة ضد  الطرح قرارهذا  أيدقد و ، تنفيذ الحكم الصادر ضدها
 "ع م ص".

ن امتناع الموظف عن المصلحة العامة غير صحيح لأ أجلة من الإداري القضائيةالأحكام عدم تنفيذ  إن-
بقدرتها على تحقيق العدالة و  هافي الأفرادقة بتدعيم ثقة تتحقق حقي اأنهذلك ، تنفيذها فيه خروج عنها بحد ذاتها

 .الذي يدعم السلام الاجتماعي الأمررض الواقع أعلى 
 ة الصادرة ضدها.الإداري القضائية لأحكاماالممتنعة عن تنفيذ  للإدارةالجنائية  ةالثالث: المسؤوليالفرع 

جرمه  لا من تقررت مسؤوليته جزائيا عن فعلمن المسلم به أن المسؤولية شخصية فلا ينال العقاب إ     
، غيره ارتكبهالا يسأل عن جريمة  أنهوهذا يعني ، محرضا ومساهما أ وفاعلا أصليا أ باعتبارهالقانون سواء 

وقد انتهى التطور القانوني  2،بالأحرى الشخص الطبيعي والإنسان أ ووبالتالي فمحل المسؤولية الجنائية ه
نما، كشخص طبيعي للإنسانليس 3ة القانونيةإلى الاعتراف بالشخصي أيضا لما اصطلح على تسمية  وا 

 4بالشخص المعنوي.
يسمح بقيام ذمة  الأموالقدر من و ، نالطبيعيي الأشخاصمجموعة من  أنهبكان من السهل تحديده  اإذف     

تجعله و  ،نونيةها الكيان المعنوي بالشخصية القاأجلمالية مستقلة تخصص لتحقيق غرض معين يتمتع من 
  أهلا ذلك مساءلة من بمكان الصعوبة من أنه إلا الحقوق واكتساب الواجبات وأداء الالتزامات لتحمل أهلا
 

               
 .202 ص ،السابقالمرجع  ،سليم بن سهلي 1
 .200 ، ص1990سنة  ،مصر ،دار النهضة العربية، 1 ط العام،شرح قانون العقوبات "القسم ، محمد نجيب حسني 2
 .121ص  ،السابقالمرجع  ل شنطاوي،صفي 3
يعترف و ترمي إلى تحقيق غرض معين  الأموالمجموعة من و أص الأشخامجموعة من  وهالمعنوي و أالاعتباري  صالشخ 4

 الأموال صيصية من قام بتخصعن شخو لها  المكونينية صا المستقل عن شخنهايكون لها كيو  ،ية القانونيةصلها القانون بالشخ
 سيدي بلعباس السابع، الثامنة العدد ةالمحامي، السنمجلة ، المعنويةص للأشخاالجنائية  أمين، المسؤوليةمحمد  بشير-

 .828 ، ص8103 مارس
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   1 .جنائيا
ا أساس مرتبطة زالت ولا ئيةامحل المسؤولية الجز  الإنسان هو أنوقت قريب قاعدة  إلىوقد ساد      

حيث  مسؤولية شخصيةبالتالي هي و ، الإنسانال جنائيا غير لا يس أنه أخربمعنى  وأ 2الطبيعية بالأشخاص
الاعتراف بالمسؤولية الجنائية  إلى العقابية القوانين بأغلبهذا ما دفع و ، غيره أفعالعن  الإنسانل ألا يس

  3للشخص المعنوي.
 الأفعالن عو قانونيا متميزا عن ممثله  باعتباره شخصا المعنويل الشخص ألكن السؤال المطروح هل يسو     

العامة  الإدارةلة ءى هل يمكن مساأخر بعبارة  وأ ؟4وهل يمكن توقيع عقوبات الجنائية عليه، ؟ .المجرمة
  تصرفات؟و  أعمالبوصفها شخصا معنويا مسؤولية جزائية عما يرتكب لصالحها من 

قه ثم موقف عليها من خلال عرض موقف كل من الف الإجابة اولنحسوف  الإشكاليةانطلاقا من هذه و     
باعتبارها شخصا معنويا في ظل الاعتراف لها  للإدارةالمسؤولية الجنائية  إقرارالمشرع الجزائري من 
 ذ.التنفيالعقوبات المقررة لها في حالة عدم و بالشخصية المعنوية 

 .للإدارةالمشرع من المساءلة الجزائية و الفقه  فموق :-أولا
 .مسألةالموقف الفقه من -0- 

حتى  كان محلا خلاف لا يزال قائماو العديد من الفقهاء  هتماماالمسؤولية المعنوية  حاز موضوع لقد     
فبينما يعتبر  roux et Donnedieu ذينستاالأجليا فيما يقع من تناف بين قول كل من  ويبدو ، يومنا هذا
لكن يؤدي و ، ن أي تطورفقط م والمعنوية شكلا لا يخل للأشخاصقبول المسؤولية الجنائية    roux الأستاذ
قبول تلك  أنعلى العكس تماما من ذلك  Donnedieu الأستاذيرى و  ،الوراء عدة قرون إلىللتراجع  أيضا

  5خاصة في ظل سياسية الدفاع الاجتماعي.و المسؤولية يعد تطورا 
 وأالمسؤولية المعنوية لجدل فقهي بين قبول تلك  للأشخاصهكذا فقد خضعت فكرة المسؤولية الجنائية و      

 ؤيد لها.مالو لموقف المعارض للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لنتطرق على ذلك سوف و ، 6رفضها
 

               
الجامعة الجديدة للنشر  دار، ة الحد من العقابظاهر ، الإداريالنظرية العامة لقانون العقوبات  ،طفى محمدصأمين م 1

 .121 ص، 2772سنة  ، مصر،الإسكندرية
2 Jean larguier, droit pénal général 17 

eme ed Dalloz 1999, , p 64. 
، دار هومة، 72، ط نظرية الجريمة نظرية الجزاء الجنائي ،القسم العام ،قانون العقوبات الجزائري مبادئ، عبد القادر عدو 3

 .200 ص ،2710 سنةالجزائر، 
 .272 ص ،السابقالمرجع  حسينة شرون، 4
يدخل في سبيل ذلك تغيرات و  ،حديثة سأسنعني بسياسة الدفاع الاجتماعي اتجاه فكري جديد يرسم سياسة الجنائية على  5

 التكييف. والمعاير نحو نظم الجنائية مستقرة فتوجه النظم و  مبادئجوهرية على 
 .122 صالمرجع نفسه، ، طفى محمدصأمين م 6
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 المعنوي.الاتجاه المعارض للمسؤولية الجنائية للشخص –أ-

مسؤولية الشخص  أنكرواو  1عليه وبوجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر الرأيهذا  مؤيديدافع       
 إنماالمسؤولية الجنائية  أنفهم يرون ، لمصلحتهو  تابعوه باسمه وأالجرائم التي يرتكبها ممثلوه  المعنوي عن

 اأنه أساسالعاملين لديه شخصيا على أحد  وأ المعنويممثل الشخص  الإنسانتقع على عاتق الشخص أي 
تجاه المنكر على هذا الايعتمد و ، المعنوينسبتها للشخص و لا يتصور وقوعها و  إليهمتنسب و وقعت منهم 
 منها: سانيدالأجملة من 

غير مستقلة  فإرادتهحيلة قانونية  هالمجازية باعتبار و صفته الوهمية و الافتراضية  المعنويطبيعة الشخص  -
لا يمكن  إذلا تتوافر فيه الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية بالتالي و ، 2له المكونين الأشخاص إرادةعن 

دراكو  إرادةمن كل  ويخل وفه، لا يشعرو كيان لا يريد  عقاب إلىو توجيه اتهام  هي محور الركن  دةاالإر و ، ا 
من المستحيل تقبل مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة  فإنه إنسانيةمادامت هي قوة و المعنوي 
  3حده.و  المعنويممثل الشخص  ول هأما يسو ، لحسابه

المسؤولية الجنائية  أنكما ،  يستطيع القيام بالفعل المادي للجريمةالشخص المعنوي لا أنذلك  إلىضف  -
 لاذهنية القائم على عناصر  المعنويما لا يمكن تصوره في الشخص  وهو ، الاختيارو  الإدراكيشترط لقيامها 

 4 ن.الطبيعيي الأشخاصفي  إلاتتوفر 
 إرادةلا و الذي ليس له كيان حقيقي  يمعنو شخص  إلى خطأال إسنادمثلا  يستحيل  الإسنادفعلى مستوى  - 

من  إلى خطأال إسناد إمكانيةشخصيا يتمثل في  خطأالمسؤولية الجزائية تقتضي  أنفي حين ، خاصة به
العقوبات المقررة للجرائم وهي  أهم المعنوييطبق على الشخص  أنعلى مستوى العقوبة لا يمكن و ، ارتكبه

       المعنوية الأشخاصصلاحية الجزاءات الجنائية للتطبيق على  بالتالي عدمو ، 5العقوبة السالبة للحرية
ة أالمنش إغلاق وأالمصادرة  وأى كالغرامة أخر تطبيق عقوبات  أنكما ، خاصة العقوبات السالبة للحريةو 

في الشخص  الأبرياء الأعضاء إلى هاأثر شخصية العقوبات عندما يمتد  مبدأب الإخلال إلىيؤدي في النهاية 
  6وي.المعن
 خاصة بالإرادة يحظى لا أنه كما أجلها، من وجد التي بالغاية محددان وأهليته المعنوي الشخص وجود-
 

               
 .260 ص ،2710 سنة، الجزائر، دار هومة، 10، ط العام، الوجيز في القانون الجزائي بوسقيعة، أحسن 1
 .279 ص ،السابقع المرج حسينة شرون، 2
 .221 ص ،السابقالمرجع ، قانون العقوبات الجزائري مبادئعبد القادر عدو،  3
 .279 صنفسه،  المرجع حسينة شرون، 4
 .262 ص ،نفسهع العام، المرجالوجيز في القانون الجزائي  ،بوسقيعة أحسن 5
 .120 ص ،السابقالمرجع  طفى محمد،صأمين م 6
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 من ينشأ الذي المشروع الغرض حدود في إلا المعنوي الشخص بوجود المشرع يعترف لا إذ   1فعليا مستقلة
رتكاب الشخص المعنوي جريمة معينة على ذلك ينعدم هذا الوجود في حالة او تحقيقه  إلىالذي يسعى و ، هأجل
المشرع لهذا الشخص بالشخصية اعتراف  أساستكون الجريمة غرضا مشروعا على  أنلا يتصور  إذ

  3وجوده.و لارتكاب الجرائم خارج عن نطاقه  الأغراضيتسع نطاق هذه  أنولا يعقل ، 2المعنوية
التخصيص الذي  مبدأ وأ4شخصية العقوبة مبدأالمعنوية مع  للأشخاصتعارض قبول المسؤولية الجنائية -

 ،المباشر على شخص مرتكب الجريمة هاأثر فالعقوبة شخصية يقتصر ، 5يحكم الوجود القانوني لهذا الشخص
ن الطبيعيي الأشخاصالعقوبة تصيب بدون تميز كل  فإنفي حالة توقيع العقوبة على الشخص المعنوي  ماأ

 الشخص المعنوي.ذلك  أعضاء
الذين لم يريدوه والذين كان لديهم السلطة و الفعل غير المشروع  أردواتصيب على السواء الذين  بالتاليو     

القول  فإنعليه و ، ايخطئو لم ن الذيو  اأخطئو بصفة عامة الذين  أيالذين لم تكن لديهم تلك السلطة و ، لمنعه
 6القانون مبادئيتفق مع  بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا لدى البعض يرتب نوعا شاذا من المسؤولية لا

بعضها لا يمكن توقيعه على شخص  أنالمقررة في الجانب الجزائي نجد  ق.ع تصفحنا مواد اإذ أنناكما 
 7البدنية. كالإعدام والعقوباتمعنوي 

 المؤيد للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. ب: الاتجاه

 جانب  إلىب مساءلة الشخص المعنوي جنائيا القول بوجو  إلىالغالب في الفقه الحديث  الرأييذهب       
 ويؤيدون موقفهم بجملة ، 8ممارسته عمله لدى الشخص المعنوي أثناءالشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة 

فلسفية  أسسعلى تقوم و ، 9االاتجاه المنكر له أنصارالتي اعتمد عليها  الأسانيدعلى  ردودامن الحجج تمثل 
  ية.قانونية وسياسو اجتماعية و 
  بأن عليه مردود الجنائية للمسؤولية اللازمة الشروط فيه تتوافر لا قانونيا فرضا المعنوي الشخص فاعتبار -

               
 .279 ص ،ابقالس المرجع حسينة شرون، 1
 .222ص ، السابق، المرجع قانون العقوبات الجزائري مبادئعدو، عبد القادر  2
العدد  22المجلد ، القانونيةو ادية صللعلوم الاقت قمجلة دمش المعنوي، صالمسؤولية الجزائية للشخ سليمان العطور، إبراهيمرنا  3

 .010 ص ،2776 الأردن، سنة، الثاني
 .120 ص ،ع السابقمرج، الطفى محمدصأمين م 4
 .222 ، صنفسهالمرجع  قانون العقوبات الجزائري، مبادئ ،عبد القادر عدو 5
 .120 ص نفسه، ، المرجعطفى محمدصأمين م 6
مصر  دار النهضة العربية،، 71 ط، مقارنا بالقانون الإسلاميفي الفقه  ارهآثو ية صافتراض الشخ عبد الله مبروك النجار، 7

 .011 ص ،1996سنة 
 . 212 ص ،السابقالمرجع  ل شنطاوي،صفي 8
 .222 ص، نفسه ع، المرجقانون العقوبات الجزائري مبادئ ،عبد القادر عدو 9
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ينظم و جوده و يؤكد المشرع و ، كيان حقيقيو هيكل و حيث يتمثل في تدرج  ،1إنكارهاحقيقة لا يمكن  هوجود
          من خلال الاجتماعات الأعضاء إراداتجماعية حقيقية تتميز عن  لإرادةالذي يعد ترجمة و نشاطه 

  2.لإدارةالمجلس  وأللجمعية العمومية  تاولاالمدو 
بحيث  ،المسؤولية المدنية للشخص المعنوي إنكار ايرتب عليه الإرادةهذه  إنكار أنذلك كله  إلىويضاف  -

عن ذلك  يترتبحتى ها كار إنمادام من غير المقبول و ، تقصيرية وأل مدنيا لا مسؤولية عقدية أيس أنلا يمكن 
على تحمل تبعة الجرائم  المعنويقدرة الشخص  إنكارمن غير المعقول  فإنه، المتعاقدين الأفرادمصالح  إهدار

الشخص  أنو خاصة ، 3لمسؤولية المدنيةلالمرتبة  الأفعالتحمله تبعة  لحسابه علىو التي ترتكب باسمه 
خيانة  وأالنصب  وأبصفة خاصة جرائم التزوير و جرائم يحقق الركن المادي لبعض ال أنالمعنوي يستطيع 

نو ، الضرائب وأ الأمانة  أخربمعنى  و، أالأشخاص وأ الأخلاقكان لا يستطيع بالطبع ارتكاب جرائم ضد  ا 
  4مباشرا.كل الجرائم التي تتطلب نشاطا بدنيا 

 إلىيؤدي  نهلأ ،ا غير سديدهأجلمن  نشئأمرتبطان بالغاية التي  وأهليتهلشخص المعنوي ان أالقول ب إن-
 5لم يوجد ذلك. والضارة فه الأفعالالشخص المعنوي عن التعويض بسبب  مسألةعدم 
ذلك ، إنكاره لهافي الأول  التخصيص الذي يستند عليه الاتجاه مبدأيتعارض مع  لامسؤوليته  إقرار أنكما 
خروجه عن نشاطه في  فإنمن ثم و ، ليس بوجوده القانونيو مرتبط بنشاط الشخص المعنوي  مبدأهذا ال أن

، كان هذا السلوك مما يعد جرائم معاقب عليها اإذل عنه مسؤولية جنائية أهذه الحالة سلوكا غير مشروع يس
لا و  هي مسؤولية معترف بهاو  ،كان السلوك موجبا للمسؤولية المدنية اإذهذا الوضع لا يختلف عن حالة ما و 

  الوجوه. وجه من بأيتجاهلها أحد  لأييمكن 
الاتجاه المنكر  أنصار إليهفما يذهب  ،شخصية العقوبة مبدأمسؤولية الشخص المعنوي لا تتعارض مع  إن-
 أن إلى إضافةالنتيجة غير المباشرة لها و فيه خلط بين العقوبة  6ينآخر  بأشخاصمن مساس العقوبة ا له

لحرية قول يسهل الرد عليه من المقيدة ل والعقوبات كالإعداماستحالة تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي 
 يتين:ناح

صلاحية الشخص  وفمجال البحث هنا ه، المعاقبة عليهاو هناك فرقا بين ارتكاب الجريمة  :الناحية الأولى
 لا. أمكان من الممكن معاقبته  اإذالجريمة دون البحث عما  لارتكابهالمعنوي 

               
 .112 ، ص1927سنة  ،مصر ،دار المعارف ،71 ط المعنوية،ص للأشخاالمسؤولية الجنائية  الح،صعالي  إبراهيم 1
 .120 ص ،السابق ، المرجعطفى محمدصأمين م 2
 .220 ، صالسابقالمرجع  قانون العقوبات الجزائري، مبادئ ،قادر عدوعبد ال 3
 .122 ص ،نفسه المرجع طفى محمد،صأمين م 4
 .217 ص ،السابقالمرجع  شرون، حسينة 5
 .220 ص، نفسه المرجع قانون العقوبات الجزائري، مبادئ ،عبد القادر عدو 6
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يتلاءم  يمكن توقيعها على الشخص المعنوي بما الإعدامهي و وة شد العقوبات البدنية قسأ : إنالثانيةالناحية 
 ووه ،الحلو المصادرة و  خرى للتطبيق عليه كالغرامةت الجنائية الأايمنع من قابلية الجزاء وهذا لا، 1طبيعتهو 

نشر و المنع من ممارسة النشاط معين و ة أالنهائي للمنش وأالمؤقت  الإغلاقكذلك و ، الإعداميعادل عقوبة 
 2الإدانة.ام أحك
 أيضافذلك لا يمنع  ،التدابير الاحترازية للتطبيق على الشخص المعنويو ورغم صلاحية العقوبات المالية      

بحيث تتسم  ،طبيعة الشخص المعنويو  ة تتفقالإداريت اءاى غير جنائية كالجز أخر من البحث عن جزاءات 
وجوب  ، من اللازم لمساءلتها جنائيا أنهغير  3لغيرحقوق او على احترام القوانين  إجبارها إلىبفاعلية تؤدي 
الامتناع عن العمل المكون للجريمة واقعا من الممثل  وأيكون العمل  أنهما :و يين أساستوافر شرطين 

تكون الجريمة واقعة في حدود السلطة الممنوحة للمثل القانوني طبقا  أنو ، من جهة المعنويالقانوني للشخص 
الواقعة من  الأفعاللا يمكن مساءلته  جنائيا على  أنههذا يعني و ، المعنويخص للش الأساسيللنظام 

مسؤولية  أبداـوهذا لا ينفي ه، هذا الشخص الذي يكون إرادةن الذين يملكون التعبير عن الطبيعيي الأشخاص
نماالممثل القانوني و   يجب معاقبة كليهما عن ذلك الفعل . ا 

 أنبل يلزم كذلك  المعنويالمكون للجريمة صادرا ممن يمثل الشخص  يكون التصرف نأكما لا يكفي      
عن التصرفات التي  إلال جنائيا أالشخص المعنوي لا يس أنـوهذا يعني ، يكون في حدود سلطته الوظيفية
  4.له الأساسيتعتبر صحيحة في نظر النظام 

ة على الرغم من معارضة جانب من الفقه المعنوي للأشخاصالمسؤولية الجنائية  إن مبدأننتهي بالقول و       
عليه بواسطة المؤتمرات المختلفة في  التأكيدتم  أنخاصة بعد  همن كبير جانبمن  اتأييدقد لقي ، له

فضلا عن تبني بعض التشريعات صراحة  19267 بودابستو  61920روما  لاو 5 1922بوخارست سنة 
  8.يكيةمر أ الأنجلوات خاصة التشريعو المعنوية جنائيا  الأشخاصللمسؤولية 

               
 .217 ص ،السابق المرجع ،شرون حسينة 1
 .06 ص ،1992سنة ، مصر ،مكتبة غريب ،دراسات في قانون العقوبات المقارن، الذهبي دوارد غاليإ 2
 .129 ص ،السابقالمرجع  طفى محمد،صأمين م 3
 .211 ص ،نفسه المرجع شرون، حسينة 4
 .مؤتمر دولي ثاني لقانون العقوبات وهو  1922مؤتمر بوخارست  5
 .1920سنة  يناآثانعقد في  العقوبات الذي ومؤتمر الدولي السابع لقانون 1920مؤتمر لاروما  6
 المعنوية.ص للأشخاالمسؤولية الجنائية  مبدأعلى  التأكيد 1926مؤتمر بودابست  7
وما قد  ،ويةالمعنص الأشخايات من بينها يكون للمجتمع الحق في مواجهة صقد خرجت هذه المؤتمرات بمجموعة من التو و 
تطور و ناعية صالو ادية صفي شتى المجالات الاقت الإنسانيةتقدم و في المجتمع التطور  أنو  خطورة عليه خاصةشكله من ت

مرتكز بجميع دول العالم وتزايد و ية القانونية صالفكر القانوني المؤطر لهذه المجالات فرض علينا كيانا واقعيا متمتع بالشخ
 يوم.خطورته يوما بعد 

 .197 صرجع نفسه، ، المطفى محمدصأمين م 8
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     موقف المشرع الجزائري من مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا.-8-

 المشرع الجزائري لم يسلم في البداية بقاعدة الاعتراف بالمسؤولية الجنائية أنفيه  كلا شمما       
يرد في  حيث لم ،1المعنوية مساير في ذلك المشرع الفرنسي الذي يربطها بصدور نص صريح للأشخاص

قد استبعد كل  2جإ. .قمن  610نص المادة  أن، كما يعترف صراحة بهذه المسؤولية الجزائري نص ق.ع
ما يؤكد موقف المشرع  وهو ، بصفة استثنائية إلا المعنويية على الشخص ئلتوقيع العقوبة الجنا إمكانية

 الفكرة.الجزائري من استبعده لهذه 
نو        ع،   .ق من  26نصت عليه المادة  ما وهو ، من ضدهاأاتخاذ تدابير  إمكانيةبكان قد اعترف  ا 
الأول  التتميم الذي خضع له الكتاب بموجب أنهغير ، 3من ذات القانون 27المادة   لأحكامذلك تطبيقا و 

الذي 4 2771نوفمبر   17 المؤرخ في 12- 71بموجب القانون رقم   ق.ع( من  الأمنتدابير و )العقوبات 
التتميم  الذي  اكذو ، المعنوية( الأشخاصالعقوبات المطبقة على  نهامكرر عنو الأول  الباببابا ) أضاف

 الأفعالالجريمة "من الكتاب الثاني ) ومن الباب الثاني "مرتكب الجزائية( خضع له الفصل الثاني )المسؤولية
 التي  12-71قانون بال أضيفتالتي و مكرر  21المادة  إضافةتم  أين 5 الخاضعون للعقوبة ( الأشخاصو 

               
لقانون العقوبات الفرنسي، الذي كان لا يقر بهذه المسؤولية  1992رع الجزائري  اتجاه المشرع الفرنسي قبل تعديل ساير المش 1

، وعليه فقد استقر الوضع على أنه في غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها قانونا، لا 1217في قانون العقوبات لسنة 
نما يسيجوز مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن ا ل عنها الأعضاء المكونين ألجرائم التي ترتكب باسمها أو لمصلحتها، وا 

القضائية الإدارية، دراسة مقارنة بين القانونين الجزائري والمصري،  لأحكامكروري، الحماية الجزائية لتنفيذ ا  خلود -لها
 .083ص  ،8102 مارس ، لبنان ، 16 العددمجلة جيل الدراسات المقارنة، 

 المؤرخ 22-76 رقم بالقانون والمتمم المعدل الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1966 جوان 72 في المؤرخ 66 رقم الأمر 2
 .21 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2776 ديسمبر 27 في

 .211 صع السابق، المرج شرون، حسينة 3
           1966يونيو  72المؤرخ في  122-66يعدل ويتم الأمر رقم  2771نوفمبر  17المؤرخ في  12-71القانون رقم  4

 .01والمتضمن قانون العقوبات ج ر ج ج رقم 
يث لم تعد هذه الشخصية مقصورة على بالشخصية القانونية، ح الإنسانيعترف القانون لغير  أناقتضت الضرورة العملية  5

لها الصلاحية في اكتساب الحقوق  أخرىوحدهم بل يوجد في داخل الدولة الواحدة شخصيات قانونية  الأشخاص الطبيعيين
 إما ن هذا الشخصوذلك بالنظر لأ المعنويةأو بالأشخاص القانونية بالأشخاص  إماوهذه الشخصيات تسمى  ،جباتاوتحمل الو 

 عنصرين:المعنوية تتكون من أو وهذه الشخصيات القانونية  ،قوم في الذهن فقط لا تدركه الحواسمعنى ي هو
يقوم بينهما الارتباط من أجل تحقيق غرض معين  الأموالو الأشخاص ل في وجود مجموعة من موضوعي: ويتمثالأول 

قدر من الارتباط يبرر  أغ الهدف فينشمن أجل بلو  الأموالو الأشخاص الذي يجمع بين مجموعات  فاستهداف غرض معين هو
 ،نس قاسم جعفرأ محمد-القانونية ويتمثل في اعتراف الدولة بتلك الشخصية  والثاني: شكلي ،تجمعها في ذمة واحدة

 .03 السابق، ص والاشتراكية، المرجعة الإدارة المحلية الليبرالية ديمقراطي

https://drive.google.com/file/d/1UcNDZazykXr1GG18ifsCacYFJPs49Eb8/view
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 1.المعنويالشخص  متابعة إمكانية بموجبها المشرع أجاز
القواعد التي استحدثها  أهمالذي جاءت به هذه المادة من ضمن  وعلى النح مبدأهذا ال إقرارحيث يعد 

 لكنو ، ا غير مقبولأمر قات كان و في وقت من الأ  إقرارها أنباعتبار  ق.عالجزائري في نصوص  المشرع
المتنوع سيما  الإجرامخاصة في ظل ظهور  للأشخاصانتصار دعاة المؤيدين للمسؤولية الجنائية  أمام

التي في و ، غيرها من الجرائمو ، الإرهابية الأعمال الأموالتبيض  المحذراتالعابر للحدود كجرائم  الإجرام
مخاطر الوضع الذي  الكثير من الدول أدركت أينغلبها ترتكب من قبل تجمعات ذات تكتل منظم وواسع أ

المتحدة  الأممكاتفاقية ، ت الدولية لمواجهة مثل هذه الحالاتالاتفاقيا أبرام إطاركثف من جهودها في 
 -11-12المتحدة في  للأمملمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المعتمدة من طرف الجمعية العامة 

  .22771-11-20ظ في مجلس الوزراء المنعقد في وهي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر بتحف، 2771
ن أالنظر بش إعادةعلى المنظومة التشريعية الجزائرية في  تأثيركل هذه المعطيات بلا شك كان لها      

عرفا مجموعة من التعديلات التي تنصب في سياق  اللذين إ. ج .ق و، ق. عالكثير من القوانين خاصة 
الاجتماعية الحاصلة في المجتمع سواء و تماشيا مع التطورات الاقتصادية و ، المواكبة للمتطلبات التشريعية

، المعنوية للأشخاصالمسؤولية الجنائية  مبدأ رإقرا أهممهاكان من و  ،الخارجي وأعلى المستوى الداخلي 
 3التالي: وعلى النح 2771 سنة ق.ع مكرر التي تضمنها تعديل 21حيث جاءت في صياغة المادة 

المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي  الأشخاصو الجماعات المحلية و الدولة  "باستثناء
ن عندما ينص القانون على الشرعييممثله  وأ أجهزتهمسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من قبل 

ك سواء كانت شري وأ أصلييتضح من المادة السالفة الذكر مساءلة أي شخص معنوي كفاعل و ، ذلك "
 شروعا. وأالجريمة تامة 

وهنا  ،المعنوية الخاضعة للقانون العام الأشخاصو الجماعات المحلية و ل جزئيا الدولة أبالمقابل لا تسو -
مصالحها الخارجية )المديريات و ت( الوزاراالمركزية )رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة  الإدارةيقصد بها الدولة 
الدولة تضمن حماية المصالح  أنما يبرره باعتبار  له من المساءلة الجزائيةستثنائها او ، مصالحها(و الولائية 

 .معاقبتهمو تتكفل بتعقب المجرمين و ، الفرديةو العامة الجماعية منها 
         4الجماعات المحلية التي استثناها المشرع الجزائري من المساءلة فيقصد بها الولاية والبلدية  أما     

    ة )كالجامعات الإداريالمعنوية الخاضعة للقانون العام أي المرافق العامة ذات الصبغة  الأشخاصو 
 أهلالمعنوية الخاصة هي  الأشخاصجميع  نأعلى ذلك  ينبنيو ، غيرها(و المؤسسات العمومية الاستشفائية و 

               
، هومة دار ،71، ج 71، ط بمادة(على ضوء الاجتهاد القضائي )مادة  الجزائية الجزائريالإجراءات قانون ، نجيمي جمال 1

 .111 ص، 2716الجزائر، سنة 
  .2771-11-20الجزائر بتحفظ من خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها  2
 .922 السابق، صالمرجع ، قانون العقوبات الجزائري مبادئعدو، عبد القادر  3
 .202 السابق، صالمرجع  الوجيز في القانون الجزائي العام، ،بوسقيعة أحسن 4
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لغرض  وأات التجارية سواء كان لغرض الربح المادي كالشرك إنشائهاكان الغرض من  أياللمسؤولية الجنائية 
القاعدة  إقليمية مبدأووفقا ل، النقاباتو  السياسية الأحزابو لا يمت للربح المادي بصلة كالجمعيات  أخر

نفس الحكم و ، الجزائري الإقليممسؤولة عن الجرائم المرتكبة في  الأجنبيةالمعنوية  الأشخاص فإنالجنائية 
 1للجرائم المرتكبة في الخارج.المعنوية الوطنية بالنسبة  الأشخاصيسرى على 

 العاديالتجاري فهي تخضع لاختصاص القضاء و بينما المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي      
الاستثناء على الدولة فقط كشخص  الذي يقتصرو وهذا مقتبس من التشريع الفرنسي ، مسؤولة جزئيا وبالتالي
-121المادة  لأحكامالمعنوية العامة طبقا  الأشخاصمن غيرها و لا يشمل الجماعات المحلية و ، عام معنوي
للقانون و في علاقاتها مع الدولة  الإداريتخضع للقانون  أنيمكن  اأنهغير  2الفرنسي انون العقوباتق من 72

   3ل عندما ترتكب جريمة بمناسبة علاقاتها مع الغير.أمن هذا المنطلق تسو ، الخاص في علاقتها مع الغير
 لحسابها وأ لمصلحتها يركب عما جزائيا تسأل لا ريئالجزا عالتشري في العامة الإدارة أن إلى خلصن وبهذا   

 شخص إلا عنها يسأل أن يمكن لا الجريمة فهذهالإداري،  الحكم تنفيذ عن الامتناع جريمة ومنها، جرائم من
، الخاصة بالموظف العموميالجريمة  أركانبينها عند الحديث عن  سيأتيشروط معينة   فيه متوافر طبيعي

تقرير هذه  أنفكرة المصلحة العامة أي  إلىا أساسذلك يرجع  فإن جزئيا تهامسأل إمكانيةوفي تبرير عدم 
الدولة  أنثم ، الذي يسعى من وراءه تحقيق المصلحة العامةو ها، سلبا على نشاط التأثير أنهالمسؤولية من ش

تكون هي محل  أنمن ثم لا يتصور و  تسليط العقاب عليهم و م متابعتهو هي من تتولى مهمة تعقب المجرمين 
 عقاب .و متابعة 

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي.-3-

الجزائية، ووضعت عقوبات تناسب طبيعته  المسؤولية لأحكاميخضع الاعتباري  أصبح الشخص      
 .ق.ع من 72 مكرر 12، 71مكرر  12،مكرر  12، 10بموجب المواد 

       .الغرامة-أ-

 لقد نص المشرع الجزائري على أنه في حالة عدم النص في القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة      
 يعاقب فإنهقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الجنح،  وللأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أ

فرضها عليه في العقوبة المقررة يكون مرجعه أساسا في تحديد عقوبات الغرامة الواجب و على الجريمة، 
لا شك إن ربط عقوبة الغرامة المقررة له بعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي تجعل و للشخص الطبيعي، 

 من المشروع التساؤل عن الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير. ؟

               
 .222 ، صالسابق المرجع قانون العقوبات الجزائري، مبادئعدو، عبد القادر  1
 .112 صالسابق، المرجع  نجيمي جمال، 2
 .202 صالعام، المرجع السابق، الوجيز في القانون الجزائي  ،بوسقيعة أحسن 3
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جنحة  وأبجناية  الأمرالمعنوية سواء تعلق  الأشخاصلتي تطبق على العقوبات ا أهموتعد الغرامة من      
 إبداؤهن ما يجب أالخزينة العمومية غير  إلىيؤول و ، هي مبلغ من المال يلزم به المحكوم عليهو ، مخالفة وأ
في تقديره للغرامة الواجب تسليطها على الشخص المعنوي الذي ثبت خرقه لقواعد و ن المشرع الجزائري أ

ثلاث  بينع  .قد ميز قو ، أخر إلىتعددت من مجال  خاصة نيناقو  أو ق.عريم المنصوص عليها في التج
 :هامختلفة في فرض حالات

 للشخص المعنوي بالغرامة المقررة للشخص الطبيعي. ةحالة ربط الغرامة المقرر  -
 جود نص يقرر الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.و حالة عدم  -
 دني.أدون حد  أقصىا المشرع حد الحالة التي قرر له -

للغرامة  الأقصىخمس مرات الحد  إلىالمخالفات من مرة و الجنح و ويكون مقدار الغرامة في مادة الجنايات 
عندما لا ينص القانون على  72مكرر  12ذلك طبقا لنص المادة و 1، المقررة للشخص الطبيعي في القانون

قامت المسؤولية الجزائية للشخص و الجنح  وأسواء الجنايات  نالطبيعيي للأشخاصعقوبة الغرامة بالنسبة 
تطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة للغرامة المحتسب ل الأقصىد الح فإن، مكرر 21المعنوي طبقا للمادة 

 كآلاتي:فيما يخص الشخص المعنوي يكون 
 ن المؤبد.بالسج وأ بالإعداما عليها بج عندما تكون الجناية معاقد 2.777.77  -
تكون و دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالحبس المؤقت بالنسبة للشخص الطبيعي  1.777.777 -

بجنحة تكون قيمة الغرامة  الأمرعندما يتعلق و ، دج 17770777الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي 
  2دج. 2.77.777المقررة للشخص المعنوي 

 .ص المعنوي في مواد الجناياتالعقوبات التي تطبق على الشخ-ب-

للشخص الطبيعي في  الأقصى المقررةمرات الحد  05إلى خمس  01الغرامة التي تساوي من مرة       
 الجريمة:القانون الذي يعاقب على 

كانت  حتى ولويستمر فيه  ألايقتضي و ، منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطهو حل الشخص المعنوي -
 أموالهيترتب على ذلك تصفية و ، ينآخر مسيرين  وأ إدارةمجلس  أعضاء وأديرين مع م وأخر، أ سماتحت 

 وهو  ،ق.ع إلىنقل و التجاري و  ق. مهذا التدبير معروف في و ، مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية
  المعنوي الشخص حياة إنهاء إلى تؤدي لأنها الطبيعي الشخص على المسلطة الإعدام بعقوبة أشبه تدبير

 

               
بكر أبو جامعة  ،دكتوراه في القانون العام مقارنة، أطروحةدراسة  المعنوية،ص للأشخاالمسؤولية الجزائية ، وض جيلاليبي 1

 . 022 ص، 2716-2712 الجزائر، سنة بلقايد تلمسان،
رقم  هذه المادة بموجب القانون أضيفتقد و ، 2771نوفمبر  17في  المؤرخ 12-71من القانون رقم  72مكرر  12المادة  2

 .12 ص ،2776 ديسمبر 21 في ، المؤرخة21 ج رقمج رج  2776ديسمبر  27المؤرخ في  76-20
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   1. ونهائية دائمة بصفة
 سنوات. 72خمس  زاو تتجلا  لمدةفرع من فروعها  وأغلق المؤسسة -
لمدة لا  وأغير مباشر نهائيا  وأاجتماعية بشكل مباشر  وأمهنية  أنشطةعدة  وأنشاط  مزاولةالمنع من -
 سنوات. 72خمس  زاو تتج
 عنها.نتج  وأالذي استعمل في ارتكاب الجريمة  ءمصادرة الشي-
  2معدلة.الو منه  12ذلك طبقا لنص المادة و ، الإدانةتعليق حكم و نشر -
مستخرج منه  وأ بأكملهفي الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم  أمرت أن بالإدانةعند الحكم  للمحكمة -

 يبينها.التي  الأماكنتعليقه في  بو أبعينها  أكثر وأفي جريدة 
 تنصب الحراسة على ممارسة النشاط.و سنوات  72 زاو تتجة لا الوضع تحت الحراسة القضائية لمد-
 .العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي-ج-

  مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  72إلى خمس  71الغرامة التي تساوي من مرة واحدة      
كما يمكن  مكرر 12ا لما جاء في نص المادة ذلك تطبيقو ، الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

عندما يعاقب  03مكرر  12نتج عنها المادة  وأالحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة 
خرق  فإنمكرر  12من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  أكثر وأشخص معنوي بواحدة 

خمس  إلى 71طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من 
يمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية و ، دج 277.777 إلىدج  1.77.777بغرامة مالية من و ، سنوات 72

 21ذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة و ، أعلاهالجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة 
 مكرر 12عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة  إلىلة يتعرض في هذه الحاو مكرر 
71 . 3 
 160بالرغم من نص المادة  أنهتجدر الإشارة إلى  القضائية لأحكاماما يمكن إبداءه في مجال تنفيذ و       

لم  أنه ، إلا"يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي "أنهعلى  2716من التعديل الدستوري لسنة 
يصدر لحد الآن نص صريح على الجزاء الذي يمكن أن يتعرض له الشخص المعنوي نتيجة امتناعه عن 

  4القضائية الإدارية بصفة خاصة. لأحكامالقضائية بصفة عامة وا لأحكامتنفيذ ا
 من المسؤولية الجنائية. المعنويموقف المشرع الجزائري من إعفاء الشخص  ثانيا: تقدير

 والمهام الإدارة نشاط طبيعة أن ذلك الصواب من معين قدر على هذا موقفه في المشرع كان لقد     

               
1 Hrenout, Herald , droit penal general, 18 eme, éd larcier 2013,p 264.   

 .12 صالسابق،  ، المرجع2776ديسمبر  27 المؤرخ في 20-76من القانون رقم  12المادة  2
 الذكر. السابق 12-71من القانون  17مكرر  12المادة  3
 .122 ص ،السابقالمرجع ، كروري خلود 4
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 من منعها، مقرهاغلق الإدارة،  حل: مثل عليها العقوبات بعض توقيع الملائم غير من تجعل بها المنوطة
سير المرفق  وهو ، امالتي تحكم المرفق الع المبادئ وأحد تتنافى كونها الحراسة تحت وضعه وأ نشاطها ةاولمز 

 عقوبة الغرامة التي تبدد الأملاك الوطنية النقدية.  توقيعالملائم كذا من غير و ، دباضطراو العام بانتظام 
القانوني  الممثل شخص تكشف بطريقة ذلك تم إذا ضدها  للتطبيق مناسبة والتعليق النشر عقوبة أن إلا    

 المقابل وفي، صورتها تخدش لا حتى تنفيذه ةساءإ وأ الإداري ئيالقضا الحكم تنفيذ عدم لجريمة لها المرتكب
حباط لها القانونيين الممثلين فضح يتم  . بها تسترهم وا 
ذو      نو  المعنوين المشرع الجزائري  استبعد قيام المسؤولية جنائية للشخص أكنا قد خلصنا ب اا  ردا كل أو  ا 

مراجعة موقفه  المأمولمن  فإنه، المعنوين على الشخص مأوتوقيع تدابير  هاخاصة بتقرير  ناءاتثاستمنهما 
معه من  أصبح مخاطرها بما  و ئهاخطاأتزايد و اتساع دائرة نشاطها و المعنوية  الأشخاصزيادة  إلىبالنظر 

 إضافة، عاة طبيعة كل منهمااالطبيعية مع مر  الأشخاصن ـأفي ذلك ش اأنهش ق.ع  لأحكام إخضاعهازم اللا
 المعنويالشخص  سمابن عن الجرائم التي يرتكبونها الطبيعيي للأشخاصمسؤولية الجنائية تضاؤل دور ال إلى
 عدم كفايتها لتوفير حماية جنائية حقيقية للمجتمع .و ، لحسابهو 
العامة في حالة ارتكابها لجريمة  الإدارةالقول بعدم مساءلة  إلىيقودنا  هذاموقف المشرع الجزائري و     

المعنوية يستقيم لاعتبارات العلمية  للأشخاصبالمسؤولية الجنائية  خذالأ أننحن نرى و ، الامتناع عن التنفيذ
تدخلها المتزايد في مختلف و  ،في عصرنا الحديث 1المعنوية الأشخاصالضرورات الواقعية لما تقوم به و 

ضفاءو ، مجالات الحياة بصفة عامة بصفة خاصة من القضائية  لأحكاما مزيد من الحماية الجنائية لتنفيذل ا 
والموظف العام خصوصا في التنصل من المسؤولية الجنائية عن عدم التنفيذ  الإدارةوالحد من تحايل ، جهة

  2مرفقي من جهة ثانية. خطأباعتبار الامتناع عن التنفيذ 
 إدانةالمتضمنة  ةالإداري القضائية لأحكاملالتنفيذ الجبري  تالثاني: ضماناالمبحث 

 .مالية
    القضائية لأحكامل الإدارةالقضاء على مشكل عدم تنفيذ  ةاولمح إلىى المشرع الجزائري دائما سع       

بدون و اقتضاء حقه  إمكانيةحيث منح للمحكوم له ، زهااو بتجبديلة تسمح  إجراءاتبغية موجهتها نظم و 
حيث ، 1966ية لسنة من قانون المال 76بمقتضى المادة  له كانتدخل  أولو  ،في التنفيذ تأخير وأمماطلة 

خول لوزير المالية حق اقتطاع و ، يطلب من السلطة المختصة تسجيل دينه أننصت على حق الدائن في 
    ت المعنية.الوزاراالعامة بناء على طلب  الإداراتلسداد ديون  اللازم المالي الاعتماد

               
ت الجنائية ااءز ة التهديدية الجالجزائري، الغرامتنفيذ أحكام القضاء الإداري في التشريع  دلندة، آلياتمراد  حشاشي،ب رابح 1

-76يومي  ، الوادي، الجزائر،دولة القانون إرساءفي التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره  الملتقى الدولي الثامن، ،اانمودج
  .122 ص، 2712مارس -70

 .210 ص ،السابقالمرجع  ،شرون حسينة2
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التدخل مرة  إلىالذي دفع المشرع  رالأممشكلة اللم تحد من  اأنه إلا الإيجابي دورهاو ورغم الخطورة       
ذلك قصد تسهيل حصول و ، ت التحكيمقراراو القضاء أحكام المتعلق بتنفيذ 1 12-02 الأمرثانية بمقتضى 

بموجب القانون  ألغىو مادة  12وقد تضمن ، 2فعالة وغير مركزيةو سريعة  إجراءاتالدائن على حقه بمقتضى 
 إلى أدت اأنه إلارغم قلة عدد مواده و ، القضاءأحكام لى بعض دد للقواعد الخاصة المطبقة عالمح3 91-72

 خاصة.مالية  إدانةة المتضمنة الإداري القضائية لأحكاماوضع حل نهائي لمشكل عدم تنفيذ 
الجزائري قد انتهج نفس النهج الذي سار عليه القضاء الفرنسي في هذه  إن المشرعبذلك يمكن القول و     
مبالغ  المتضمنة لأحكاماالمتعلق بتنفيذ  1927-70-16الصادر في  27-092بمقتضى قانون  مسألةال

يلي:" يمكن أن يحصل على مبلغ الديون  على ما 72-91من القانون رقم  72المادة  أشارتوقد ، 4مالية
تتضمن إدانة الدولة والجماعات  التي القضاءأحكام لدى الخزينة العمومية... المتقاضون المستفيدون من 

  5 .الإداريية والمؤسسات العمومية ذات الطابع المحل
جهة االمدنية في مو   لأحكاماالحجز الخاصة بتنفيذ  إجراءات إتباععلى هذا القانون حظر  وبناء      

 وأموالها الدولة أملاك على بسطو  6 ذلك بسبب الحماية المقررة للمال العامو ، ةالإداريالعمومية  الأشخاص
 وسائلب الإدارة عاتق على الواقعة بالديون للوفاء عليها الحجز إمكانية عدم حيث من متميزة حماية العامة
 جهة فمن، مواجهتها في تطبق الحجوز لا على اأساس تقوم والتي، المدنية المادة في المعروفة الجبري التنفيذ
 العام المال على الحجز توقيع منع يكون أخرى جهة ومن، الملاءة فيها يفترض المعنوية الأشخاص لأن

عن تنفيذ الحكم القضائي  متنعتا وأالمسؤولة  الإدارة نتاو ته افإذ 7العامة المرافق لاستمرارية ضامنا
يكون الحكم  أنذلك بشرط و ، التي نص عليها التشريع جراءاتالإ إتباع إلابالتعويض نقدي فما على الضحية 

 حائز قوة الشيء المقضي به .
 لقوة الحائز الحكم يقضي عندما" أنه على نصت حينما إ.م.إ.ق من 926 مادةال أيضا قررته ما هذا     
 للأحكام طبقا ينفذ القيمة محدد مالي مبلغ بدفع العامة المعنوية الأشخاص أحد بإلزام به المقضي الشيء

               
 للجمهورية الرسمية الجريدة التحكيم وقرارات القضاء أحكام بعض بتنفيذ المتعلق 1902 أفريل 29 في المؤرخ 12-02 الأمر 1

 .20 رقم الجزائرية
  2عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، سنة 2712، ص 171.

  ج ر ج ج  القضاءأحكام ة المطبقة على بعض صالمتعلق بالقواعد الخا 1991-71-72المؤرخ في  72-91القانون  3
 .21 ، ص1991-71-72ادرة بتاريخ صال 72 العدد

ادر صال 021-2777من القانون رقم  01المادة  تعديلها بموجبوالتي تم  27-209من القانون  71 فالمادة الأولى  4
 .L09-911تحت رقم  الإداري الفرنسيقانون القضاء  المادة فيهذه  أدمجتقد و  ،2777فريل أ 12بتاريخ 

 .200 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  5
 .076 ص ،السابقالمرجع  الحسن كفيف، 6
 .297 ص، 2772سنة  الجزائر، دار العلوم، ،الإداري، القضاء الإدارية المنازعاتالوجيز في  ،بعلي محمد الصغير 7
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   1 .1991-71-72 في المؤرخ 72-91 رقم القانون بها ويقصد المفعول، السارية التشريعية    
 خاصة، تنفيذية جديدة تدابير ينص على لمالساري  ق.إ.م.إ التعديل الجديد أن إليه الإشارةما تجدر و        

 هذا في بالإحالة اكتفى بل، المال من مبلغ بدفع المعنوية الأشخاصأحد  تلزم التي ةالإداري القضائية لأحكامل
 إلى الإشارة أن إلا 72-91القانون  إلىضمنية  إشارةالسارية المفعول في  التشريعية لأحكاما على " الشأن

الجديد مما يعد سهوا من المشرع يتعين عليه تداركه  تأشيرات القانونفي  للأسفهذا النص القانوني لم ترد 
 جانبه.من 

 .المالية الإدانةأحكام  ذ: تنفيالأولالمطلب 

 المنصوص الجبري التنفيذ على ديلالب بمثابة الإدارة ضد المشرع به جاء الذي التنفيذ إن القول يمكن      
توضيح الكيفيات التطبيقية لتنفيذ العمليات  جللأو ، القانون الخاص الأشخاصالمطبق على  ق.إ.م.إعليه في 

القانون رقم  إليها أشارالتي و  ،مالية إدانةة المتضمنة الإداري القضائية لأحكاماالمحاسبية في مجال تنفيذ 
91-72.2  

      72-91وفقا للقانون رقم ، التي نظمت هذا النوع من التنفيذ التشريعية لأحكاملرض سوف يتم التع      
            12-02الأمر رقم المقارنة بالنصوص الملغاة أي  ةاولمحالمطبقة له مع 3 76-01للتعليمة رقم و 
 4 .1906جوان  10التعليمة المؤرخة في و 

 العمومية.الية عن طريق الخزينة الم الإدانةأحكام تنفيذ  : شروطالأولالفرع 

المؤسسات العمومية ذات الطابع  وأالدولة  مالية ضد إدانةالمتحصل على حكم يتضمن  بإمكان       
لكن هذا لا و  ،خزينة الولاية أمينالمبين في الحكم القضائي من  الإدانةيحصل مباشرة على مبلغ  أن الإداري
ذلك على  وبناء، ه الشروط بحسب الجهة التي صدر لصالحهاهذ بحيث تختلف وفق شروط معينة إلايتم 
ى من خلال أخر  إدارةضد  إدارةالمالية الصادرة لفائدة  الإدانة لأحكاملالتنفيذ الجبري  إلى أولانتطرق  سوف

القانون  شخاصأالصادرة لفائدة  لأحكاملجبري لالتنفيذ ا إلىوثانيا ، مختلف الشروط التنفيذ إلىالتعرض 
 .الإدارةد الخاص ض

 

               
 .076 ص ،السابقالمرجع كفيف، الحسن  1
 .001 ص، المرجع السابق حمذون، ذوادية 2
تطبيق بعض القرارات  بشأن 1991ماي  11 خالخزينة( بتارياد )مديرية صادرة من وزارة الاقتصال 76-701التعليمة رقم  3

 .1991يناير  72المؤرخ في  72-91القضائية بموجب القانون رقم 
 تنفيذ بشأن 1906بريل أ 10 بتاريخ 12التأمين رقم و القرض و ادرة عن وزارة المالية مديرة الخزينة صال 12التعليمة رقم  4

 .1902جوان  10ادر بتاريخ صال 12-02قرارات التحكيم بموجب المرسوم رقم الأحكام و 
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 ى.أخر  إدارةضد  إدارةالمالية الصادرة لفائدة  الإدانة لأحكاملالتنفيذ الجبري  :أولا
 :كالاتيهي و وجب توافر جملة من الشروط  جراءاتهذه الإ إعمالحتى يتم 

 .المراد تنفيذه الإداريالتنفيذ المتعلقة بالحكم القضائي  شروط-0-

 معينة حتىشروطا ى أخر  إدارةضد  إدارةمالية لفائدة  إدانةمتضمن يتطلب تنفيذ الحكم القضائي ال       
        المطلوب تنفيذه الإداريما يتعلق بالحكم القضائي  امنه ،يكون قابل للتنفيذ عن طريق الخزينة العمومية

 منها ما يتعلق بملف طلب التنفيذ.و 
 .الإداريالشروط المتعلقة بالحكم القضائي -أ
 .هائيايكون الحكم ن أن-0

 بعد استنفادها طرق تنفيذها إلالا يجوز  اأنهبصفة عامة  المدنية لأحكامامعلوم في تنفيذ  ومما ه      
بذلك تصبح و  ،يكون ميعاد الطعن فيها قد فات أن وأالمعارضة و التي نقصد بها الاستئناف و ، الطعن العادية

يعد و يحكم القاضي بخلاف ذلك،  وص القانون أينلم  ما قابلة للتنفيذ عن طريق الخزينة العموميةو نهائية 
  2بها.  الإعلامو تبليغها  وأ 1السابق.ق.إ.م من 172و 177طبقا لما قضي به المادتان و  ،ذلك استثناء

يترتب عليها التزام المدين و للتنفيذ بمجرد صدورها  فهي قابلةة الإداريفي المواد  الصادرة لأحكاما أما      
تنفيذ هذا النوع من  نافالمعارضة لا يوقو ن الاستئناف كانت ابتدائية لأ ولو حتى  له انهلاإعبتنفيذها بمجرد 

 .ق.إ.م.إمن  70 ف 101لما تقضي به المادة  ذلك طبقاو ، لأحكاما
الخزينة العمومية  مينلا يمكن لأ فإنه الإداريذات الطابع   لأحكاماشرط الحكم النهائي على  بإسقاطو       
هذا فيه تناقض مع القاعدة القائلة و ، بعد فوات ميعاد الطعن وأعد صدورها من مجلس الدولة ب إلاينفذها  أن

الصادرة من مجلس الدولة عن طريق   لأحكاما أنملاحظ  وومما ه ،خاصة ةالإداري لأحكامبالنفاذ المعجل ل
 72-91ن رقم تطبيق القانو و تفعيل  أجلومن ، حتى يتم الفصل فيها3الاستئناف قد تستغرق عدة سنوات

المؤرخة  76-701 العمليات للخزينة بالمديرية المركزية بوزارة المالية تعليمة رقمو قسم تسير المحاسبة  أصدر
 أمين فإنى  الأولبحكم قضائي صادر عن الدرجة  الأمرتعلق  اإذبموجبها و  أنهحيث ، 1991-72-11في 

 أصبح موافاته بما يثبت أن الحكم  أجلليمي من العام لدائرة اختصاص الخزينة الإق الخزينة يراسل النائب
  4نهائي.

               
 .بقالمرجع السامن ق.إ.م  7.17217المواد  1

2 Lucienne vestein Odile siomon, l’exécution des décisions de juridiction administrative, op cit , p 19. 
 .011 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  3
يلي "يسوغ لأمين  القضاء ماأحكام ة المطبقة على بعض صخاالمتعلق بالقواعد ال 72-91ت المادة التاسعة من القانون صن 4

مساعديه لدى الجهة القضائية التي و أالتحقيق للنائب العام  جللأيقدم كل طلب مفيد  أنالخزينة الولائية في إطار هذه التعليمة 
 القانون.لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا ، و الحكم تأصدر 
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 1906جوان  10 ة الملغاة المؤرخة فيالسابقعليه التعليمة  أكدتنفسه الذي  وهذا الشرط ه أنونجد     
الخزينة الولاية النائب العام التابع للجهة القضائية  أمينن جاء فيها:" عند تسلم الهيئة الملف يراسل أب

 القضاءأحكام تنفيذ  الشرط تجنبالقصد من هذا و ، نهائيأصبح  أنهحكم لتزويده بنسخة تثبت المصدرة لل
 نهائي.حكم  وأغير النهائية فيما قضت به من مبالغ بسبب طابعها الوقتي في انتظار خبرة 

لمشرع ا أنغير ، حائزا لقوة الشيء المقضي به  نهائيا الإداري القضائي الحكم يكون أن يشترط إذن     
ة الإداريالغرفة  ن ينفذ قراربأ السابق م. ق.إمن  70 فمكرر في  101سمح سابقا بموجب نص المادة 

  1بالاستئناف. وأبعد اتخاذ مقدمات التنفيذ رغم الطعن فيه بالمعارضة و ، صدورهبالمجلس القضائي بمجرد 
 إذا إلا ةالإداري المحكمة لحكم موقف أثر بالمعارضة للطعنأصبح  الساري ق.إ.م.إ في ظلو  أنهغير     
قابلا للتنفيذ رغم الطعن  الحكمأصبح بذلك  أمرن ا  و ، (ق.إ.م.إمن  955 المادة) بتنفيذه الإداري القاضي أمر

 .السابقظل القانون  فيكما كان عليه الحال  نافئستبالا وأفيه بالمعارضة 
من قانون 2 72وضعها لهذه التعليمة على المادة  استندت فيالمالية قد  أن وزارة إليه الإشارةما يمكن و      
 الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي"  وأالخزينة للطالب  أمين أن يسدد "التي مفادها 72-91
مديرية البحث بوزارة  1992-17-27خ يالاستفسار حول هذه النقطة راسلت وزارة المالية بتار  أجلمن و 

مكرر من  101القاعدة المقررة بمقتضى المادة  علىمؤكدة  1999-11-12بتاريخ  إجابتهاالعدل حيث 
كذا على عدم تعارضها مع نص المادة و ، ةالإداري  لأحكاماخاصة عدم وقف الطعن لتنفيذ  السابقق.إ.م.
تكون نهائية حتى  أنالتي يتطلب القانون   لأحكاماتسري على مجموع  اأنهذلك  72-91من القانون  72
السعي لتوقيف التنفيذ  إلى الإداريالمؤسسات ذات الطابع و تها بتوجيه الجماعات المحلية ختمت مراسلو ، تنفذ

 . السابق.ق.إ.ممن  72ف   220 المادةوفق لمقتضيات 
 ،تدخل مجلس الدولة الغموض عن النصوص كنا لابد منو الفهم الصحيح ورفع اللبس  أجلمن و       

  لأحكاماتنفيذ  إيقافالخزينة بالولاية يقتضي  أمين إلى اأمر  ووالي ولاية تيزي وز  أصدرلك عندما وحدث ذ
من  72كونها ليست نهائية بمفهوم المادة ، ة التي شرع في تنفيذهاالإداريالصادرة عن الجهات القضائية 

حيث لم يقتنع  لم يفصل فيها بعد خرالأ وهو ، هأمامف بالاستئناتم الطعن ضدها  أين 72-91القانون 
بتاريخ  هأمام بالفعل رفع وزير المالية دعوىو مجلس الدولة  رخطاإاقترح و ، جهة من وزارة العدلالمو  بالإجابة

من  101المادة و  72-97من القانون  72طالبا تفسير للمادة  771تحت رقم  20-72-1999
 .السابق.ق.إ.م

               
 .002 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  1
و أيلي "يسدد أمين الخزينة لطالب  على ما صالتي تنو القضاء أحكام المتعلق بتنفيذ  72-91من القانون  72المادة  2

 " أشهر ةثثلالا يتجاوز  أجلفي و هذا الملف  أساسذلك على و  ،الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي
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المادة  أنر عتبأحيث  1999-72-20الصادر في  771له في رائيه التفسيري رقم  ستجاباما و هو       
عندما يكون التنفيذ منصوصا عليه بشكل خاص  القضائية لأحكامالا تعيق تنفيذ  72-91من القانون  72

مجلس  تيجة انتهىنالعلى هذه  تأسيساو ، السابقمن ق.إ.م. 101رغم طرق الطعن العادية تطبيقا للمادة 
التنفيذ في الحالات  إيقافول على تكون محل الطعن قصد الحص أنهذه القرارات لا يمكن  أن إلىالدولة 

  1.السابقق.إ.م.من  72ف  220 مكرر والمادة 101المنصوص عليها في المواد  الأشكالو 
 2772-71-20خزينة الولايات بتاريخ  أمناء إلىبرقية  أرسلتوزارة المالية  أن إلاورغم هذا التوضيح منه 

مجلس  ءالأر  وحالة خرق صارخ للقانون  أمام ا يجعلنام وهو ، الغير نهائية  لأحكاماعدم تنفيذ  إلىتدعوهم 
ن ذلك الحكم لم الخزينة يكون ممتنعا عن التنفيذ لأ أمين أنومن جهتنا يمكن القول ، 2الدولة التفسيرية

هذا  أنو  خاصة ،المالية الإدانةيتصف بالصفة النهائية خوفا من صدور حكم من مجلس الدولة يلغى حكم 
ينفذه ثم  نأفكيف له ، لم يصبح الحكم نهائي ولغ المحكوم بها حتى و البزينة بدفع المالخ أمينالشرط يجبر 

، الخزينة أمينفما هي الوضعية هنا التي يتخذها الأول، الحكم  لغيأالحكم الصادر بالاستئناف  أنيتبن 
يه أة في ر مجلس الدول أنى أخر من جهة و ، يحصل على المبالغ التي قام بدفعها هذا من جهة أنكيف له و 

مكرر  101المنصوص عليها في المواد  الأشكالو التنفيذ في الحالات  إيقافي  قصد الحصول على التفسير 
، هأمام دعوى الاستئناف المرفوعة أهميةحول  التساؤلمما يستدعى  السابقمن ق.إ.م. 72 ف 220والمادة  

الاستئناف  وجد اغير سديد فلماذ الرأيا هذ أنعليه يمكن القول و ، مسبقا الإدانةحكم  يؤيدسوف  أنهيفهم و 
 كان مجلس الدولة يبني حكمه على استئناف سوف يرفض. إن

               
 .1999 سنة، الأول العدد، 79رقم  ،الإدارةمجلة ، لمجلس الدولة 7771فسيري رقم الت الرأي 1
 يلي: التفسيري كما رأيهب مجلس الدولة الجزائري في اجألقد -

أن الهدف من التأويل الممنوح  وواضحورة عامة :صبلأحكام مقدمة حول القوة التنفيذية ل بإعطاء رأيهحيث استهل مجلس الدولة 
للمادة السابعة من نفس  ذلك أن هذه المادة تشكل امتدادا، عدم تنفيذ القرارات القضائية محل الاستئناف فقط ومنة هللمادة الثا
، يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم يلي " ت على ماصوقد ن ،السابقالقانون 

كل  -نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها -ن مرفقة بما يلي:ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكو 
من تاريخ إيداع  ابتداءبقية طيلة شهرين بدون نتيجة  التنفيذ عن الطريق القضائيالإجراءات السندات التي تثبت بأن  والوثائق أ
بالنسبة للقرارات  الشأن وثبت إمكانية تنفيذ الحكم كما ه إذا إلاة يسلم للمحكوم له نسخة تنفيذي أنلا يمك  فإنهبالتالي ، و الملف"

لاحية القرار القضائي صلاحيات أمين الخزينة بالولاية تقرير صليس من  أنهمجلس الدولة  ضح أوكما  ،الإداريةالقضائية 
باعتبار عبارة  أنهوأضاف  ،تنفيذيةيغة الصالقرار الممهور بالو أر دوره على تنفيذ الحكم صالإداري للتنفيذ من عدمه بل يقت

 يمكن تفسيرها إلا بكلمة تدخل في تعريف متداول بكثرة في القانون والذي يعني: ''قرار نهائي '' المستعملة في المادة الثامنة لا
الاستئناف يمكن الطعن ضدها بطرق العادية ) التي لا وأ، بالنسبة للإجراءات: القرارات التي استنفذت طرق الطعن العادية -
 المعارضة(. وأ
 .012 ، صالسابقالمرجع الإدارية، القضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
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غير النهائي  الإداريالقوة التنفيذية على الحكم القضائي  إسباغ توجه المشرع من خلال  أنفي اعتقادنا و     
على حقوق  الحفاظى أخر هة ومن ج، لمهامها هذا من جهة الإدارة بتأديةالمصلحة العامة  مراعاة وه

 أشخاص القانون الخاص. 
 تنفيذ إلى تسعىو ، العامة المصلحة تحقيقل لداعي فإنه إدارة التنفيذ طالب  فيها يكون التي الحالة  ففي     
 فيها يكون التي الحالة  أما، مهمتها لتأدية الضروريممكن حتى توفر الشق المالي  وقت بأقر  في الحكم
م يسعون هم كذلك كل حسب فإنهمعنوية(  وأسواء كانت)طبيعية 1صالخا القانون أشخاص من التنفيذ لبطا

جهتي  الهدفين و ورغم ، مراكزهم القانونية و وقت ممكن حفاظا على حقوقهم  قل أتنفيذ الحكم في  إلىظروفه 
من خلال  إليه ولا يزال يسعى ،السابق .ق.إ.مالمشرع من خلال  إليهالمقنعين في الوقت نفسه الذي سعى 

إلا أن وجود الاختلاف حول مدى وجوب  76-701رقم  قصدته التعليمةكذا الهدف الذي و ، الساري ق.إ.م.إ
المطلوب تنفيذه يقتضي من الوزارة المصدرة للتعليمة  الإدارياشتراط الصفة النهائية في الحكم القضائي 

الذي تستند عليه لم يشترط صفة النهائية في  72-91القانون  أنلا سيما  الاختلاف لإزالةالمذكورة التدخل 
 2 .إدارتينالحكم الصادر في نزاع بين 

حتى لا يكون هناك  72-91من القانون  72المشرع تعديل صياغة المادة  على الأجدركان من و       
 أمينسدد ي التالي " ومن خلال جعل المادة تكون على النح الإداريبين القانون و ، تعارض فيما بينهاو خلط 

 زاو يتجلا  أجلفي و هذا الملف  أساسذلك على و ، الابتدائيالطالبين مبلغ الحكم القضائي  وأالخزينة لطالب 
 الإدارية لأحكامالمعنى  خاطئبغية تفادي أي تفسير  النهائي بالابتدائي"بمعنى نعوض كلمة  أشهرثلاثة 

  .إ.م.إق. من 972تماشيا مع نص المادة 
، ضد هذه التعليمة باعتبارها ماسة بحقوق المحكوم له إلغاءلرفع دعوى أحد  يتجرأا لم وليومنا هذ       

للإدارة المدعية في مثل تحكم  قضائية لأحكامابصدور  خرمن حين لأ اجئفتنبالمشروعية لكن في الميدان و 
القرار الابتدائي  اءبإلغقضى مجلس الدولة بعد الاستئناف  أنباسترجاع المبالغ المدفوعة بعد  هذه المنازعات

               
 .002 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  1
يمكن ا لا أنههي التي كان جاري العمل بها أي  72-91من القانون  72المادة  أنما جرى عليه العمل في جميع الخزائن  -

فبمجرد علم أمين الخزينة  ،ةالقضائيتدفع المبالغ المالية المحكوم بها على مستوى الغرفة الإداري على مستوى المجالس  أنلها 
بح  هناك صالتفسيري أ الرأيدور صلكن بعد  72ة الماد صيمتنع عن تنفيذ تطبيقا لن فإنهفي ذلك الحكم  استئنافبوجود 

تم  افإذ نأمريالخزائن بين  أمناءالأمر الذي وضع  ،وزارة المالية أرسلتهاالبرقية التي و س الدولة التفسير لمجل الرأيتضرب بين 
ادرة من مرؤوسه وهي وزارة صال للتعليمةيان صع ماإأمين الخزينة يكون موقفه  فإني لمجلس الدولة التفسير  للرأيالتنفيذ طبقا 

 بين تعليمة المجلس الدولة .و المالية 
 . 002 ص دون، المرجع نفسه،حمذوادية  2
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بالتعويض )مما يوحي  الإدارةالتي تضمنت الحكم على و ، الجهوية وأالنهائي الصادر عن الغرف المحلية و 
  1بالتنفيذ(.

تحت رقم  2770-70-12الصادر عن مجلس الدولة في  الحكم لأحكامانذكر من بين هذه و      
 إدارةالمرفقي المتمثل في قبض  خطأاليث ثبت .. ح. :"أسبابجاء في القرار من  من ضمن ماو ، 770107

على المبالغ الغير مستحقة لديها  الإبقاءكذا تماديها في و ، قرار فرضها قضائيا إبطالالضرائب المبالغ بعد 
 يؤسسه.بالتالي يبقى طلب استعادة المبالغ المدفوعة له ما و ، "منذ تبليغها بالقرار 

ن التعليمة السالفة  الذكر لم تحظ بالتنفيذ  بالنسبة لجميع أص ن نستخلأعلى ما تقدم يمكن  وبناء    
 أنما يمكن و ، من قبل الخزينة الإداريذات الطابع   لأحكاماتنفيذ  مسألةنرى ضرورة توضيح و ، الإدارات

 هاالقابلة للتنفيذ بنص القانون كما يمكن تحديد مهلة التنفيذ من قبل  لأحكاما إضافة وه الشأننبديه في هذا 
 إضافةكما يتطلب ، القرارات التحكيمو   لأحكاماتماشيا مع مهلة التنفيذ التي حددها المشرع لتنفيذ  أشهر بأربعة

التنفيذ من قبل الخزينة  أنعلى  خاطئتفاديا لما قد يطرح من تفسير   لأحكاماالقرارات القضائية بجوار 
مجلس و ، المحكمة العلياو ، ن المجالس القضائيةالصادرة م لأحكاماالمحاكم الابتدائية دون  أحكامقاصر على 

    2الدولة التي تصدر على شكل قرارات.
 مالية. إدانةيتضمن الحكم  أن-ب-

تخضع لهذا النوع من التنفيذ مهما  الإدارةمالية ضد  ناتاإد المتضمنة لأحكاماجميع  أنمؤدى ذلك       
مجال التنفيذ  12-02رقم  الأمرقبلها و  72-91رقم  وقد حدد المشرع من خلال قانون، 3كان نوع الحكم فيها

 مالية. إدانةة في شق منها الإداري القضائية لأحكاماتتضمن هذه  أنبحيث يجب ، عن طريق خزينة الولاية
المادة  أنحيث نجد  4،قضى به الحكم من التنفيذ وبالتالي يطبق على هذا الشق فقط دون باقي ما      
القضائية بتعويضات  لأحكامايخص التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية  أنى تنص علق.إ.م.إ من  926

 الإلغاءأحكام ك هامالية ضد إدانات لا تتضمن التي لأحكامااستبعاد جميع الذي يستدعي  الأمر ،نقدية فقط
 ة.الإداريتصدر في مسائل العقود  التي لأحكاما وأ

               
ة صخاالأول  يجة الحكمتنعها فالتي د الأمواليقوم باسترجاع  أنفكيف له  هأمر هذا الأمر يضع أمين الحزينة في حيرة من و  1

الثاني يلغى هذا و يقضي بالدفع الأول  ،ين متناقضينمجود حكو في ظل  الميزانيةمجلس المحاسبة على تسير  أماممسؤول  وأنه
 الدفع.

 .010 ، صالسابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 الإنسانيةالمجلة العربية في العلوم  اثأبحو ة الدراسات الإداري، مجلالقضاء لأحكام التنفيذ المالي ، علاء الدين قليل3
 .216 ص ،2712ر سبتمبالجلفة، الجزائر،  العاشرة،ة السن، 70العدد  17مجلد جامعة زيان عاشور،  ،الاجتماعيةو 
 .006 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  4
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 الإدانةتصبح قابلة للتنفيذ بهذا الطريق لتوافر شرط  افإنه بالتعويض لأحكاماهذه  ارتبطت اإذ أنهغير     
ت التعاقدية بين االالتزامالتعويضات المترتبة عن  وأذلك كالتعويض عن القرارات الغير المشروعة و ، المالية
 ضدها. الصادرة لأحكامابتنفيذ  هاالتعويضات التي يحكم بها القاضي نتيجة عدم التزام و، أالأفرادو  الإدارة

يجابياو فعالا  اأثر يصبح لهذا النوع من التنفيذ  هذاو      مادام  بغير التعويض الصادرة لأحكاماحتى في تنفيذ  ا 
في موقف يمنعها  هامما يجعل الإلغاءأحكام خاصة و  ،للقاضي سلطة الحكم بالتعويض عن عدم التنفيذ لحكمه

بحيث تحل  1مصيره التنفيذ من قبل الخزينةالذي  الإدانةيد مبلغ حتى لا يز و ، من الاستمرار في مخالفتها
لمبالغ الخزينة اقتطاع جزء من ا أمينلى ويتو  ،محل المستفيدين بحكم القانون بغية استرداد المبالغ المدفوعة

 2المحكوم عليها بالتعويض. من حسابات
هذا ما يؤدي و ، بدفعه المشرع الجزائري لم يحدد قيمة التعويض المالي الذي تلتزم خزينة الولاية أنيلاحظ و    

 3بها.المالية المحكوم  الإدانةالتزامها بالتنفيذ مهما كانت قيمة  إلى
    التنفيذ.الشروط المتعلقة بملف طلب -8

ترفق ن أيتكون ملف طالب التنفيذ من عريضة تتضمن جميع البيانات و  أناشترط المشرع الجزائري        
 خزينة الولاية الواقع بها موطن طالب التنفيذ المحكوم  أمين إلىالملف يقدم هذا  أنمن الوثائق على  بمجموعة

 المنصوص عليها قانونا. 4ض القضائيةالعرائهي عبارة عن طلب عادي لا تخضع لشكليات و ، له به
 البيانات المرفقة بها.و الخاصة بالعريضة  الشروط-أ-

 انات خاصة بعضها ما يتعلق بالعريضة نفسها بيو حتى تلتزم الخزينة بالتنفيذ اشترط المشرع شروطا       

               
 .011ص  ،السابق المرجع ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  1
 .07 ص ،السابقالمرجع  ،حسين كمون 2
 .011ص  المرجع نفسه، ،الإداريةالقضائية  اتللقرار  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  3
اقتضاء دينه من الخزينة العمومية نظرا للمبالغ  أجلعوبة من ص الإدارةفي هذه النقطة يجد المستفيد من حكم التعويض ضد  -

وقد ، التنفيذ الكليمدة تطول  وقد ،أقساطالمالية الكبيرة الأمر الذي يدفع أمين الخزينة العمومية إلى دفع المبلغ المالي بشكل 
حيث يوجد بها عجز مالي فهذه ، نة ماليةادإالمتضمنة و ادرة ضد البلديات صاللأحكام الأمر ذلك بالنسبة لو  تستغرق سنوات،

الدفع تعجز البلدية  أجلعند حلول و يكون ذلك بمبلغ كبير  و  ية،صفقات العمومفقات في إطار قانون الص بإبرامة تقوم الأخير 
بعد كل مرحلة دفع تقوم باسترداد المبلغ المسدد من ميزانية  افإنهالخزينة العمومية هي الموكلة بالدفع  أنم ماداو  عن ذلك،

الدائن  المستفيدما سيؤثر سلبا على استفاء و هو  أموالدفع من  يل ماصلتح المستفيدتحل محل و  ،الإدارية المدينحساب الهيئة و 
حيث ، فقات العموميةصحاليا لم يعد هذا المشكل مطروحا من خلال ال أنهغير  بسرعة،المدينة  الإداريةلكل ديون اتجاه الهيئة 

في حالة الحكم ، و أخرتقوم بنقله إلى حساب و أرف فيه البلدية صتت أنيمكن  لا، و فقةصكل بلدية مبلغ مالي لهذه ال صصتخ
 لية من خزينة العمومية .ول عليه كصمن ذلك المبلغ الح المستفيد صالمالية يمكن للشخ بالإدانةعليها 

 .229 ص ،السابقالمرجع  ميمونة سعاد، 4
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 أشاروقد  ،والشروط الخاصة بالوثائق المرفقة بالعريضة، يتعلق بالبيانات المرفقة بالعريضة خروالبعض الأ
 1 .72-91من القانون  70المشرع في المادة  إليها
  بيانات عريضة طالب التنفيذ.-

 ولقب طالب التنفيذ المحكوم له مع تحديد سماضمن العريضة تت أنينبغي  الإدارة إلىطلب موجه  كأي      
 في حين نجد  توقيع طالب التنفيذو ، تاريخ الطلبو الطلب  عليها( موضوعالمنفذ عليها )المحكوم  الإدارة
 التالية:بالخصوص على توافر البيانات  أكدتسابقا  إليهاالتعليمة المشار  أن
 المستفيد.رقم حساب -
 ب الهيئة الصادر ضدها الحكم.عنوان حساو رقم -
من  72قابلها المادة و  72-91من القانون  72 طبقا للمادةتكون العريضة في شكل مكتوب  أناشترط  -

 .12-02رقم  الأمر
 مرفقات عريضة طلب التنفيذ.-

 12-02رقم  الأمرمن  72وكما جاء سابقا في المادة ، 72-91من القانون رقم  72ة لمادحسب ا     
 :الاتيمرفقات عريضة طلب التنفيذ في تتمثل 

عامة  وكقاعدة عليها(الهيئة المحكوم  إدانةنسخة تنفيذية من الحكم القضائي المراد تنفيذه )المتضمن -1
لكل من و ، مالية نةاإدالمتضمنة  القضائية لأحكامابتنفيذ  الأمرالنسخة التنفيذية عندما يتعلق  يشترط توافر

يحصل على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية موقع عليها من  أنرد تنفيذه صدر لمصلحته حكم قضائي وا
تختم بالخاتم الرسمي للجهة التي و ، الأصلتحمل العبارة التالية "نسخة طبق  قبل الموظف المختص

  2.تهأصدر 
م المذكور عن طريق التنفيذ للحك إجراءاتمساعي جميع  أنالمستندات التي تثبت  وأكل الوثائق -2

المؤسسات العمومية ذات الطابع و  الإقليميةبالنسبة للجماعات  أشهر أربعةطيلة ، دون نتيجةبائي بقيت القض
 للأشخاصمدة شهرين بالنسبة و ، الصادرة في النازعات الواقعة بينها القضاءأحكام المستفيدة من  الإداري

المؤسسات العمومية ذات الطابع و  الإقليميةالجماعات و الدولة  إدانة متضمنة قضائيةأحكام المستفيدين من 
    3.الإداري

 ماي 11بتاريخ  ةالصادر  76-701ليمة الوزارية رقم الشرط الثاني جاء عاما فقد تكفلت التع أنبما و      
 التالية:بتوضيحه حيث اشترطت توافر الوثائق  1991

               
 .011ص  ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  1
   المرجع السابق. ق.إ.م.إ.من  672المادة  2
 .20 ، صالسابقالمرجع  ،شةئبن عا نبيلة 3
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 التي تقابلهاو  السابق.إ.مق.من  007المنصوص عليه في المادة و ، بالحكم عليه للتبليغالمحضر المثبت -
 الساري. ق.إ.م.إ من 71ف  176المادة 

م التي  .إ .من ق 017ذلك بموجب المادة و ، المحضر المثبت للامتناع عن التنفيذ من قبل المحكوم عليه-
 ق.إ.م.إ. من 622المادة  تقابلها

  1جود طعن في الحكمو بعدم الحكم يقر فيه  تأصدر النائب العام التابع للمحكمة التي  قبلبيان يسلم من -
محضر و جانب محضر التبليغ  إلىتشترط  1906فريل أ 71 فية المؤرخة السابقوقد كانت التعليمة 

المطلوب تنفيذه يسلمها النائب العام  الحكم القضائيجود طعن في و بعدم  القرارى هي أخر وثيقة ، الامتناع
 .ة المصدرة لهالإداريالتابع للمجلس القضائي للغرفة 

خزينة  أمينعند استلام الملف من قبل  76-701التعليمة رقم و  72-91من القانون رقم  70 المادة وحسب
بتسديد مبلغ الإدانة المحكوم بها خلال  هتمهيدا لتنفيذ مضمون، يقوم بتسجيله في سجل خاص بذلك  الولاية

 10ة المؤرخة في السابقمن التعليمة  70وقد نصت المادة ، ع الملفإيدا( ابتداء من تاريخ  72مدة شهرين )
قرها المشرع الفرنسي بموجب أوهي نفس المدة التي ، 2على الطريقة نفسها وعلى المدة نفسها1976 أفريل
    1927.3قانون 
المتعلقة  بالعريضة  سيما شرط بيان الحساب و على الشروط التي جاءت بها التعليمة   هأبداؤ وما يمكن       

بمكان معرفته من قبل الخزينة  من السهولة وهو ، التكليف يصعب على الدائن تحقيقه أنغراب ذلك يثير الاست
المحضر  أنكما ، المسؤولة الإدارةموطن  وألذلك يكفي أن يقدم الفرد عنوان  بهذه المسائل أدرى انهلأ

نفيذ المحكوم عليه بالحكم يبلغ القائم بالت أنهالتي تنص على  007المثبت للتبليغ المنصوص عليه في المادة 
 الآتيةالملاحظة  إبداءيمكن و ، يكلف بالسداد في مهلة عشرين يوماو بلغ به أما لم يكن قد  المطلوب تنفيذه

 على هذا الشرط :
ضد  مستبعد عامة كقاعدةالجبري التنفيذ  لأن الإدارة ضد التنفيذ أحوال في يتدخل لا القائم بالتنفيذ عادة إن-

 لأن ضدها جائز غير يوما عشرين خلال للتنفيذ مهلة ديدوتح، للحجز غير قابلة العامة والوالأم الإدارة
هذه المدة بكثير  زاو تتجقد و ، المهلة الكافية إعطاء يتطلب ما عادة عليه تسير الذي الماليمها نظا

 4.ق.إ.م.إمن  176تقابلها المادة و .( ق.إ.ممن  007عليها بالمادة  )المنصوص
استنادا  5هاقد منع القاضي في كثير من المواقف تطبيقه ضدو ، الأمرليف بالتنفيذ يتضمن معنى التك أنكما 
ة على شرط المحضر المثبت الإداريفي المواد  الصادرة لأحكامايمكن الاقتصار في التنفيذ  أنهبذلك نرى  إلى

               
 .011ص  ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  ةإشكالي صاولة،شفيقة بن  1
 .002ص  ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2

3 Gilles darcy, Michel paillet, contentieux administratif Armand, colin paris 2000, p 303. 
 المرجع السابق. .ق.إم.إمن  176المادة  4
 .012 ص ،نفسه المرجع ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  ليةإشكاصاولة، شفيقة بن  5



020 
 

كتابة  قبلم بقوة القانون من ن كان هذا يتا  و ، على علم بالحكم الصادر ضدها الإدارة أنمن  للتأكدللتبليغ 
  الضبط.

جراءاتو مراحل -0- من قبل الخزينة  الإدارةمالية المحكوم بها ضد  إدانةتسوية تنفيذ الحكم المتضمن  ا 
 العمومية.

 جراءاتالإ اتخاذ في يبدأ أنخزينة الولاية  أمينيقع على ة التي تعرضنا إليها السابق الشروط تحققت إذا      
 إليهما تم و ، كل هيئة عليه تسير الذي المالي النظام باختلاف تختلف جراءاتالإ هذه أنالعلم  مع، التنفيذية
 1906فريل أ 10التعليمة المؤرخة في و منه  70 نصت المادة 12-02 رقم الأمرظل في و سابقا  الإشارة

ر بالتسييلفة تتعلق مالية حسب حالات مخت إدانةتنفيذ الحكم المتضمن  أجلكانت تتم العملية الحسابية من 
 :الاتيالمحكوم عليها بالشكل  للإدارةالمحاسبي و المالي 
 حساب "رصيد خاص "مفتوح بالخزينة . لها عليها المحكوم الهيئة: 71 الحالة

للمحاسبة  يلاالم تسييرهافي مؤسسة عامة خاضعة  وأ: الهيئة المحكوم عليها هي جماعة عامة 72 الحالة 
 العامة.
 الهيئة المحكوم عليها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية.  :70 الحالة
فتم العملية الحسابية  76-701والتعليمة رقم ، منه 70المادة  72-91 رقم القانون ظل في حاليا أما

  1 المذكورة حسب الحالات التالية :
لولاية الماسك للطلب ة اخزين أمين إلى المحاسبيو المالي تخضع في تسييرها  التي كانت الإدارة اإذ-أ-
 .الطلبخزينة ولاية غير الذي يمسك  مينلأ وأالمحاسب العام التابع له  قبل منو أ

، العامة المحاسبة لنظام تخضع ضدها المحكوم الهيئة كانت ماحالة في  ما نوعا يصعب قد التنفيذ إن      
 بصفة يطبق ما وهذا، المشرع بلق من مسبقا معتمدة غير نفقة يةأ وأمبلغ  أي صرف عدم إلى يؤدى الذيو 

 . الدولة ميزانية ىعل خاصة
المتعلقة بهذا  1991-72-11الصادرة بتاريخ  76-701 رقم الوزارية التعليمة به جاءت ما وحسب    
  التالي. والتنفيذية تتم على النح جراءاتالإ فإن الشأن

   فل بالحكم القضائي(المتك). للطلبخزينة الولاية الماسك  مينخاضع لأ : التسيير0

 ، المحكوم لها )طالبة التنفيذ( الإدارةتسوية وضعية  أجلخزينة الولاية من  أمينفي هذه الحالة يجرى       
من  أي، المحكوم عليها )المنفذ عليها( الموجود لدى خزينة الولاية الإدارةالإدانة من حساب  مبلغبأن يقتطع 
 الخزينة أمينيوجه و ، إداريبمؤسسة عامة ذات طابع  وأبالولاية  مرالأتعلق  اإذ 1722- 771الحساب رقم 

               
 .002 السابق، صالمرجع  حمذون،ذوادية  1
في مدين الحساب  أوكان ضد الولاية  إذالمصلحة المالية  والمؤسسات الولائيةيتضمن الولاية  172- 771الحساب رقم  2

 .الإداريالمناسب في حالة المؤسسات العمومية ذات الطابع 
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ن يتم في أعلى  ذكرها السابق التنفيذية جراءاتالإ لاتخاذ الخزينة لحساب بالصرف الإذن بتحرير اأمر  لها
المعنيين بإرسالهم نسخة من المحكم القضائي المتضمن  والمراقب الماليالأمر بالصرف  وقت إعلام أقرب
  1ة الدفع عبار 
 وفي، بالتنفيذ الأمر توجيه تاريخ من ابتداء شهرين خلال الإذن بتحرير هذا ضدها المحكوم الهيئة وتلتزم     

 الإذن ويصدر بدلها، المسؤولة الهيئة محل القانون بقوة يحل الخزينة أمين فإن، اتخاذه عن امتناعها حال
 الأمرويخطر  فورا  بعملية الاقتطاع كل من  2،ينةالخز  لدى  لأحكاما بتنفيذ المخصص للحساب بالصرف

بواسطة إرسالية مرفقة بنسخة من  لدى خزينة الولاية يلاوالمراقب الم، المحكوم عليها الإدارةبالصرف لدى 
 عملية في المستعمل بالدفع الأمر ويعتبر ،" الإداريالملف وتسجيل عبارة: "سدد" على الحكم القضائي 

 .المحاسب تسير لحساب ثبوتية ووثائق كمبررات تتخذ التنفيذية بالصيغة مشمول لقضائيا الحكم مع الإنفاق
 خزينة الولاية الماسك للطلب.  مينالتسيير خاضع للمحاسب العام التابع لأ :8

المحكوم عليها )المنفذ  الإدارةخزينة الولاية الماسك للطلب مبلغ الإدانة المالية من حساب  أمينيقتطع       
لها  المحكوم الإدارةحساب  إلى المبلغ ويحول، 227.771-72عن طريق وسيط الحساب الرابط رقم  ها(علي

المحاسب العام المعني مرفقا بنسخة من الحكم  إلى الجبري)طالبة التنفيذ( ثم يرسل إشعارا بالاقتطاع 
  3 .الإداريالقضائي 

هذه العملية على نفقات ميزانية الجماعات المعنية وباستلام هذه الوثائق يباشر المحاسب العام المعني      
 من بنسخة مقرها في الولاية خزينة لدى يلاوالمراقب الم بالصرف ويعلم فورا الأمر، (عليهاالمنفذ  الإدارة)

 . الإداري القضائي الحكم
 ائي() غير المتكفل بالحكم القضغير الذي يمسك الطلب. أخرخزينة ولاية  مينخاضع لأ التسيير - 3

 اتخاذب الثانية الخزينة أمين إلىبتقديم طلب  بالتنفيذ المكلف الخزينة أمين في هذه الحالة يقوم      
 أشهر 70 خلال جراءاتبشرط أن يتم كل هذه الإ خزينته إلىثم تحويل المبلغ  ،تحديدها السابق جراءاتالإ

  .بالتنفيذ الثانية الخزينة طلب تاريخ من ابتداء
 رقم الحساب وسيط طريق عن بها المحكوم الإدانة لمبلغ مساويا مبلغا الآخر الولاية خزينة ينأم ويحول    
حساب  إلىبتحويل المبلغ  الأخيربعدها يقوم هذا و ، خزينة الولاية الماسك للطلب أمين إلى 217.7724    
 المحكوم لها طالبة التنفيذ. الإدارة

               
 وزارة المالية المديرية المركزية للخزينة. 1991ماي  11م.ع.م المؤرخة في  76-01التعليمة رقم  1
 .012 ص ،السابقالمرجع الإدارية، القضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة شقيقة،صبن  2
 .009 ، صالسابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
 متضمن نفقة التحويل للمحاسبين الرئيسيين.ال 217.772وسيط الحساب رقم  4
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 الخزينة إلى أمر يصدرالعريضة  إليهالمقدمة   الخزينة أمين إنف المدة هذه خلال ذلك يتحقق لم نا  و      
 إلىالمخصصة للنفقات المتنوعة التي تحول  217.772المبلغ عن طريق القناة رقم   بتحويل ويكلفها، الثانية

 هذا يدعم أن ويتطلب  لأحكاما لتنفيذ المخصص الحساب رقم إلىثم يحول مرة ثانية ، المحاسبين العموميين
  1بالنسخة التنفيذية للحكم. حويلالت

ويحتفظ  الإدانةالمتضمن  الإداريمن الحكم القضائي  الأصلتبرر عملية التحويل هذه بنسخة طبق و      
بعد  أعلاه إليهالتحويل يقوم بالعملية المشار  الأخيربعد استقبال هذا و ، خزينة الولاية الماسك للطلب أمينبها 
 والمحاسبي المالي التسيير فيها يكون التي الحالة وفي، طلب )أي طلب التنفيذ(من توافر شروط ملف ال تأكده
، الطلب يمسك الذي غير أخر خزينة مينلأ تابع عام لمحاسب عخاض( عليها المنفذ) عليها المحكوم لإدارة
 2. 70و 72 الحالة سابقا في إليها المشار نفسها العملية بإجراء انالأخير  هذان يقوم فإنه
 مؤسسة مالية.  وأالتي تملك حساب ودائع مفتوح لدى الخزينة  الإدارةالة ح-ب-

  الشعبي القرض وأ ة المحكوم ضدها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية كالبنكالإداريكانت الهيئة  اإذ      
 الهيئة بلها حسا التي المالية المؤسسة إلى اأمر  يوجه العريضة هأمامالمرفوعة  الخزينة أمين فإن... إلخ

خصم المبلغ  أجلحساب الهيئة المسؤولة من  إلىوتحويله ، حسابهامن  المبلغ خصم أجل المحكوم عليها من
ذ، أشهر 70 زاو يتجلا  أجلحساب الخزينة في  إلىتحويله و من حسابها  لم تلتزم المؤسسة المالية بذلك  اوا 

يسحب مباشرة المبلغ من حساب المؤسسة و ، الخزينة يحل بقوة القانون محلها أمين فإن خلال هذه المدة
 من الهيئة المحكوم ضدها.  المبلغة بخصم الأخير ثم ترجع هذه  المالية المكلفة بالتنفيذ

رقم  القناة طريق عن يتم التحويل فإن المالية المؤسسة تملك حساب التي هي ىأخر  خزينة كانت اإذ ماأ -
التحويل للحساب المخصص  إجراءاتثم تتخذ ، بالتنفيذ صلاأالخزينة المكلفة  إلىة الذكر السابق 772-217
 رقم حساب الدائن. إلىثم   لأحكامالتنفيذ 
الإدارة، مالية ضد  ناتاإد المتضمنة لأحكاملالجبري  الإداريالتي تتخذ في التنفيذ  جراءاتهذه هي الإ     

 الإدارةبالغة بحيث يجعل  أهميةتسي في التنفيذ يك الأسلوبهذا  أنمعقدة غير  إجراءات اأنهويلاحظ عليها 
 تنفيذية جبرية.       إجراءاتتتخذ ضدها  وأا اختياريتنفذ الحكم  أن فإماالمحكوم عليها في موقف صعب 

هي الوسائل التي يمكن اتخاذها  عدم التزام الخزينة بالتنفيذ ما في حالة الأخير فينتساءل  أنيمكن لنا و     
حلقة مفرغة  أمام بأنناالقول  إلىيؤدي  أنيمكن  الأمرهذا و ، المقدمة للتنفيذ لحملها على تنفيذ الطلبات

المسؤولية  إقرار أهميةومن هنا تظهر لنا ، تفادي هذه الاحتمالات ة فيالأخير هي التي لها الكلمة  الإدارةف

               
 .019. 012 ص ص ،السابق المرجع ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  1
 .027 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
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في حالة امتناعه الشخصية للموظف المكلف بالتنفيذ سواء كانت هذه المسؤولية تأديبية أم مدنية أم جنائية 
 1على هذا نؤكد على تطبيق هذه المسؤولية. و ، بدون وجه قانوني يسمح بذلك عن التنفيذ

 .الإدارةالقانون الخاص ضد  الأشخاصلفائدة  الصادرة لأحكاملالجبري  ثانيا: التنفيذ

 منها و  ،طلوب تنفيذهالم الإدارييتطلب هذا التنفيذ بدوره شروطا معينة منها ما يتعلق بالحكم القضائي       
 ما يتعلق بملف طلب التنفيذ.

 .الإداريالشروط المتعلقة بالحكم القضائي -0-

  .مالية إدانة يتضمن أنهو ، النهائية صفة له الحكم كون في أيضا وتتمثل
  .نهائيا الحكم يكون أن -أ-

-02رقم  الأمرمن  72ة من قبلها المادو ، بشكل صريح 72-91من القانون   72المادة  أشارتلقد      
  الإدارةمالية ضد  إدانةالمتضمن و ، القانون الخاص أشخاصصفة النهائية في الحكم الصادر لفائدة  إلى 12

ة الصادرة السابقومن قبل التعليمة ، لتؤكد شرط توافر الصفة النهائية 76-701ثم صدرت التعليمة رقم 
محافظ  إلىنسخة من الحكم  بإرسالخزينة الولاية  نأمييقوم  أنهن نصت على أب 1906فريل أ 10بتاريخ 

 حكما نهائيا. أصبح قد  أنهمن  التأكيد أجلة المصدرة له من الإداريالدولة لدى المحكمة 
 .مالية إدانةيتضمن الحكم  أن-ب-

بالتالي و  ،ىأخر  إدارةضد  إدارةلفائدة  الصادرة  لأحكامل الجبري للتنفيذ النسبةب الشرط هدا شرح تم لقد      
 لا جدوى من تكرار الشرح نفسه.

 ذ.التنفيالشروط المتعلقة بملف طلب -8-

ترفق بمجموعة من و ، يتكون ملف طلب التنفيذ من عريضة تتضمن بيانات محددة أناشترط المشرع       
 الوثائق:

 بيانات عريضة طلب التنفيذ.-أ-

 أنعلى وجوب  12-02رقم  الأمرمن  70دة قبلها الماو  72-91من القانون رقم  70نصت المادة       
 الإدارةتحديد ، لقب طالب التنفيذو  سماتتضمن  أنالمفروض و ، تقدم عريضة طلب التنفيذ في شكل مكتوب

 يتم أن 76-701 رقم التعليمة اشترطت كما التنفيذ، طالب وتوقيع وتاريخه، الطلب موضوع عليها، المنفذ

               
 .19.0270 ص ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1

-71فان جميع الحالات )الحالة  1991-71-72المؤرخ في  72-91من القانون رقم  70_تجدر الإشارة أنه ووفقا للمادة 
 ( كحد اقصى ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.72( تتم عمليات الخصم التلقائي فيها في غضون شهرين )72-70



001 
 

  1.رقم حساب طالب التنفيذ إلى الإشارة
الملاحظة  لإبداءدعي  لاو ، في هذا الخصوص أيضاصلح ل سابقا بخصوص اشرط رقم الحساب يما قيو    

 للإدانةنات العريضة بخصوص طالب التنفيذ بالنسبة ابي إلىعندما تطرقنا  إليها الإشارةالتي تم و ، ةالسابق
 ى .أخر  إدارةضد  إدارةالمالية الصادرة لفائدة 

 . التنفيذ طلب عريضة مرفقات-ب

تتمثل  12-02رقم  الأمرمن  70كما جاء في المادة  72-91 من القانون رقم 70 المادة حسب     
 :الاتيمرفقات عريضة طلب التنفيذ في 

 . تنفيذه بالمطلو  الإداري القضائي للحكم التنفيذية النسخة -
بدون   72 شهرين طيلة بقيت كمالح لتنفيذ المساعي جميع بأن تثبت التي المستندات وأ الوثائق كل -

الخزينة عريضة مرفقة  مينيقدم المعنيون لأ أنكرسه القضاء بمبدئه الذي ورد فيه "على  والذي، نتيجة
 76-701ثم حددت التعليمة رقم ، التنفيذ بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة " إجراءاتن أبالوثائق التي تثبت ب

 هي :و هذه الوثائق 
من  007المحضر القضائي طبقا للمادة قبل  المحكوم عليها بحكم القضاء من دارةالإمحضر يثبت تبليغ -

  .الساريق.إ.م.إ من  71ف  176تقابلها المادة و  ق.إ.م.
من  017طبقا للمادة ، المحكوم عليها عن التنفيذ يعده المحضر القضائي الإدارةيثبت امتناع  محضر-

 . الساريق.إ.م.إ ن م 71ف   625التي تقابلها المادة و  ق.إ.م.
  ة المؤرخة في السابقكانت تشترطه التعليمة  الذيسابقا بالإقرار بعدم وجود طعن قضائي  الإشارةوقد تم 

المتعلقين بملف طلب تنفيذ ، الامتناع المذكورين أعلاهنصر وع التبليغر نصجانب ع إلى 1976أفريل 17
 ى. أخر حكم صادر لفائدة إدارة ضد إدارة 

رقم  الأمرمن  72تقابلها المادة و  76-701التعليمة رقم و  72-91من القانون رقم  72حسب المادة و       
 1906فريل أ 10ة المؤرخة في السابقكذلك التعليمة و ، أشهرالتي كانت تحدد مدة السداد بستة  02-12

ذلك يسدد بو ، لحكمالخزينة الولاية بتسجيل الملف في سجل خاص بذلك تمهيدا لتنفيذ مضمون ا أمينيقوم 
 2الملف. إيداعابتداء من  أشهر 70المحكوم بها خلال مدة ثلاثة  الإدانةمبلغ 

 .المالية المحكوم به الإدانةمرحلة تسوية مبلغ -3-
 
 رقم الأمرمن  76وتقابلها المادة  76-701والتعليمة رقم  72-91من القانون رقم  76حسب المادة         

 لدى خاص التخصيص حساب إحداث يتم 1906 أفريل 10 في المؤرخة السابقة ةالتعليم وكذا ،02-12

               
 .السابق المرجع ،1991 يما 11 في المؤرخة م.ع.م 76-01 رقم التعليمة1
 .020 .022 ص صالسابق، المرجع حمدون، ذوادية  2
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المتضمنة و  الأفرادالمقضي بها لصالح  القضاءأحكام " تنفيذ  الاتييحمل العنوان و  072-702الخزينة رقمه 
 هي:و يتكون هذا الحساب من ثلاث خطوط و  بعض الهيئات "و مالية ضد الدولة  إدانات
 لدولة.: الخاص با 71 الخط
 : الخاص بالجماعات المحلية )الولايات والبلديات(.72الخط 
 . الإداري: الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع 70 الخط
الإدانة المحكوم بها ضد الدولة من الحساب رقم  مبلغخزينة الولاية الماسك للطلب باقتطاع  أمينيقوم  

ثم تحويل المبلغ بالاقتطاع من  71الخط  072.702ووضعه في الحساب رقم ، "نفقات عادية " 272.771
 حساب المحكوم له )طالب التنفيذ(. إلى الأخيرهذا الحساب 

المراقب المالي و ، بالصرف الأمرخزينة الولاية الماسك للطلب بعملية الاقتطاع فورا كل من  أمينويخطر 
 .لإداريامرفقة بنسخة من الحكم القضائي  إرساليةلدى خزينة الولاية بموجب 

 الأخير هذا يقوم، الطلب يمسك الذي غيرالعملية  أخر خزينة أمينفيها  يبادر التي الحالة في أما      
 رقم التحويل حساب وسيط عبر للطلب الماسك الخزينة أمين إلى بها المحكوم الإدانة مبلغ بتحويل

 في الفقرة أعلاه.  إليهامشار خزينة الولاية الماسك للطلب بالعملية ال أمينثم يقوم ،  51217.772
  .(والبلديات الولايات) المحلية الجماعات من وه عليه المنفذ-أ

 الولايات ضد الصادرة لأحكامل بالنسبة بها المحكوم المالية الإدانة مبلغ تسوية عملية على التعرف يتم     
 : البلديات ثم 
 .لاياتللو  بالنسبة-

، 172.771رقم  الحساب من بها المحكوم المالية الإدانة مبلغ للطلب الماسك الولاية خزينة أمين يقتطع     
 إلى الأخيرثم تحويل المبلغ بالاقتطاع من هذا الحساب 1 72الخط  072.702ووضعه في الحساب رقم 

 من كل فورا الاقتطاع بعملية للطلب الماسك الولاية خزينة أمين يخطرو  ،حساب المحكوم له )طالب التنفيذ(
 بنسخة مرفقة إرسالية بموجب الولاية خزينة لدى يلاالم قبالمراو ، عليها المحكوم الولاية لدى بالصرف لأمرا

 . الإداري القضائي الحكم من
 مبلغ بتحويل الأخير هذا يقوم الطب يمسك الذي غير أخر خزينة أمين بالعملية يبادر التي لةلحاا في أما    

 يقوم ثم 217.772وسيط حساب التحويل رقم عبر ، 2للطلب الماسك الخزينة أمين إلى بها المحكوم الإدانة
 . هأعلا الفقرة في إليها المشار بالعملية للطلب الماسك الولاية خزينة أمين

               
في وقت  وبعض الهيئاتالمتضمنة ادنة مالية للدولة  الشخاصالقضائية لصالح  الأحكاميتعلق بتنفيذ  072.702حساب رقم  1

 ن.للمستفيديواحد 
 0.02102 ص السابق، ص حمدون، المرجعذوادية  2
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  .للبلديات بالنسبة-

معنية المتوفرة لصالح البلدية الخاسرة ال لالأمواالاقتطاع على  يؤثرالقضائية قد  الأحكامفي حالة تنفيذ      
مين خزينة البلدية المختص للهيئة أيطلب من  أنبحكم المحكمة وقبل تنفيذه يجب على امين خزينة الولاية 

 لهذه البلدية. وضعية الأموال وبكل الوسائلوبسرعة المدانة 
وفي حالة عدم توافر الأموال يجب على أمناء الخزائن الولائية تنفيذ الحكم القضائي على حسب الأموال 

  م.ع.م( 1990-6وفرة للبلدية المدانة )التعليمة رقم المت
( بمبلغ الحكم عن avis debitمين خزينة الولاية المتكفل بالحكم القضائي بتوجيه إشعار مدين )أ ويقوم

مدعمة بنسخة من الحكم المتضمن عبارة الدفع مع الحساب الدائن رقم  227 772طريق حساب الوسيط رقم 
 مبلغ.بنفس ال 072 702   772

 702   772وبالتزامن مع هذه العملية يحول المبلغ إلى الطرف الدائن )المستفيد( مع مدين الحساب رقم 
072. 

ذا كان لائي أخر، يحول امين الخزينة خزينة و  تنفيذ الحكم القضائي يخص امين خزينة بلدي مرتبط بأمين وا 
ير إنجاز العمليات المحاسبية في نفس الشروط الأخ وعلى هذاالمكلف إلى زميله نفقة بمبلغ الحكم القضائي 

 1الواردة سابقا في مثل هذه الحالات.
  .الإداري الطابع ذات العامة المؤسسات من وه عليه المنفذ-ب

المحكوم  الإدانةبالنسبة لحالات تسوية مبلغ  1906فريل ـأ 10 في المؤرخة التعليمة اتبعت السابق في      
 : الاتيالتقسيم  الإدارية ذات الطابع بها ضد المؤسسات العام

 . بالخزينة مفتوح "خاص رصيد" حساب لها عليها المحكوم الهيئة: ىالأول الحالة
 محاسب إلى المالي تسييرها في تخضع عامة مؤسسة وأ جماعة هي عليها المحكوم الهيئة: الثانية الحالة
  عام.
 رقم التعليمة ظل فيو ، حاليا أما مالية مؤسسة لدى فتوحم حسابها عليها المحكوم الهيئة: الثالثة الحالة
 : كالاتي أصبح التقسيم  فإن 701-76

  .ة الولايةنخزي أمين إلىحالة المؤسسة التي تخضع في تسييرها المالي والمحاسبي  0

 172.771خزينة الولاية الماسك للطلب مبلغ الإدانة المحكوم بها من الحساب رقم  أمينيقتطع       
 (التنفيذ طالب) له المحكوم حساب إلى نفسه المبلغ يحول ثم 70 الخط 072.702 رقم الحساب إلى ويحوله

               
 ، المرجع السابق.1991ماي  11م.ع.م المؤرخة في  67-01التعليمة رقم  1
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بالصرف لدى  الأمر رخطاإمع  1به لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات المقضي
مرفقة بنسخة  إرساليةاع بموجب لدى خزينة الولاية بعملية الاقتط يلاوالمرقب الم، المؤسسة المحكوم عليها

 .الإداريمن الحكم القضائي 
 أخرالخزينة  مينمالية يتعلق بمحاسب تابع لأ إدانةوفي الحالة التي يكون فيها تنفيذ الحكم المتضمن      

 يقوم بعملية الذيو ، لزميله الماسك للطلب الإدانةيحول مبلغ  الأخيرهذا  فإن، غير الذي يمسك الطلب
 .أعلاه إليهاالمشار  جراءاتفق الإو الاقتطاع 

 .عون محاسب إلىالمؤسسة التي تخضع في تسييرها المالي والمحاسبي  حالة-8-

الإدانة المحكوم بها من حساب المؤسسة  مبلغخزينة الولاية الماسك للطلب  أمين الحالة يقتطعفي هذه      
ثم يحول المبلغ  70الخط   072.702 اب رقمويسجله في الحس، العامة المحكوم عليها لدى خزينة الولاية

بالاقتطاع  إشعارالمؤسسة المحكوم عليها المنفذ عليها  إلىيرسل و ، حساب المحكوم له )طالب التنفيذ( إلى
 الذيغير  أخرخزينة  أمينوفي الحالة التي يكون فيها حساب المؤسسة المحكوم عليها مفتوح لدى ، الجبري

الخط  072.702الإدانة لزميله الماسك للطلب عبر الحساب رقم  مبلغيحول  رالأخيهذا  فإن، يمسك الطلب
يخطر و ، حساب المحكوم له )طالب التنفيذ( إلى المبلغخزينة الولاية الماسك للطلب بتحويل  أمينثم يقوم  70
 إليهاشار خزينة الولاية الماسك للطلب المؤسسة المحكوم عليها فورا بعملية الاقتطاع ضمن الشروط الم أمين
  2سابقا.
    على التنفيذ. الإدارةالتنفيذ عن طريق الخزينة العمومية في دفع  أسلوبتقدير مدى فاعلية  الثاني:الفرع 

ن كان يساهم في حل و  72-91ما يمكن قوله على القانون        الإدارةضد  القضائية لأحكاماتنفيذ  إشكاليةا 
التي يبقى تنفيذها مرهونا  الإلغاءأحكام تعويضات مالية دون  ضمنةالمت لأحكامابيتعلق  إذحل جزئي  أنهإلا 
رادةو بنية  الخزينة بالتنفيذ فما هي  أمينيبقى مطروحا في حالة امتناع  ؤلاالتس أنكما ، ةالإداريالسلطة  ا 

 أيةن ن هذا القانون لم يتضمأعلما ، الوسائل التي يمكن اتخاذها لحمله على التنفيذ طلبات المقدمة للتنفيذ
 .هفي أخرالت وأعن التزام الخزينة بالتنفيذ  إجراءات

عكس أحكامه وسيلة لضمان تنفيذ  بأيةالجزائري لا يتمتع  القاضيإن يمكن القول  ساسعلى هذا الأو     
ن يتدخل في أكان ليس للقاضي  افإذاستقلالية القضاء  مبدأهذا يشكل مساسا بو ، الفرنسي الإداريالقاضي 
 ه.أحكامن تلتزم بتنفيذ أة الأخير فعلى هذه  الإدارةشؤون 

               
 .010 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
 .026 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  2
 :  71 الخط"  لهيئاتا وبعض الدولة ضد مالية إدانات تجدر الإشارة على أن جميع الحالات المشار إلهيا وهي:-

يجب أن يسدد لصالح المستفيد في  1991-71-72المؤرخ في  72-91من القانون  72وطبقا للمادة  :70 الخط :72 الخط
  (. 70أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر)
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اقتصر  اإذتظل ناقصة  قانونيةأحكام التنفيذ  إلىالتشريعية الهادفة  جراءاتالإ فإنى أخر من جهة و      
القاضي  صلاحيات وسلطاتيوسع من  أنعليه كان و ، مالية فقط إدانة المتضمنة لأحكاماالمشرع على 

  1.القضاءأحكام ذلك لضمان تنفيذ و ، لتشريع الفرنسيعليه الحال في ا وكما ه الإداري
بتحديد القواعد  المتعلق 72-91انشغالات تعترض تطبيق القانون رقم و كل عملية اهناك مش أنهكما      

 بينها:ومن ، الخزينة العامة قبل القضاء منأحكام الخاصة المطبقة على بعض 
 التسديد فكثيرانطوق الحكم تتعلق بتحديد المبلغ الواجب الخزينة في ترجمة م أمينهناك صعوبة تعترض  نأ-
 الذي يثير جدلا بين الهيئة الأمرعبارة "المصاريف القضائية "دون تحديدها  القضائية لأحكاماتريد في  ما

  2الخزينة المطلوب منه التنفيذ. أمينالمنفذ عليها و 
فبعد  الانتهاء من  ،تعقيدهاو  يد لتحصيل ديونهعة من قبل المستفما يميزها أيضا طول الإجراءات المتبو     
بهذا الحكم بمعرفة المحضر القضائي  عليه تبليغ الإدارة فإنمهاره  بالصيغة التنفيذية ا  و السند التنفيذي  داإعد

بانتهاء مهلة الشهرين بعد التبليغ يحرر المحضر القضائي و ، المختص مع إلزامه بدفع مبلغ محددا قضاء
على مستوى الولاية  الذي يتقدم بدوره إلى أمين خزينةو ، يسلمه للمحكوم لهو ن التنفيذ محضر امتناعها ع
الامتناع الذي يثبت فيه أن و التنفيذ ومرفقا بالنسخة التنفيذية للحكم محضر التبليغ  جللأمصحوبا بطلب 

إجراء السعي لدى  فإنبالتالي و ، جميع المساعي التنفيذ ضد المحكوم عليه بقيت دون نتيجة طيلة مدة شهرين
قيد يجب استقائه تحت طائلة عدم القبول من قبيل و ، ضروري إجراءالإدارة المحكوم عليها لمطالبتها بالتنفيذ 

  3أمين الخزينة .
الذي يعد و ، المحكوم لصالحه مدة شهرين للتنفيذ المستفيدانتظار  وومن سلبيات هذا القانون كذلك ه     

فالتنفيذ دائما يكون طواعية من قبلها ، ا يلزم الإدارة بالتنفيذ خلال تلك المهلةلا يوجد م نهمضيعة للوقت لأ
يكفي فقط  ،مالية يقع على عاتق أمين الخزينة على مستوى الولاية إدانةالمتضمنة  لأحكامما دام تنفيذ هذه او 

 أيلجو ، م الصادر ضدهاا على علم بالحكأنه للتأكدالتبليغ  إجراءاختصار إجراءات طلب التسديد على استنفاذ 
ربح الوقت و  محضر التبليغ لاستفاء الدينو  ،للتنفيذ بعدها مباشرة إلى أمين الخزينة بتقديم الحكم القضائي

في  المستفيدضمانا لحق  أكثرجعله و  ،تفعيل هذا القانون أنهوتبسيط إجراءات طلب التعويض من ش
 .الحصول على التعويض

               
القانون  ، تخصصماجستير مذكر الحريات العامة كلية الحقوق،و دور القاضي الإداري في حماية الحقوق  سليماني،السعيد  1

 .161 ص ،2771-2770سنة  ، الجزائر،وزو تيزي معمري مولود جامعة ،الإنسانالدولي لحقوق 
جراءات التنفيذ ضد و يوم دراسي حول التبليغ ، أمين خزينة ولاية باتنة عكاشة دحة، 2 ، الإداريةبغة صالمؤسسات ذات الو  الإدارةا 

 .70 ص، 2717مارس سنة  11 يوم خنشلة، الجزائر،للخزينة، الجهوية  المديرية
، جامعة عمار ثليجي الأغواط، 72 العدد ،مجلة المفكر، القانونو بين الواقع  الإداريتنفيذ قرارات القضاء  فريجة،حسين  3

     .121 ص، 2770 سنةالجزائر، 
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في و ، 1رصيد الهيئة الإدارية المدانة االمبالغ المحكوم به تجاوزالتسديد نتيجة الخزينة في  تباطؤكذلك و       
عملية تنفيذ القرار الصادر عن  تأخيرمما يؤدي إلى  بالإقساطأمين الخزينة بتسديد المبلغ  أهاته الحالة يلج

الصادرة ضد  كاملأحالتراخي في تنفيذ ا وإلى احتمال تعسف أمين الخزينة بالامتناع أ بالإضافة، القضاء
الحكم الصادر بالتعويض لا يتضمن أمر للخزينة بدفع المبلغ المحكوم  أنباعتبار ، الإدارة في شقها المالي

نماو ، له   2في التعويض. بأحقيتهيتضمن تقريرا  ا 
 المدة التي يشترطها المشرع بغية التسديد لدى الخزينة العمومية طويلة نوع ما علما أننلاحظ كذلك و       
، الشهرين تتجاوزالقانون العام تكون في مهلة لا  أشخاصبين  الصادرة لأحكاماتسديد المبالغ المالية في  أن

، الأفرادالإدارة لصالح  ماليا ضد إلزاماالقضائية المتضمنة  لأحكامبهذه المدة في التنفيذ ل أخذنفلماذا لا 
القانون  أشخاصتحدد لغرض التسديد بين  نتساءل في نفس الوقت عن دواعي الاختلاف في المهلة التيو 

 3 الإدارة.و  الأفرادالصادرة بين  لأحكاماو ، العام
ة الإداري القضائية لأحكاماالقانونية لمواجهة عدم تنفيذ  تالثالث: الضماناالمبحث 

 .من قبل الموظف
حجام لأحكاماالامتناع عن تنفيذ         ترتيبإلى  دفعبه  ةجبات الوظيفية المنوطاالو  أداءالموظف عن  وا 

 ومالية. ،مدنيةو  ،4تأديبيةو  ،عليه مسؤولية جزائية
القضائية  لأحكامعن تنفيذ ا ععلى ذلك سوف نتطرق إلى هذه الضمانات بغية دفع الموظف الممتن وبناء     

 ،ائيطابع جز  وذ ومن خلال تقسيمها بالنظر إلى طبيعتها فمنها ما ه، تنفيذه معيبا والصادرة ضد الإدارة أ
 طابع مالي. وذ ومنها ما هو 

                                          .الجزائيالقانونية ذات الطابع  تالضمانا الأول: المطلب

لىتتمثل الضمانات القانونية ذات الطابع الجزائي، والتي جاء بها المشرع من أجل حمل الإدارة ع      

               
في الميزانية لمواجهة تنفيذ الحكم  المالية المفتوحة  الاعتماداتالمشرع الفرنسي قد احتاط في هذه النقطة وهي في حالة عدم كفاية  إن 1

بقية المبلغ بالاعتماد على الوسائل  إتمامبعد ذلك  المفتوح، ولها الاعتمادالقضائي الإداري، حيث أعطى للدولة صلاحية التنفيذ في حدود 
وتلتزم الدولة هنا  ،ة العامةالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالمالي 1929جانفي  72الصادر بتاريخ  72-29التي جاء بها الأمر رقم 
 المختص أنللمحاسب  في أجل أربعة أشهر يبدأ حسابه من تاريخ تبليغها بالقرار القضائي، فإذا لم تلتزم بذلك جاز بصرف المبلغ المتبقى

 الوحدات المحلية أو إدانةوتسري نفس الأحكام في حالة  ،للقرار يصدر الأمر بالصرف بناء على طلب الدائن الذي يحمل النسخة التنفيذية
ذاو  ،الهيئات العمومية بمبالغ نقدية رف صيتولى ممثل الدولة في المقاطعة  العمومية والهيئة المحلية أ قبلمن لم يتم تنفيذ القرار  ا 

ذاو  ،المبلغ المستحق  إلى الهيئة المحلية لتوفير الموارد المالية. إنذارتبين عدم كفاية الاعتمادات يوجه ممثل الدولة  ا 
 .01. 07 ص السابق، صالمرجع  ادرة ضدها،صال القضائيةلأحكام ل الإدارة عدم تنفيذ ظاهرةكمون، حسين  2
 .002 ص ،السابق القضائية، المرجععن انتفاء السلطة ، وبشيرمقران بأمحند  3

4 Kubec Zbigniew, les délits d’omission notes société de législation comparée 05 eme journées juridiques franco -

polonaises -paris rennes , le 26-31 octobre 1964, copie a la bibliothèque Cujas de droit et de science économiques 

paris , p 06.  
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في التنفيذ المعيب  وأيجة امتناع الموظف عن عدم التنفيذ الصادرة ضدها نت القضائية لأحكاما تنفيذ
المسؤولية الجزائية له في حالة امتناعه عن و ، التابع لها الموظف الإدارةبية التي تختص بها يالتأد المسؤولية
 المعيب.التنفيذ  وأالتنفيذ 
 الممتنع عن التنفيذ. التأديبية للموظف الأول: المسؤولية الفرع

 وأالتزامات  أيضاعليهم  فإنعند تحقق شروطها الوفاء بها  الإدارةم على تللموظفين حقوق يتح كان اإذ     
 حقوق  عليه فحقوق الموظفين تقابلهاو ، بها الإخلال وأ الإهمالواجبات يكون من حقها مطالبتهم بها كعدم 

 1.خربحقوق الطرف الأ الإخلالب الطرف أيلا يقبل و  لإدارةا
في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم  تأديبياجزئيا لا ينفي متابعته  وأالموظف مدنيا  ألةمسعدم  أنحيث     

في حدود القانون  تأديبيةتوقيع ضده عقوبة  أنفهي تستطيع ، التي يمثلها الإدارةالصادر ضد  الإداري
 2ذلك.المخول لها 

 تستوجب  تأديبيةحتى تكون ثمة جريمة و ، المخالفة وأ خطأالفكرة  أساسعلى  التأديبيةتقوم المسؤولية و      
، 3مقتضياتها وأبواجبات وظيفية  تعتبر إخلالا أفعالا وأيرتكب الموظف فعلا  أنيجب ، الجزاءو  ةاخذالمؤ 
ة بما يوفره الإدارييمثل ضرورة لاستقامة الحياة  أنهكما  الإداريفي بناء الجهاز  يةاو الز حجر  التأديبيعد و 

صلاحو وما يحققه من تهذيب ، الدولة من كفالة حسن سير لمرافق الصادر من الموظف  السويالسلوك غير  ا 
  4.ةتأديبيارتكاب الجريمة  أنفسهملذين قد تسول لهم لمنع و عامل ردع  التأديبيالعقاب حيث يمثل ، المنحرف

  الأفعالرد لا يو و ، ةيالتأديبلا يضع تعريفا محددا للجريمة  المشرع في العادة أن الإشارةكما تجدر       
الوظيفية تحديد  الأنظمةلا نجد في  إذ 5في الجريمة الجنائية الشأن والمكونة لها على سبيل الحصر مثلما ه

 بسير المرفق العام إخلالاأي فعل يعد  أنذلك ، تأديبيةارتكبها الموظف تعد جريمة  اإذالمخالفات التي 
يتعين على  أنهنقر  أن ابتداءينبغي و ، معاقبتهو  تهاخذمؤ  انتهاكا للواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه يبررو 

على نفس  العقوبتينكما لا يجوز الجمع بين ، المرتكب خطأالتناسب العقوبة مع  مبدأتراعى  أن الإدارة
  6حقه في الدفاع عن نفسه.و ، إليهمواجهة الموظف بالتهم المنسوبة  مبدأو  ،خطأال

ن التأديبي فالخطأ خاصة قواعدب التأديبية المسؤولية وتتميز       لا أنه إلا المدني الخطأ مع يتفق كان وا 

               
 .022 ص ،السابقالمرجع ، نس بكرأحمدي عمر  1
 .96 ص ،السابقالمرجع ، حديدو فارس ب 2
، دمشق ، جامعة76العدد ، 02المجلد ، مجلة البعث، المسؤولية القانونية للموظف العام، كاويعمار التر  عثمان،زاهر  زينب3

 .122 ص ،2716سنة 
 .017 ، صالسابقالمرجع ، السيد حمودة فوزي أماني  4
 .219 ص ،السابقالمرجع ، شرون حسينة 5
 .222 السابق، صالمرجع ، محمد جمال مطلق الذنيبات 6
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 إلاويعتبر خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي ، امتناع وأتصرف  بأيل الحصر حين يتحقق د على سبييير 
 لا اأنهكما ، ق .ع جريمة من الجرائم الواردة في  بارتكاب إلاالجنائي الذي لا يتحقق  خطأالمختلف عن  أنه

نماو  ،تتطلب لتحقيقها وقوع ضرر انطوائه على معنى و المفترض  خطأالكثيرة بسبب  أحيانايعاقب عليها  ا 
إن  الجهة التي  إلى إضافة، بغض النظر عن تحقق الضرر من عدمه أدبية وأالعدوان على مصلحة مادية 

كذا العقوبات التي و ، ائيةتختلف عن الجهة التي تحاسبه عن الجريمة الجن تأديبياتقوم بمحاسبة الموظف 
 التي توقع نتيجة ارتكاب الجرائم الجنائية.  تختلف عن التأديبي خطأالتوقع عليه نتيجة 

 70-76 الأمرمن  167ضعها المشرع الجزائري ما ورد في نص المادة و ومن قبيل التعريفات التي      
يلي :"يشكل كل تخل عن  ابنصه على م القانون ق.أ.و.ع المتضمن 2776جويلية  12المؤرخ في 

 خطأمهامه  تأديته أثناءخالفة من قبل الموظف م وأ خطأكل و كل مساس بالانضباط و أالواجبات المهنية 
كما تضمن المرسوم  دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية " تأديبيةيعرض مرتكبه لعقوبة و ، مهنيا
 الإداراتو لعمال المؤسسات  النموذجي ساسقانون الأالمتضمن ال 1922مارس  20المؤرخ في  29-22رقم 

  1منه .  71 ف 27العمومية التعريف نفسه تقريبا من خلال نص المادة 
 وأ لإعاقةتدخله  وأ القضائية لأحكاماوتعد مخالفة تنفيذ حكم قضائي إداري من قبل الموظف عن تنفيذ       

مقتضى واجبات  يعتبر ذلك خروجه عنو ، ا مسؤوليتهيترتب عليه تأديبيةعرقلة تنفيذها بمثابة مخالفة 
 النظام التأديبي له.  إطارالمقررة قانونا في  التأديبيةالعقوبة  وأ تحمل التبعيةوبالتالي ، 2وظيفته

 لأحكاما تنفيذ لمجا في التأديبي النظام أهمية فإن المنعم عبد العزيز عبد خليفة الأستاذ وحسب     
التنفيذ المعيب راجع لدوافع شخصية للموظف المختص  وأر متى كان عدم التنفيذ تظه ةالإداري القضائية

نفسه في حال رجوع عدم  الأمرو في جانبه  خطأالوقوع هذا  إثباتحيث يسهل ، مباشرة بالتنفيذ دون غيره
 واطؤت نتيجة صادرا خطأال هذا كان ول فيما الحال بخلاف، دوافع سياسية إلىالتنفيذ المعيب  وأالتنفيذ 
  3ة.البيروقراطيمن مظاهر  الإدارةنتيجة ما تعاني منه  وأ لدافع مالي تحقيقا الموظفين من مجموعة

عن  التأديبيةالقانوني للمساءلة  ساسالأ) للموظف الممتنع عن التنفيذ التأديبيةالمسؤولية  أساس: 0 
 عدم تنفيذ الشيء المقضي به(.

 
 الإدارية تصرفاته ويوجه الإنسان سلوك يحكم الذي الأساسي العنصر وه العمل لنوع الموافق الجزاء إن      
  على ويلاحظ ثواب، في طمعا أو العقاب من خوفا رهبا أو رغبا إلا العادة في يعمل لا فهو الخليقة، بدأ منذ

               
 الإداراتلعمال المؤسسات و  النموذجيالمتضمن القانون الأساسي  1922مارس  20المؤرخ في  29-22المرسوم رقم  1

 .1922مارس  21المؤرخة في  10ج ر ج ج رقم  العمومية
 .610 صالسابق، المرجع  بعلوشة، أحمدشريف  2
 .   170 ، صالسابقالمرجع  حمدون،ذوادية  3
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 :أمران المسؤولية هذه
فلا تقوم  هموامر كان منفذ لأ اذإ أما، رؤسائه وامركان مخالفا لأ اإذ إلالا تقوم في حق الموظف  أنها: الأول

 القضائية. لأحكاماالوضع الغالب بالنسبة للامتناع عن تنفيذ  وهذا هو ، هذه المسؤولية
سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع  وأ إيجابيقام بفعل  أنه إثباتفي حق الموظف  هالقيام : يشترطالثاني

  1غيره.بين و المخالفة في حالة شيوع التهمة بينه 
الموظف الممتنع  تأديب إلى إشارة أيةلا يتضمن   ق.أ.و.ع أنملاحظ في التشريع الجزائري  ومما هو     

لتطبيق  تضمنهاتستند على المخالفات التي  أن للإدارةيمكن  أنه إلا، ةالإداريالقضائية   لأحكاماعن تنفيذ 
الشيء  أن إلا، وظيفته تأدية أثناءوظف التي يرتكبها الم ءخطاالألما لها من سلطة تقدير  التأديبيةالعقوبة 

تطبيقا  الأمرمن هذا  160عدم الخروج عن العقوبات المنصوص عليها في المادة  والذي يقيدها في ذلك ه
عدم  وأتنفيذ ناقص  وأفي التنفيذ  تأخيرالمرتكب من  خطأالوذلك حسب جسامة ، شرعية العقوبة مبدأل

  2الامتثال للتنفيذ صراحة.
ى كل الأولمن الدرجة  الأخطاءعلى وجه الخصوص على  والتي تعبر و.ع أ..قمن  102لمادة وفقا لو   

من الدرجة الثانية فتشمل طبقا  الأخطاء أما، يمس بالسير الحسن للمصالح أنبانضباط العام يمكن  إخلال
 يأتي:التي يقوم من خلالها الموظف بما  الأعمالكافة  منه 109 المادة لأحكام

 .الإدارة أملاكو المستخدمين  بأمن إهمالا وأسهوا  المساس-1-
من نفس  121و 127ة غير تلك المنصوص عليها في المادتين الأساسيبالواجبات القانونية  الإخلال-2-

  3.القانون
 ضد الموظف. التأديبيةالسلطة المختصة قانونا بتحريك المساءلة -8-

 لكي تردع به الموظفين عند الإدارةح القوي الفعال في يد من المسلم به أنّ سلطة التأديب تعدّ السلا      
ذا الوظيفية، واجباتهم أداء أثناء جانبهم من تقصير حدوث    في السلطة هذه مثل أعطاها قد القانون كان وا 

من ناحية أخرى حريص على أن تكون  فإنه أمور الموظفين لكي تقوم على حسن سير المرافق العمومية
نواحي التأديب المختلفة من  تتناول لأحكاماوهذه ، ضمنها في نصوصه أحكاموفقا لقواعد و  ممارسة هذا الحق

 4التأديب. أمرضمنها السلطة القائمة على 

               
 .222 صالسابق، المرجع  الشافعي، صالح محمود 1
   .110 ص ،السابق المرجع ،بلماحي العابدين زين 2
 ،ج .م .د، 72، ط المهنة أخلاقياتو التحول من منظور تسير الموارد البشرية و الوظيفة العمومية بين التطور ، سعيد مقدم 3

 .102 ص، 2710سنة الجزائر، 
  .96 ص ج. بن عكنون، الجزائر،دراسة مقارنة، د.م. السعيد بوالشعير، تأديب الموظف العمومي في الجزائر، 4



017 
 

ضد الموظف هي  التأديبيةوالقاعدة العامة في تحديد السلطة المختصة قانونا بتحريك المساءلة        
 الأكثرمن يملك  أن أساسعلى  التأديبيةبتوقيع العقوبات صاحبة الاختصاص  أي، بتأديبهالسلطة المختصة 

من عدمها  الإحالةولها السلطة التقديرية  في ،  1التأديبمراحل  أولالتحقيق هي  إلى والإحالة، الأقليملك 
لا جزاء بدون تحقيق لذا يتعين اتخاذ جانب الحرص عند  إذ 2وظيفي خطأثبت ارتكاب الموظف  ل ولو حتى 
كما ، نكاية وأمبنيا على كيد  وألا يكون التحقيق قائما على شبهة  أنبحيث ينبغي ، التحقيق إلى الإحالة

  3السيئة. ةرادالإ إلىذلك يؤدي  فإنالتحقيق  إلى الإحالةفي  ناو التهينبغي عدم 
 المشرع الجزائري يعتبر كل تخل عن الواجبات فإن4 ع .و أ..ق من 167المادة  أحكام  إلىوبالرجوع      

 خطأمهامه  تأديةبمناسبة  وأ أثناءمخالفة من قبل الموظف  وأ خطأكل و ، المساس بالانضباط وأالمهنية 
كما يلزم القانون من ، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية تأديبيةمهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة 
كما  كان ذلك خارج الخدمة ولو ، هن يبتعد عن كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامأجهة ثانية بواجب التحفظ و 

بهذه الواجبات  إخلالكل و ، منه 12لمادة لمحترم طبقا و ئق بسلوك لا الأحواليتسم في كل  أنيجب عليه 
 بالاحتفاظ بحق المتابعة الجزائية. الإخلالدون  تأديبيةتكون موضوع متابعة  أنيمكن ات الأخلاقيو القانونية 

المجلس  أمام يمكن تحريكها تأديبيةالقانوني لكل دعوى  ساسالأ شكلانت و.ع أ..ق هاتين المادتين من   
من ناحية العملية و ، همن 162طبقا للمادة  ضد الموظف من قبل السلطة التي لها صلاحية التعين التأديبي

هي غالبا من اختصاص الرئيس السلمي في حالة  التأديبيةتحرك الدعوى  أنمعاينة الوقائع التي يمكن  فإن
يقوم بهذه  أنكما يمكن ، التفتيش وأمكلفين بمهمة المراقبة  نالأعو  و، أتكاب تصرفا ذميما موجب للعقابار 

يحدث ذلك عندما يقع الفعل المرتب خارج و ، التي يتبعها العون للإدارةلا ينتمون  أشخاص أيضاالمعاينة 
 العمل. 

 التفتيش.و لمكلفين بالمراقبة ا الأعوانو من قبل الرئيس السلمي  التأديبيةتحريك الدعوى -أ-

التفتيش تقديم و الموظف المكلف بمهمة المراقبة  وأيتعين في هذه الحالة سواء على الرئيس السلمي      
 السلطة التي لها صلاحية التعين يتضمن إلى الإداريعن طريق التسلسل ، الآجال أقربعرض حال في 

  كافة تقديم مع الوقائع لهذه الحقيقية الطبيعة وتوضيح ية،تأديب عقوبة موضوع تكون أن يمكنها التي الوقائع

               
 .126 السابق، صالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 1
، السياسيةو  قتصاديةالاو المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، القاضي في التشريع الجزائريو الموظف العام ، عبد القادر الشيخلي 2

 .20 ، ص1902سنة ، الجزائر ،71العدد 
 .226 صالسابق، ع المرج الشافعي، صالح محمود3
من  29المادة  صهذه المادة هي ترجمة حرفية لنو ..أنه يشكل كل تدخل ".على  70-76الأمر رقم  من 167ت المادة صن 4

للقانون  المجلة النقدية ،رقابة الملائمةو للإدارةبين السلطة التقديرية  التأديبيالقرار  مخلوف، مليكة -. الفرنسيالقانون 
 .830 ص ،8101الجزائر، سنة  والعلوم السياسية،
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 .القضية ملابسات عن للإدارة توضيحات تقديم بوسعها التي البيانات
 .الإدارةلا يتبعون  أشخاصمن قبل  التأديبيةتحريك الدعوى -ب-  

  تأديبيةه لتوقيع عقوبة المصلحة التي تعاين الفعل الذي يبدوا لها مبررا بطبيعت فإنفي هذه الفرضية        
السلطة التي لها صلاحية التعين تجاه هذا  رخطابإبالقيام فورا  مطالبة ق.أ.و.ع لأحكامضد شخص خاضع 

كما ، الآجال أقربالمباشرين المطالبين عندئذ بالقيام بدورهم بالتبليغ في  ةعند الاقتضاء مسؤوليو ، الموظف
 الأذىتلحق  أن اأنهة في حالة ارتكاب مخالفة من قبل موظف من شعلى النيابة العام أيضايقع هذا الالتزام 

 1 بكرامة الوظيفة العامة.
 الموظف.ضد  التأديبيةالسلطة المختصة بتوقيع العقوبات -3-

هيئة( التي  وأالجهة )فردا  إلىقرار العقوبة التأديبية  إصدارينصرف اصطلاح السلطة المختصة ب      
وتنبع ، التأديبي خطأالوتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين الذين يقترفون ، ارالقر  إصدارتختص قانونا ب

  2.دضطرااو تحقيق النظام داخل المرافق العامة بما يكفل سيرها بانتظام  إلى الإدارةتلك السلطة من حاجة 
، على الموظف العام تلك "السلطة التي توقع العقوبات اأنهالسلطة التأديبية ب Walineوقد عرف الأستاذ     

يتنافى مع واجبات  خطأوذلك إذا ارتكب ، تحرمه من مزايا وظيفية وأبحيث تمسه في حياته الوظيفية 
 3وظيفته".

 4.التأديبيةهي صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات  ةديبيالتأالسلطة -أ-

 من الدرجة  التأديبيةقوبات ذلك بقرار مبرر للعو نعني بها تلك السلطة التي لها صلاحية التعين و       
 ةيبيالتأدبعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني كما تتخذ نفس السلطة العقوبات ، الثانيةو ى الأول

       المختصة الأعضاء يةاو متسالملزم من اللجنة  الرأي أخذوبعد ، الرابعة بقرار مبررو من الدرجة الثالثة 
 ابتدأيوما  12لا يتعدى  أجلفي القضية المطروحة عليها في بث ت أن والتي يجب، تأدبيالمجتمعة كمجلس و 

 .رهاخطاإمن تاريخ 
ذو       162هي السلطة التي لها حق التعين طبقا للمادة  التأديبيةكانت السلطة المختصة باتخاذ العقوبات  اا 

غير  التأديبطة وما يترتب عنه من تفويض سل، لا مانع من تفويض سلطة التعين فإنه 70-76 الأمرمن 
القضاء لوقت و مستقرا في الفقه  الرأيحيث ظل ، لا يمكن الفصل بين هاتين السلطتين في بعض الحالات أنه

               
 .111 ص ،السابقالمرجع ، سعيد مقدم 1
سنة  ،مصر، مطبعة الجبلاوي ،71ط ، القضاء دراسة مقارنةو  الإدارةبالوظائف العامة بين  التأديبسلطة ، روخصمليكة ال 2

 .010 ، ص1921
 ،دار الفكر العربي ،71ط ، تحليلية مقارنة دراسة، القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية حسين،محمد  حمزة 3

 .21، ص 1967سنة  مصر،
4 Planty alain, traite pratique de la fonction publique, T 01 sans maison, paris 1971, p 180. 
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، تتمتع بحرية كاملة في اختيار العقوبة الملائمة للتطبيق التأديبالسلطة التي لها صلاحية  أنطويل على 
طبيعة جسامة و  امتهملاءمدى و ا تحدده من عقوبة ة فيملا يراقب تقييم هذه السلط الإداريكان القاضي و 

ففي قرار صادر لمجلس ، رأيه الإداريغير القضاء  سرعان ما إذقد اعتبر ذلك نقصا يجب تداركه و ، الوقائع
 زاو تجفي مراقبة  أحقيتهقر للقاضي أ  lebonفي قضية السيد 1902جوان  79الدولة الفرنسي بتاريخ 

 .ءخطاالأمع  مدى مطابقة العقوباتو السلطة 
 مبدألهذا ال إيجابيبتطبيق  1902جويلية  26بتاريخ   vinolayكما قام مجلس الدولة في قضية السيد      

بقرار العزل الذي اتخذ ضد مدير الغرفة التجارية  الأمريتعلق و ، لعقوبة اعتبرها مبالغ فيها إلغائهتمثل في 
في نفس و ، كمسير تسير الشركة التي يشتغل فيها في الصارمة فيو من نقص في العناية  أظهرهبسبب ما 

قرار  بإلغائه  cachelievreفي قضية السيدة  1902ديسمبر  71السياق سار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
التي تمثل مساهمة و ، المودعة لديه بالموالالعزل المتخذ ضد عامل مهني بسبب احتفاظه بدون وجه حق 

ن تصرف المعنى أمسببا قراره ب دخل المستشفىأالمرضى الذي أحد  ا من قبلالمحصل عليه اتو العلاو المنح 
 الأموالن أحيث لم يذكر ب ،الظاهر التقدير خطأال نتفاءلاو ، القانوني ساسعزله نظر لغياب الأ إجراءلا يبرر 

  1جزء منها. وأتم استعمالها بكاملها 
 بالتزاماته الوظيفية. هإخلالالعقوبات المسلطة على الموظف العمومي في حالة -ب-

، الموظفين تأديبلم يضع قانونا مستقلا يعالج موضوع  أنهالتشريع الجزائري  علىملاحظ  ومما ه      
 ءخطاالأنجده يصنف  إذ 2في القانون الفرنسي الشأن وكما ه، بصفة عامة ع.و..أقضمن لكنه علاجه و 

 ءخطاأفي شكل  76-70الأمر  أيالعامة الوظيفة خلال التشريع المتعلق ب من التأديبي بالنظام المتعلقة
 المذكور(. الأمرمن  122 إلى 100قوة الجسامة )المواد  إلىدرجات بالنظر  أربعمهنية من 

 أثارهاة رغم خطورة الإداريالقرارات القضائية و   لأحكامامخالفة الموظف لواجب تنفيذ   يدرجلم  أنه إلا     
الواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نفس  إلىبالرجوع  أنه حيث، ءخطاالأدرجة من هذه  أيضمن 
         للقوانينوفقا ، 3منه تفرض على الموظف احترام سلطة الدولة 17وطبقا للمادة ، المذكور الأمر

   .أحكامما يصدر عنها من و ومن بينها احترام السلطة القضائية ، التنظيمات المعمول بهاو 
المنصوص عليها في و المناسبة في هذه الحالة هي من الدرجة الثانية  التأديبيةالعقوبة  نأ إلىهذا يجرنا و     

 ف 109الدرجة الثانية طبقا للمادة  ءخطاأضمن  خطأاللدخول هذا  السابق الأمرمن  72 ف 160المادة 
ة غير تلك سيالأسامهنية من الدرجة الثانية الواجبات القانونية  ءخطاأالتي نصت على اعتبار و ، منه 72

 .الأمرمن نفس  121و 127 المنصوص عليها في المادتين

               
 .106 ص ،السابقالمرجع  ،سعيد مقدم 1
 .170 ، ص1926الجزائر سنة  الوطنية للكتاب، في الجزائر المؤسسة، للموظف العام التأديبيةالجريمة  بوضياف، أحمد 2
 .170 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  3
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 إلى( واحد 71في توقيع العقوبة سلطة تقديرية بين توقيف الموظف عن العمل من يوم ) الإدارةتملك و       
 عقوبات أن إلا في ذلك الإداريهي خاضعة لرقابة القضاء و  التأهيلبين شطبه من قائمة و ، أيام( 70ثلاثة )

بالنظر  نهلأ الإداريالموظف المخالف لتنفيذ الحكم القضائي  لدفع المطلوبة الفاعلية لها ليس الثانية رجةدال
 وأن سيما الرابعة الدرجة ءخطاأ ضمن صنفت أن ينبغي و ،المعيب التنفيذ وأ التنفيذعدم  أثرخطورة  إلى

 (.  ع.قمن  مكرر 138و 138 لمادتانا) للتشريع الجزائي طبقا عليها قبيعا جريمة ااعتبره المشرع قد
 الإدارةالمنظم للعلاقة بين  1 22- 13من المرسوم رقم  17ما جاء في نص المادة  ذلك  إلىضف      
العزل مع الحرمان من حق المعاش في  إلىقد تصل  تأديبيةالمواطن بقولها " )يتعرض الموظفون لعقوبات و 

هذا دون المساس و  ،الموطنينو  الإدارةذة لتحسين العلاقات بين حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخ
 الشخصية. ئهمخطاأطبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب ، الجزائية التي يتعرضون لهاو بالعقوبات المدنية 

ضد الموظف المرتكب  العمومية الدعوى بتحريك( التنفيذ لبطا) له المحكوم قام إذا ما لةحا في أنهو      
تطبيق نص  أمام التابع لها الموظف سوف تجد نفسها الإدارة فإن، التنفيذ المعيب وأة عدم التنفيذ لجريم
تسوى  لا الأحوال كل وفي: )ة منها التي نصت علىالأخير الفقرة 2اصة خ 70-76 الأمرمن  101المادة 
 (. نهائيا الجزائية المتابعات على المترتب الحكم يصبح أن بعد إلا ةالإداري وضعيته
 المتعلق بالوظيفة العامة التشريعية النصوص تطبيق إلى المؤدية العمومية الدعوى تحرك لم ول ماذا ولكن

 وأ التنفيذ معد إليه في السبب المستند ظاهر لكون نظرا الموظف ببراءة وحكم تحريكها تمو أ بها؟ المرتبطة
  ؟مشروعالغير  الحقيقي السر وراءه يخفي مشروعا يبدو المعيب التنفيذ
 الرابعة الدرجة ءخطاأ ضمن للتنفيذ الموظف الفةمخ لإدراج المشرع يتدخل أن أهمية مدى يظهر هنا      
 العقوبة يلغي لا الجزائي والعف أن إلى المفضية الجزائية الدعوى عن التأديبية الدعوى استقلالية لمبدأ طبقا

 : بقوله الدولة مجلس اجتهاد في جاء ما المبدأ هذا يؤكدو ، التأديبية
 جلسم اختصاص من وهالذي  التأديبي خطأوال الجزائي خطأال بين التفرقة يجب أنهسبق  عما ينتج وحيث"

 اإليه المنسوبة الأفعال عن امسؤوليته عدم يعني لا لةالأد لانعدام البراءة على ةالمستأنف حصول نا  التأديب، و 
 .  إليها المنسوبة بالأفعال تعترف انهأ نجد التأديب لجنة محضر إلى بالرجوع أنهو  خاصة

 ة.الإداري القضائية لأحكامافي دفع الموظف العام على تنفيذ  التأديبيةتقدير المسؤولية -0-

عن عدم تنفيذ حجية الشيء المقضي فيه  التأديبيةلة ءالمسا أهميةيتضح لنا  إليهمما سبق التطرق       
فكل موظف يعلم   ،تنفيذهاو  هاودفع الموظف لاحترام 3ةالإداري حكاملأاباعتبارها وسيلة هامة في مجال تنفيذ 

هذه المخالفة ستؤثر على  فإن، عرقل تنفيذها وأوامتنع  هما خالف واجبات اإذ التأديبية مسألةسيخضع لل أنه

               
 .1922جويلية  76المؤرخة في  20رقم  المواطن ج ر ج جالمنظم لعلاقة بين الإدارة و  101-22رقم  التنظيمي المرسوم  1
 .171 ، صع السابقالمرج حمدون،ذوادية  2
 .129 ص ،السابقالمرجع ، مت عبد الله الشيخصع 3
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كون تفقد الكثير من جوانبها  الأهميةهذه  أن إلا سيفكر مليا بصورة جدية بعدم ارتكابهاو  مكانته الوظيفية
هي السلطة التي يتبعها الموظف الممتنع  عليه التأديبيتوقيع الجزاء و لة الموظف ءالسلطة المختصة بمسا

 1كان عدم التنفيذ يتماشى مع سياستها . اإذتقدم على ذلك   لن اهفإنبالتالي و ، عن تنفيذ
 بأكمله والحكم القضائي هاتج عن عدم تنفيذ الن خطأالكان  اإذالأهمية في حالة ما لسوف تزداد هذه و      

عن هذا  تأديبيهحيث يكون من المناسب رغم ذلك ، لا يجيز الرجوع على الموظف العام ماليا مرفقي خطأ
يكاد يكون و ، قد تفقد تلك الوسيلة فعاليتها التأديبيةالمساءلة  إعمالفقواعد الاختصاص في ، المصلحي خطأال

في حالة مخالفة الموظف  التأديبيالمنوط بها توقيع الجزاء  السلطة الرئاسية هي أنتطبيقها منعدما حيث 
كانت هذه السلطة الرئاسية هي التي قد امتنعت عن تنفيذ  افإذعلى هذا و ، 2ظيفته ومقتضياتهاو لواجبات 

بالطبع لا  فإنه ،هذا العمل وأتقر مثل هذا الامتناع  الأقلكانت على  وأعملت على عرقلة تنفيذه  وأ الحكم
 . التأديبيةمسؤولية قيام لل
ذو      موظف بعينه والحظر  إلىذلك صعوبة نسب المسؤولية الشخصية عن عدم التنفيذ  إلى أضفنا اا 

العاملين في الدولة و ، المجلس الشعب الوطني مثلا أعضاءأحد  ضد تأديبية إجراءاتالتشريعي بعد اتخاذ 
 جراءاتطبقا للإ إليهاوافقة الجهة التي ينتمي بعد م إلا، عمله وأوظيفية  أعمالفي القطاع العام بسبب و أ

  3تلك الوسيلة لحمله على التنفيذ. إلىنقر بصعوبة اللجوء  المقررة فإننا
 .الإداريالحكم القضائي  عدم تنفيذ للموظف بسببالجزئية  ةالمسؤولي :الثانيالفرع  

الصادرة ضدها يمكن القول  القضائية كاملأحاعلى تنفيذ  الإدارةفي دفع  الإكراهسائل و عدم فعالية  أمام      
مراعية في ذلك  الإدارةتتولاه  إدارين أش وتنفيذه فه أماالقضاء تقف عند صدور الحكم القضائي  إن مهمة

تصدر  أنهذا الوضع سيجعل من المحتمل جدا  أنولا شك ، ضرورة التطابق مع حجية الشيء المقضي به
 ىاو دعالصادرة في  الإدارية لأحكاما طائفة لأحكاماقد تشمل هذه ، و 4ذقضائية ثم لا تجد مجالا للتنفي أحكام
  5 .المالية الإدانةأحكام  أيضاو  القرارات السلبية بالامتناع إلغاء

               
 .612 السابق، صالمرجع ، بعلوشة أحمدشريف  1
 . 296 ص ،السابقالمرجع  الشافعي، صالح محمود 2
 .129ص  ،ع السابقالمرج ،مت عبد الله الشيخصع 3
التنفيذية  ساة بالصيغةتالقضائية مك لأحكاما القضاء الأمر الذي أضحت معهأحكام عن تنفيذ  الإدارةتفاقم  ظاهرة امتناع  أمام 4

صل الأمر إلى وو  ،حابها من أن ينالوا حقوقهم المحكوم بها والثابتة في هذه السندات القضائيةصوحرم أ ،معطلة ومعلقة
وهما أعلى المؤسستين القضائيتين في هرم القضائي  ،ادرة عن مجلس الدولةص وأخرىادرة عن المحكمة العليا صاللأحكام ا

الجوانب ، القسم الثاني، الإداريةالمرجع في المنازعات  عمار بوضياف، -.من الدستور 101العادي والإداري طبقا للمادة 
 .30ص ، 8103، سنة الجزائر ،التوزيعو جسور للنشر ، الإداريةة للمنازعة التطبيقي

 .209 المرجع السابق، ص ،العامة الإدارية ضد الإدارة لأحكامضمانات تنفيذ ا ،عبد القادر عدو 5
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جانب الوسائل التي  إلىوسيلة  وأضمانة المشرع توفير  اولحبتنفيذ  الإدارةشعورا بخطورة عدم التزام و       
وأهم هذه  ويمكن توظيفها لضمان حق المحكوم له، ريات المتقاضين ضدهاتضمن حماية حقوق وح رأينها

منح المشرع للقاضي  إذالتي توافرت من قبل و  ،الضمانات المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ
-22المرسوم رقم  وه تنظيمي نص خلال من إليها أشارو ، هأحكامضمان تنفيذ  أجلسلطات من  الإداري
  إلىمنه بشكل صريح  17 و 72المدتان  أشارتوقد ، 1 المواطنو  الإدارةعلق بتنظيم العلاقات بين المت 101

 بالإدارة العلاقة التي تربطهم  إلى يسيءالذي  وأ سلطته تجاه المواطنين فيأن الموظف العام الذي يتعسف 
  2بية .يدأمساءلة الجزائية والمدنية والتيكون عرضة لل

سلوك سلبي  بأي تهعدم عرقلو تنفيذه في مدة معقولة  إلىالمبادرة  وم الموظف بتنفيذ الحكم هحقيقة التزاو      
نفضل استعمال مصطلح )جرائم عدم  نافإنمن ثم و ، استعمال السلطة لوقف تنفيذه إساءةوعدم  ،إيجابي وأ

 ورد ذلك وفق تقديرنا هوم، )جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي( ضالقضائي( عو الالتزام بتنفيذ الحكم 
 إبداءفي حالة  الشأن وكما ه إيجابيبسلوك  إمايتحقق  أنالامتناع سلوك سلبي وعدم الالتزام يمكن  أن

  3الحال في الامتناع عن التنفيذ. وبسلوك سلبي كما ه و، أاستعمال السلطة إساءة وأغير جدي  إشكال
الحكم  تنفيذب الالتزام عدمبسبب لجنائية للموظف المسؤولية ا إلىعلى ما تقدم سوف نتطرق  وبناء     

وتحريك  احالات انتفاءهو  وتحديد أركانها بها،مع تبيان ما المقصود تنفيذه بشكل معيب  وأ الإداريالقضائي 
 الدعوى العمومية في حالة عدم التنفيذ.

  4العام.بالمسؤولية الجزائية للموظف  : المقصودأولا

 الجنائية عن جريمة عدم الالتزام بالتنفيذ ترتبط ارتباط وثيقا بتحديد المسؤول جنائيا تحديد المسؤولية إن      
يين دون خر العلم الجنائي في القرنيين الأ أقطابمسؤولية فكرة فلسفية انكبت على دراستها وال 5،القضاء أمام
يتفقون حد امفهوم و  لىإاليوم يناقشون فيها دون الوصول  إلىلا يزلون و ، بصورة نهائية غموضها ويخل أن

بعض  إلىفي نصوص متفرقة  الإشارةغفل القانون رسم معالمها واكتفى بأفقد  أهميتهاعلى الرغم من و ، عليه
 غلب هذه النصوص تتعلق بموانع المسؤولية. أو ها مأحكا

               
 السابق. ، المرجعالإدارة والمواطنالمتعلق بتنظيم العلاقات بين  101-22م المرسوم رق 1
 .012 السابق، صع المرجكفيف، الحسن  2
 .217. 209ص  صالسابق، المرجع  ،الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  3
 .، المرجع السابق2716التعديل الدستوري لسنة  من 72 ف 160لمادة ا-
قراريقصد بالمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي و  4 المسؤولية الجزائية في حقه، بأنها النتيجة  ا 

 .    بالواجبات المكلفين بها الإخلالبمناسبة ما يرتكبونه من جرائم تنطوي على عنصر  الأفرادالضرورية المترتبة في مواجهة 
    مقارنة بين النظام اللاتيني  المدنية، دراسة، العام، التأديبية، الجنائيةللموظف  الثلاث ياتتوفيق، المسؤولهشام محمد -

 .11 ص ،8100الحديث، مصر، سنة دار الكتاب  ،10والأنجلو كسوني، ط 
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ب جريمة يعاقب ارتك اإذيتحملها فيما  أن الإنسان"تبعة "على  اأنهالفقهية التي قيل بها ومن التعاريف        
ذلك و  ،الإجرامياجب مفروض عليه بقبول نتائج فعله و  اأنه وألها  القانونية بالآثارالتزامه و ، عليها القانون

المسؤولية الجنائية هي صلاحية الشخص لتحمل العقوبة  أنهذا يعني و  ،1قانونا "بالخضوع للعقوبة المقررة 
ذو ، لارتكاب الجريمة أثركالتدبير الوقائي الذي يقرره القانون  وأ كانت المسؤولية بصفة عامة تفترض وقوع  اا 

 أنهذا يعني و ، المسؤولية الجنائية تفترض وقوع جريمة فإنيتحمل تبعته و  الإنسانفعل يحاسب عنه و  أمر
حتمية تؤدي  لأسبابفهي نتيجة حتمية  إجرامي إنسانيسلوك  اأنهوبما ، هالا حق لوقوع أمرالبحث فيها 

  2ارتكابها. إلىهي التي تدفع المجرم  الأسبابهذه  أن ىنبمعإليها 
يشكل  الإدارةالقضائية الصادرة ضد   لأحكامااعتبر امتناع تنفيذ و قر المشرع الجزائري  بالمسؤولية ألقد و      

يظهر ذلك من خلال و  دستورية بعادأهذا الفعل  أخذحيث ، ق .ع وبالتالي تطبق عليها قواعد، جريمة امتناع
تعطيل تنفيذها من  وأ ويكون الامتناع عن تنفيذها، الشعب سمابوتنفذ   لأحكاماتصدر  أنعلى  حرصه

ذ، 3ين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون"ظفجانب المو  لنظام القانوني الفرنسي نجده يعارض لرجعنا   اوا 
وبات جزائية على الموظفين الذين ة وتوقيع عقالإداريالقضائية   لأحكامافكرة تجريم فعل عدم الالتزام بتنفيذ 

 4يمتنعن عن التنفيذ. 
 بالتزاماته بتنفيذالموظف  إخلالة للمسؤولية الجنائية بصفة عامة على مجال السابقالمفاهيم  بإسقاطو       

يقصد بمسؤولية 5 ع.قمن  مكرر 102 و102 المادتين نص من وانطلاقا، القضائية الإدارية لأحكاما
تنفيذه  وأ الإداريائية تحمله لتبعة ارتكابه أفعالا جرمها القانون بعدم تنفيذه الحكم القضائي الموظف العام الجز 
   6لكن بشكل معيب.

               
 .111 السابق، صالمرجع ، وعمار التركاوي، زاهر عثمان زينب 1
  .271 ، صالسابق شرون، المرجعحسينة  2
 .90 صالسابق، المرجع ، سامي جمال الدين 3

4 Lombard) Martine,(  cour droit administratif 04 éd, Dallez paris 1999, p 389. 

لجنة هذا الملف حيزا كبيرا على مستوى أعمال  أخذالقضاء أحكام اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ  أمام 5
مكرر من القانون رقم  102مما دفع بالمشرع لتجريم فعل الامتناع بموجب المادة  ،بها رئيس الجمهوريةصلاح العدالة التي نصإ

مي يالتجر  صوبهذا الن ،المتعلق بقانون العقوبات 126-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2771-76-76المؤرخ في  79.71
 ي لسنة ر دستو ال التعديل من 160تقابلها المادة و  1996 من الدستور 112ات المادة يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضي

 وة وأن الامتناع أصخا ،إدارة عمومية أن يبادر إلى تنفيذ قرارات العدالة ووألزم كل موظف في أي جهاز كان أ، الحالي 2716
ما يمكن أن و وه ،كل جريمة يعاقب عليها القانونالجديد يش صعرقلة التنفيذ بات في ظل هذا الن والاعتراض على التنفيذ أ

التي  الإداريةيشكل نوعا من الضغط المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفيذ حكم القضاء أيا ما كان مسؤوليته والجهة 
المرجع  ،الإداريةة للمنازعة التطبيقيالجوانب ، القسم الثاني ،الإداريةالمرجع في المنازعات  عمار بوضياف، -يمثلها.
 .30ص  ،السابق

 .022 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  6
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سلطة  استعمليلي "كل موظف عمومي  على ما ق.عمن  1مكرر 102نصت المادة  الشأنفي هذا و       
 76يعاقب بالحبس من ستة ، يذهعرقل عمدا تنف وأاعترض  وأامتنع  وأظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي و 

الغرامة من  ولقد تم رفع قيمة، دج" 27.777 إلىدج  2.777بغرامة من و  70ثلاث سنوات  إلى أشهر
من قانون رقم  67المادة  لأحكامذلك وفقا و ، دج 177.777 إلى 27.777 إلىدج  27.777 إلى 2777

 1996سنة  جوان 72رخ في المؤ  126-66 الأمريتمم و يعدل  2776-01-27المؤرخ في  76-70
  2.ق.عالمتضمن و 

تقتصر فقط على فعل  اأنهن عبارة "عمدا" قد يفهم منها بأنص هذه المادة ب على صياغةحظ يلاو      
لذلك نقترح تبديل هذه ، العمد شرط يجب توافره في جميع صور الامتناع عن التنفيذ أنالعرقلة في حين 

قف تنفيذ الحكم أو  وأعرقلة  وأالاعتراض  وأعمومي تعمد الامتناع الصياغة بالصياغة التالية "كل موظف 
من بغرامة و  70ثلاث سنوات  إلى أشهر 76ستة  قضائي مستعملا سلطته وظيفته يعاقب بالحبس من

 دج. 177.777 إلى دج 27.777
 ة.الإداري القضائية لأحكاماالمسؤولية الجزائية لعدم الالتزام بتنفيذ  نثانيا: أركا

 ككيان فبدون الجريمة لا يمكن الحديث عن المسئولية الجنائية وهي ق. إ. جو  ق. عأساس لجريمة د اتع   
 اووصفهم تحديدهما ركن معنوي يتولى المشرعو  ،ركن مادي السائد على ركنين: للرأيتقوم وفقا  قانوني

 3 الجنائية.شق التكليف في القاعدة  في-تجريمعند –
الشرط  وأالعنصر المفترض  وه أخرادي في بعض الجرائم على عنصر قد يشتمل الركن المو       

المادية  معاصرة للواقعة وأعنصر يلزم توافره في مرحلة سابقة  أنهبيعرف و ، المفترض كما يسميه البعض
ذلك صفة  أمثلةبالتالي وقوعها تحت طائلة العقاب ومن و ، صف الجريمةو المرتكبة حتى تتوافر لهذه الواقعة 

 .الأفراداستعمال السلطة ضد  إساءةفي جريمة و أفي جريمة الرشوة  الموظف
من جرائم القانون العام  غيرها مثل 4جرائم عدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي فإنعلى ضوء ما تقدم و    

 يالماد الركن، المفترض الركن، الشرعي الركن في والمتمثلة، الأركانبتوافر هذه  إلاتقوم لا التي الأخرى 
 :كالاتي الأركانهذه  اولنتنلذلك سوف  المعنوي والركن

-0-الركن الشرعي.1                                                                            
 أي ساءلةم يمكن لا أنه أي العقوبة شرعية مبدأ هو الجنائي القانون تحكم من المبادئ العامة التي         

               
 العقوبات. المعدل لقانونو المتمم  79-71مكرر المحدثة بموجب القانون  102المادة  1
 جوان 72المؤرخ في  126-66يتمم الأمر و الذي يعدل  2776-71-27المؤرخ في  70-76من القانون رقم  67المادة  2

  العقوبات.ون قان والمتضمن 1996
 .111 ص ،السابقالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 3
 .211 السابق، صالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 4
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 في ق. ع كان هذا الفعل يندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها اإذ إلا ،عن فعل قام به شخص جنائيا
تطبيقا للقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "2، و يستلزم هذا المبدأ و جود قاعدة قانونية تجرم سلوك و تعاقب 
عليه3، وعلى هذا الأساس لا يمكن تطبيق أية عقوبة جنائية على الموظف المخالف لتنفيذ الحكم ما لم تكن 

 هذه المخالفة مجرمة بنص القانون.4
نو        وهو الجريمة بسبب كونه سابقا عليها  أركانالركن الشرعي لا يحسب على  أنكان من الفروض  ا 

 6لكن شرط لازم لقيامهاو ، ن ماهية الجريمةعخارج  نهيعتبر شرطا لا ركنا لأ نأ الأنسبومن ، 5جودهاو سر 
"لا  أنهمنه على  10المادة  1996ودستور  2716الحالي  يستور دالالتعديل من  22دة الما تنصحيث 
   بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم". إلا إدانة
عقوبة  بأيبالتبعية  معاقبتهلا يمكن و ، تهمة بأيةشخص  أي نةاإدلا يمكن  أنهونستخلص من هذه المادة     

انعدام النص القانوني الذي يجرم الفعل المرتكب من قبل  أن أي ليها القانونمهما كان نوعها ما لم ينص ع
بالنتيجة عدم و ، المتابعة الجزائية إمكانيةعدم و عدم المساءلة  إلىالفعل يؤدي لزوما  إليهالشخص المنسوب 

يكون  أن يستوجب فإنه، افترضنا وجود نص القانوني المجرم للفعل المرتكب ولو عدم العقاب حتى و  الإدانة
قل شدة لصالح أما كان منها  إلاعدم رجعية القوانين الجزائية  مبدأذلك تماشيا و و ، صادرا قبل وقوع الفعل

  7وحرياتهم.  الأفرادشرعية العقاب وحفاظا على حقوق و كذا ضمانا لشرعية التجريم و ، المتهم
من  29قابلها المادة تو  1996تور من دس 10في الدستور الجزائري في مادته  مبدأوقد تم تكريس هذا ال   

في الشروط المحددة  إلايحجز  وألا يوقف و أحد  "لا يتابع أنالتي تنص على  2716 يدستور التعديل ال
 الموظف أتاهنجد النص القانوني الذي يجرم ما  نافإنومن ثم ، 8التي نص عليها" للأشكالطبقا و ، بالقانون
 9نصت كل منهما على:  إذق.ع من  مكرر 1 38و 138 المادتين في والمتمثل العام

                                              
ي الذي القانون صالن أخرىبعبارة و أالتجريم الواجب التطبيق على الفعل  ص"ن أنهيعرف الفقهاء الركن الشرعي للجريمة على  1

 الاجتماعية، ولاالح صالعمل الضار بالم أنيحدد العقاب الذي يفرضه على مرتكبها استناد إلى و يبين الفعل المكون للجريمة 
 أمرابح صالتجريم ي صن فإنبهذا المعنى و  فة عدم المشروعية،صيعطيه و معه  يتطابق ق.عا في صجد نو  اإذ إلايعتبر جريمة 

قانون العقوبات القسم  سليمان، شرحعبد الله  - .اانهأركركن من  ولذا فه، و انتفائه ينتفي قيامهاب اإذضروريا لقيام الجريمة 
 .62 ص، 8110، سنة رالجزائ ،ج .م .د، 13 الجريمة، ط ،10العام، ج 

 .212 السابق، صالمرجع  ،سليم بن سهلي 2
 .10 صع السابق، ، المرجقانون العقوبات الجزائري مبادئعدو، عبد القادر  3
 .212 ، صنفسه المرجع ،سليم بن سهلي 4
 .61 ص، 2770 ة، الجزائر، سنج .م .د، العقوباتالقسم العام لقانون  مبادئ، باسم شهاب محمد 5
 . 101 ص، 2776سنة  الجزائر، ،دار العلوم، فقه قضايا الوجيز في القانون الجنائي العام، ور رحماني،صمن 6
 .109 ص، 2717، الجزائر، سنة للنشر والتوزيع ، دار الألمعية71ط  عادلة، الحق في محاكمة رمضان غسمون، 7
 .66 ص ،السابقالمرجع  الوجيز في القانون الجزائي العام، ،بوسقيعة أحسن 8
 .022 ص ،السابقالمرجع حمدون،  ذوادية 9
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 تحصيل وأ قانون تنفيذ ضد استعمالها وأ العمومية القوة تدخل يطلب موظف وأ قاض كل": 138المادة 
 بتدخلها أمري وأ ،الشرعية السلطة من آخر أمر أي وأ قضائي قرار وأ أمر تنفيذ ضد وأ قانونا مقررةئب ضرا
خمس  إلى( 71) سنة من بالحبسقب يعا الأمر ذلك و، أالطلب هذا حصول على يعمل وأ باستعمالها وأ
عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم  "كل موظف مكرر: 102 تشير المادةو ، ( سنوات72)

( 70ثلاث ) إلى أشهر( 76من ستة ) يعاقب بالحبس، عرقل عمدا تنفيذه وأاعترض  وأامتنع  وأقضائي 
 1.دج 27.777 إلى دج 2.777بغرامة من و سنوات 
  2 المتعلق به 02-97من القانون رقم  66التشريع المتعلق بمجلس المحاسبة المادة  في وجد وسابقا     
 على:نصت تلك المادة  إذ، ين بالصرف الذين يلحقون ضررا بالخزينة العامةالأمر جزائية تطبق على  اأحكام

حبسا  أشهر 76 إلى 72هذا القانون بشهرين  من 62و 61المادة الواردة في  لأحكاما"يعاقب على مخالفة 
 هاتين العقوبتين. بإحدى وأدج  2.777 إلىدج  277غرامة من و 
 التي الأضرار عن والتعويض المدنية التعويضات يف بشيء تخل لا الجزائية العقوباتن أوما يمكن قوله    

المتعلق  27-92رقم  الأمرب السارية النصوص بموجب بعد فيما ألغت ولكنها، العمومية بالخزينة لحقت
 بمجلس المحاسبة.

 العنصر المفترض في صفة الموظف(.)المفترض الركن -8-

ليس كل  أنهويكون شخص طبيعي غير ، المفترض صفة الجاني المرتكب للجريمة نقصد بالركن      
معينة في مرتكبها وهي  يشترط المشرع صفة إذ، عن فعل عدم الالتزام بالتنفيذ لتهمساءشخص طبيعي يمكن 
"كل موظف  أنهمكرر على  102حيث يفهم من صياغة المادة ، الموظف العمومي وأصفة الموظف العام 

هذا  إتيانالمادة صريحة في اشتراطها صفة الموظف العمومي في  إذن، عمومي استعمل سلطة وظيفته "
  3الفعل.
الموظف العام الوارد ديد المقصود بمصطلح حول تحاؤل التس إلىالذي يدفعنا في هذه النقطة  الأمر ووه     

وهل قصد المشرع المعنى الواسع بالمفهوم الجزائي الذي يشمل جميع ، ع.قمكرر من  102في المادة 
 قصد أم ،؟ (البلدية الشعبية المجالس ورؤساء ولاة، وزراء من)قاعدته  إلى الإداريالموظفين من قمة الهرم 

               
 21العدد  ج جالعقوبات ج ر المتضمن قانون  1966-76-72المؤرخ في  126-66 للأمرالمتمم و المعدل  20-76القانون  1

 .2776ديسمبر  21المؤرخة في 
ج ر ج ج  1992جوان  71الصادرة بتاريخ  1997ديسمبر  71المؤرخ في المحاسبة  المتعلق بمجلس 02-97القانون رقم  2
 .20 رقم

 .029 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
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رقم  الأمر بموجب ق.أ.و.ع من 71 ف 71ص عليها في المادة المنصو  بالطائفة ددالمح له الضيق المعنى
76-70 .1 

القانون  إطارفي  هثم مفهوم ،الإداريالقانون  إطارمفهوم الموظف العام في  إلىوعليه سوف نتطرق        
عن فعل عدم الالتزام الجزائي مع تحديد المعايير التي يجب الاعتماد عليها لتحديد الموظف المسؤول جنائيا 

 بالتنفيذ.
 .الإداريالقانون  إطارالموظف العام في  -

: "كل عون عين في  أنهبنجدها تعرف لنا الموظف العام   ق.أ.و.ع من 71نص المادة  إلىبالرجوع        
صر على هذا التعريف يمكن استخلاص العنا وبناء"  الإداريرسم في رتبة في السلم و ، وظيفة عمومية دائمة

الترسيم ، مستمرو لقيام بعمل دائم ا، : صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة ة التي يقوم عليها وهيالأساسي
المؤسسات العمومية  وهي، وممارسة العمل في المؤسسات والإدارات العمومية، 2الإداريفي رتبة في السلم 

والجمعيات الإقليمية والمؤسسات العمومية ، عة لهاوالإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التاب
والمؤسسات العمومية ذات ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني الإداريذات الطابع 

المستخدمين و ، هذا القانون كل من القضاة لأحكامويستثنى من الخضوع ، الطابع العلمي والتكنولوجي
 البرلمان. ومستخدمو لدفاع الوطني المدنيون لو ، العسكريون

بحيث لا يشمل طائفة كبيرة من ، ضيق من مفهوم الموظف العام أنهوما يلاحظ على هذا التعريف       
ومن بينهم المستخدمون ، وغيرها من الأشخاص العامة الأشخاص العاملين في خدمة مرفق عام تديره الدولة

ذو  المؤقتين  3.رة من دائرة التجريمبه فسيخرج طائفة كبي ناأخذ اا 
 الموظف العام في إطار القانون الجزائي.-

بالرجوع  أنهغير  لا يتضمن أي تعريف للموظف العام أنهالجزائري  ق.عما يمكن إبداؤه  بخصوص      
:" كل شخص أنهنه عرفت الموظف العام بم  72 ف 72المادة  في 4 71-76إلى قانون مكافحة الفساد 

المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان أحد  في وقضائيا أ وإداريا أ وتنفيذيا أ وا أيشغل منصبا تشريعي

               
 السابق. المرجع 2776 ويولي 12المؤرخ في  70-76 الأمر 1
 ،مجلة الحقيقة على المسؤولية الجزائية للموظف العام، هأثر و الأمر الرئاسي غير المشروع  ،توفيق نعيمي عبد الكريم بلعربي، 2

 .112 ص، 2716الجزائر، ديسمبر  ،09 العدد جامعة أدرار،
العلوم و مجلة القانون  ،لإداريةات القضائية القراراالمسؤولية الجزائية لردع المخالفين لتنفيذ  إقرار، ركاويتعبد الرحمان  3

 .21 ص ،2712جانفي ، ، الجزائر70العدد  ، المركز الجامعي النعامة،السياسية
 بالأمر والمتمم المعدل 11 رقمج ر ج ج  ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق فيفري 27 في المؤرخ-71-76 رقم القانون 4
 ج ر ج ج 2711 أوت 72 في المؤرخ-12-11 رقم بالقانون ثم 27 رقم ج ر ج ج 2717 أوت 26 في المؤرخ 72-17 رقم
 .11 رقم
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كل  أقدميته وغير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته  ومؤقتا مدفوع الأجر أ ومنتخبا دائما أ ومعينا أ
ي خدمة هيئة يساهم بهذه الصفة فو  ،جرأبدون  وجر أأوكالة ب ومؤقتا وظيفة أ ولو شخص أخر يتولى 

أية مؤسسة أخرى  وبعض رأسمالها أ وأية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أ ومؤسسة عمومية أ وعمومية أ
التنظيم المعمول و في حكمه طبقا للتشريع و موظف عمومي أ أنهتقدم خدمة عمومية، كل شخص أخر معرف ب

  1بهما.
كل فرد مرتبط  وه، ةالإداري لأحكاماجال تنفيذ بالموظف العام جزائيا في م التعريف يقصدعلى هذا  وبناء    

ومما    وقف تنفيذ وأتخوله سلطة من عدم تنفيذ الحكم ، أشخاص القانون العام بعلاقة وظيفيةأحد  وأبالدولة 
تقدم يمكن القول أن التعريف الإداري للموظف العام لا يكفي النظام الجنائي في مجال الجرائم المتصلة 

ن هناك من الأشخاص من يتصدى لأداء  خدمات عامة للجمهور دون أن يصدق عليه لأ بالوظيفة العامة
هذا أمر منطقي  كونه ينظم العلاقة بين و فمدلوله وفقا للقانون الإداري ضيق ، التعريف الإداري للموظف العام

إلى أهمية الواجبات في حين يتسع في نطاق القانون الجنائي بالنظر و من حيث الحقوق ، الإدارةو الموظف 
، المحافظة على نزاهة الوظيفة العامةو وهي الرغبة في الحفاظ على المال العام  ،2المصلحة المراد حمايتها

بمعنى أن للموظف العام في القانون الجنائي مفهومين ، الموطنينو ينظم العلاقة بين الدولة  ق.عن  ذلك لأو 
 ووالأخر مفهوم واسع وه الجنائية،ي جميع المسائل الذي يجب تطبيقه فو ، الإداري المفهوم وهو حدهما ضيق أ

 3الذي يحدده المشرع الجنائي في نصوصه ليطبق في بعض المسائل الجنائية.
  كالتالي: مما تقدم يمكن لنا تحديد المعاير التي يقوم عليها تعريف الموظف العام وهي خمسة معاييرو     
   .المختصة السلطة من العمومية الوظيفةالتعين في :الأول المعيار-أ-

     يصدر قرار تعينه من السلطة المختصة بالتعين أنيتعين لاكتساب الشخص صفة الموظف العام      
مرسوم  ماإوهي  بالخدمة الشخص بمقتضاها يلحق قانونية أداة صدور ووه 4،وفق ما نص عليه القانون

 مؤسسة رئيس عن وأ البلدية رئيس عن صادر و، أولائي قرار زاري أوو قرار  وأمرسوم تنفيذي  وأرئاسي 

               
 أوسعتعريف  وهو  2770-70-01المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  الأمم تفاقيةامن  72هذا التعريف مستمد من المادة  1

ادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في صقد و  من التعريف الذي تضمنه القانون الأساسي العام للوظيفة العامة العمومية الجزائري،
 -. 72 ، ص2771-71-22ادرة في ص 26العدد ج ر ج ج  122-71بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19-1-2771

 .     008 ص ،السابق توفيق، المرجعنعيمي  بلعربي عبد الكريم،
المستقلة المتمثلة في  له ذاتيته أن اعي كماالاجتمللقانون الجنائي وظيفة يضطلع بها في المجتمع: فوظيفته هي الدفاع  إن 2

ادي للدولة صالاقتو الاجتماعي و فيتولى عبء المحافظة على الكيان السياسي ، الأخرىتقرير الحماية الجنائية للفروع القانونية 
يفة العامة مما قواعد النظام الجنائي لتحمي الوظ تأتي وهكذا، صالح الجماعة الأساسيةالتي تشكل اعتداء على م الأفعالمن 

 ة.صخاليس لاعتبارات و لحة العامة صيضر بها لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالم
 .62 ص ،2776 سنة مصر، القاهرة، النهضة العربية، دار ،جنائياحماية الموظف العام ، الدسوقي علي إبراهيممحمد  3
 .290 السابق، صالمرجع  محمد جمال مطلق الذنيبات، 4
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الجماعات  وأرجية للدولة الخا والمصالح الهيئات وأ مركزية إدارة عن سواء صادرة تكون الأداة أي، إدارية
  2صادر عن مؤسسة عمومية. أخرأي قرار  وأ 1المحلية

رار من السلطة المختصة بقو  ،فقا للقانونو  يكون تعينه في الوظيفة قد تم بطريقة مشروعة أنيجب و      
ن عدم توافرها ن لأالعمومييالموظفين أحد  يعتبر هذا الشرط شرطا جوهريا لكي يصبح الشخصو ، بالتعين

باشر لاختصاصات  وأشخص ما نفسه في وظيفة عامة  أقحم افإذفقد الشخص صفة الموظف العام، ي
جميع التصرفات  فإنغير قانوني  وأوع غير مشر  بأسلوبدخلها  و، أالمقررة لهذه الوظيفة من تلقاء نفسه

حيث يعتبر عمله  ،التي تصدر منه تعتبر معدومة لصدورها من شخص عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام
 للسلطة.غصبا 

 القضاء يعتبر فإنوف الاستثنائية في الظر  أماالعادية  الأحوالة تنطبق في السابقالقاعدة  أنيلاحظ و     
 3مشروعة طبقا لنظرية الموظف الفعلي. تصرفات مثل هذا الشخص

 .بعمل دائم ليس مؤقت مالثاني: القياالمعيار -ب-

 غير بعمل القيام تقتضي التي تلك الدائمة بالوظيفة ويقصد الديمومة، العامة الوظيفة في الأصل إن      
مناط الذي يحدد الو ، 4مستمرة بحيث يتفرغ للعمل الوظيفي تفرغا دائما دون انقطاعو  محدد بزمن معين 

شغل  أي 5بصفة مستمرة مدى لزومها لسير المرفق العام سيرا منتظماو طبيعتها و وصف الوظيفة  والدائيمية ه
كانت الوظيفة  اإذ أما العزل وأ الاستقالة وأ بالوفاة إلا عنه تنفك لا بحيث ،6وظيفة على وجه الاستمرار

  الذي العمل كان ولو حتى 7عاما موظفا يعد لا عامة بخدمة المكلف فإن موسمية أو مؤقتة أو عارضة

               
 .012 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  1
 .210 السابق، صع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 2
 ص المرجع السابق، ا،اتهتطبيقالقانون الإداري و  مبادئو  الأسسدراسة مقارنة ، القانون الإداري ،عبد الغني بسيوني عبد الله 3

 .017.079ص 
اجتماعية  ودوافع سياسية أ والذي يباشر الوظيفة العامة تحت ضغط ظروف استثنائية أ صالشخذلك  والموظف الفعلي ه -
قات الحروب وغياب السلطات العامة  ة في أوصوخا ،وبهدف عدم توقف المرافق العامة الحيوية ،لحة الوطنيةصبدافع الم وأ
و أكان قرار تعينيه معيبا من الناحية القانونية و أ لاصألم يعين في الوظيفة العامة و  صغير مخت صشخ وهو  ارها،انحسو أ

 سبب كان. لأيفة الموظف صزالت عنه و كان موظفا 
 .291 ص ،السابقالمرجع ، محمد جمال مطلق الذنيبات 4
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  1 .ولحسابها الدولة باسم تم قد يمارسه
 جر فهذه أبين ما يتقاضاه من و ، موظف عام أنهبصف العامل و لا ارتباط بين  أنهمن هنا يتضح و     

  2من عمل. أجرا يؤديهالصفة قد تنطبق عليه رغم عدم تقاضيه 
  العام.القانون  أشخاصأحد  وأالعمل في خدمة مرفق تديره الدولة ب ةالثالث: المساهم المعيار-ج-

 لإدارةيكون خضعا  أنالمرفق العام الذي يعمل فيه الموظف بصفة دائمة يتعين  أنيقصد بهذا الشرط         
 مرفقيهلا مركزية و أسواء كانت هذه السلطة مركزية ، القانون العام أشخاصشخص من  وأة إداريسلطة عامة 

هي و إداري نشاطه  في مؤسسة ذات طابع  وأظيفته ف العام و يمارس الموظ أنأي  3لمؤسسات العامة كا
المتضمن  1922-71-12المؤرخ في  22-71كما عرفها قانون ، هيئات عمومية تخضع للقانون العام
كزة التابعة المصالح غير الممر و كذا الإدارات المركزية في الدولة  و ، قانون التوجيه المؤسسات العمومية

هي التي تجسدها الدولة نفسها بما و ، 4البلديةو الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية و ، للإدارات المركزية
دار و ت اتشمله من وزار   .مصلحية وأسلطة مركزية محلية  وأ تاا 

حتى  رالقانون العام بشكل مباش أشخاصبقيام الشخص بالعمل الدائم في خدمة شخص من  إذنفالعبرة      
ترتيبا و ، الخاصة به زعاتاالمن في الأخيريختص هذا و  ،الإداري القانون لأحكاميعتبر موظفا عاما يخضع 

لا يتمتع بهذه الصفة كل من يعمل في خدمة مرفق عام تتم و ن العمومييعن نطاق الموظفين  ذلك يخرجعلى 
 الإدارين القضاء لأ 6كات الاقتصاد المختلطشركة من شر  وأ5 ،امتياز المرافق العامة وأبنظام الالتزام  إدارته

  7ينكر صفة الموظف العام على شاغلي الوظائف في المرافق الاقتصادية.
 في الوظيفة. مالرابع: الترسيالمعيار -د-

 التجربة لفترة اجتيازه بعد هذا ويحصل رتبته، في الموظف تثبيت يتم وبه التعين يلي الذي الإجراء وهو      
 التربص فترة من الانتهاء بعد"  بقولها 70-76 الأمر من 22 المادة عليه نصت ما وهو بنجاح، تكلل والتي

               
 ص ،2771سنة  ، مصر،، الإسكندريةر المطبوعات الجامعيةالإداري، داالقانون  ولصأ ثمان،حسين عثمان محمد ع 1

222  . 
دار  في ضوء قضاء مجلس الدولة،الأحكام  ومة الدفوعصالخ صاصالاخت ،الإداريةالمرافعات  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2

 .19 ص، مصر، د.س. ن ،الفكر الجامعي
 .291 ص ،السابقالمرجع ، باتمحمد جمال مطلق الذني 3
 .79 صالمرجع السابق، ص، الوجيز في قانون الجزائي الخا، أحسن بوسقيعة 4
 .079 ص، المرجع السابق، مقارنة الإداري، دراسةالقانون  عبد الغني بسيوني عبد الله، 5
 .291 ص ،نفسهالمرجع ، محمد جمال مطلق الذنيبات 6
 الرياض والاقتصاد، القانون مكتبة ،72ط  السعودي، النظام في العام الموظف على جنائيال الحكم أثر الظاهر، خليل خالد 7

 .10 ص ،2772 سنة السعودية، العربية المملكة



021 
 

    1".رتبته في المتربص الموظف يرسم
  .الاختصاصشرط  الخامس:المعيار -ه-

قتضيها شرعية تنفيذ أي تضرورة  أنهحيث ، يكون التنفيذ من اختصاص الموظف أنالمقصود هنا       
حتى  ا بالتنفيذأساسللموظف الغير مختص  تحميل الجريمة ي لا يمكن بأي حال من الأحوالبالتالو ، عمل
عن عدم تنفيذ الحكم القضائي من قبل  الإداريفسكوت الرئيس ، كانت له سلطة على المختص بالتنفيذ ولو 

لك ما لم يتخذ ذو ، القضائية لأحكامالا يعتبر ارتكبه لجريمة الامتناع عن تنفيذ  الموظف المختص المرؤوس
 وقفه. وأأي إجراء إيجابي لمنع التنفيذ 

بل يكفي أن يدخل في ، التنفيذ إجراءاتلا يشترط لتوافر هذا الركن أن يكون الموظف مختصا بكل و      
يتحقق عندما يكون التنفيذ مرتبطا بتدخل عدة موظفين  الأمرهذا و ، التنفيذية الإجراءاتاختصاصه إجراء من 

  2كل موظف في حدود اختصاصه. لإتمامه فيسأل
 يعتبرون الشعبية لا المجالس ورؤساء، والولاة، بتطبيق هذه المعايير والشروط مجتمعة نقول أن الوزراءو      

 غير فهم وبالتالي ،مؤقتة فترة وأ لعهده يكون فهمئلوظا شغلهم أن طالماالإداري،  بالمفهوم نعموميي موظفون
على  المطبقمن الوصف  الأشخاصكما يقصى بعض ، ع.قمكرر من 138 المادة نص أحكامب مخاطبين

 أداء منهم بالمطلو  الأشخاص، المتعاقدون الأعوان: هم و  ةإداريالموظف العمومي الموكل لهم خدمات 
 الموظف بمفهوم خذالأ الأنسب من فإنه الوضعية هذه أمامو  3 بالمجان أدائهافي  نوناو والمع، ةإداري خدمات

 عامة بسلطة يتمتع منكل  الموظف يشمل بحيث ؟ .التجريم من الغاية مع يتفق ما ووه،  ع.قوجهة  من
  4.الانتخاب طريق عن العامة الوظائف إحدى يتولى من كل لككذو ، عام مرفق بتسييرمكلف أو 
-20رقم  الأمربموجب  الملغاة ع.ق من149 المادة في الجزائري المشرع سهكر  المفهوم الذي  ووهذا ه     
أي  تحت شخصكل  الجنائي القانون في موظفا يعد: التالي وحيث عرفت الموظف العام على النح 5" 10

 وأ الدولة خدمة في الصفة بهذه يسهمو ، بأجر لةكاو  وأ وظيفة مؤقتا وول يتولى إجراء يأ نطاق فيو  تسمية
  6.عامة منفعة ذي مرفق وأ العامة والمؤسسات المحلية الجماعات

               
 السابق. ، المرجع70-76من الأمر  22المادة  1
 .17 ص المرجع السابق،، الوجيز في قانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة 2
 .097 ص السابق،المرجع حمدون، ذوادية  3
 السلطة من بقسط يتمتعون من على تنطبق الموظف فةص بأن فقضي، الجزائيالجانب توسيع  على الفرنسي الاجتهاد عمل 4

فة في تسير شؤون صيساهمون بهذه الو  ،السلطة التنفيذيةمن  بتفويض وأ شرعي بانتخاب سواء عمومية وكالة ويتولون ،مةالعا
 .303 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  - .الدولة، الولاية، البلدية
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0بموجب ،  ع.قخلال استقراء محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل ومن       
تبني المفهوم الواسع  إلى ق.ع مكرر من 102المشرع كان يهدف من خلال المادة  أنيتبين  01-09القانون

 أمام لتهمداخ أثناءذلك ما أكده وزير العدل  ، ع.و.أ.ق إطاراستبعاد المفهوم المحدد في و  1للموظف العام
من جملة المشاكل التي يعاني  أنهضح أو  أنعرضه لمشروع القانون فبعد و ، نواب المجلس الشعبي الوطني

المقصود من الموظف ليس  أنبين  العامة الإدارةمنها المجتمع اليوم تنفيذ قرارات العدالة الصادرة ضد 
نماالإداري، بالمفهوم  قد تبنى المفهوم الجنائي للموظف العام بذلك يكون المشرع و ، كل شخص لديه سلطة وا 

  .الإداريالذي يعد مفهوما واسعا بالمقارنة مع المفهوم 
          مكافحته المعدلو المتعلق بالوقاية من الفساد  71-76 رقم القانون في ورد ما السند هذا يدعمو   
  .إليهاالتطرق  السابقجاء في مادته الثانية ما و ، المتممو 
 مادي.الالركن -3-

 بفعل الخارجي الوجود إلى تظهر لم ما السيئة النوايا على ولا قبحها رغم الأفكار على ع.ق يعاقب لا      
الجزائي ما  خطأال وأالعمل الخارجي الذي يعبر عن النية الجنائية  وأيشكل الفعل و ، الامتناع وأعمل  وأ

، النتيجة التي تحققتو  الإجراميلسلوك يتكون من عناصر ثلاث هي او ، 2يسمى بالركن المادي للجريمة
   3.النتيجةو العلاقة السببية التي تربط بين السلوك و 

مكرر من  102و 102لهذه الجريمة بتحقق إحدى الأفعال التي حددتها المادتان  الماديتوافر الركن بو       
نصوص عليها يمكن الم الأفعالبتشريح تلك و ، التي تعتبر كل فعل منها جريمة قائمة بذاتهاو ، ع.ق

 من شقين: المكونةو ة الإداري القضائية لأحكاماالمجرمة في مجال تنفيذ  فعالالأاستخلاص تصنيف 
بالأحرى الموظف الممثل لها في  عليها أوالمحكوم  الإدارةتعبر عنه  الذيعدم التنفيذ  وه: الأول الشق -

من و ، أ(ق.عمن  138 المادة)ة لمنع التنفيذ من خلال استعمال القوة العام الإداريتنفيذ الحكم القضائي 
 (. ع.قمكرر من  138الامتناع عنه )المادة  وأوقف التنفيذ  أجلخلال استعمال سلطة الوظيفة من 

               
من  صكل شخ :أنهحيث عرفه الفقه الجنائي ب مدلول الجنائي للموظف العمومي للاجتهاد الفرنسي،يعود الفضل في توسيع ال 1

فة الموظف العام صيضفي  أنهويلاحظ على هذا التعريف ب، يب من السلطة العامةصبيده نو رجال الحكومة له عمل رئيسي 
 جر.أبغير و أ جرأمؤقتة بو أعلى كل من يؤدي خدمة عامة سواء كانت هذه الخدمة دائمة 

م لا أنهرغم  العامينمن الموظفين ، في المسائل الجنائيةص الأشخاكما اعتادت محكمة النقض الفرنسية على عد بعض   
ا قد إليهتكون الوظائف المشار  أنيكفي  أنهفعلى سبيل المثال قررت ، التشريع الإداريو القضاء و يعتبرون كذلك وفقا للفقه 
في الاعتبار  خذيكون هناك محل للأ أندون  حيح من السلطات العامةصبناء على تفويض  هم،مورست حقيقة بواسطة المت

دار هومة،  الحماية الجزائية للمال العام،، الدليمي ونوفل علي عبد الله صف -. المؤقتةو أبطبيعتها الدائمة و أسواء بمدتها 
 .810 ص، 8113الجزائر، سنة 

 . 112 السابق، صالمرجع  ن الجزائي العام،الوجيز في القانو ، بوسقيعة أحسن 2
 .111 صالسابق، المرجع ، عبد الله سليمان 3
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 المحكوم عليها من خلال عرقلة تنفيذ الحكم  الإدارةالتنفيذ المعيب الذي تعبر عنه  وه: الثانيالشق  -
  1.ق.عمكرر من  102 تنفيذه المادة الاعتراض علىو  الإداريالقضائي 

 إلىحيث نتطرق  ،ركنا ماديا خاصا بها ع.قمكرر من  102عددتها المادة  لكل جريمة التييكون و      
جريمة عرقلة التنفيذ ثانيا ثم السلوك  إلىثم  ،أولاجريمة استعمال السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي 

     ثم جريمة الامتناع عن التنفيذ ثالثا ،النتيجةو لسببية بين السلوك علاقة او  الإجراميةة النتيجو  الإجرامي
دون  الإجرامييكفي لقيامها توافر السلوك  إذ ،من الجرائم المادية التي تعتبرانو الاعتراض عن التنفيذ رابعا و 

   2بالمفهوم المادي للجريمة. إجراميةاشتراط حدوث نتيجة 
 السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي.المادي في جريمة استعمال  الركن-أ

استعمال سلطة 3أيضاجانب اشتراط صفة الموظف العمومي المرتكب لهذه الجريمة يشترط المشرع  إلى     
نو ، 4الوظيفة في وقف تنفيذ الحكم القضائي لم يكن مختصا بالتنفيذ بل يكفي في ذلك تدخله بسلطة وظيفته  ا 

"كل موظف عمومي  أنهعلى  ق.ع منمكرر  102نصت المادة حيث  والحيلولة دون تنفيذه" 5،لوقفه
 .استعمل سلطته "

 6 استغلال الموظف صلاحيات وظيفته لتحقيق النتيجة الجرمية والمقصود باستعمال سلطة الوظيفة هو       
 أنجانب سلطته  إلىيشترط  أنهويرى البعض ، سليبا وأ إيجابياسواء كان هذا التصرف  وعرقلة عملية التنفيذ

 بالتنفيذ أساستحمل الجريمة للموظف الغير مختص  أن الأحوالحال من  بأيحيث لا يمكن  يكون مختصا
هم شفاهة أمر يو سلطة وظيفته لدى مرؤوسيه القائمين على تنفيذ الحكم  إلىيتدخل بالاستناد  أن مثال ذلكو ، 7
لم  فإذا ،منه لدى مرؤوسيه وقف تنفيذهيثمر هذا التدخل  أن هاكما يجب لقيام، كتابة بالتغاضي عن تنفيذه وأ

 لا شروع فيها.  إذرئيسهم فلا نكون بصدد جريمة  وامريرضخوا لأ
 وأالواسع  بالمعنى القانون وه الوظيفي الاختصاص مصدر يكون أن الجزائية المساءلة لغايات يهم ولا     

 يستعمل أن يتعين وعليه، لاختصاصقاعدة توازى ا وأالسلطة الرئاسية  وأالإنابة  وأالحلول  وأالتفويض 
   8القانوني. مصدرها كان اأيو  وظيفته صلاحيات من أيا الموظف
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 الركن المادي في جريمة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي.-ب 

عن  وأسلوك إيجابي دائما يصدر عن الموظف المكلف بتنفيذ الحكم  وه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي      
الموظف لا  فإنوفي هذه الحالة ، تمامه وأالتنفيذ  إجراءتيجة إجرامية هي عدم بهدف تحقيق ن أخرموظف 

نماو ، لا يعترض عليهو يمتنع عن تنفيذه  لم نقل  إنغير ممكن  إجراءهيصبح  أنيستخدم وسائل يترتب عليها  ا 
  1 مستحيلا.

 الإدارةقيام  وأ إليهالمحكوم له حتى لا يمكن له العودة  أيمنصب المدعى  إلغاءومن أمثلة ذلك       
نوع  إضفاءكيدي بغرض  إشكالإبداء  وأخر أبالتصرف في المحل المفصول في ملكيته للمدعى لشخص 

ولا ، ولاتخاذها ذريعة للمماطلة في التنفيذ، حجية الشيء المقضي به من الشرعية على امتناعها في تنفيذ
 يتدخل أن الجريمة لهذه الماديالركن  ياملق يكفي إذ الموظف اختصاص الحكم من تنفيذيكون  يشترط أن
 نيكو  وقد، التنفيذ هذا عرقلة قصدب الحكم بتنفيذ المختص الموظف لدى  وظيفته سلطة إلى استنادا مرتكبها

 إما تنفيذه لعرقلة لديه سلطته الرئيس هذا فيستعمل المتدخل  الموظف مرؤوسي ضمن من المختص هذا
 يكون مكتوبا. أن يشترط لا الذي الأمر وأ يدبالتهد و، أالإيحاء و، أبالتأثير

 .القضائيالركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم -ج 

 الجرائمبكثير  تفوق خاصة أهمية المادي كنهار  بسبب القضائيالحكم  تنفيذ عن الامتناع تكتسي جريمة      
 الإدارة جانب من حدوثا التصرفات أكثر وه ناعالامت ذلك أن ومرد، القضائية لأحكاما بتنفيذ المتعلقة ىخر الأ

 مباشرة المختص الموظف من قبل تكبتر  التي الوحيدة هي الجريمة هذه فإن ىأخر  جهة ومن ،لأحكاماضد 
 . الحكم القضائي بتنفيذ
 ذلك إرادة عليه مع مفروض بعمل القيام عن الشخص تقاعس وأ إحجام وه الامتناع أن من وانطلاقا      

 :  صورتينال إحدى تخذي قد تنفيذال عن الامتناع جريمة فيالسلوك الإجرامي  فإن، 2التقاعس وأ امالإحج
يمتنع الموظف عن تنفيذ الحكم  أنيقصد بالامتناع الكلي و  الناقص وأجزئي الامتناع ال والكلي أ الامتناع -

 شق بتنفيذ ةالإداري الجهة تقوم أن فصورته الجزئي الامتناع أما، بكل ما يشمل عليه من قضاء في الموضوع
ومنحه ، عمله إلى بإعادته الطاعن الحكم لصالح يصدر أن ذلك ومثال، غير لا بنوده من بند وأ لحكما من
 منحه دون عمله إلى الموظف إعادة الحكم على تنفيذفي تقصر  الإدارة غير أن ؟ يستحقها التي الترقيات كل

 . المستحقة الترقيات
 ثم للتنفيذ الشأن لصاحب ميعادا الموظف يعطي أن في الإجرامي السلوك يتمثلو  : التنفيذ يف المماطلة - 

 الحكم محل المحكوم له بتسليم قام متى أنه العام الأصلو ، عليه المتفق الميعاد الحكم خلال ينفذ فلا، يماطل
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 تطلب إذا معقولةفي مدة أو   فورا التنفيذ إلى يبادر أن الأخير هذا على توجب المختص للموظف التنفيذ
قد سبق التطرق إلى و ، التنفيذ عن امتناعا تعد افإنه المختص الموظف جانب من المماطلة أما ؟ .ذلك الأمر
 من البحث.الأول  في الباب مسألةالهذه 
 عن امتناعا الموظف سلوك فيها يعد التي المدة تحديد مشكلة الامتناع جريمةفي  المادي كنويثير الر      
 ينتظر منكان القانون  اإذ أنه المشكلة هذه ومصدر تنفيذه فورا فيها يمكن لا التي الحالات فيوذلك ، فيذهتن

لكي  الملائمة الفترة وهي، معينة فترة خلال منه يتطلبه الغالب في وفه معين إيجابي بسلوك القيام الممتنع
 . يحميه القانون الذي الحق الإيجابي السلوك يصون

 بالنسبة الحال وه كما، معقولة الحكم في مدة تنفيذ فيها يتطلب التي الحالاتفي  هاتحديد فإن ومن ثم     
 طائلة تحت الموظف امتناع وقوع عليها يتوقف التي الأمور من العامة الوظيفة بشؤون المتصلة لأحكامل

 بإمكانو ، ن جانبهيحتاج من القضاء الجزائي بحثا معمقا مو الصعبة  الأمورمن  وه هاتقدير و ، التجريم
ن التنفيذ يتطلب مدة معينة قد تكون أالموظف التملص بسهولة من المسؤولية الجنائية عن طريق الدفع ب

 طويلة. 
المالية في حالة عدم كفاية الاعتمادات  الإدانة لأحكامبالنسبة كما جرى عليه القضاء و في تقديرنا و     

جود صعوبات تعترض و التذرع في امتناعها عن تنفيذ الحكم بحجة  للإدارةلا يمكن  فإنه، المالية لسداد الدين
تجري  أنو منصبه  إلى هتعيد أن الإدارةفعلي  ،قرار فصل موظف بإلغاءقضت المحكمة  افإذ، تنفيذ شق منه

تصرف ما يتوجب له من مستحقات مالية  أنعليها و ، يصدر قرار الفصل مل ولالترقية التي كان سينالها 
تنفيذ ما يتوجب على هذه  إمكانيةتمتنع عن الادعاء بدعوى عدم  أنليس لها و ، مة فعليةليست نظير خد

  1.أثارمن  عادةالإ
 الركن المادي في جريمة الاعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي.-د 

 اأنهالسلوك التي من ش أنواعمدى احتياط المشرع الجزائري لكافة و يكشف النص على هذه الجريمة       
 تنفيذ قبوله عدم صراحة الموظف إبداء تقديرنا هو والاعتراض وفق، المقضي به الشيءبحجية  المساس

 يكن لم إذا العام الصالح بدعوى و، أالتنفيذ تعترض مادية وباتصع وجود بحجة يتعلل وقد، الحكم القضائي
 ملموس يتحقق ظاهر فعل المادية الناحية أي من والنح هذا على ووه، القانونية الناحية من يبرره ما لذلك

 . التنفيذ عن الامتناعفي  الحال وه كما سلبي بسلوك وليس، دائما إيجابي بسلوك
 عدم في نيته عن يفصح لا إذ ؟ .الحكم القضائي تنفيذ عن الموظف يعترض أن النادر من أنه والحقيقة    

نما، الاعتراض هذا جراء تثار أنيمكن  التي الردود من خشية وذلك ،تنفيذه  التنفيذ في غةاو المر  سبيل يتخذ وا 
 . كانت حجة بأية وتبريرها النية هذه عن الإفصاح دون
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 .جة الجرميةيالنت-0

 هذا التغيير لا يقصد به، و الإجراميللسلوك  أثركالذي يحدث في العالم الخارجي  ثرالأيقصد بها       
نماو الواقعي  التغير وتتمثل ، 1رع في النموذج القانوني لجريمة الامتناعالتغير القانوني أي الذي يتطلبه المش ا 
من خلال استعمال الموظف لسلطته المترتب عليها  ثرالأجة الجرمية في جريمة استعمال السلطة في يالنت
كما جاء في نص ، عرقلة تنفيذه وأالاعتراض  وأقف تنفيذ الحكم الامتناع و التي يترتب عليها و ، ظيفتهو 

 ع.ق.مكرر من  102المادة 
كبيرا  نقاشا وظيفته لصلاحيات الموظف لاستعمال الجرمية النتيجة باعتبارها التنفيذ إعاقة تثير ولا     

 وعلة تقديرية؟ وأ مقيدة صلاحية الجرمية النتيجة لتحقيق استعملها التي الموظف صلاحية تكون أن فيستوي
 ذات سلطة من القضائية صادرةكام أح تنفيذ لإعاقة تقديرية صلاحية الموظف يمنح لم الشارع أن ذلك

 وأ القوانين تنفيذ بإعاقة إطلاقاتتحقق  ولن، العامة المصلحة لتحقيق ليمارسها إياهامنحه  نماا  و ، صلاحية
 . الأنظمة

ذ       حصر لا قانونية إشكالات يثير التنفيذ تأخير فإن كبيرة قانونية مشاكل تثير لا التنفيذ إعاقة كانت اوا 
 الموظف استعملها التي القانونية الصلاحية طبيعة حسب وتتباين تختلف التنفيذ في أخرالت مسألة تقديرو ، لها

 إذ، مقيدة استعملها التي الصلاحية كانت اإذ التنفيذ في التأخير تحديد يسهل وعليه، الجرمية النتيجة لتحقيق
 هنا فالمعيار، الصلاحية هذه ممارسة أسباب توافرت اإذ القانون بينه الذي الموقف باتخاذ ملزما نجده

 الصلاحية ممارسة أسباب توافر منذ الموظف هاأخر ت التي الزمنية الفترة معرفةيمكننا من  إذ بحت موضوعي
 . لا أم الصلاحية هذه مثل لممارسة المعتادة الزمنية الفترة زاو تج فهل، المقيدة
 بل، معينة زمنية فترة في بالتدخل الموظف مشرعال يلزم لا إذ التقديرية؟ الصلاحية حالة في يدق الأمر ولكن
 هنا المعيار ولكن ،العام المرفق وحاجات العامة المصلحة مقتضيات وفق تدخله وقت ختيارا حرية له يترك
  .لا أم التقديرية الصلاحية هذه لممارسة المعتادة الزمنية الفترة الموظف زاو تج هل أي موضوعي أيضا
 لغايات فيستوي، الأنظمة وأ القوانين تنفيذ في( التأخير وأ الإعاقة) الجرمية يجةالنت لتحقيق ويتعين    

 يكون أن يهم لا كما، مؤقتا وأ برلمانيا قانونا وأ( الدستور وثيقة) دستوريا قانونا وه القانون يكون أن التجريم
 أيضا التجريم لغايات ميه ولا، (الإداري الضبط أنظمة) ضبطي نظام وأ مستقل وأ تنفيذي نظام وه النظام

 امتنع اإذ جزائيا الموظف يسأل وبذا، قرار اتخاذ بصلاحية يتمتع أي، تقريريا الموظف اختصاص يكون أن
 وأ القرار باتخاذ المختصة الجهة تمكين دون يحولان ماأنه دام ما استشاري رأى إبداء وأ توصية اتخاذ عن
  2.الإداري العقد إبرام
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 .العلاقة السببية-3-

 الجاني يسأل فلكي الحاصلة، والنتيجة الإجرامي السلوك بين موضوعية مادية رابطة السببية العلاقة     
ويقصد برابطة السببية في مجال ، 1نتائج وأيكون سببا فيما حصل من نتيجة  أنسلوكه ينبغي  عن      

بحيث يمكن  ،الإجراميةالنتيجة و مسؤولية الموظف ضرورة توافر رابطة بين سلوكه في الامتناع عن التنفيذ 
  2حدثت بسبب سلوك الموظف لا غيره.  إن النتيجةالقول 
 لم اإذ السببية علاقة لتخلف السلطة استعمال إساءة لجريمة المادي الركن عناصر تكامل يتخلف وعليه     

 لم ما السلطة الاستعم إساءة جريمة تقوم لا منهو ، الجوهرية النتيجة تحقيق في مياجر الإ النشاط يتسبب
، القضائية  لأحكاما وأ والأنظمة القوانين أحكام  تنفيذ تأخير وأ إعاقة في السلبي وأ الإيجابي السلوك يتسبب

 فعل الموظف يرتكب حينما وذلك، السببية علاقة انتفت اإذ المادي الركن عناصر توافر يتكامل لا هكذاو 
 ومع، الفعل هذا أثربت الجرمية النتيجة تتحقق فلا التأخير وأ الإعاقة بقصد الوظيفية الصلاحيات استعمال

، السلطة استعمال إساءة في شروعا الحالة هذه في الفعل يشكل أن ويعد ولا ،أخر لفعل النتيجة تحققت ذلك
لا  3الجزائري ق.عمن  01في المادة  وكما هالجزائية  التشريعات بعض في عليه معاقب غير شروع ووه

عدم تحقيق النتيجة و ه صلاحيات وأاستعمال موظف سلطات   مسألةفي و بنص صريح  إلايعاقب عليه 
جود السببية في و عدم  إلىعدم تحقيق النتيجة يؤدي بضرورة و نوايا الموظف  إثباتومن الصعب ، الجرمية

 القضائية .  لأحكاماارتكاب الامتناع عن تنفيذ 
 هاأثر و  توافرها يخضع ولذا، خصوصية بأي السلطة مالاستع إساءة جريمة في السببية علاقة تتميز ولا    
 نتفائهاا وأفالقول بتوافرها  4،عموما السببية العلاقة تحكم التي العامة للقواعد الجرمية النتيجة تحقيق في
 وتحققت نجمت اإذ وتتوافر تتحقق الجرمية النتيجة أن إلى أخيرا وننوه، ها من شأن قاضي الموضوعأثر و 

 . مباشر غير بطريق تحققت وأ وظيفته لصلاحيات الموظف عمالاست عن مباشرة
 المعنوي.الركن -6-

يصدر هذا العمل  أنبل لا بد  ،ق.عيعاقب عليه و مادي ينص  ارتكاب عمللا يكفي لقيام الجريمة      
  5نوي.تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما يسمى بالركن المعو ، الجاني إرادةالمادي عن 

 أنيجب  إذ 1ة في توافر القصد الجنائيالإداري  لأحكامايتمثل هذا الركن في جريمة الامتناع عن تنفيذ و     
قانونا معاقب عليه  أنهارتكاب فعل يعلم  إلىيتحقق عندما تتجه نيته  و ، يكون تصرف الموظف العام عمديا
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 من خلال ما ورد  إليهالمشرع الجزائري  أشارقد و  ،2 هذا ما يعبر عنه في القانون الجنائي بالقصد الجنائيو 
:  هما عنصرين تحققي العمد وأ القصد توافربو 3 ، .."عمداعبارة ".... ق.عمكرر من   102 المادة نص في
 السلوك إتيان إلى إرادته وانصراف معينة بوقائع العلم لدى الموظف يتوافر أن يجب ثم ومن، والإرادة العلم

 4 تحقيقها. يتطلب القانون نكا اإذ المادي الإجرامية بمفهومها النتيجة وتحقيق ،الإجرامي
تخلف أي عنصر من عنصري القصد الجنائي  اإذعليه لا تقوم الجريمة لتخلف ركنها المعنوي  وبناء      
يكون  أنالقضائية  لأحكاماوانطلاقا من ذلك يتعين لقيام الركن المعنوي لجريمة عدم الالتزام بتنفيذ ، العام

عدم  وأقف و أ تأخير وأتنفيذ  إعاقة إلىالسلبي الذي يرتكبه يؤدي  وأ الإيجابين السلوك أالموظف عالما ب
النشاط  إتيانقت فر عنصر العلم و يتوا أنيجب و يدخل في اختصاصه  أنهو ، تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ

  5بعده.ليس و  الإجرامي
القانون يعاقب على  فإنلا يشترط هذا العنصر علم الموظف و  رطكانت الجريمة تتطلب هذا الش افإذ      

أحد  فلا يقبل من، العكس لإثباتغير قابل و  العلم بالقاعدة الجنائية مفترض أنمرد ذلك و ، هذه الجرائم
فيتحقق متى  الإرادةعنصر  أماى الغلط في فهمها أولمن باب و ، الاعتذار بجهله لقاعدة القانونية جنائية

عليه ينتفي  وبناء، المتولدة عنه الإجراميةتحقيق النتيجة و ، الإجراميالسلوك  إتيان إلىالفاعل  رادةإانصرفت 
لم تنصرف  وأ الإجراميارتكاب السلوك  إلى إرادتهلم تتجه  اإذزم لقيام الركن المعنوي اللا الإرادةعنصر 

 هتتج أنالاعتراض عن التنفيذ و الامتناع في جريمتي  لا يشترط أنهغير  ،الإجراميةتحقيق النتيجة  إلى تهادإر 
الاعتراض عن  وأالامتناع  إرادةالمتمثل في و  الإجراميالسلوك  ةفارد، الإجراميةتحقيق النتيجة  إلى  دتهإرا

تحقيق النتيجة  إرادةالسلوك يترتب عليها حتما  رادةإ أنسبب ذلك و ، التنفيذ تكفي لتوافر القصد الجنائي لديه
 6. الإجرامية

ة تكتفي بتوافر القصد الجنائي العام دون الأخير  أن ق.عمن  102المشرع قد نص في المادة  أننجد و      
نما، المعيب التنفيذ وأ التنفيذ عدم بمجرد الجنائي القصد تحقق يفترض لا الحالين وفي، الخاص  على يقع وا 
 ج.إ ق. في العامة للقواعد بقاط الإثبات وسائل ذلك في مستعملا إثباته عبء التنفيذلب طا له المحكوم
 تبير  بفعله أنهب ويعلم، فعله عواقب يدرك كان الموظف أن إثبات عليه يجب العام الجنائي للقصد فبالنسبة

 .قانونا مجرما فعلا يعد أنهو تنفيذه معيبا و أ تنفيذ عدم

                                              
 .019 صالسابق،  المرجع، نس بكر عمرأمحمود  1
 .212 صالسابق، المرجع سليم بن سهلي،  2
 ق.ع المرجع السابق.من  102المادة  3
 .227 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية تنفيذ ضمانات، عبد القادر عدو 4
 .1772 ص ،السابقالمرجع  على خنطار شنطاوي، 5
 .221 ص ،نفسهع المرج، العامة الإدارةضد  كام الإداريةالأح تنفيذ ضماناتعدو، عبد القادر  6
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 من له بالمحكوم ضرارالإ إلى الموظف إرادة انصراف إثبات فيجب الخاص الجنائي للقصد بالنسبة أما      
 أحكام تطبق عليه  الذيو  ،مكرر 102 المادة نص تطبيق عليه يترتب لا الإهمال مجرد لأن هذا، فعله خلال
يصعب من الناحية العملية  و  ،1ى للمسؤولية )مثلا: المسؤولية المدنية والمسؤولية التأديبية(أخر ع بأنواتتعلق 
، من الموظف إيجابيصدر سلوك  اإذ إلا انفسية لا يمكن معرفته حالة  أنهتفسير ذلك و ، هذا القصد إثبات

من ثم لا يمكن من خلال الامتناع التثبت و  ،في شكل فعل خارجي الإجراميالامتناع لا يظهر فيه السلوك و 
  ة للموظف.الداخليا النوايمن حقيقة 

 عن الجنائي القصد إثبات تعترض التي الصعوبة هذه زاو تج قد المصري المشرع أن  تقديرنا وفي      
 إلىإنذار على يد المحضر  المصلحة صاحب يوجه أن ضرورة  2 العمومية الدعوى تحريك اشتراطه يقطر 

بهذا الشكل  الإنذارضرورة و يقوم  بالتنفيذ  أندون  أيامومضي ثمانية ، الموظف المختص مباشرة بالتنفيذ
جريمة سلبية يقف فيها الموظف  اأنهحكم القضائي(بعن تنفيذ ال يرها وصف الجريمة )الامتناع العمديبر 

                     3المختص مباشرة بالتنفيذ موقفا سلبيا.
 إنذارهالموظف يعتبر سيء النية بمرور هذه المدة بعد  أن سليمان الطماويمحمد يرى الدكتور و        

لامتناع عن تنفيذ الحكم لا تقوم بمجرد جريمة ا أن إلى عبد المنعم جيرةفي حين يذهب الدكتور  ،بالتنفيذ
 رأينرجح  نافإنين المتقدمين الرأيفي المفاضلة بين و ، على يد محضر إنذارهعلى  أيام 72ثمانية  نقضاءا

هذه  أنغير  ،قرينة على توافر ركن القصد الجنائي أيام 72مضي  عتبارافي  وياسليمان الطمالدكتور 
 4عكسها. إثباتيمكن للموظف و ، هي قرينة نسبية الواحد د عبدحسني سعالقرينة كما يرها الدكتور 

             المعنوي.المسؤولية الجزائية للموظف لعدم توافر الركن  ثالثا: انتفاء

كانت ظروف فرضت  اإذينتفي القصد الجنائي في جريمة عدم التزام الموظف بالتنفيذ في حالة ما       
تحقيق هذا  ة عندالإداريالموجب للمسؤولية  خطأالكما ينتفي ركن ، العام منالأو المحافظة على النظام العام 

 ما إلىعدم التنفيذ يرجع  أناثبت الموظف  اإذ 5القصد الموجب للمسؤولية الجزائية أيضاينتفي و ، الظرف
له ما يرتبه للمحكوم و الحكم  أثارهناك نزاع قد ثار حول تحديد  أن و، أإبهام وأيشوب الحكم من غموض 

 من حقوق.
ينتفي القصد الجنائي في و ، الجهات التي تملك الفصل في هذه المسائل إلىبالتالي ضرورة الرجوع و       

مشاكل و  أثارهنظرا لما يثيره  من تحديد  الإلغاءحكم  وكان الحكم المراد تنفيذه ه اإذهذه الحالة خاصة 

               
 .021 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .222 ص، السابق عالمرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية تنفيذ ضماناتعدو، عبد القادر  2
 .110 ص ،السابقالمرجع  مت عبد الله الشيخ،صع 3
 .222 ص، نفسه عالمرج، العامة الإدارةضد  لأحكام الإداريةا ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 4
 .011 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  5
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كما يمكن ، 1حلها على الوجه السليم  الإدارةرجال صعوبات قانونية قد لا يتسنى للقائمين على التنفيذ من و 
ضعف الاعتمادات المالية التي يتطلبها  وأثبت غياب  اإذالحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ  أيضاينتفي  أن

 إذبالغة في التشريع الجزائري  أهميةالتعويض   أحكام يكتسي انتفاء القصد الجنائي عن عدم تنفيذ و ، التنفيذ
تعلق  اإذرفض الشكوى المصحوبة بادعاء مدني  وأبالحفظ  إماالتحقيق و المتابعة  إجراءات غالبا ما تنتهي

 بالحالات التالية : الأمر
التعارض  إلى فبالإضافة، 72-91التعويض طبقا لنص قانون  أحكام بتنفيذ  ما تعلق  اإذ :ىالأولالحالة  

 أمام فقد وقفت عائقا نهابي السابق ونونية على النحوالنصوص القا 76-01الذي قام بين التعليمة الوزارية رقم 
متذرعا بالتعليمة  2الخزينة الذي يرفض تنفيذ حكم التعويض  أمينعلى  ق.ع مكرر من 102تطبيق المادة 

 .تفرض أن يكون الحكم نهائيا التي
 وريةالجمه وكلاء بعض أن ذلك ضيقا بقي تطبيقها لكن المحاكم بعض على مسألةال عرضتقدو        
 رأيهمالمدنية معلنين  بالادعاءات المصحوبة ىاو الشك يرفضون التحقيق قضاة وبعض، المتابعة يرفضون
 .المسؤولية انعدامبالتالي و ، بالخضوع للتعليمة ينفي عنه ركن العمد في الجريمة هالتزام أنعلى 

ى أولجعلت تطبيق التعليمة و  ،على مخالفة القانون أقدمتمن  ليس وحدها الإدارة أنما يمكن ملاحظته  إذن 
 او قاضي التحقيق قد ساهموا في سمو  ،وكيل الجمهوريةو  ،القاضي نفسه أنبل  نهابي السابق ومنه على النح
 القانون.التعليمة على 

 وأ العرقلة و، أالامتناع سواء فعل بأي الجريمة ظفالمو  فيها يرتكب التي الحالة في وتتمثل:  الثانيةالحالة 
 الجريمة على محرضا الأخير هذا يعد أين 3رئيسه من أمرب ذلك ويكون، الاعتراض وأ يذالتنف وقف

الرئيس  أوامرئري يشترط على المرؤوس تنفيذ االمشرع الجز  أننجد و ، 4ساسالأ هذا على متابعته وتستوجب
 تكان اإذلفة بمفهوم المخاو ، إليهوكلة ولا عن تنفيذ المهام المؤ يكون مسو ، واجبة الأوامرمتى كانت هذه 

               
 .222 ص، السابقالمرجع  حكم الإلغاء، ارآث عبد المنعم عبد العظيم جيرة، 1
 .011 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  لقراراتل الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  2
دار أوامر صبإ للأولبما يسمح ، أخر صشخ دةار لإ صالشخ إرادةد بالأمر الرئاسي هي تلك العلاقة التي تعني خضوع صيق 3

رئاسية هي رابطة بين شكلا هرميا فالسلطة ال أخذهذا الأمر مرده إلى طبيعة البناء الوظيفي الذي يو  ،بطاعاتها الأخيريلتزم هذا 
 أساسعلى  الإداريةالمسؤولية أحكام  بن بريح، ياسين- .بإطاعتهاالذي يلتزم و للثاني  أمردار صبإ لأحدهماين تسمح صشخ
 .816 ص، 8100 ، سنةمصر ، الإسكندريةمكتبة الوفاء القانونية، 10 مقارنة، طدراسة ، خطأال
ل أالذي تقرر فيه "لا يسو  1920سنة  يناآثي السابع لقانون العقوبات المنعقد في قد تم تفعيله في المؤتمر الدول المبدأوهذا  4

نعيمي  بلعربي عبد الكريم، .إلى المساهمة فيها إرادتهاتجهت و  ،رهاصعلمه بعنا أحاط اإذ إلاعن جريمة يرتكبها غيره  صشخ
 .122 صالسابق، المرجع  توفيق،
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فهنا يحق عليه عدم تنفيذها متى شابها عدم ، ليس واجبة على الموظف المرؤوس الأوامرطاعة هذه 
 1 المشروعية .

ما ترتب عن الامتناع عن التنفيذ ضرر للغير  اإذينفي قيام مسؤولية الموظف خاصة  لا ذلك أن إلا      
التي  خطاءالأهي و ، يةالتأديبوبة زيادة على المسؤولية لعقعملا بمبدأ شخصية ا، المسؤولية الجزائية إطار في

 حق في الجريمة تقوم وحتى 2،الرابعة وأمن الدراجة الثالثة  ءخطاالأتصنف ضمن و ، لها قدر من الجسامة
 .التنفيذية الممهور بالصيغة بالحكم اصحيح تبليغا بلغ قد يكون أن لابد الموظف

 أن ذلك الإلغاء لأحكام بالنسبة خاصة بالغة أهمية يكتسي المادة تطبيق أن وه إليه الإشارة تجدر وما     
 أغفلتالمادة قد  أنكما يلاحظ ، تنتهي دائما بالتنفيذ اأنه إلا التي تواجهها الإشكالاتورغم  التعويضأحكام 

لاو تمنح للموظف حتى ينفذ الحكم  أنيمكن  المدة التي المصري قامت بعدها مسؤوليته على خلاف المشرع  ا 
 أيام.الذي حددها بثمانية 

مسؤولية الموظف  فإن التعويضأحكام بالنسبة لتنفيذ  نهانستنتجه من خلال ما سبق بي أنوما يمكن       
 71 أربعةخلال و  ،لم ينفذها خلال مدة شهرين في حالة كونها صادرة لصالح فرد اإذالمعنية تقوم  الإدارةفي 
 ينفذ إذا لمحالة ما  تقوم في الجزائية مسؤوليته فإن الخزينة أمين أما، دارةإ صادرة لصالحما كانت  اإذ أشهر

 فرد.كان صادر لصالح  اإذ أشهر 70خلال و  إدارةكان صادرا لصالح  اإذشهرين  الحكم خلال
 تقديم عن يحجم الجزائري المواطن أن ذلك ،محتشما يزال لاإن تطبيق هذه المادة تقدم يمكن القول  مامو     
بالسلطة العامة  الإدارةامتياز  أنمعينة من  حقبة في المجتمع سادت التي للثقافة نظرا الموظفين ضد شكوىال

 ىاو الشكقدمت العديد من  أين الفكرة هذه من يتخلص بدأ قد أنه إلا، قد يجعل موظفيها بعيدين عن العقاب
لذلك نكتفي بذكر قضية   ىاو الشكذه ه إحدىليومنا هذا لم نجد حكم فصل في و لكن و ، هذه المادة أساسعلى 

الوطني الذي رفض تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة ضد المديرية  للأمنضابط ضد المدير العام 
لكن ليومنا هذا لم ، القاضي بإبطال قرار فصله وتعويضهو ، 2772-11-72الوطني بتاريخ  للأمنالعامة 

 يصدر بعد حكم فى الشكوى هذه. 
 طبقا شكوى نأبش الحفظ ووز  تيزى قضاء لمجلس العامة النيابة فيها قررت التي الحالة إلى نشير كما     
بسبب رفضه تنفيذ حكم ، التابعة لولاية تيزى وزو مشطراسمكرر التي رفعت ضد رئيس بلدية  102 للمادة

  3قضائي حكم على البلدية بإرجاع قطعة أرض وتعويض مالي لقاء بناء المنشآت.
الموظف العام من  إعفاء مسألةحول ، منه 19-12-74المواد سيما  ولا ق.ع فيما يتعلق بمواد أما       

يمكن القول  فإنه، حرية الاختيارو  الإدراكالتنفيذ المعيب لثبوت غياب  وأالمسؤولية الجزائية عن عدم التنفيذ 

               
 .217 ص ،السابقالمرجع  ياسين بن بريح، 1
 .122 ص توفيق نعيمي، المرجع السابق، عبد الكريم بلعربي، 2
 .016. 012 ص ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  3
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مة بموجب النصوص لشروط توظيف صار  لهذه الصفةيخضع قبل اكتسابه  نهلأمؤكد  أمر إن توافرهما
ة الأخير الفقرة  02والتي من بينها السلامة البدنية والصحة العقلية طبقا للمادة ، التشريعية المتعلقة بالتوظيف

 .70-76رقم  الأمرمن 
 وصحته، العامةظيفة الو  يمارس موظف على طويلة لمدة الإبقاء يتم أن تصور المستبعد فمنلذا       

 المجال هذا في تصينمخ خلال من إلا معرفتها يمكن لا خفية كانت إذا إلا بذلك له حتسم لا والعقلية البدنية
 الجزائية العام الموظف مسؤولية قيام يمنع ما يتحقق أن أيضا ن، ويمكالجزائية المسؤولية من يعفى اليبالتو 

 المسؤولية من كليا المعفية( المادية وأ القانونية) الإداري القضائي الحكم تنفيذ صعوباتأحد  تتحقق كأن
 .إداري قرار إلغاء حكم تنفيذ عدم من المتضرر يرفعها التي التعويض دعوى دراسة عند انهاتبي تم والتي
 .الإداريالعمومية في جرائم عدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي  ىالثالث: الدعو الفرع 

يلة الدولة لاقتضاء حق المجتمع في سو  الجنائية كما تسميها بعض التشريعات وأالدعوى العمومية      
نزالو  العقاب بواسطة القضاء لتقرير مسؤولية مرتكب الجريمة وقد عرفها ، التدابير الاحترازي به وأالعقاب  ا 

القضاء المختص  أمام تمارسها النيابة العامة باسم المجتمع جراءات"مجموعة من الإ اأنهالفقه الجنائي ب
تنتهي بصدور حكم فاصل في الموضوع يقضي بالجزاء و ، إلى مرتكبهانسبته و  وقوع الجريمة لإثبات

 المنصوص عليه قانونا.
القضاء بواسطة النيابة العامة للفصل  أمام يمارس إجرائي"نشاط  الفقه بأنها من أخراتجاه  هاكما عرف     

ية توقيع العقاب بغو ، 1الحكم بالجزاء المقرر بمقتضى القانونو ، شخص معين إلىفي مدى نسبية الجريمة 
ة العمومييمكن تحريك الدعوى  فإنه، ةالإداري القضائية لأحكاماه في تنفيذ بالتزاماتعلى الموظف المخل 

 ضده.
 المقصود بتحريك الدعوى العمومية. :أولا

تقديمها للمحكمة و سيرنها  بدأتحريكها  دد عنقد يتولو  ،الدعوى العمومية لحظة ارتكاب الجريمة أتنش      
  2مرحلة جديدة هي مرحلة مباشرتها من قبل النيابة. تبدأبمجرد اتصالها بالمحكمة و ، ختصةالم
الامتناع عن  وأبالقيام بعمل  الإدارةوتبعا لذلك عندما يتحصل المواطن على حكم قضائي يقضي على      
لزامو التنفيذ بواسطة المحضر القضائي من تبليغ  إجراءاتبعد متابعة و ، عمل بعد تحرير هذا و  ،بالدفع ا 

 وكيل الجمهورية بشكوى قصد إلىباستطاعة طالب التنفيذ اللجوء  فإنه لمحضر الامتناع عن التنفيذ الأخير

               
، مةدار هو ، 72، ط الاتهامو الاستلال ، الأول الجزائية الجزائري الكتابالإجراءات المستحدث في قانون ، علي شملال 1

 .119 ص، 2710سنة الجزائر، 
 .61 ص د.س.ن، . ج، الجزائر،د. م، الجزائيةالإجراءات الأساسية في قانون  المبادئ، ورصمن إبراهيم إسحاق 2
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 الإشارة السابق التالية الأفعال إحدى عنه صدرت الذي الموظف في ممثلة ضدها العمومية الدعوى تحريك
           1 .بذاتها قائمة جريمة منها فعل كل يعتبر يوالت الجزائية، المسؤولية أركان إلى تطرقنا عند إليها
تتم عن طريق النيابة  إذ، . جإ في ق.يخضع لنفس الكيفيات المقررة  إن تحريكهامن ثم يمكن القول و     

 ،القيود المفروضة على تحريكها الشأنتراعى في هذا  أنالمضرور من الجريمة الامتناع على  وأالعامة 
 على سلطة النيابة العامة في مباشرتها للدعوى العمومية. ءالتي تعد استثناو 

، إداري قرار إلغاء المتضمن للحكم المعيب التنفيذ وأ التنفيذ عدم أن( التنفيذ لبطا) له للمحكوم تبين فإذا    
من 987 المادة طبقا ،للتنفيذ المحددة المدة مرور بعد بالتنفيذ قانونا المختص الموظف شخص إلى راجع
يجوز للمحكوم له  فإنهوفقا لما يتطلبه التنفيذ ، المدة التي حددها القاضي وأ( أشهر  70ثلاثة )وهي  إ.م.إق.

 )طالب التنفيذ( تحريك الدعوى العمومية المتضمنة مساءلة ذلك الموظف جزائيا. 
 آلية لوجودالإدارة  دض مالية إدانة المتضمنة ةالإداري القضائية  لأحكامل بالنسبة المشكل هذا يطرح ولا    

موضوع   لأحكاماخزينة الولاية تنفيذ  أمينرفض  اإلا إذ، 72-91 رقم القانون بموجب لها الجبري التنفيذ
مرت المدة المحددة للتنفيذ  اإذ عرضة لهذه المساءلة الجزائية خرالأ ويكون ه، و طلب التنفيذ في هذه الحالة

 التنفيذ. الامتناع عن  محضر تحرير بعد  72-91م من القانون رق 72و 72ف  70طبقا للمادتين 
 تحريك الدعوى العمومية ضد الموظف الممتنع. ثانيا: طرق

 ى الأولمن المادة  72أن ف العمومية من صلاحيات النيابة العامة غير  تحريك الدعوى أنقلنا سابقا      
وط المحددة في هذا القانون دفاعا يحرك هذه الدعوى طبقا للشر  أنمن  المضرورللطرف  أجازت إ.ج .ق من

 .هاالعامة بتحريكيعد هذا الاستثناء من قاعدة اختصاص النيابة و ، عن مصلحته الخاصة
ماو ، المخالفات وأالمحكمة الجنح  أمام بتكليف المتهم بالحضور إماتحريكها يتم  فإنعلى ذلك و       عن  ا 

ماو ، قاضي التحقيق أمام طريق الادعاء المدني            محكمة الجنح  أمام يق الادعاء المباشرعن طر  ا 
هي طائفة و ها، من حيث تحريك خاصة إجراءاتب الأشخاصلقد خص المشرع طائفة من و ، المخالفاتو 

  2رؤساء المجالس القضائية.و  ،الولاةو  الوزراء،
 التكليف بالحضور.-0 -

التكليف المباشر كما يسميه المشرع  وأالاستدعاء المباشر بالحضور كما تسميه بعض التشريعات       
المحكمة الجزائية مباشرة على  أمام من خلال رفع المضرور من الجريمة دعواه المدنية هاتحريك وه، الجزائري

طريق النيابة  ولم يمر عبر الطريق الطبيعي وه نهلأسمي بالمباشر و ، من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده
قرارو ، العامة المحكمة في التشريعات الحديثة يرجع في  أمام لتكليف المباشر بالحضورا وأفكرة الادعاء  ا 

               
 .019 ص ،السابقالمرجع  ،خطأال أساسعلى  العامة، المسؤوليةمسؤولية السلطة  ملويا، آثلحسن بن شيخ  1
 .220 صالسابق، المرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  2
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نفسية  إرضاء  إقرارهقد روعي في و ، الجزائية جراءاتفي الإ 1بنظام الاتهام الفردي أثرالت إلىه أساس
تحريك الدعوى  ملائمةالمضرور من الجريمة فضلا عن التخفيف من حدة انفراد النيابة العامة بتقدير 

  2ية.العموم
ذو       شخص  أيتلقيها بلاغا من  وأقدرت النيابة العامة بعد تقديم شكوى من المضرور من الجريمة  اا 
محكمة  إلىتحريك الدعوى العمومية برفعها مباشرة  إلى أتلج افإنه، المتهم لإدانةكفاية الاستدلالات  أخر

 أدلة إلىوقائع موضوع الاستدلال بحاجة كانت ال اإذ أما، المخالفات عن طريق التكليف بالحضور وأالجنح 
يترتب على و ، تطلب من القاضي التحقيق فتح تحقيق أنللنيابة  فإنمدى المسؤولية عنها و ، تحدد مدى ثبوتها

انعقاده اختصاصها و  ،المحكمة إلىتبليغ المتهم بورقة التكليف بالحضور تحريك الدعوى العمومية برفعها 
 3حوزة النيابة العامة لتدخل في ولاية المحكمة.بذلك تخرج من و ، بالفصل فيها

 الادعاء المباشر.-8-

الممتنع  على الموظف الحكم بدعواهجهة  أمام لقد منح المشرع للمتضرر استثناء حق الادعاء مباشرة      
لمحددة ئم اباستثناء بعض الجراو  هاأمامالمتهم بالحضور تكليف و 4الإداري، عن الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي 

من بينها جرائم عدم الالتزام بتنفيذ الحكم و ى خر يشترط في الجرائم الأ فإنه5، 71 ف 000في نص المادة 
متى رخص للمضرور من جريمة و ، كيل الجمهورية مسبقاو الحصول على ترخيص من  ضرورةالقضائي 

الضبط المحكمة المبلغ الذي يودع مقدما لدى كتابة  أنيتوجب عليه  فإنه، جهة الحكم أمام الادعاء المباشر
بتكليف المتهم بالحضور  هاأماميختار له موطنا بدائرة المحكمة التي يدعي  أنو ، كيل الجمهوريةو يقدره 
 6بهذه الدائرة. إقامةلم يكن له مقر  اإذ هاأمام
  .قاضي التحقيق أمام الادعاء المدني-3-

 حق خوله وه ،دني كما يسميها المشرع الجزائريالشكوى المصحوبة بالادعاء الم وأالادعاء المدني      
من ضرر  أصابهقاضي التحقيق بطلب التعويض عما  أمام ن يدعي مدنياأالمشرع للمضرور من الجريمة ب

 تلقائيا.يترتب على هذا الادعاء تحريك الدعوى العمومية و ، الناتج عن الجريمة

               
قامة الدعوى الجنائية الجزائيةالإجراءات نظام الاتهام الفردي في  1 وتسييرها ضده للمجني عليه ، يمنح حق ملاحقة المجرم وا 

بالسلطة الاجتماعية أي  ر حق ملاحقة المجرمصل إلى نظام الاتهام العام الذي يحصالذي نالته الجريمة بضررها حتى ن
 بالدولة وتمثلها النيابة العامة.

 .200 ص ،السابق شملال، المرجععلي  2
 .221 ص ،السابق ، المرجعالعامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ عبد لقادر، وعد 3
 .117 الشيخ، المرجع السابق، صمت عبد الله صع 4
 لسابق.ق.ع المرجع امن  71ف  000المادة  5
 .221 صنفسه،  المرجع العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  6
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نماو ، قاضي التحقيق أمام للادعاء المدنيلم يضع تعريفا  أنهيلاحظ على المشرع الجزائري و        اكتفى  ا 
مضار من جريمة  أنه"يجوز لكل شخص يدعي  أنهبحين نصت  إ. ج .قمن  02بالنص عليه في المادة 

  1قاض التحقيق. أمام يدعي مدنيا بتقديم شكوى أن
طلب  أمام موقفهفي موقف مماثل ل وفه ،يرفض القيام بالتحقيق أنمبدئيا  الأخيرليس من حق هذا و       

المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح  أكدتهما  وهو ، كيل الجمهوريةو الافتتاحي الصادر عن 
المقصود  نأبالفعل حيث و بقولها " 2 261202فضلا في الطعن رقم  2772-72-71المخالفات بتاريخ و 

المادة المذكورة  مقتضيات أن والصدد ه المشرع في هذا العبرة التي جاء بهاو ، ج. إ .قمن  02من المادة 
قاضي التحقيق بشكوى مصحوبة بالادعاء  إلى يلتجئ أنمضار بجريمة  أنهبتمكن لكل شخص يدعي 

 إلىبانتفاء وجه الدعوى دون  توجيه التهمة  أمريصدر  أنمنه ثم له  المشتكييكتفي بسماع و ، المدني
      3." اتهايمقتضو  مقصدهامن  02ويفرغ المادة ، منه المشتكي

وسيلة مكن المشرع من خلالها المضرور من الجريمة  أهمقاضي التحقيق  أمام ويعد الادعاء المدني      
التكليف المباشر  وأعلى خلاف الادعاء ، الجنح دون المخالفاتو بتحريك الدعوى العمومية في الجنايات 

مع بعض الاستثناءات كما فعل المشرع  تاخالفالمو ، المحكمة الذي يسمح بها في مواد الجنح أمام بالحضور
  4في بعض الجنح دون غيرها. أجازهالمشرع الجزائري فقد  أما، المصريو الفرنسي 

في الحالات التي تمتنع فيها النيابة العامة عن تحريك  من الناحية العملية الإجراءهذا  أهميةوتكمن       
ومن جهة ثانية ، هذا من جهة 5هاتحريك ملائمةتحديد مدى تبعا لسلطتها التقديرية في  الدعوى من عدمها

قاضي  بإشرافلضمان التحقيق و المطولة التي تقوم بها الشرطة القضائية  جراءاتتفادي الإو ربح  الوقت  إلى
كان الغرض من فإذا  ، 6مراقبته لها ابتداء من تحريكهاو ، التحقيق على جميع عمليات التحقيق في القضية

 ت شروطهمتوافرايؤدي متى  فإنه ،الحصول على تعويض الضرر الناجم عن الجريمة وني هالادعاء المد
 .تحريك الدعوى العمومية  إلىثبتت الوقائع المادية محل الشكوى و 
المدعى المدني مبلغا يقدره قاضي  إيداعشرط و شرط المصلحة  وشروط قبول الادعاء المدني ه أهمو     

ذلك ما لم يكن المدعي قد حصل على المساعدة و ، ة مصاريف الدعوىبما يسمح بتغطي أمرالتحقيق ب
كانت  اإذ إلاتحقيق  إجراءقاضي التحقيق بطلب عدم  إلىيتقدم  أنلا يجوز لوكيل الجمهورية و ، القضائية

               
 .220 ص، المرجع السابق، علي شملال 1
ة سن، 72 العددمنشور بالمجلة القضائية  261202 2772-72-71 رقم بتاريخالمخالفات و ادر عن غرفة الجنح صالقرار ال 2

 .196 ص، 2772
 .120 ص ،السابقالمرجع ، جمال نجيمي 3
 .220 ص، نفسهلي شملال، المرجع ع 4
 .222 السابق، صالمرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 5
 .21 ص، 2779 سنة الجزائر، هومة،دار ، الجزائية الجزائريالإجراءات مذكرات في قانون ، محمد حزيط 6
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كانت الوقائع  وأها أجلغير جائز قانونا متابعة التحقيق من و ، الدعوى العمومية نفسهابتمس  الأسبابالوقائع و 
  .وصف جزائي أيحتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا 

 عوى العمومية على ببعض الموظفين.الخاصة لتحريك الد الإجراءات-رابعا   

النواب و  العليا ورؤساء المجالس القضائية قضاة المحكمةو الحكومة والولاة  أعضاءخص المشرع        
في  إجرائهاكيفية و  ص بتحريك الدعوى العموميالاختصا من حيث، لدى المجالس بقواعد خاصة امينالع

الاعتراض على تنفيذ الحكم  وأهؤلاء قابلا لاتهام بارتكاب جريمة الامتناع أحد  الحالات التي يكون فيها
كيل الجمهورية الذي يخطر و ويتعين على ، استعمال السلطة لوقف عملية التنفيذ إساءة وأعرقلته  وأالقضائي 
 رئيس إلىالنائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفعه بدوره  إلىبالطريق السلمي  الملف إحالةبالقضية 
يقوم القاضي المعين و ، التحقيق ليجريقضاة المحكمة العليا أحد  يعين أن الأخيرلهذا و ، للمحكمة الأول 

 .  ج .إ .قالمنصوص عليها في  الأشكالضمن  هبإجرائللتحقيق 
 وكيل الجمهورية وأرئيس المحكمة  وأمجلس قضائي  أعضاءأحد  إلىموجها كان الاتهام  اإذ أما      

الذي يرفع و ، النائب العام لدى المحكمة العليا إلىكيل الجمهورية و يرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من 
ي يقوم يعين قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذو ، للمحكمة العلياالأول  الرئيس إلى الأمر

 له.بالعمل فيه رجل القضاء التابع 
ذو       الملف  بإرسالبالدعوى  رهخطاإكيل الجمهورية بمجرد و قاضي محكمة يقوم  إلىكان الاتهام موجها  اا 
، على رئيس ذلك المجلس الأمرثمة محلا للمتابعة عرض  أنما قدر  افإذ، النائب العام لدى المجلس إلى
قضاة التحقيق يختاره من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي أحد  عيني أن الأخيريتعين على هذا و 

 1يباشر فيها المتهم وظيفته. 
 العمومية.على تحريك الدعوى  ةالوارد دخامسا: القيو 

ية موى العمو دععلى تحريك ال ازائية الأخرى قيودعلى غرار التشريعات الجو قر المشرع الجزائري ألقد       
تلك العقبات القانونية التي وضعها  أيضايقصد بها و 2، لا تحرك رغم علم النيابة بوقوعهافي بعض الجرائم ف

 أنهغير  نالإذو  ،الطلبو  ،الشكوى فيتتمثل و ، سلطاتها في تحريكهاو المشرع للحد من حرية النيابة العامة 
لهذه القيود على علة اشتراط المشرع  وأسبب  إلىنشير  أنهذه العناصر لا بد لنا من  إلىقبل التطرق 
 خصوصا.ة الإداري القضائية لأحكاماتحريكها على الموظف الممتنع عن الالتزام بتنفيذ و ، تحريكها عموما

  القيود.العلة من هذه -0-

 كنائبة عن إليهاينظر  إنمالنيابة العامة حرية تحريك الدعوى العمومية لخول المشرع عندما  أنك لا ش      

               
 .226. 222ص  ص ،السابقالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عدو عبد القادر 1
 .20 ص ،السابقالمرجع ، عبد الرحمان تركاوي 2
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القضاء لينالوا جزاءهم من العقاب غير  أمام تقديمهمو ، مصالحه في ملاحقة المجرمينة على أمينو ، المجتمع
تقيد سلطة النيابة العامة عند  أن أفرادهبما ينطوي عليه من مصالح  أحيانامصلحة المجتمع قد تبرر  أن

حة المرجوة المصلحة التي قد تترتب على عدم تحريكها تفوق المصل أنفيها المشرع  رأىفي حالات  تحريكها
  1من وراء تحريكها.

  أحكام  إلىويظهر ذلك جليا من خلال الرجوع  ،هذه العقبات إلى أشارتمختلف التشريعات قد  أنونجد      
 إذنقد يستلزم الحصول على  القضائية لأحكاماالجرائم المتعلقة بتنفيذ  تحريكها بصدد نلاحظ أن إذ، إ. ج .ق

يكون الموظف قد التحق  أنبل من المحتمل ، ة الوزراءغالبيكصفة النيابية ال يبالنسبة للبعض الموظفين ذو 
يمكن لنا تعريف كل من الشكوى و ، 2ن هذه الجرائمأتتقادم الدعوى العمومية بش أنبالهيئة البرلمانية قبل 

 كما يلي: الإذنو  ،الطلبو 
 .الشكوى-8-

نماو لم يعرف لنا المشرع الجزائري مصطلح الشكوى        أن نصوص قانونية مختلفة دون في اإليه أشار ا 
المتعلقة  ق. إ. جمن  02حيث نصت المادة ، يضع لها مفهوما محددا يمكن الاعتماد عليه لتعريفها

  .عق. من 161مصطلح الشكوى في نص المادة  ستعملأكما ، قاضي التحقيق أمام بالادعاء المدني
 السلطات العامة عن جريمة معينة إلىيقوم مقامه ممن  وأعليه  للمجنيحق مقرر  عرفت بأنهاوقد     

في جرائم محددة و ، المجني عليه ويباشر من شخص معين ه إجراء اأنهب ونآخر كما عرفها  ،وقعت عليه
برفع القيد الذي يحد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية  الصريحة إرادتهعن  ايعبر فيه
   3.منه " المشتكيتوقيع العقوبة على و المسؤولية الجنائية  لإثبات

 أثار عليه يرتبالمجني  إرادةتعبير عن  اأنهتعريف لها ب إعطاء ة يمكنالسابقومما تقدم من التعريفات    
النيابة العامة بقصد تحريك  أمام الإجرائيالمانع  وأرفع العقبة  وهو ، الجنائية جراءاتقانونية في نطاق الإ

  4الدعوى العمومية.
 .الطلب-3-

 ستعملأقد و ، مصطلح الطلب أصلا لم يحدد لنا المشرع إذما قلناه على الشكوى ينطبق على الطلب      
 وفالمقصود هنا بالشكوى هغير سليم  ستعمالا وهو ، ع.قمن  161مصطلح الشكوى في نص المادة 

المشرع يستلزم الشكوى  أنكما ، عليه كفرد تضرر شخصيا من الجريمة المجنين الشكوى تقدم من الطلب لأ
               

 .102 ص ،السابقالمرجع  علي شملال، 1
 .220 ص ،جع السابقالمر  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 2
 .112. 111ص  ص ،نفسه ، المرجعشملال علي 3
سنة  ،جامعة الجزائر، رماجستي مذكرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري يرة،صبوحجة ن 4

 .61 ص، 2771-2772
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الذي لا  ، الأمرسلطة عامة في الدولة وأمن مصلحة هيئة  أكثرالجريمة تمس مصلحة فردية  أنعندما يرى 
ما  وهو ، تقديم طلب لا مجرد شكوى وه ق.عمن  161المقصود بحكم المادة  أنيترك مجالا للشك في 

بصفتها ممثلة  وأبمصلحتها  أضرتيمة عليها في جر  مجنيهيئات الدولة سواء بوصفها  إحدىيصدر عن 
 1. الاعتداء أصابهاى أخر لمصلحة 

المشرع من باب الملائمة التشريعية غل يد النيابة العامة عن تحريك  عتبرهااثمة جرائم  أنومفاد ذلك       
هذه  من غيرها بسبب أكثرالمعنية  وأ أهدرت مصالحهاطلب ذلك الجهة التي  أن إلا، الدعوى العمومية فيها

  2سكتت هذه الجهة. اإذ يجوز تحريك الدعوى العمومية فلا الجريمة
 .الإذن-0-

 فيعلق  موظائفهو يكونون متمتعين بحصانة بسبب طبيعة  الأشخاصهناك بعض الجرائم يرتكبها بعض       
 وأتراضها وتعبر فيها عن عدم اع، من الجهة التابعيين لها إذنعلى  مأنهبشالدعوى العمومية المشرع تحريك 

نظرا لوجود شبهات ارتكابه جريمة  إليهاينتمي  والمتابعة الجزائية ضد عض إجراءاتموافقتها على اتخاذ 
  3ساهم في ارتكابها.  وأمعينة 

المشرع للمثلي الشعب من النواب في البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني  عترفاوفي هذا الصدد      
 أي"لا يجوز الشروع في متابعة  أنهعلى  من الدستور 120فتنص المادة ، لمانيةبالحصانة البر  الأمةمجلس و 

حسب الحالة من  بإذن و، أبتنازل صريح منه إلاجنحة  وأبسبب جناية  الأمةبمجلس  وعض وأنائب 
 . أعضائه بأغلبيةالذي يقرر رفع الحصانة عنه  الأمةمجلس  وأالمجلس الشعبي الوطني 

 إحدىفي  ومباشرتها ضد النائب العضو لا يجوز تحريك الدعوى العمومية  أنه ابقالسضح من النص او و    
 التالين:الشرطين أحد  بتوافر إلاالغرفتين 

فقط بالنسبة  الأفرادكباقي  وبحيث يصبح النائب العض، للنيابة العامة عن طريق رفع الحصانة الإذن-1
 الطلب.موضوع  جراءاتالإ وأللدعوى 

 وأعلى المجلس الشعبي الوطني  أيضافي هذه الحالة و ، شكل صريح عن هذه الحصانةتنازل النائب ب-2-
 4الاجتماع لرفع الحصانة عن النائب. الأمةمجلس 

 
 

               
مصر  ،الإسكندرية، يالجامعالنقض دار الفكر أحكام إجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من  خالد، أميرعدلي  1
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 ضد الموظف العام المسؤول جزائيا.المسؤولية الجنائية  سا: جزاءاتساد

لفته توجب توقيع الجزاء على مخا فإنالقضائية يعد مبدأ دستوري   لأحكامالما كان الالتزام بتنفيذ       
 أنلذلك نجد و ، عن التنفيذ يخول صلاحية توقيع صور مختلفة من الجزاءات الإدارة متناعاف، المخالف

صنف بعضها ضمن ، ق.ع من  اقعمو  عدة في العام للموظف الجزائية للمسؤولية  المشرع الجزائري تعرض
صنف بعضا و ، القضائية لحدودهاو ة الإداريلسلطات ا زاو تجمثل ، الجنح المرتكبة ضد الدستورو الجنايات 

ضمن  أيضاو ، استعمال السلطة إساءةمثل ، الجنح المرتكبة ضد السلامة العموميةو ضمن الجنايات  أخر
 ةالإداري والوثائق( الرسمية)مثل التزوير للمحررات العمومية ، العمومي الأمنوالجنح المرتكبة ضد الجنايات 
  1.والشهادات

 السلامة ضد المرتكبة والجنح الجنايات ضمن تدخل التي الجزائية المسؤوليةا يهمنا نحن تلك مو     
  لأحكامامن خلال عدم التزام الموظف العام بتنفيذ  استعمال السلطة إساءة جريمة ضمن وتحديدا، العمومية
مكرر  102ها في المادة الجريمة المنصوص علي أركانمتى توافرت الإدارة، ة الصادرة ضد الإداريالقضائية 

على  اتقضى بناء أنكما لها ، تكميلية وأ أصليةن تقضي على الموظف بالعقوبات سواء كانت أو ، ع.ق 
ل أتس أنللسلطة الرئاسية و  ،عليه بكل التعويضات الخاصة بجبر الضرر الحاصل عن الجريمة المجنيطلب 

 أثارمن  أثركقبل تحريك الدعوى العمومية  وأ لم يكن محل مساءلة سابقة قبل الحكم اإذ تأديبياالموظف 
 2.بالإدانةالحكم 

 .العقوبات- 0

مكرر  102الجرائم المنصوص عليها في المادة  جريمة من أي أركانفي حالة تقدير المحكمة توافر       
 إلىدج  27.777بغرامة مالية من و سنوات  70ثلاث  إلى أشهر 76تقضي بعقوبة الحبس من ، ق. عمن 

الموظف  بإدانةعلى المحكمة متى قضت  فإن ق.عمن  109 فضلا عن ذلك طبقا للمادةو ، دج 1777.77
 الأقلعلى  72وات نخمس س من 11من الحقوق الواردة في المادة  أكثر وأ الحكم عليه بالحرمان من حق

العمومية  الخدماتو تحرمه من ممارسة كافة الوظائف  أنكما يجوز لها ، الأكثرعشر سنوات على  17 إلى
 سنوات. 17لمدة 
 أنللمحكمة عند قضائها في جنحة  20-76المعدلة بموجب قانون رقم  ق.عمن  11قد خولت المادة و      

، 71مكرر  79من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة  أكثر وأتحظر على المحكوم عليه ممارسة حق 
 يلي: فيماتتمثل هذه العقوبات التكميلية و ، ثرالأكعشر سنوات على  إلى الأقلسنوات على  72ذلك لمدة و 

               
 .020 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  1
 .222 صالسابق، المرجع ، العامة الإدارةضد  كام الإداريةالأح ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  2
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 بالجريمة.المناصب العمومية التي لها علاقة و ، من جميع الوظائف الإقصاءو العزل -أ-
 وسام. أيمن حمل و الحرمان من حق الانتخاب الترشح -ب-
على  إلاقضاء ال أمام شاهد وأعقد  أيشاهدا على  وأخبيرا  وأمحلفا  وأن يكون مساعدا لأ الأهليةعدم -ج-

 سبيل الاستدلال.
مة في مؤسسة للتعليم الخد وأمدرسة  وأ إدارة التدريس في وأ الأسلحةالحرمان من الحق في حمل -د-

 مرقبا. وأمدرسا  وأ أستاذبوصفه 
 قيما. وأن يكون وصيا لأ الأهليةعدم -ه-
 بعضها. وأسقوط حق الولاية كلها -و-

 اإذحكمة للمو  ،عن المحكوم عليه الإفراج وأالعقوبة السالبة للحرية  اءنقضاوتسري هذه العقوبات من يوم     
في حكمها نفسه بقرار  أمرت أنجنحة من جرائم القانون العام  وأقد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية  لم يكن
ناجمة عن ال الأهليةعدم  وأدفع مصاريف الدعوى  إلى إيقافهالا يمتد و ، يةالأصلتنفيذ العقوبة  بإيقافمسبب 
 .الإدانةحكم 
سنوات من تاريخ الحكم الصادر  72لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال مهلة  اإذ أنها ومن المقرر قانون    

، أثرغير ذي  بإدانتهعتبر الحكم أ، جنحة وأشد منها لارتكاب جناية أعقوبة  وأمن المحكمة بعقوبة الحبس 
 أنكما ، بالعقوبة الثانية بسلتت أندون  بإدانتهالأول  رة بها الحكم العقوبة الصادأولافي الحالة العكسية تنفذ و 

 إلىالغرامة المالية و شهرين  إلىتخفض عقوبة الحبس  أنروف المخففة ظالموظف بال إفادةللمحكمة في حالة 
 ة. المقرر قانونا للجريم الأدنىتقل عن الحد  ألاهاتين العقوبتين فقط على  بإحدىتحكم  أنلها و ، دج 2777
اعتراضه على تنفيذ الحكم  وأكان ثابتا امتناع الموظف عن التنفيذ و متى قدرت المحكمة  أنهغير       

قد بعث بمذكرة للجهات المختصة بطلب منها تفسير هذا و ، القضائي مرده غموض في منطوق هذا الحكم
ما قد يثيره هذا التنفيذ من  ببالاعتراض كان بس وأالامتناع  أنثبت و ، أبيانا لكيفية تنفيذه وأالمنطوق 

  1تقضي ببراءة الموظف. أنفعلى المحكمة ، ت جسيمة تهدد النظام العام بشكل خطيرطرابااض
ألزم و من الدستور  160 يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضيات المادة يوبهذا النص التجريم     

 وأن الامتناع أخاصة و ، العدالة أحكام تنفيذ  إلىيبادر  أنإدارة عمومية  وأالموظف في أي جهاز كان 
 ما ووه  ،عرقلته بات في ظل هذا النص الجديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وأالاعتراض على التنفيذ 

كانت مسؤولية  ما أيايشكل نوعا من الضغط المعنوي على الموظف المنوط به تنفيذ حكم القضاء  أنيمكن 
تفاديا  الإدارةالتنفيذ ضد  إجراءاتالتنفيذ الفوري بمجرد تحريك  إلىسوف يلجأ  نهلأ ة التي يمثلهاالإداريالجهة 
  الممتنع للموظف الجنائية فالمسؤولية ثم ومن حبسا، سنوات ثلاث إلى تصل التي والعقوبة الجزائية، للمتابعة

               
 .292.672 ص السابق، صع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 1
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      1 .الإدارة ضد حهلصال الصادر للحكم سريع تنفيذ على الحصول أجل من له للمحكوم فعال سبيل التنفيذ عن
 .الإدانةحكم  أثر-8 -

 عن الحاصل الضرر تعويض يطلب أن المتهم بإدانة المحكمة قضت متى الجريمة من للمضرور يجوز     
 خطأ يشكل الحالة هذه في الجنائي خطأال أن باعتبار تأديبيا الموظف متابعة الرئاسية وللسلطة الجريمة،

   2.بيةتأديوظيفيا يبرر توقيع عقوبة 
 لمدنية.على المسؤولية ا الإدانةحكم  أثر-أ-
 الضرر عن بالتعويض له المحكوم طلب في تفصل أن عليها فإن المتهم بإدانة المحكمة قضت إذا     

ما لا تتطلبه  واختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في دعوى التعويض ه أساسو ، كان مؤسسا اإذالحاصل 
توافر السببية المباشرة بين الضرر المادي  أيط الضرر الحاصل بالجريمة مباشرة ارتبا ووه، المحكمة المدنية

ــا كــل أبـــ أمرتــ أنللمحكمـــة و  3،الجريمـــة المرتكبـــةو  المعنــوي وأ جـــزء مـــن التعويضـــات المدنيـــة  وأن يـــدفع مؤقتـ
يمــة للمضـرور مـن الجر  تقــرر إذاحالـة مـا  المـدني فــيب التعـويض حكـم فــي طلـ إصـدارلهــا  كمـا يمكـن المقـدرة

 الاستئناف.و مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة 
 .التأديبيةعلى المسؤولية  الإدانةحكم  ب: أثر

هذا لا يعني و  ،الجنائية عن بعضهماو  التأديبيةاستقلال كل من الجريمة  الإداريالقاعدة في القانون       
من اختلاف النظام القانوني لكل من  أكثرني هذا الاستقلال لا يع أنفالواقع  عدم وجود علاقة بينهما

يكون جريمة و السلوك الذي يرتكبه الموظف  فإنلكن من الناحية العملية و ، اختلاف الغاية منهماو  الجريمتين
يرتكب الموظف  أنو  ،لا يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة نهلأ تأديبيةفي ذات الوقت جريمة  وجنائية ه

 إفلات إمكانيةهذه العلاقة لا تحجب كما يرى البعض حقيقة  أنر صحيح غير العكس غيو  جريمة جنائية
ما قام  أنثم يتبين فيما بعد ، لتنفيذ الحكم إجراءاتقيامه ببعض  أساسالموظف من المسؤولية الجنائية على 

 .هامتناعا عن الأمرفي هذا الصدد مجرد مظهر صوري يخفى في واقع  إجراءاتبه من 
ما قام به  أنالمنازعة في تنفيذ الحكم ثم يتبين  إلىالموظف  أيلج أنالممكن في تقديرنا  من أنهكما      

       وظيفيا  خطأباعتبار هذا يعد  التأديبيةفيجوز حينئذ توقيع العقوبات ، كيدي إشكالمجرد  والموظف ه
استعمال  ةإساء وأاعترض عليه بدون مبرر شرعي  وأمتى امتنع الموظف عن التنفيذ  أنهعندنا  الرأيو 

النيابة العامة قصد تحريك الدعوى  إبلاغتوجب على رؤسائه  ،عرقلته وأسلطته في وقف تنفيذ الحكم 

               
 .227 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  1
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ن المشرع الجزائري لم أخاصة و  التأديبيةلا يمكن مع قاعدة التجريم الاكتفاء بالمسؤولية  أنهذلك ، العمومية
نذارو ، زائيةالمتابعة الج إمكانيةيقيد كما فعل المشرع المصري ب المعترض  وأالموظف الممتنع عن التنفيذ  ا 

المسؤولية  فإنرؤسائه  وامركان بالمخالفة لأ ه بالتنفيذعدم التزام أنوحتى على فرض ، غير ذلكو عليه 
 أنهكذا يظهر و ، .عقمكرر من  102التي يمكن توقيعها لا تحجب المسؤولية المقرر بنص المادة  التأديبية

عن  هافي هذا الفرض بسبب نص التجريم لا تلعب دورها في هذا المجال باستقلال بيةالتأديالمسؤولية 
حال من  بأيلا تحجب المسؤولية الجنائية  التأديبيةالمسؤولية  أنالسبب في ذلك و ، المسؤولية الجنائية

 . الأحوال
 الرأيو  ،التأديبيةو ة جواز الجمع بين المسؤولية الجنائي عدم منالبعض  إليهونحن لا نؤيد ما يذهب      

 لأحكاماسلوك مجرم يتعلق بتنفيذ  لأيارتكاب الموظف  أنمرد ذلك و ، حتمي أمرالجمع  أن وعندنا ه
 الأمرمن  11و 17بالواجبات القانونية خاصة المنصوص عليها في المادتين  إخلالالا يشكل فقط  القضائية

نماو ، ق.أ.و.عالمتضمن  70-76رقم   الثانية.عقوبة من الدرجة  إلىيؤدي  أنن جسيما يمك خطأيشكل  ا 
 أنلا شك و ، من الدستور 160جسيم مبنى على المادة  خطأ أنهبغير ذلك و متناع الموظف تكييفنا لاو     
تنفيذ  عن همتناعواقواعد الدستور باعتبارها تشكل مصدرا من مصادر المشروعية  حتراما يه هواجبات أهم

 بواجب دستوري.  إخلالعلى  ينطويوقف تنفيذه  وأته لعرق وأالحكم 
المنصوص عليها في المادة هي العقوبات  يهالعقوبة التي يتعين توقيعها عل فإنومتى سلمنا بهذا التكيف    

يدعم هذا  مماو ، التسريح وأالدرجة السفلى  إلىزيل مباشرة نالت إماهي و  70-76 الأمرمن  71 ف 160
كان محل متابعات جزائية لا  اإذاسية في وقف الموظف فورا الرئ نص المشرع على واجب السلطة الرأي

ارتكاب الموظف لجريمة من  فإنفي تقديرنا و ، 70-76 الأمرمن  101تسمح ببقائه في منصبه طبقا للمادة 
لا يسمح ببقائه في منصبه لما يترتب على ذلك من  أمر وهع .قمكرر من  102الجرائم المذكورة في المادة 

من ثم فمن غير المعقول عودة و ، القضائية  لأحكامالاحترام الواجب ل لازو و سيادة القانون  فقدان الثقة في
 ذات المنصب بعد ثبوت المسؤولية الجنائية. إلى الأقلعلى  وأالوظيفة  إلىالموظف 

عقوبة  بأيةتظهر في حالة عدم الحكم على الموظف المدان  التأديبيةالجزاءات  أهمية أنولا شك      
قضاء المحكمة  وأمخففة  أصليةاكتفاؤها في ذلك بعقوبة و ، لية تتعلق بالخدمة في المؤسسات العموميةتكمي

 1على الموظف نفسه بوقف تنفيذ العقوبة.
 ة.الإداري القضائية لأحكامالتنفيذ لدفع الموظف  مدى فعالية المسؤولية الجنائية : تقديرسابعا

 على الإدارة دفع في الضمانات بين من أيضا تعد العمومية الدعوى فإن السابقة الضمانات إلى إضافة       
 أولا نتناول سوف وعليه وعيوبها، مزايا على الوقوف الأمر منا يقتضي وعليه الإدارية، القضائية الأحكام تنفيذ

               
 .026.226 ص ص ،السابقع المرج ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 1



006 
 

 عيوبها. اولنتنا ثم ثانيا مزاياه
 العمومية.الدعوى  مزايا-10-

 لأحكاما بتنفيذ الالتزام على الإدارة إيجابية لدفع كضمانة موميةالع الدعوى على تسجله يمكن ما      
 يلي: ما الإدارية القضائية

بحسب  حاو تتر بتوقيع عقوبة جزائية ضده  ينتهي تحريك دعوى العمومية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ -
غرامة و ث سنوات ثلا إلى أشهرمن ستة ،  ق.عمكرر من   102نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ما

زيادة على ما قد يحكم به القاضي من عقوبات تكميلية قد تصل  دج  177.777 إلى  27.777مالية من 
دون شك زجر  اأنهمن ش ع.قمن  79تطبيقا للمادة ، عزله وأ السياسيةو من حقوقه المدنية  انهحرمحد  إلى

قد و ، ثلاثة سنوات حبسا إلىالتي تصل  عقوبةالو تفاديا للمتابعة  1تنفيذ ال إلىالمسارعة  إلىحثه و  الموظف
 2تتركه مهددا بالعقوبة الجزائيةو تضحي به  أنلا يعقل و بحث الموظف التابع لها على التنفيذ  الإدارةتبادر 

بماله جراء عدم تنفيذه حكم قضائي و  يضحى الموظف بحريته أنمن جهة ثانية  لا يتصور و  ،هذا من جهة
 3. امتناعه عن التنفيذن وراء قد لا تكون له أي مصلحة م

الحصول على  في تحريكها المشرع لم يشترط كما كان عليه الوضع أنيزيد من فعالية هذه الضمانة  ماو  -
قاضي  أمام المدني الادعاءعن طريق  وأبموجب الشكوى  إمايمكن تحريكها  إذ، من النائب العام إذن

علمها امتناع الموظف عن تنفيذ حكم  إلىسها متى وصل يمكن للنيابة العامة من تلقاء نفو  بل ،التحقيق
 تحريك هذه الدعوى تلقائيا.

أحكام بالذي يوسع نطاق المخاطبين و  مفهوم الواسع للموظف العموميالب خذالأ أيضافعاليتها  ومن      
جرد م فإن واسع، وهكذازجر يضمن التنفيذ على نطاق  تحقيق أنهما من ش وهو  ق.ع مكرر من 102 المادة

كان  اإذ أمانكون بصدد المسؤولية الشخصية للموظف و ، جزئيا خطأالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر 
يتحملها هذا و ، شخصية أيضاالمسؤولية تكون  فإنعلى تعليمات رئيس للمرؤوس  بناء التنفيذالامتناع عن 
  4الرئيس واجبة. وامرالمرؤوس لأ إطاعةتكون  أنالرئيس بشرط 

 .الدعوى العمومية عيوب-18-

 للمحكوم فعالا سبيلا تعد التنفيذ عن الممتنع للموظف الجنائية المسؤولية أن ينكر أن له يمكن منا لأحد      
       أخرى جهة من تمثل أنها كما الإدارة، ضد لصالحه الصادر للحكم سريع تنفيذ على الحصول أجل من له

               
 .227 ص ،السابقالمرجع ، ئدةافو أبرهيم إ 1
 019 ص ،السابقالمرجع ، خطأال أساسعلى  العامة، المسؤوليةمسؤولية السلطة  ملويا، آثلحسن بن شيخ  2
 .227 ص ،نفسهالمرجع ، ئدةافو أبرهيم إ 3
 .019 ص نفسه، ، المرجعخطأال أساسعلى  العامة، المسؤوليةمسؤولية السلطة  ملويا، آثلحسن بن شيخ  4
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 :التالية العيوب عليها جليس الضمانة هذه أن غير1الدستورية للحماية
 القواعد العامة في التنظيم القضائي  أهمأحد  وهو ، الملائمة مبدأ إلىتحريك الدعوى العمومية يخضع  -

كانت هذه  اإذل اءنتس أنفي هذه الحالة يمكن لنا و ، 2قواعد ملائمة في المتابعة الجزائية إتباعالذي يقتضي 
الامتناع تخضع  وأالتي تشكل في ظاهرها جنحة عدم القيام بالعمل و ، ذالجريمة المتعلقة بالامتناع عن التنفي

ضد  الشأنفي هذا  هاكان ممكنا مثلا تحريك اإذعما و ، مواد الجزائيةالالعادية في  الإجرائيةبدورها للقواعد 
 امأم المدني الادعاءالصادر ضدها من خلال مباشرة  3الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الإدارةعون 

يشترط لقبول الادعاء المدني سوى حصول  ى لاخر الاجتهاد القضائي في الجرائم الأ أنذلك ، قاضي التحقيق
 4منها. ىمشتكللوقائع التي تشكل جريمة  الإجراميتوفر الوصف و ، الضرر

 إتباعهاة الواجب الإداريالتدبير و  جراءاتبطول الإ متذرعتنفيذ الوقد يرفض الموظف بشكل صريح       
قد تدفع باستحالة و أ عليه الانتظار ذلك أن إلامستعدة للتنفيذ  الإدارةن أيرد على طلبات المتضرر بو ، هبغرض

 منصب عمله إلىموظف  إعادةب متعلقان يكون أك، المطلوب منها القيام به من حقوق الغير أصبح إذلتنفيذ ا
 .أخرنظر لكون المنصب لم يعد موجود نتيجة شغله من قبل شخص 

لم يتم الطعن فيه في الميعاد القانوني  اإذالقانونية  الآثارا ينتج عنه كامل إداريبهذا الشكل سيكون قرار و      
ثارةو الإلغاء، عن طريق   أساسرفض الدعوى على  إلى إماالقاضي الجزائي ستؤدي  أمام رفض التنفيذ ا 

 وأدعوى التعويض  أقام أنهنقصد هنا و  ،5يسلك الطريق الجزائي أنليس لمن سلك الطريق المدني  أنهاعتبار 
 ة.الإداريالمسؤولية 

 وقف النظرن القاضي الجزائي ملزم بإف ةالإداريعن الدعوى  سابقةالجزائية  كانت الدعوى افإذعليه و       
  6ية.أول مسألةالدفع بوجود  أثير اإذفيها 
كان  اإذدعوى البانتفاء وجه  وأ مةكانت على مستوى النيابة العا اإذبحفظها  إما هاقد ينتهي تحريكو -

عن  أصلالم يتردد المحكوم له  إنهذا ، قاضي التحقيق أمام طريق الادعاء المدني إلى أالمحكوم له قد لج

               
 .222 السابق، صالمرجع سليم بن سهلي،  1
 .217 ص ،2772الجزائر  ،هومة للنشر دار، صالأشخاالجرائم ضد ص، الوجيز في القانون الجنائي الخا سقيعة،و ب أحسن 2
 .272 ابق، صالسالمرجع  سائل المشروعية،و  ،الإداريةدروس في المنازعات  مولويا، آثلحسن بن شيخ  3
فيها  صالتي ين الأحوالما عدا  باتثالإطريق من طرق  بأيالجرائم  باتإث"يجوز  أنهج على .إ.من ق 212ت المادة صن 4

 الأدلةعلى  إلايبني قرار  أنلا يسوغ للقاضي و  صدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصي أنللقاضي و  ،القانون على غير ذلك
 "هأماملت المناقشة فيها حضوريا صلتي حاو فعات االمقدمة له في معرض المر 

 .211 ص ،نفسهالمرجع  ،صالوجيز في القانون الجنائي الخا ،أحسن بوسقيعة  5
 .016 ص ،السابقالمرجع  عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، غناي رمضان، 6
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بالسلطة العامة يجعل موظفيها بعيدين عن  هاامتياز  بأن ااتجاهههذا الطريق مبررا موقفه السلبي  إتباع
 1العقاب.

لى جانب ذلك نجد       ضد  بها كالعقوبة عد النطق إذ ،إسراف المحاكم في الحكم بوقف تنفيذ العقوبةوا 
فترجئه على قبيل صدور  خصوصا وأن الإدارة تتكاسل في عملية التنفيذ الموظف الممتنع تقرر وقف تنفيذها
 الحكم بوقف تنفيذ حكم الإدانة. إلىمما يجعل القاضي يركن ، هالحكم في الدعوى ثم تسارع بتنفيذ

التي يتمتع بها بعض  الإجرائيةالحماية  وأالحصانة  كذلك من فاعلية الدعوى الجنائية وما يقلل     
المجلس الشعبي  لأعضاءونوابهم والحصانة البرلمانية بالنسبة  كالوزراءالموظفين المسؤولين عن عدم التنفيذ 

 مأنهوالحال  القضاءأحكام هم عن تنفيذ ا جنائيا في حالة امتناعيتابعو  أن لهؤلاءفكيف ، الأمةالوطني ومجلس 
 2رفعها. إجراءاتالتحقيق والمتابعة وتمتاز بطول  إجراءاتمن  إجراءعنهم اتخاذ أي  أيتمتعون بحصانة تدر 

عمار  الأستاذمن بينهم و  ،الممارسين في الميدان القانوني على هذه النقطة الأساتذةيعلق بعض و      
المطروح فيها  يكاد لا يجد له تطبيقا وسعا  الإشكال إنبقوله " ق.عمن   102على نص المادة  بوضياف

 تاإدار الامتناع تسببت فيه  أنانتشار هذه الظاهرة ذلك و ، الامتناع على مستوى العملي رغم ثبوت فعل
دار و مركزية  دار و محلية  تاا   وأوزارة  رأسعلى  إداريول ؤ مع ذلك لم نشهد متابعة جزائية لمسو ، مرفقيه تاا 

يبعدنا عن الهدف  أن أنهما من ش وهو ، القضاء أحكامبسبب الامتناع عن تنفيذ  إداريحتى مرفق  وأية ولا
 أحكام  وتنفيذ القضائية  لأحكامل الاعتبار إعادة ةاولومح الفعل هذا تجريم خلال تحقيقه من المشرع أرادالذي 
  3.العدالة
 لا يزال عق. من 102 المادة نص تطبيق نأ "الصدد هذا في "شفيقة بن صاولة " الأستاذة وتضيف     

 في قضية ضابط ضد المديرية العامة إليهما قد سبق التطرق  إلا، 4ىو امحتشما فبرغم من تقديم عدة شك
خلال المقارنة مع التشريع  ومن "بوبشير مقرانأ محند " الأستاذ ويرى، إليها الإشارة السابق الوطني للأمن

يوقع غرامات على  أن 1927جويلية  16من خلال قانون  عاستطاإنه كن القول الفرنسي في هذا المجال فيم
 أجورهمتناسب مبلغ  ناالأحيحيث يبلغ حد الغرامة في بعض ، في حقهم الامتناع بتيثالذي و  ،الإدارة أعوان

ى سمح هذا القانون بتطبيق غرامات على المنتخبين المحلين المتسببين في أخر ومن جهة ، هذا من جهة
ذات مفعول  إجراءاتلكن من الناحية العملية تبقى  التي يمثلونها الإدارةرض غرامات تهديدية على ف

  5محدود.
               

 .122 ص ،السابقالمرجع  مولود بوهالي، 1
 .222 ص ،السابقالمرجع سليم بن سهلي،  2
قدمت ببرنامج القضاء الإداري "الإلغاء  مداخلة ،رات الإلغاء القضائية في القانون الجزائرياتنفيذ قر ، عمار بوضياف 3
 .12 ص، 2772 أكتوبرمن شهر  12-11 أيامجامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية  ،التعويضو 
 .016 السابق، صالمرجع  ،الإداريةالقضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  4

5 Lay jean, Pierre Faut ,il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge administratif, Le règlement général sur la 

protection des données  n 03,1996, p   1356. 
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 المدني.القانونية ذات الطابع  تالثاني: الضماناالمطلب 

المسؤولية المالية للموظف نتيجة امتناعه عن  ذات الطابع المدني في ةمثل هذه الضمانات القانونيتت      
الصادرة  القضائية لأحكاما إلى تنفيذدفعه و  إلزامهبغية له  المسؤولية المدنيةالتنفيذ المعيب، وكذا  وأذ التنفي
المسؤولية المالية للموظف ثم المسؤولية المدنية  إلى أولاوتبعا لذلك سوف نتطرق ، االإدارة التي يمثله ضد
 ثانيا.

  1.ةالإداري القضائية لأحكامالممتنع عن تنفيذ المالية في مواجه الموظف ا الأول: المسؤولية الفرع 

 عن خطئه تبعة تحمله الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ مجال في للموظف المالية بالمسؤولية يقصد      
 قانونا توجب مالية أضرار حصول وبين بينه السببية العلاقة وجود تو وثب، المعيب التنفيذ وأ التنفيذ عدم
 .بذلك قانونا المختصةلجهة ا نم عليه مالية عقوبة توقيع
في المادة  إليهاالمشار المدة المحددة  زهاو وتجالإداري تنفيذ الحكم القضائي  عن استمرار تعنت قد ينجرو      
حيث ، التنفيذ لظروف مراعاة القاضي حددها المدة التي وأ( أشهر  70) ثلاثةأي مدة  ق.إ.م.إمن  920
بذلك  ووه، ذلك من الناجم الضرر عن بالتعويض عليها الحكمو  التنفيذ إلى ارةالإددفع  إلىيهدف  توقيعها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . ق.إ.م.إمن  982 للمادةطبقا بها  المحكوم التهديدية الغرامة عن مستقل تعويض

 إلى حتما المؤدي عليها المحكوم للإدارة المالية الذمة على المتعنت الموظف موقف تأثير جليا يتضحو    
 27-92رقم  الأمرالمشرع  وضع ذلك جلولأ، 2العامة المصلحة تحقيق في الإدارة تلك مهمة سير سوء

الذي قرر من خلاله عقوبات مالية على عاتق و المتعلق بمجلس المحاسبة  3 1992 -70-10المؤرخ في 
التي  و  الأفعالمنه جملة من  22قد عددت المادة و  ،4القضائية  لأحكامتنع عن تنفيذ اوظف الذي يمالم

  لأحكامما شكلت خرقا صريحا  اجال تسيير الميزانية والمالية إذم فيمخالفات لقواعد الانضباط  اعتبرتها
               

 هاالقضائية، فقد تقرر على جواز توقيع لأحكامالية لضمان تنفيذ الكي تصبح أكثر فعو  تدعيم نظام الغرامة التهديديةة يغب 1
أي  عام،المعنوية من القانون العام المكلفة بتسيير مرفق  أحد الأشخاص سبب في الحكم علىتعلى تصرفات الموظف التي 
 المتأخر لحكم قضائي. والجزئي أ والمالية عن طريق امتناعه عن التنفيذ الكلي أ لأحكامتلك الهادفة إلى عرقلة تنفيذ ا

 .176 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 1992جويلية  20المؤرخة في  09المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر العدد  1992جويلية  10المؤرخ في  27-92الأمر رقم  3

 2717 ديسمبر 71المؤرخة في  27ج ر عدد  2717 غشت 76رخ في المؤ  72-17والمتمم بموجب الأمر المعدل  70 ص
 .71 ص

قد استمد ، و المرافق العموميةو  الإقليميةالجماعات و الدولة  أموالمؤسسة عليا للرقابة البعدية على  ومجلس المحاسبة ه 4
 16ادر في صبهذا المفهوم بموجب القانون ال ئأنشالذي و  ،الفرنسي النموذجالمنظمة لعمله من  أحكامهالمشرع الجزائري جل 

دور مجلس المحاسبة  قلفاط،شكري  زقاي، حميد - .لافات التي تراعي النظام المالي الجزائريمع بعض الاخت 1270ماي 
 ديسمبر، المركز الجامعي تسمسيلت، الجزائر، عشر السادس العدد مجلة المعيار،، فقات العموميةصفي مكافحة جرائم ال

 .883 ص ،8106
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وتلحق ضررا بالخزينة ، ل  الماديةالوسائ وأعلى استعمال وتسيير الأموال العمومية  والتنظيم الساري التشريع
 من المادة السالفة الذكر بقولها  11 فهذه المخالفات ما نصت عليه بهيئة عمومية ومن ضمن  وأالعمومية 

تعويضات مالية  وأ تهديدية غرامة بدفع العمومية الهيئات وأ الإقليمية الجماعات وأ الدولة إلزام في التسبب"
العقوبة  فإن 29حسب نص المادة و ، القضاء  لأحكامة أخر بصفة مت وأ، الجزئي وأنتيجة عدم التنفيذ الكلي 

 الذي يلاالإجم السنويلا يمكن أن يتعدى مقدارها المرتب  التيهي الغرامة  التي يتعرض لها المخالف
  1يتقاضاه المعنى عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

أعلاه من  88المادة  أحكام التي حددت نطاق تطبيق نفسه  الأمرمن  20 المادة أحكام  توضع وقبلها     
يدخل ضمنها مفهوم الموظف العام وفقا و ، هاأحكاموالتي بينت بدقة الموظفين المشمولين ب ،حيث الأشخاص

 الدستور كلفه الذيالمحاسبة  مجلس المالية المسؤولية بإقرار ويختص، 70-76رقم أي الأمر   ق.أ.و.ع
وأكدت عليه ، لي المراقبة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامةبتو  منه 192 المادة بنص
  2.سابقا المذكور 27-92رقم  الأمرمن  71ف  72المادة 

  العقوبات وبين، المحاسبة مجلس يصدرها التي الغرامة هذه بين تعارض يوجد لا أنهإليه  الإشارة وما تجدر
 .27-92 الأمرمن 3 92 المادة أكدته ما وهذا، نيةالمد والتعويضات الجزائية

 من كتابي أمر على ابناء المخالفة ارتكب قد كان ما اإذ تنتفي الموظف مسؤولية فإن  90 المادةوبموجب 
 مسؤولية محل مسؤوليتهم تحل أين الأمر هذا مثل لإعطاء مؤهل شخص كل منأو  ،السلميين يهمسؤول

 بعدم التنفيذ محرضا.  الأمر الرئيس يعد أين الجزائية للمسؤولية لنسبةبا يلاحظ ما عكس وهذا، الموظف
 .تطبيق قواعد المسؤولية المالية إجراءات :أولا

 البت والثانية، القضية ملف في التحقيق هي ىالأول بمرحلتين المالية المسؤولية قواعد تطبيق إجراءات تمر 
 .فيها
 القضية. في ملف التحقيق-0-

 خاضعين لسلطتهم امينعموظفين  إلىالوزراء المعنيين حصول وقائع منسوبة  وأالأول  ين للوزيرتب اإذ     
الحكم على  إلى أدتة الإداري القضائية لأحكاملة أخر بصفة مت الجزئي( أو وأتتمثل في عدم التنفيذ )الكلي 

المشرع  جعلهم 27-92رقم  الأمرمن  171طبقا للمادة  فإنه، تعويض مالي وأبغرامة تهديدية  الإدارة
المالية على و  مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسير الميزانية رخطالإ مؤهلين

               
 .010 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةائية القض للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة شقيقة،صبن  1
 .176 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  2
 .010الإدارية، المرجع نفسه، ص القضائية  للقرارات الإدارةتنفيذ  إشكالية اولة شقيقة،صبن  3
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هي على و بحيث يتم ممارسة هذه الصلاحية على مستوى جهات عدة ، الموظفين المخطئين وأالموظف 
 1الترتيب:

 2.مستوى الناظر العام على-أ-

تدقيقات مجلس المحاسبة  تكشف نتائج أنبمجرد  أنه 27-92رقم  الأمرمن  91جاء في نص المادة      
 الإدارة إلزام سببا فيالعام كانت  الموظفارتكبها ن المخالفة التي أب، التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا

بصفة  وأ الجزئي( وأتعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ )الكلي  وأ ن تدفع غرامة تهديديةأالتي يتبعها ب
-92 الأمرمن  11 ف 22 المادةأحكام التي تدخل في مجال تطبيق و ، ةالإداري القضائية لأحكاملة أخر مت
 الناظر العام. إلىيقوم رئيس الغرفة المختصة بتوجيه تقرير مفصل ، المذكور 27

ذو         من الاقتضاء عند ايطلبه التي  الإضافية المعلومات تلقيه وبعد بذلك أخطر الذي الأخيرهذا  رأى اا 
 أمام لإلغاءل قابل معلل قرار جب بمو  الملف بحفظ للمتابعات يقوم مجال لا أنه المختصة القطاعية الغرفة
 المعنية ويطلع رئيس الغرفة، المحاسبة مجلس من اثنين ومستشارين من رئيس غرفة تتكون خاصة تشكيلة
رئيس غرفة  إلىحرر استنتاجاته ويرسل ملف القضية ي فإنه ثبت وجود مجال للمتابعة اإذوبخلاف ذلك ، بذلك

لغرفة الانضباط في مجال  رخطاإبمثابة  الإرسالويعد هذا ، 3الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 
  4المالية قصد فتح تحقيق.و تسير الميزانية 

  .بالتحقيق الكلف المقرر مستوى على-ب 

 بالتحقيق يكلف والمالية مقررا الميزانية تسيير مجال في الانضباط رفةرئيس غ يعين تلقي الملف بعد       
 التحقيق أعمال بكل المقرر يقومو  ( 27- 95رقم  الأمرمن  95 للمادة) طبقا حضوريا التحقيق ويكون، فيه
 .ضرورية يراها التي
يمكنه الاستعانة و ، صى عليهاشرع في فتح تحقيق يطلع الموظف العام المتابع بذلك فورا برسالة مو  افإذ      

مجلس المحاسبة حسب  أمام يؤدي هذا المساعد اليمينو ، مساعد يختاره أي وأالموالية بمحام  جراءاتفي الإ
 إلىيشبه  الأمرهذا  أن إلىونشير ، يستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاعو  الصيغة التي يؤدي بها المحامي

 وظيفي. خطأعند اقترافه  التأديبمجلس  أمام أثناء مثولهالعام  التي يتعرض لها الموظف جراءاتحد ما الإ

               
 .170 ص ،جع السابقالمر ذوادية حمدون،  1
يتابع و  على اقتراح من رئيس الوزراء، ارسوم رئاسي بناءيعين الناظر العام من بين القضاة مجلس المحاسبة بموجب م 2

مول بها في المجلس يساعد والتنظيمات المع انينالقو يمارس مهمة الرقابة على تطبيق و  ،لاحيات القضائية للمجلسصممارسة ال
 72لى ناظرين إ 71 ناظر مساعد، و دين يمارسون في مقر مجلس المحاسبةنظار مساع 76إلى ستة  70 ثلاثةام الناظر الع

 .إقليمي صاصعن كل غرفة ذات اخت
 .017.217ص  ص ،ع نفسهالمرج ذوادية حمدون،  3
 .179 ص، 2716سنة ، الجزائر، دار هومة، الحريةو مجلس المحاسبة في الدستور للجزائري بين السلطة  بلوذنين، أحمد 4
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كل موظف  إلىيستمع  أنالتحقيق التي يراها ضرورية كما يمكنه  أعمالى يقوم المقرر بكل أخر كمرحلة و 
 ختام وفي شخص أي إلىيستنير في انشغاله بالاستماع و ، كتابيا وأ شفهيا يسأله وأتقحم مسؤوليته  عام قد
 الميزانية تسيير مجال في الانضباط رئيس غرفة إلى ويرسله، باقتراحاته مرفقا تقريره المقرر يحرر التحقيق
 . العام للناظر تبليغه قصد والمالية

 الحفظ قرار يبلغو ، الملف حفظي أن العام للناظر يمكن للمتابعات مجال لا أنهب التحقيق نتائج أثبتت فإذا    
 المعنية الهيئة وأ الإدارة مسؤولو ، والمالية الميزانية تسيير مجال في طالانضبا من رئيس غرفة كل إلى

 المتابعين الموظفين وأ العام الموظف إحالةنتائج التحقيق تبرر  أن رأى إذ أما 1المتابعة محل العام والموظف
 إلىيعيد الملف و مبررة الو ه الكتابية استنتاجاتيقدم  فإنه، الماليةو غرفة الانضباط في مجال تسير الميزانية  أمام

لغرفة  رخطاإبمثابة  وه الإرساللعل هذا و ، الماليةو رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية 
 - 95رقم  الأمرمن  97 المادة)المالية للبث في الملف طبقا للمواد و لميزانية ا رالتسييالانضباط في مجال 

27 .)2   
 .الحكم جلسة أثناء الملف ديمبتق المكلف المقرر مستوى على- ج

غرفة الانضباط في مجال تسيير  رخطاإفي حالة  فإنه 27-95رقم  الأمرمن  98 للمادة طبقا      
 ة المنصوصاولالمدتشكيلة ل القضاة المكونينيعين رئيس الغرفة من بين  ،الميزانية والمالية للبت في الملف

مكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة  مقررا المذكور 27- 95رقم  الأمرمن  51 المادة في عليها
  3الحكم.

جلس يعلم رئيس مو ، المالية بعدئذ تاريخ الجلسةو ويحدد رئيس غرفة الانضباط في مجال تسير الميزانية 
 إشعارالمتابعين برسالة موصى عليها مع  الأشخاصثم يستدعي رئيس الغرفة  كالناظر العام بذلو المحاسبة 

-92 الأمرمن  92المتممة للمادة و المعدلة 4 72-17 الأمرمن  26نصت عليه المادة  وهذا ما، الاستلامب
27.5  
  .في ملف القضية البث-8-
 عملا بها تخطر التي الملفات في بالبت والمالية الميزانية تسيير مجال في الانضباط غرفة تختص      
 الإدارية المنصوص عليها في حرياتها الجزاءات القضائية و تخصص لتو ، المذكور 27-92رقم  الأمرأحكام ب

               
 .172 ص ،ع السابقالمرجحمدون، ذوادية  1
 791.171 ص صابق، جع السالمر  بلوذنين، أحمد 2
 .172 ، صجع نفسهالمر حمدون، ذوادية  3
 1992جويلية سنة  10المؤرخ في  27-92المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  2717أوت  26المؤرخ في  72-17الأمر  4

 .2717سبتمبر  71المؤرخة في  27المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ج ج العدد 
 .117 ، صنفسهالمرجع  ،بلوذنين أحمد 5
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 (.27-92رقم  الأمرمن  22)المادة  الأمر هذا
 : 1حقوقا هي 27-92رقم  الأمرمن  99خلال مرحلة البث يملك الموظف العام المتابع طبقا للمادة و       

المحاسبة على الملف الذي  مساعده الاطلاع لدى كتابة ضبط مجلس وأمحاميه  وأيمكن للشخص المتابع 
لا يقل عن شهر من تاريخ الجلسة بعد  أجلبما في ذلك الاستنتاجات الكتابية للناظر العام في ، يعنيه كاملا

من يمثله كما يحق و أ الأمراحدة بطلب من المعني بقابلا للتمديد مرة و  جلالأيكون هذا و ، استلام الاستدعاء
 كرة دفاعية.يقدم مذ أنممثله  وأ الأمرللمعني ب
فهي تتشكل ، الماليةو الميزانية  تسيرلغرفة الانضباط في مجال  ةاولالمدفيما يخص جلسة تشكيلة  أما      

باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق  الأقلمستشارين على  76زيادة على رئيسها من قضاة من بينهم ستة 
المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين في حالة غياب و ، بحضور الناظر العامو  بمساعدة كاتب الضبط

تطلع على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق  أنيحق لكل التشكيلة و ، في القضية ثتب أنقانونا يمكن للغرفة 
بعدها يعرض و  من يمثلهو أشروح المتابع و مذكرة الدفاع و استنتاجات الناظر العام و ، كما وردت في تقريره
 كاتب الضبط.و وكيله و بعد اختتام المرافعات دون حضور كل من الناظر العام  ةلاو للمدرئيس الجلسة القضية 

 ياو تسفي حالة و  ،أعضائها أصوات بأغلبيةالغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر ثم تبث  اولتتد     
المقرر و يكون البث في جلسة علنية بقرار يرفعه رئيس الجلسة و ، يكون صوت الرئيس مرجحا الأصوات

وبعدها يبلغ هذا  ،ت الجهات القضائيةقرارايكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية قياسا على و ، ب الضبطكاتو 
السلطات السلمية  إلىكذا و ، وزير المالية المتابعة للتنفيذ بكل الطرق القانونيةو  كل من الناظر العام إلىالقرار 

  2الوصية التي يخضع لها العون المعني.و 
 واعد المسؤولية المالية للموظف.قجزاءات تطبيق -3-

   ن جميعأفي ذلك ش أنهاش 27-92 الأمرمن  11في المادة  إليهاتطبق على المخالفات المشار       
 يتعدى مبلغ الغرامة ألاحيث يصدر مجلس المحاسبة غرامة مالية في حق مرتكبها بشرط ، ىخر المخالفات الأ

 ما وهو ، 3ظف المعني عند تاريخ ارتكاب هذه المخالفاتالمو  وأالمرتب السنوي الذي يتقاضاه العون 
 4.الأمرمن نفس  29منصوص عليه في المادة 

من  97ذلك طبقا للمادة و ، سنوات من ارتكابها 17هذه المخالفات تتقادم بعد مرور  أن إلى الإشارةمع      
لجزائية يعاقب مجلس ل مرتكبها بعد مضي هذه المدة ودون المساس بالمتابعات اأفلا يسالأمر نفس 

في هيئة عمومية خاضعة   ،بالإدارةقائم  وأممثل  وأعون  وأالمحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول 

               
 .179 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .711.111ص  ص ،ع السابق، المرجبلوذنين أحمد 2
 .170 ، صنفسهالمرجع  بلوذنين، أحمد 3
 .11 السابق، صالمرجع  غيتاوي عبد القادر، 4
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تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي  وأالتنظيمية  وأالتشريعية  لأحكاماخرق حكما من  لرقابة مجلس المحاسبة
للغرامة  الأقصىيحدد المبلغ و ، هيئة عمومية وألدولة لغيره على حساب ا و، أعيني غير مبرر لصالحه وأ

  .العون المعني اضهيتقلا يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الذي  أنبضعف المبلغ المقرر والذي يجب 
 المسؤولية أحكام تطبيق مع يتعارض لا المالية المسؤولية قيام أن هي هامة نقطة إلى الإشارة وتجدر      

-92رقم  الأمرمن  92المادة ) منها كل أركان توافرت متى الحكم لتنفيذ المخالف للموظف دنيةوالم الجزائية
الثانية جزائية تكون من اختصاص و ، ى غرامة مالية من مجلس المحاسبةالأولقد يتعرض لعقوبتين و ، (27

  1القضاء.
 للموظف. الطعن في قرار مجلس المحاسبة القاضي بقيام المسؤولية المالية ثانيا: طرق

 الطعن بالنقض.و يقبل قرار مجلس المحاسبة الطعن فيه عن طريق مراجعة الطعن بالاستئناف       
 .المراجعة-0-
 الجهات المؤهلة لتقديم طلب المراجعة.-أ-

حيث لا  ،هلة لتقديم طلب المراجعة عن طريق الطعنؤ الم على الجهاتن مجلس المحاسبة نص قانو       
 هي:و المعنية  طرافالأمن قبل  تقبل إلا

المحاسبون  وأن العمومييالمحاسبون  وأ الأعوان وأين بالصرف الأمر الذي قد يكون من فئة و المتقاضي 
 السلمية السلطة وأ مجلس المحاسبة بقرار المعنيكما يمكن تقديم طلب المراجعة من الموظف العام ، نالفعلي

، العام الناظر منو أالعمليات موضوع القرار  وعوق وقت لها يخضع كان و، ألها يخضع التي الوصية وأ
  2. تلقائيا مراجعته القرار أصدر الذي الفرع وأ للغرفة ويمكن

 المراجعة حالات-ب-

ن يسلكه أكطريق يمكن للمعني  176 إلى 172نص قانون مجلس المحاسبة على المراجعة في المواد      
 و، أالإقليميةالغرف المختلفة لمجلس المحاسبة سواء  في سبيل تحقيق الرقابة على القرارات الصادرة عن

 3المالية.و غرفة الانضباط في مجال تسير الميزانية  وأالوطنية 
 إلغاء إلىيهدف هذا الطريق و ، مجلس المحاسبة إلىالنظر في الحكم موجها  إعادةالمراجعة هي طلب و      
 ن عناصر جديدة ظهرت أ وأصدوره  توق تتبينلم  خطأأنظرا لما يشوبه من  هأصدر تعديل الحكم الذي  وأ

 بعد صدور الحكم.

               
 .172ع السابق ص ، المرجبلوذنين أحمد 1
 المركز ،الدراساتو مجلة ميلاف للبحوث  ،جلس المحاسبةلمت القضائية القراراالرقابة على  وارث،بن  الحق عبد محمد 2

 .001 ص، 2719ن اجو  ، الجزائر،ميلة، وفصال والجامعي عبد الحفيظ ب
 .179 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
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ذلك و ، 1مراجعة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به إلىالنظر  إعادةيهدف التماس  ق.إ.م.إ إلىبالرجوع و 
تكون قرارات  27-92 الأمرمن  172وحسب المادة  ،2القانونو للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع 

 حالات: أربعهي و ضوع مراجعة في الحالات التالية مجلس المحاسبة مو 
 .ءخطاأبسبب -
 التزوير. وأ الإغفال-
 الاستعمال المزدوج.-
 عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.-
رس الطعن ن يماأرط وبش، هذه الحالات في طلب المراجعة يترتب عليه عدم قبول طلبها إحدىعدم توفر و 

صدر  اإذ جلالألا يتقيد بهذا  أنهيخ التبليغ القرار موضوع الطعن غير احدة من تار سنة و  أجلبالمراجعة في 
  3.خاطئة اأنهتتبين  وثائقعلى القرار بناء 

 .الشروط الواجب توافرها لقبول طلب المراجعة-8-

 ما يلي: لقبول طلب المراجعة 27-92رقم  الأمرمن  170اشترطت المادة       
 المعني العام الموظف) الطلب صاحب إليها استند التي والوسائل الوقائع عرض على الطلب يشتمل أن -

  4الثبوتية. والوثائق بالمستندات مرفقا( المحاسبة لسمج بقرار
احدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن سنة و  أقصاه أجلرئيس مجلس المحاسبة في  إلىيوجه الطلب  -
 ق ثبوتية وثائو  أساسصدر القرار على  اإذ أعلاهالمذكور  لجالأالمراجعة بعد  إجراءكما يمكن ، المراجعة وأ

  5خاطئة. اأنهاتضح 
 .النظر في طلب المراجعة إجراءات-3-

الفرع طلب مراجعة القرار الذي صدر عن  وأتدرس الغرفة  27-92رقم  الأمرمن  171للمادة  طبقا       
بدراسة الطلب وتقديم اقتراحات كتابية في مدى  الفرع قاضيا يكلف وأذلك يعين رئيس الغرفة  جلولأ ،أي منها
ثم يحدد رئيس الغرفة ، العام لتقديم استنتاجه كتابيا الناظر إلىيبلغ الملف بعد نهاية الدراسة و ، صحتهو قبوله 

 وأويشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه  الأطرافكل  إلىيبلغ و الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة  وأ
 الفرع. وأالغرفة باستدعاء من رئيس 
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 .النظر في طلب المراجعة أثار-0-

المضمنة  جراءاتتشمل الإ افإنه قراره المختص الفرع وأ المختصة الغرفة أي المحاسبة مجلس راجع إذا      
قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في القرار نفسه )المادة و ، في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض

 للقرار موقف أثر المراجعة وطلبات التلقائية المراجعة جراءاتلإ يكون ولا  ،(27-92رقم  الأمرمن  172
 الناظرو  المعني الفرع وأ استشارة رئيس الغرفة بعدو  المحاسبة يمكن لرئيس مجلس أنه إلا الطعن موضوع
 أن تبين إذا المراجعة طلب في يبت الذي ،القرار إصدار غاية إلى القرار هذا تنفيذ بوقف أمري أن العام
 (. 27-92 الأمرمن  176)المادة  ذلك تبرر المراجعة في إليها المستند الدفوع

 .نافبالاستئ الطعن-أ-

 الآتية:توافر الشروط يجب بالاستئناف  الطعن لقبول   
القرار موضوع  تبليغواحد من تاريخ  (71شهر) أقصاه أجل في نافئبالاست الطعن عريضة تقدم أن -
 .نطعال
 مجلس بقرار المعني العام الموظف المعني المتقاضيقبل  من  القبول عدم طائلة تحت  العريضة تقدم أن -

 .العام الناظر وأ المعنية الوصية وأ السلمية السلطات وأ( المحاسبة
  .ممثله قانونا وة من صاحب الطلب أتقدم العريضة كتابيا موقع أن-
  .الدفوع المستند إليهاو ل للوقائع ومفصترفق العريضة بعرض دقيق  أن-
إشعار بالاستلام.  وأع إيدامقابل وصل  إليهاترسل  وأتوع العريضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة  أن-

من  170موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن طبقا للمادة ) أثرناف ئللطعن بالاست أنهإلى  الإشارةوتجدر 
عدا الغرفة التي ماكل الغرف مجتمعة  ةبتشكيلالمحاسبة الاستئناف  ويدرس مجلس ،1(27-92رقم  الأمر
   .2الأصوات بأغلبيةيفصل فيه بقرار يتخذ و  القرار موضوع الطعن تأصدر 
 إلىبحيث يعد تقريره متضمنا اقتراحاته ويبلع الملف ، يعين رئيس مجلس المحاسبة مقررا يكلف بالتحقيق    

 ،رئيس مجلس المحاسبة إلىويعيد الملف ، بعد ذلك استنتاجاته الكتابية يرالأخثم يقدم هذا  الناظر العام
تطلع و  27-92رقم  الأمرمن  172تاريخ الجلسة ويبلع المستأنف بذلك طبقا للمادة   الأخيرويحدد هذا 

ومقترحات  في دعم الاستئناف إليهاجلستها على العريضة والوسائل المستند  فيتشكيلة كل الغرف مجتمعة 
من يمثله قانونا و أويمكن للمستأنف  تتم المناقشة تحت إدارة رئيس الجلسةو ، مقرر واستنتاجات الناظر العامال

 (.27-92رقم  الأمرمن  179بطلب من أحدهما تقديم ملاحظات شفوية )المادة 
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 لبيةبأغيتخذ القرار و ، الناضر العامو دون حضور المقرر  ةاولللمديعرض رئيس الجلسة بعد ذلك القضية 
 (. 27-92رقم  الأمرمن  179لمادة ل)طبقا  الأصوات

 ب. الطعن بالنقض. 

 تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف  السابق الأمرمن  117 طبقا للمادة       
 ناءبالنقض ب يمكن تقديم الطعنو  ق.إ.م.إالذي حل محله و ، السابق مق.إ.طبقا  للطعن بالنقض مجتمعة قابلة

بطلب من  و، أبواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة وأ أنفسهمالموظفين المعنيين  ولب الموظف أعلى ط
ذو  ،الناظر العام وأالوصية  وأالسلطات السلمية  وأالوزير المكلف بالمالية  قضى مجلس الدولة بنقض  اا 
 التي تم الفصل فيها.تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية  القرار موضوع الطعن

 للموظف. المالية المسؤولية من الإعفاءحالة : ثالثا 

قيام  أساسعلى  27-92رقم  الأمرمن  90المادة  نص مرتكبي المخالفات حسب إعفاءيمكن        
عن  وأ الإداريكتابي صادر عن رئيسه في السلم  أمريستفيد من الإعفاء متى توافر لديه و ، الماليةالمسؤولية 

تنفيذه بطريقة معينة  وأبالقيام بالامتناع عن التنفيذ  الأمريتضمن و الأمر، الشخص المؤهل لإعطاء مثل هذا 
بدلا  الأخيريتحمل المسؤولية المالية هذا  اليوبالت، ه تم مساءلته مالياأساسعلى  والذي تنفيذ معيب إلىتؤدى 

 من الموظف المرؤوس. 
ن تطبق على محددة بما يكفي لأو واضحة  اأنهسؤولية المالية يتضح الم أحكام من خلال استعراض و      

خاطبت  أعلاهالمذكورة  20ن المادة لأ ،التنفيذ المعيب وأالمسؤولين عن عدم التنفيذ  الموظفين وأالموظف 
     1.امينالعبصفة عامة دون تحديده بمجموعة معينة من الموظفين  الإداريالعون و  الإداريالمسؤول 

 ة.الإداري القضائية لأحكاماعلى تنفيذ الموظف  إلزامالمسؤولية المالية في تقدير دور  رابعا:

 27-92رقم  الأمرالنص على الغرامة التهديدية سيفعل بلا شك نظام المسؤولية المالية المقرر في  إن      
سير نضباط في تالمخالفات لقواعد الا من بين 71 ف 22 حيث اعتبرت المادة، المتعلق بمجلس المحاسبة

 وأ الإقليميةالجماعات  وأالهيئات  وأ الإقليميةالجماعات  وأالدولة  إلزامتسبب في مالمالية الو الميزانية 
 بإمكانو ، القضاء  لأحكامالجزئي  وأبدفع غرامة تهديدية نتيجة عدم التنفيذ الكلي ، الهيئات العمومية

حيث تنظر الغرف مجتمعة في هذا  ،لس المحاسبة نفسهمج أمام الموظف الطعن في قرار تحميله المسئولية
سلطة مجلس  فإنحتما و ، مجلس الدولة بطريق النقض أمام  الأخيرالطعن في هذا  أيضا نهابإمكو  الطعن

 اوليحبفزاعة لكل موظف  أشبهالمحاسبة في توقيع الغرامات المالية جزاء على هذه المسؤولية سيكون 
 العامة. الإدارةالقضاء خاصة تلك الصادرة ضد  أحكام  بالتزاماته في تنفيذ لجلاالإ
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ينص  أنكان لزاما على المشرع الجزائري بغرض تفعيل هذه المسؤولية  أنه وه إليهما يجب التنويه و        
 وأالحكم  وأ الأمرفي تبليغ مجلس المحاسبة بنسخة من  الإداريعلى واجب القاضي ق.إ.م.إ صراحة في 

  1كذا الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية.و الإدارة، قيع الغرامة تهديدية على القرار المتضمن تو 
 ة.الإداري القضائية لأحكاماالمدنية للموظف عن عدم الالتزام بتنفيذ  الثاني: المسؤوليةالفرع 

  2نية للموظفالتي قد توجب المسؤولية المد الأسبابتنفيذه خاطئا من  وأالامتناع عن تنفيذ الحكم  إن       
 وأ 3،بتعويض عما سببه من ضرر للغير إلزامها يستوجب أمر حالة الشخص الذي ارتكب  اأنهالتي تعرف بو 

الأضرار التي سببها للغير بفعل أعماله  وأهي الحالة القانونية التي يلتزم فيها بدفع التعويض عن الضرر 
يعتبر قديما نسبيا في مجال تنفيذ  ساسالأ وهذا، 4الشخصي الذي ارتكبه خطأال أساسوذلك على ، الضارة

المقارنة  الأنظمةتم تكريسه في و  ،نادى به الفقهاء  بداية القران العشرين إذة الإداريالقضائية  لأحكاما
  5.الألمانيو  الإيطالييكي الأمر ي البريطانكالقانون 

 إلىبمقابل مالي يقدم 6عويض عنهالتو خرق هذا الشخص هذه الالتزامات التزم بجبر الضرر  اإذومن ثم       
 كان يرتكبه  أيا)كل فعل  على:التي نصت  ق. ممن  121 المادة نص من انطلاقاو ، 7المحكوم لصالحه
 8.بالتعويض(يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه و ، الشخص بخطئه

لموظف العام المخالف لالتزام المقصود بالمسؤولية المدنية ل المادة أنوما يمكن استخلاصه من هذه       
المختص بالتنفيذ قانونا  أيتحمل الموظف العام المسؤول عن التنفيذ  اأنهبإداري، تنفيذ حكم قضائي 

وثبوت العلاقة السببية ، التنفيذ المعيب وأعدم التنفيذ  إلىفعله المؤدي  وأالتعويض الناجم عن ثبوت خطئه 
 . هبين خطئه وبين الضرر الحاصل للمحكوم ل

 9الشخصي له خطأال أساس على قائمة  الصدد هذا في العام للموظف المدنية المسؤولية  فإنوعليه       
العلاقة بين  نتفاءابذلك و ، بصفة شخصية متى ثبت سوء نيته في ارتكابه  الإدارةفي  إليهنسب الذي ي وهو 

 تحقيقها .  إلى الإدارةبين المصلحة العامة التي تهدف و عمل الموظف غير المشروع 
  بينهما التفرقة معها يصعب لدرجة للإدارة المرفقي خطأالالشخصي للموظف يتداخل مع  خطأال أن إلا       
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العمل غير المشروع  إصداربوصفها شخصا اعتباريا ب الإدارةالتقصير لجهة  وأ الإهمالالذي ينسب فيه  وهو 
قد قام بارتكاب  الأخيرهذا  أنرة على اعتبار المرفق مباش إلىموضوعي منسوب  خطأ ذنإ وفه، سمهاب
  1بغض النظر عن مرتكبه. خطأال
ناحية كان هناك تباين من حيث المواقف سواء من  أنه مسألةاليخص هذه  فيما إليه الإشارةوما يمكن      

لالتزام بتنفيذ عدم ا أساسالمسؤولية المدنية للموظف العام على  إقرارحول  الإداريالقضاء  وأالفقهي  الاتجاه
 القضاءموقف ثم  إقرارها مسألةموقف الفقه من  اولنتنعلى ذلك سوف  وبناء، ةالإداري القضائية لأحكاما

على النصوص القانونية  اموقفه بناء إلىبه المشرع الجزائري من خلال التعرض  أخذممع تبيان  منها الإداري
 لذلك.الموجبة 

 .الإدارية القضائية لأحكاماة المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ المسؤولي إقرارالفقه من  : موقفأولا

 نادىمن  أولو ، الفقه عموما فكرة تطبيق المسؤولية المدنية على الموظف الممتنع عن التنفيذ أيدلقد       
-11على تطبيقها بمناسبة تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ألححيث  وهوريبها الفقيه 

 لغيأيهمل تنفيذ حكم قضائي  وأالموظف الذي يرفض  أنعلى  بتأكيده   fabregueفي قضية 70-1917
 ة.الإداريته ظيفيكون قد خرج عن حدود و  فإنه رتهإدا ندأو  أعمالهأحد 
على التنفيذ  إيجابي أثرلما لها من  جيزو بارتمليو دوجيفي ذلك كثير من الفقهاء من بينهم  هأيدوقد     

مما ، ه لهاكتراثفي حالة عدم  عقوبة ماليةيحس بما يهدده من  ،الموظف المسؤول عن التنفيذ بحيث تجعل
 تطبيق تلك العقوبة عليه. يتحاشىالتنفيذ حتى  إلىسيدفعه 

سوء تنظيم المرفق  هاأهممن بين و  ،اهالبعض قد تحفظ في تطبيقها نظرا للصعوبات التي تواجه أنغير      
صعوبة تحديد و الموظف للتعويض  أموالعدم كفاية و الإلغاء، خاصة حكم و  عدم وضوح الحكمو العام 

  2ووقت. إجراءاتما يتطلب ذلك من و  ،القضاء المدني لتطبيقها إلى اللجوءثم  الشخص المكلف بالتنفيذ
الموظف الذي يتجاهل  أنباعتبار  الإداريهذه المسؤولية الاختصاص فيها للقضاء  ومناصر  أعطىوقد      
في تطبيق  الأخيراختصاص هذا  أنما من شك و ، تحويل الاختصاص له إلىذ الحكم يؤدي بتجاهله تنفي

من  درىأ وه الإداريالقاضي  أنكما ، المصاريفو هذه المسؤولية سوف يجنب الدائن كثيرا من المشاكل 
يس فقط اختصاصه به يحقق مزايا ل  أنكما ، المخالفة التي ارتكبت على حكمهو ظروف القضية غيره ب

المرتكب  خطأالقدر من غيره في تقييم أ وه الإدارين القاضي بل كذلك للمحكوم ضده لأ للمحكوم لصالحه
يحمل الإدارة و لمسؤولية يعفيه من او بذلك قد يحكم ضد الموظف المسؤول  وهو ، ضد حكمه بصفة موضوعية

 ذلك كله حسب الظروف المحيطة بموضوع عدم التنفيذ.و ، التعويضحدها و 
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الشخصي للموظف المخالف لتنفيذ الحكم  خطأالاختصاصه بالنظر في  فإنسبق  وزيادة على ما       
 الإداريقاضي مدني يجهل الحكم  أمام إجراءاتمن الدخول في  إعفائهيعني الإدارة، الصادر ضد  الإداري

في  أكثرتظم مشاكل قد و  ،المصاريف زائدةو ما يتطلب ذلك من ضياع الوقت و ، المخالفة أنهبشالذي تعلقت 
اعتمدنا على اختصاص القاضي المدني بالمسؤولية  ولو  الموظفو  الإدارةالمشترك بين  خطأالحالة 

 ىأخر و القضاء المدني  أمام ن ذلك سيستتبعه رفع دعوىمع هذه الحالة لأ إطلاقالا يتناسب  فإنهالشخصية 
 واحد. ريإداللحكم بالتعويض على عدم تنفيذ حكم  الإداريالقاضي  أمام
ه بالتعويض دون تقدير أساسيحكم على و  ـ،الشخصي فقط خطأالفالقاضي المدني سوف يركز على      
 فإنبذلك و  ،الإدارةللحكم بالتعويض على  الإداريالقاضي  أمام ةإداريم ترفع دعوى ث ذلكفي  الإداري خطأال

الموظفين يجنب المحكوم  إلى التي تنسبو ، التي ترتكب ضد حكمه ءخطابالأ الإدارياختصاص القضاء 
 لصالحه هذه المشاكل.

الشخصي  خطأالب الإداريالذي يمكن الاعتماد عليه على اختصاص القضاء  ساسفيما يتعلق بالأ أما     
المخالفة قد ارتكبت ضد حكم  أنفيتمثل بصفة خاصة في الإدارة، صادر ضد  إداريالمتعلق بعدم تنفيذ حكم 

ن عذلك بغض النظر و  ،هذا الحكم أصدرالذي  الإداريداد اختصاص القضاء امت إلىمما يؤدي  إداري
 وأمبررا للاختصاص  وأوليس سندا  عد سببا للحكم بالتعويضتفي هذه الحالة  خطاءالأن لأ خطأالمصدر 

  عدم الاختصاص.
 القضائية ملأحكااالمسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ  إقرارمن  الإداريالقضاء  ثانيا: موقف

 .ةالإداري
 

المسؤولية المدنية للموظف  إقرارفي  يار الإدموقف القضاء  إلىنشير  أنيمكن لنا في هذه النقطة      
 مسألةالفيما يخص هذه  قضائيةأحكام  أيةجود و عدم  أمامو ، الممتنع من خلال القضايا التي تعرضت عليه

الجزائري على الرغم من  الإداريلوضع بالنسبة للقضاء نفس ا ووه اإداري كان أو مدنيا ف .إ.ق.قسواء في 
 صادرة عن الموظف. الإدارة ضدأحكام مخالفات متعلقة بتنفيذ  وجود
التي يعتمدها القضاء ضمنيا في كلا و الصعوبات التي تواجه في تطبيقها  إلىنرجع ذلك  أنيمكن و     
الاختصاص  مسألةبصفة خاصة و ، الف للتنفيذضد الموظف المختوقيعها  الجزائري لنفيو الفرنسي  امينالنظ
التعويض المحكوم به ضد الموظف قد تواجهه صعوبات من جانب  أنزيادة على  القانون الواجب التطبيقو 

 1.مليئةفهي دائما  الإدارةوذلك على عكس ، الموظف للتنفيذ أموالكفاية  وأجود و عدم  أمام خاصةو  ،تنفيذه
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 مدنية على ضوء النصوص القانونية.ي من المسؤولية الالجزائر موقف المشرع  ثالثا:
 
 لأحكاماالمسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ  إقرار إلىتشير  قضائية أحكامجود و عدم  أمام      

 أشارتقد  تشريعية خلال نصوصنستخلص موقف المشرع الجزائري منها من  أنيمكن لنا  أنه إلا، الإدارية
تعرض  اإذ) 70-76 الأمرمن  01جاء في المادة  ومن بينها ما، لة الموظف مدنياءمسا إمكانية إلى

العمومية التي  الإدارة وأفي الخدمة يجب على المؤسسة  خطأالموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب 
شخصي  خطأهذا الموظف  إلىما لم ينسب  ،تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه أنإليها ينتمي 

 1يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له(. 
ته الموظف شخصي حتى تقوم مسؤولي خطأيكون  أنيجب  هالقيام أنيفهم بمفهوم المخالفة  إذ       
التي جاء و  ،السابق ق.أ.و.عن المتضم الأمرمن  72ف  10تقابلها في المضمون نفسه المادة و ، المدنية

الهيئة العمومية  وأ الإدارةفيجب على  ،مصلحيا خطألارتكابه الغير  قبلفيها :) عندما يلاحق موظف من 
الشخصي  خطأاليكون  أنتحميه من العقوبات المدنية المتخذة ضده شرط  أنالتي يتبعها هذا الموظف 

    2(.إليهالخارج عن ممارسة مهامه غير منسوب 
  ءخطاالأ)البلدية مسؤولة مدنيا عن :3من القانون المتعلق بالبلدية الساري 111في المادة  أيضاجاء و       

 4بمناسبتها وأممارسة مهامهم  أثناءمستخدموها و البلدية  ومنتخبو  التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي
 ،(شخصيا خطأتكابهم ر ية المختصة ضد هؤلاء في حالة ائالجهة القضا أمام وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع

 ف 112 المادة في جاء والصياغة لما  لأحكاما حيث من تتطابق أن ىالأول تهافقر  في أعلاه المادة تكادو 
البلدية" ب :  و"موظف يتعلق باستبدال عبارة: جوهريمع تعديل  5" السابقمن القانون المتعلق بالبلدية  71

رقم  الأمر) الساري  ع.و.أ.ق مما يوافق ما جاء  من قبل  في، "مستخدموها"  لتشمل فئة الأعوان المتعاقدين
06 -03 .) 
 رفع إلى ءو جالل إمكانية للبلدية منح قد المذكور السابق بالبلدية المتعلق القانون ظل في المشرع أن كما      
 : )يمكن للبلدية أن ترفع دعوى ضد هؤلاء72 ف145 المادة صياغة حسب بذلك يلزمها ولم ،الرجوع دعوى

 فوكأن البلدية مخيرة بخلاف نص  ور صياغة هذه الفقرة يبدفمن ظاه شخصي ( خطأفي حالة ارتكابهم ل
ي ورد فيها: )وتلزم البلدية برفع دعوى تالنون المتعلق بالبلدية الساري من القا 111من المادة  72

 الرجوع...(. 
               

 المرجع السابق. 70-76من الأمر  01المادة  1
 .السابق ، المرجعالملغى العامة بالوظيفة الخاص 100-66 لأمر لأمرمن ا 72 ف 10المادة  2
 المرجع السابق. 17-11البلدية  من قانون 111المادة  3
 .090 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  4
 .السابق، المرجع السابق 72-97قانون البلدية من  112المادة  5
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 حصري بشكل أشار قد  ،السابق وأ الساري سواء بالبلدية المتعلق القانون خلال من المشرع أن يلاحظو       
 .المدنية للبلدية المسؤولية قيام إلى يؤدى البلدي الشعبي من رئيس المجلس شخصي خطأ صدور إمكانية إلى
 منه( 112المادة ) السابق وأ1منه(  117 المادة) الساري بالولاية المتعلق القانون خلال من أبداه ما بخلافو 

 الولاية شخصيا تسأل خطأن أن يصدر منهم بحيث لم يذكر الوالي ضمن الموظفين الذين يمك ،على السواء 2
 عنه مدنيا. 

 التفرقة في  Hauriouاعتمده الذيبالمعيار  أخذومن خلال هذه النصوص التشريعية يظهر أن المشرع ي      
 إلى بالمنسو  الشخصي خطأال من كل وجود إلىواضحة منه  إشارةفي  المرفقي خطأالو  الشخصي خطأال بين

 بتنفيذ المختصون الموظفون وأ الموظف يكون قد لكنالإدارة،  إلىالمرفقي المنسوب  أخطالو  العام الموظف
ذ، مرؤوس في وضعيةو أوضعية رئيس  في ةالإداري القضائية لأحكاما  رئيس وه بالتنفيذ المختص كان اوا 

ذ المعيب التنفي وأل الرئيس عن عدم التنفيذ أهل يس الاتي:مع مرؤوسيه هذه الحالة تطرح التساؤل  إداري
 ؟ .ل المرؤوس مدنياأمثلما يس

 ق.أ.و.عمن  47 المادة نص خلال من وذلك ،المشرع واضحة حول هذه النقطة إجابةوقد جاءت       
غيره  وأمرؤوسيه   إلىالتي لا تعفي الرئيس من المسؤولية المدنية  المنسوبة  70-76 رقم الأمرب الساري

جاء فيها : )كل موظف مهما كانت رتبته  إذلية الخاصة بمرؤوسيه" "المسؤو  :حسب مطلق العبارة القانونية
به بسبب  ةالمنوطولا يعفى الموظف من المسؤولية  ،مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه الإداريالسلم  في

التي  4(100-66 رقم  الأمر) السابق ق.أ.و.عمن  19المادة وتقابلها ،3المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه(
 تغيير بعض العبارات.  عالمعنى نفسه م تتضمن

المرؤوسين من المسؤولية المدنية مستندة لواجب الطاعة  وأتعفي المرؤوس  ق .ممن  129المادة أن حين في
قاموا  اإذبالغير  أضرتالتي  أفعالهمشخصيا عن  ولينمسؤ ن العموميي الأعوانو نصها: )لا يكون الموظفين ب

قد عدلت هذه و  ،واجبة عليهم ( الأوامرهذه  إطاعةمتى كانت  من رئيس همإليصدرت  وامرلأ اتنفيذبها 
ما عدا عبارتان تم تعديلهما فاستبدلت عبارة : "العمال العامون" ، بمجمل صياغتها 2772  5المادة  في سنة

 ". أفعالهم" بعبارة " أعمالهمعبارة "و ن " العموميي الأعوانبعبارة "
كيف يكون المرؤوس المختص بالتنفيذ  المادة إذالمشرع على صواب في هذه ما يمكن ملاحظته أن و        

فمن غير المعقول أن يبادر  الإداري؟ا من رئيسه يتضمن تنفيذ الحكم القضائي أمر لم يتلق  وهو ، مسؤولا مدنيا
 من رئيسيه.  مرالتنفيذ دون استناده لأ إلى

               
 سابق.، المرجع ال70-12الولاية  من قانون 117المادة  1
 . 12 رقم ج ر ج ج 1997 فريلأ 70 في المؤرخ بالولاية المتعلق 79-97 رقم السابق من قانون الولاية 112المادة  2
 .099 .092ص ص السابق، المرجع  حمدون،ذوادية  3
 الملغى، المرجع السابق. العامة بالوظيفة الخاص 100-66الأمر  4
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  ةالسابقو  منها السارية  العام للموظف الشخصي خطأالب المتعلقة التشريعية لنصوصا استعراض منو        
 المدنية المسؤولية دعوى رفع يتم وأين وكيف متى ،بدقة تحدد التي  لأحكاماشحيحة من ناحية  اأنه يتبين
 موقف وه الغموض من يزيد ماو  ،برمتها مسألةب المتعلقة الغموض حالة يفسر مما العام الموظف ضد

إذ  إداري قضائي حكم تنفيذ لالتزام المخالف الموظف على هاأحكام تطبيق ني منالمد وحتى الإداري القضاء
التي تواجه  الصعوبات مرجعه يكون قد والذي ،يكرسها قضائي حكم لأي وجود لا الباحثين بعض حسب 
 اجتهاد ذكر مع الاختصاص والقانون الواجب التطبيق مسألةوتحديدا من حيث ، من حيث تطبيقها القضاء
 على( التقصيرية المسؤولية) المدنية للمسؤولية العامة القواعد بتطبيق قام السابق م.إ.ق ظل في وحيد قضائي
 : فيه جاء الذي الدولة لسمج قرار في ورد، قضائي حكم ذنفيبت لالتزام للإدارة القانوني الممثل  مخالفة

 يلزمه قضائي حكم تنفيذ بين يخلط (البليدة بولاية لبوفاريك الصحي القطاع مدير) المستأنف أن حيث..."
 وللأ الجديد التوظيف وبين، تعسفا منه يفصل أن قبل فيه موجودا كان الذي عمله منصب إلى العامل إعادةب

 .وللواقع للمنطق ومنافي القانوني ساسالأ يمعد أثاره الذي الوجه يجعل مما مرة
كون المستأنف ، م .ق من 124 المادة وخاصة العامة القواعد تبرره به المحكوم التعويض أن حيث      

ة بالمجلس القضائي الإداريسبب ضررا للمستأنف عليه من جراء الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي )قرار الغرفة 
تصرف خاطئ ولا حاجة لذكر أي قانون  ووه، منصب عمله( فيالمتضمن إعادة إدماج المستأنف عليه 

 . ساسأمما يجعل الوجه المثار بدون  أخر
تعديله بخفض مبلغ و ، مبدئيا المستأنف القرار تأييد تعيني فإنه غير مؤسس لاستئنافا مادام أنه حيث     

 له المحكوم رفع  إمكانيةالساري تضمن نصا يوحي ضمنيا ب ق.إ.م.إ  أن إلا، دج 27.777 إلىالتعويض 
ضرر اللاحق به من جراء عدم التنفيذ تعويض ال أجلن من العمومييدعوى المسؤولية المدنية ضد الموظفين 

جنحة ( قضى  وأجريمة )جناية  إلىمستندا  وأتقصيري فعل  إلىمستندا  خطأالسواء أكان  بيالتنفيذ المع وأ
 .اأنهالقضاء الجزائي بقيام المسؤولية الجزائية بش

التي و منه  270 المادة لأحكامالتي نصت "خلافا  ق.إ.م.إمن  70 ف 271المادة  وهذا النص ه      
هذا القانون "ترفع  من 02و 00ة طبقا للمادتين الإداريللمحاكم  الإقليميتنص على " يتحدد الاختصاص 

التي تنص " على تعويض الضرر و  271 من المادة 70 فة المبينة في الإداريالمحكمة  أمام جوباو الدعوى 
ع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل المحكمة التي يق أمام فعل تقصيري وأجنحة  وأالناجم عن جناية 

  1الضار(.
نماو ، يخص المخالفة بالنص الجزائري لمالمشرع  أنوما يمكن ملاحظته على هذا النص        اكتفى  ا 

 الإقليميتطبيق قواعد الاختصاص  إمكانيةمما يطرح السؤال حول  تقصري،فعل  إضافةالجنحة مع و بالجناية 
الضرر الناجم  أنكما  الإدارةعلى الضرر الناجم عن مخالفة في حق  ق.إ.م.إ من 270المقررة بنص المادة 
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على كل فعل تقصيري مما  بتأسيسهمع هذا فقد عمم المشرع المعيار و ، وصف جنائي أيقد لا يكون تحت 
تخصيص الجناية  جدوىالمعيار الذي يطرح التساؤل حول  وهو الإداري، يعطي الحق في اللجوء للقضاء 

 القانونية.في هذه المادة  الجنحةو 
صف و الضرر ناجم عن ارتكاب الفعل الضار تحت  أنالجنحة من و على الجناية  التأسيسفمن جهة       
بوصفها كمتضررة من هذا  وأالعمومية المسؤول المدني عن الضرر الحاصل  الإدارةحدهما سواء بوصف أ

ة في دعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية على العمومي الإدارةن يتم اختصام ألا يمكن و  ،الفعل الضار
هذا الطرح لا يمكن التسليم به  لكنو ، ق.إ.م.إمن  271المشرع لم يذكر المخالفة في نص المادة  أناعتبار 

جنحة كان ذلك  وأرد المشرع في مادة التعويض عن الضرر الناجم عن جناية أو عندما  271ن المادة لأ
مما يعني عدم سريان ذلك على الدعوى  المدنية ، ةالإداريللمحاكم  قليميالإبصدد تحديد الاختصاص 

بالمحاكم  مسألةالالذي يؤكد تعلق  الأمر وهو ، مكفول للمحاكم العادية ذات الطابع الجنائي نهلأبالتبعية 
في حين غفل المخالفة أو الجنحة و نفسه الذي يطرح التساؤل لماذا خصص المشرع الجناية  الأمر وهو ة الإداري

 الأعماليكفي التعويل عليه لتحديد الاختصاص بالنسبة لكل و ، الجنحةو عم من الجناية أالفعل التقصيري  أن
 . ضرارالضارة التي تحدث 

التقصيرية بالمحكمة  الأفعالة بالنسبة لضرر الناجم عن الإداريللمحاكم  الإقليمييتحدد الاختصاص و       
، الضرر عن الحصول بعد مغادرة المكان أخرت ولو ، ن وقوع الفعل الضارالتي يقع في دائرة اختصاصها مكا

  1كان هذا الافتراض لانفصال مكان حدوث الفعل الضار عن مكان حصول الضرر نادر الوقوع. نا  و 
محكمة مختصة  أيحسم الاختلاف الفقهي الذي كان موجود حول  الجزائري قدالمشرع  رأينا أنفي و      

ضاء الق إلىسند الاختصاص أحسنا ما فعل عندما و ، الاختصاص العادي أم الإداري هل اختصاص القضاء
 يكون.بما س أعلام وه نهالإداري لأ

الشخصي المرتكب ضد  خطأالبالنظر في  الإدارييختص القضاء  أننفضل  نافإنتقدم  على ما وبناء      
المشرع  أنثم يمكن القول من و  ،كلالقضاء المدني من مشا ختصاصاذلك تفاديا لما قد يطرحه و ، حكمه

ة الإداريالتي تعقد الاختصاص للمحكمة و  ق.إ.م.إمن   271 المادة أقرتهالذي و ستثناء االجزائري جاء ب
 الإشارةخلافا لما سبق و فقررت  .إ.م.إقمن  02.00 المادتينأحكام بتطبيق  الإقليميبالنسبة للاختصاص 

الجهة القضائية المحددة لها  أمام ترفع أنيجب  271نص المادة النوعية الواردة في  النزاعات نأ إليه
 أنما يمكن ملاحظته و ، فعل تقصيري  وأجنحة  وأمن بينها تعويض الضرر الناجم عن جناية و ، خصيصا

مزج بين الاختصاصين النوعي و عات على سبيل الحصر االمشرع من خلال هذه المادة حصر نوعا من النز 
هذا يجرنا إلى دحض و ، محله لجهة قضائية محددة بالذات للفصل فيهو معين من النزاع فتحديد نوع  ،المحليو 

، إطلاقهالتسليم بهذا المنحى غير صحيح على  أنليس من النظام العام حيث  الإقليميالاختصاص  أنفكرة 
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المحلي  مطلقا لتجاوز هذا النوع من الاختصاص إمكانية لاأالخصوص يؤكد النص القانوني في هذا  وفها ه
 كان الاتفاق على لأيمن ثم و جاءت بصيغة الوجوب  إ.م.إ.قمن  271صياغة المادة  أنذلك  الإقليمي وأ

   1من النظام العام. إذنمخالفتها فهي 
 ة.الإداري القضائية لأحكاما الموظف لتنفيذالمسؤولية المدنية في دفع  رابعا: تقدير

لحمل الموظف على تنفيذ ى خر جانب الضمانات الأ إلىنات الضما أهمتعد المسؤولية المدنية من       
 الإداريللقاضي و ، ردع لغيره من الموظفين أسلوبتعد  اأنهكما  إدارتهالصادر ضد  الإداريالحكم القضائي 

مهما كانت و ، ضمني وأكان هذا الامتناع صريح  تنفيذها سواءموظف امتنع عن  أيسلطة الحكم بها ضد 
 .الإداريسلم درجة الممتنع في ال

من القيام بالتنفيذ بدل  الإدارةالحكم بالتعويض ضد الموظف المخالف للتنفيذ لا يمنع  أن رأينامن و      
   بكل ما دفعته بالتقسيط  إليهثم ترجع ، 2تابعه أعمالالموظف المسؤول اعتمادا على مسؤوليته المتبوع عن 

 .بصفة نهائية التعويضتصفية حين  إلىجيزها القانون معاشه في الحدود التي ي وأذلك بالخصم من مرتبه و 
 المتعلقة المدنية ومسؤوليته عام بوجه للموظف المدنية المسؤولية حول المشرع صراحة عدم أمامو  أنهغير 

 الصدد هذا في المدنية المسؤولية أن القول من لابد، خاص بوجه إداري قضائي حكم تنفيذ لالتزام بمخالفته
 طائفة وتحديد ،هاأساسب يتعلق ما كل حول بدقة هاأحكام يبين خاص نص لها وضعي أن إلى بحاجة

 البلدية الشعبية المجالس رؤساء، الولاة، الوزراء: رأسهم على يكون أن يجب والتي، هال المعرضين الموظفين
 أن يجب والتي بنظرها المختصة القضائية الجهة وتحديد ،ةالإداري الصبغة ذات العامة المؤسسات يمدير 
 نتيجة الحكم بموضوع المدني القاضي من أدرى لكونه والسبب واضح، الحكم لهذا المصدر القاضي كوني

 .  فيه والفصل البحث
 محكوما توفر دامت ما، المعيب والتنفيذ التنفيذ عدم تواجه  كآلية الإدارية بالمسؤولية كفى القول يمكن ولا    

 للموظفين رادعة توفر قوة اأنه إلا ذلك توفر لا قد المدنية المسؤولية لأن التعويض دفع على قادرا موسرا عليه
 ضمان بين شتان إذ ةالإداريالقضائية  لأحكامل السليم التنفيذ في ثرالأ بالغ لهاو ، بالتنفيذ المختصين
  3.نفسه الشيء مانض وبين التعويض

 
 

               
 .1700. 1702 ص السابق، صالمرجع ، 2717سنة  والإداريةالمدنية الإجراءات شرح قانون ، سائح سنقوقة 1
  .60 ص المرجع السابق،الي، هبو مولود  2
 .172 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  3
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ل من الحظر إلى الانتقاو القاضي الإداري في ضمان تنفيذ أحكامه  تالثاني: سلطاالفصل 
 .الجواز

 
الجزائري نتيجة ترسيخه للعديد من الوسائل  الإداريقفزة كبيرة في تاريخ القضاء  ق.إ.م.إشكل صدور        
في مواجهة  الإداريالنطق بالغرامة التي كانت من المحرمات على القاضي و  الأمربخاصة سلطة و السلطات و 

 الإقراربهذا و ، 2الفصل بين السلطات مبدأ أساسحظر توجيهها على  بدأمبعد ما ساد لوقت طويل  1الإدارة
، بصفة عامة ردحا من الزمن الإداريتخل المشرع الجزائري عن المنهج التقليدي الذي سار عليه القضاء 

  4.السابقبهذا يكون قد هجر موقفه و المعنوية  للأشخاص الأوامرسلطة توجيه  الإداريللقاضي  أعطىو 3
نماو يفته لا تقتصر فقط في النطق بحكم القانون فوظ      جراءاتباتخاذ جميع الإ الأمرسلطة  أيضا ا 

بتوجيه  هتدخل ويعدلسلطته هي سلطة مكملة و ، التطبيق العملي إلىهذا الحكم طريقه  أخذيالضرورية لكي 
 إلىالأول  مبحثعلى ذلك سوف نتطرق في ال وبناء، 5الحكم من جهة ثانية أثار في تحقيق للإدارة أوامر

، ة الصادرة ضدهاالإداري القضائية لأحكامابتنفيذ  زمهالال للإدارة الأوامرفي توجيه  الإداريسلطات القاضي 
 بها لضمان التنفيذ. الأمرفي  ودورهالتهديدية  الغرامة اولنتنثم 
 ضدها. الصادرة حكاملأابتنفيذ  الإدارة لإلزام الأوامرفي توجيه  الإداريالقاضي  تسلطا الأول: المبحث 

لضمان التوازن بين  ةالأساسياللبنة  الإدارة إلى الإداريالتنفيذية التي يوجهها القاضي  الأوامرتعتبر       
ضرورة حماية حقوق و  ،القضائية الصادرة ضدها  لأحكامافي مجال تنفيذ  الإدارةت التي تتمتع بها الامتيازا

  7بالمشرع الفرنسي أسوةذلك و بها بعد جهد جهيد  وبعد حراك كبير ف عترالااوقد جاء  ،  6الأفرادحريات و 

               
المجلة  ،79-72إ  .مإ.الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ق كسال،  الوهاب عبد 1

 .71 ص ،2710سنة  ،جامعة بجاية، الجزائر ،71 الأكاديمية للبحث القانوني، العدد
2 Martien lombard, gilles dumont, droit administratif, 8 eme  éd  dalloz, paris 2009 p 459. 

 .71 ص ،نفسه ، المرجعالإدارةالإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  كسال، الوهاب عبد 3
بمناسبة الملتقى الوطني حول التطورات  ألقيتدخلة م ،الإداري في تنفيذ قرارته الجديدة للقاضيالسلطات ، رصيوسف بن نا 4

 .22 ص، 2779 جانفي 21-27يومي  ،هرانو كلية الحقوق جامعة ، الحديثة في ق.إ.م.إ
 .21 ص ،السابقالمرجع  حمة كريم، رانا رؤوف 5
الباحث للدراسات  ستاذالأمجلة  ،الإداريةالقضائية لأحكام الجبائية ل الإدارةتنفيذ  إشكالية باهي هشام، محمد بن محمد، 6

 .012 ص، 2719 ، سنة71العدد ، 71د المجل، السياسيةو القانونية 
 .01 السابق، صالمرجع  العامة، الإدارةادرة ضد صالقضائية الالأحكام  تنفيذ، عبد القادر غيتاوي 7
بمختلف درجاته سلطة  للقاضي الإداري 1992فيفري  2ادر بتاريخ صال 122-92المشرع الفرنسي بموجب القانون  أعطى-

  .أحكامهلتنفيذ  للإدارةتوجيه أوامر 
. lol no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’aryanisation des juridictions et à la procédure civile pénale et adminis-

tratif j o r f n 34 février 1995 p 125. 
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 أثر الأمرحظر سلطة  مبدأالفرنسي من  في الجزائر حول مسلك مجلس الدولة الإداريكان لردود الفقه حيث 
تكشف نصوص هذا القانون من جهة مدى استجابة و ، عن هذا المبدأإ م.. عزوف واضعي ق.إعميق في 

 .ف .إ.ق.قبقانون  همأثر تمدى  أخرىمن جهة و دود واضعيه لهذه الر 
قر و عن تقنيتها  المشرع الجزائريتخلف ولم ي      لتمكن المتقاضي من  الإداريكسلطات حديثة للقاضي  هاار ا 

 1الحائزة لحجية الشيء المقضي به القضائية لأحكاماعن تنفيذ  الإدارةالحصول على حقه عند امتناع 
     حدث تغيرا كبيرا في وظيفته أوهذا ما ، هابتنفيذ لإلزامها للإدارة الأوامرتوجيه و  الأمراعترف له بسلطة و 

يعد و ، واستحدثه بابا مخصصا لتنظيم هذه السلطات، 2السلطة زاو تج ىاو دع وأ الإلغاءخاصة في دعوى 
  3التنفيذ المعيب.و الحد من مظاهر عدم التنفيذ  وها نحخطأخطوة عملاقة و هاما  إنجازاذلك 

 لأحكامابها لضمان تنفيذ  الأمرو جواز استخدام هذه السلطة  إلىعلى ما تقدم سوف نتطرق  وبناء    
 .إعمالهاشروط و  أنوعهاتبيان و ة الإداري القضائية
  .الإدارية لأحكامتنفيذ الضمان  الأمراستخدام سلطة  زجوا الأول: المطلب

رار الإداري لعدم المشروعية بل يمتد إلى النظر في لا يتوقف صدور الحكم القضائي القاضي بإلغاء الق     
 تضمن لذلك، 4الغاية من الدعوى القضائية أي تمكين المتقاضي من حقه عن طريق توجيه أوامر للإدارة

في مواجهة  الأمر سلطة استخدام في الإداري القضاء صلاحية مبدأ الجديدة مبادئه بين من 79-72 القانون
 5 .إق.إ.م.من  921-909-902د ذلك في المواو ، الإدارة
لجهة  أوامرسلطة توجيه  الإداريالقاضي  بهذا وضع المشرع استثناءات على المبدأ التقليدي ومنحو    

وفي حالة الامتناع عن ، المستعجلة قبل التعاقدية الدعاوىوهي ، مختلفة ثلاثة مجالاتوذلك في الإدارة، 
مجال الاستعجال  ة فيالأساسيلة الخاصة بحماية الحريات المستعج الدعاوىو ، القضائية لأحكاماتنفيذ 

               
 .200 ص ،السابقلمرجع ا غنادرة، عائشة 1
 .122 صالمرجع السابق،  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، بد القادر عدوع 2
 .022 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .02، ص 276سنة  ،هومة، الجزائردار  ،72 ط والإدارة،المتقاضي  الإداري بيندور القاضي  ،باية سكاكني 4
المدنية الإجراءات المجلس الشعبي  الوطني خلال مناقشة قانون  أمامفي مداخلته  الأختاموزير العدل حافظ  أوضحلقد  5

مع إمكانية الحكم  الإدارةالقضائية ضد الأحكام  فاعلية لتنفيذ أكثرسن إجراءات   وهذا القانون هأحكام من بين  أن والإدارية
د بالدرجة الأولى منح القاضي الإداري سلطة الأمر صالوزير كان يق أن الأكيدو  ،عليها بغرامة تهديدية لحملها على التنفيذ

مباشرة هذه المكنة مقيدة بضرورة توافر جملة شروط القانونية هي ذات و ( أولاباتخاذ التدابير التي يفرضها الحكم القضائي )
لتنظيم  صصابا مخب ستحدثاالمشرع قد  أنالساري يلاحظ ق.إ.م.إ ومن خلال (، الشروط المقررة في التشريع الفرنسي )ثانيا

  الحد من مظاهر عدم التنفيذ  وها نحخطأخطوة عملاقة و هاما  إنجازايعد ذلك و  ،أحكامهسلطات القاضي الإداري في تنفيذ 
 توسيع تلك السلطات: أهميةبذلك يكون قد استجاب لنداء بعض الفقهاء القانون الإداري الذين بينوا و التنفيذ المعيب و 
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حيث يمكن للقاضي ، 1الإدارةضد  القضائية لأحكامايذ نفما يهمنا نحن في هذه الدراسة مجال تو  القصوى
 حالتين:من  والذي لا يخلو  لها أوامروتوجيه  القضاءأحكام بتنفيذ  هاإلزام الإداري

ليس من باب و ، القضاء قبلمن الأول  القرار إلغاءبعد  الإدارةقبل جديد من  إداريقرار  إصدار حالة-1-
 لكن من باب ضرورة تنفيذ الحكم القضائي.و  هإصدار ب الأمر الإدارة

 من القضاء. أمرجديد ب إداريقرار  إصدار حالة-2-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                أنوعهاو ية التنفيذالأوامر  الأول: الفرع

 978 لنص المادة طبقا الإدارةلموجهة  الإداريبالتنفيذ التي تصدر عن القاضي  الأوامريمكن تصنيف       
 التي الأوامرهي تلك و ، سابقة على عدم التنفيذ أوامرصنفين  إلى 2 ق.إ.م.إمن  921 و 909المادة و 

فتكون لها حينئذ حجية الحكم القضائي ، مقترنة بمنطوق حكمهأحكامه لضمان تنفيذ  للإدارةيوجهها القاضي 
بعد صدور الحكم  أي 3حقة لهلا أوامرو ، وسيلة لتدارك احتمال سوء تنفيذها لقوة الشيء المقضي بهو 
إصداره الحكم  لدى الإداريالتي يوجهها القاضي  الأوامر أنمن ثم يمكن القول و  4،عن تنفيذه اهامتناعو 

 لعدمالوقائية التي تواجه الامتناع المحتمل  الأوامرتعد من قبيل و  ،عد كضمان لتنفيذهتالفاصل في النزاع 
 التنفيذ.

 الحكم. تنفيذ على مرحلة ةالسابق التنفيذية الأوامر- أولا

تتأسس على طلب سابق و 5مقترنة بمنطوقه و سابقة على صدور الحكم القضائي  أنهايقصد بها و       
 نص المادة  أنونجد ، 6الملحق أساسا بالطلب الأصلي الخاص بدعوى الإلغاء و  ،لصدور الحكم القضائي

ي الأصلكم في الح أيسابقة على التنفيذ  أوامربسلطة توجيه   الإداريللقاضي  رفعتت  ق.إ.م.إ  من 902
باتخاذ التدبير   الإداريةهيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية  وأ ،كل شخص معنوي عام إلى

 وذلك حجيته نفس لها تكون الحالة هذه وفي، الحكم بمنطوق فتقترن 7الحكم وأ الأمرتطلب  اإذالمطلوب 

               
 .109 ص ،السابقالمرجع ، لطانيآمنة سو فريدة مزياني  1
 المرجع السابق. .ق.إ.م.إمن  920.909.921المواد  2
 .217 السابق، صالمرجع صفاء بن عاشور،  3
 . .90 ص ،السابقالمرجع ، عبادة رضا 4

5 Claire Jean Girard–Dufal, Le juge administratif et l’injonction: expérience de vingt années 
d’application, R. F. D. A, N°03 2015, p. 461 

 .126ص  المرجع السابق، ،عمر حمدي علي 6
للقاضي في هذه الحالة سلطة الدمج والجمع بين سلطة الإلغاء والأمر في أن واحد يمكن للإدارة أن تتلقى أوامر تنفيذية على -

أي التوضيحية  ةلذلك سميت أيضا بالأوامر الإرشاديإثر إلغاء احدى قرارتها وحتى قبل وقوع أي متناع عن التنفيذ من قبلها، و 
 أو الاحترازية الوقائية.

 .160 السابق، صالمرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 7
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 على ءبنا يالأصل الحكم في للإدارة حددفي، به المقضي لشيءا تنفيذ سوء لتداركو  المشروعية لمبدأ إعلاء
 اقتضى إن محددة مدة خلال محددو ، واضح بشكل إجراءات من تتخذه أن يجب ما الشأن صاحب طلب
 الأشخاصأحد  إلزام القرار وأ القضائي الحكم وأ الأمر يتطلب عندما" :على 978 المادة تنص إذ الأمر

 معينة تنفيذية تدابير باتخاذ ةالإداري القضائية الجهات صاصلاخت منازعاتها تخضع هيئة وأ العامة المعنوية
 أجل تحديد مع المطلوب بالتدبير القضائي الحكم نفس ذلك في منها المطلوب ةالإداري القضائية الجهة أمرت

  ."الاقتضاء عند للتنفيذ
هي التدابير  خلالها لم يوضح بشكل بارز ما المشرع من أنما يلاحظ على هذه المادة  أنغير       

-72على توضيحها في قانون  أتىعلى عكس نظيره المشرع الفرنسي الذي  الإدارية لأحكامااللازمة لتنفيذ 
ة السابق الأوامرحيث قسم ، 1الفرنسي ةالإداري العدالة قانون من  1L 911من خلال المادة  72-1992

ة على السابق الأوامرذين القسمين من ه إلىانطلاقا من ذلك سوف نتطرق و  ،2قسمين إلىعلى تنفيذ الحكم 
 تنفيذ الحكم.

 .باتخاذ تدبير تنفيذي معين بذاته الأمر-10-

 ه ة يقتضالإداريمعين من جانب السلطة  إجراءفيذي باتخاذ نتأمر ئي على االقضيتعلق باحتواء الحكم      
 وأ قانوني نص يلزمها فعندمادارة، للإفي حالة الاختصاص المقيد  إلا الأوامرلا نجد هذا النوع من و ، 3هتنفيذ

 إصدار إلا هاأمام يكون فلا معينة ووقائع عناصر واجتماع ظروف توافر وبعد، بعينه واحد بحل تنظيمي
لا الحل هذا وفق قرارها من سلطتها التقديرية  الإدارةفي هذه الحالة تحرم و  ،4القضائي لإلغاءل عرضة كان وا 

 والكشف الحقوق تبيان على يقتصر لا الحالة هذه فيره فدو   5ه القاضيب أمرالذي  بالإجراءتبقى ملزمة و 
 فيصدر تنفيذه كيّفية يحدّد ثم، اتخاذه يهاعلمعين يقتضي  إجراء حكمه تضمين إلى ذلكيتعدى  بل، فقط عنها
 على ق.إ.م.إمن  902نص المشرع الجزائري في المادة و ، 6الإجراءبهذا  للقيام هاأمر ب مشمول حكمه حينها
تنفيذ الحكم الصادر عنها يتطلب اتخاذ تدبير معين من  أنة الإداريالجهات القضائية  إحدىقدرت  اإذ أنه

فيجب على المحكمة التي الإداري، لاختصاص القضاء  اضاتهمقهيئة تخضع في و  شخص معنوي عاما

               
 .220 صالسابق، المرجع ، شيعي أمال 1

2 André de Laubader et Yves Gaudemet, traite de droit administratif T 01, 16 eme éd, l g d j 1996, p 450. 

مجلة  ،أحكامهلضمان تنفيذ  للإدارةنطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر ، وري جوادصمن لعلام، مهدي محمد 3
، ص 2712، الجزائر، سنة الأغواطجامعة عمار ثلجي  ،العلوم السياسيةو كلية الحقوق  70، العدد ،السياسيو المفكر القانوني 

000. 
 79 المجلد ،السياسيةو  القانونيةمجلة العلوم ، الجزائر في للإدارة الأوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة، جفالي أسامة 4

 . 116 ص، 2712جوان  الجزائر، ،72 العدد
5 Gustave Peiser, Contentieux administratif, op cit, p 252. 
6 Michel Lascombe, Application de l'injonction et de l'astreinte juridictionnelles dans l'hypothèse du refus d'abroger 

un décret, La Semaine Juridique, éd Générale N° 25, 18 Juin 1997,  p 05. 
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لاعتباري الشخص ا إلىفي الحكم ذاته  أمرتوجه  أن الشأنالحكم بناء على طلب من صاحب  تأصدر 
 ضد أوامر إصدارب الإداري عليه فتدخل القاضيو ، 1تنفيذ الحكم أجلباتخاذ التدابير الواجب من  إليهالمشار 
 على التي التنفيذية التدابير واضح وبشكل تحديد يتم و الشأن،  ذوي يكون بناء على طلب من  الإدارة

  2ه.إصدار  من بةالمطلو  النهاية تحقيق إلى للوصول الالتزام بها العام الشخص
لا نجد فيها تحديدا  أنناوما يمكن ملاحظته على هذه المادة القانونية المنظمة لاستخدام هذه السلطة     

 لها المنظم الفرنسي القانون فيكذلك المطروح  الأمر ذات وهو، التنفيذيةواضح على المقصود بالتدابير 
الذي يجعل من الصعب جدا  الأمر أخر إلىحكم  نتتنوع مو تختلف  الإجراءاتهذه  أنإلى والسبب يعود 
  3حكم.التي يقتضيها تنفيذ كل  جراءاتعلى تحديد الإ يأتيصياغة نص 

تنفيذه   يستوجبه ما تحديد في والقاضي المتقاضي من لكل التقديرية السلطة ترك القانون أننجد  لذلك      
ما و ،  أخرى جهة من بها القاضي يحكم التي لتنفيذا مقتضيات مع وتوافقا، جهة من المتقاضين لرغبة تحقيقا

ما طلب  اإذالأمر باتخاذ تدبير معين للتنفيذ غير ملزم  بتوجيه  أنهيفهم من هذه السلطة التقديرية للقاضي  
 كما،   لا أمكان تنفيذ قراره يستلزم ضرورة الاستجابة لهذا الطلب  اإذه سلطة تقديرية في النظر فيما لو ، منه
 القاعدة وخرق، به يطالب لم بما حكم يكون ذلك في نهلأ المناسب التدبير اختيار في الحرية كيمل لا

  4منه فقط. طلب بما يحكم أن القاضي على المعروفة
التي من خلالها يمكن معرفة حدود و جراءات الممارسات القضائية كشفت عن بعض هذه الإ أنغير       
 ستلزمهيالذي  الإجراءذلك  أمثلةمن و ، العامة الوظيفة منازعات في حواض بشكل ويظهر ،الإجراءنطاق هذا و 

لغاءو  5،منصب عمله إلىالموظف  إعادة وهحكم بإلغاء قرار قبول الاستقالة تنفيذ   عن المترتبة الآثار كل ا 
 هيستلزم الذي الإجراءأن  Nantes ةالإدارياستئناف  محكمة في قرار جاء حيث، تكن لم اأنهوك القرار هذا
 في الطلابأحد  بتسجيل الأمر وأ6وظيفته إلى الموظف إعادة وه الاستقالة قبول قرار إلغاء حكم تنفيذ

اللازم  الإجراءو  7التسجيل رفض بإلغاء الصادر الحكم لتنفيذ لازما معينا تدبيراو ا إجراء محدد يعد الجامعة
اللازم  جراءالإ نا  و  ،كمال مدة العقدالعمل لاست إلى إعادتهفصل موظف متعاقد يقتضي  بإلغاءلتنفيذ حكم 

  8 .السماح له بالحصول عليها ورفض التسليم الوثائق ه بإلغاءلتنفيذ حكم قضي 

               
      .69 ص، المرجع السابق لملوم، بلال 1

2Jean Cloud Bonichat Paul cassia Bernard Oujade les grand arrêts du contentieux administratif  4 eme ed Dalloz 

2014.,pp 1089-1090. 
  .171ص  ،السابقالمرجع ، يونس أبومحمد باهي  3

4 C.A.A. Nantes, 11 décembre 1996, centre communal d'action social de sainte3- Mathurin –  sur–  loir, A.J.D.A. 

1997, p 308 et s . 
 .171 ، صنفسهع يونس، المرج اهي أبومحمد ب 5

6 C.A.A. Nantes, 11 décembre 1996, centre communal d'action social de sainte3- Mathurin –  sur–  loir, A.J.D.A. 

1997, p 308 et s .. 
7 Gohin Olivier  contentieux administratif  ed litec,,  1995, p 315. 

 .172 نفسه، صمرجع ال، يونس أبومحمد باهي  8
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       جدأو  حيث، به المطالب التدبير تنفيذ مدة تحديد في خاصة التقديرية القاضي سلطة كما تظهر      
 :في وتتمثل قاضيلل التقديرية السلطة هذه فيها تظهر حالات ثلاثق.إ.م.إ 

 عليه أكدت ما ووه، الاقتضاء عند للتنفيذ أجل تحديد منه المطلوب التنفيذي الأمر إصدار سلطته عند  -
 .ق.إ.م.إمن  902 المادة
 ما ووه ،مفعولها سريان تاريخ تحديد غرامة معب هإصدار  منه المطلوب التنفيذي الأمر القاضي ربط إمكانية-

 .م.إ.ق.إ من 927 المادة تضمنته
 المادة عليه نصت ما ووه ،التهديدية بالغرامة وربطه المطلوب الأمر إصدار بعد للتنفيذ أجل تحديد جواز -

 ق.إ.م.إمن  921
 الإجراءعليه  يفرض قانوني نص وجود حالة في منه طلب بما الحكم قاعدة زاو يتج قد القاضي أن غير     

تتخذ  أنلا تتطلب  الإدارةضد  الإداريدر عن القضاء التي تص  لأحكامافهناك بعض ، اتخاذه يجب الذي
 يهالم يفرض القانون علمثالها الحكم الذي يلغي تنظيمات و ، تدابير تنفيذ معينة أيةة لتنفيذها الأخير هذه 
 بالتطبيق ىالأول وه القانون أن ذلك والمتقاضي القاضي بتقدير خذللأ سبيل لا الحالة هذه وفي 1،رهااإصد
 تقديم بعد القاضي تقدير وأ القانون بحكم الإجراء محدد كان سواء الحالتين في الإدارةو ، النص مع اجتهاد ولا

 لأن به المقضي الشيء واحتراما لحجية تطبيقا القاضي حدده الذي الإجراء وأ التدبير بإنفاذ ملزمة الطلب
  2. هبمقتضا السلطة هذه مارس القاضي وأن القانون خاصة لحكم خضوعا يعد لكذ

 إجراءات أيةمن اتخاذ  إعفاءهاباتخاذ تدبير معين للتنفيذ لا يعني  الإدارة أمر أنيجب التنبه  الذو       
التنفيذية للحكم  الآثارالموجه لها تبقى ملتزمة باستخلاص  الأمربغض النظر عن  نهلأ ى تضمن التنفيذأخر 

تنفيذها للحكم الصادر ضدها تلقائيا  أن الأصلف، لم يؤمر بها ولو ووضعه موضع تطبيق ، الصادر ضدها
  3ها بذلك. أمر  الحاجة إلىدون 

ه تنفيذ قتضيالذي  الإجراءلها  باتخاذ  أمره بتوجيه قراراتأحد  في هذا الصدد قضى مجلس الدولة فيو      
 إبطال إلى بإضافة الأمرالذي تضمن و ، 2772-79-20الصادر بتاريخ  6167الحكم من خلال القرار رقم 

، دولة " الساحل" إقامةالمسكن الذي كان يشغله في  إلى المستأنف إرجاع إعادةسخير المتنازع عليه بالت
في   قرار التسخيرة بإبطالفصلا من جديد والتصريح و  ،المستأنفالقرار  إلغاء" منطوقهالذي تضمن في و 

الصادر عن مجلس كذلك القرار و  4،المسكن محل النزاع إلى المستأنف بإرجاع الأمرو  12-11-1990
القرار  بإلغاءجاء فيه حين قضى  ماو الإلغاء، الذي يتضمن تدبير تنفيذي ضمن قرار و الدولة الجزائري 

               
1 Maillot Jean-Marc ,ibid ,p84. 

 .217السابق، ص المرجع  ،الإدارةالإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  كسال، الوهاب عبد 2
 .210 السابق، صالمرجع عاشور، صفاء بن  3
 .97 ص، 2770سنة ، 70العدد  ،مجلس الدولة 2772-79-02ادر بتاريخ صال 6167قرار رقم  4
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دماجو  2711-022تحت رقم  2711ديسمبر  22الصادر عن وزير المالية بتاريخ  المدعية بصفتها مفتش  ا 
 1رئيس للضرائب.

 لنظر في الطلب.ا إعادةجديد بعد  إداريقرار  إصدارب الأمر-18-

 عندما" فيها جاء حيث ،إ.م.إ.ق من 909 المادة في جديد إداري قرار باتخاذ الأمر على المشرع نص      
تخضع منازعاتها لاختصاص  هيئة والمعنوية العامة أ الأشخاصأحد  إلزامالقرار  والحكم أ ويتطلب الأمر أ 

أمرت بها بسبب عدم طلبها في  أنلم يسبق  ينة،الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية مع
 2 محدد أجلة تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جيد في السابقالخصومة 

قرار ضد  واتخاذ تدابير تنفيذية معينة لأمر أ الإدارية القضائية الجهة من طلب اإذ أنهالمادة  لهذه ووفقا    
تم طلبه في دعوى الإلغاء  نأو  لم يسبق، خضع منازعاته لاختصاص هذه الجهةشخص معنوي ت

 تأمر أن والمصلحة الشأن أصحاب من وبطلب ،ولةالد مجلس وأ إدارية كانت محكمة سواء اله يمكن ةالسابق
عمل في هذه الحالة بالقيام ب الإدارة يأمرلا  الإداري يأن القاضبمعنى  ،3محدد أجل في جديد قرار بإصدار

 4 .الملف لتقوم بفحصه مجددا إليهايعيد  أنو القيام بعمل ضمن مدة معينة  الامتناع عن وأ
وقد  ،غامض في محتواه أنهو  بلالغموض يثير الكثير من  أنهما يمكن ملاحظته على هذا النص و      

ل حول ؤ التسعليه يمكن لنا او ، صعب المنال من حيث فهمه أضحىبحيث  جراءاتالإو  تشعبت فيه العبارات
وهل  ؟ةالسابقت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة أمر  أنو لم يسبق  كلمةتعني ماذا و المقصود بهذا النص 

               
 منشور.جلس الدولة غير م 2712ديسمبر  17ادر بتاريخ صال 171922القرار رقم 1
عن  2711ديسمبر  22ادر بتاريخ صال 11-022المدعية رفعت طعنا ضد قرار جماعي رقم  أنوقائع هذه القضية  صتتلخ-

عادةو ترسيمها و  إدماجهاالذي تضمن و  وزير المالية،  2772جانفي  71من تاريخ  ابتدأ تش رئيسي للضرائبترتيبها في رتبة مف ا 
لزامو  إلغاؤهملتمسة  في هذه  الإدماجمجلس الدولة من شروط  تأكدبعد و  فتها مفتش رئيسي للضرائب،صب بإدماجهاوزير المالية  ا 

ث، متوفرة في المدعيةوالالفئة المحددة قانون  جاء معيبا بعيب عدم و  ن،قرار وزير المالية في قضية الحال خالف القانو  أن باتوا 
في  أشار أنه إلاالسابق فقضى بالمنطوق  إليهينبغي الاستجابة و طعن المدعي كان مؤسسا  أن رأىو  ،المشروعية الداخلية

تضمن تدبير تنفيذي  أنهما يمكن ملاحظته على هذا القرار و  ،2772جانفي  71يكون ابتداء من تاريخ  الإدماجن أالتعليل ب
مجلس الدولة قضى  أنمجموعة من الموظفين غير  صهذا القرار جماعي يخ أنيلاحظ أيضا و ة المالية المطلوب من وزار 

رح صكامل يسري في مواجهة الجميع بل  لغاءالإ أنو أإلغاء جزئي يسري في مواجهة المدعية فقط  أنهيشير ب أندون  بإلغائه
 التدبير التنفيذي المطلوب . إدراجالقرار مع  ءبإلغا

 .210 صالسابق،  المرجع، بن عاشورصفاء  2
 .149 السابق، ص المرجع ،الإدارةالقانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  ، الإطاركسال الوهاب عبد 3
السياسية، كلية الحقوق والعلوم  ،71 العدد مجلة العلوم القانونية والإدارية، القاضي الإداري والأمر القضائي، سماحة،و ب الشيخ4
 .01ص  ،2772 سنة الجزائر، سيدي بلعباس، امعةج
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حيث لم تطرح نقطة ما على  ،ىالأولالدرجة  أمام جودهاو  أثناءة بالدعوى السابقالمقصود هنا بالخصومة 
 الدرجة الثانية. ؟ أمام أثيرتالتي و علاقة بالموضوع النزاع 

بسبب عدم طلبها من الخصوم حين  إليهاالدرجة الثانية نفسها هي التي لم تتطرق  أنذاك يعني  أن أم
ى أخر من جهة و هذا من جهة  ؟للموضوعحتى عند تطرقها  و، أها لقرارها قبل التطرق للموضوع مثلاإصدار 
 (؟ما المقصود بعبارة )المطلوب منها ذلك ترى
المطلوب منها الفصل في  اأنهيعود على الجهة القضائية على اعتبار  هل منها؟على من يعود ضمير )ها( و 

 الخصوم؟أحد  التي هيو ة الإدارييعود على الجهة  أم جديد؟النقطة المثارة من 
ن تصدر قرار جديدا أالخصوم و أحد  التي هيو الإدارة، جهة  أمرالجهة الناظرة في الاستئناف ت أنهل يعني و 

على  الإجابة اولنحومن ثم سوف  1في غاية الغموض وعليه فالأمر، النزاع؟ قد يكون على علاقة بموضوع
 التساؤلات:هذه 

 والإدارة، أضرورة اتخاذ تدابير معينة من قبل  الإداري للقضاء وقد لا يبد أنهقد  يفهم من هذه المادة       
 لأطراف وا قد لا يبدكم، صدور الحكم  أثناء الإداريهيئة تخضع في منازعاتها لاختصاص القضاء  أي

لا بد من اتخاذها لتدبير معين يعتبر من التدابير الضرورة لتنفيذه  أنهو عند تنفيذه  يتضح و ، الخصومة ذلك
حكم جديد  إصدارالحكم  ب تأصدر ة التي الإداريفيقوم من له مصلحة في ذلك بطلب من الجهات القضائية 

معين  أجلهذا في و ، مجموعة من التدابير لتنفيذ الحكم الصادر وأالهيئة باتخاذ تدبير  وأ الإدارة بإلزاميقضي 
  2ة تبعا للظروف تنفيذه.الإداريتحدده الجهة القضائية 

 الذي تمت غير أخر إداري قرار باتخاذ للإدارة هاموج اأمر  نالحكم القضائي يتضم فإنالحالة  هذه وفي     
بالقيام  الحالة هذه في الإدارة أمرلا ي الإداري اضيالق أن بمعنى 3جديد تحقيق إجراء بعد وذلك، مخاصمته

نما ، الامتناع عن عنه ضمن مدة معينة وأ بعمل  إطار ضمن وذلك مجددا بفحصه لتقوم الملف إليها يعيدوا 
تصدر قرار جديدا تتدارك  أن على به تقوم أن عليها بيتوج الذي بالإجراء إليها يشير أن ودون، محدد زمني
  4.روعية التي لحقت بالقرار الملغىجه اللامشأو فيه 

 يحول أن أنهش من، زمني محدد من قبل القاضي إطارفي هذه الحالة ب الأمردون شك ربط و وعليه        
لتقرر ما تراه  هاأمام ىأخر المحكوم له مرة  فإحالة ،الجديد القرار إصدار في المماطلة إلى الإدارة لجوء دون

نكاية   هاأن أساسمواقف التي عرفت انتقادا لاذغا من قبل بعض الفقه على ن طلبه يعتبر من الأمناسبا بش

               
 .1102 ص ،السابقالمرجع  2717الإجراءات المدنية، سنة  سنقوقة، قانون سائح 1
 .012 ص ،السابقالمرجع  ،72في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  الوجيز بوضياف، عادل  2
 166بما تبناه المشرع الفرنسي في المادة  خذكمحاولة من المشرع الأ ق.إ.م.إمن  909يظهر هذا الإجراء من خلال المادة -

 ادرة عن مجلس الدولة.صاللأحكام والمادة السادسة من قانون الغرامة التهديدية المتعلقة باالإدارية، من قانون العدالة  72ف 
3 Michel Lascombe, op. cit., p 04. 

 .210 صالسابق، المرجع ، مهند نوح 4
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منح الترخيص المطلوب بعد  وأراق و المحكوم له فتتماطل في فحص الأ أمام وقد تضع العراقيل، لمخاصمتها
يتبين  إضافيالتحقيق  إجراءبدل هذا الحل يتولى القاضي بنفسه و ، قانونا في الحصول عليه أحقيتهثبوت 

كان قد حصل تغيير في مركز الطاعن منذ رفع الدعوى يؤكد حقه في الحصول على  اإذعلى هديه ما 
بضرورة تسليم   يهاإل اأمر  أصدرجود هذا التغير و  تبين له افإذ ،يحول دون حصوله عليه وأالترخيص 
  1بمنع حصوله عليه. خلاف ذلك  يقضي  الإضافياثبت من التحقيق  اإذ أماالترخيص 

ويمكن القول ، هااقتصاد مبدأة الإداريالذي يحقق على مستوى المنازعة  الرأيولا نشك في وجاهة هذا        
ق.إ.م.إ  لا نجد في إذ الأوامركان سببا في عدم تبني المشرع الجزائري لهذا النوع من   السابقن النقد أب

صدارو تحقيق  بإجراء الإدارة أمرالقاضي  إمكانية  وبناء أنهل نجد في نصوص هذا القانون القرار المناسب ب ا 
يعلق  أنمحدد دون  أجلجديد في  إداريقرار  إصدارب هاأمر ي أنعلى طلب المحكوم له يمكن للقاضي 

التي و  ق.إ.م.إمن  909ة من نص المادة الأخير يفهم من الفقرة  هذا ماو ، تحقيق إجراءه على إصدار سلطة 
ذلك و ، محدد " أجلجديد في  إداريقرار  إصدارالمطلوب منها ذلك بة الإداريالجهة القضائية  أمرجاء فيها ت

ه يقتضالسلطة المختصة باتخاذ تدابير بذاته  إلىالموجهة  الأوامر أي الأوامرمن الأول  على خلاف النوع
  .ق.إ.م.إمن  902نجد لهذا النوع من الأوامر أساسا له في التشريع الجزائري في نص المادة  إذ ،الحكمتنفيذ 
     درجة الغموض إلىمن حيث الصياغة  تتضمن تناقضا ق.إ.م.إمن  909المادة  أنذلك  إلىضف       
إطار في  الإدارةى باتخاذ تدابير تنفيذية تخص القرارات الصادرة عن الأولفمن جهة تدل عبارتها  ،الإبهامو 

 بها. رتأم أنلم يسبق  اإذذلك و صلاحيتها المقيدة 
جديد  إداريقرار  إصدارة المطلوب منها ذلك بالإداريالجهة القضائية  أمرهي تو ة الأخير في حين تدل العبارة 

      قرار بعد فحص جديد إصداريتعلق بالحالات التي يتطلب فيها منها  الأمروهنا ، محدد" أجلفي 
لغاءو  الأفرادالاستجابة لطلبات  هاتتعلق هذه الفرضية بحالات رفضو  الات السلطة هذه القرارات في غير ح ا 

ويلقى عليها  واجب القيام ، جه عدم المشروعية الخارجيةأو القرار لعيب يتصل ب الإلغاءفي حالة و أ المقيدة
صدارو إليها، بفحص جديد للطلب المقدم  الواقعية المستجدة لحظة و قرار جديد تراعي فيه الظروف القانونية  ا 

  2صدور هذا القرار.
باتخاذ تدابير تنفيذية  الأمر وه الأول :الأوامرخلط فيها بين نوعين من أع المشر  أننرى بوضوح من ثم و     

حيث ، جديد إداريقرار  إصدارب الأمر والثاني هو ، ق.إ.م.إمن  902معينة المنصوص عليها في المادة 
معينة ...باتخاذ تدابير تنفيذية  إلزام..القرار يتطلب."عندما  ق.إ.م.إمن  909للتذكير بما جاء في المادة 

اتخاذ  الحكم القضائياستلزم تنفيذ  افإذ، محدد " أجلجديد في  إداريقرار  إصدارالجهة القضائية .... ب أمرت
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 باتخاذ الإدارة أمري أن وه إذن والأصح، ؟ .قرار جديد إصدارب الإداريالقاضي  أمرتدابير تنفيذي معين لم ي
 ذلك التدبير.

طلب منه  اإذ الإداريالقاضي  أن إم. .ق.إمن  902ياغة المادة استنتجنا من خلال ص أنلقد سبق و       
ما  إلىباتخاذ تدابير تنفيذية معينة له سلطة في تقدير مدى ضرورة الاستجابة للطلب بالنظر  أمرتوجيه 

يمكن على ضوء الصياغة حمل هذه المادة على معنيين اثنين كلاهما  فإنهومن ثم ، 1يستلزمه تنفيذ الحكم
في حالة عدم  للإدارةي الأصللاحقة على الحكم  أوامرفي توجيه  الإداريسلطة القاضي  وهل الأو  خاطئ
 قد طلب من القاضي ذلك. الشأنلم يكن صاحب و ، هتنفيذ

 إعادةعلى  الإدارة إكراهذلك قصد و ، طلبها المدعي أنلاحقة لم يسبق  أوامرسلطته في توجيه  والثاني هو 
صدارو فحص طلبه  هذا الرفض  إلغاءلا يعادل  إذقرار رفض ترخيص  إلغاءمثال ذلك و ، قرار من جديد ا 

فحص  إعادةولا بد من مراعاتها في حالة ، واقعية جديدة وأنشوء ظروف قانونية  إمكانيةترخيصا بسبب 
لقاضي لالمحكوم به ولم تترك  الأمرالمطلوب عن  الأمريختلف فيها من جهة ثانية و  ،هذا من جهة  2الطلب
 التقدير.سلطة في  أية الإداري

 الأمرطلب منه و ، تنفيذ القرار يتطلب اتخاذ تدابير تنفيذية معينة أنتبين للقاضي  اإذقا لها حتى فطب     
يستجيب لطلب المتقاضي ولا  وهذا غير منطقي فلا هو ، جديد إداريقرار  إصدارب أمري أن إلابها فليس له 

عبارة "لم يسبق  المشرع استخدامأن  وه إبداؤهامن الضروري  ثاني ملاحظةو ، 3يحقق ما يتطلبه التنفيذ وه
سابقة على  وأية أولليست و ، يالأصللاحقة لصدور الحكم  الأوامرهذه  أنما يعني  وهو ت بها " أمر  أن

ة الأخير حيث عرضت هذه  ،كبيرو  بشكل صارخ  ق.إ.م.إ 927ما يتعارض مع مضمون المادة  والتنفيذ وه
 الأمر أن أي الإدارةفي مواجهة  الأوامرية باستخدام سلطة الأصلمدعى في الدعوى فرضية عدم مطالبة ال

 بالمادة إق.إ.م من  027و 002المادة  أي  4بمقارنة هاتين المادتينو ، صريح ور لاحقة على نحامأو بيتعلق 
L4  -9115الفرنسي. ةالإداري العدالة قانون من 
 الغموض إزالة يقتضي لذلكمنه  002في صياغة المادة إ ق.إ.م.يمكن استخلاص عدم توفيق واضعي      
الحكم  وأ الأمرعندما يتطلب " التاليتكون الصياغة على الشكل  أنى الأول من كانو ، 6اقترحه البعض كما
ختصاص الجهات القضائية هيئة تخضع منازعاتها لا وأالمعنوية العامة  الأشخاصأحد  إلزامالقرار  وأ
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 الأمرالتفرقة بين  فإنمن ثم و ، محدد" أجلجديد في  إداريقرار  إصدارب، ا ذلكة المطلوب منهالإداري
جراء، ه تنفيذ الحكم بصورة محددةالذي يقتض بالإجراء من  الشأنراق صاحب أو فحص ملف  إعادةب الأمر وا 

 ن هما: لمعياراجديد خلال مدة معينة يخضع 
 الاختصاص(، الشكلجراءات، ه راجع لعيب شكلي )الإالقرار المطعون في إلغاءكان سبب  إذاالأول:  المعيار

هذا و  راق خلال مدة معينةو بفحص جديد للأ أمريكون  أن إلاالصادر من القاضي لا يمكن  الأمر إجراء فإن
لغائهو  ،مخالفتها إلى أدتن عدم المشروعية الخارجية للقرار التي لأ تصحيح هذه  الإدارةيوجب على  ا 

  1باستكمال الشكل الجوهري. وأ أصلاالمختصة  بتدخل الجهة ماإ، العيوب
القرار الغي بسبب عدم مشروعيته  أن إييتعلق بموضوع القرار  الإلغاءكان سبب  اإذالمعيار الثاني :-

 إلغاءبعد  الإدارةنضع في الاعتبار طبيعة اختصاص  أنفهنا يجب ، الداخلية )عيب السبب المحل الغاية (
من و اختصاص القاضي يكون مقيدا  فإن قرارها  إلغاءكان اختصاصها تقديري بعد  افإذ، القرار المطعون فيه
الإدارة هنا  بسلطة لا تتمتع و ، فحص جديد للطلب خلال مدة معينة بإجراء أمريوجه لها  أنثمة لا يمكن له 

ي في حكمه دة التي حددها القاضتتقيد بالم أن إلاليس لها و ، اسعة في اختيار مضمون القرار الذي ستصدرهو 
في هذه الحالة يستطيع  ف، المطعون فيه الإداريالقرار  إلغاءكان اختصاصها  مقيدا بعد  اإذ أما، تخاذ القرارلا

سوى اتخاذ  هاأمامهنا ليس و ، ه التنفيذ بصورة محددةالذي يقتض الإجراءباتخاذ لها ا أمر يوجه  أنالقاضي 
    2.الذي حدده الإجراء
 اأنه ذلك ق.إ.م.إمن  921 المادة نص مع تعارض يشكل قد الكيفية بهذه المادة هذه بقاء أنكما       
 والمادة، " بها تأمر  أن يسبق لم " عبارة إليه تشير ما ووه، الحكم على اللاحق الأمر حالة عن تتحدث
 حكم ذبتنفيالتزامها  عدم حالة في الإدارة أن ةالأخير  هذه بينت حيث، اللاحق الأمر ذات عن تتحدث أعلاه

 الأمر ربط إمكانية مع للتنفيذ محدد أجل بتحديد تقوم أن ذلك منها المطلوب القضائية للجهة يمكن قضائي
 .بالغرامة

ذ       في أنه إلا، إليها العودة هذه على المترتبة النتائج تستنتج دتهاار بإو  الأصل هي للإدارة العودة كانت اوا 
 جديد بطعن القضاء إلى المتقاضي فيعود، جديد من الطلب ثبح إعادة في وتماطل تتعسف قد ىأخر  حالات
 جراءاتللإ واقتصادا المتقاضين حقوق على حفاظاو الوضعية  لهذه وتفاديا ،السلبيقرارها  وأامتناعها  ضد

 .مثلا المطلوبة الرخصة منح بضرورة لها أمر توجيه الحالة هذه في القضاء يستطيع
 حدث هل خلاله من يتأكد إضافي إجراء تحقيق سلطة للقضاء رنسيالف القانون  أعطى الحالة هذه وفي
 أنه ذلك ، عدمه من الترخيص على حصوله دون يحول الدعوى رفع منذ الطاعن مركز في تحول وأ تغيير

الأمر  في سلطته القضاء يستخدم ذلك يكن  لم نا  و ، للأصل تبعا الإدارة إلى يحيله تغيير في حالة حدوث

               
 .92 صالسابق، المرجع  عبادة، رضا 1
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 إقامة ترخيص على الطاعن حصول طلب رفض قرار  إلغاء بأن فرنسا في الدولة مجلس قضى لذلك وتطبيقا
 وقد أنه إلا عليه حصوله يعني لا كان نا  و ،  1الإنسان لحقوق ربيةو الأ الاتفاقية من الثامنة المادة لمخالفته

 منذ لواقعيا وأ القانوني الطاعن مركز في تغيير يحدث لم أنهب أجري الذي الإضافي التحقيق من ثبت
  2الترخيص. بتسليمهلها  الأمر توجيه يقتضي الرفض إلغاء حكم تنفيذ فإن، الملغى القرار صدور

 في يمكنه ولا، الطلب رفضو أ جديدقرار  إصدار يقتضي الحكم تنفيذ كان إذا ما يقدر الذي وه فالقاضي    
 لم طالما معينة تنفيذية تدابير باتخاذ أمري أنق.إ.م.إ  من 909و 902المادتين  نص بحكم الحالة هذه

 في السلطة الحالة هذه في للإدارةو  الطاعن طلبات تعديل في جانبه من حلولا يعد بها وقيامه، لكذ منه يطلب
 القاضي قبل من لها المحددة المدة خلال في هإصدار ب تقييدها مع لكن، ستصدره الذي القرار مضمون تحديد
  3.إق.إ.م.من  909 المادة لنص تطبيقا

ذلك عن طريق ما و ، مضمون هذه المواد ءجلاإسنعول كثيرا على القضاء الجزائري في  أننالا شك و      
دور كبير في بيان مضمون هذه السلطة ه لأحكامسيكون و ، طلبات تنفيذيةو ة إداريسيعرض عليه من قضايا 

دولة الفرنسي في هذا مجلس ال أحكامسيستهدي لا محالة ب وهو أيضا، تحديد شروطها و ضبط حدودها و 
 .       الشأن
تقديرية تلعب دورا مهما في تحديد سلطة  وأكانت مقيدة  اإذفيما  الإدارةن سلطة أ إلىمما سبق نصل و     

 لهاالسلطة التقديرية و جود ثنائية السلطة المقيدة و  فإنامتداد لذلك و ، المحدوديةو بين الاتساع  الإداريالقاضي 
  4الملائمة.و ة وفق ثنائية المشروعية الإداريلرقابته التي يمارسها على القرارات  يظهر الوجود القانوني

 .ية اللاحقة على مرحلة صدور الحكمالتنفيذ الأوامر-ثانيا

   بعد تحققو  ،يالأصلفي مرحلة لاحقة على صدور الحكم القضائي  أيضاالتنفيذية  الأوامرقد تصدر      
تلعب في هذه الحالة دورا علاجيا من و 5هي بذلك منفصلة عن منطوقهو  ،ذعن التنفي الإدارةواقعة امتناع 
، 6حثها على التنفيذ السليم للحكم القضائي الصادر ضدها  أجلالضغط عليها من و  الإدارةخلال تنبيه 
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 وهو ، 1تدابير معينة   الإدارةتتخذ  نأ الإلزامعلى وجه  الإدارييمكن النطق بها عندما يتطلب تنفيذ الحكم و 
 لمو  قضائي قرار وأ حكم وأ أمر تنفيذ عدم حالة في  ": أنهعلى ق.إ.م.إ من  921المادة   ما نصت عليه

 الأمرو  للتنفيذ أجل تحديد لها يجوزو بتحديدها،  ذلك منها المطلوب القضائية الجهة تقوم التنفيذ تدابير تحدد
 تهديدية."       بغرامة
ة الإداريمن خلالها  للجهات القضائية  أعطىالمشرع  أنتبين لنا  ي  ومن خلال استقراء هذه المادة      

للحكم  الإدارةحقة لصدور الحكم في حالة عدم تنفيذ جهة أوامر لاتوجيه و ، سلطة تحديد التدابير التنفيذية
 أوامرفي توجيه  الإداريتتحدث عن سلطة القاضي   اأنهكما يمكن لنا أن نستخلص ب، الصادر في موجهتها

يؤكد صحة هذا الاستخلاص ما جاء في بداية و ، تحديد التدابير التنفيذية بمناسبة منازعة التنفيذو  هال
      المحكوم له قد استصدر حكما لصالحه أنوهذا يعني ، صياغتها  بقول المشرع  "في حالة عدم تنفيذ "

لوضع المقرر في نص المادة وضع مخالف ل وهو ، تنفيذه إلىلم تسع  الإدارة أنالتنفيذ غير  إجراءاتباشر و 
 .ق.إ.م.إمن  920-909

نماو  في تحديد التدابير التنفيذية بمناسبة منازعة تنفيذ الإداريفهذه المواد لا تتحدث عن سلطة القاضي       ا 
 ،2لها تحديد هذه التدابير المنهيية ذاتها فيتضمن الحكم القضائي الأصلالخصومة  وأسير المنازعة  أثناء

ة بل السابق الأوامروبالتالي فهي ليست وقائية ك، 3اللاحقة هي جزاء لعدم التنفيذ إن الأوامرالقول وعليه يمكن 
 تنفيذية.قوة و وهي عدم الامتثال لمقتضى حكم ذي حجية  ،الإدارةلمعالجة مخالفة ارتكبت من قبل  تأتي
 ناولايتنانون نفسه نجدهما من الق 921مع نص المادة  ق.إ.م.إمن  909بمقارنة نص المادة  أنهغير       

التنفيذ  بتدابير أوامر توجيه يتضمن لا ي الذيالأصلتنفيذ بعد صدور الحكم الهي حالة عدم و ، نفس الحالة
 مختلفين حلين يعطي أن الأصح من كان حين الحالة في لنفس مختلفين حلين أعطى أنه إلا، اللازمة
 تمييزه عدم وه المادتين هاتين بصدد المشرع فيه وقع لذيا الالتباس أن ذلك، أصلا متشابهتين غير لحالتين

 جراءاتبالإ أمر يتضمن لم الذي يالأصل للحكم تنفيذها رفض بعد للإدارة المقيد الاختصاص حالة بين
 قبل التقديري اختصاصها وبين ق.إ.م.إمن   981 المادة نص في يوجد الذيو ، للحكم  اللازمة التنفيذية
 ق.إ.م.إ.من  4 979المادة تضمنته الذي الإلغاءب القاضي يصلالأ الحكم تنفيذ رفض
 المشرع جمع أين واضح تناقض على لاحتوائه النص صياغة إعادة من أولا بدفلا الثانية الحالة في أما   
 الأشخاصأحد  إلزام القرار وأ الحكم وأ الأمر يتطلب عندما" على بنصه للإدارة المقيد الاختصاص بين فيه

               
، جامعة 11 العدد ،الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم  سلطات القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام الإدارية،بلماحي،  العابدين زين 1

 .210 ص، 2710الجلفة، الجزائر، سنة 
 .172 ص المرجع السابق، عبادة، رضا 2

3 Maillot Jean-Marc, op.cit. ,p 16. 

 .221 يعيش، المرجع السابق، ص أمال 4
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، معينة تنفيذية تدابير باتخاذ ةالإداري القضائية الجهات لاختصاص منازعاتها تخضع هيئة وأ العامة المعنوية
 " .بها تأمر  أن يسبق لم

 في الواردة يالأصل الحكم تنفيذ قبل للإدارة المقيد الاختصاص حالة في الواردة الصياغة نفس هيو       
 المطلوب ةالإداري القضائية الجهة أمرت " على بنصه يالتقدير  اختصاصها بينو ، ق.إ.م.إمن  920 المادة
 في حالة رأينا كما اللازمة التدابير لها يحدد لا أي " محدد أجل في جديد إداري قرار إصدارب ذلك منها

الجزائري في   المشرع يحسن موعليه ل، جديد قرار اتخاذ حق يعطيها نماا  و ، الحكم لتنفيذ المقيد الاختصاص
 أن الأصح لذا النصوص هذه في إبهام إلى أدى ما خلط بينهاو  ،الفرنسي التشريع في لواردةا الحالات نقل
 1الفرنسي  الإدارية العدالة قانون منL2 -911  منوال المادة على ق.إ.م.إمن   979المادة صياغة تكون
 من تحقيق إجراء بعد جديد أخر قرار اتخاذ القرار وأ الحكم وأ الأمر عندما يتطلب " :التالي والنح على

 بذلك الإدارية، تأمر القضائية الجهات لاختصاص منازعاتها تخضع هيئة وأ العامة المعنوية الأشخاص
 طلبه  عدم بسبب به أمرت أن لها يسبق لم إن محدد أجل في ذلك منها المطلوب الإدارية القضائية الجهة
 ." ةالسابق الخصومة في
 ة.الإداريالقضائية  لأحكامامان تنفيذ لض الأمراستخدام سلطة  : شروطثالثا

 الذي المحل و  أطرافه إلى بالنظر إيجابا وأ سلباة  بصفة عامة الإداريالقضائية   لأحكاماتنفيذ  أثريت      
 اإذ ما بحسب التنفيذ محل الحكم مضمون تحقيق في القاضي سلطة تختلف لكلذ، التنفيذ إجراءات عليه تقع
 الأشخاص ضد يملكها التي والوسائل القاضي سلطة تتسع حيثالإدارة،  وأ خاص شخص ضد صادر كان

 اعترف عندما القانون أن نجد هنا ومن، به المخاطبة هي العامة السلطة تكان اإذ تضيق لكنها  الخاصة
 التدخل يمكنه حتى توافرها الواجب الشروط من بمجموعة لكذ ربط الأمر سلطة باستخدام للقاضي

المرافق  سير لعرقلة طريق الوسيلة هذه تكون لا وحتى ،ا في ذلك امتيازات السلطة العامةمراعي باستخدامها
 المنظمة النصوص في أسسها تجد إنما قانوني نص في محصورة ليست الشروط هذه أن العلم مع  العامة
 تأتي التي يالإدار  القضاء أحكام  إلى بالإضافة بها العلاقة ذات ىأخر  نصوص في وتفاصيلها، السلطة لهذه

  .2موضحة لذلك
 يكون حتىو  للإدارة الأوامرسلطة توجيه  ق.إ.م.إبموجب  الإداريوقد خول المشرع الجزائري للقاضي       

 شروط توافر من لابدو، الإلغاء دعوى طريق عن الأوامر لتوجيه محلا التنفيذ عن بالامتناع الإداريالحكم 
متعلق  الآخر والبعضالإدارة،  عاتق على الملقى ذاته حد في بالالتزام يتعلق بعضها، 3بذلك خاصة

               
 .الفرنسي الإدارية العدالة قانون من  L2_911المادة  1
 .109 بق، صالساالمرجع  ،الإدارةالإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  كسال عبد الوهاب، 2
 .06 ، صمرجع سابقال، محمود سعد عبد المجيد 3
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وثانيا شروط استخدام ، هالتوجيه الشروط المتعلقة بالالتزام أولا اولنتنذلك سوف  يوعلى هدجراءات، بالإ
 التنفيذية. الأوامرسلطته لتوجيه  الإداريالقاضي 

 روط الموضوعية(.الش)صريحة للإدارة  أوامر لتوجيه بالالتزام المتعلقة الشروط :0

نماو  ،الشروطلم يذكر المشرع صراحة هذه         ن فحوى النصوص التي تتعلق م نستخلصها أنيمكن  ا 
 عامة  اأنهالملاحظ على هذه الشروط و ، ق.إ.م.إمن  909-902سيما نص المادة الأوامر لالنوع من بهذا ا

 يمكنو ، مجلس الدولة وأة الإداريكم سواء كانت صادرة عن محا الإداري القضاءأحكام تطبق على جميع 
 يلي: فيما هاإجمال

 ة.إداريعن جهة قضائية  صادر إداري قضائي حكم وجود ضرورة-أ

حسبما جاء في النصوص  الإدارة دض بالغرامة التهديدية الأمر وأالتنفيذية  الأوامراستخدام  إن      
تتمحور ،  ق.إ.م.إتلك الموجودة في  وأ 1الفرنسي اريالإدفي القانون  ةالقانونية المنظمة لهذه السلطة الموجود

ة إداري قضائية جهة من من ناحية وصدوره  إداريجود شرط حكم قضائي و هما افتراض أوللتين أحول مس
 إلى 2، ةالإداري والمحاكم، الدولة وهي مجلس، ىأخر من ناحية  الإداريتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء 

 يظهر ما ووه، بالتنفيذ الإخلال واقعة وثانيهما 3،القضائي ذات الاختصاص ةاريالإد الجهات قرارات جانب
 .   ق.إ.م.إمن  902 المادة نص في

المشرع  فإنتقترن بتدابير تنفيذية يقتضي تنفيذها  أنالتي يمكن  القضائية لأحكامابخصوص  نإذ      
بل وسع ، ةالإداريلصادر عن المحاكم على الحكم القضائي بوصفه ذلك العمل ا الأمرئري لم يقصر االجز 

تعلق  ولو  الأوامرفضلا عن ذلك يجيز توجيه هذه و بل ، عن مجلس الدولة الصادرة لأحكامانطاقها لتشمل 
 بالجهة عضويا الشرط هذا ابتداء حدد إذ ،بالمعيار العضوي أخذقد  أنهبما يفهم من ذلك  أمربتنفيذ  الأمر

 الجهات لاختصاص منازعاتها تخضع هيئة وأ عام شخص معنوي ووه، القضائي الحكم بها المخاطب
 4.ةالإداري القضائية

               
1 Chabanol (Daniel) , La pratique du contentieux administratif ,8 eme édition ,Litec ,2009 ,p30  . 

حول دور ، رغير منشو ، الملتقى الوطني الثالث ،الإدارةمواجهة و القاضي الإداري بين حماية الحريات الأساسية ، عمار بريق 2
مارس  17 ،الجزائر الوادي، المركز الجامعيوالإدارية، معهد العلوم القانونية ، القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية

 .12 ، ص2717
 .20السابق، ص المرجع ، يعيش أمال 3
الذي ، قوم على المعيار العضويفي الجزائر ي الإداريةيعود إلى أن معيار تحديد المنازعة  وطلحين على هذا النحصذكر الم 4

 أمامالإجراءات وقد تبناه المشرع بهدف تبسيط  ،السابق. ق.إ.ممن والمادة السابعة  ق.إ.م.إمن  (227يظهر بموجب المادة )
 العامفيه المعيار المادي القائم على أساس معيار السلطة العامة ومعيار المرفق  عكس النظام الفرنسي الذي يسود، القضاء

 رف.صبالتالقائم  ورف لا إلى العضصإلى الت الإداريةزعة به ينظر في تحديد المناذي بموجوال
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التي جاء فيهما "عندما يتطلب  ق.إ.م.إمن   909و 902ما يستنتج من صياغة نصي المادتين  ووه     
 ةعادي منازعاته تكون العامة المعنوية الأشخاص هذه عن يخرج ما أن الأصلو ، القرار" وأالحكم  وأ الأمر
 يجعل مما مرافق عامة إدارة على تشرف خاصة أشخاص نجد قد لكن، العادي القضاء لاختصاص تخضع

 التنظيم سلطة تملك انهلأ لكوذ، ةإداري طبيعة ذات تصدر قرارات  الأحيان بعض في الأشخاص تلك
، مثلا لمهنيةا كالمنظمات ةإداري عةيطب ذات منازعاتها يجعل ما ووه، المرافق هذه مستوى والإشراف على

الالتزام  ذات ووه، العادي القضاء عن الصادرة  لأحكاما ضد تنفيذية أوامر لتوجيه يتدخل لا أنه يعني وهذا
 . ةالإداريو العادية  القضائية الهيئات بين الفصل بمبدأ عملا بالنسبة له

 تنفيذها استخدام طلبالقضائية يت لأحكاماكل  هل مسألةاللنا طرحه بخصوص هذه  الذي يمكنوالسؤال      
صف الحكم بمعناه و فقط التي يثبت لها  و، أالقضاءأحكام عن تنفيذ  الإدارةتنفيذية ضد امتناع  أوامرتدابير و 
        1.القانوني

في النصوص  أن المتأمل إذهي بالنفي و ة واضحو  إجابةعلى هذا التساؤل بعطاء  الإجابةويمكن لنا      
للإدارة،  أوامربتوجيه  الإداريالمشرع اعترف للقاضي  أنيستخلص ، التنفيذية روامالقانونية المنظمة للأ

تنفيذية  أوامرالتي يتطلب تنفيذها اتخاذ  القضائية لأحكاماه من خلال قصر ذلك على أحكامتنفيذ  إلىدفعها و 
 وذلك حسب ما ،هأحكامتكون التدابير المطلوبة ضرورية لتنفيذ  أنيشترط  أنهالذي يعني و  جانبها،معينة من 

 . إق.إ.م.من  909-902نصت عليه المواد 
لا تنطوي على التزام تلتزم  انهلأر تنفيذية امأو يقتضي تنفيذها توجيه  لاأحكام وتطبيقا لذلك فهناك      

نظرا لطبيعتها  أنه إلاعلى التزام  تنطوي ما لأحكاماهناك من  أنبل ، الرفضأحكام مثل  بتأديته الإدارة
 يفصحأحكام المضمون المالي فهي  ذات لأحكامامثالها و ، تنفيذية أوامر إلىلا تحتاج في تنفيذها المحددة 

لا و تها امنطوقها ما ينبغي عليها فعله لتنفيذها فهي كما يقال كافية بذ من تدركو ، مضمونها عن نتائجها
 2تنفيذية.  أوامر إلىتحتاج 

ذات  القضائية لأحكامااج تنفيذ خر إ إلىنيته اتجهت  نأعلى المشرع الجزائري  يمكن ملاحظتهوما      
ذلك حينما نص في المادة و  ،تحت عنوان الباب السادس جاء بها التي لأحكاماو المضمون المالي من القواعد 

 لأحكامبها ا يقصدو  ،السارية المفعول التشريعية لأحكاملطبقا  يتم لأحكامان تنفيذ هذه أب إ.م.إ.قمن  926
 القضاء.أحكام المتعلق بتنفيذ بعض  72-91ضى القانون بمقت المقررة
 بالتنفيذ. التزامها مخالفة وأ بالتنفيذ الإدارة قيام عدم ب:

  في المالية هي التهديدات فيها بما للإدارة أوامر إصدار صلاحية الإداري القاضي منح من الهدف إن      

               
 .12.62 صص  ،السابقالمرجع ، يونس محمد باهي أبو 1
 .90.92 ص ص، ، المرجع نفسهيونس محمد باهي أبو 2
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 موضع الإدارية لأحكاماو  القانونية النصوص لوضع مةاللاز  الإجراءات اتخاذ على لإجبارها أمر لها حقيقتها
 لانتهاء هفي بدأت وبالتنفيذ أ قامت إن الوسائل هذه استعمال إلى عدم لجوئه المنطقي من التنفيذ، لذلك

 أقره ما وهذا 1لا يستعمل القاضي الإداري ما لديه من وسائل ضغط لإجبارها على عملية التنفيذ،و المبرر، 
 وأ كليا التنفيذ عن الامتناع هذا كان سواء ق.إ.م.إ ، من982، 981، 625 المادة بنص الجزائري المشرع
 2التنفيذ. في بالمماطلة وأ جزئيا
تستبعد فيها سلطة توجيه أوامر تنفيذية لأنها تأخذ بحكم  لأحكامنه توجد بعض اأتجدر الإشارة إلى و        

ذلك راجع إما لكونها و  ،ت أخرى لوضعها موضع التنفيذطبيعتها صبغة تنفيذية دون الحاجة إلى أية إجراءا
لأنها أحكام  وتتمثل في أحكام الرفض أو  ،أحكاما غير ملزمة بمعنى لا يلتزم أي طرف بتأدية شيء إلى أخر

لغرض منها فهي بذاتها تحقق ا ،بطبيعتها تتميز بأنها ملزمة لكن لا تستوجب استخدام الأمر لتنفيذها
 3الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية. لأحكاماو المالية  لأحكامكا

 1990جويلية 20في  Samper قضية في قرره ما الشأن هذا في الفرنسي الدولة مجلس تطبيقات ومن     
 حكم تنفيذ على المحلية لإجبارها الإدارة وحدات إحدى على ةالتهديدي بالغرامة أمر توجيه فيه رفض الذي

 المجلس أن للقانون، إلا ذلك لمخالفة المحلية للوحدة مملوكة لأرض بيعها قرار بإلغاء الإدارية المحكمة
 الشأن أصحاب فقدم ،الدولة مجلس قرار بذلك مخالفا للمشتري الملكية نقل إجراءات تنفيذ في استمر المحلي
 صدور بلق البيع عقد إلغاء إجراءات اتخاذ في بدأ والذي، المحلي المجلس ضد تهديديه بغرامة مرللأ له طلبا
 ضد المالي التهديد باستخدام الأمر برفض الحكم إلى الدولة مجلس  دعا وقد، الدولة مجلس من الحكم

 .لذلك مبرر وجود لعدم المحلي المجلس
 على لإجبارها الداخلية وزارة على تهديديه بغرامة الأمر برفض 1994 نوفمبر 04 بتاريخ قضى كما     
 الدولة مجلس الداخلية وزير إبلاغ بعد الأجانبأحد  إبعادها قرار بإلغاء الدولة مجلس من صادر حكم تنفيذ
 4لذلك. بطلب تقدم إن فرنسا في بالإقامة إذن منحه بهدف له المحكوم ملف دراسة تعيد سوف وزارته بأن
 

 

               
كضمان  القضائية للإدارةالأوامر على القانون الفرنسي في مجال توجيه  لو كسونيالأنجالنظام  آثرد علي الخلايلة، محم 1

، 2712 سنةالأردنية،  ةالجامع 71، العدد ،09 المجلد القانون،و ت علوم التشريعية دراسامجلة  ،القضاء الإداريأحكام لتنفيذ 
 .212 ص

 .        70.12ص ص ، عمار بريق، المرجع السابق 2
الملتقى الدولي الثامن التوجهات الحديثة للقضاء  للإدارة،أوامر سيا بورجيبة، سلطة القاضي الإداري في توجيه أ حميد شاوش، 3

 .221ص ، 2712 مارس 70-76 يومي الجزائر، لخضر، الوادي،جامعة الشهيد حمة  القانون،الإداري ودوره في إرساء دولة 
 .    222 ، صسابقالمرجع ال، ارصيسرى محمد الع 4
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 للتنفيذ.الحكم  ج: قابلية

 أنيمكن  لاو  ،بديهي شرطيعد  ذإ 1كان الحكم غير قابل للتنفيذ اإذ الأمرلا مجال لاستخدام سلطة       
 إلا إجبار لا أنه لكذ،  2للتنفيذ إمكانية هناك كانت اإذ إلا  للإدارة أوامر بتوجيه الإداري القاضي قيام نتصور
 للقاضي يكون حتى قائما يكون أن يكفي بمستحيل فالالتزام لا تكليف ولا، مقدور عليه وه تأدية ما على
 تكون وقد، من التزامات الحكم رتبه بما القيام الاستطاعة في يكون أن بد لا لب، سلطته استخدام على القدرة

مثلا القوة القاهرة التي تحول ،  3الحكم نطاق عن يخرج واقعي لعائق وأ قانوني لعائق إما التنفيذ عدم إمكانية
  المدين. خطأل وأ التنفيذ عدم ضرورة يستدعي مما بالتنفيذ العام للنظام تهديد وجود وأدون ذلك 

من صور ذلك و ، مجلس الدولة أمام يلغي الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنومن صور عدم القابلية       
مثال ذلك بلوغ الموظف المستفيد من و ، واقعية تجعل تنفيذ الحكم مستحيلا وأتنشا ظروف قانونية  أن أيضا
 على التقاعد. الإحالةقرار فصله سن  إلغاءحكم 

 معينا. تدابير الإدارةتنفيذ الحكم اتخاذ  تطلب ضرورة-د

قد يتمثل و  ،اتخاذ تدبير معين الإدارةكان تنفيذ الحكم لا يتطلب من  اإذ الأمرم سلطة ستخدالا محل لا      
 قد و ، وقف عملية البناء وأرفع الحجز  وأمنصب عمله  إلىالموظف  إعادةمعينا ك إجراء هاهذا التدبير اتخاذ

  4جديد. إداريقرار  إصداريتمثل في 
 تفرض التي الإلزام أحكام إلا تقبل لا لأحكاما تنفيذ في العامة الأصول عليه تجري ما فإن وبالتالي     
 موضوع النزاع  باختلاف تختلف ةالإداري لأحكاما تتضمنها والالتزامات التي، به تقوم نامعي التزامايها عل

 إجراءات اتخاذ يهاعل يحتم مما، رتبها التي والنتائج مشروع رالغي القرار إلغاء على ينطوي فقد، المطروح
      ذلك في السبب كان الذي الملغى القرار صدور وقت من المشروعة الغير الوضعية تصفية إلى تهدف عملية

 فتلتزم، مباشرة القانون من القانوني مركزه وأ حقه الشأن صاحب يستمد ةإداري الالتزام بتسوية يتعلق قدو 
 على بناء تعويض بتقديم تلتزم قد كما، التنظيمي القرار وأ القانون هيقتض ما وفق الوضعية بتسوية دارةالإ

               
 . 016 السابق، صالمرجع ، العامة الإدارةضد  اريةالأحكام الإد ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  1
قانون  القرارات القضائية الإدارية فيو  لأحكامالغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ ا، زهير خميسي، ادق قابسيصمحمد ال 2

الجامعي  المركز ،يدةالجد، ملتقى وطني حول الإجراءات المدنية والإدارية في ظل التعديلات الإدارية الجديدو الإجراءات المدنية 
 .72 ص، 2772 ماي 11، يوم الجزائر أهراس،سوق 

رسات العليا ماجستير، كلية الدا مذكرةبها،  المطعون القراراتادرة بإلغاء صالالأحكام  تنفيذ، رحاب صابر محمد الشلبي 3
 .162 ص ،2772الأردن، سنة  ،الأردنيةالجامعة 

 بحصت التي الحالة في الطعن عند الحكم إلغاء حالة في، التشريعي حيحصالت :يهإلومن بين هذه العوائق ما سبق التطرق _ 
 .القضاء أمام طلباته في المدعي يطلبه ما بتحقيق قانونا ةصمخت غير الإدارة

 .0.16216 ص صنفسه، المرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 4
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 منهاو  العملية جراءاتالإ باتخاذ هايلزم فالحكم بالتعويض، خطأ بدون وأ خطأب ةالإداري المسؤولية قواعد
صدارو  فيها مقيدا يكن لم إن في الميزانية  المبلغ هذا اعتماد  المعني لصالح لكذ بعد بصرفه مرالأ ا 

 أحكام  من إداريا قضائيا حكما يصبح قد كما، 2الإلزاممن  تعد اأنه الدعاوى هذه في الأصلف، 1الأمرب
 للتحكيم العامة المعنوية الأشخاص لجوء حظر وه الأصل أن رغم ةالإداري المنازعات في الصادرة التحكيم
 في المذكورة العامة للأشخاص يجوز لا " إ.م.إ.ق من 902 ةالماد عليه أكدت ما ووه، منازعاتها لفض
، الجزائر عليها صادقت التي الدولية الاتفاقيات في الواردة الحالات في إلا تحكيما تجري أن همن 277 المادة
 العامة الأشخاص منعت القانون التي ذات من 1776 المادة لكذ على وأكدت العمومية" الصفقات مادة وفي

 إطار فيو أ الدولية الاقتصادية علاقاتها في عدا ما الأخير هذا إلى اللجوء من التحكيم اتفاقيات في المعنوية
 يعطيه ما ووه، بتنفيذه قضائي أمر صدور بعد إلا ملزما يكون لا الحكم اهذ أن غير، العمومية الصفقات
 وعليه، ةالأخير  هذه تنفيذ هال تخضع التي للقواعد يخضع لكبذ ويصبح، ةالإداري القضائية  لأحكاما صيغة
 .ةبغرامة التهديدي الأمر ربط إمكانية مع تنفيذه في الأمر سلطة باستخدام الإداري للقاضي الاختصاص ينعقد
 .الإداريلتنفيذ الحكم القضائي  الأمر لزوم-ه

حيث جاء  "ق.إ.م.إ من 909و 902 المادتينقد عبر المشرع الجزائري عن ذلك صراحة في نص       
يتوجب  فإنهعلى ذلك و ، " الأشخاصأحد  إلزامالقرار  وأالحكم  وأ الأمرفيهما بذات الصيغة "عندما يتطلب 

 وأأحكام  وأ أوامرضرورية لتنفيذ ما يصدر عنه من  اأنهمتى قدر  الأمريستخدم سلطة  أنعلى القضاء 
  3قرارات.

ومثال ، للتنفيذ لازما ذلك كان اإذ إلا للإدارة أمر توجيه له يمكن لا  الإداريالقاضي  أنومن ذلك يفهم      
 السلطة الإداري للقاضي يكونو ، هاالوقائية على رفض الأوامريسمى ب ما وأة السابق الأوامرذلك في حالة 

 الأمر يكون بينماالأمر،  إصدار فعليه الحكم لتنفيذ ضروري اتوجيه أن يقدر ن أ أي به الأمر في التقديرية
 التنفيذ بعدم نيتها عن أفصحت التيو  هارفض على لاحق الطلب كان إن مقيدة  سلطته أي تكون  إلزامي
 متى رفضها وأ بها الأمر في التقديرية السلطة للقاضي يبقى التهديدية بالغرامة الأمر في أنه غير،  4صراحة

 5عنها. بديلة وسيلة توجد لا أنهب رأى
 

               
 .27 ص ،السابقمرجع ال، إبرهيم أوفائدة 1
 .01 السابق، صالمرجع  يونس، محمد باهي أبو 2
 .160 ص ،السابقالمرجع ، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 3
الثالث "دور  دور طرق تنفيذ الأحكام الإدارية الجديدة في حماية الحريات الأساسية، مداخلة في الملتقى الدولي بومدين، أحمد 4

  .10، ص 2717أفريل  29-22القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، يومي 
 .72 سابق، صالمرجع ال ذبيح، ميلود 5
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 )الشروط الشكلية(. مرالألسلطته في  الإدارياستخدام القاضي  شروط- 8

  أنيجب للإدارة،  الأوامرسلطاته بتوجيه  وأ صلاحياتهمن ممارسة  الإداريحتى يمكن للقاضي       
 يلي:من بينها ما و  إليهاالشروط التي سبق التطرق  إلى إضافةتتوافر شروط معينة 

 قضائي. محضر فيالحكم مخالفة عدم التنفيذ  إثبات- أ

 مسألة إثباتيجب  القضائية لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارةممارسة سلطاته في دفع ب الإداري لقاضيا لقيام       
المادة نص  إلىتحديدا و في التنفيذ الجبري  المشتركة لأحكاملمن ثم يمكن لنا الرجوع و ، الامتناع عن التنفيذ

عد حضوره هذه ب 1يثبت ذلك عن طريق محضر يحرره المحضر القضائي أنبالتالي و إ، ق.إ.م. من 622
عليه لاستعماله كدليل للمطالبة بتعويض المصاريف التي  إملاؤهتم  ليس ماو ا رأه موهذا ليثبت ، العملية

           2.هذا عن طريق دعوى قضائية ترفع خصيصا لهذا الغرضو ، استلزمتها هذه العملية
 تنفيذي محدد. بإجراء الشأنطلب صاحب -ب 

 3الأمر سلطة ستخداملا الإداري جهة القضاء أمام مطالبة أية في أساسياء إجر صريح  طلب يعد وجود      
 ولو  من تلقاء نفسه حتىو  ،كون أن سلطة القاضي الإداري في هذه الحالة لا يستطيع أن يمارسها مباشرة

مع  الشأنيكون الطلب مقدما من صاحب  أنعليه يجب و ، 4تراءى له أن تنفيذ الحكم يستلزم تلك الأوامر
لاو ، ومحددة واضحة، صريحة طلباتينه تضم  5المحدد. الإجراءدون تضمينه  عاما جاء إذ بالرفض قوبل ا 
صياغة "المطلوب منها ذلك " و  ق.إ.م.إمن  909و 902صيغة في المادتين الما يستفاد من  ووه     

خالفة إذ لم يقدم وبمفهوم الم ،6إق.إ.م.من  927بالتنفيذ " في المادة  أمروصياغة "المطلوب منها اتخاذ 
المدعي طلب أمام الجهة القضائية الإدارية لتوجيه أمر لجهة الإدارة فان القاضي لا يستطيع ممارسة سلطة 
  الأمر من منطلق أن سلطة توجيه الأوامر التنفيذية تعتبر سلطة غير مباشرة لا يستطيع إن يمارسها مباشرة 

               
 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 2776فبراير  27المؤرخ في  70-76القانون رقم  1
 .22السابق، ص المرجع  ،72شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج الوجيز في بوضياف،  عادل 2

3 Bonichot J-C et autres, Op.cit., p 1106. 
دار الجامعة الجديدة ، أحكامهلتنفيذ  الإدارةسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى  عبد المجيد محجوب جوهر، 4

 .221 ص، 2710سنة  ،مصر ،الإسكندرية
 .222 السابق، صالمرجع ، نوح مهند 5
 .162 السابق، صع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 6
لاحية الأمر من تلقاء نفسه بدون طلب من صالقاضي الإداري تثبت له  أنهذه النقطة  صيرى جانب من الفقه فيما يخ -
 منه.بما يطلب  إلاالقاضي لا يحكم  أن أمبدلا يدخل هذا العمل ضمن و  ،ومصالخ
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 أصحابيطلب  أنبل لا بد  1،كم يستلزم تلك الأوامرله أن تنفيذ الح ولو تبينمن تلقاء نفسه حتى و 
 فلا الإدارة مواجهة في السلطة هذه استخدام القاضي من الخصوم يطلب لم اإذ أنه أيصراحة المصلحة ذلك 

من ثم يمكن و ، الدولة مجلس وأ ةالإداري المحاكم أمام مرفوعة الدعوى كانت سواء الإجراء بهذا لتدخله سبيل
 له ليس إجباري أمر الطاعن طلب على بناء للإدارة التنفيذي الأمر توجيه جعل الجزائري المشرعإن القول 
دلالة  لا يملك حرية الاختيار بينما يستعمل في الغرامة مصطلح يجوزو ، رفضه وأ قبوله في التقديرية السلطة

  2.منه على حرية الاختيار
جراءاتو  وطشر  أنة التي ذكرنها السابقيستشف من المواد  وما       اشترط المشرع و  السلطة هذه استخدام ا 
يحكم بما لم  أنلا يجوز للقاضي  أنهبالتي تقضي  الإجرائيةبالقاعدة  الشرط في الطلب يمكن لنا تبريره الهذ

شكل الطلب المتعلق  إلىالمشرع الجزائري لم يشير  أنباستقراء هذه المواد نجد  أنهغير ، يطلبه الخصوم
  جراءاتة  من حيث الإالإداريوبالتالي نطبق القواعد العامة التي تميز المنازعات ، لتنفيذيةا الأوامربتنفيذ 

نما ،الأمرفي الحكم ب هأثر  لإحداثلا يكفي مجرد تقديم الطلب و  بالتالي يشترط فيها الكتابةو  ،3فيها كتابية  وا 
طلب المدعي صريحا  يأتي أن من ثم لا بدو ، الذي يريده صراحة الإجراء الشأنيحدد فيه صاحب  أنيلزم 

 من الحكم .  همبتغامر التي يراها كفيلة بتحقيق او محددا للتدابير والأ
ه يقتض أمرالطلب العام الذي يعلن من خلاله صاحب الصفة رغبته في توجيه  الإجراء فإن وتطبيقا لهذا    

من خلال استعرضنا  إبداءهيمكن  وما  ،الرفض ومصيره ه فإنالذي يريده  الإجراءيحدد  أنتنفيذ الحكم دون 
ف   72خاصة في المادة  4المشرع الفرنسي إليهذهب  بنفس ما أخذمشرعنا قد  فإنشرط تقديم الطلب  إلى
الحظر كلية عن  بإلغاءلم يقم  أنهغير ، الاستئنافيةو المحاكم العادية و ة الإداريمن قانون المحاكم   70، 72

بغية  للإدارة أوامر الإداريالقاضي  إصدارالحظر في مسائل  مبدأعلى  ناءستثا مقتصرة وأبقاهامر او تنفيذ الأ
من خلال موقف مجلس الدولة  تأكيدهتم  مبدأهذا الو ، تحقيق التنفيذ للحكم  فرض ضرورة تقديم طلبات

منه يمكن التميز بين نوعين من   72باستقراء المادة و 5 1992فيفري سنة  27الفرنسي بعد صدور قانون 
  6التي يطلبها المدعي من الجهة القضائية.  الأوامريخص فيما ات الطلب

               
 والسياسية،مجلة العلوم القانونية  القضائية، الأحكاملتنفيذ  الإدارةفي مواجهة  الإداريسلطة القاضي  لعريبي، تفعيلخديجة  1

 .119ص  ،2712 ديسمبرجامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر،  ،70 العدد 79 المجلد
 .070السابق، ص المرجع ، يعيش أمال 2
 تقديم الدعوى بصفة عامة. الكتابية فيتشير إلى شرط وجب الإجراءات  م. إ. التي .من ق إ 70المادة  3
أو على إمكانية الجهات القضائية من إصدار الأوامر بناء على طلب محدد من الطاعن ضد المرفق العام  ف .إ.ق.ق نص 4

، مرجع سابقأحمد،  بومدين- يصدره.محدد في ذات الحكم الذي  أو إجراءمعين مرفق عام باتخاذ قرار  بإدارةالمكلف  الخاص
    .06 ص

5 CE ,21 juin 1995, Mlle Boeuf , Requête n° 106701 .CE, 6 septembre 1995 Desroches4 -  Requête .n°145906-. 
 تمييز ولاحقة ه ولموجه للقاضي سواء سابقة أبين نوعي هذه الأوامر المرتبطة بالطلب ا إن التمييزذهب الفقه إلى القول  6

كما أن تنوعهما على هذا الشكل لا ، بحيث لا توجد أية تفرقة في الطبيعة بين هذين النوعين، شكلي أكثر منه موضوعي
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 كم.الح صدور على السابق الأمرب المتعلق الطلب يخص فيما-

ي الأصلهذا الطلب يمكن  تقديمه مقترنا مع الطلب  فإن ة على صدور الحكمالسابق الأوامريخص فيما       
في شكل طلب و أفي شكل طلب مستقل و ، أاطيأي مع الطلب الافتتاحي للخصومة في شكل طلب احتي

 ق.إ.م.إمن  902المشرع الجزائري نص على ذلك في نص المادة  أننجد و ، 1سير الخصومة أثناءعارض 
بموجب هذا الطلب و ، من عدمه الأمرسلطة تقديرية من حيث ربط الحكم ب الإداريحيث يملك القاضي 

الهدف و ، التي يستلزمها حكمه جراءاتالإ إلىي يصدره ي الذالأصليشير القاضي في منطوق الحكم  السابق
 التي تحوز حجية الشيء المقضي به.  لأحكاماالتدارك المحتمل لسوء تنفيذ  ومن هذه الصورة ه

 بمختلف التام الإلمام يحقق مما واحد قاض أمام كلها الدعوى جعل ميزة تتحقق السابق الطلب بهذاو      
 واختصار تبسيط في المتمثلة الأخرى القاعدة تحقيق إلى إضافة دالةللع أقرب حكمه فيكون، عناصره

 الحكم بتنفيذ ترتبط قد التي المعوقات وتفادي، الدعوى في الفصل سرعة تحقيق في يساهم مماجراءات الإ
 في نوعان يالأصل القضائي بالحكم المقرونة الأوامرو الأوامر،  هذه فيها يتخذ لم التي الحالة في يالأصل
 قدرت اإذ ما حالة في يكونالأول  فالنوع، منها 72و 71ف   911 المادة نص من يظهر ما حسب  2سافرن

 هذه ففي، التنفيذ إجراءات اتخاذ بالضرورة يقتضي عنها الصادر الحكم تنفيذ أن المختصة القضائية الجهة
 مرتبط أمر توجه أن الشأن صاحب من طلب على وبناء، الحكم تأصدر  التي المحكمة على يجب الحالة
فقا للتدبير الذي تضمنه و  3،الحكم تنفيذ أجل الإجراء من هذا باتخاذ المختصة السلطة إلى ذاته بالحكم

نماو ، القاضي مرللاستجابة لأ للإدارةن المشرع لم يحدد ميعادا أمنطوقه مع العلم  ترك ذلك لسلطة القاضي  ا 
  4التقديرية.

 المكلف الخاص الشخص وأ العام الشخص قيام الحكم تنفيذ استلزم اإذ ما حالة في ووه الثاني النوع أما     
 طلب على بناء أمر إليه توجه هنا فالمحكمة، جديد تحقيق إجراء بعد أخر قرار اتخاذ عام مرفق بإدارة

صدارو  اللازم بإجراء التحقيق الشأن صاحب   5معينة. مدة خلال هإصدار  المطلوب القرار ا 
 
 

                                              
نما، ئية في التطبيقار إج ونيا أية مغايرة موضوعية أوقان ويستتبع واقعيا أ  الإداريةالأحكام  توحدهما تحت هدف ضمان تنفيذ وا 

    . 21 السابق، صالمرجع ، يونس أبومحمد باهي  - التنفيذية.يسمح بأن يطلق عليها تسمية واحدة هي الأوامر 
   .97 صالسابق، ع ، المرجيونس محمد باهي أبو 1

2 Bon.P et Lascome (M) et Vandendriessche X Code administratif, 34 eme éd, Dalloz, 2011, p p 591 -596 
 .120 صالسابق، ع ، المرجالإدارةالإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  كسال، الوهاب عبد 3
بمناسبة الملتقى الوطني حول التطورات  ألقيتمداخلة  ،هقراراتت الجديدة للقاضي الإداري في تنفيذ السلطاناصر، يوسف بن  4
 .22 ص ،2779 جانفي 21، 27يومي ، الجزائر، ة وهرانجامعكلية الحقوق  ق.إ.م.إالمستجدات قي و 
 .120 ص ،ع نفسهالمرج ،الإدارةالإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد  كسال، الوهاب عبد 5
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   الحكم. لصدور اللاحق الأمرب المتعلق الطلب يخص فيما-

  1 بعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي إلاالطلب اللاحق لصدور الحكم لا يثور       
 للمدعي ينشأ ذلك وبموجب، التنفيذ تمام دون تحول التي العراقيل وضعت وصراحة أ له الخضوع رفضتو 

 هذا على الطلب وهذا، للتنفيذ لازمايراه  ما باتخاذ المختص القضاء من الطلب في الحق القانون بمقتضى
 .إق.إ.م.من  920تضمنته المادة  ما وهو ، مستقلة دعوى عنه وتقام جديدة خصومة يمثل والنح
 ضحتأو  الإدارة أن دام ما ىالأول الحالة عكس الأمر لطلب بالنسبة مقيد القاضي يصبح الحالة هذه وفي    
 رفض في هاجانب من تعنت وجود بضرورة الطلب تقديم ربطت أعلاه المادة نجد إذ، التنفيذ عدم يف نيتها عن

أن  بحيث، له الرسمي التبليغ تاريخ من أشهر ثلاثة مدة فوات انتظار ضرورة مع القضائي للحكم الخضوع
 تقوم لكي ولةمعق مدة وهي، فيه وسارت اتخذته الذي الموقف عن واضحة صورة يعطي المدة هذهاشتراط 

 بعد إلا اتجاهها تهديديه بغرامة النطق وأ إليها أمر توجيه طلب تقديم له للمحكوم يجوز ولا ،بتنفيذ فيها
 ها. انقضاء

 التي الحالة في معين بميعاد التقيد دون الطلب يقدم أن له للمحكوم هل يطرح الذي التساؤل ولكن     
 ؟مواجهتها في الصادر كمالح تنفيذ صريح وبشكلالإدارة،  فيها ترفض
بعد  أشهر ثلاثة بميعاد بالتقيد ملزم  المحكوم له أنة السابقظاهر من خلال نص المادة  وومما ه      

 الأوامر عن تتحدث التي الثانية الفقرة في فعل كما مسألةال لوضح لكذ أراد المشرع ول إذ، التنفيذ رفض
 " أجل بدون اأنهبش الطلب تقديم يجوز الاستعجالية الأوامر يخص فيما أنه غير"فيها  جاء إذ، الاستعجالية

 قبل القضاء إلى اللجوء في الحق المصلحة للمتقاضي صاحب أعطى المشرع أن ول الأجدر من وكان
 حقوق على حفاظا لكوذ، التنفيذ صراحة برفض الإدارة موقف فيها يظهر التي الحالة في جلالأ انقضاء

ذ، عنها للتراجع  مجال ولا اضحة ت و أصبح قد نيتها  لأن للوقت واقتصادا المتقاضين  مقيدا القاضي كان اوا 
 بالغرامة الأمر يربط أن له أجاز القانون فإن الشأن ذوي من الصريح بالطلب الأمر سلطة استخدام في

من  927 (المادة حسب، لكذ الأخير هذا يطلب لم وول حتى المتقاضي طلبات مع المضي قرر إذا ةالتهديدي
- 902فقا للمادتين و ة المطلوب منها اتخاذ التنفيذ "الإداريالقضائية  للجهة يجوز فيها" جاء التي) ق .إ.م.إ

  2بغرامة تهديدية مع تحديد سريان مضمونها". أمرت أن ق.إ.م.إ من  909
 .للإدارةالتنفيذية  الأوامرالقانونية في توجيه طلب  الآجالضرورة احترام -3-

يطلب من المحكمة الإدارية  أن" يجوز للمدعى أنه  م.إ ق.إ.من  920لما جاء في نص المادة تطبيقا       
بعد رفض التنفيذ منها  إلا اقتضى الأمر إنالمطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضدها  وتوجيه أوامر للإدارة أ
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 الاستعجالية بالأوامر قيتعل فيما أنهبالحكم، غير  الرسمي تبليغها من أشهر 70أجل انقضاء  وبعد مرور أو 
 القضائي الحكم تنفيذ بغية إداري تظلمقدم لها  اإذفي حالة ما و  ،" أجلب التقيد دون بذلك المطالبة للمدعي
 إم ..إ.ق 988 للمادة طبقا التظلم رفض يوم أي من سريانها رفض حالة في تبدأ أشهر  03مدة فإن ورفضته

 الإدارية يبدأ القضائية الجهة عن الصادر الحكم تنفيذ أجل من ارةالإد إلى الموجه التظلم أنعلى  تنص التيو 
 لا أنهعلى هذا النص  يؤخذما  أنهغير ، 1"  الرفض قرار بعد أعلاه  987المادة في المحدد جلسريان الأ

 نفس نفسه، وفي تلقاء من الحكم لتنفيذ اللازم التدبير لاتخاذ للإدارة أمر يوجه أن الإداري للقاضي يمكن
 ثانيا أشهر ثلاث أجل أولا وانقضاء لرفضها الإدارة إعلان حالة في فقط ذلك له يكون يصدره، بل الذي لحكما

  .المعني طلب على بناء
 الأمر صلاحية أيضا الاستعجالي الإداري للقاضي أعطى الجزائري المشرع أن بالذكر الجديرو          

تنص  إذ السابقله بموجب القانون  متاح يكن لم ما ذاوه، صراحة تصفيتها صلاحيةو  التهديدية بالغرامة
ثم يمكن و  ،تصفيتهاو بالغرامات التهديدية  يمكن لقاضي الاستعجال الحكم" أنهعلى  ق.إ.م.إمن  072المادة 
 فقط تتعلق الاستعجالي القاضي يصدرها التي ما كانت التهديدات المالية اإذنتساءل في هذا الصدد  أنلنا 

 حتى الصادرة لأحكاما تنفيذ لضمان أم الاستعجالية الدعوى إطار في عنه الصادرة الاستعجالية رالأوام بتنفيذ
 ؟ الموضوع. قضاة عن
، مسألةاللم تبين هذه و نجدها وردت بصيغة العمومية ق.إ.م.إ من  920المادة  بالرجوع لنص أنهغير       
 عن النظر بغض للإدارة الأوامر توجيه لاحيةص الإداري للقاضي المشرع منح  أن إليه الإشارةما يمكن و 

 بعد جديد أخر قرار باتخاذ الأمر وأ اللازمة التنفيذية التدابير الإلغاء حكم نتضمت كانت سواء مضمونها
 القراراتو  لأحكاما تنفيذ على قاصرة  فقط المهمة الآلية هذه جعلو  ،مالية بغرامة الأمر وأ تحقيق إجراء

 926وهذا ما يستشف من نص المادة ، 2التعويض ىاو دع دون الإلغاء ىاو بدع تعلقةالم ةالإداري القضائية
 المعنوية الأشخاصأحد  بإلزام به المقضي الشيء لقوة الحائز الحكم عندما يقضي بنصها على"  ق.إ.م.إمن 

 72-91ن رقم المفعول أي القانو  السارية التشريعية  لأحكامل طبقا ينفذ القيمة محدد مبلغ مالي بدفع العامة
 "إليهالذي سبق التطرق 

في سنة  الإداريمرة للقضاء  وللأ ةالجديد الآلية بهذه أقر الفرنسي المشرع فإنخلاف ذلك  علىو        
 أجلبتقترن  أنكلها يجب  الأوامرن أالبعض يرون ب أن إلا، 3القضائية لأحكاماحيث لم يميز بين  1927

               
 .12 ، صمرجع سابقال، عمار بريق 1
 .079السابق، ص يعيش، المرجع  أمال 2
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لاو  للتنفيذ يقترن ن ألا بد و  1،بكل حرية جلالأيحدد ذلك  أن الإداريى القاضي علو  ثرالأت عديمة أصبح ا 
 2 .الإدارةضغطا على و  إلزاما أكثر حتى يكونللتنفيذ  أجلب الأمر
 بالتنفيذ. أوامرالجهة القضائية المختصة بتوجيه -0-

ن خلال المواد م ق.إ.م.إبالتنفيذ بالرجوع  أوامريمكن لنا تحديد الجهة القضائية المختصة بتوجيه        
في توجيهها باعتبارها  الإدارين نستخلص صلاحية القاضي أيمكن ومن ثم  3،منه 902-909-927-921
 وأ الأمر يتطلب عندماعامة مثلا "قد جاءت العبارات فيها و ، 4قضائي يمارسه عند مباشرة  مهامه إجراء
 القضائية الجهات لاختصاص منازعاتها عتخض هيئة وأ العامة المعنوية الأشخاصأحد  إلزام القرار وأ الحكم
 الشخص بخضوع السلطة هذه استخدام بين الربط يظهر حيث، "...معينة تنفيذية تدابير باتخاذ ةالإداري
 السلطة هده استخدام في الأساسي الشرط أن على ةالإداري القضائية الجهات لاختصاص العام المعنوي

 الإدارة وتعنت، نهائي عنها الصادر الحكم يكون نأ ضرورة وه، ةالإداري المحاكم أمامالغرامة  وأ الأمرب
 رسميا الحكم تبليغ تاريخ من تبدأ أشهر ثلاثة نقضاءا حتى المدعي إلزامية انتظار مع تنفيذه عن وامتناعها

  . إم..ق.إمن  920 المادة عليه أكدت ما ووه
  لأحكاما المحاكم اختصاص مجال من بعدتاست قد تكون الحكم نهائية اشترطت عندما المادة فهذه       
 إلى تنفيذها طلب يوجه الحالة هذه في إذ الدولة مجلس أمام للاستئناف قابلة تكون والتي، النهائية غير

 ةالإداري المحاكم أحكام  جعلت قد القانون ذات من 277 المادة أن العلم مع 5استئنافها عند الدولة مجلس
 الولاية جهات هي ةالإداري "المحاكم تنص إذ، الدولة مجلس أمام للاستئناف ابلةق عام كأصل ابتدائية أحكام 
 التي القضايا جميع في للاستئناف قابل بحكم درجة أول بالفصل في تختص  ةالإداري المنازعات في العامة
 . " افيه طرفا ةالإداري الصبغة ذات العمومية المؤسسات حدى وأ البلدية وأ الولاية وأ الدولة تكون
 ماو وه، الدولة مجلس إلى القضائية  لأحكاما لتنفيذ الأوامر استخدام سلطة تنتقل سوف ذلك وبموجب      
 مجلس عليه أكد ما ووه،  لأحكاما تنفيذ في الأصيل الاختصاص صاحب الأحيان من كثير في منه يجعل
 به المقضي الشيء لحجية الحائز لنهائيا الحكم تنفيذ عن الإدارة امتناع إن بالقول" قراراته إحدى في الدولة
 القضائية الجهة رخطابإ عليه المحكوم تصرف عن الناتج التعسف رفع في الحق منه للمستفيد يخول

 هي ةالإداري المحاكم أمام لأحكاما نهائية أن لكذ،  6" تهديدية بغرامة الأمر أجل من التنفيذي للسند المصدرة

               
1 Maillot Jean-Marc ,op.cit, p 16. 
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"يفصل مجلس 1 71-92من القانون العضوي لمجلس الدولة  17ه المادة أكدت علي ماو وه، استثنائية حالة
 القانون ينص لم ما الحالات جميع في ةالإداري المحاكم قبل من الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا

 ديعو  وهذا، مسألةال بهذه يتعلق فيما هأمام للقضايا تكدس الأخير في يرتب قد ما ووه، " لكذ خلاف على
 .إدارية استئناف درجة وجود عدم إلى أدت التي الازدواجية نحوى التحول لنقائص

 على تسهيلا جهة من ضرورة من أكثر إدارية استئناف محاكم إنشاء في المشرع تفكير يكون وقد      
 رهدو  يلعب الدولة مجلس ترك أخرى جهة ومن، الدولة مجلس على وتخفيفا منهم العدالة وتقريب المتقاضين

 الحال وه كما أكثر النقض وظيفة مع تظهر المهمة هذه أن خاصة 2البلاد في القضائي الاجتهاد توحيد في
التي تنص "يمثل مجلس و ، منه 72ف  101 الدستوري النص مضمون يتحقق لكوبذ، العليا للمحكمة بالنسبة

 3."ة الإداريالجهات القضائية  لأعمالالدولة الهيئة المقومة 
 وه يطرح ما فإن، ةالإداري المحاكم  لأحكام بالنسبة استئناف جهة وه الدولة مجلس كان اإذ هأن غير    

 الإدارة تقدمت إذا ما حال في درجة أولك ةالإداري المحكمة عن الصادر الأمر بإلغاءقيامه  إمكانية مدى
، للتنفيذ أجل وتحديد معينة ةتنفيذي بتدابير حكمها ربط المحكمة تقدر التي الحالة في وهذا، لكبذ يتعلق بطلب
 جهة أعطت الأخير هذا نصوص أن الواقعو ق.إ.م.إ من   902 المادة نص بموجب القانون يمنحها لها كما

 استئناف في بالفصل الدولة مجلس يختص "همن 972 المادة بموجب لكوذالأمر،  إلغاء في الحق الاستئناف
 الإداري الحكم في الطعن أن العام المبدأ أن رغمو ، " ... ةالإداري عن المحاكم الصادرة الأوامرو   لأحكاما

 أن يمكن ضدها صادر الحكم كان إذ خاصة الإدارة أن إلا بتنفيذه ضده صدر من ويلتزم، موقف أثر له ليس
لغاءو  هإلغاء طالب تستأنف  المقترن به. التنفيذي الأمر ا 

 تنفيذ بوقف أمري أن استئناف كجهة الحالة ذهه في يمكن له ق.إ.م.إمن  910المادة  إلىبالرجوع و       
 979، 972خروجا على نص المادة ، الاستئناف في الفصل غاية إلى ةالإداري المحكمة عن الصادر الحكم
جه و في حالة تقديم الاستئناف في هذا الحكم الصادر من الطاعن مع تقديم طلب بذلك يكون مبرر للأ منه
 لخسارة المستأنف تعريض إلى يؤدي أن التنفيذ شأن من كان اإذ ما حالة فيو ، عليها هذا الطلب أسسالتي 
يبقى على القاضي و ، القرار القضائي الصادر إلغاءجه مثارة في الاستئناف تبرر أو وجود  وأ مؤكدة مالية

 من وتبد الاستئناف جهأو  كانت وأ  4هاأساسالقضائي على  الحكم  وأتقدير هذه التبريرات التي يلغى القرار 

               
عمله ج ر ج ج   و تنظيمه و ات مجلس الدولة صاصالمتضمن اخت 1992-72-07المؤرخ في  71-92القانون العضوي رقم  1
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 إلىالرامية  الطلبات رفض إلى فيه المطعون الحكم إلغاء عن فضلا تؤدي أن اأنهش ومن، جدية التحقيق
  .القانون ذات من 911 المادة نص وهذا حسب، الحكم به قضى الذي السلطة زاو تج أجل من إلغائه
 لقاضي وتبين، للإدارة أمر توجيه بطلب المرتبط ةالإداري المحكمة عن الصادر الحكم استئناف حال ففي    

 الحكم بإلغاءيقضي  أن الإجراء وأ الشكل في معيب الحكم أن الدولة مجلس مستوى على الاستئناف
 المستأنف الحكم تأييد حالة يمكن له في المقابل في لكنه له مكملكإجراء  أمر من به ارتبط وما، المستأنف

 (له الإجراء الرئيسي على الإبقاء مع، للحكم مكمل ءكإجرا أمر وغرامة من بالحكم ارتبط ما بإلغاء القيام
 .الأخير هذا على لكذ فيها يؤثر لا التي الحالة في) التعويض وأ الإلغاء

 باتخاذ للإدارة أوامر بتوجيه طلبات تقديم الاستئناف حالة في يمكن ق.إ.م.إمن  902 المادة وبموجب    
 في الفرنسي المشرع تقريره إلى ذهب ما ووه، ىالأول درجةال في تطلب لم اأنه رغم معينة تنفيذية تدابير
 بمبدأ يخل أن يمكن أنهب لكذ على الاعتراض يمكن أنه رغم، ةالإداري العدالة تقنين من 72ف  911 المادة

نماو ، ليست زيادة التزامات الخصوم الغاية أن إلا الحالة هذه في درجتين على التقاضي  حكم كفالة تنفيذ ا 
 نفس تحقيق إلى تهدف الجديدة الطلبات هذه تكون أن بشرط، ضده المحكوم على احترامه  وفرض قضائي

 الإدارة جانب من بناء رخصة منح رفض بإلغاء ةالإداري المحكمة تحكم كأن يالأصل الطلب إليه يهدف ما
 باتخاذ رالأم الاستئناف جهة من الطلب للمدعي يمكن الحالة هذه ففي ،الحكم الإدارة نفتواستأ، لشخص

 أجل في قرار جديد إصدارب الإدارة أمر الدولة مجلس الحالة هذه في يملك بحيث، التنفيذية التدابير هذه
  1 .ىالأول الدرجة محكمة حكم أيد اإذ ما حال في محدد
     بالتنفيذ. الأمرمن يجوز توجيه  إلى-3-

  بالتنفيذ أمر إصدار يجوز التي الجهةق.إ.م.إ  من 909و 902 المادتين خلال من المشرع حدد      
المعنوية  الأشخاصأحد  إلىقرار جيد  إصداربو باتخاذ تدابير تنفيذية معينة  أوامرضدها بنصه على " توجيه 

لىو ، العامة  وللأ وكان يبدحيث ، ةالإداريالهيئات التي تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية  ا 
لكل الهيئات المحتملة و ، المعنوية العامة الأشخاصشمل لكل أالصياغة هذه و  والمادة على هذا النح أنوهلة 

 أنيكشف لنا  صياغتها المدقق فيو المتفحص  أن إلا الإداريالتي تخضع منازعاتها لاختصاص القاضي 
بالتنفيذ من خلال المادتين المذكورتين  الأوامرتوجه لهم  أنالذين يمكن  الأشخاصالمشرع عندما حصر 

 رار فكيف ذلك. ؟ووقع في تك
طبقا  الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع و البلدية و المعنوية العامة هي الدولة الولاية  الأشخاص نإ     

كذلك نجد  الإداريمن المؤسسات العمومية ذات الطابع و ، لا خلاف حول هذاو 2ق.ممن  19للمادة 
من القانون  79مجلس الدولة طبقا للمادة المنظمات المهنية الوطنية التي تخضع منازعاتها لاختصاص 
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هل هي و  ،ةالإداريلاختصاص الجهات القضائية  ل هذه الهيئات تخضع في منازعاتهافه، 71-92العضوي 
 . ؟الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع و المعنوية العامة  الأشخاصغير 
 إلىالهيئات الخاضعة منازعاتها  أننجد  ق.إ.م.إمن  971المادة و  277انطلاقا من نص المادة و      

، ةالإداريالمؤسسات العمومية ذات الصبغة و البلدية و  هي الدولة الولايةة الإدارياختصاص الجهات القضائية 
المعنوية العامة هي نفسها الهيئات التي  الأشخاص فإنمنه و الوطنية، منها ما ذكرنا المنظمات المهنية و 

 العكس صحيح.و  الإداريتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء 
لم يدخلها ضمن و ، ر مرفق عامةبتسييالمعنوية الخاصة المكلفة  الأشخاصغفل أهكذا يكون مشرعنا قد و     
ده على النص ااعتمو  ،لا يجتهد الإداريهذا ما يجعل القاضي و ، بالتنفيذ لهم الأوامرئك الذين يجوز توجيه أول

يخص هذه النقطة  فيماالمشرع الفرنسي  أنغير ، الصادرة ضدها هقراراتبتنفيذ  إلزامهافقط غير قادر على 
للجهات القضائية المطلوب منها  نأضحت و ، ف .إ.ق.قمن قانون   L2. 911-L1-911المادتان من خلال و 

ن يقوم شخص أك استلزم تنفيذ قرارها اإذقرار جديد  إصدارباتخاذ تدابير تنفيذ معينة ب أوامرتوجه  أنذلك 
  1ر المرفق العام.بتسييالقانون الخاص المكلفة ت هيأ وأون العام معنوي للقان

 الأوامرالفرنسي طبقا لهذه النصوص لا يوجه هذه  الإداريالقاضي  أننرى بوضوح  أنمن ثم  يمكن و       
المعنوية  شخاصلأا إلىلا و ، بتنفيذ قراراته الصادرة ضدهم لإلزامهمن الطبيعييالقانون الخاص  لأشخاص
، التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية إن وجدت للإداراتلا و ، ر المرافق العامةبتسيية غير المكلفة الخاص

 المالي لالاستقلاو لكنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ، 2إداريمثالها في الجزائر الدائرة فهي جهاز و 
ر المرافق العامة بتسييكلفة المعنوية الخاصة الم الأشخاصوالمشكلة في الحقيقة لا تقتصر على عدم خضوع 

 أنككل مادام  الإداريختصاص القضاء لا بل الخضوع، بالتنفيذ الأوامربتوجيه  الإداريلسلطة القاضي 
 كان اإذا إداريالنزاع يكون  أنالذي مفاده  على المعيار العضوي ق.إ.م.إمن  277المشرع يعتمد طبقا للمادة 

ر المرفق عام عن هذا الاختصاص بتسييمعنوي الخاص المكلف ذا يخرج الشخص الكهو ، إدارة أطرافهأحد 
  3. ليس شخصا عام وهو  إدارةلا يعتبر  نهلأ
ر الضرورية للتنفيذ فقد وظف تدابيباتخاذ  الأمرتنص على  التي ق.إ.م.إمن  920بالنسبة للمادة  أما     

سواء كان  الإداريقضاء فيها المشرع مصطلح "المحكوم عليه " لتشمل كل شخص يصدر ضده حكم عن ال
 فقط. الإدارةالقانون الفرنسي التي تطبق على  من R921-1فخالف بذلك المادة ، معنويا وأشخصا طبيعيا 

               
 .272 ص ،السابق المرجععاشور، صفاء بن  1
هي همزة و  ،فق مرسوم وزاريو ضم عدة بلديات تعين تو للولاية  إدارية تابعةالدائرة في المفهوم القانوني عبارة عن مقاطعة  2
الولاية  العامة في الإدارة جهزةبأالمتعلق  1991-70-20المؤرخ في  212-91البلدية طبقا للمرسوم و ل بين الولاية صو 
تع تتم الطريقة، ولاتنتهي مهامه بنفس و باقتراح من الوالي و تسير من قبل رئيس معين بموجب مرسوم رئاسي و  ،هياكلهاو 

 التقاضي. أهليةليس لها و لا بالاستقلال المالي و ية المعنوية صبالشخ
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 التنفيذية. الأوامربموجب أحكامه في تنفيذ  الإداريمدى سلطة القاضي -رابعا-

من ثم و  ،من تلقاء نفسه لطة الحكمسفي التشريع الجزائري ليس له  الإدارين القاضي أ إلىتطرقنا سابقا      
الذي له مصلحة  الشأنجود طلب من صاحب و  مرتبط بضرورة بير التنفيذية التي يقتضيها حكمهبالتدا الأمر

الطلب محددا للتدابير التنفيذية التي يراها المحكوم له كفيلة لدفع  أن يأتيذلك ضرورة  إلىضف ، في ذلك
 ضمان تنفيذفي  الإداريالقاضي  مدى سلطةحول  لتساءن أنعية يمكن لنا هذه الوض أمامو  تنفيذه إلى الإدارة

 رفضها. ؟ إلىمقيدة تدفعه  وأتقديرية للحكم بها  له سلطةهل و  ،التنفيذية الأوامرو  حكمه بواسطة التدابير
 الأمريخص تنفيذ حكمه ب فيماسلطته  نأ إذجواب حول هذه النقطة  إعطاءمما سبق يمكن لنا و       
 مزدوجة.سلطة  اأنهالتدبير المطلوب و  جراءبالإ
سلطة تقديرية. الإداري للقاضي-0-  

 ن قبل منله من خلال الطلب المقدم م نتبي اإذالتدبير و  بالإجراء الأمريملك القاضي تقدير مضمون      
إثارة يمكن لحالةا هذه وفي طلبه، برفض فيقضي التدابير هذا اتخاذ يستوجب لا أنه ذلك، في مصلحة له  
الطلب تنفيذ الحكم بعد رفض  يقتضهتصحيح الذي  بإجراء أمري أنهي هل يجوز للقاضي و  ىأخر  مسألة

 ؟والتدابير الإجراءاتخاذ  المتضمن
للقاضي   ا  لا تتيحأنهالنصوص القانونية حيث على التساؤل من خلال ما ورد في  الإجابةويمكن      

ليس للقاضي هذه السلطة فلا يحق له الحلول محل الطالب  لمقارنفي القضاء ا أنهغير  هذا الطرح الإداري
 خطأو الأول  مهما كانت درجة صحة أخرغير مطلوب ب إجراءلا سلطة له في استبدال و ، الإجراءفي اختيار 
ه الذي يقتض الإجراء أن إلىفي حكمها  أشارت أنبعد  ة الفرنسيةالإداري المحاكم إحدىهكذا قضت و الأخير، 
تحكم  لم اأنه إلا فحص ملف الطاعن تمهيدا لاتخاذ قرار جديد إعادةب الإدارة إلى أمرتوجيه  وحكم هتنفيذ ال

  1. أخر إجراءباتخاذ  أمركان يتضمن توجيه  نهلأبه بل رفضت طلب الطاعنة 
سلطة مقيدة. الإداري للقاضي-8-  

         ه تنفيذ الحكملوب الذي يقتضالتدبير المطو  الإجراءسلطة مقيدة باتخاذ  الإدارييكون للقاضي       
 أنيمكن لنا و ، لا يكون له الاختيارو الحكم به حيث تقيد حريته و  الأمربالتالي ليس له التملص من و 

من  920قصده المشرع حين عبر عن ذلك بصيغة تحمل على الوجوب في نص المادة  نستخلص ما
للتنفيذ" مع  أجلذلك بالتدبير المطلوب مع تحديد الجهة القضائية المطلوب منها  أمربقولها " ت ق.إ.م.إ
 أجلايحدد  أنمتى اقتضى الحال ذلك  له  أجازالمشرع قد خفف من حدة هذا التقيد عندما  أنملاحظة 
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 تاركا ذلك للقاضي الذي يحدده تبعا لظروف كل دعوى جلالأيحدد مقدار هذا  أنذلك دون و ، الإجراءلتنفيذ 
  1للتنفيذ عند الاقتضاء أجلبقولها مع تحديد ق.إ.م.إ من  909لمادة ما جاء في صياغة نص ا وهو 

 في التنفيذ. الإدارةمحل  الإداريالفرع الثاني: حلول القاضي 

 التي أتت  ق.إ.م.إالبحث في نصوص  ةاولمحسلطة الحلول من خلال تطبيقات  استعراضيمكن       
فقهاء القانون المقارن انطلاقا من متابعة اجتهاد التي استخلصها بعض  ، وكذامسألةالبالجديد حول هذه 

 لأحكاماإلى تنفيذ  هاتقدير هذه الأوامر في دفعو ، الإدارةة الرقابة على تصرفات بمهميقوم  ووه، القضاء
 ضدها. الإدارية الصادرة القضائية

      في تنفيذ حكمه. الإدارةالتشريعي لسلطة حلول القاضي محل  : التطبيقأولا

  من للإدارة الأوامر توجيه في القاضي سلطة إعمال مجال تحديد في فعل مثلما المشرع أنحظ على يلا    
 في الإدارة محل القاضي حلول سلطة إعمال مجال حددذكرها سابق ق.إ.م.إ من  909خلال نص المادة 

عن  والامتناع( الإيجابي الالتزام) عمل أداء المتضمنة أي، إداري قرار إلغاء المتضمنة لأحكاماب هأحكام تنفيذ
 عمل )الالتزام السلبي(. أداء

 أنهب، حكمه تنفيذ مجال في عليها المحكوم الإدارة محل القاضي حلول بسلطة التعريف اسابق تم وقد     
القاضي تصرفا يدخل ضمن الاختصاص  يتخذ بأن، الملغى الإداري القرار عن بديلا القضائي الحكم جعل

 الإداري القرار ذلك إصدارب الأمر بمهمة المكلف الإداري ولؤ بالمس أشبهبحلوله صبح ي إذ للإدارة الأصيل
 . القضائي الحكم تنفيذ مجال في
 إعادةن تصدر قرار أبو ، قرارها المتضمن تسريح موظف بإلغاءالمحكوم عليها  الإداريالقاضي  أمرن يأك 

ن تصدر قرار أو  ،رخصة ممارسة مهنة ما قرار رفض منح إلغاءها بعد أمر ي وأمنصبه  إلىذلك الموظف 
المذكورة  يمكن لنا  استخلاص شروط إعمال سلطة  979 المادة خلال ومن، تلك المهنة ةاولبمز بالترخيص 

 : فيفي التنفيذ والمتمثلة  الإدارةالقاضي في الحلول محل 
 الاعتبارية الأشخاص لأحد إلزاما أي ما لإدارة إلزاما متضمنا تنفيذه بالمطلو  الحكم موضوع يكون أن -

 ة.الإداريالقرارات  إلغاء أحكام ما ينطبق على  ووه، الامتناع عن أداء عمل وأ و عمل بأداء، العامة
 فيه يطلبأي ، تنفيذه بالمطلو  للحكم المصدر القاضي إلى يوجهه له المحكوم طلب على بناء يتم أن -

 .حكمتنفيذا لل إداريقرار  إصدارب للإدارة أمر توجيه
المطلوب  الحكم موضوع الإداري النزاع في النظر خلال ذلك طلب أن له للمحكوم سبق قد يكون لا أن -

 تنفيذه.
 لإصداره. أجلللإدارة بإصدار قرار إداري لتنفيذ الحكم بتحديد  الموجه القاضي أمر يقترن أن -
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 كمه.في تنفيذ ح الإدارةالفقهي لسلطة حلول القاضي محل  ثانيا: التطبيق

ن سلطة القاضي في الحلول بمثابة معيار للتفرقة بين أ عتبارا إلىالمدرسة التقليدية  أنصارذهب        
ن يلغي القرار أ إلاالأولى  لا يملك في الإدارين القاضي أ حيث، منازعات القضاء الكاملو  الإلغاءمنازعات 

، جديد أخرقرار  إصدارب الإدارةلحلول محل ا وأن يملك تعديل القرار أيرفض الطعن دون  و، أالمطعون فيه
الإلغاء، على سلطة قاضي  تأسيساالحلول و التعديل و  الإلغاءبينما يملك في غيرها من المنازعات كل سلطة 

   1القانون.و الوقائع  إلىبينما تمتد في حالة القضاء الكامل  ،القانونية تقتصر على الناحيةو 
 حكمه تنفيذ في ضمنيا الإدارة محل يحل القاضي نأوك فيها يظهر نمواط الفقهاء بعض استخلص قدو     

 :المواطن ما يلي  هذه بين منو 
  2.لإلغاءموضوع دعوى ل الإداريالقضائي الجزئي للقرار  الإلغاء-أ-

 ن يلغيها أن سلطة القاضي مقيدة بالنسبة للقرارات غير القابلة للتجزئة فلا يملك نحوها إلا أ الأصل      
 الجزئي في هذه الحالة الإلغاءن لأ أخرن يلغي جزء دون ألا يملك و إليها، يرفض الطعن الموجه  وأ جملة

عليه متى و ، 3الإدارةفي عمل  هيعد هذا بمثابة حلول من جانبو ، يعتبر بمثابة تعديلا في القرار المطعون فيه
 . الإداريالجزئي لقرار  لغاءالإالحكم ب يهقابلة للتجزئة يتعذر علغير  الإداريالقرار  أجزاءكانت 
والتي يعتبرها  الإداريبعض الأمثلة عن تعديل القاضي للقرار   محمد يسرى العصار الأستاذ نبي وقد     

على عدة  الإداريكأن يقوم القرار ، المصدرة لهذا القرار الإدارةمحل  القاضيالبعض من الفقهاء حلولا من 
 ،الجزء غير المشروع بإلغاءحيث يقوم القاضي ، غير مشروع ومشروع ومنها ما ه وه أسباب منها ما

 عليها ينبنيكافية بذاتها كي  الأسبابقدر أن  إذالإداري القرار  إلغاءوالإبقاء على الأجزاء المشروعة دون 
، استبعاد السبب الغير مشروع الذي بني عليه وأوالذي بني عليه أخر، القانوني ب ساسل الأداستب وأ القرار

 قدر إذ  مشروع أخر إلى المشروع غير القرار تحويل وأ مشروع يقرره القاضي أخرعلى سبب  أسيسهتو 
     .الإلغاء دعوى محلالأول  القرار في بالفعل توجد الأخير اهذ أركان أن القاضي

 موضوع ةالإداري للقرارات الجزئي الإلغاء في القاضي لسلطة يتطرق صراحة لم الجزائري للمشرع بالنسبةو    
والتي تطبق على الجهات القضائية  إق.إ.م.من  020في المادة  الجزئي الإلغاء وللح جاء وماإلغاء،  دعوى

               
  .1729 المرجع السابق، ص دارية،في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإ سليمان محمد الطماوي، قواعد الاختصاص 1
ياغاتها إلى وصيرجع الفضل في استحدثها و ، صرفات القانونية بداية في فقه القانون الخاصفكرة البطلان الجزئي للت نشأت 2

نى نظرية البطلان الجزئي في مجال تقنين تب أول الألمانيليكون بذلك القانون المدني  1926سنة  الألمانيالفقه المدني 
المخاصم  الإداريالجزئي للقرار  الإلغاءعلاء الدين قليل، - الألمانيم .من ق 109ذلك في مادته و  ،رفات القانونيةصتال

 ،العدد 13 المجلد ،مخبر السيادة والعولمة، ت القانونيةالدارساة على ضوء الفقه والتشريع المقارن( مجلة ي)دراسة تحليل
 .003 ص، 8108جانفي  ، الجزائر،عة المديةكلية الحقوق والعلوم السياسية جام ،10
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القرارات القضائية و  لأحكامالجزئي ل الإلغاءمتعلق ب فإنه إليهاتحيل  ق.إ.م.إ من 961لكون المادة  1ةالإداري
 تراض الغير الخارج عن الخصومة.طرق الطعن غير العادية المتمثل في اع بأحدموضوع الطعن 

   .الإلغاءة السلبية موضوع دعوى الإداريالقضائي للقرارات  الإلغاء-ب-

  حيث ،بمثابة قرار سلبي مخالف للقانونيعتبر تصرفها  القضاءأحكام عن تنفيذ  الإدارة تتقاعس اإذ      
وجب تخلفت هي  فإنبها  هالموع، في وقت مناسب من تاريخ صدورها هان تقوم بتنفيذأيستوجب عليها 

 حق في التعويض. ال الشأنلصاحب 
الرجعي للقرار متى  ثرالأ لإلغاءن يتدخل أيملك  الإدارين القاضي أالعام إلا  الأصلورغم التسليم بهذا     

 إلغاءن يمس القرار فيكون أالرجعي دون  ثرالأفي هذه الحالة ينصب على  الإلغاءو ، كان مخالفا للقانون
عليه يكون و ، كذلك في حالة القرارات الفردية المتعلقة بالترقيةو  ،سليمة قانوناأحكامه مع اعتبار باقي ا جزئي

التعديل التي يمكن اعتبارها صورة ضمنية من صور و القاضي قد تمتع بميزة حقيقية في سلطة الحلول 
   2الحلول.

 الإداريمجلس الدولة ما يوحي باتجاه القاضي  أحكام لا يوجد في منطوق  فإنه الجزائري للقضاء بالنسبةو    
بقدر الامتيازات  أنهب الإدارةويمكن تبرير تدخل القاضي بالحلول محل  ،في التنفيذ الإدارةالحلول محل  إلى

الاعتبارية ( يسوغ و القانون الخاص الطبيعية منها  أشخاص) الأشخاصدون سواها من  لها  الممنوحة
ولا للقاضي سلطة  الامتيازات الإدارةالمشرع لم يخول  أنذلك  الأصيلا للقاضي التدخل في اختصاصه

ما يتطلبه حفظ و ، مقتضيات المصلحة العامة وهدف وحيد مهما تعددت مجالاته ه أجلمن  إلاالحلول 
    3الصحة العامة.و العام  الأمنو النظام العام 
 نفيذ.دفعها على الت للإدارة في الأوامرتوجيه  أهمية ثالثا: تقدير

ن أيمكن لنا ق.إ.م.إ خاصة و في التشريع الجزائري  الإداريالسلطات الجديدة الممنوحة للقاضي  أمام     
من خلال توجيه أحكامه  الالتزام بتنفيذالفعالة في دفعها على  الأداة الإداري للقاضيأصبح ل هل اءنتس

 التنفيذ؟ملها على مع منحه هذه السلطة فهل تكون كافية بذاتها في حو  لها؟ الأوامر
على  الإدارةفي دفع  كآلية الأوامرتقدير هذه  إلىعليه من خلال التطرق  الإجابة اولنحما سوف  وهو     

 عيوبها.و بصفة خاصة من خلال ذكر مزاياها  القضائية لأحكاماو ، الالتزام بالتنفيذ بصفة عامة
التنفيذ.على  الإدارةالتنفيذية لدفع  مزايا الأوامر-0-  

 من خلال السلطات الممنوحة  لأحكامتوجيه الأوامر للإدارة بغية حملها على تنفيذ ا أهميةتظهر      

               
 .002 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  1
 .197 ص ،السابق المرجع فاروق خلف، 2
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 يلي: فيماتتمثل و التي منحها المشرع له و للقاضي 
 أنيجوز له من تلقاء نفسه و ، التنفيذية له باتخاذ تدابير التنفيذ الآثارنفس  الإلغاءمنحه تبيان في حكم -

من  902) طبقا للمادة، تتخذها في مدة معينة أنيجب  أنهاقدر  إذخلالها تلك التدابير لتتخذ  لها أجلايحدد 
  1(.ق.إ.م.إ

بذلك تجعل و ، استصدار القرار ىأخر مرة  الإدارةالمتمثلة في عدم الحاجة لطلب من و تحقق خاصية هامة -
تنعدم المصلحة في هذه الحالة  نهلأالقانونية الحتمية  للآثارمن الحكم القضائي سندا منتجا بذاته  الأوامرهذه 

  2التي تنتج حتما عن الحكم القضائي. الآثاربقرار جديد يرتب  الإدارةفي انتظار تدخل 
تحديدها  عدم بحجة التنفيذ عن الإدارة وامتنعت، التنفيذية الآثار تحديد الإداريالقاضي  إغفالفي حالة -

)لم يكن نص هذه المادة موجود في  ق.إ.م.إمن  981 المادة يهإل أشارت كما منها التنفيذية المطلوبة لتدابير
 تحديد تدابير التنفيذ.  أجل( فيجوز للمحكوم له تقديم طلب للقاضي المصدر للحكم من ق.إ.م.إمشروع 

ستمرون في المطالبة م ينهلأ الأفرادحقوق ومراكز ل الحكم حمايةيوفر بيان التدابير التي يتطلبها تنفيذ -
  3لالتزاماتها بتنفيذ الحكم. الإدارةعليها عند مخالفة  الإصرارو ، بحقوقهم

الصريح  الأمرعن تنفيذ  هاامتناع أنذلك  الإدارةالتنفيذية في تحريك مسؤولية  الأوامرو تساهم هذه التدابير -
سهم في ى فتخر التنفيذ الأ آلياتفي تفعيل  الآليةبذلك تساهم هذه و ، المنطوق به من القاضي يؤكد سوء نيتها

لة الموظف المسؤول عن التنفيذ جراء امتناعه ءحيث يمكن في هذه الحالة مسا، دعوى التعويض آليةتفعيل 
سوء النية الذي طالما يحتج به في  نأالدعوى العمومية ذلك  آليةالتدابير كما تفعل و الأوامر، عن تنفيذ هذه 

  الصريحة. الأوامرو تخاذ هذه التدابير واضح جلي بالامتناع عن ا عدم تحريك الدعوى العمومية يصبح
ه أحكامزيادة فاعلية  وهذه السلطة ه الإداريمن منح القاضي المشرع  إن هدفوعليه يمكن القول     

 وءعرقلتها للتنفيذ دليل واضح على س وأفامتناعها ، سيئة النية الإدارةوهي موجهة ضد ، وضمان تنفيذها
 الأمنو تحقيق العدل و 4خرق مبدأ الفصل بين السلطاتل لمواجهتها ذه السلطات له إلاوما منحت ه، نيتها

الاعتراف بهذه السلطة للقاضي  أنني ما يع، العناصر المكونة لفكرة العدلأحد  القانوني القائم على استقرار
  5تحقيقها لهذا العدل المنشود.و ضمان الاستقرار  وه
فيذ.على التن الإدارةالتنفيذية لدفع  الأوامر عيوب-8-  

  القضائية لأحكامالتنفيذ  الإجراءو بالتدابير  خذالأالتنفيذية من خلال  الأوامروضع المشرع لهذه  إن      

               
 .022 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  1
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 والتي كانت معلقة على هذا التوجه نح لاالآمحيث تبخرت  ،كان محل انتقد الإدارةة الصادرة ضد الإداري
 لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارةفي دفع  مرالأت جديدة من بينها سلطته بصلاحيا الإدارياعتراف للقاضي 

 في التنفيذ تهاالتي تؤدي إلى نقص فعاليو عض عيوبها ب إلىنشير  أنحيث يمكن ، الصادرة ضدها القضائية
 يلي:ومن بعض عيوبها ما 

الحرة فيمكن  دتهااإر على  يكون بناء هاتنفيذ أن إذقيمة عملية  أيلن تكون له  للإدارة الأوامر إصدار إن -
فيجب ، هتنفيذ امتنعت عن اذإ لكن في حالة ما إشكال أيفي هذه الحالة لا يكون هناك و  ،الأمرتنفيذ  أن لها

 جبراها على التنفيذ. و  ى لحملهاأخر سائل و البحث عن 
التنفيذية التي  الأوامر تمتنع عن تنفيذ أن لها حكم قضائي لا يعنيها بعد ذلك عن تنفيذ الإدارةامتنعت  اإذ-

هي و ، 1هاعلى تنفيذلحملها  آليات إلىتحتاج بدورها و الحكم القضائي ذاته بتضحى بذلك و ، هاقد ينطق ب
 أنالتي يفهم من صياغتها و  ق.إ.م.إمن  921حقيقة نقف عليها في التشريع الجزائري في نص المادة 

الغرامة تصبح في هذه  أنبما يفهم من ذلك ، بالغرامة التهديدية أمري أنللقاضي الذي يحدد التدابير التنفيذية 
  2الحكم التي تضمنها. لآليةعلى تنفيذ هذه التدابير التنفيذية  الإدارةلحمل  آليةالحالة 

ظيفته القضائية ن و تخرج القاضي ع أن اأنهوالتدابير التنفيذية من ش الأوامرالتفصيل في تحديد هذه  إن-
ه يحيث يرى الفق عليها، لأحكاماي يفرضها تنفيذ محدد لواجباتها التو للإدارة موجه  إداريرئيس  إلىية الأصل

عن توجيهها ليس  الإلغاءامتناع القاضي  أنو  غير مجد ةيالتفصيل الأوامرهذه  إصدار نأ– كلير شهن–
 وهو ، العامو المجمل  الأمربل لكونها تتركز جميعها في ذلك ، الأوامرهذه  إصداركونه لا يملك  إلىمرده 
  3من التزام بتحقيق مقتضاه. دارةالإبما يفرضه على  الإلغاء

المتخصص حتى يحسن  الإداريقائم على فكرة القاضي  إدارييتطلب نظام قضائي  الآليةتطبيق هذه  إن-
 أليهما يفتقر  وخاصة وه الإلغاءأحكام استخلاص النتائج القانونية التي تترتب على و  ،الأمرو  هذه التدابير

  4الجزائري. الإداريالتنظيم القضائي 
القاضي  إحجامالذي قد يكون سببا في و التنفيذية في التشريع الجزائري  الأوامرعيب يلحق هذه  أخرو -

الغموض و اللبس و ، سوء صياغة النصوص القانونية التي تحكمها الإدارةعن الحكم بها في مواجهة  الإداري
 جيليان-الفقه  تنبألقد و ، بيرضوح من هذه التدايصعب معه تبين نية المشرع بكل و  والذي يكتنفها على نح

في توجيه  الإدارياختصاص القاضي  إقرارل في معرض حديثه عن العقبات التي قد تعترض كلهذا المش–
هذا الاختصاص الجديد من عقبات تتمثل في صعوبة تحديد  إقرارليس يخاف ما يواجه و بقوله " الأوامرهذه 

               
 .      022 مرجع السابق، صالآثار حكم الإلغاء،  عبد المنعم عبد العظيم جيرة، 1
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افية و  بإجابات يتأتلم  اإذ، ذلك قصور هذه النصوص إلىيضاف  صياغة القواعد التي تقرر هذه السلطةو 
من تساؤلات يتحدد على ضوئها تفصيلا نظام الحكم  المطبق وأكافية عن كل ما قد يطرح في ذهن الباحث 

  1كلية . الإجرائيةها معالمها أساستتجلى على  وأبها 
التضارب القضائي الذي كان و ي الجدل الفقه زاو تجن المشرع الجزائري أومما تقدم يمكننا القول ب     

الصريح لهذه السلطة  بإقراره للإدارةتنفيذية  أوامرفي توجيه  الإداريمطروح بخصوص مدى سلطة القاضي 
 تأتيقد  باتخاذ تدابير تنفيذية الإدارة أمري أن الإداريبوسع القاضي  أضحىو ، ق.إ.م.إأحكام بمقتضى 

      إجراءاتوفق  وذلك ،صدورهحقة على لا تأتيقد و ، يةالأصلمقترنة في نفس الحكم المنهي للخصومة 
 محددة.و شروط معينة و 

بتوقيع الغرامة التهديدية ضد  الأمرفي  الإداريالقاضي  الثاني: سلطاتالمبحث 
  .الإدارة

 
  الحكم عن ناجمة التزامات من الإدارة على يقع ما توضيح تستهدف التنفيذية الأوامر كانت إذا         

 من ثم فهيو ، الأوامرعلى تنفيذ هذه  إكراهها إلىبالغرامة التهديدية تهدف بشكل مباشر  الأمر فإنائي القض
 عها.عن التطابق مما تخلفت  اإذتظهر كجزاء حقيقي 

لم يكن  اإذتنفيذ العلى  هاحمللى خر في جميع الحالات التي لا تكفي فيها الوسائل الأأهميتها تظهر و       
 عدم رغبتها في التنفيذ الإدارةهر فيها ظفي الحالات التي ت إلاالقاضي  إليها أيلج لاو ، اقد سبق الحكم به

لإجبار االتنفيذية تعبر عن عنصر التكامل بين هاتين الوسيلتين في  الأوامرو العلاقة بين الغرامة التهديدية و 
الغرامة ف، محدود الفعالية في تحقيق هدفها هايجعل دور  إليها أوامربدون توجيه  هاتوقيع أنذلك عليه، 

 وتوضح بطريقة منتجة كيفية هذا التنفيذ على نح الأوامرو القضائية   لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارة إكراهتستهدف 
 2 .رةاو المنو للتحايل  هاأماملا يترك مجالا 

يعود للقضاء لا  أنهعبء على المتقاضي كون التخفيف  اأنهالوسائل التي من ش أهمبالتالي تعتبر من و       
  3تشكل حماية لتكريس دولة القانون. اأنها كما التزاماتهمن جديد في حالة تخلفها عن تنفيذ 
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 .(الجوازو بين الحظر )التنفيذ على  الإدارة لإلزامتوقيع الغرامة التهديدية  الأول: جواز المطلب

  نظاما لهاسن  إلىالمشرع دفع تنفيذ الدم التباطؤ كحيلة لعو التراخي و الامتناع  سلوبأالإدارة  عإتبا أمام      
 .القضائية لأحكاماتجاه اطبيعة تصرفاتها السلبية و ناسب تكجزاء ي

محكمة  تهأصدر منذ الحكم الذي  اعلى تطبيقه دأبالفرنسي الذي  قبل القضاءوقد تم ابتدعها من       
السند التشريعي حتى  إلىفتقاره لا ،آنذاكرغم الانتقادات الموجه له  1910-71-29النقض الفرنسية في 

لقد و ، السند القانوني أعطاهاو  الذي نظم هذه الوسيلة 1902-70-72بتاريخ  02-626جاء القانون رقم 
منه نظام الغرامة  تأخذو خطت مختلف التشريعات العربية بما فيها المشرع الجزائري خطى القضاء الفرنسي 

التخفيض من  أيضايجوز له و تصفيتها  أمرن يرجع للقضاء أعلى 1ضمن قوانينها التشريعية أدرجتهو التهديدية 
 2محتوها. وأا مقيماته

 الآليةالمشرع الجزائري خول للقاضي المدني هذه  فإننظرا لفعاليتها في الحصول على تنفيذ الالتزامات و      
بخلاف  3حريته وكرامتهدون المساس ب هالتزاماتفي تنفيذ  الإسراعبهدف الضغط ماليا على المدين لدفعه على 

مما ، ا تحت طائلة الغرامة التهديديةالتزاماتهعلى تنفيذ  الإدارةالذي كان يحجم عن حمل  الإداريالقاضي 
التي لحقت به جراء  راالأضر المتقاضين يتمثل في حقه في طلب التعويض عن  أمامحد اعلى سبيل و  أبقى

 التنفيذ.الامتناع عن 
   الحكم بها إمكانيةع حدا لهذا الحظر رغم الخلاف الفقهي الذي ثار حول يكون قد وض ق.إ.م.إبصدور و 
 الإدارةتوقيع الغرامة التهديدية على  بسلطة الإدارييعترف للقاضي  المشرعوأصبح ، 4الإدارةتوقيعها ضد و 
 ق.إ.م.إخلال  من

 لغرامة التهديدية.القانونية ل الأول: الطبيعة الفرع

ة الإداري القضائية لأحكامامدى دورها في مجال تنفيذ و التهديدية  الغرامة مسألة قبل الخوض في معالجة     
موقف القضاء  تبيانو وتعريفها  ،رامة التهديديةتتحدد مفهوم الغ إلىلا بد لنا من التطرق  على التنفيذ هاحملو 

 منها.
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 مفهوم الغرامة التهديدية. :أولا

 إلزاملالة على التهديدات المالية التي ينطق بها القضاء قصد يستعمل مصطلح الغرامة التهديدية للد      
، والغرامة هي من الوسائل الفنية التي 1الممتنعين عن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقهم بموجب سندات تنفيذية

يستخدمها القاضي للضغط ماليا على المحكوم عليه لحمله على تنفيذ الالتزام الذي يقتضي تنفيذه تدخلا 
 2خصيا من جانبه. ش

 أيةو شهر  وأ أسبوع وأمبلغ من المال يحكم به القاضي على المدين بدفعه عن كل يوم  هي أيضاو      
في  الإداريالسلطات التي يتمتع بها القاضي  أهموهي بذلك من  3،ى يمتنع فيها عن التنفيذأخر حدة زمنية و 

 على التنفيذ.  الإدارةدفع 
 ية.بالغرامة التهديد تعريف-0-

 هلأحكام المنظمة تلك  سواءمن خلال تصفح النصوص القانونية المرتبطة بنظام الغرامة التهديدية      
 لم الجزائري المشرع أن يلاحظ، 4الخاصة قواعده تتضمن التي تلك وأق.إ.م.إ  و  ق.م بين والموزعة العامة
نما قانونيا لها تعريفا يقدم لنا شروط الحكم بها  و عية المنظمة لها كنظام قانونييالتشر   لأحكامااكتفى ببيان  وا 

سكوت المشرع عن تقديم  تعريف لها  أمامو ، المترتبة عن الحكم بها الآثارجانب  إلىالجهة المختصة بذلك و 
  .الفقه القانوني للبحث عن ذلك إلىيستوجب علينا الرجوع 

 استخلاص يمكن 5التهديدية" للغرامة "اءالفقه بعض قبل من المقترحة التعريفات خلال انطلاقا منو       
عن كل  على المحكوم عليه الإدارييسلطه القاضي و يوقعه  الذيمن النقود  مبلغ اإنه المقصود بها بالقول
عن كل مرة يتخذ المحكوم عليه تصرفا  والإداري، أ القضائيفيها عن تنفيذ الحكم  أخروحدة زمنية معينة يت
  6يخل بالتزامه بالتنفيذ.

               
 .211 السابق، صالمرجع الأحكام الإدارية،  القاضي الإداري في تنفيذ سلطات، لعابدين بلماحيزين ا 1
 .22 صالسابق، ع المرج، 79-72التنفيذ وفقا للقانون رقم  قطر ، حمدي باشا عمر 2
، اليمن صنعاء ،ديثالمكتب الجامعي الح ،الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة نجيب أحمد عبد الله ثابت الحلبي، 3

 .161 ص ،2776 سنة
المؤرخ  121-66رقم  الأمر من 101، 017 لقد تم تكريس نظام الغرامة التهديدية من قبل المشرع الجزائري بموجب المواد 4

 أعطاها ق.إ.م.إمن  922 إلى 927وعلى نفس المنهج ذاته بموجب المواد  السابق، .إ.م.قالمتضمن  1966جوان  72في 
يعتبر طريقة غير  التنفيذ، كماالمدين المتعنت عن  وعن العقوبة وجعلها وسيلة لإجباريختلف عن التعويض  إذيزا طابعا مم
 القضاء. أحكامتنفيذ بعض  ضمانوسيلة و مباشرة 

 .21 صنفسه،  عالمرج، 79-72التنفيذ وفقا للقانون رقم  قطر ، عمرحمدي باشا  5
 .072 السابق، صالمرجع  حمدون،ذوادية  6
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 وأأسبوع  وأعلى المدين بدفعه عن كل يوم  به القاضي" مبلغ من المال يحكم اأنهب أيضاوقد عرفت       
قصد 1أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة " وأشهر 

ه عينا متى كان التزاماتتنفيذ  حمل المدين على ووالهدف الرئيسي من فرضها ه، 2ضمان حسن تنفيذ حكمه
 ممكنا.ذلك 
القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في خلال مدة  أن" عبد الرزاق السنهوري الأستاذعرفها  كما     

كل و أمبلغا معينا عن كل يوم  أخركان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا الت التنفيذفي  أخرت معينة فإذا
 أن إلىذلك و ، هبالتزاماتعملا يخل  يأتيعن كل مرة  وأى من الزمن أخر حدة و  يةأ و، أكل شهرو أ أسبوع

يما تراكم على المدين من فإلى القضاء ثم يرجع بها  الإخلاليمتنع نهائيا عن  أن إلى العيني أويقوم بالتنفيذ 
  3يمحوها. أن وأيخفض هذه الغرامات  أنيجوز للقاضي و الغرامات التهديدية 

 الأستاذ أعتبرها كما، جبري تنفيذ طريق هي التهديدية الغرامة فإن  Maryse Deguergueستاذة وحسب الأ 
 . القضائية لأحكامل الجبريأهم وسائل التنفيذ أحد  عمار بوضياف
 الإسراع وأ الإداري القضائي الحكم تنفيذل المبادرة إلى عليه المحكوم حث وه هاتوقيع من فالهدف إذن     
ى تكشف تملص المحكوم عليه من تنفيذ أخر من جهة و ، ممكن هذا من جهة وقت أقرب في تنفيذه إتمام في

  4الشيء المقضي به.
بهذا فهي تهديد مالي و ، تصبّ في قالب واحدو  5جاءت متقاربةلها معظم التعريفات المقدمة  فإنعلى كل و    
 الامتناع عنه وأ بعمل التزامفيه عن تنفيذ  أخرعلى المدين بمبلغ معين يدفعه عن كل يوم يت غرامة للحكم وأ
  6.في فرضها على القانون الإدارييستند القاضي و 
 ق.إ.م.إ و السابقم..انطلاقا مما تقدم سوف نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري منها من خلال ق.إو 

 الساري.
 
 

               
 .21 ، ص1996سنة  مصر، ، الإسكندرية،ة المعارفأنشم، باتثالإو  الالتزامأحكام ول صأ، جلال علي العدوي 1

2 Guettier Christophe, l’administration et exécution des décisions de justice, a j d a n spécial 20 aout 1999, p 66.       
 .22 ، صالسابق المرج، 79-72قانون رقم التنفيذ وفقا لل قطر ، عمرحمدي باشا  3
 .079 ، صالسابق المرجعحمدون، ذوادية  4
المدين الممتنع  إلزامفي حق القضاء  أساسهااحدة تجد و لقد عرف الفقه الغرامة التهديدية بعدة تعريفات تقوم جميعها على فكرة  5

نظر  ناءأثعن تنفيذ التزاماته عينا  يتأخرو أيمتنع فيها حدة زمنية و فيه بدفع غرامة تهديدية عن كل  المتأخرو أعن التنفيذ 
دراسة تحليلية  ،الإجرائيةو الجوانب الموضوعية  القضاء المدني، أمامالغرامة التهديدية  بخيث محمد بخيث على،- .النزاع

 .08 ص ،8112سنة مصر،  ،الإسكندرية ،الجديدةدار الجامعة  مقارنة في فكرة الحكم التهديدي،
 .000 ص ،السابق مقارنة، المرجع ، دراسةالإداريةشرح المنازعات ، فريحة حسين 6
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 .ارةالإدبالغرامة التهديدية للتنفيذ ضد  الأمرمن  الإداريالقاضي  ثانيا: موقف
التي تعيق  الإشكالات أهمأحد  الإدارة إلىبالغرامة التهديدية  مرلأ الإدارييعتبر حظر توجيه القاضي  

موحد حول  وجود موقف وعدم، لهارافض و تباين المواقف بين مؤيد و  ،هناك تضارب حولها أنهكون  هاتنفيذ
 .سألةمالمناقشة هذه ومن هنا لابد لنا من ، عدمها بها من الأمر إمكانية
بها يجب التطرق وعرض مختلف مواقفه بين  الأمرالجزائري من  الإداريبغية معرفة موقف القضاء و       

 ،لأحكامهذه اتنفيذ في اتساع الهوة في عدم  ساهمإنه يمكن القول  الآراءانقسام  أمامو ، مجيز ورافض لها
الجزائري لم يستقر على  الإداريضاء الق أننجد  مسألةالالتطبيقات القضائية بخصوص هذه  إلىبالرجوع و 

  1الغالب يقضي برفضها. وهو ى أخر  أحياناو ، هأحكاميقضي بفرضها في بعض  أحيانابل نجده حد او  مبدأ
 (الوضوحو المدنية )بين الغموض  جراءاتبالغرامة التهديدية في ظل قانون الإ الأمرو  الإداري القاضي-0-

 يتركها ولم الإدارة على الغرامة التهديدية فرض إمكانية على حةصرا نص الفرنسي المشرع كان اإذ      
 القانون إلى بالرجوع فإنه ،معارضو بين مؤيد  القضاة لتردد ولا المدنية المواد في العامة القواعد لتطبيق
تنص  إذ، منه 101المادة و  017المادة  فيالسابق  .م ق.إبموجب  يتجسد ها القانوني أساس نجد 2الجزائري

خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في  وأرفض المدين تنفيذ التزام  اإذ" أنهى عل
المالية ما لم يكن قد  التهديدات وأالمحكمة للمطالبة بالتعويضات  إلىيحيل صاحب المصلحة و ، محضر

  كان مقيد بجملة من الشروط بها  الحكم فإنوطبقا للمادة السالفة الذكر ، 3قضى بالتهديدات المالية من قبل
 هي:و 
 وأكان نوع السند التنفيذي سواء تمثل في حكم قضائي  أيايكون الالتزام ثابت بموجب السند التنفيذي  أن-1-

 عقد رسمي. 
 بالامتناع عن العمل.  وأعمل  بأداءيكون الالتزام متعلقا  أن-ب-
 بعمل.تزاما بالامتناع عن القيام يخالف ال وأيرفض المدين تنفيذ الالتزام بعمل  أن-ج-
  4حالة مخالفة الالتزام بواسطة القائم بالتنفيذ. وأ حالة الامتناع عن التنفيذ إثباتيتم  أن-د-

 أن"يجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم  أنهعلى  71 ف فتنص فيمنه  101المادة  أما    
 72ف  أما، 5 تصفيتهاو عليها بعد ذلك مراجعتها و ، صاتهابالتهديدات المالية في حدود اختصاأحكام تصدر 

 الأمورباختصاص قاضي الأول  مبدأيتعلق الو  هاية تخصأساس مبادئمن نفس المادة فقد تضمنت ثلاثة 

               
 .211ص السابق، المرجع سليم بن سهلي،  1
 .027 ص ،السابقالمرجع ، الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .217 ، صالسابق سليم بن سهلي، المرجع 3
 .271 السابق، صالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ات تنفيذضمانعبد القادر عدو،  4
 .217 صنفسه، المرجع سليم بن سهلي،  5
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جود و  ومناط اختصاصه في هذه الحالة هو ، تهديدات مالية بناء على طلب الخصوم إصدارالمستعجلة ب
الثاني بصلاحية القاضي الموضوع  مبدأيتعلق الو ، عن طريق الغرامة التهديدية سندات تنفيذية لضمان تنفيذها

والمقصود بقاضي الموضوع الجهة  ،المستعجلة الأموربتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من قبل  قاضي 
ية ن تصفأالأوامر المستعجلة مؤقتة و  أن ومرد هذا الاختصاص هو ، النزاع أصلالقضائية المختصة في 

الاستعجالية التي يشترط فيها عدم  الأوامرما يخرج عن طبيعة  وهو ، الغرامة يستدعي المساس بالموضوع
بحيث لا يتعدى مقدار التعويض عن الضرر  هاالثالث فيتعلق بتحديد مقدار  مبدأال أما، الحق بأصلالمساس 

الفته التزامه بالامتناع عن القيام بسب مخ وأبسبب رفض المدين تنفيذ الالتزام بعمل  ماإ أالفعلي الذي نش
 1بعمل .
المتعلق بمجلس  1992-70-10الصادر بتاريخ  27-92 الأمرمن  11 ف 22المادة  إلى  بالرجوعو      

 وأالجماعات الإقليمية  وأإلزام الدولة  فيما تسبب  اإذ المحاسبة نجدها تقرر المسؤولية المالية للموظف
ما  ووه، فيها أخرالت وأ  لأحكاماتعويضات مالية نتيجة عدم تنفيذ  وأتهديدية " الهيئات العمومية" بدفع غرامة

تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط  :"يليإذ جاء نصها كما  الإدارةعلى  بها الحكم إمكانيةنستنتج من خلاله 
يئات العمومية بدفع اله وأالجماعات الإقليمية  وأالدولة  إلزامالمالية التسبب في و في مجال تسير الميزانية 

 2 . "القضاء  لأحكام متأخرة بصفة وأ الجزئي وأ الكلى التنفيذ عدم نتيجة ماليةتعويضات  وأغرامة تهديدية 
نطاق  أنبنظام الغرامة التهديدية غير  أخذالمشرع الجزائري  أن إلى نخلصالمواد  هذهخلال فمن      

تطبيقها على  مسألةكانت  اإذ أنهذلك  ،ة كاملةلم يتجل بصف تطبيق هذه الوسيلة المنصوص عليها
كذا و ، التي تجعلهم قادرين على تحمل الالتزاماتو  القانونية السليمة بالأهليةالطبيعية المتمتعة  الأشخاص

 الأمر فإن إشكال أيالمعنوية الخاصة التي تخضع للقانون الخاص لا تطرح  للأشخاصبالنسبة  الأمر
 3الغموض.و حيث كان يعتريه اللبس  (الإدارةالمعنوية العامة ) الأشخاصها على يختلف عندما يتعلق بتوقيع

 .الإدارةبالغرامة التهديدية ضد  الأمرموقف القضاء العادي من - أ

 به المحكمة أتتمة يمكن لنا ذكر الاجتهاد الذي االغر  هامن الإداريموقف القضاء  إلىقبل التطرق        
 أين قضت 1920-76-20والصادر بتاريخ  4هالكنه يمس مباشرة ب، ةالإدارياد العليا الصادر في غير المو 

الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بنقض القرار الصادر عن المجلس القضائي لولاية معسكر الذي تضمن 
مما جاء في هذا الحكم و ، حكم بها على الولاية أنبتسديد غرامة تهديدية سبق للقضاء المستعجل  الأمر

               
 .272 ص، السابق ، المرجعالعامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 1
 .  027 السابق، صالمرجع  ،يةالإدار للقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2
 .211 صالسابق، المرجع ، سليم بن سهلي 3
 .012 ص، المرجع السابقحمدون، ذوادية  4
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عدم الاختصاص عندما حكم على الولاية و ، زيادة على ذلك السلطة زاو تجالقرار المطعون فيه قد  أنوحيث "
  1.الإداريمن اختصاص القضاء  والحكم بها على الولاية ه نأذلك ، بدفع غرامة تهديدية

كانت  أيالقضائية لا يجوز للهيئة ا القضائي والاجتهادالتشريع الحالي و العامة  المبادئمن  أنه حيث      
 وأالمجموعات المحلية  وأالمؤسسات ذات الطابع العمومي مثل الدولة طبيعتها الحكم بالغرامة التهديدية ضد 

ة الإداريأن مصطلح الهيئة  ىويمكن إبداء ملاحظة حول صياغة هذه الحيثية التي لم ترع، ةالإداريالهيئة 
  2يشمل المؤسسات ذات الطابع العمومي وليس العكس.

حده و  الإدارياعترافه صراحة باختصاص القاضي  وه لالأو  ان:أمر وما يلاحظ على هذا الحكم       
للسلطة يستوجب النقض طبقا  زااو تجيعد  هاادي لتوقيع القضاء الع أن والثاني هو الإدارة، على  هابتوقيع

 3من ق.إ.م. 200لمقتضيات المادة 
 مة التهديدية.بالغرا الأمرمن  الإداريموقف القضاء -ب 

لقد عرف القضاء الإداري في الجزائر تذبذبا واضحا في موقفه حيال جواز الأمر بالغرامة التهديدية        
 أحكام أخرىفي و  ،صرح في العديد من أحكامه بعدم جواز ذلك إذ لأحكاماحملها على تنفيذ و  ضد الإدارة

إلى على ذلك سوف نتطرق  وبناء، 4حظر النطق بها  غلبهاأفي و  أنهسمح لنفسه بالنطق بالتهديد المالي إلا 
القضائية الصادرة عن الغرفة  لأحكامالقضاء الإداري من الأمر بها من خلال تطبيقات بعض ا موقف

 الإدارية ومجلس الدولة.
 ة بالمحكمة العليا.الإداريموقف الغرفة -0-

 متباين  النا أن موقفه العليا يتضح حكمةللم ةالإداري الغرفة عن الصادرة لأحكامابعض  استقراءب       
ومن 5 مسألةلل معارض ن كنا نستطيع التأكيد على أن مجملهاا  و الإدارة، على  هامعارض لفرضو مؤيد  بين
   .المعارض لهاو الموقف المؤيد  إلىسوف نتطرق  ذلك
 .الإدارةالموقف المؤيد لتوقيع الغرامة التهديدية ضد -أ-

  لأحكامامن خلال بعض  الإدارةالغرامة التهديدية ضد مة العليا المؤيد توقيع المحك موقفيتجلى        
جاء  إذتطبيقها   أجازالذي  1992-72-11الحكم  الصادر بتاريخ 6منها و ، ةالإداريالصادرة عن غرفتها 

               
 .276 صالسابق، ع المرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ، عبد القادر عدو 1
 .012 ، صحمدون، المرجع السابقذوادية  2
 .276 صنفسه،  عالمرج، العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية تنفيذضمانات عبد القادر عدو،  3
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   1990 جوان 76طلب من مندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ الحكم في  المستأنف أن"حيث   1فيه
مسؤولية  أنة رفضت الاستجابة لطلبه حيث الأخير هذه  أنو ، ة بالمحكمة العلياالإداريالصادر عن الغرفة 

الذي كان ينوي بناء مساكن فردية فوق القطعة و " بودخيله السيد "لدية قائمة بسبب هذا التعنت فاتجالب
كذا تلف و ، المقررة الأشغالتنفيذ  تأخيرو المباني   إنجازعرقلة  أنهن الرفض كان من شأو ، المتنازع عليها

ن أعلى هذه العناصر عندما قرروا ب درجة كانوا محقين بناء أولالقضاة  أنو النصف المتبقي من العتاد 
المبلغ الممنوح أي  أنلكن حيث ، مة التهديديةاعلى الغر  " يجب تعويضه بناءبودخيلبالسيد "الضرر اللاحق 

  2دج. 2777 إلىيجب رفعه و ، زهيد مبلغ تأخيردج عن كل يوم  2777
فكرة تسليط الغرامة  ىة بالمحكمة العليا تبنالإداريالصادر عن الغرفة  الحكم أنومن هذا يتضح لنا      

قضائية   أحكام المسلك ذاته الذي تجسد في  وهو ، في حال ثبوت امتناعها عن التنفيذ الإدارةالتهديدية ضد 
في  1996-72-26ة للمحكمة العليا بتاريخ الإداريكم الصادر عن الغرفة الح أيضامن بينها نجد و ، 3ىأخر 

المحكمة العليا  ألغتالذي بموجبه و  "ترانز انترقضية "المندوبية التنفيذية لبلدية باب الزوار "ضد المؤسسة "
  ية.دج كغرامة تهديد 17777ة لمجلس قضاء الجزائر القاضي بدفع مبلغ الإداريالحكم الصادر عن الغرفة 

        النظام العام لا يجوز مخالفته من مبدأالمحكمة العليا اعتبرت ال أننلاحظ  هذا الصددفي و      
جه و فحص الأ إلىبدون حاجة و انطلاقا من استعمال عبارة "، يثيره من تلقاء نفسه أنيستطيع القاضي و 

قضاة المجالس  إلىي كونه دعوة هذا الحكم المذكور ف أهمية وى تبدأخر من جهة و ، المثارة "هذا من جهة
على السلطات  بالتالي عدم تطبيق الغرامة التهديديةو  ،القانوني العام " مبدأه "بالاسمـالتقيد بما  إلىالقضائية 

 قانوني يقضي بذلك. أي نصليس هناك  نأة مادام الإداري
  الجماعات أو الدولة على بالحكم يقضي قانون نص أي يصدر لم هذا يومنا إلى أنه إلى الإشارة مع      

ما استقر عليه الاجتهاد القضائي يستبعدها في مواد  فإنى أخر من جهة و  أنهحيث ، المحلية بغرامات تهديدية
  4.الإقليميةالمجموعات  وأطرق التنفيذ ضد الدولة 

لك حالة وذ، الحكم بالغرامة التهديدية تأييد إلىالذي ذهب  1999-70-70 في الصادر الحكم كذلكو      
ة بمجلس قضاء الإداريضد الحكم الصادر عن الغرفة  فصله في الاستئناف المرفوع من قبل بلدية ميلة

لم تمتثل  انهلأبتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد البلدية  والقاضي، 1992-70-71 فيقسنطينة 
 يلزمها بوقف أشغال البناء. الذي القضائيللحكم 
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لىو بين السيد )د.ب(  19110تحت رقم  2772-76-12 فيالقرار الصادر و  أيد  الذيولاية عين تموشنت  ا 
ة بمجلس قضاء وهران الذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية مؤسسا الإداريبموجبه حكما صادرا عن الغرفة 

  أن:قراره على 
خلال محضر رسمي وهذا ثابت من ، ضده الصادرة لأحكامكل ا"حيث أن المستأنف قد امتنع عن تنفيذ  

 1ويتعين تأييد الحكم. م.ق.إمن   340وبذلك يحق للمستأنف عليه الحصول على تعويض طبقا للمادة 
 .الإدارةالموقف المعارض لتوقيع الغرامة التهديدية ضد -ب-

الجزائري بتوقيع الغرامة التهديدية على  اريدالإباستثناء الحالات النادرة التي نطق بها القضاء       
يقرر  أنبدلا من و ، من النطق بها الإداريه منعت القاضي أحكامغلب أ فإن المعنوية العامة الأشخاص

      عدم  إلىاستنادا ا بهعدم جواز الحكم  أي، جود نص يمنع ذلك قرر العكسو عدم  إلىتوقيعها استنادا 
الاجتهاد القضائي و  على ضوء التشريع الإداريلقاضي لحيث لا سلطة ، 2جود نص قانوني يسمح بذلكو 

  3القضائية المنطوق بها ضدها. لأحكاماعلى تنفيذ  لإجبارهابالغرامة التهديدية  الإدارةقضى بالحكم على 
ة الإدارية للمحكمة حكم صادرا عن الغرفة الإداريالغرفة  أيدت 1990-71-10ففي حكم لها بتاريخ      

الحكم على بلدية  إلىدعوى المدعى الرامية  تضمن رفض4 1990-71-16غواط بتاريخ لمجلس قضاء الأ
بنفس  ةالإداريكما تضمن الحكم رفض الغرفة ، دج 1777ن تدفع له غرامة تهديدية يومية بمبلغ أغواط بالأ

غاية تنفيذ  إلى 1991-76-12ابتداء من يوم التصريح بحكم المحكمة العليا المؤرخ في  االمحكمة الحكم به
 التي تحصل عليها. الأرضيةلملكية على القطعة تسليمه عقد او  هذا القرار

فيه   مما جاءو ، القانوني للحكم بها  ضدها ساسانعدام الأ إلىوقد استندت المحكمة في رفضها هذا       
ة الحاليين في الإداريالاجتهاد القضائي للغرفة و  على ضوء التشريع الإداريلا سلطة للقاضي  أنه"حيث 

كما يتم ، "5القضائية المنطوق ضدها   لأحكاماعلى تنفيذ  لإجبارهاامات التهديدية بالغر  الإدارةالحكم على 
الاجتهاد و التشريع الحالي و العامة  المبادئجاء فيه "حيث من  إذ أخرعلى هذا التوجه في قرار  التأكيد

ت ذات الطابع كانت طبيعتها الحكم بالغرامة التهديدية ضد المؤسسا أيالا يجوز للجهة القضائية ، القضائي
 6.ة "الإداريالهيئات  وأالمجموعات المحلية  وأالعمومي مثل الدولة 

               
 .020 ص ،السابقالمرجع  ،الإداريةللقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  1
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 الأمر دبتأيي( ضد جامعة الجزائر ك.نبالمحكمة العليا في قضية ) ريةاالإدتبعا لذلك قضت الغرفة و     
زائر بتسجيل جامعة الج بإلزامة لمجلس قضاء الجزائر القاضي الإداريالاستعجالي الصادر عن رئيس الغرفة 

، لكن مع حذف الغرامة التهديدية تأخيردج عن كل يوم  2777العارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
ن الحاصلين على شهادة الليسانس في حيرفض تسجيل  المترش أنما يلي "حيث  هاحكم أسبابقد جاء في و 

مبدئيا  تأييدهيعين و  سليم المستأنف الأمر فإنعليه و  ،يعد عملية فرز يمنعها القانون 1997الحقوق لسنة 
  1.الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  وألكن الغرامة التهديدية غير مبررة ضد الدولة 

متذبذبا ظهر  إذأحد ة بالمحكمة العليا لم تستقر على موقف و الإداريالغرفة موقف  أنمن هنا نستنتج و     
مالا يسمح  ووه، ى ترفضهاأخر تارة تؤيد فرضها وتارة  إذ هاتسليط إمكانيةعدم  وأ إمكانية بخصوص

ثبوت هذا الامتناع في محاضر و ، القضاءأحكام باستخلاص موقف واضح مؤسس على امتناعه لتنفيذ 
 رسمية. 

 لس الدولة من الغرامة التهديدية.موقف مج-8-

 لأحكامباواء تعلق الأمر س 1992الدولة الجزائري منذ نشأته سنة  أحكام مجلس إبداؤه علىما يمكن       
لا يجوز إصدار حكم  أنهموقف ثابت و حد اعلى مبدأ و  قضاءه مستقريستنتج أن ، غير المنشورة وأ المنشورة

 القضاء لأحكامقضائي ضد الإدارة يتضمن الإعلان عن الغرامة التهديدية تلزم بدفعها في حال عدم تنفيذها 
 نذكر منها: أحكام كثيرةما تجلى في  وهو ، 2يضللمحكوم له جبر الضرر برفع دعوى تعو  نويمك

 بوعروج في القضية بين "بلدية ميلة "ضد السيدة 19993-70-72بتاريخ   الحكم الصادر عن مجلس الدولة
ة( القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد الإدارية )الغرفة ينقرار مجلس قضاء قسنط دبتأيي"

على ذلك فمجلس الدولة و  ،غاية الاتفاق الجديد إلىامة تسري من يوم صدور الحكم ن الغر أمع القول بالإدارة 
بلدية ميلة  المستأنف أنجاء في حكمه "حيث و ، لم يقل بعدم قانونية الحكم بالغرامة التهديدية على بلدية ميلة

-22ار الصادر في عليها ليس لها الحق في الغرامة التهديدية الممنوحة لها بموجب القر  المستأنف أنتؤكد 
المحدد قيمتها بالحكم موضوع الاستئناف بحيث اتفاق بين الطرفين بعد صدور الحكم الناطق و ، 72-1991

الحكم موضوع  أنحيث  1992-70-11هذا في و ، النزاع فيما بينهما ىأنهالذي و  بالغرامة التهديدية
مادام قد وقع و ، الاتفاق الجديد إلىكم  صدور الحالتي تسري من تاريخ و الاستئناف حدد فقط موضوع الغرامة 

 وأ الأشغالبالتعويض عن  إماكان لها الخيار في المطالبة  بوعروجالنزاع فالسيدة  أطرافاتفاق جديد بين 
دج  2777ة بمجلس قضاء قسنطينة قضت بغرامة تهديدية قدرها الإداريالغرفة  أنو  ،طلب غرامة تهديدية

يوم  وهو  بها لقد مضت فترة زمنية ما بين النطقو ، " الأشغالميلة لتوقف  للبلدية إكراها تأخيرعن كل يوم 

               
 .210 ص المرجع السابق،سليم بن سهلي،  1
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، 1992-70-11النزاع يوم  أطرافتاريخ انتهاء النزاع بواسطة الاتفاق الحاصل بين و  22-72-1991
عند تصفية الغرامة التهديدية يؤخذ في عين الاعتبار الاتفاق  فإنحكم مجلس الدولة  إليهتبعا لما ذهب  أنهو 
الحكم  إليهمبلغا كما ذهب  وأ لا تستحق الغرامة التهديديةو النزاع  إنهاء إلىلمبرم بين الطرفين الرامي ا

 الأمربل من يوم صدور ، غاية يوم رفع دعوى التصفية لها إلىبها  أمرالحكم  الذي  من صدور المستأنف
فترة الزمنية تمثل دون سواها الزمن الذي تلك الو ، الاستعجالي القاضي بها لغاية الاتفاق الجديد المنهي للنزاع

  1992.1 -70-11 إلى 1991-72-22أي يوم  الأشغالرفضت فيه بلدية ميلة التوقف عن 
نما، لقد لوحظ أن البعض من القضاة لا يجيزون توقيعهاو        هم لا يفرقون بين نظام الغرامة التهديدية وا 

من  017وأن المادة  عد العامة للتعويض عن الضرر خاصةوبين نظام التعويض عن عدم التنفيذ طبقا للقوا
 التنفيذ عدم عن الناجم الضرر عن التعويض طلب طريق سلوك بين له المحكوم تخير كانتالسابق ق.إ.م.

 : ذلك على والدليل التهديدية الغرامة توقيع طلب طريق سلوك وبين ،المعيب التنفيذ وأ
درجة كانوا محقين بناء على  أولقضاة  أنمة العليا الذي جاء فيه " ة بالمحكالإدارييب حكم الغرفة تسب -

  على غرامة تهديدية اتعويضه بناء "يجب بودخيلبالسيد "ن الضرر اللاحق أهذه العناصر عندما قرروا ب
 دج. 2.777.77 إلىزهيد يجب رفعه  تأخيرعن كل يوم   دج 2.777.77 أيالمبلغ الممنوح  أنلكن حيث 

فصله في  الشأنمن قضاءه في هذا و الإدارة، في مواجهة  بها  مجلس الدولة في رفض الحكمام أحكت تواتر و 
 2777-11-10بتاريخ  ووز ي ضد حكم صادر عن مجلس قضاء تيز  ووز ي طعن مرفوع من بلدية تيز 

 يةالأرضبب عدم قيام البلدية بتسوية الوضعية القانونية للقطعة ية بسيتعلق الحكم بتصفية غرامة تهديدو 
         أنهبقوله " حيث  الإلغاءفي تبرير هذا  أسهبو المجلس هذا الحكم  ألغىقد و ، مملوكة للمحكوم له

نص قانوني  أييحكم بالغرامة التهديدية بدون  أنعكس اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي سمح للقاضي و 
ن يصدر قانونيين أالمشرع ب زمأل"حيث  باروهونيفي قضية " 1901-72-17ذلك في قراره الصادر بتاريخ و 

يسلط غرامة تهديدية  أن الإداريالذين سمحا للقاضي  1992فبراير  72قانون و  1927جويلية  16قانون 
كذلك الاجتهاد القضائي و ، فالتشريع الجزائري الحالي الإدارةقضائية من قبل  أحكام في حالة عدم تنفيذ 

عن عدم تنفيذيها للقرار  الإدارةيسلط الغرامة التهديدية على  أن الإداريالمكرس حاليا لا يسمحان للقاضي 
 قضائي ".

-16مجلس قضاء الجزائر الصادر في حكم  بإلغاء 2772-71-72كما قضى مجلس الدولة بتاريخ       
يتمثل في قيمة الغرامة و ، دج 177.777الذي قضى بالحكم على ولاية بومرداس بدفع مبلغ و  17-1992

قراره هذا بان "الغرامة التهديدية غير  أسسقد و  ،1991-11-27وم بها بموجب قرار التهديدية المحك
مجلس  فإنعليه و الإدارة، والاجتهاد القضائي ابعد تطبيقها ضد ، ةالإداريمنصوص عليها قانونا في المواد 
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في  خطأأان قد ك قيمة الغرامة التهديدية دج 177.777 والي ولاية بومرداس بدفع مبلغ مألزاالجزائر عندما 
 ية "الأصلالفصل من جديد برفض الدعوى و القرار المعاد  إلغاءتطبيق القانون مما يتعين 

حد  إلى الإدارةلقد مضى مجلس الدولة بعيدا في تبريره عدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية ضد و        
الإدارة دية بمثابة عقوبة ضد الغرامة التهدي 2770-71-22 خبتاري حكم لهفي  عتبراالصارخ حيث  خطأال
يجب سنها  أي 1العقوباتو شرعية الجرائم  مبدأيطبق عليها  أنينبغي كما جاء في حيثيات القرار  فإنهلهذا و 

ة بالغرامة التهديدية ما لم يوجد نص قانوني الإداريالنطق في المسائل  الإداريلا يجوز للقاضي و ، بقانون
  2يرخص بذلك.

 .الإدارةالرافض لتوقيع الغرامة التهديدية ضد  الإداريلقضاء تبرير موقف ا: ثالثا

بالاستناد على عدة مبررات  ارةدالإيذهب الاتجاه القضائي الرافض لتوقيع الغرامة التهديدية ضد       
 :3الشأنالتي نطق بها في هذا  لأحكامخلال ا نستشفها من

جود و ه على عدم أحكامغلب أيدية في دمة التهه على رفض توقيع الغراأساس الإداريالقضاء  ىحيث بن   
 في كل سواءذلك من خلال ترديده  يتأكدو ، 4يحكم بها ضدها أن الإدارييسمح للقاضي  .ق.إ.منص في  أي
 نص يوجد لا":الدولة لعبارتي مجلس لظ فيو أ سابقا العليا بالمحكمة ثم الأعلى بالمجلس ةالإداري الغرفة من

 مق.إ. أيفي ظل التشريع عليها  هاتوقيع يمكن لاو  ،"الإدارة على التهديدية ةالغرام توقيع يسمح قانوني
  5.القضائي الحاليين " الاجتهادو 

نماو ، مجلس الدولة لم يكتف بهذا المبرر أن رأينالقد و         وغريب وه أخر أساسعلى  أيضارفضه  أسس ا 
شرعية الجرائم  مبدأب نص يقررها تطبيقا لالغرامة التهديدية هي عقوبة لا يمكن الحكم بها في ظل غيا أن
 اجتهاد قضائي يجيز توقيعها. أيانعدام  إلى إضافةالعقوبات و 

ن اللذين استند عليهما القضاء الجزائري الأساسيوالسؤال الذي يثار في هذا المقام ما مدى صحة هذين      
  6 ؟الإدارةتهديدية على  حظر توقيع الغرامةفي تبرير 

  نص القانوني.العدام ان تقدير-0-

لتوقيعها  لتبرير موقف الرافض الإداريالتي ارتكز عليها القضاء  الأسانيدما يمكن ملاحظته من خلال       
القاضي  نأمجلس الدولة  بتأسيسففيما يتعلق  ،مردودةو  غير مستساغة أسانيد اأنهالعمومية  تاالإدار ضد 

               
 .027.927 ص ص ،السابقالمرجع  العامة، الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 1
 .112 ص، 2770 ، الجزائر، سنة71العدد  ،منشورات الساحلمجلة مجلس الدولة  2
 .210 ص المرجع السابق، ،سليم بن سهلي 3
 .279 ص ،نفسهالمرجع  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 4
 .012 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  5
 .279 ص ،نفسهالمرجع  ،العامة الإدارةضد  الأحكام الإدارية ضمانات تنفيذعدو، عبد القادر  6
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هذا  نأفالحقيقة  ،النص القانوني الصريح الذي يخوله ذلكلا يستطيع النطق بها ضدها لانعدام  الإداري
 السابق.ق.إ.ممن  101 و 017 يعبر عن استبعاد مجلس الدولة ضمنيا العمل بمقتضيات المادتين التأسيس
لا يمت بصلة و  استبعاد ليس بالمنطقي وهو  ،ةالإداريلا مجال لتطبيقهما في المنازعات  بأنهو ، لهما الإشارة
نص المادتين  صالحتان بما لا يدع الشك للعمل بهما في  أنحيث  ،متواضع لروح القانونالفهم ال إلى

 بدليل الاعتبارات التي استند عليها الفقه من موقفه هذا: الإداريالقضاء 
المطلقة لتسري حيال و  العامة بالصيغة السابق.ق.إ.ممن  017الغرامة التهديدية في نص المادة  ورود-1-

 على حد سواء. الإدارةحيال و  الأفراد
من البديهي و -القضاءأحكام تنفيذ -في الكتاب السادس المتعلق ب السابقمن ق.إ.م. 017المادة  إدراج-2-
لا يخاطب القضاء العادي فقط بل يخاطب جميع الجهات القضائية  السابقن الكتاب السادس من ق.إ.م.أ

 .الإداريبما فيها القضاء 
 مطلقة بقولها "يجوز لجهات القضائية "و  ت بصيغة عامةجاء السابق .مق.إمن  101 صياغة المادة-0-
  1.الإداريكذا جهات القضاء و ، ضمن بهذه العبارة جهات القضاء العاديتلت
في المادة  ق.إ.م من 101و 017نص قانوني يستبعد العمل بمقتضيات المادتين  أيعدم وجود -1

 2ة.الإداري
في الجزائر  الإداريفي تبرير موقف جهة القضاء  ليلى زروقيستشارة وفي هذا الاتجاه  ذهبت الم      

عن شمول حكمه   الإداريالقول "يرجع امتناع القاضي  إلى المجسد للامتناع عن توجيه الغرامات التهديدية
جبارهاو الضغط عليها و ، ضد الإدارةللغرامة التهديدية  من  101عدم تطبيق نص المادة   إلىعلى التنفيذ  ا 

ذلك طبقا و ، ةالإداريت الصادرة في القضايا القراراتنفيذ  اأنهالسلطة القضائية ليست من ش أن إلى م. إق.
 فإنهفي حالة رفضها و هي من يقع عليها تنفيذ الحكم الذي يلزمها  الإدارةف، السابقمن القانون  027للمادة 

 تنفيذ القانونية. ذلك بعد استنفاذ طرق الو ، القاضي لطلب التعويض إلىيتعين الرجوع 
موقف  اكذو لتبرير موقفها التي ارتكزت عليها و  .م ق.إمن  027نص المادة  إلىبالرجوع و  أنهغير     

ذكرت هذه  إذ ،التهديديةمن الخضوع للغرامة  الإدارة إعفاء إلىتشير  الإطلاقلا نجدها على  مجلس الدولة
صدر عن جهة القضاء  اإذ لحكم حتى يكون قابلا للتنفيذالمادة منطوق الصيغة التنفيذية الواجب توافرها في ا

، هللإدارة لا يمكن توظيف أوامر الإداريالقاضي  إصدارعدم جواز  مبدأن أكما الإداري، القضاء  وأالعادي 
عماله       3.القضاء أحكامبتنفيذ  الأمرتعلق  اإذبنظرنا  وا 

               
 .216 ص ،السابقالمرجع  ،سليم بن سهلي 1
 .211 ص ،السابق المرجع العامة، دارةالإ ضد الإدارية ضمانات تنفيذ الأحكام، عبد القادر عدو 2
 .120 .126 ص صالمرجع السابق، الشافعي،  صالح محمود 3
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 الإداريالعمل بقواعده في القضاء و ، ئي الجزائريالنظام القضا للتقاضي فيالشريعة العامة  ق. م يعتبر-2
نو ة حتى الإداريخاص بالمنازعات  إجرائيجود تقنين و لا بد منه لعدم  أمر وه في  إجرائيةجدت قواعد و  ا 

 ى.أخر قوانين خاصة 
 17مجلس الدولة بموجب المادة  أمام قد تم تكريسه أمر و. من قبل القاضي هم ق.إالعمل بنصوص  إن-6

الغرف  أخضعتالتي  ق.إ.م.من  162 ة بموجب المادةالإداريالغرف  أمامو ، 71-92نون العضوي من القا
 ةالإداريالمتعلق بالمحاكم  72-92بموجب نص المادة الثانية من القانون  اأخير و  ،إ.م .ق ة لنصوصالإداري

الصياغة الفرنسية  العقود "فيو القضاء  لأحكامفي باب التنفيذ الجبري  017المشرع نص المادة  إدراج-0
تفيد و ، العقود الرسمية في الصياغة المعربةو  المجالس القضائيةو المحاكم  لأحكامفي التنفيذ الجبري و "

 الصادرة عن المحاكم  لأحكاماالغرامة التهديدية تتعلق بتنفيذ ن أب خذالأى بالأولوهي  ،الصياغة الفرنسية
من قانون  17مجلس الدولة تطبيقا للمادة و  لمجالس القضائيةة باالإداريالصادرة عن الغرفة   لأحكاماكذلك و 

المشتركة بين جميع الهيئات   لأحكاما أيالعامة   لأحكامافي كتاب  أدرجت 101المادة  أنكما ، 92-71
تضمين المادة مصطلح "الجهات القضائية " دون  فإنفضلا عن ذلك و ، ةإداري أمالقضائية عادية كانت 

كذلك و  ،ةالإداريالغرفة  أحكامعلى  أيضاالغرامة التهديدية تنطبق  أنالعادي يعنى تخصيص جهات القضاء 
 مجلس الدولة. أحكام
بحجة عدم وجود نص قانوني   هاتبرير القضاء الجزائري رفضه توقيع  راعتباومما تقدم يمكن لنا       

 الفصل بين السلطات مبدأم فهته بإساءيمكن تفسير هذا الموقف و ، له من الصحة أساسيسمح له بذلك لا 
المتعلق بالغرامة  1927 إصلاحقبل  مسألةالموقف مجلس الدولة الفرنسي من هذه  الأذهان إلىما يعيد  وهو 

باعتبارها تشكل تدخلا من جانبه في الوظيفة   إليها أوامربالنتيجة لامتناعه عن توجيه و هكذا و ، التهديدية
على بها  القضاء الجزائري يمتنع عن الحكم فإنل بين السلطات الفص مبدأما يتعارض مع  وهو ، ةالإداري
 1997ووفق ما استخلصته لجنة الدراسات بمجلس الدولة في تقريرها عام  توقيع هذه الغرامة أنذلك  الإدارة

 الامتناع عنه . وأعمل  بأداء إما إليهاموجها  أمريعد في حد ذاته 
في شقها  017بالمادة  أخذ أنهريب في موقف القضاء الجزائري الغ أنالجدير بالتنويه في هذا الصدد و       

، المتعلق بالغرامة التهديدية  خردون الشق الأ الإدارةللالتزام الواقع على  الإخلالالمتعلق بالتعويض عن 
"طبقا  أنهضحت فيه أو حيث  ،ذكره السابقة للمحكمة العليا الإداريشاهدنا على ذلك في حكم الغرفة و 

كان  اإذالمدعي يمكنه رفع دعوى تهدف الحصول على التعويض  فإن  م. .إق من  017المادة  اتلمقتضي
لكنه لا يمكن الحصول على و  ،رفضت القيام بالالتزام القضائي الواقع على عاتقها عليها المستأنف أنيرى 

 عليها.  المستأنفضد  حكم بالغرامة التهديدية
لا يعد  الإدارةتخويل القضاء سلطة فرض الغرامة التهديدية على  نأفلا جدوى من التذكير  أخيراو      

في  الإداريالقاضي  أنتفسير ذلك و ، ة في مواجهة الهيئات القضائيةالإدارياعتداء على استقلال الهيئات 
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يذ لتنف الإدارةلا يصدر قرارا بدلا من و ، ةالإداريالقضائية لا يتدخل في الوظيفة  الأوامرحالة و هذه الحالة 
نماو ، الحكم   1نزولها على مقتضى الحكم.و بالقانون  هايضمن فقط التزام ا 

 .انعدام الاجتهاد القضائي-8-

 انعدام الاجتهادات  الإداراتمن بين المبررات التي يبرر بها القضاء رفضه توقيع الغرامة التهديدية ضد       
ة بالمحكمة العليا في قضية )ب.م( ضد لإداريابخصوص اجتهاد الغرفة  أماالشأن، القضائية المتعلقة بهذا 

من  101، 017 طبقا للمادتين الإدارةضد  هاقر بجواز فرضأالذي و ، بلدية سيدي بلعباس المذكورة سابقا
، 2 1996-12-12فقد تم تراجع المحكمة العليا عن هذا الاجتهاد بموجب قرارها المؤرخ في ، السابقق.إ.م.
تم بموجب حكم  صادر عن غرفة  نهلأغير مستساغ  أمرن هذا الاجتهاد يعد ع هان  تراجعأنرى ب أنناغير 

يكون بموجب حكم  صادر عن الغرف مجتمعة  أن  يشترط للتراجع عن اجتهادي قضائي أنهواحدة في حين 
    3بالنسبة لمجلس الدولة.  الأمركذا و ، للمحكمة العليا

 .اعتبار الغرامة التهديدية عقوبة-3-

جود نص قانوني لفرض الغرامة التهديدية يفسر خشية مجلس الدولة من التدخل و ن مبرر عدم كا اإذ      
العقوبات و شرعية الجرائم  مبدأيطبق عليها  أنتشكل عقوبة تستدعي ضرورة  اأنهمبرر  فإنالإدارة، في عمل 

 4القواعد القانونيةو الخروج الصارخ على النظريات الفقهية و ، على درجة كبيرة من الشذوذ أمرلا محالة  وه
الغرامة  أنفالمتعارف عليه عند معظم فقهاء القانون  ،مألوفغير و هذا الوصف غريب  أنذلك  إلىضف 

 وأضمان تنفيذ التزام  إلىهي تهدف و ، 5إطلاقاليست بالعقوبة  و ، سائل التنفيذ المباشرةو التهديدية وسيلة من 
  إخلالهمن ثم فهي لا تستهدف معاقبة المدين جراء و ، فيذياتن إجراءلا تشكل بذاتها و حكم عن طريق التهديد 

نماو ، بالتزامه   6المنصب على ذمته المالية. الإكراهو التنفيذ  عن طريق عنصر الضغط  إلىدفعه  ا 
الجرائم  قانونييه وأشرعية  مبدأن مجلس الدولة الجزائري عندما ربط فكرة العقوبة بأبذلك يمكن القول و       

 ولإكراهسائل التنفيذ و هذه الغرامة تعتبر وسيلة من  نقد جانبه الصواب لأ ،7في حيثيات حكمهالعقوبات و 

               
 .1.21221 ص ص ،السابقالمرجع الإدارية، القضائية الأحكام  ضمانات تنفيذعبد القادر عدو،  1
 .212 ص السابق،المرجع  سليم بن سهلي، 2
 .1.27227 ص ص السابق،المرجع ، عمار بوضياف 3
 .212 ص نفسه،المرجع الإدارية، القضائية الأحكام  ضمانات تنفيذبد القادر عدو، ع 4
 .210 ص المرجع نفسه، ،سليم بن سهلي 5
 .210 صنفسه،  عالمرجالإدارية، القضائية الأحكام  ت تنفيذضمانا، عبد القادر عدو 6
قانونية  أبدعليه م وبالتالي ينطبقالقاضي كعقوبة  الغرامة التهديدية التزام ينطق به السياق أنقضى مجلس الدولة في هذا  7

النطق بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد أي  الإدارية للقاضي في المسائل ولا يجوزسنها بقانون  وعليه يجب ،والعقوباتالجرائم 
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 وأجزائية لا يتعلق بمتابعة  الأمرن لا تسجل في صحيفة سوابق المدين لأفهي ، هالتزاماتالمدين على تنفيذ 
كانت عقوبة  اذإالتنفيذ ثم عن بالامتناع لسنا بصدد ارتكاب جريمة  لأننا، صادرة عن محكمة جزائية نةاإد

انعدام ذلك تبقى  فيو ، التي ترتبط بها الأفعالالنص القانوني الذي يجرم و ، النص الجنائي الذي يكرسها فأين
العقوبات بل تبقى خاضعة و قانونية الجرائم  مبدألا يطبق عليها و ، سائل التنفيذو سيلة من الغرامة مجرد و 

، 1على حد سواء الإدارةو  الأفرادالنطق بها في مواجهة  الإداريللقاضي يجوز و .، ق .إ.مللقواعد العامة في 
 وأ وباستثناء حالات العف مبدأمن حيث ال العقوبة يتوجب تنفيذها كما نطق بها القضاء فإنفضلا عن ذلك و 

 يجوز للقضاء الرجوع عنها كماو ، الغرامة التهديدية فهي شيء وقتي أمارئاسي  وتخفيض مقدارها بموجب عف
    2ينقص من قيمتها حين التصفية.  أنيجوز له 

 القانونية لموقف القضاء الرافض لتوقيع الغرامة التهديدية. رابعا: الآثار

بموجب الاجتهاد القضائي  الإدارةمن توقيع الغرامة التهديدية ضد  الإداريمنع القاضي  أنلا شك       
فيما  إجمالهاالسلبية التي يمكن  الآثارف جملة من مجلس الدولة يخلالمحكمة العليا و المكرس من جانب 

 :يأتي
 .القضائية لأحكامان أالتقليل من ش-0-

 هي الإداري القضائي الحكم تنفيذ مخالفة أن كون القانونية المنظومة تقويض يؤدي عدم التنفيذ إلى       
 سريان بسبب الإدارة صرفاتت على لاشرعيةال تفشي إلى بالإضافة هذا درجاته أسمى في للقانون مخالفة

 أنوقد سبق بيان 3، إعدامها عن لها المصدرة الإدارة امتنعت والتي، بإلغائها المحكوم ةالإداري لأحكاما
لزامو القضائية الحجية   لأحكامكفل ل  الجزائريالدستور  الامتثال و بمضمونها  الدولة بالتقيد أجهزةمختلف  ا 

 إمكانيةعدم و ، باسم الشعب  لأحكاما إصداركما نص على وجوب  ،منه 112المادة  4في تطبيقها و  إليها
التقليل من  إلىها للطابع التنفيذي يؤدي باكتساو ، غرامات تهديدية ضدها رغم صدورها باسم الشعب إصدار

قرار  إلغاءموظف في منصب عمله بعد  بإدماج الإدارييحكم القاضي  أنفما الفائدة ،  لأحكامان هذه أش
هذا السلوك من و ، المحكوم له إدماجبالتالي عدم و ، التنفيذ ن تمتنع عنأ الإدارةكان باستطاعة  اإذلفصل ا

                                              
الصادر  711929الغرفة الخامسة ملف رقم  2772-76-21قرار مجلس الدولة المؤرخ في - صراحة.يفرضها  نينص قانو 
 .2770-71-72بتاريخ 

 .212 صالسابق،  عالمرج، سليم بن سهلي 1
 .210 ص ،السابق المرجع ،الإداريةالقضائية الأحكام  ضمانات تنفيذ ،عبد القادر عدو 2
 .020 ص ،السابقالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .012 بق، صالساالمرجع ، القسم الثانيالإدارية، المرجع في المنازعات  عمار بوضياف، 4
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 خدشو ، على السلطة القضائية اولتطالو القضاء  أحكام تنفيذ عدم معلن عن و جانبها ينم عن تمرد واضح 
 1 تنفيذها. بالتزام الإخلال نتيجةها أحكام شأن من بالتقليل  تهامصداقي

 .معالم دولة القانون بأبرزس المسا-8-

ذو الإداري،  وأالقضاء سواء العادي  إلىيحتكم المتنازعون  أنبرز مظاهر دولة القانون أمن         صدر اا 
 ملزم وكل القانون فوق أحد فلا والهيئات، الأفراد قبل من لمضمونه الامتثال تعين تنفيذيا وصار الحكم

 بأبرزالمساس  الإدارةتوقيع غرامات تهديدية ضد  إمكانيةعن عدم ينجم  فإنهمن هنا و ، هلأحكامبالخضوع  
 يتأسسو ، لا يمكن تنفيذه أنهب الإدارةتقدير و  لا يجد الحكم القضائي طريقا للتنفيذ دولة القانون حينمامعالم 

ذلك  في الغالب يكون بعيدا كل البعد عنو الأمر بل  ،ذلك التبرير على مقتضيات المحافظة على النظام العام
  .شخصية وأذاتية  أسباببل قد يبني على 

 غير مشروع. إداريالحكم بنفاذ استمرارية قرار -3-

هذه المهمة تفرض عليه التصريح  فإنالمشروعية  مبدأقاضي الدفاع عن  وه الإلغاءكان قضاء  اإذ      
 جراءاتالإ وأاص لمشروعية سواء بخرق قواعد الاختصيبرز وجه ا أنعلى  كل قرار غير مشروع بإلغاء

سببت حكمها  و  إداريقرار  بإلغاءمتى صحت جهة القضاء المختصة و  ،جه البطلانأو غيرها من و  والأشكال
 بإلغائهباسم الشعب و الذي صرح القضاء   انهسرياستمرار و عن تنفيذه يعني ببساطة نفاذ  الإدارةامتناع  فإن
حكمت جهة القضاء و ، موضوعه الفصل تأديبيقرار  إلغاءتم  افإذبه  أخذيمكن لنا ضرب مثال بما و 

منصب عمله يعني  إلىالرجوع و  الاعتراف له بحق العودةو الموظف  بإدماج الإدارةامتناع  فإن بالإدماج
المشروعية  مبدأجه انتهاك أو من  أخرهذا وجه و ، بإلغائهنفاذ قرار العزل رغم تصريح القضاء و استمرارية 
  2القضاء.  لأحكامو انون بالخضوع للق الإدارةالذي يلزم 
 والمتمثل القانون ولةد معالم لأبرز مخالفتها في التمادي على الإدارة عيشجعدم التنفيذ حتما سوف و        

 3ه.أجلوجدت من  الذي الغرض يخدم ما تصرفاتها وتضبطها وفق تصوب أن عوض، المشروعية مبدأ في
  .الإلغاءامتداد عدم التنفيذ خارج دعوى -0-

، غرامات تهديدية ضدها إصدارمنع و ، القضاءأحكام عدم تنفيذ  إمكانيةب الإدارةالترخيص لجهة  إن       
 بدعوى المتعلقة لأحكاماك الإلغاء ىاو دعخارج  القضاء لأحكامعدم تنفيذها و كان تبريره ينجم عنه تمردها  ماإ

 .التفسير

               
 .020 ، صع السابقالمرجحمدون، ذوادية  1
 .202.902ص  ص ،السابقالمرجع  شافعي،ال صالح محمود 2
 .020 ، صنفسه المرجع حمدون،ذوادية  3
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بتفسير القضاء فلا  الإدارةبلغ الموظف جهة و  معين وا على نحإداريقرار  الإداريفسر القضاء  افإذ      
 أمام ليسو ولا تنفذ منطوق الحكم القضائي  خرالأ وتتمرد عليه ه نأ انهابإمكو ، شيء يجبرها بهذا التفسير

  1.القضائية الإلغاءأحكام المعني سوى رفع دعوى تعويض قياسا على حالة عدم تنفيذ 
 مما، القضاء في الثقة وعدم الإدارة ضد المتقاضي في اليأس روح زرع  إلىقد يؤدي عدم التنفيذ  كما     
 الحكم من يرجوه كان الذي مبتغاه إلى الوصول له تضمن موازية ملتوية ىأخر  طرق سلوك إلى يدفعه

 . الإداري القضائي
 الدستورية. لأحكامابالمساس الواضح -3-

 أن 2716 يدستور ال التعديل من 160ادة المو  السابق 1996ور تمن دس 112 ت المادةنتضملقد        
تسليط  إمكانيةب عدم استيعافكيف يمكن  2،المكانو كان الظرف  أيا القضاءأحكام بالتنفيذ  الإداراتتلزم 

كنا لازما على  الأمرهذا  أمامو ، 3رغم ثبوت فعل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإدارةغرامات تهديدية ضد 
ما تجسد من خلال  وهو ، مر تتضمن الغرامة التهديديةاأو يصدر  أنمن  داريالإيعترف للقاضي  أنالمشرع 
لتنفيذ التزاماتها بتنفيذ  الإدارةجواز الحكم بالغرامة التهديدية ضد  مبدأ إلىعليه سوف نتطرق و ق.إ.م.إ 

 الصادرة ضدها. لأحكاما
 ضدها. الصادرة لأحكاماذ على التنفي الإدارةجواز الحكم بالغرامة التهديدية لدفع  الثاني:الفرع 

وسيلة جديدة لحل هذه  بإقرارعن التنفيذ قام المشرع  الإدارةالانتشار الواسع لظاهرة امتناع  أمام      
منح له السلطة التقديرية في و الغرامة التهديدية  بسلطة توقيع الإداريذلك باعترافه صراحة للقاضي و ، المشكلة

 الأشخاصجود نص قانوني صريح يسمح النطق بها ضد و عدم بعد ما جمدها بحجة  4هاتسليطها ضد
خاصة و  القضائية لأحكاماضمانات تنفيذ  أهمكبيرة نظرا لاعتبارها من بين  أهميةتكتسي حيث ، 5العامة

التنفيذ  تواجهه عدموالقضاء على المشاكل التي ، ة الغير المشروعةالإداريالقرارات  إلغاءالمتضمنة منها 
  .والتنفيذ المعيب

 ة.الإداريو المدنية  جراءاتقانون الإ فيالتهديدية بالغرامة  الأمر :أولا

 استخدام بصلاحية له يعترف أن الأمر بسلطة الإداري للقاضي اعترافه بعد المشرع على لازما كنا      

               
 .029 ، صالسابق المرجع شافعي، صالح محمود 1
 المرجع السابق.الحالي،  2716 يدستور التعديل المن  160السابق والمادة  1996من دستور  112لمادة ا 2
 .067 صع نفسه، المرج شافعي،ال صالح محمود 3
 .111 السابق، صالمرجع  الخليل،زيد  توفيق 4
   المنظمة للنزاع الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية الإجرائيةنظرة على التنظيم الغير المحكم للقواعد  بوفراش، صفيان 5

 .11 ص، 2712أكتوبر سنة  11يوم  وأفاق، تيزي وزو،لإجراءات الإدارية واقع الملتقى الوطني حول "قانون ا والإدارية،
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اتخاذ له سلطة  أتاحإنه ومن ثم يمكن القول  1،تنفيذية أوامرالغرامة التهديدية لضمان ما يصدر عنه من 
حتى و من توافر شروط طلبها  يتأكد أنلا بد له يصدرها  قبل أنو  2،هأحكامبتنفيذ  للإدارةالموجهة  الأوامر

المحكوم عليها  الإدارةلا يمكن فرضها على  إذ، ق.إ.م.إالمشرع من خلال  إياهايمارس السلطات التي منحها 
، عدم فائدتها وأجواز  عدم إلىيؤدي  احداهإتخلف فضاع مجتمعة و الأو  عند توافر مجموعة من الشروط إلا
 3 الشروط؟تتمثل هذه  التساؤل فيماعليه يمكن لنا و 

ل لا بد لنا من التعرف على الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التساؤ على هذا  الإجابة أجلمن و       
 هها.سلطاتها اتجاو الغرامة التهديدية ثم تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه 

 بالغرامة التهديدية. الأمرالشروط الواجب توافرها لقبول طلب -0-

  القضائية لأحكاملالمشرع الغرامة التهديدية بجملة من الشروط قصد ضمان فاعلية تنفيذها  أحاط       
  نفيذالت من عليها ملمحكو ا الإدارة وبموقف، تنفيذه بالمطلو  القضائي هذه الشروط تتعلق بالحكمو ، 4ةالإداري

 السابق .ق.إ.ممن  101، 017المادتان  أن إلى الإشارةوتجدر  الطلب بمقدم وأخيرا، القانونية والمواعيد
 بالغرامة التهديدية الذي لم تنظمه. الأمرتضمنت جميع هذه الشروط باستثناء ميعاد تقديم الطلب 

 عمل. أداءتناع عن الام وأعمل  بأداء الإدارة إلزام الإدارييتضمن الحكم القضائي  أن-أ-

 وأالالتزام به  وأالقضائية موضوع طلب الحكم بالغرامة التهديدية القيام بعمل  لأحكاماتتضمن  أنيجب       
ما يظهر من  وهو  ،5الأمرسلطة و الغرامة  أسلوببحيث يكون هذا الشرط على علاقة بين  ،الامتناع عنه
القانون نفسه اللتان وردت فيها  من 909، 902 تانالماد إلىالتي تشير  ق.إ.م.إمن  027خلال المادة 
هيئة  وأالأشخاص المعنوية العامة أحد  إلزام القرار وأالحكم  وأ الأمر"عندما يتطلب  وهي:العبارة نفسها 

 ة باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ".الإداريتخضع لاختصاص الجهات القضائية 
فسه يمكن أن نستنتج منها  بمفهوم المخالفة  أن المشرع قد من القانون ن 986 المادة نص من وانطلاقا    

 وأبأداء عمل  الإدارةة المتضمنة إلزام الإداريالقضائية   لأحكاماقصر تطبيق نظام الغرامة التهديدية على 
  لأحكاما أية ( دون المتضمنة إعطاء  شيء ما )الإداريالقرارات  إلغاء أحكام عمل )أي  أداءالامتناع عن 

 (. مالية إدانة تضمنةالم

               
 .210 ص ،ع السابقالمرج، القضائية لأحكامت تنفيذ اضمانا، عبد القادر عدو 1
أ" المجلد " جوان 19العدد  ،الإنسانيةالعلوم  التهديدية، مجلةسلطة القاضي الإداري في تقرير الغرامة و إجراءات حمزة نقاش،  2

 .96 ص، 2712جوان  الجزائر،قسنطينة، جامعة 
 .222 ص ،السابقالمرجع صفاء بن عاشور،  3
 .129 ص ،السابقالمرجع نبيلة بن عائشة،  4
 .11 السابق، صالمرجع  محمد باهي يونس، 5
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نظام الغرامة  إلىليست بحاجة  مالية إدانة المتضمنة  لأحكاما أن كون موقف يتسم بالعقلانية وهذا ال    
التي  الإلغاء أحكام بخلاف  ،من قبل1إليهالمشار  72-91التهديدية لضمان تنفيذها لوجود القانون رقم 

التي لطالما عانى المحكوم لهم من تنفيذها و ، في التنفيذالمحكوم عليها  للإدارةتتطلب التدخل الشخصي 
  .غالبا من عدم تنفيذها مطلقاو المعيب 

 ن يكون نهائيا. أيكون الحكم القضائي متمتعا بالقوة التنفيذية قابلا للتنفيذ و  أن-ب-

نهائية ما جاءت ما يدل على اشتراط الصيغة الو ، 2بعد رفض التنفيذ إلالتهديدية الغرامة ا طلب يتملا       
طابع نهائي  ومعناه بأن يكون الحكم ذو ، بقولها: "...لتنفيذ حكمها النهائي...." ق.إ.م.إمن  987 به المادة

ن كان يقبل الطعن فيه ا  و  ،عيدهاافوات مو  وأواستنفاذه طرق الطعن العادية  لحيازته قوة الشيء المقضي به
 بطرق الطعن غير العادية.

يقبل   الإدارينفسه من جعل الحكم القضائي  وه أنهالنهائية مع  الصفة اشترط المشرع أن ومما يلاحظ     
ويمكن  3القاضي بنفاذه أمرما  اإذى رغم قابليته للطعن بالمعارضة وحت، التنفيذ رغم الطعن فيه بالاستئناف

من  72 المادة راطاشت حول مجلس الدولة  أبداهالتفسير نفسه الذي كان قد  إلىرد موقف المشرع المتناقض 
ن اعتبر ذلك استعمالا عرضيا من المشرع لعبارة "قرار نهائي "بقوله أالصفة النهائية ب 72-91القانون رقم 

 جراءاتالذي يعني بالنسبة لإو  ،بكثرة في القانون اولمتدبكلمة تدخل في تعريف  إلايمكن تفسيرها  " لا أنه
التي لم يمكن الطعن ضدها بطرق الطعن العادية  وأ العاديةالقضائية التي استنفذت طرق الطعن   لأحكاما

 القابلة للتنفيذ"  لأحكاماى يعني بالنسبة لطرق التنفيذ أخر من جهة و ، الاستئناف (هذا من جهةو )المعارضة 
 للسند تنفيذية نسخة شكل بينها اتخاذه من التيو ، لشروطها مستوفيا تنفيذية قوة وذ الحكم يكون أن يجب كما
مجلس الدولة  إليههذا الحل انتهى ، تنفيذية وصيغة يرسمال تبليغه من التنفيذ مقدمات مستوفيا، فيذيالتن

يكون  أنكما يجب  4 1992-70-10فيها بتاريخ  أفتىالذي و  mem vinderogle  الفرنسي في قضية 
كان  اإذطبق الغرامة التهديدية لا تو ، تنفيذه وأممكن القيام به  وعلى القيام بما ه إلا جبارإ لا إذتنفيذه ممكنا 

               
العدد  ج ج القضاء ج رأحكام ة المطبقة على بعض صيحدد القواعد الخا 1991-71-2المؤرخ في  72-91القانون رقم  1

 .1991-71-79ادر بتاريخ صال 72
، جامعة الوادي، الملتقى الدولي الثامن ،القانون دولة إرساءودوره في الحديثة للقضاء الإداري  التوجهات جيلالي، الحق عبد 2

 .209 ص، 2712مارس  70-76يوم  الجزائر،
 .002 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  3
مجلة  )أوامره(،حكامهأماية المستعجلة للحريات الأساسية في الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ سلطة قاضي الح نزلي، غنية 4

 .121، ص 2712 جانفي ، الجزائر،الواديجامعة الشهيد حمة لخضر  ،17 العدد ،السياسيةو العلوم القانونية 
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القيام  الإدارةيكون من مقدرة  أنفي  الإلزامغير كاف بل يمكن  الإلزامقيام  أنتنفيذ الحكم مستحيلا حيث 
  1بتنفيذه.

 عن تنفيذ الحكم. الإدارة امتناع ثبوت-ج-

 الإدارة أقدمت إذذ التنفي إلىلا حاجة و ن يكون هناك امتناع أحتى تكون هناك غرامة تهديدية وجب       
بعد  وأبعد عدم التنفيذ  إلالا يمكن توقيعها  أنه ق.إ.م.إمن  920-921هذا ما حثت عليه المادتين و ، عليه

 بالحكم الإدارة تبلغ عندما صريح بشكل كان سوأ التنفيذ عدم ثبوت أي بعد، 2القضائية لأحكامرفض التنفيذ ل
من  920المنصوص عليها في المادة  أشهرقضاء  مدة ثلاثة ضمني بعد ان بشكل وأ امتناعها فتبدي رسميا

، أعلاهفي المادة نفسها  إليه للحكم المشارتنقضي المدة التي حددتها الجهة القضائية المصدرة  وأ  ق.إ.م.إ
 التنفيذ.من عدم  الإداريدتين يجب مراعاة ميعاد التظلم افي كلتا المو ، التنفيذ إلى الإدارةتبادر  أندون 
الذي  ق.إ.م.إمن  622واقعة الامتناع عن التنفيذ بواسطة المحضر القضائي طبقا للمادة  إثباتيتم و    

 3الجهة القضائية المختصة لطلب الحكم بغرامة تهديدية. إلىيحيل المحكوم له و  يحرر محضر بذلك
  .ية(ميعاد سريان الغرامة التهديد)بالغرامة التهديدية  الأمراحترام ميعاد تقديم طلب -د-

الفترة  به تلكالمقصود و ، ي منصوص عليه قانوناأساسمحدد شرط  أجلإن تقديم الغرامة التهديدية في       
من النظام العام يقضي به  شرط الميعاديعد و ، 4الإداريالقاضي  أمام الإجرائية اللازم انقضاؤها لتقديم الطلب

وذلك في أي مرحلة كانت عليها  ،بل الخصوملم تتم إثارتها من ق ولو أي حتى  لقاضي من تلقاء نفسها
  5.جراءاتالإ
 أماممجلس الدولة و  أمام ميعاد الغرامة التهديدية فرق بينقد  مسألةالالمشرع الفرنسي في هذه  أننجد و     

 إلىنجد الميعاد بالنسبة لتقديم طلب الغرامة التهديدية  إذة الاستئنافية الإداريالمحكمة و ، ةالإداريالمحكمة 
من تاريخ تبليغ القرار  أشهر 06بعد  إلاطلب الغرامة لا يجوز تقديمه  أنأي  أشهر 76و همجلس الدولة 
 03 وة فهالإداريمحاكم الاستئناف و ة الإداريالمحاكم  إلىبالنسبة للطلبات التي تقدم  أما، المطلوب تنفيذه

  6.أشهر

               
 ،نموذجا-ص-ك–ية والي ولاية الشلف ضد قض–لم يوقف التنفيذ في قضاء التعويض  إذافائدة الاستئناف  ما جمال قرناش، 1

 .622 ص، 2712سنة ، الجلفة، الجزائرجامعة زيان عاشور  ،72 العدد ،11 مجلد ،الإنسانيةالعلوم و مجلة الحقوق 
 .107 ص ،السابقالمرجع  ،نبيلة بن عائشة 2
 .006 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  3
 .910 السابق، صالمرجع  يونس، أبومحمد باهي  4
 .220 السابق، صالمرجع الإدارية، للقرارات القضائية  الإدارةتنفيذ  إشكاليةصاولة، شفيقة بن  5
 .010 ص ،نفسهالمرجع نبيلة بن عائشة،  6
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هذا و ، ةالإداريالمحاكم و ديم الطلب بين مجلس الدولة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجده قد وحد ميعاد تق     
" لا يجوز تقديم طلب الغرامة التهديدية من  الحالي بأنه إ. م. إ ق. من 71 ف 920ما تنص عليه المادة 

لا و ، الاقتضاءعند  طلب الغرامة التهديدية لتنفيذهو ، باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي الأمر أجل
وذلك ، بدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم "تأشهر  03 وانقضاء عليهالمحكوم  قبلفض التنفيذ من يعد ر 

 1لكي يتسنى للمحكوم له من الحصول على محضر امتناع عن التنفيذ. 
 فإن، قبل تقديمه لطلب الغرامة التهديدية الإدارة أمام تظلما الأمرتقدم المعني ب احالة ما إذ أنه فيغير       

" في حالة رفض أنهعلى  إ .ق.إ. ممن  922نصت المادة  الحالة إذالمشرع قد وضع حلا مناسبا لهذه 
المحدد  جليبدأ سريان الأ، ةالإداريتنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية  أجلمن  للإدارةالتظلم الموجه 

هي ضرورة انقضاء مدة معينة بعد القاعدة العامة  فإنبالتالي و ، بعد قرار الرفض " أعلاه 920في المادة 
 والاستثناء هو ، القرار وأالقرار قبل رفع دعوى الغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ الحكم  وأالحكم  إعلان

 إجراءاتباتخاذ  أمرالتي ت  لأحكامهذا الوضع يكون بالنسبة لو  هما،إعلانعدم تطلب انقضاء أي مدة بعد 
بالنسبة لهذه  جلالأرفع الغرامة التهديدية دون انتظار انقضاء  إمكانيةرع بالحكمة من اعتراف المش، و ةجلاع
القضاء الاستعجالي لا  أمام الطلبات أنفي تنفيذها أي  تأخيرلا تحتمل أي  اأنهالقرارات هي  وأ لأحكاما

 بمهلة محددة. دتتقي
 )طالب التنفيذ(. حكوم لهمالتقديم الطلب من قبل -ه-

 الذي يعتبرو  2،تتعلق بضرورة تقديم الدائن لطلب الحكم بها مسألة ولغرامة التهديدية هجواز الحكم با       
لزامو ، النطق بهاالشروط التي يجب توافرها حتى يمكن القاضي المختص أحد  من  الحكم بالتنفيذ  الإدارة ا 

ا نجده منصوص هذا مو  ،العملالامتناع عن  وألقوة الشيء المقضي به الذي يتضمن القيام بعمل  الحائز
" يجوز للجهات  :أنهصراحة على  اشترطت ذلك حيثالسابق  .ق.إ.م من 71 ف 101عليه في المادة 

وذلك تكريسا للمبدأ القائل بأن ، .."مالية. بتهديداتا أحكام القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر 
 القاضي لا يحكم بما لم يطلب منه. 

ردت "المطلوب منها أو التي و منه   920-921-927من صياغة المواد  فيظهر  ق.إ.م.إأما في ظل       
القاضي الاستعجالي توقيعها من تلقاء نفسه بل بطلب من المحكوم و الإداري، لا يستطيع القاضي  أنه" أي 

من تلقاء نفسه بل  الإداريوسيلة قانونية لا يحكم بها القاضي  اأنهالذي يعاب عليها  على  الأمر وهو ، 3له
يترك  أنكان على المشرع و ، المحدد لذلك جلالأبعد فوات و الشأن، مرهون بتقديم طلب من ذوي  مرالأ
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في نفس الحكم الفاصل  يوردها 1أي جعلها وسيلة تلقائية ومن النظام العامللقاضي الحرية في فرضها  ضدها 
الفرنسي الذي  ترك لمجلس  ا المشرعحدو  ويحد الأقلعلى  وأ للتنفيذ أجلا الإدارةفي الموضوع شريطة منح 

وله سلطة  ،2الإداريالدولة حرية فرضها من تلقاء نفسه في حالة عدم تنفيذ أي حكم صادر من القضاء 
 أطرافلا يقتصر فقط على  حق طلب الغرامة التهديدية أنقد قرر و تقديرية واسعة في هذا المجال 

نما، الخصومة ويمكن طلبها مع طلب  هاأثار بالقرار الذي المعنيين مباشرة  الأشخاصيمتد ليشمل كل  وا 
  3ة .الإداريالقضائية  المقرراتتنفيذ  أجلمن  الإدارة إلىة الإداريلجهة القضائية ا أوامرتوجيه 
لم  أنهإذ ، ولقد غاب عن المشرع الجزائري وضع الشروط الواجب توافرها في طالب الغرامة التهديدية       

طالبها يجب أن  فإنالمبادئ العامة  إلى بالاحتكامو  أنهإلا  المذكورة سابقا في أي من النصوص إليها يتطرق
  4.تجاهلته الإدارةيكون له مصلحة في تنفيذ الحكم الذي يدعي أن 

نب جا إلى  تشمل التي ةالإداري القضائية الجهاتأحكام  تنفيذ في العامة لأحكاما إلى بالرجوع أنه غير     
 واللجان المحاسبة مجلس في والمتمثلة ،الخاصة ةالإداري القضائية الجهات الدولة ومجلس ةالإداري المحاكم
 927 المادتين إلى وتحديدا( التأديبي نشاطها في امينالمح ومنظمة للقضاء الأعلى المجلس) التأديبية

، نفسه بالغرامة التهديدية من تلقاء الأمريتبين أن المشرع منح للقاضي سلطة ، من القانون ذاته 921و
العامة   لأحكامافلا يمكنه تطبيق  ،في هذا الصدد مجبر على توخي مبدأ الخاص يقيد العام الإداريوالقاضي 

 وهي النص الخاص.  987بوجود المادة 
 بهذه التمتع من الدولة ومجلس ةالإداري المحاكم قضاة يقصى لماذا بإلحاح نفسه يطرح الذي والسؤال      
 تعزيزا السلطة تلكم إلى بحاجة أليسوا، الخاصة الإدارة القضائية الجهات قضاة نم غيرهم دون السلطة
 5 . ةالإداري القضائية لأحكاما تنفيذ ضمانات من كضمان التهديدية الغرامة لفاعلية

 بالغرامة التهديدية. الأمرتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر طلب -ثانيا-

وفقا لمقتضيات التلازم بين  يتمواعد الاختصاص بالغرامة التهديدية العام في تحديد ق الأصل إن       
قاضي  وفيكون القاضي المختص بها ه، قاضي الغرامة التهديديةو  قاضي الحكم وأي الأصلقاضي النزاع 

لضمان تنفيذ الحكم  وفي هذه الحالة ه هااختصاصه ب أنعلى  تأسيساذلك و ، يالأصلالحكم في النزاع 
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ن قاضي الحكم سواء كان قاضي أالعام في ش الأصليتبع هذا و ، يالأصلخصومة الالتزام  الصادر منه في
  1استعجال.قاضي  وأكان قاضي ابتدائي  وأموضوع 
إجرائية تتطلب البحث في القواعد الإجرائية  مسألةتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر طلبها و        

هل ، حت عدة تساؤلات حول الجهة القضائية المختصة بنظرهافي هذا الصدد طر و ، المنصوص عليها قانونا
المشرع في  اختصهقاضي آخر  أنهأم ، القاضي الذي صدر الحكم المطلوب تنفيذه اختصاصتكون من 

 2تلك الطلبات. ؟ نظر
التذكير بالحالات التي  يجببها  الأمرطلب الالجهة القضائية المختصة بنظر  تحديدلنا حتى يمكن و        
 : فيالمتمثلة و  التنفيذيفي طريقه لاكتساب الطابع  ووه الإداريمر بها الحكم القضائي ي

كونه  ةالإداريلا يزال حكما على مستوى المحكمة و وه التنفيذييكتسب فيها الحكم الطابع  :ىالأولالحالة 
 وات ميعاده.بف وأاكتسب الصفة النهاية بتأييده من قبل مجلس الدولة نتيجة الطعن فيه بالاستئناف 

قرار مجلس الدولة  إلىشق منه  وأالتنفيذي لكن مع تحوله كله  عالحكم الطابيكتسب فيها  الثانية:الحالة 
الطعن  وأالطعن فيه بطرق الطعن العادية )الطعن بالنقض  وأ جه الطعن فيه بالاستئنافأو نتيجة قبول 

يفصل من جديد في و  ،شق منه وألحكم كليا ن يلغي مجلس الدولة اأب الخصومة(باعتراض الغير الخارج عن 
 . ألغاهفي حدود ما  الإداريموضوع النزاع 

 في عليه المحكوم إلى الموجهة الأوامرو  التنفيذ بتدابير الأمر بشأن المختصة القضائية الجهة وتتحدد     
  :الاتي شكلوبال الحالتين لهاتين وفقا ،التهديدية بالغرامة الأمر بينها من والتي ،المجال هذا
 .ىالأولالمختصة بالنسبة للحالة  الجهة-1-

 فة طبقا لما نصت عليه الإداريصاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات  انهلأة الإداري هي المحاكم      
 في العامة الولاية جهات هي ةالإداري المحاكم"أن إلى أشارت التيق.إ.م.إ من  277من المادة  71

 إلا، ةالإداري المتعلق بالمحاكم 72-92القانون رقم من  72المادة  كذلكأكدته  ما ووه "ةيالإدار  المنازعات
 ق.إ.م.إمن  271يبقى محصورا حسب ما جاء في نص المادة  الإلغاءاختصاصها بنظر الدعوى  أن
 المؤسساتالمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى و ة الصادرة عن الولاية الإداريالقرارات  إلغاء ىاو بدع

 ة .الإداريالعمومية المحلية ذات الصبغة 
درجة وفق الضوابط  أخرو  أولكقاضي  الإدارية لأحكاما إلغاء ىاو دعيبقى مجلس الدولة مختصا بنظر و      

المتمم و عمله المعدل و  تنظيمهو ، الدولةباختصاصات مجلس  المتعلق 71-92من  79التي سطرتها المادة 
بين  الإلغاءنظر الدعوى بوعلى الرغم من هذا التوزيع المتميز لاختصاص  ،إق.إ.م. 971كذا المادة و 

 لم تشير اأنه إذ ق.إ.م.إمن  920صياغة المادة  والملفت للانتباه ه أن إلا مجلس الدولةو ة الإداريالمحاكم 
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فهل الإلغاء، الصادرة بأحكامه لاختصاصه بنظر طلبات فرض غرامة تهديدية لضمان تنفيذ  الأخيرلهذا 
 الإلغاءالصادرة بأحكامه لا يحق لمجلس الدولة فرض غرامات تهديدية لضمان تنفيذ  الأمرمعنى هذا 

   1درجة .؟ أخرو  أولكقاضي 
القانون العام نلاحظ توجه البعض منهم صوب الاعتقاد الحصري باختصاص  أساتذة أراء إلىوبالعودة      

 أننصت صراحة على  ق.إ.م.إمن  920نظرا لكون المادة ، ةبالغرامة التهديدي الأمرالمحاكم بنظر طلبات 
دائما  تنتهيدعوى ا أنهباعتبار و ، هاأحكامما كان نهائيا من  هاة تختص بالفصل في طلبالإداريالمحكمة 

ما نصت  وهو  ،ة بالنظر فيهاالإداريالتي تختص المحكمة و  القضاء الكامل ىاو دعبتعويض فهي تعتبر من 
 2.ق.إ.م.إن م 271عليه المادة 

ة طالما صار الإداريالاختصاص يؤول للمحكمة  أنالمنطق يمكن القول و وانطلاقا من الواقع العملي    
ة الإدارييعود للمحكمة و ، مجلس الدولة أمام ذ ميعاد الطعن بالاستئناففنيست أنحكمها نهائيا بعد 

جانفي  20الصادر بتاريخ  وي وز هذا ما جاء في حكم محكمة تيز و ، الاختصاص بطلب الغرامة التهديدية
الحكم  بإلغاءقضى  2711 أفريل 21صدر قرار عن مجلس الدولة في  أنهالذي جاء في حيثياته "و  2710

بتسليم شهادة  بوغنيبلدية  إلزاممن جديد و  2716 أفريل 16الصادر عن محكمة الحال بتاريخ  المستأنف
تنفيذه اتصال المدعي بالمحضر  أجلومن ، لتنفيذيةمهار القرار بالصيغة اا  و  أرضيةحيازة بخصوص قطعة 

فيفري  12حرر المحضر بذلك بتاريخ و ، امتنعت عن التنفيذ اأنه إلا جراءاتالقضائي الذي اتخذ كافة الإ
جوان  22صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ و على ذلك رفع دعوى توقيع الغرامة التهديدية  وبناءا، 2712
 عليها بتنفيذ القرار مجلس الدولة تحت طائلة غرامة تهديدية تم تقديرها ب المدعى بإلزاميقضي  2712
  3تسري من تاريخ تبليغ نسخة من الحكم . تأخيردج عن كل يوم   0777
ن سلطة مجلس الدولة في فرض غرامات تهديدية أالذي يرى بو  مسألةالنقيض في هذه  رأييوجد  أنهغير     

 أن إلى ،ق.إ.م.إمن  920من خلال توجيه نقد لنص المادة  لأحكاماذ الممتنعة عن تنفي تاالإدار على 
 الأمرسلطة  أندون لبس و النص الفرنسي يفهم منها صراحة  وأصياغة هذه الفقرة سواء في النص الرسمي 

هذا المعنى لا و ، ة دون مجلس الدولةالإداريالغرامة التهديدية مقتصرة على المحكمة و ، باتخاذ تدابير تنفيذية
مخالف ليس فقط لعنوان الفصل الثاني  أنهالبرهنة على فساده ما دام  إلىلا يحتاج و يتصوره قانوني  أنيمكن 

، مجلس الدولة "و على المحاكم  المطبقة لأحكاماالذي جاء فيه "في و ، ق.إ.م.إمن  920التي تتبوؤه المادة 
من الباب السادس الأول  لفصلالمشكلة لق.إ.م.إ من  922 إلى 920من  المواد لأحكاملكن مخالف و 
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الجهات  أمام المتبعة جراءاتالكتاب الرابع الخاص بالإو ة الإداريالجهات القضائية  أحكام المتعلق بتنفيذ 
  1في اقرب فرصة ممكنة. الإجرائيةمما يستدعي من المشرع تصحيح مضمون هذه المادة  ،ةالإداريالقضائية 

ن هذه المادة أنلاحظ ب، البرلمان من قبل الحكومة )وزارة العدل( أمام دمالمقق.إ.م.إ بالرجوع إلى مشروع و     
 أجلة من الإداريالمحكمة  إلىيجوز تقديم طلب  لا"يلي:  تنص على ما كانت 71 ففي  ق.إ.م.إمن  920
بعد  إلا طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الاقتضاءو  ،باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي الأمر

من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  تبدأ أشهرثلاثة  أجل قبل انقضاءو  ،المحكوم عليه قبلرفض التنفيذ من 
  2 ." أجلدون  اأنهالاستعجالية يجوز تقديم الطلب بش الأوامرفيما يخص  أنه"غير 
 أشهرثلاثة  أجلل انقضاء ة قبيالغرامة التهديدو يقدم طلب التدابير التنفيذية  أنوعلى ذلك النص يشترط      

لا يجوز تقديم الطلب أعلاه بعد انقضاء ذلك و ، القرار القضائي وأمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  ابتداء
 . أشهربعد مرور ميعاد الثلاثة  ولو يجوز تقديم الطلب  أين الاستعجالية الأوامرالميعاد باستثناء 

الجريدة نشره في و قة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه المصاد بعد 71ف  920ن نص المادة أويلاحظ ب  
 كالتالي:ت صياغة أصبحالرسمية للجمهورية الجزائرية 

 تدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي باتخاذ الأمر أجلة من الإداريالمحكمة  إلى"لا يجوز تقديم طلب 
ثلاثة  وانقضاء ،يذ من طرف المحكوم عليهإلا بعد رفض التنف الاقتضاءوطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند 

يجوز تقديم الطلب  الاستعجالية الأوامرفيما يخص  أنهغير  ،أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم
 ..."   أجلبدون  اأنهبش
الغرامة التهديدية بعد و يقدم طلب التدابير التنفيذية  أنيشترط بعد المصادقة عليه  النصأصبح وهكذا      
المفهوم لهذا النص  وبهذا ،القضائيالقرار  وأمن يوم التبليغ الرسمي لحكم  بدأت أشهر ثلاثة أجلنقضاء ا

القرار القضائي للمحكوم  وأمن يوم التبليغ الرسمي للحكم  أشهرعلى طالب التنفيذ انتظار انقضاء مدة ثلاثة 
 أشهر.الثلاثة  أجلقل انقضاء  اهأنالاستعجالية التي يجوز تقديم الطلب بش الأوامرباستثناء  عليه
ينتظر المحكوم لصالحة مرور فترة  أنوهذا السبيل الذي اتبعه المشرع غير مستساغ فمن غير المعقول    

قد يجعل مرور المدة أعلاه بتلك التدابير ، و الغرامة التهديديةو  بعد التبليغ لطلب التدابير التنفيذية أشهرثلاثة 
تبعا لذلك من الصواب و  ،ما لا نهاية إلى الإدارةتبقى تلك التدابير مسلطة على  بالمقابلو ، غير ذات فائدة

على المشرع استدراك ذلك عند مراجعة للقانون  إلزامايكون و ، قبل المصادقة عليهالأول  النص إلىالرجوع 
  برمته.

               
كلية الحقوق بن عكنون ، القانون العام ه، تخصصدكتورا أطروحةالقاضي الإداري في دعوى الإلغاء  سلامي، سلطاتعمور  1

 .210 ص ،2712-2711 سنة ،71 جامعة الجزائر
 .20 ص، 2711، الجزائر، سنة هومة الدولة، دارمجلس و المنتفي في قضاء محكمة التنازع ، ملويا آثلحسن بن شيخ  2
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 ضها على البرلمان (ى )قبل عر الأولبموجب صياغتها و من القانون أعلاه  920ن المادة أب الإشارةمع      
يمكن  المصاغة كما يلي :لاو  ،ف .إ.ق.قمن القسم التنظيمي لقانون  921 1-حرفيا من نص المادة  مأخوذة

ة باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكم نهائي الإداريمن قبل المحكمة  الأمر إلىيقدم الطلب الرامي  أن
قبل  السلطة  بعد الرفض الصريح للتنفيذ من إلاالاقتضاء طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند و ، صادر عنها

الاستعجالية  الأوامرن أبش أنهغير ، من يوم تبليغ هذا الحكم ابتداء أشهرثلاثة  أجل قبل انقضاءو ، ةالإداري
ن القانون الفرنسي تضمن أب الإشارة"مع  أجلدون  اأنهيجوز تقديم الطلب بشو ، قف التنفيذو على الخصوص و 

  1مجلس الدولة. أمام الغرامة التهديديةو مستقلة بخصوص طلب التدابير التنفيذية  اأحكام
 ساسمن حيث الأ ،مقتضيات النظام العامو جاء متعارضا الأول  الرأين أومما تقدم يمكن القول ب    

ما بتعويض في الغرامة التهديدية تنتهي دائ أناعتبر أنه  إليهاالنتيجة التي انتهى و ، القانوني الذي يقوم عليه
 922صراحة في نظامنا القانوني بموجب المادة  مكرسااستقلال الغرامة التهديدية عن التعويض  أنحين نجد 

هذا حسب اعتقادنا لا و  ،"تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض أنهالتي نصت على و  ،ق.إ.م.إمن 
 فإنمجلس الدولة وبعد الاستئناف  إلىمحكمة بعد انتقال الدعوى من ال نهلأيتماشى مع قواعد الاختصاص 

نو حتى و  ،الممتنعة الإدارةالمختص قانونا بتوقيعها على  ويصبح ه الأخيرهذه  ة غير الأخير كانت هذه  ا 
 ممركزة.

 .الجهة المختصة بالنسبة للحالة الثانية-8-

في  ق.إ.م.إمن  920ة يظهر من صياغة الماد متعددة إذجه أو من  الثانية فتتجلى بخصوص الحالة       
 أنحكمها محل التنفيذ "يستدل منها على و عبارتي "حكمها النهائي " إلىصراحة  أشارتالتي و ، حد ذاتها

أحكام ة في نظر طلبات الغرامات التهديدية الرامية لضمان تنفيذ الإداريالمادة قد حصرت اختصاص المحاكم 
 .ءالإلغاأحكام ليس كل و ، الصادرة عنها فقط الإلغاء
عن مجلس الدولة من دائرة  ةالصادر  الإلغاءاج قرارات خر إ إلىما يؤدي بمفهوم المخالفة  ووه      

الوقوف على صياغة باقي مواد الباب السادس المعنون ب "في تنفيذ  أنكما  ،ةالإدارياختصاص المحاكم 
ة " الإداريالجهات القضائية  أمام المتبعة جراءاتة "من الكتاب الرابع "في الإالإداريالجهات القضائية أحكام 
الجهة القضائية  "وأة الإداريهي عبارة "الجهة القضائية و لا أعم منها ألم تستخدم صراحة عبارة  اأنهيظهر 

القول بتطبيق مواد هذا الباب على  إلى وة يدعالإداريالجهة القضائية  وأ"فعموم مصطلح الجهة القضائية 
بالتالي اختصاص مجلس الدولة بفرض غرامات تهديدية على و ، ةلإدارياالمحاكم و كل من مجلس الدولة 

    2درجة . أخرو  أولالصادرة عن القاضي ك لأحكاماالممتنعة عن تنفيذ  تاالإدار 

               
 .22 السابق، صالمرجع  مجلس الدولة،و المنتفي في قضاء محكمة التنازع  ملويا، آثلحسن بن الشيخ  1
 .190 ص ،السابقالمرجع  سدرة، وسيلة 2



120 
 

ذلك و ، المختص بتوقيع الغرامة التهديدية بغية تنفيذ قراره ومجلس الدولة ه أنفي هذا الصدد نجد و        
وزارة  بإلزاممجلس الدولة ذلك في قرار صادر له " أكدو الإلغاء، ي في دعوى بوصفه قاضي ابتدائي نهائ

تحت طائلة  2712-12-20الصادر بين الطرفيين بتاريخ  02602المجاهدين بتنفيذ قرار مجلس الدولة رقم 
  1ه.من تاريخ تبليغ أشهرتسري بعد مضي ثلاثة  تأخيردج عن كل يوم  0777الغرامة تهديدية قدرها 

حاز الصفة  أيحاز قوة الشيء المقضي فيه )و ي يتحدد اختصاصه بحسب الشيء الذي قضت به أ    
بموجب قرار  الإداريفصل من جديد في النزاع و ، الحكم كلية الغيكان مجلس الدولة قد  فإن النهائية(
، هذا القرار تنفيذ أجلبالغرامة التهديدية من  الأمريتولى بطبيعة الحال سلطة النظر في طلب  فإنهقضائي 

ة الإدارييتولى كل من المحكمة  نأمن المتوقع  فإنهلغي شقا منه فقط مما فصل فيه الحكم أكان قد  اإذ أما
 2حاز الصفة النهائية.و كلاهما في حدود الشق الذي فصل فيه  مجلس الدولة هذه السلطةو 

الصادر عن مجلس  الإلغاءمقتضيات العدالة تستوجب تخويل المستفيد من قرار  أنذلك  إلىضف       
القول و ، ةالإداريالصادر عن المحكمة  من حكمالدولة ضمانات تنفيذ موازية لتلك التي يتمتع بها المستفيد 

جهات قضائية تنتمي لنفس الهرم  أمام يحدث تمييزا لا مبرر له بين المتقاضين أن أنهبخلاف ذلك من ش
 الإقرارى على ضرورة أخر مرة  التأكيد إلىالذي يؤدي  الأمرن منازعات من طبيعة واحدة أبشو ، القضائي

 عنه.الصادرة أحكامه بسلطة مجلس الدولة في فرض غرامات تهديدية لضمان 
اختصاص مجلس الدولة بفرض  أنعلى  هاالمتعلقة بفرضو القرارات الصادر في هذا المجال  أكدتوقد     

ن أ"  2717-72-20ر عن الغرفة الثالثة بتاريخ الصاد 722217جاء في قراره رقم  الذ ،غرامات تهديدية
عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به يخول للمستفيد من الحق في رفع  الإدارةامتناع 

 الأمر أجلالجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من  رخطابإالتعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها 
  3.بها
بلدية  بإلزامالفصل من جديد و  المستأنفالقرار  إلغاءمنطوق هذا القرار الذي قضى ب "ما جسده  ووه    

ابتداء من  أشهرستة  أجلفي  2770-9-26تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر في  إجراءات بإتمامفريحة 
 ."يرتأخدج عن كل يوم  1777يدية قدرها ذلك تحت طائلة غرامة تهدو  ،تبليغ القرار

ذلك المتعلق  ووه ألاتتجاهل وقعا قانونيا هاما  ق.إ.م.إمن  920ن صياغة المادة أالقول ب إلىلنصل     
 الإلغاء الدعاوىبمناسبة ممارسته لاختصاصه في نظر بعض  إلغاءقرارات  إصداربسلطة مجلس الدولة في 

كذا و ،  هتباختصاصاالمتعلق  71-72من ق  79فق ما نصت عليه المادة و ، درجة أخرو ل و أكقاضي 

               
 غير منشور. 2711-12-12ادر بتاريخ صال 796721قرار مجلس الدولة رقم  1
 .009 السابق، صالمرجع حمدون، ذوادية  2
مجلة  ،2717-72-20عن الغرفة الثالثة بتاريخ  2717-72-20ادر بتاريخ صال 222177قرار مجلس الدولة رقم  3

 .196 ص ،2711ديسمبر ، الجزائر، سطيف ،20 العدد ،المحامي منظمة المحامين
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ت القراراعن تنفيذ هذه  الإدارةنظر لما يفرضه الواقع العملي من احتمالات امتناع و  ق.إ.م.إمن  971المادة 
سلطته في فرض غرامات  إلىبصورة غير صريحة  ولو العديد من مقتضيات نظامنا القانوني  أشارتفقد 

النظر في  إعادة إلى وذي يدعال ، الأمردرجة أخرو  أولرته الصادرة كقاضي اتهديدية لضمان تنفيذ قر 
الذي يجعلها تستوعب اختصاصه بنظر طلبات الحكم بغرامة  وعلى النحق.إ.م.إ من  920صياغة المادة 

توزيع و  توزيع سلطة الحكم بها  بطريقة تتوافق إلىما يؤدي  بإلغاءه الصادرة قراراتتهديدية لضمان تنفيذ 
التلازم بين قاضي الحكم  مبدأة تطبيقا لالإداريالمحاكم و ، بين مجلس الدولة الإلغاءاختصاص نظر دعوى 

ل و أكقاضي  بإلغاءه الصادرة قراراتبحيث يختص بسلطة فرض غرامة تهديدية لضمان تنفيذ ، قاضي الغرامةو 
ها النهائية الصادرة أحكامة بفرض غرامات تهديدية لضمان تنفيذ الإداريدرجة في حين تختص المحاكم  أخرو 
 .الإلغاءب
ة "المدرجة في صياغة المادة الإداريمن خلال استبدال عبارة "المحكمة  السابقويمكن تحقيق الاقتراح        

بعد قليلا من أالمشرع الجزائري خطوة  ويخط ول احبذو ة "الإداريبعبارة "الجهة القضائية  ق.إ.م.إمن  920
اختصاص  إلىادة تشير صراحة بمق.إ.م.إ من خلال تتمته نصوص  السابقتلك التي يتضمنها الاقتراح 

بها المشرع  اأخذ أنو هي الخطوة التي سبق و ، هأحكاممجلس الدولة بنظر طلبات الحكم بها لضمان تنفيذ 
مجلس  إلى وءجفي الل الأفرادعلى حق  1 ف .إ.ق.قمن  2R- 931المادةمن  71 فنصت  إذالفرنسي 

 حيث يسمح لنا هذا الاقتراح بغلق الباب ،2هأحكام على تنفيذ الإدارةالدولة لاستصدار غرامة تهديدية لحمل 
ن الجهة المختصة بفرض أبش ق.إ.م.إمن  920ت التي تطرحها الصياغة الحالية لنص المادة التساؤلا أمام

ة بفرض غرامات الإداريحيث تختص المحاكم ، ةالإداريالقضائية   لأحكاماغرامات تهديدية لضمان تنفيذ 
وصارت  ،الصادرة بصفة ابتدائية  لأحكاماسواء منها  الإلغاءها النهائية الصادرة بامأحكتهديدية لضمان تنفيذ 
دون تقديم  ،المعارضةو في الاستئناف  الممثلةعيد الطعن فيها بطرق الطعن العادية انهائية بعد استنفاذ مو 

لدولة بفرض الصادرة عنها استثناء بصفة نهائية في حين يختص مجلس ا الإلغاء أحكام حتى  وأالطعن 
 .نهائية و الصادرة عنه بصفة ابتدائية  الإلغاءت راراقغرامة تهديدية لضمان تنفيذ 

 أنهفيمكن القول ، المطعون فيها بالاستئناف القضائية لأحكاماتنفيذ  ضمان مسألةبخصوص  أما      
 ضمني وبشكل صريح ألا من بعيد و الإلغاء لم يشر المشرع  لا من قريب   لأحكامالناظمة  ق.إ.م.إوبتصفح 
 هذه في  تنفيذ تهديدية غرامات فرضه إمكانية مدى عن البحث منا يقتضي الذي ، الأمرتنفيذها لضمانات

الإلغاء  حكم تنفيذ على بالاستئناف الطعن ثرلأ الناظمة  ق.إ.م.إبنصوص  الاستعانة خلال من  لأحكاما

               
 .19ص  المرجع السابق، سيلة،و سدرة  1
 لحمل تهديدية غرامة دارصلاست القضاء إلى اللجوء في الأفراد حق على ف .إ.ق.ق   2R- 901المادة من 71ف تصن 2

 :هاصن ذاهو  قراراتال تنفيذ على الإدارة
" Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'État de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une 

de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces pres-

criptions d’une astreinte  
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 فيها جاء إذ، بالاستئناف للطعن للتنفيذ اقفالو  غير ثرالأ على صراحةق.إ.م.إ  908  المادة نصت حيث
  ."موقف أثره ل ليس الدولة مجلس أمام الاستئناف ":أن

 أمام بالاستئناففيه  طعن وول الابتدائي الإلغاء حكم تنفيذ الإدارة على يجب أنه ذلك رتب علىويت      
 تهديدية غرامات فرض الإداري اضيللق يمكن  فإنه التنفيذ عن الإدارة امتناع حال في  أنهو ، الدولة مجلس
جراءاتو مجلس الدولة  أمام الاستئناف مسألةوهذه المادة لن تخض في ، التنفيذ عن الممتنعة الإدارة على ها ا 
نماو   المستأنف الأمر وأمجلس الدولة لا يوقف تنفيذ الحكم  أمام الاستئناف أنالمشرع  إليه أشاراكتفت بما  ا 

الاستئناف  مسألة إلىمن ناحية صياغتها التطرق  الأحسنكان من  أنه الإشارةمع ، طوال مرحلة النظر فيه
 1. ق.إ.م.إمن  922المادة و  919 في المواد هأمام
من نفس القانون يؤدي  911مجلس الدولة بوقف تنفيذها تطبيقا لنص المادة  أمرفي حالة عدم  أنهكما      

، التنفيذ عن امتناعها حال في الإدارة على تهديدية اتغرام فرض إمكانية أمام الباب فتح إلىبالنتيجة 
 التهديدية الغرامة تطبيق يمكن" :أنه من أحمد منصور محمد الأستاذ  له أشار ما مع به نقول ما ويتوافق
 قوة تحوز التي  لأحكاما تنفيذ لعدم فقط وليس إداري قضاء جهة أي من صادر حكم أي تنفيذ لعدم كجزاء
 فيها الطعن من بالرغم بالنفاذ مشمولة الإداري القضاء أحكام  أن المعلوم من "أنهب يفامض2"المقضي الشيء

 الغرامة توقيع إمكانية إلى يؤدي نهائية تكن لم وول حتى  لأحكاماهذه  تنفيذ وعدم، النقض وأ بالاستئناف
  ".الإدارة ضد التهديدية

 عدم بالاستئناف للطعن للتنفيذ الموقف غير ثرالأ على يتًرتب أنهب القول يمكن على ما تقدم وبناء     
 النتيجة وهي ،الإلغاءأحكام  تنفيذ عن الممتنعة الإدارة على تهديديه غرامة لاستصدار شرطا "النهائية" اعتبار
 بالغرامة الحكم نطاق من المد تستدعي التيين المتقاضين ب اةاو والمس العدالة ومقتضيات تتوافق التي

 .تنفيذيا يوقف لم ما بالاستئناف فيها المطعون لأحكاما فيهابما  الإلغاءأحكام  كل تنفيذ لضمان التهديدية
 بالغرامة التهديدية. الأمرطلب  بنظر الإداريسلطات القاضي -ثالثا-

 .الآتيةبالغرامة التهديدية بالسلطات  الأمرتمتع القاضي المختص بالنظر في طلب 
 التهديدية.بالغرامة  الأمررفض طلب  وأقبول -0-

 سلطة تقديرية واسعة بخصوص فرض الغرامة التهديدية في  الإداريلقد منح المشرع الجزائري للقاضي        
  إذ4على التنفيذ العيني  الإدارةحمل  وظروف الدعوى مادام الهدف منها ه ذلك بحسبويكون ، 3إ.م.إ.قظل 

               
 .292 المرجع السابق، ص، 72ح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج الوجيز في شر  بوضياف، عادل 1
 .10 السابق، صالمرجع أحمد،  محمد ورصمن 2
 .10 ص ،السابقالمرجع  بوفراش، صفيان 3
 .102 ، صالسابقمرجع ال شة،ئعان ب نبيلة 4
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يرفض توقيعها رغم  أنفله   1 بها الأمر طلب رفض وأ قبول في التقديرية السلطة المختص يمتلك القاضي
خاصة 3 ق.إ.م.إ من 920 المادة في الواردة "...الاقتضاء عند ... ": عبارة خلال من2 توافر جميع الشروط

تؤكد  ق.إ.م.إمن  922. 921. 927المادة و  السابق ق.إ.ممن  101مثل المادة  تهااولتنالمواد التي  أنو 
  4.بسلطة تقديرية في تقدير مبلغها أيضاويتمتع القاضي  ،عدم تعلقها بالنظام العام

 تقدير مبلغ الغرامة التهديدية.-8-

قيد على  أييوجد  التهديدية فلاتقديرية واسعة عند تحديد مبلغ الغرامة  بسلطة الإدارييتمتع القاضي       
خطورة ما و ممانعته و ، يضع في اعتباره مدى عنت المدين المحكوم عليه أنسوى الشأن سلطته في هذا 

مدى كفاية هذا المبلغ في التغلب على ممانعة المدين و  يترتب على عدم التنفيذ من نتائج للدائن المحكوم له
  5مدى يسره مالياو المركز المالي لهذا المدين  إلىجوب النظر و  إلى بالإضافة ،للتنفيذ وحمله عليه كرها

 .رلحكم قد لا يحرك ساكنا لدى الغينفذ ان ييدفعه لأو حدهم أغ الذي يضغط على فالمبل
 من التنفيذ عدم الغرامة عدم مراعاة تناسبها مع الضرر عن مبلغكما ألزم المشرع القاضي عند تقدير       
على: )تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن  ق.إ.م.إمن 982 المادة نصت بأن، منهما كل مبلغ تقدير حيث

وللقاضي أن يعدل ، نها وجوب استبعاد قواعد تقدير الضرر في تقديرهاالتي يستفاد م تعويض الضرر(
يختلف  هان مقدار أكما  6مقدارها بالزيادة متى تبين له ضعف عنصر الضغط فيها بشكل يحقق الهدف منها

  7حسب ظروف القضية.و كل حالة  أساسيكون على و  غالبا ما يحدد عن كل يوم تأخيرو ، من حكم لآخر
 ة الزمنية.تقدير الوحد-3-

ا لم تقيد القاضي الإداري في تقدير الوحدة الزمنية للغرامة أنهبتصفح النصوص القانونية نجدها       
 يملك وفه الكل يملك القاضي أن امد امو  ،8الصادرة ضد الإدارة القضائية لأحكاماالتهديدية في مجال تنفيذ 

 الزمنية الوحدة تحديد سلطة يملكو ، وتقديرها يديةالتهد بالغرامة الأمر سلطة يملكف، الحال بطبيعة الجزء
 . بالشهر وأ بالأسبوع وأ باليوم وأ بالساعة سواء الضغط عنصر يقوى بشكل
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 .117 ص، 2712ة ، سن17 العدد ،مجلة مجلس الدولة 2717-72-20بتاريخ  722217 الدولة رقمقرار مجلس  8
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 تقدير تاريخ سريان الغرامة التهديدية.-0- 

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ، النصوص القانونية التي تنظم الغرامة التهديدية إلىبالرجوع       
كان  اما يدفعنا فيما إذ هذاو ، لا حتى اللحظة التي تتوقف عندها لتتحول بعد ذلك لتعويضو  هاسريان بدأظة لح

  له؟ التقديريةهذا يعني ترك السلطة 
عن سريان الغرامة التهديدية   أمافللقاضي المختص هذه السلطة  ق.إ.م.إمن 980 للمادة باستقراء نصو      
الاستثناء دون و  التنفيذ إلىوالمبادرة  غاية رضوخ المحكوم عليه إلىمدة مفتوحة أن القاضي يترك ال الأصلف

 الإكراهو التهديد و لكن ذلك يتنافى مع ما تتميز به الغرامة التهديدية من عنصر الضغط و ، تحديد مدة معينة
 ، 1يحكم به عليها المحكوم عليها تتمرد على التنفيذ لعلمها سلفا بمقدار المبلغ الذي سوف الإدارةمما يجعل 

قرار  وأ أمر" في حالة عدم تنفيذ  أنهتنص على  التي إ.ق.إ . ممن  921المادة جاء في نص  كذا ماو 
 أجليجوز لها تحديد و ، الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها التنفيذ تقوملم تحدد تدابير و ، قضائي
  ." تهديديهبغرامة  الأمرو للتنفيذ 

المشرع الجزائري نص في هذه المادة على سلطة القاضي التقديرية في الحكم بالغرامة ونلاحظ أن      
الذي جاء فيه و  قرارات مجلس الدولةأحد  في تأكدهذا ما و ، نهايتهاو  سريانها بدأالسلطة في تحديد و التهديدية 

يوميا تسري بعد مضي  جد 1777مبلغ  إلىتعديله بخفض الغرامة التهديدية و مبدئيا  المستأنفالقرار  دتأيي"
طبيعة الغرامة  إلىبنا العودة  درجي الأمرلتوضيح و ، 2لبلدية بهذا القرار"امن تاريخ تبليغ  أشهر 76

بالضغط ماليا على المحكوم عليه  التنفيذ العيني إلىالتي تعتبر وسيلة غير مباشرة للوصول و ، التهديدية
 .الالتزاملحمله على تنفيذ 

التنفيذ لا يكون إلا  أنبما و ، امتناع المدين عنهو تكون مع بداية التنفيذ  سريانها بدأظة لح فإنوبالتالي      
 افإنه الاستعجالية الأوامركذا و ، نهائياو  ابتدائياتصدر  التي لأحكامواالمحكوم عليه سندا تنفيذيا  استوفى اإذ

القوة  اكتسابهنهائيا أي بعد  يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم سريانها فإنبالتالي و ، تنفذ بمجرد صدورها
 أنبعد  الصيغة التنفيذية اكتسابهمن تاريخ  انهسريالحكم بها يبدأ  فإنعلى غرار القضاء الفرنسي  3التنفيذية
  4بالحكم.يكون من تاريخ النطق  انهسري بدأكان 
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اللحظة التي يصدر  من عن التنفيذ الامتناعتعتبر في الموقف المصر على  إن الإدارةكما يمكن القول       
 قبل غه به، وتحرير محضر امتناع منفيها الحكم مشمولا بالغرامة التهديدية مع اكتسابه القوة التنفيذية وتبلي

 القضائي.المحضر 
 بالغرامة التهديدية. الأمرالفصل في طلب  أثار-رابعا-

سلطة تقديرية في توقيعها من  اريالإدنعقد للقاضي يت شروط تطبيق الغرامة التهديدية ما توافر  اإذ         
 الفصل في الطلب وفق هاتين الحالتين: أثار علىيمكن التعرف و ، عدمها

 حالة قبول الطلب.-0-

 كونه الحالة حسب حكمه إصدارب المختص القاضي يقوم التهديدية بالغرامة الأمر طلب قبولحالة في       
 المتعلقة الزمنية والوحدة مقدارها تحديد معبها  الأمر امتضمن الدولة لسمجو أ ةالإداري المحكمة مستوى على
 وضع التنفيذ يتطلب ذلك. أنقدر  إذ زيادة مقدارها في النظر من إعادةذلك  يمنعه ولا سريانها وتاريخ، بها
 حالة رفض الطلب.-8-

 رفضها سبب كان التي الأحكام أمرين بين التمييز يجب فإنه برفضها الحكم قضى إذا ما في حالة        
بين تلك التي يكون سبب رفضها منح القاضي للمدين مهلة لتنفيذ و ، عدم توافر إحدى شروط الحكم بها

  التقديرية.هذا يدخل ضمن سلطته و  التزامه
شروط الحكم بها مثل صيرورة  أحد  عدم توافر  أساسكان الرفض قائم  على  ا: إذ ففي الحالة الأولى-

 لا يتطلب التدخل الشخصي للمدين الالتزامأن تنفيذ و الأسباب، يلا لأي سبب من عينا مستح الالتزامتنفيذ 
 ولا يجوز تجديد الطلب نفسه، صفة قطعية موضوعية يتمتع بحجية الشيء المقضي به وهنا الحكم  ذو 
  2 10-77706قضية رقم   2710أفريل  12ة بوهران  الصادر بتاريخ الإداريمثال ذلك حكم المحكمة و 1

المحكمة  تحيث قض، رئيس المجلس الشعبي البلدي قبلبلدية عين الترك الممثلة من و ن (  .لسيد ) كبين ا
طبقا  حيث ،المحدد قانونا جلالأ انقضاءقد رفعت قبل   اأنهذلك بسبب و ، ة بعدم قبول الدعوى شكلاالإداري
المحكوم  قبلعد رفض التنفيذ من المحكمة  إلا ب إلىلا يجوز تقديم الطلب  فإنه: "  ق .إ.م.إمن  920للمادة 
 ثلاثة أشهر " . أجل انقضاءو عليه 

-77126قضية رقم في  2712أفريل  21بتاريخ  وهران الصادرمحكمة  من أخرهناك حكم  أيضاو      
 رئيس المجلس الشعبي البلدي. قبلبلدية وهران ممثلة من و  (خ. مبين السيد )، 123
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طبقا  نهلأذلك و  ،رفضها موضوعا لعدم التأسيس القانونيو  عوى شكلاة قبول الدالإداريحيث قررت المحكمة 
 يكون تهديديهتسليط غرامة و  أمر وأقرار  وأتنفيذ حكم  إجراءات فإن، ق.إ. م. إمن  921 المادة لأحكام
ته في حين أن طلب المدعي لا يتعلق بتنفيذ حكم صادر ضد بلدية أصدر نفس الجهة القضائية التي  أمام

  قانونا.ا جعل المحكمة ترفض هذه الدعوى لعدم تأسيسها مم، وهران
تتمثل في رفض القاضي المختص الطلب بما له من سلطة تقديرية رغم توافر شروط الطلب  :الثانيةالحالة 

عليه يعد حكم و تهديدها  إلىبحيث تنتفي الحاجة ، المحكوم عليها مدة معينة للتنفيذ للإدارةن يكون قد منح أك
 فإنمن ثم و ، 1تغيرت ظروف التنفيذ وبها فيما ل الأمريجوز للمحكوم له تجديد طلب و ، وقتيا الرفض حكما
 وجه له. لاأو يجعل طلبه بدون موضوع  بها طلب المدين

جه له في أن المصاريف القضائية في الحالة و  حالة ألاو تكمن أهمية التفرقة بين حالة عدم القبول و      
أما في ، للحكم الإدارةأن طلب الغرامة التهديدية قدم بعد تنفيذ  أساسي على ى تكون على عاتق المدعالأول

  2.الإدارةالمصاريف تكون على عاتق  فإنالحالة الثانية 
 بها. المأمورتصفية الغرامة التهديدية  خامسا: مرحلة

  طلب التصفية.-0-

 فليس من اللازم طلب الحكم بها عبارة عن إجراء غير مستقل عن وطلب تصفية الغرامة التهديدية ه      
بحيث يمكن لقاضي التصفية التصدي لذلك من تلقاء نفسه متى ، بطلب تصفيتها الشأنأن يتقدم صاحب 

  3 .تبين له أن تدابير التنفيذ المحددة من قبل بقيت بدون تنفيذ
، المتعلقة بتصفيتها اتجراءاتخاذ الإو سلطات تتمثل في تقدير النتائج  الشأنالمشرع في هذا  هقد منحو      

عن طريق عملية حسابية تتمثل في ضرب قيمة  يلامع تحديد المبلغ الإجم سريانهالوضع حد  هنا والمقصود
القرار القاضي بالغرامة التهديدية التي لم  وأالمحدد في عدد الوحدات الزمنية المحددة في الحكم  المبلغ

للغرامة التهديدية المصفاة =قيمة المبلغ المحدد عن  الإجمالي: المبلغ أيالمحكوم عليها  الإدارةتستجب فيه 
عاة امع مر 4 عدد الوحدات الزمنية التي مرت دون الاستجابة لمقتضى الحكم المطلوب تنفيذه xكل وحدة زمنية
 فيه. التأخيرعن  وأالجزئي(  وأمع الضرر الناجم عن عدم التنفيذ )الكلي  الإجماليتناسب المبلغ 

يرجع ذلك للمهلة التي حددها القاضي لتنفيذ و يحدد ميعاد للتصفية  الجزائري لمالمشرع  أنونلاحظ     
" في حالة :ق.إ.م.إمن  921ما جاءت به المادة  وهو ، هذا يكون طبقا لسلطته التقديرية في ذلكو  ،الالتزام

               
 .010 ، صالسابق المرجعحمدون، ذوادية  1
 .226 السابق، صالمرجع  ،الإداريةة للقرارات القضائي الإدارةتنفيذ  إشكالية صاولة،شفيقة بن  2

3 Bon.P et Lascome (M) et Vandendriessche X, op, cit, p .557  
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ئية المطلوب منها ذلك لم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضاو ، قرار قضائي وأحكم  وأ أمرعدم تنفيذ 
 ". تهديديهبغرامة  الأمرو للتنفيذ  أجليجوز لها تحديد و  بتحديدها

 وأتبدأ الغرامة في السريان لغاية التنفيذ  الإداريالمهلة المحددة من قبل القاضي  انقضاءوبالتالي بعد    
وهذا ما يظهر من ، لتهديديةللحكم مهما بلغت مدة سريان الغرامة ا الإدارةعندما يقين القاضي بعدم تنفيذ 

 .1"ق.إ.م.إ من  920خلال المادة 
 التهديدية.تحديد الجهة المختصة بتصفية الغرامة -أ-

 قاضيو مبدأ التلازم بين قاضي الغرامة  يحكم تحديد الجهة المختصة بتصفية الغرامة التهديدية      
بتصفيتها دون تفرقة في هذا  الاختصاصالذي ينعقد له  وأي أن القاضي الذي حكم بالغرامة ه، 2التصفية
        السابق.م.ق.إهذا ما أقره المشرع من خلال و ، قاضي الأمور المستعجلةو بين قاضي الموضوع  الشأن
 الساري. ق.إ.م.إو 
الجهات  إلىتصفية الغرامة التهديدية كمبدأ عام  يعود فيكان الاختصاص  السابقففي ظل ق. إ. م      

 القضاء.منه إذ جاءت عامة تشمل جميع جهات  71ف  101طبقا لنص المادة ، امةالقضائية بصفة ع
 إلىبالغرامة التهديدية   الحكم اختصاصمنح  ومفاده ه استثناءرد المشرع أو   72ف  101لكن في المادة و 

يعود ذلك لمحكمة الموضوع حتى و ، لم تقر باختصاصه في التصفية اأنهإلا ، قاضي الأمور المستعجلة
منه تنص  920نجد نص المادة ق.إ.م.إ في ظل و أما حاليا ، 3حكم بها من قبل قاضي الأمور المستعجلةو ول

كما تم ، بها الأمرقرار  وأت حكم أصدر "يختص بتصفية الغرامة التهديدية الجهة القضائية التي  أنهعلى 
 على بناءبها  الأمر كان افإذ ،بالغرامة التهديدية الأمرسابقا عند تحديد الجهة المختصة بنظر طلب  انهبي

 مجلس حكم على بناء بها الأمر كان نا  و ، بالتصفية المختصة هي ةالأخير  هذه كانت ةالإداري المحكمة حكم
نو ، بالتصفية المختص وه الأخير هذا كان الدولة  عليهما معا كل في حدود سلطته كان  بها  الأمركان  ا 

   4السلطة. تلكم حدود فيالاختصاص بالتصفية  دولة مجلس الو ة الإداريلكل منهما أي المحكمة 
 سلطات الجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهديدية.-ب-

بها على الجوانب  المأمورة الإداريستنا لسلطات القاضي المختص بتصفية الغرامة اعتمد في در سوف ن  
 التالية:
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 وضوع طلب التصفية.بالنسبة لقواعد تقدير مبلغ الغرامة التهديدية م-0-

نهائية فلم يقيد المشرع الجزائري القاضي  وأبحسب نوع التصفية مؤقتة  الإداريتختلف سلطة القاضي        
 وأالجزئي  وأعن التنفيذ الكلي  الإدارةامتنعت  افإذ، ها المبلغ النهائي المصفىأساسبعناصر يقدر على 

نص  إلىبالرجوع و  أنهذ إ ،1ة ما حكم به تصفية نهائيةتصفي الإداريذ يجب على القاضي التنفيت في أخر ت
في حالة التأخير و أالجزئي  وأ"في حالة عدم التنفيذ الكلي  :أنهتنص على  نجدها ق.إ.م.إمن  920 المادة

 ت بها". أمر ة بتصفية الغرامة التهديدية التي الإداريتقوم الجهة القضائية ، في التنفيذ
 لم ولكنه، تصفيتها سلطة التهديدية بالغرامة أمر الذي للقاضي المشرع منح أنومن هنا يمكن القول        
          نظام الغرامة التهديديةو  ناسبتهذا لا يو ، النصوص مختصرة جدا جاءت إذ التصفية قواعد له يحدد
ع  العناصر بيعن الاعتبار عند تقدير قيمتها جمي أخذن يأوجب عليه  لذلك، 2لتقديرها تركت له سلطة واسعةو 

سبب اعطاءه سلطة التقدير و ، 3التنفيذ إلىكفيلة بدفعها و ، فعلا للإدارةن تجعلها مهددة أ اأنهالتي يرى من ش
 المحكوم عليها الإدارةمرتبطة بوضعية و طابع تقني يخضع لمعاير دقيقة  ن تصفية الغرامة ذات أ إلىراجع 

ليس على القاضي و  ،4بها ا للخصائص التي يتميزلتقدير التعويض نظر  لا يمكن تطبيق القواعد العامةو 
   5.الأخيرن الغرامة التهديدية ليست حقا من حقوق هذا مدعى لأفي ذلك ان يحكم تماما بطلبات ال الإداري
التي نصت على استقلال الغرامة التهديدية  ق.إ.م.إمن  982 المادة في صراحة جاء ما إلى وبالنظر     

فهل قصدت به الاستقلال التام من جميع النواحي ، لم تحدد مجال الاستقلال اهأنمع  عن تعويض الضرر
؟ .أم قصدت الاستقلال في ناحية معينة ، سواء من حيث التقدير والمقدار النهائي في علاقته بالضرر

جم الضرر النا له قيمةالمحكوم  المصفى لفائدةمبلغ الغرامة  زاو يتج ألاتشترط  همن 922وأن المادة  خاصة
مما ينفي استقلال الغرامة التهديدية عن تعويض الضرر ، عن التأخير وأالجزئي(  وأعن عدم التنفيذ )الكلى 

 بالتعويض علاقتها مسألة حول لأحكاما تناقض في المشرع يوقع وهوما ،النهائيالمقدار و من حيث التقدير 
 الضغط هدفها تحكمية إكراهية وسيلة كونها حيث من فاعليتها مدى على سلبا يؤثر الذي الأمر الضرر عن

 . الضرر جبر لا التنفيذ على والإجبار
 سوف الضرر عن يضالتعو  مقدار من بأكثر عليها يحكم لن أنهب مسبقا لعلمها عليها المحكوم الإدارةف     

د كبح مفعولها خطر تزايد مقدارها مادام المشرع قو التهديد فيها  عنصر يؤثر ولا، التهديدية بالغرامة لن تبالي 
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المبلغ الزائد  أنو ، ن المحكوم له المتضرر لن يتلقى سوى مقدار التعويض عن الضررأب أعلاه 922 بالمادة
 من تعويض تعودت عليه. أكثرالمحكوم عليها لن تخسر  الإدارة أنمن نصيب الخزينة العامة معنى ذلك  وه

التعويض على تصفية الغرامة التهديدية في المجال  تم القبول بتطبيق القواعد العامة لتقدير ووحتى ل      
القاضي العادي  أنبين قواعد تقدير كل منهما ذلك  يفرقق.م  أنلتبين ، ة(الإداريالمدني )أي في غير المواد 

بحيث يشمل  ،عنصر الضرر وحده إلى بالنظر ق.ممن  122طبقا للمادة يقدر التعويض عن الضرر 
 وفقا التهديدية الغرامة بينما يقدر، ما فاته من كسبو ما لحقه من خسارة تعويض المحكوم له المتضرر ع

 العادي القاضيقدره  الذيجانب عنصر الضرر على عنصر التعنت  إلىتعتمد  التيق. م  من. 175 للمادة
 عن التنفيذ.  أخرالمت وأعلى المحكوم عليه الممتنع 

 التي ةالإداري غير المواد في التهديدية الغرامة مبلغ قديرت لقواعد بالنسبة كذلك الوضع كان اإذوعليه      
 التهديدية الغرامة نظام أبتكر مواجهته جللأ والذي  ،فيه أخرالت وأ التنفيذ عدم في التعنت بعنصر تأخذ

 الأصل في الموجهة خصائصها من لكبذ التهديدية الغرامة فيجرد ةالإداري المواد في المشرع يستبعده فكيف
لا ؟ عليه المحكوم تعنت لمحاربة  التعويض وهو  واحد لشيء مختلفة مصطلحات ستعمالا من الداعي فما وا 

  ؟. فيه التأخير وأ التنفيذ عدم من الناجم الضرر عن
 مؤقتة غرامة إلىتصنف  التي التهديدية الغرامة عبأنوا يتعلق المشرع يبينه لم أخر جانب أيضا رأيثو      
 لا رجعة فيه الذيبالامتناع عن التنفيذ  ةالثاني وترتبط ،التنفيذ في بالتأخير ىالأول ترتبط إذ نهاية وغرامة
 عن كتعويض المترتب التهديدية الغرامة من مبلغ  لقضاءا يصفيه ما المؤقتة التهديدية بالغرامة يقصد بحيث
 التهديدية سارية المفعول. الغرامة إبقاء مع التنفيذ في التأخير
 ما النهائية التهديدية بالغرامة ويقصد، التنفيذ إلى يسارع حتى عليه المحكوم حث وه امنه فالهدف      

 عن ممتنع أنهب عليه للمحكوم النهائي الموقف وضوح نتيجة سريانهال توقيفه بعد نهائي بشكل القضاء يصفيه
بين حالة  ق.إ.م.إمن  920ويفسر ذلك بكون المشرع لم يفرق في المادة ، 1مطلقا استجابته يتوقع ولا التنفيذ

الذي يدفعنا للقول على  الأمرفي التنفيذ عند التصفية  التأخيربين حالة و الجزئي(  وأعدم التنفيذ )الكلي 
 .الشأنيستدرك النقائص الواردة في هذا  أنالمشرع 

      هديدية موضوع طلب التصفية.  مبلغ الغرامة الت إلغاء وألتخفيض  بالنسبة-8-

تنفيذ الالتزام  عدم أنتبين  اإذ عند الضرورة إلغائها وأسلطة في تخفيض الغرامة التهديدية  للقاضي      
  2ق .إ.م.إمن  921وذلك تطبيقا لما جاء في نص المادة الإدارة،  ةادإر خارجية عن  أسباب إلىالعيني يعود 

 صياغة كانت وقد ،"لضرورةا عند اءهإلغا وأ التهديدية : "يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة أنهعلى  
 في  إلغائها وأ التهديدية الغرامة تخفيض القضائية" يجوز للجهة   :كالاتيق.إ.م.إ   مشروع في المادة هذه
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 دتأيي جاء فيه " إذ 2711فريل أ 22مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  أكدههذا ما و ، " التنفيذ عدم حالة
عطاءو ، الحد الذي يراه معقولا إلىالغرامة  جاءإر بما قضى به مع  المستأنفالقرار   مهلة للبلدية للتنفيذ " ا 
 بتسامح توحي انهلأ ق.إ.م.إة المتعلقة بمشروع السابقالمادة  في ةالأخير  العبارة هذه بتغييره المشرع أحسن وقد

 محتواه من ديةالتهدي الغرامة مما يفرغ نظام، التنفيذ عن الممتنعة عليها المحكوم الإدارة مع منه صريح
  1.فاعليتها من ويقوض

الذي يدفعنا للبحث  الأمر يوضح لنا ما المقصود بالضرورةن المشرع لم أما نلاحظه على هذه المادة و        
لا محل لتصفية الغرامة التي حكم بها على الدولة  أنهالدولة قضى جلس نجد أن م أين في القضاء الفرنسي

ذا كان قد تم تنفيذ هذا الحكم خلال و ، ل شهرين من إعلان الحكم بالغرامةلإجبارها على تنفيذ الحكم خلا ا 
       .لا يكون هناك محل لتصفية هذه الغرامة فإنه، المدة المحددة في الحكم القاضي بالغرامة التهديدية

ظيفته مقابل و  إلىبموجبه يتنازل عن حقه في إعادته  اتفاقامبرما بذلك  الإدارةوفي حالة تصالح المحكوم مع 
هذا و  2،لا محل لتصفية الغرامة التهديدية في هذه الحالة أنهفيجد القاضي ب ،الإدارةتعويض مادي تدفعه إليه 

 أنيمكن  إذ هذه الوسيلة القانونية في تعطيل الإداريالسلطة التقديرية للقاضي  أمام فتح المجال وسعا الأمر
كل حال عند التنفيذ تؤدي و أللحكم  الإدارةحول دون تنفيذ ي أجنبييقصد بالضرورة كل ظرف استثنائي يكون 

    3.اكهبالصالح العام يتعذر تدر  الإخلال إلى
وذلك حتى لا تتخذ سلطة ، يتحلى بالصرامة في تقديريه أن الإداريعلى القاضي ومن ثم وجب       

 درجاته. أسمىقانون في مخالفة للو  إهداربذلك يكون و الإدارة، سيلة للتساهل مع الإلغاء و التخفيض و 
 الخزينة العامة. إلىلدفع جزء من مبلغ الغرامة التهديدية المصفى  بالنسبة-3-

 جزء من تقرر عدم دفع أنللجهة القضائية  زيجو أنه: "على  ق.إ.م.إمن   985 جاء في نص المادة      
 وهدف ،4"الخزينة العمومية ىإلبدفعه  أمرتو  قيمة الضرر زتاو تج االمدعي إذ إلىالغرامة التهديدية    

نو الذي يصعب تبريره و ، سبب بدون المدعي له المحكوم اءأثر  تجنب ذلك من المشرع  أنهكان ذلك لا يعني  ا 
 على حكم قضائي. اجاء بناء نهلأسيكون بلا سبب 

دف منها ن الهلأ ؟التهديديةالغرامة  منالمستفيدين من هم  ووالسؤال الذي يطرح هنا في هذا المقام ه     
فبعد تقدير  ،الإداريعلى تنفيذ الحكم القضائي  الإدارةغالبا ما تحمل و ، المحكوم عليه على التنفيذ إجبار وه
يملك  الإدارين القاضي ولأ ،تصفية الغرامة التهديدية يحكم به لصالح المطالب بها إطاراحتساب المبلغ في و 

قيمتها قيمة  زتاو تجليس كلها في حالة و ، هديدية فقطيحكم بجزء من الغرامة الت أنمن السلطات ما تخوله 
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فالعبرة بما ينطق به القاضي ، ت في تنفيذهأخر ت وأ ذالتنفيالعمومية عن  الإدارةالضرر الحاصل جراء امتناع 
الخزينة العمومية في  وأويحدد قيمة الغرامة التي تعود للمطالب بها ، الحكم المنهي لها نهلأفي حكم التصفية 

 مبالغ محددة . وألحالات عن طريق تحديد نسب معينة بعض ا
الذي و  1990-11-11الصادرة بتاريخ  jankyجانكي قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضية و       

ئة منها لصالح ابالم 17ن قرر أعمله ب إلى إعادتهعلى  لإجبارها الإدارةفرض فيه الغرامة التهديدية على 
من  لعله يخففة الأخير ودفع جزء منها لهذه  ،1الخزينة العمومية وأها للصندوق ة منبالمائ 97و المحكوم له

 في الضئيلة الموارد ذات الإدارات بعض باستفادة الوطنية النقدية بالأملاك الإضرار وطأةى من أخر جهة 
 جغرافيةال العوامل تسببها التي كالظروف وأ صعبة مالية ظروفب تمر التي المحلية الجماعات كبعض ولةلدا
  2.الاقتصادية وأ

 على بناءا ليحدده الإداري القاضي لتقدير ذلك تاركا الاقتطاع هذا معيار يحدد لم القانون هذا أن غير     
 ما وقدر التنفيذ، في نيتها وسوء الإدارة تعنت مدى على الأنصبة تلك وتوزيع الواقعية، الاعتبارات من جملة

  3.الشأن يو الظروف الخاصة بذو  عجز فيها وأفائض تحتوي عليه الخزينة العمومية من 
   ة.الإداري القضائية لأحكامافعالية الغرامة التهديدية في تنفيذ  سادسا: تقدير

 لإجبارفعالة  آليةتعد  إذ القضائية لأحكاما تنفيذ ضمان وه التهديدية من تقرير الغرامة الهدف إن      
رجاعو ، 4المتقاعسة عن تنفيذ الإدارة هذا لذلك نال و  5،المجتمع في الاستقرار تحقيق وأ الأصحابه الحقوق ا 

 ق.إ.م.إ، صراحة ضمنتكريسه و المشرع الجزائري  تجرئنصيبا من استحسان الفقه خاصة بعد  الأسلوب
 وضع في إيجابية نتائج ستفرزأنها  المؤقت المالي يالتهديد بطابعها الآلية هذه منالمتوقع  فإنعليه و 
 قوة يزيدها وهذا توظيفها في القاضي سلطات من ووسع عزز المشرع وأن خاصة، التنفيذ حموض لأحكاما
 مواجهة في وقيمتها مصداقيتها لأحكامل ويعطي، العدالة بجهاز ثقته ويدعم الموطنين حقوق ويحفظ ثيراأتو 

 .الإدارة
 نفسها بالآلية تتعلق بلأسبا التنفيذ لدى إشكالات الآليةتواجه تطبيقات هذه  أنمن المحتمل  أنهغير      

 دض الموجهة التهديدية الغرامة وتحديدا، العامة والحرياتالحقوق  على لها يالتهديد الطابع تأثير يقصد)
 المتعلق ق.إ.م.إ نص وغموض عمومية يقصد) كرسها الذي المستحدث بالنص وأ (الخاص القانون أشخاص
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 الآلية هذه أثر يقصد) نفسهابالإدارة  تتعلق وملابسات بظروف وأ( هاأحكام في وثغرات تناقض ووجود، بها
 1. (المستبعدة الأمور من ذلك أن والواقع، التنفيذ في حسنة نية ذات الإدارة كانت ول فيما

قد و ، 2محدوديتهابالذي ثبت و فعاليتها و الغرامة من حيث جدوها  أسلوبالدارسين  ذلك انتقد بعضعلى  وبناءا
  هي:و  مختلفة لأسباب التنفيذ عملية قتعيإشكالات عدة  أثارت

 .بالغرامة التهديديةتتعلق  أسباب-0-

 كما تتعارض مع حريته  حرياتهو حقوق الموطن  مبادئبطابعها التهديدي تتعارض مع  الآليةهذه  إن      
رادته    لمتعنتضد ارد فعل وضروري  اأنهخروجا عن الشرعية رغم و الفقهاء تعسفا  اعتبرها بعضقد و  ،وا 

 3الممتنع عن التنفيذ.و 
 .كرستهاتتعلق بالنصوص التي  أسباب-8-

 جاءت اأنه منه 922و 927المواد خاصة و  08-09 قانون في الواردة النصوص نلاحظه على ما      
 يشترط أم يقضي به القاضي تلقائيا التهديدية بالغرامة الحكم كانا إذ فيها تحدد لم حيث، وعامة غامضة
 .جوازي ذلك أن أم ذلك له المحكوم طلب وجوبيه يقعن طر  بها الحكم

 الذي الضرر تعويض من القصد بدقة يحدد لمالذي و من نفس القانون  982 المادة نص في جاء ما أيضاو 
 بالتعويض التهديدية الغرامة تصفية تربط منه 985 المادة أنحين  في التهديدية الغرامة عن مستقلا يكون
  المادتين. نصيي بين اقضبالتن يوحي مما، الضرر عن
تعتبر الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر كما لن تجيز المادة  ه من 922وفقا للمادة و وعليه      

الجهة القضائية  أمرتو ، أصابهن يسلم التعويض إلا بقدر الضرر الذي أ الإدارةللمتقاضيين ضد ه من 922
اكتساب  إمكانية ق.إ.م.إمن  921كما استبعدت المادة ، ميةالخزينة العمو  إلىبدفع الفائض من التعويض 

 وأمما يجيز للجهة القضائية تخفيض قيمتها ، المقضي به الأمرالذي يسلط الغرامة التهديدية حجية  الأمر
عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها فما لطالب التنفيذ  الإدارةفي حالة تعنت  أنهيفهم من هذه المواد و ، إلغائها

 ياو يس وأالقضاء طالبا تصفية الغرامة التهديدية قصد الحصول على التعويض يقل  إلىجوء ثانية سوى الل
فبمجرد صدور الحكم يكون  ،السابق.ق.إ.ممثلما كان عليه الحال في ظل  أكثرلا  أصابهالضرر الذي 

جبارهاو  الإدارةالمدعي قد استهلك كل فرصة في مقاضاة  من التعويض عن  داستفا أي أنه على تنفيذ الحكم ا 
 في حلقة مفرغة.  وثم دورانهذلك 
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 .) الإدارة (عليه بالمحكوم تتعلق أسباب 3

 وممارسة مهامها أداء من لتمكينها وضروري مهم أمرالامتيازات  من مجموعة الإدارة امتلاك إن      
 التنفيذ اءاتإجر  إلى خضوعها عدم بسبب صعب معها التنفيذ يجعل الذيالشيء وجه  أكمل على نشاطها
 عرقلة عدم وه ذلك يبرر الذي ساسوالأ أموالها على الحجز ولا العمومية القوة استخدام يمكن ولا، الجبري
 الحجز يكون وبذلك، العامة المنفعة إلى اأساس موجهة وأموالها عامة سلطة باعتبارها مهامها وتسهيل هانشاط
  1. )مجتمعوال الأفراد (العام للصالح عرقلة الأموال هذه على
بغية تحقيق فعاليتها يكمن فرضها على الموظف الممتنع عن التنفيذ و الغرامة  أهمية أنيرى البعض و      
في  لإرادتها المكونينو  الإدارةعلى سير  القائمين الأشخاصمباشر على  تأثيرليكون لها  الإدارةليس على و 

  شعورهم بالمسؤولية.  إلىالامتناع عن التنفيذ مما يؤدي 
 الإدارةل ما الفائدة التي تعود بها الغرامة التهديدية المحتمل الحكم بها على اءنتس أنكذلك يمكن لنا و      

بها مصرة على عدم التنفيذ مما يجعل  تأبهالذي يجعلها لا  ، الأمرة العامة للدولةالميزانيكانت تقص من  اإذ
ى ما الفائدة أخر من جهة و ، الحماية هذا من جهة امرأو ة مقرونة بالاستشكال في تنفيذ الإداري  لأحكاماكل 
الغرامة التهديدية أي  الإدارةدفعت  اإذفي حال ما  ىليسر بيدها اليمنى ما دفعته بيدها  الإدارةتستعيد  أنمن 
تكون موجبة ضد الموظف  أنب اصو من ال أنهإليها، لذلك نرى المبلغ الذي دفعته للخزينة العامة سيعود  أن

كما يقتضي ، المسؤولية الشخصية للمسؤول عن الفعل الغير المشروع إقرار وأ 2سؤولية شخصيةالمسؤول م
  3القانون العام بالتنفيذ. أشخاصة التي تلزم فيها القانونيتكريس مختلف النصوص  الأمر

 كاملأحاالغرامة التهديدية في تنفيذ  أسلوبت الموجه ضد الانتقادا إن هذهمما تقدم يمكن القول و      
 72بمناسبة الملتقى المنعقد يوم  "وبرنار باكت"لذلك يقول و  ،إيجابيلا تنقص من قيمتها بل لها دور  القضائية
ن للغرامة التهديدية مكانة هامة في المنازعات أ Orléansبمركز البحوث القانونية لجامعة  2712فيفري 
لم تقدم  ولو التهديد حتى و طابع الضغط  الإداري بما لها منجزء بارز من صلاحيات القاضي و ، ةالإداري

 4طلبات بتصفيتها. 
 
 

               
 .110ص  السابق،المرجع صدارة،  محمد1
 .122 ص ،السابقالمرجع  نزلي، غنية 2
الجزائر ومدى تكريسه في مجال المنازعة الإدارية في  الدوليةالحق في محاكمة عادلة ضمن الاتفاقيات  مبدأ عفيف، بهية 3

 ص، 2772ة سن، الجزائر، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، 72 العدد النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلة
202. 

4 Pacteav B , le pas de juge « le pouvoir d’injonction de juge administratif la loi de 8 février 1995 vingt ans après 

« coll  université de orlens , p 668 . 
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 .خلاصة الباب الثاني

نفذت الحكم الصادر ضدها بقيامها بالالتزامات  هي الطرف القوي في معادلة التنفيذ فإذا ما الإدارةإن      
 اأما إذ ن النيةوتكون قد أعملت مبدأ حس ،الواجبة عليها تكون قد وضعت مبدأ المشروعية فوق كل اعتبار

ة للشخص الإداريفعلى الرغم من تقرير المسؤولية ، خالفت هذا المقتضى تكون قد تعنتت وأشاعت الفوضى
ة بصورتيها الإداريالمعنوي نتيجة إحجامه عن التنفيذ والتي تعتبر بمثابة تطور هائل في مجال المسؤولية 

العامة ( والمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ الأعباء  أمام اةاو المسخطئية )مبدأ الالخطئية والغير 
–الصادرة   لأحكاماوبقيت ، الإدارةة الصادرة ضد الإداري  لأحكاماازدادت تفشي ظاهرة عدم تنفيذ  أنهإلا 
عدم  أمامو ، موضع التنفيذ  لأحكاماحبرا على ورق تبحث على الوسيلة الفعالة التي تضع تلك – الإلغاءب

 أمامو ، الإدارةفرض الغرامة التهديدية ضد  إمكانيةوقف الواضح لاجتهاد مجلس الدولة حول مدى تحديد الم
على استعمال الوسيلة التي تضمن تنفيذ  الإداريإحجام القاضي  أمام الإداريالقضاء  أحكام صعوبة تنفيذ 
 .الإدارةالحكم الصادر 

التنفيذ الجبري  إجراءاتة تكمن في غياب قانون ينظم اريالإدالقضائية   لأحكاماطالما كانت إشكالية تنفيذ ف   
وعدم  جواز الحجز على المال العام إلا  ،تحت غطاء مبدأ الفصل بين السلطات لمواجهة تعنتها الإدارةضد 

دراكا منه لضرورة التنفيذ بدأ تدريجيا في سن قوانين تجيز التنفيذ على  -91منها قانون  الإدارةأن المشرع وا 
القرارات الصادرة  مات تنفيذالقضاء الذي نظم ميكانيز  أحكام دد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض المح 72

تعديل نص  إلى وغير أن المشرع مدع حد كبير إلى بالناجعةقد تبين أن هذا الأسلوب يمتاز و ، بالتعويض
القضائي" النهائي" بالحكم  باستبدال مصطلح الحكم-رفعا لكل لبس-المادة الثامنة من القانون السالف الذكر

للطالبين مبلغ الحكم القضائي  وأالخزينة للطالب  أمين ديسد "يلي:القضائي "التنفيذي" ليصبح هذا النص كما 
 هذا الملف". أساسذلك على و التنفيذي 
ن رقم القضائية بموجب القانو   لأحكاماقرر المسؤولية الجزائية للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ  أنهكما        
فيه المشرع الجزائري خطوة  خطأوالذي  ق.إ.م.إالمتضمن  79-72وآخرها قانون ،  ق. عالمعدل  71-79

 الإدارة أمر إمكانيةفأعطاه  ، على التنفيذ الإدارةوسائل لإجبار  الإداريجريئة حيث خول بموجبه للقاضي 
 إداريقرار  إصدارب الإدارة أمر إمكانيةباتخاذ أي تدبير تنفيذي حتى يضمن تنفيذ القرار القضائي كما خوله 

والتي ، وهي الغرامة التهديدية الإدارةى في مواجهة أخر تدعيمه بوسيلة  إلىإضافة ، محدد أجلجديد ضمن 
ورد ذكرها  أنهرغم  الإدارةالنطق بها ضد  إمكانيةتضاربت الآراء كثيرا  على مستوى الاجتهاد القضائي حول 

الذي يضم و المدنية  جراءاتأي في الكتاب التاسع من قانون الإ  121-66 مرالأمن  101في  نص المادة 
 .. الإدارةتطبيقها على  إمكانيةمما يعني ، العامة  لأحكاما
 لأحكاماعلى تنفيذ  الإدارةتقرير الغرامـة التهديدية كوسيلة إجبـار  مسألةوعليه وبعدما تدارك المشرع     

إلا تطبيق  ي الجزائري دونما احتجاج بعدم وجود النص القانونيما بقي على القاض، ضدها الصادرة
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غيرها من و  ،التهديدية الغرامةأحكام و  للإدارة أوامرتوجيهه  إمكانيةالنصوص الصريحة التي نظمت 
الهيئة التي تخضع  وأضد الشخص المعنوي العام  الصادرة لأحكاماتنفيذ  ى لضمانخر الأالنصوص 

فهذه هي الطريقة الوحيدة للتمكن من التقدير الفعلي ، ةالإداريت القضائية منازعاتها لاختصاص الجها
 للآليات التي سنها المشرع الجزائري. 
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 .اتمةـالخ

مشكلات الحفاظ على هيبة القضاء  أهممن  إلى مشكلتطرقنا فيه الذي و في خاتمة موضوع بحثنا هذا       
في التشريع الجزائري  الإدارةالصادرة ضد  الإداريةالقضائية  لأحكاماتنفيذ  إشكاليةهي و  ،تكريس دولة القانونو 

يطرح أي  العادية لا الأشخاصالتنفيذ ضد  ذلك يكونن عكس كان هذا الامتناع من قبلها لأ اإذخاصة 
يختص  إداريجود قضاء و يزرع الشك حول ما الفائدة من  الأمرهذا و  ،هأجلكل الطرق متاحة من  إذ إشكال

 .الإداريةبرقابة مدى مشروعية السلطة 
تضرب به في صميم حرمة و التنفيذ  ميةاإلز  دأببممساس  ضدها فيهالصادرة  لأحكامل تنفيذ الإدارةفعدم        

في بناء  الإداريللقاضي  الأساسيالابتعاد بل كل البعد على الدور  إلىالذي يؤدي  الأمر هيبتهالقضاء و 
تراجع ثقة الموطنين في ثقة الجهاز  الذي ومن ثم ،قضائية لا تنفذ أحكاموجود  أمامنون صرح دولة القا
 .عدم الاستقرارو القانوني  الأمنانعدم و في نفوس المتقاضيين  اليأسدب  إلى يؤديالقضائي مما 

 م.إق.إ.المتضمن  79-72القانون  إصدار إلىالمشرع الجزائري ما كان على  يةالوضع هذه أمامو        
 القضائية الصادرة عنه لأحكاماحترام تنفيذ لقانونية التي تمكنه من كفالة االوسيلة ا الإداريمنح القاضي  بغية
 لأحكامالسلطات الإدارية على تنفيذ ا لإجبارن يتدخل أ الإداريبمقدور القاضي  أصبحالذي بموجبه و 

الغرامة التهديدية بما يدعم من دوره في  وأ الأمرسواء عن طريق استخدام سلطة  ،القضائية الصادرة ضدها
 الإدارية.القضائية  لأحكاممجال تنفيذ ا

العمومية  الإداراتالسلطتين يعد خطوة هامة للتقليل من ظاهرة امتناع  بهاتينله  ن الاعترافألا شك و       
لقضايا فدوره سوف لن يقتصر على الفصل في ا ،القضائية الصادرة في موجهتها لأحكامعن تنفيذ ا

الصادرة عنه  الإلغاء أحكامباتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ  الأمرحد  إلىالمعروضة عليه بل سيتجاوز ذلك 
عدة  يسجل عليه أنهإلا  أخرىالعامة من جهة  جهة، والمصلحةبما يصب في مصلحة المحكوم له من 

 ثغرات.و نقائص 
رفاقهاو من خلال هذه الدراسة  إليها لصالمتو النتائج  أهمنبرز  أنمن ثم لا بد لنا و        بجملة من  ا 

 :ق.إ.م.إ اعترت نصوص الثغرات التيو الاقتراحات بغية القضاء على مختلف النقائص 
 لأحكامالإدارة على تنفيذ ا لإجبارإن التشريع الجزائري قد تضمن قواعد قانونية مختلفة باختلاف الوسيلة -

تفصل  مل اأنه إذ الأخرغامضة في البعض و  ،ناقصة في بعض منهان هذه النصوص أالقضائية الإدارية إلا 
 .ذلك على غرار ما فعله المشرع الفرنسي و  ،الإجراءاتتفصيلا دقيقا لبعض 

تكاليف و  أعباء إلى إضافةالتنفيذ  جراءاتإكذا التعقيد في بعض و  ،الجدية في ذلك الإرادةو ثقة التنفيذ  عدمان-
 .دد في مباشرتهاتجعل من الفرد المحكوم له يتر 

مادامت تزينية  وظيفةجعل القواعد القانونية ذات و  ،التضخيم التشريعي إلى أدى للقوانينالكمي  التطور إن-
عميقة  الإصلاحاتن تكون أولم تضع لها الحلول لذا لا بد  ،شكلية فقط لا تمس بجوهر المشكلة تالتغيرا
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تقتنع بوجود  الأخيرةجعل هذه و  ،السلطة التنفيذية ليا عنوفع اقانون يتهتجسد استقلالو  الإداريتقوي القاضي 
 القانون.سلطة قضائية مستقلة يكون لها دور فعالا في بناء دولة 

ة على وحداعتماده ذلك من خلال و  ،ضد الإدارة الممتنعة إجراءات واضحة للتنفيذ  ق.إ.م.إعدم تضمين -
 .الازدواجية القضائية حضو و عدم  إلى إضافةلعملية هذه ا لتسهيل كفايةو  ةواضح تليس والتي هي الإجراءات

          الإدارة(صعوبات تواجه المتقاضي في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد السلطة العامة جود و  -
سائل قانونية تمكنها من التحايل و حجية الشيء المقضي به بما تملكه من  تسوقها لمخالفةالمبررات التي و 

الإدارة  أمام إعمالهان طرق التنفيذ المنصوص عليها في القانون لا يمكن أو  ،صاالقضاء خصو  أحكامعلى 
تسخير القوة العمومية  إمكانيةعدم  إلى إضافة بوضع حدود لصلاحياته من تلقاء نفسه الإداريقيام القاضي و 

جبارهاو في موجهاتها    .القائمين عليها وأالتنفيذ تظل قائمة على رغبة الإدارة  عمليةأن  كما، على التنفيذ ا 
السلطات الفصل بين  ألمبد الخاطئنتيجة الفهم  ، كانعلى نفسه الإداريالذي فرضه القضاء  إن الحظر-

ذاو  ،رفض طلب المدعى وأغير المشروع  الإداريالقرار  بإلغاءيملك إلا الحكم  لافالقاضي  ما قدر عدم  ا 
 ةار الإد إلى أمردر صن يألا يملك  فإنه ،معين إجراءذ من الإدارة العامة اتخا الأمرتطلب  وأمشروعية القرار 

 التهديدية في مواجهتها. ةالغرام أسلوبن يستخدم أ أولىلا يملك من باب و  ،الإجراءباتخاذ هذا 
لم  الأخيرن هذا أ إذحق المحكوم له في الحصول على التنفيذ الفعلي لهذا الحكم  إهدارما يعني  وهو        
الإدارة على موقفها الرافض لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في موجهتها إلا  إصرارفي حالة  هأماميكن 

ما يعني عدم تحقق  وهو  ،للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به الإداريالقاضي  أما أخرىبالرجوع مرة 
 يخ صدوره.ن لم يكن من تار أالمطعون فيه ك داريالإاعتبار القرار  إلىالذي يهدف  الإلغاءالهدف من حكم 

 إلىامتناعها فلا سبيل سوى اللجوء و  إدماجه بإعادةقرار فصل موظف مثلا مع الحكم  بإلغاءإن تنفيذ حكم -
فكيف  يمكن  ،أفضل لعدالة هحدعوى التعويض التي ما كانت لتفي بتطلعات المتقاضي المحكوم لصال

دعوى تعويض يمكن له رفعها جود و  أمامتعويض مالي  بإلغاءقضى  إدارياستبدال تنفيذ حكم قضائي 
 .الإلغاءجانب دعوى  إلىمباشرة 

اكتفائه بالحكم على أحقية الفرد و الجزائري على استخدام ) الأوامر التنفيذية (  الإداريالقاضي  أعدم تجر -
ذلك و ، الامتناع عنه ولكن دون إلزام الإدارة صراحة بالقيام بعمل أو  ،بتوجيه أوامر غير مباشرة معين  بشيء

ولكن الأمر ليس بهذه الأهمية على قدر ما يكتسبه قيامها بأعمال ، الرغم من إلزامها أحيانا بدفع تعويضاتب
 تدخل في صميم اختصاصها كإلغاء قرار إداري .

في العديد من الحالات مما و  ،بما نص عليه القانون القاضي الإداري الجزائري في الحكم ضد الإدارة تردد-
بالتالي و  ،من الاصطدام بالإدارة هوهذا ما يبرره خوف، مصداقيتهاو الأفراد في العدالة انعكس سلبا على ثقة 

 .اتعديله وأ ةالقانوني كزامر الضياع 
فلم نحصل على أي حكم إداري يقضي بفرضها على الرغم من ، الغرامة التهديدية توجيه الأمر بفرضعدم -

 بها.الاعتراف القانوني 
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متابعة و بالصارم في استخدامها  سلي الإداريالقاضي  فإن إليهاائل التي تطرقنا بالنسبة لفعالية الوس أما-
تلك الوسائل ببعض القيود التي قد تمس  إحاطة أمام هلأحكاممتابعة حقيقية تمكنه من التنفيذ الصحيح  الأمر

لن يكون قويا  أيضاو ، يتها( ز اجو و المالي )الغرامة التهديدية على فعالية الضغط  التأثيرمثال ذلك و  ،بفاعليتها
باسم الشخص  ءخطاالأم يرتكبون نهلم يتم تحميل الموظفين المكلفين بالتنفيذ المسؤولية الشخصية لأ اإذ

التزام للتنفيذ و بالتالي لا يكون هناك امتثال و  ،الخسائرو  الأضرارالذي سيتحمل  وه أنههم يعلمون و  ،المعنوي
 من المال العام. الأضرارن الإدارة سوف تغطي أالمسبقة ب مومعرفته
 ومجال التنفيذ ه في الصريحةو ن غياب النصوص القانونية الواضحة أ أن نستخلص تقدم يمكنومما       

لا يوجد حماية حقيقة  أنهالامتناع عن التنفيذ مادام  تعنيو  ،جعل الإدارة لا تكترثو  صعوبةالالذي زاد من 
 ازاد هذ ما أيضاو  ،د ضمانات كافية تجعلها ترضخ للتنفيذجو و عدم و للطرف المحكوم لصالحه في موجهاتها 

 الاقتراحاتن نقترح بعض أعليه يمكن و  ،محدودية دور القاضي في عملية التنفيذ ككل والامتناع ه
التي وضعها المشرع بغية الحد  الآلياتهذه  إنجاحضمان و ا كفيلة في تعزيز أنهالتوصيات التي تبدوا لنا بو 

 نها:مو من هذه الظاهرة 
من  160تنفيذها عملا بمقتضيات المادة و القضاء  أحكامقضائية تمكن من فرض احترام  آلياتوضع -

لن يكون ذلك إلا بخلق مؤسسة و  ،على الإدارة أحكامهالتي تسمح بمتابعة تطبيق و  2716 يدستور التعديل ال
تكون مهمتها مراقبة تنفيذ و ، سامثل فرن الأخرىعلى غرار الدول فيذ على مستوى المحاكم الإدارية قاضي التن

اللازمة  الإجراءاتاتخاذ ما يراه مناسبا من و الامتناع  أسبابلمعرفة  بالإدارةن يتصل أو الإدارية  لأحكاما
ضد  أحكاممن  الإداريتنفيذ ما يصدر عن القضاء  مثال ذلك مراقبة و ، لأحكامللقضاء على عقبات تنفيذ ا

انتهت  فإذاالتنفيذ  أجلمن  للإدارةمن خلالها المحكوم له  أمعقولة يلج تحدد مهلة قانونية أنعلى  الإدارة
بالحكم القضائي محل التنفيذ  مرفقا يسلم لقاضي التنفيذو  ،المهلة بنتيجة سلبية يحرر المحضر محضر امتناع

بقا الممتنعة ط الأطرافبحق المتقاضي في تقديم شكوى جزائية ضد  لالالإخدون و ه مناسبا اير  لاتخاذ ما
 .ع.ق كرر من م 102لنص المادة 

استيفاء المتقاضي  إجراءاتتبسيط و تسريع البت في المنازعات الإدارية و التقاضي  إجراءاتضرورة تسهيل -
 .لديونه اتجاه الخزينة العمومية

يمكن  إشكالحل كل  أجلمن  الإداريالقضاء  أحكامتنفيذ في مجال  تفعيل الدور الاستشاري لمجلس الدولة-
 يالدستور  التعديل من 122المادة و يتم ذلك تماشيا و  ،في مواجهة الإدارة خاصة تنفيذال ه عدمينتج عن نأ

عفاءهو النظر في الاختصاصات المعهودة لهذه الهيئة القضائية العليا  بإعادة من مهمة النظر في القضايا  اا 
ناطةو الاستئنافية و الابتدائية    .الإدارية للمحاكمذات الاختصاص  ا 

مدى ترجماتها فعليا في و  ،تجسيد النصوص القانونية و قديم بيان سنوي يتناول تقييمالإدارة على ت إجبار-
 .الميدان

زالةو الإدارة  ةمقاضاضرورة تحسيس المواطنين بحقهم في -  الإدارة.الخوف لديهم من و جدار الرهبة  ا 
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       كذا نقصو  ق.إ.م.إموجد في التناقض بين النصوص القانونية الو تعارض  إشكاليةضرورة معالجة -
 الشكل.جودة هذه النصوص من حيث و 
بما و فعلية من قبل السلطات العامة في تنفيذ محتوى النصوص القانونية و سياسية حقيقة  إرادةجود و  ضرورة-

نماو المصطلحات المستعملة و  ،النصوص ن العبرة ليس بظاهرلأ المنطقو روح القانون و  يتألم  .بمضمونها ا 
الإدارية الصادرة ضد  لأحكامالكفيل بتنفيذ ا ودقيقة هو ضحة بنصوص تشريعية وا المبادئهذه  إقرار إن -

        سيادة القانون مبدأو  الإداريحجية الشيء المقضي به الذي يحترم هيبة القضاء  مبدأتطبيق و ، الإدارة 
 القانون.و الضمان لاستكمال دولة الحق  وذلكم هو  ،النظام العام ككلو 
  L02 المادة بشكل يتوافق معو  همن 909بينها نص المادة  ومنق.إ.م.إ  صياغة بعض مواد إعادةضرورة -

يتم التفرقة بين حالات توجيه  الصياغة إذمن حيث  التضمنها تناقضذلك و ، الفرنسي القانونمن  911
السلطة و تي السلطة التقديرية في حال الإداريالإدارة المحكوم عليها في الحكم القضائي  إلىبالتنفيذ  الأوامر
تطلب الحكم اتخاذ قرار جديد بعد  افي حالة ما إذ أنهعلى هذا الأساس ينبغي أن تنص على و ، المقيدة

 محدد. أجليأمر القاضي بذلك في  فحص جديد
 مع الحكم في ةبالموازاا تلقائيا هتمكين القاضي الحكم بو  لأحكامفيذ التن سيلةو جعل الغرامة التهديدية -

  .لفرضها الإداريلا ينتظر عدم تنفيذ الحكم و الموضوع 
   الإداريلا نتركها للسلطة التقدير للقاضي  أنناى نبمع ،جوازيتها توقيع الغرامة التهديدية لا إلزاميةوجوب  -
 أيةفي و ا القاضي من تلقاء نفسه هيقضي بو تفاق على مخالفاتها لا يجوز الاو  ،وجعلها من النظام العام  
  .لة كانت عليها الدعوىمرح
انتقاص من  نهضرورة حذف شرط طلب صاحب الشأن بالأمر التنفيذي لتضمينه في الحكم القضائي لأ - 

كان يجهل هذه الضمانة التي يمنحها له  اإذ ، خاصةللفردصلاحيات القاضي الإداري في توفير حماية فعلية 
 .القانون

 مبلغ التعويضو لمترتب عن الغرامة التهديدية بعد التصفية الفرق بين المبلغ ا ضرورة توضيحلا بد من -
 الآخر.عدم الخلط بينهما لأن كلا منهما مستقلا عن و ، الذي يتحصل عليه الطاعن جبرا للضرر

 دفعها من ذمته الماليةو القضائية  لأحكامضرورة توقيع الغرامة التهديدية على الموظف المسؤول عن تنفيذ ا-
بمنح القاضي هذه السلطة  يظهر دوره الفعلي في حماية المال العام من التبديد و ، موميةليس من الخزينة العو 
 تعطيلها.عدم و بالتالي السهر على حسن سير الإدارة و 
كذا مسؤولية الإدارة و  ،خاصة منها الجزائية على الموظف الممتنع عن التنفيذو إن استخدام المسؤولية -

 .مكرر من ق 102نص المادة  النظر في إعادةإلى الذي يدفعنا  لأمراصعب التطبيق من الناحية العملية 
التي و من تحديد المدة اللازمة لكي تقوم المسؤولية الجزائية للموظف عن فعل الامتناع  أغفلتهتعديلها فيما و ع 

سوف ما  إلىالموظف بالتنفيذ على يد المحضر القضائي مع ضرورة تنبيه  إنذارمن تاريخ  سريانها أيمكن بد
 الامتناع.على  إصرارهيتعرض له في حالة 
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المترتبة عن تصفية  الإضافيةتحول له المبالغ و القضائية الإدارية  لأحكامصندوق خاص بتنفيذ ا إنشاء-
 .الخزينة العمومية إلىالغرامة بدلا من تحويلها 

عبارة  حديدتذلك بو التهرب  على سبيل الحصر لمنعها من ةالتهديديالإدارة من الغرامة  الإعفاءتبيان حالات -
 الضرورة.حالة 

الممتنعين  نالعمومييالموظفين و  نريياالإدالعقوبات الصادرة ضد المسؤولين و  الإداناتالعمل على نشر كل -
 الرسمية.التي تنفيذ ناقصة في الصحف  وأالقضائية الإدارية  لأحكامعن تنفيذ ا

 لأحكاماناجعة في ضمان تنفيذ  الأكثر الأساليبو الوسائل التي تبقى من بين و البرلمانية  تفعيل المساءلة-
من  الأمة(مجلس و ، )المجلس الشعبي الوطني بغرفتيهلنواب البرلمان  خول الدستور إذ الإداريةالقضائية 
نو  ،شفوية للحكومة كما خول لهم حق استجوبها أسئلةتوجيه  يخضع لشروط  الأخير الأسلوبكان هذا  ا 

 لأحكاماالالتزام بتنفيذ  إلى تهاار إدحث  إلىيدفعان حتما الحكومة  الأسلوبينين صارمة لاستعماله فهذ
 الصادرة ضدها. الإداريةالقضائية 

صرارها و في حال عدم فعالية الغرامة التهديدية  ضرورة منح القاضي الإداري بدائل أخرى - تعنت الإدارة وا 
التي لا يترتب عن حجزها تعطيل سير المرفق العام و  ،كإمكانية الحجز على أموالها الخاصة على عدم التنفيذ

ذلك عن طريق الإحالة المباشرة و كذا تخويله السلطة في تحويل الملف الإداري إلى جزائي و ، اطرادو بانتظام 
ية الحائزة لقوة الشيء المقضي القضائ لأحكامللقضاء الجزائي لمعاقبة الموظف المسؤول عن جريمة مخالفة ا

 ا.تنفيذهوعدم  به
مكن فعلا من حماية مبدأ لقاضي الإداري بكل هذه السلطات يا إن تمتعفي الأخير يمكن القول و       

بحيث يحافظ على حقوق الطرفين ، الخاصةو تحقيق الموازنة بين المصلحتين العامة و ، المشروعية من جهة
 الأخرى.بما يضمن عدم رجوح كافة على حساب 

 إشكاليةصغير من  ولو مساهمة متواضعة في تبيان جزء  وساهمت ول قد الدراسةتكون هذه  أن نأملبهذا و 
فيه تدخل الإدارة  دأر قوتها التنفيذية في وقت و القضاء  أحكامو معاصرة لازالت تلقي بضلالها على مصداقية 

ضمانا للحقوق  أكثر آلياتمما يستدعي البحث في  ،الأفرادسائلها مما يشكل خطرا على حريات و تنوعت و 
جر و   ائها.استففعالية بغية  أكثر اءاتا 
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 :المصادرو قائمة المراجع 
 :العربيةباللغة  أولا: المراجع

 العامة: المراجع-10-
 .  2716 سنة هومة، دار والحرية، السلطة بين الجزائري الدستور في المحاسبة مجلس ،بلوذنين أحمد-10-
 .2710 سنة ،، الجزائرهومة دار عشر، الثالثة الطبعة ،العام الجزائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسن-18-
 .2776 سنة الجزائر، هومة، دار ،72 الجزء الثالثة، الطبعة الخاص، الجزائي قانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسن-13-
 .2772 سنة ،الجزائر للنشر، هومة دار الأشخاص، ضد الجرائم الخاص، الجنائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسن-10-
 .2717 سنة ،الجزائر الأبيار، تالة منشورات الجزائر، في العام للموظف التأديبية الجريمة ،بوضياف أحمد-13-
 للنشر الجديدة الجامعة دار العقاب، من الحد ظاهرة الإداري، العقوبات لقانون العامة النظرية ،محمد مصطفى أمين-16-

 .2772 سنة الإسكندرية،
 .2772 سنة الجزائر، ،هومة دار العام، المال ريةنظ ،يحياوي أعمر-11-
 .1991 سنة طبعةمصر،  القاهرة، العربية، النهضة دار الإدارة، أعمال على القضاء رقابة ،المجد أبو كمال أحمد-12-
 .1991 سنة مصر، العربي، الفكر دار التنفيذ، ،ملجي أحمد-18-
 .1929 سنةالجزائر،  للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزائرية، الإدارة في الاستشارية الهيئات ،بوضياف أحمد-01-
 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة الجامعة دار الإدارية، لأحكاما في التنفيذ منازعات ،النجاه أبو اللطيف عبد السيد-00-

2716. 
 .2711 سنة هومة، دار ،خطأال أساس على الإدارية للمسؤولية القانوني النظام ،كفيف الحسن-08-
 بالمادة والواردة القضائية لأحكاموا الأوامر تنفيذ عن الامتناع عند العام الموظف مسئولية مدى ،علام محمد أحمد السيد-03-

 .2710 سنة القاهرة، العربية، النهضة دار الأولى، الطبعة القضاء، وأحكام الفقه أراء ضوء في العقوبات قانون من 120
 .1997 سنة نشر، دار دون التعاقدية، غير أعمالها عن الإدارة مسؤولية ويضالتع قضاء ،طه رمزي الشاعر-00-
 فرنسا مصر في القضائية للنظم مقارنة تطبقيه دراسة الإدارية، المنازعة في القضاء دور ،حسن بسيوني السيد-03-

 .النشر سنة دون مصر، القاهرة، الكتب عالم والجزائر،
 دون ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،الثاني الجزء المقارنة السياسية والنظم وريالدست القانون ،بوالشعير السعيد-06-

 .نشر سنة
 عكنون بن الجامعية، المطبوعات ديوان مقارنة، دراسة الجزائر، في العمومي الموظف تأديب ،الشعير بو السعيد-01-

 ، دون سنة النشر.الجزائر
 .2712 سنة مصر، ،الإسكندرية الجامعي الفكر دار الإدارية، الدعوى في ضائيالق الحكم ،البدوي إبراهيم إسماعيل-02-
مصر  الإسكندرية، ،المعارف منشأة الإداري، القضاء تنظيم المشروعية، الإداري، القضاء ،شيحا العزيز عبد إبراهيم-08-

 .2776 سنة
 .1990 سنة لبنان، بيروت، القانون، مكتبة ،الإداري القانون وأحكام مبادئ في الوسيط ،شيحا العزيز عبد إبراهيم-81-
 سنة ،الأردن عمان للنشر، وائل دار الأولى، الطبعة المظالم، وقضاء الإداري، القضاء ،القيسي حمود علي إعاد-80-

1999. 
شكالاته التنفيذ وقضاء الإداري القرار تنفيذ ووقف الإلغاء دعوى ،السيد خميس إسماعيل-88-  مجلس أمام القانونية والصيغ وا 

 .1990-1992 سنة ،النشر دار بدون الأولى، الطبعة المستعجل، للقضاء العامة المبادئ مع الدولة
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جراءات الدولة مجلس قضاء ،السيد خميس إسماعيل-83-  مصر النشر دار دون ،الثانية الطبعة الإدارية الدعاوى وصيغ وا 
 .1920 سنة
 .1992 سنة مصر، ،غريب مكتبة المقارن، عقوباتال قانون في دراسات ،الذهبي غالي إدوارد-80-
 . 1927 سنة ،مصر المعارف، دار الأولى، الطبعة المعنوية، للأشخاص الجنائية المسؤولية ،صالح عالي إبراهيم-83-
 .1901 سنة ، مصر،القاهرة العربي، الفكر دار وعملا، علما التنفيذ قاضي ،زغلول سعد إسكندر-86-
 دون الجزائر، ،الجامعية المطبوعات ديوان الجزائية، الإجراءات قانون في الأساسية المبادئ ،صورمن إبراهيم إسحاق-81-

 .النشر سنة
 1711 سنة سوريا، دمشق، القانونية، المكتبة ،71 ط الإداري، القضاء إجراءات وقواعد مبادئ ،زريق برهان-82-
 مقارنة تحليلية دراسة– والإجرائية الموضوعية الجوانب– لمدنيا القضاء أمام التهديدية الغرامة ،علي بخيث محمد بخيث-88-
 .2772 سنة مصر، الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار التهديدي، الحكم فكرة في
 .2776 سنة الجزائر، هومة، دار الثانية، الطبعة والإدارة، المتقاضي بين الإداري القاضي دور ،سكاكني باية-31-
 .1997 سنة تونس، الإدارية، والدراسات البحوث مركز التونسي، الإداري القانون مبادئ ،بوعشة توفيق-30-
 الطبعة الأول، الجزء( بمادة مادة) القضائي الاجتهاد ضوء على الجزائري الجزائية الإجراءات قانون ،نجيمي جمال-38-

 .2716 دار هومة، الجزائر، سنة الثانية،
 دار الأولى الطبعة مقارنة، دراسة الدستورية، الأنظمة في والحرية السلطة بين وازنالت ،الدراجي بهير السادة عبد جعفر-33-

 .2779 سنة الأردن، عمان، حامد
 الجامعية المؤسسة القاضي، منصور ترجمةالطبعة الأولى،  الجزء الثاني، الإداري، القانون ،دلقوليه بيار قوديل، جورج-30-

 . 2772 سنة ن،لبنا بيروت، ،والتوزيع النشر للدارسات
 سنة مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار الإداري، القانون في للانفصال القابلة القرارات ،ساري شفيق جورجي-33-

2772. 
 .1996 سنة مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة والإثبات، الالتزام أحكام أصول ،العدوي علي جلال-36-
 .2712 سنة الجزائر، هومة، دار الجديد، والإدارية المدنية الإجراءات قانون ظل في القضاء مبادئ ،عمر باشا حمدي-31-
 الإجراءات قانون المتضمن 2772 فبراير 22 في المؤرخ 79-72 رقم للقانون وفقا التنفيذ إشكالات ،عمر باشا حمدي-32-

 .2710 سنة طبعة الجزائر، هومة، دار والإدارية، المدنية
 الإجراءات قانون المتضمن فيفري 22 في المؤرخ 79-72 رقم للقانون وفقا التنفيذ قطر  ،عمر باشا علي حمدي-38-

 .2712 سنة الجزائر، هومة، دار والإدارية، المدنية
 الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الأساسية المبادئ ،فريجة حسين-01-

 .2710 سنةالجزائر، 
 .2711 ، سنةالجزائر ،الخلدونية دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة الإدارية، المنازعات شرح ،فريجة حسين-00-
 دار الثانية، طبعة مقارنة، دراسة الإداري والنشاط الإداري التنظيم الإدارية والمؤسسات الإداري القانون ،طاهري حسين-08-

 .2712 سنة الجزائر، الخلدونية،
 .2772 سنةالجزائر،  الخلدونية، دار الإدارية، المواد في المتبعة للإجراءات الوجيز شرح ،طاهري حسين-03-
 مصر، الإسكندرية، الجامعي الفكر دار والمادية، القانونية أعمالها عن الإدارة مسؤولية ،عويس السيد النور أبو حمدي-00-

 .2711 سنة
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 سنة ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديون الخامسة الطبعة المدنية ءاتالإجرا قانون في التنفيذ طرق ،محمد حسين-03-
2776. 

 .2771 سنة مصر، الإسكندرية، الجامعية المطبوعات دار الإداري، القانون أصول ،عثمان محمد عثمان حسين-06-
 الإداري القضاء ختصاصا الإداري القضاء تنظيم المشروعية مبدأ الإداري، القضاء قانون ،عثمان محمد عثمان حسين-01-

 .2770 سنة مصر، ،الإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار الاختصاص، تنازع
 .2772 سنة مصر، الإسكندرية، للنشر الجديدة الجامعة دار الإداري، القضاء قانون ،عثمان محمد عثمان حسين-02-
 .2770 سنة ر،الجزائ العلوم، دار الدستوري، القانون في الوجيز ،بوديار حسني-08-
 سنة مصر، ،الإسكندرية المعارف منشأة 71 طبعة الدولة، مجلس قضاء في الإدارية لأحكاما ،عكاشة ياسين حمدي-31-

1990  . 
 عمان، ،والتوزيع للنشر العلمي الإعصار دار الأولى، الطبعة الإداري، القاضي أمام الإدارية القرارات إلغاء ،دوادي خالد-30-

 .2712 سنة الأردن،
 القانون مكتبة ،الثانية الطبعة السعودي، النظام في العام الموظف على الجنائي الحكم أثر ،الظاهر خليل خالد-38-

 .2772 سنة السعودية، العربية المملكة الرياض والاقتصاد،
 الإسكندرية الجامعي الفكر دار النقض، أحكام من المستحدث ضوء في الجنائية الدعوى إجراءات ،أمير عدلي خالد-33-

 .النشر سنة دون مصر،
 .2710 سنة ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان الخامسة، الطبعة الإدارية، المسؤولية قانون ،خلوفي رشيد-30-
 سنة ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان الإداري، القضاء واختصاص تنظيم الإدارية المنازعات قانون ،خلوفي رشيد-33-

2771. 
 72 ط مقارنة، دراسة– الإسلامية والشريعة الوضعي النظام في طغيانها ومقاومة العامة السلطة طه، ال الله عبد شدر -36-

 .2712 سنة مصر، القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة
 .2717 سنةالجزائر،  والتوزيع، للنشر الألمعية دار الأولى، الطبعة عادلة، محاكمة في الحق ،غسمون رمضان-31-
 .1902 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الأول، الكتاب الجزائري، العقوبات قانون شرح ،فرج رضا-32-
 .2712 سنة ،مصر القاهرة، القانونية للإصدارات القومي المركز الأولى، الطبعة الإداري، القضاء ،على حسين سعيد-38-
 الثانية، الطبعة المهنة، وأخلاقيات البشرية الموارد تسير منظور من والتحول رالتطو  بين العمومية الوظيفة ،مقدم سعيد-61-

 .2710 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان
 سنة ،الجزائر النشر، دار دون الأولى، الطبعة وفرنسا، الجزائر بين القضائية السلطة استقلالية ضمانات ،عبدلي سفيان-60-

2711. 
 مليلة عين الهدى دار الثاني، الجزء تطبيقا، تعليقا، شرحا نصا والإدارية، المدنية الإجراءات قانون رحش ،سنقوقة سائح-68-

 .2717 سنة الجزائر،
 .2771 سنة مليلة، الجزائر، عين الهدى دار وتطبيقا، وشرحا وتعليقا، نصا المدنية، الإجراءات قانون ،سنقوقة سائح-63-
    .2779 سنة الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار مقارنة، دراسة الإداري، ءالقضا ،العلوي راشد بن سالم-60-
 سنة الإسكندرية، المعارف منشأة الأولى، الطبعة الإدارية، القرارات إلغاء دعوى في الوسيط ،الدين جمال سامي-63-

2771. 
 سنة مصر، القاهرة،، العربي الفكر دار ء،الإلغا قضاء الأول، الكتاب الإداري القضاء ،الطماوي محمد سليمان-66-

1996. 
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 .1960 سنةمصر،  القاهرة، العربي الفكر دار مقارنة، دراسة الإدارية للقرارات العامة النظرية ،الطماوي محمد سليمان-61-
 الدارسات زمرك الأولى، الطبعة مقارنة، تحليلية دراسة الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءات ،بعلوشة أحمد شريف-62-

 .2716 سنة والتوزيع، للنشر العربية
 الإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار مقارنة، دراسة الإدارية، الدعوى في الإجراءات ،المحروقي إبراهيم شادية-68-

 .2772 سنة مصر،
 دار الثامنة الطبعة والاتهام، الاستدلال الأول، الكتاب الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون في المستحدث ،شملال على-11-

 .2710 سنة الجزائر، هومة،
 سنة الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار العام، للموظف المدنية المسؤولية ،الحسيني فاضل الله عبد-10-

2710. 
 .2716 سنة ردن،الأ عمان والتوزيع، للنشر الرضوان الأولى، الطبعة الإداري، القضاء ،عمران سعد على-18-
 سنة ،رالجزائ هومة، دار ثانية، طبعة واختصاص، وعمل تنظيم الإداري، القضاء في الوجيز ،بوحميدة الله عطاء-13-

2710. 
 للنشر جسور الإدارية، للمنازعة التطبيقية الجوانب الثاني، القسم الإدارية، المنازعات في المرجع ،بوضياف عمار-10-

 .2710 سنة الجزائر، والتوزيع،
 الأولى، الطبعة وفقهية، وقضائية تشريعية دراسة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى ،بوضياف عمار-13-
 .2779 سنة الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور دار
 دار الثانية، الطبعة نائي،الج الجزاء نظرية الجريمة نظرية العام القسم الجزائري العقوبات قانون مبادئ ،عدو القادر عبد-16-

 .2710 سنة الجزائر، هومة،
 .2712 سنة الجزائر، هومة، دار الإدارية، المنازعات ،عدو القادر عبد-11-
 الجزائر، ،المحمدية اديسيون كليك الأول، الجزء والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح في الوجيز ،بوضياف عادل-12-

 .2712 سنة
 الجزائر المحمدية، اديسيون كليك الثاني، الجزء والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح في الوجيز ،بوضياف عادل-18-

 .2712 سنة
 .2711 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان العامة، المالية ،زغدود على-21-
 .020 ص ،2711 سنة الجزائر، للنشر، انسكوبيديا دار والإدارية، المدنية الإجراءات ،زودة عمر-20-
 .النشر سنة دون الجزائر، encyclopédia دار القضاء، وأحكام الفقهاء أراء ضوء على المدنية الإجراءات ،زودة عمر-28-
 .2717 سنة الجزائر، هومة، دار الإداري، والقانون العامة الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية ،عوابدي عمار-23-
 .2770 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة الإدارية، المسؤولية ريةنظ ،عوابدي عمار-20-
 الثاني الجزء الإلغاء، دعوى نظرية الجزائري، القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار-23-

 . 2770 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة
 .  2772 سنة الجزائر، هومة، دار الإداري، القانون في التفسير قضاء ،عوابدي عمار-26-
، الخلدونية دار الجزائري، السياسي النظام وفي المعاصرة السياسية الأنظمة في السلطات بين العلاقة ،عباس عمار-21-

 .2717 سنة الجزائر،
 مصر الإسكندرية، المعارف منشاة الإداري، القرار للإلغاء كسبب سلطةبال الانحراف ،خليفة المنعم عبد العزيز عبد-22-

  . 2779 سنة
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شكالات القرار تنفيذ وقف المستعجلة الإدارية الأمور قضاء ،خليفة المنعم عبد العزيز عبد-28-  الدليل، تهيئة دعوى تنفيذ وا 
 .2779 سنة طبعة مصر، القاهرة، ،والقانون الفكر دار
 الحسن، دار مطابع الدولة، مجلس وقضاء الفقه في الإداري القرار بالإلغاء الطعن أوجه ،خليفة العزيز بدع المنعم عبد-81-

 .2770 سنة ،مصر
 مجلس قضاء ضوء في لأحكاما الدفوع الخصومة الاختصاص الإدارية، المرافعات ،خليفة المنعم عبد العزيز عبد-80-

 .نشرال سنة دون مصر، الجامعي، الفكر دار الدولة،
 .2779 سنة الجزائر بغدادي، منشورات والجزائية، المدنية الناحيتين من التنفيذ طرق ،بربارة الرحمان عبد-88-
شكالاته الإدارية لأحكاما تنفيذ ،جيرة العظيم عبد المنعم عبد-83-  الإسكندرية، الجامعي الفكر دار الأولى، الطبعة الوقتية، وا 

 .2772 سنةمصر، 
 دار الأولى، الطبعة والمصري، الفرنسي القانونيين بين مقارنة دراسة الإلغاء، حكم أثار ،جيرة العظيم عبد المنعم عبد-80-

 .1901 سنة مصر، العربي، الفكر
 سنة ،الأردن عمان للنشر، وائل دار الأولى، الطبعة الضارة، أعمالها عن العامة الإدارة مسؤولية ،شنطاوي خنطار على-83-

2772. 
 .2771 سنة الأردن عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الثاني، الجزء الإداري، القضاء موسوعة ،شنطاوي طارخن على-86-
 للنشر الجامعي الفكر دار مقارنة، دراسة الإدارية، المسؤولية مجال في خطأال قرينة ،بسيوني هاشم الرؤوف عبد-81-

 .2770 سنة مصر، الإسكندرية
 الجامعية المطبوعات دار عليه، القضائية والرقابة الإداري، تطبيقاته المباشر التنفيذ ،أدم نحسي جبريل الحميد عبد-82-

 .2770 سنة مصر، الإسكندرية، الازاريطية،
 الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة القضائية، لأحكاما تنفيذ عن الممتنع للموظف الجنائية المسؤولية حميدة، حسين الله عبد-88-

 .2772 سنة تونس، سويف، بني لوم،الع كلية مطبعة
 ديوان الخامسة، الطبعة ،" الجريمة" الأول، الجزء العام، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح ،سليمان الله عبد-011-

 .2771 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات
 بيروت والنشر للطباعة الجامعية الدار اللبناني، الدولة شورى ومجلس الإداري القضاء ،الله عبد بسيوني نيغال عبد-018-

 .     1999 سنة لبنان،
 لبنان، في وتطبيقاتها الإداري القانون ومبادئ لأسس مقارنة دراسة الإداري، القانون ،الله عبد بسيوني الغني عبد-013- 

 .1992 سنة الجامعية، الدار الأول، المجلد
 .النشر سنة دون الإسكندرية، مصر، المعارف منشأة ،الإداري القضاء ،الله عبد بسيوني الغني عبد-010-
 الإسلامية، الشريعة في الدستورية بالمبادئ المقارنة مع السياسية والأنظمة الدستوري القانون ،متولي الحميد عبد-013-

 .1999 سنةمصر،  المعارف، منشأة الإسكندرية،
 والمزدوج، الموحد القضاء نظامي بين مقارنة دراسة ا،وقواعده الإدارة مسؤولية أساس ،محمد يونس المالك عبد-016-

 . 1999 سنة النشر، دار دون الأولى، الطبعة
 سنة ،لبنان بيروت، والتوزيع للنشر الثقافة دار موظفيها، ءخطاأ عن للدولة المدنية المسؤولية ،الطائي أحمد عادل-011-

1999. 
 الثالثة الطبعة الثاني، المجلد الالتزام، أثار إثبات الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري الرزاق عبد-012-

 .1992 سنة لبنان، بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات
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 سنة ،تونس الجامعي، النشر مركز الثانية، الطبعة تونس، في المرافعات وفقه الإداري القضاء ،عاشور بن عياض-018-
1992. 

 الجامعية، المطبوعات دار لها، النموذجية والصيغ الإلغاء دعوى أحكام لإدارية،ا الخصومة ،فوده الحكيم عبد-001-
 .1996 سنة مصر الإسكندرية،

 النهضة دار الأولى، الطبعة بالقانون، مقارنا الإسلامي الفقه في وأثاره الشخصية افتراض ،النجار مبروك الله عبد-000-
 .1996 سنة مصر، العربية،

 .1997 سنة مصر القاهرة، جامعة الشرق، نهضة مكتبة للإدارة، السياسي الاجتماع في مدخل ،الصاوي علي-008-
 .1902-1901 سنة ،مصر القاهرة، الفكر دار التنفيذ، مبادئ ،جميعي الباسط عبد-003-
شكالاته، التنفيذ طرق ،جميعي الباسط عبد-000-  .1902 سنة مصر، العربي، الفكر دار وا 
 سنة دون الجزائر، هومة، دار الجزائري الدستور أحكام تأويل في الدستوري المجلس وأراء قرارات ،شربال القادر عبد-003-

 .النشر
 والمطبوعات الكتب مديرية الإداري، القضاء الإدارة، أعمال على القضائية الرقابة الإداري القانون ،طلبة الله عبد 006-

 .النشر سنة وند سوريا، الحقوق، كلية حلب جامعة منشورات الجامعية،
 دون للمسؤولية دستوري أساس نحو الإدارية للمسؤولية كأساس العامة الأعباء أمام المساواة مبدأ ،ثابت وجدي غبريال-001-

 .1922 سنة مصر، الإسكندرية، المعارف منشاة ،خطأ
 .2712 سنة ائر،الجز  الخلدونية، دار السياسية، والنظم الدستوري القانون أصول ،غريبي الزهراء فاطمة-002-
 .2711 سنة الجزائر، هومة، دار القانون، ودولة الديمقراطية ،حمودة بن ليلى-008-
 .2711 سنة الجزائر، هومة، دار الدولة، ومجلس التنازع محكمة قضاء في المنتفي ،مولويا آث الشيخ بن لحسن-081-
 نظام ،خطأ بدون المسؤولية ،خطأال أساس ىعل المسؤولية العامة، السلطة مسؤولية ،ملويا آث شيخ بن لحسن-080-

 .2710 سنة الجزائر، مليلة عين الهدى، دار الأولى، الطبعة التعويض
 الثالث الكتاب الإدارية، المسؤولية في التعويضي النظام الإدارية المسؤولية في دروس ،ملويا آث شيخ بن لحسين-088-
 .2770 سنة ،الجزائر الخلدونية، دار
 الجزائر، هومة دار الثالثة، الطبعة المشروعية، وسائل الإدارية، المنازعات في دروس ،ملويا آث الشيخ بن لحسن-083-

 .2770 سنة
 بلقيس دار 2716، مارس 76 الأخير الدستوري التعديل ضوء على السياسية والنظم الدستوري القانون ،ديدان مولود-080-
 .2710 سنة طبعة الجزائر، ،البيضاء دار
 الإسكندرية، الازاريطة الجديدة الجامعة دار الإدارية، الدعاوى في الفصل بطء ظاهرة ،مرعى أحمد حمدى حمودم-083-

 .2716 سنة مصر
 الأردن ،عمان للنشر، وائل دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة الإداري، القرار إلغاء حكم أثر ،الأعراج جريس ميسون-086-

 .2710 سنة
 .2717 سنة المغرب، البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة مقارنة، دراسة الإداري القانون ،الصروخ مليكة-081-
 الجبلاوي، مطبعة الأولى، طبعة مقارنة، دراسة والقضاء، الإدارة بين العامة بالوظائف التأديب سلطة ،الصروخ مليكة-082-

 .1921 سنة مصر،
 .2711 سنة الجزائر، الهدى، دار الجزائرية، الدستورية ةالتجرب في السلطات، بين الفصل ،ذبيح ميلود-088-
 .2779 سنة الجزائر، هومة، دار الربعة، الطبعة الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون في مذكرات ،حزيط محمد-031-
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 .2779 ةسن الجزائر، عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار الإدارية، المنازعات في الوسيط ،بعلي الصغير محمد-030-
 .2772 سنة الجزائر، العلوم، دار الإداري القضاء الإدارية، المنازعات في الوجيز ،بعلي الصغير محمد-038-
 الثاني، الجزء فيها، الفصل على المترتبة والآثار الإلغاء دعوى قبول شروط الإدارية الموسوعة ،العبادي وليد محمد-033-

 .2779 سنة ،لأردنا والتوزيع، للنشر الوراق الأولى، طبعة
 .2772 سنة الجزائر، هومة، دار الجزائري، القانون في التهديدية الغرامة ،الدين عز مرداسي-030-
 القضاء الإداري، القضاء إجراءات التعويض، قضاء الإلغاء، قضاء الإداري، الفقه أصول ،الوهاب عبد رفعت محمد-033-

 .2770 سنة مصر، الإسكندرية، يدةالجد الجامعة دار الإسلامي، الفقه في الإداري
 المطبوعات ديوان الثالث، الجزء أمامها، والإجراءات الهيئات الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ،شيهوب مسعود-036-

 .2770 سنة الجزائر، الجامعية،
 .2772 سنة الجزائر، كنون،ع بن الرابعة، الطبعة الثاني، الجزء الإدارية، للمنازعات العامة المبادئ ،شيهوب مسعود-031-
 ديوان مقارنة، دراسة الإداري، القانون في وتطبيقاتها المساواة بمبدأ الإخلال عن المسؤولية ،شيهوب مسعود-032-

 .2777 سنة الجزائر، عكنون بن المركزية الساحة الجامعية، المطبوعات
 الأول، الجزء الإدارية، والمنازعات المقارنة قضائيةال الأنظمة الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ،شيهوب مسعود-038-

 .   1999 سنة طبعة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان
 .1992 سنة الجزائر، ،الجامعية المطبوعات ديوان الثاني، الجزء الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ،شيهوب مسعود-140 -
 .   2770 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان العقوبات انونلق العام القسم مبادئ ،شهاب باسم محمد-141-
 . 2776 سنة مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار جنائيا، العام الموظف حماية ،علي الدسوقي إبراهيم محمد-142-
 .2776 سنة صر،م والتوزيع، للنشر العلوم دار قضايا، فقه العام، الجنائي القانون في الوجيز ،رحماني منصور-143-
 .2771 سنة ،مصر القاهرة، العربية، النهضة الإداري، دار القضاء قانون ،اللطيف محمد عبد محمد-144-
 عمان والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار الأولى، طبعة الإداري القانون في الوجيز ،الذنيبات مطلق جمال محمد-145-

 .2770 سنة الأردن،
 الجامعة دار الإدارة، ضد الصادرة الإداري القضاء أحكام تنفيذ لعدم كجزاء التهديدية الغرامة ،دأحم محمد منصور-146-

 .2772 سنة مصر، الإسكندرية، للنشر، الجديدة
 سنة الجزائر، وزو، تيزي والتوزيع، والنشر. للطباعة الأمل دار الجزائر، في القضائية السلطة ،بوبشير أمقران محند-147-

2772. 
 النهضة دار الثانية، الطبعة التعويض، قضاء التعاقدية، غير أعمالها عن الدولة مسؤولية ،النهري مدحت مجدي-148-

 .2772 سنة مصر، العربية،
 .2777 سنة مصر، القاهرة، المجد، أبو دار الإلغاء، دعوى ،العينين أبو محمد ماهر-149-
 .1990 سنة مصر، ،العربية النهضة دار الرابعة، الطبعة"  مالعا القسم" العقوبات قانون شرح ،حسني نجيب محمد-150-
 .1992 سنة مصر، الإسكندرية، الجامعية المطبوعات دار الإداري، القضاء ،الحلو راغب ماجدة-151-
 1991 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الإداري، القانون في المسؤولية ،لعشب محفوظ-152-
 .1992 سنة مصر، الإسكندرية، التوني، مطبعة والتعويض، الإلغاء قضاء ،خليل محسن-153-
 الجامعية المطبوعات ديوان الثالثة، الطبعة العمومية والأشغال الإدارة لأملاك العامة النظرية ،جعفر قاسم أنس محمد-154-

 .1992 سنة الجزائر،
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 المركزية الساحة الجامعية، المطبوعات ديوان لاشتراكية،وا الليبرالية المحلية الإدارة ديمقراطية ،جعفر قاسم أنس محمد-033-
 .1922 سنة الجزائر، عكنون بن
 مصر، القاهرة، العربي الفكر دار الدعاوي، القضاء، رقابة تنظيم الإداري، القضاء في الوسيط ،البنا عاطف محمد-036-

 . 1992 سنة
 .1991 سنة مصر، والنشر، للطبع مةالحك دار مطابع السياسية، النظم ،المشهداني كاضم محمد-031-
 .1922 سنة النشر، دار دون الثاني، الجزء الإداري، القضاء في الوجيز ،فهمي أبوزيد مصطفى-032-
 .1922 سنة مصر، القاهرة، الجامعية، الدار( الإداري القانون ذاتية) الإداري القانون ،فهمي أبوزيد مصطفي-038-
 .1902 سنة ،مصر النشر، دار بدون السياسية، والنظم اتالنظري ،نصر المعز عبد محمد-160-
 .1907 سنة مصر، ،العربية النهضة دار القضائية، الرقابة الإدارة أعمال على الرقابة ،ليلة كامل محمد-161-
 الفكر دار الأولى، الطبعة مقارنة، تحليلية دراسة القضائية، ورقابته العام للموظف التأديبي القانون ،حمزة حسين محمد-162-

 .1967 سنة مصر، العربي،
 قانون ظل في مقارنة دراسة الجزائري، القانون في العامة الأموال لنظرية المعاصر التطور ،الحميد عبد فاروق محمد-163-

 .النشر سنة بدون الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الوطنية، الأملاك
 القاهرة، مصر، للنشر، محمود دار والقضاء، الفقه ضوء في الإدارية ئيةالجنا التنفيذ إشكالات ،هرجة مجدي مصطفى-164-

 .    النشر سنة دون
 سنة دون مصر، والوثائق، الكتاب دار الامتناع، جرائم من وغيرها لأحكاما تنفيذ عن الامتناع جرائم ،الفتاح عبد مراد-165-

 .النشر
 .2712 سنة الجزائر، ،المحمدية والتوزيع، للنشر جسور نية،الثا الطبعة التنفيذ، طرق في الوافي ،يخلف نسيم-166-
 .2772 سنة الجزائر، هومة، دار العام، للمال الجزائية الحماية ،الدليمي صفو الله عبد علي نوفل-167-
 الجامعي الفكر دار الحكم، في والبرلماني الرئاسي النظام تطبيق جدوى السلطات، بين الفصل ،على رشيد هيوا-168-
 .2710 سنة ،مصر سكندرية،الإ
 اللاتيني النظام بين مقارنة دراسة المدنية الجنائية، التأديبية، العام، للموظف الثلاث المسؤوليات ،توفيق محمد هشام-169-

   .2711 سنة مصر، الحديث، الكتاب دار ،71 الطبعة والانخلوسكسوني،
 القانونية، الوفاء مكتبة الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة ،خطأال سأسا على الإدارية المسؤولية أحكام ،بريح بن ياسين-170-

 .2711 سنة مصر، الإسكندرية
 المتخصصة: المراجع-18-
 
 .2712 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة الجامعة دار مقارنة، دراسة الإدارية، لأحكاما تنفيذ ،مشعل عباس أحمد-10-
 الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار الإدارية، المنازعات في الصادرة لأحكاما تنفيذ ضمانات ،حمودة السيد فوزي أماني-18-

 .    2712 سنة مصر،
 القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة الإدارية لأحكاما تنفيذ في الوقتية الإشكالات ،العال عبد ثروت أحمد-13-

 .2772 سنة مصر،
 والجنائي الإداري القانونين في دراسة ضدها، الصادرة القضائية لأحكاما فيذتن عن الإدارة امتناع ،شرون حسينة-10-

 .2717 سنة مصر، الجديدة، الجامعة دار الجزائري،
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 سنة مصر، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة للإدارة، أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة ،عمر علي حمدي-13-
2770. 

 النشر بلد بدون ،الوطني الدفاع مجلس مطابع الأولى، الطبعة الإداري، القضاء أحكام يذتنف ،الواحد عبد سعد حسني-16-
 .نشر سنة وبدون

 .2712 سنة الجزائر، الهدى، دار الجزائري، القانون في الإدارية القضائية لأحكاما تنفيذ ،حمدون ذوادية-11-
 الطبعة مقارنة، دراسة تنفيذها، عن الإدارة امتناع جهةمو  وكيفية بإلغاء الصادرة الإدارية لأحكاما ،سهلي بن سليم-12-

 .2711 سنة مصر، المنصورة، والقانون الفكر دار الأولى،
 الجزائر هومة، دار الثانية، الطبعة مقارنة، دراسة الإدارية القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية ،صاولة بن شفيقة-18-

 .2712 سنة
 الطبعة نقدية، تحليلية دراسة وقيوده، مبررته الإدارة، ضد قراراته تنفيذ في الإداري لقاضيا تدخل ،عاشور بن صفاء-01-
 .2712 سنة الجزائر، هومة، دار لأولىا
 .2772 سنة مصر، الإسكندرية، العربية، النهضة دار الدولة، مواجهة في الجبري التنفيذ خصوصيات ،بركات علي-00-
 الجديدة الجامعة دار أحكامه، لتنفيذ الإدارة إلى أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة ،جوهر محجوب المجيد عبد-08-

 .   2710 سنة مصر، ،الإسكندرية
 .2710 سنة الجزائر، هومة، دار الثانية، الطبعة العامة، الإدارة ضد الإدارية لأحكاما تنفيذ ضمانات ،عدو القادر عبد-03-
شكالاتها الإدارية لأحكاما نفيذت ،خليفة المؤمن عبد العزيز عبد-00-  الجامعي الفكر دار الأولى، الطبعة الوقتية، وا 

 .2772 سنة مصر، الإسكندرية،
 سنة ،مصر الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الإداري، القضاء أحكام في التنفيذ إشكالات ،بسيوني هاشم الرؤوف عبد-03-

2772. 
 الضمان تحقيق في الوسائل هذه فاعلية مدى" الإدارية لأحكاما تنفيذ لضمان نيةالقانو  الوسائل ،الشيخ الله عبد عصمت-06-
 .2779 سنة مصر، القاهرة، ،العربية النهضة دار
 .2710 سنة الجزائر، الهدى، دار الإدارية، القضائية لأحكاما تنفيذ لعدم المالي الأثر ،براهيمي فايزة-01-
 المواجهة كيفية الأسباب، الأساليب، ضدها، الصادرة الإدارية لأحكاما تنفيذ عن الإدارة امتناع ،الليثي سعيد محمد-02-

 .2779 سنة مصر، بالهرم، للطباعة المجد أبو دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة
 .2712 سنة نشر، دار بدون وتنفيذه، الإدارية الدعوى في الحكم ،عمر بكر أنيس محمود-08-
 الجامعة دار والتعويض، والإلغاء والتأديب لتجريم بين الإدارية لأحكامل التنفيذية حمايةال ،المجيد عبد سعد محمود-81-

 .2712 سنة مصر، الإسكندرية، ريطةاالاز  الجديدة
 مطبعة الأولى، الطبعة الإدارية، المنازعات مجال في الإدارة ضد الصادرة لأحكاما تنفيذ آليات الشافعي، صالح محمود-80-
 .2712 سنة مصر، القاهرة، المجد، أبو مراد
 دار الثالثة، الطبعة الإدارية، لأحكاما تنفيذ على الإدارة لإجبار كوسيلة التهديدية الغرامة ،يونس أبو باهي محمد-88-

 . 2711.2712 سنة مصر، الإسكندرية، الجديدة الجامعة
 الطبعة مقارنة، دراسة السعودي، النظام في ائيةالقض لأحكاما تنفيذ عدم عن الإدارة مسؤولية ،الزهراني الرحيم عبد مها-83-

 .2710 سنة ،الرياض، المملكة العربية السعودية والتوزيع، للنشر الجامعي الكتاب دار الأولى،
       للنشر محمود دار والأوامر، لأحكاما تنفيذ عن والامتناع العدالة بسير الإخلال جرائم ،الألفي الحميد عبد محمد-80-

 .النشر سنة دون ،صرمالقاهرة،  والتوزيع،
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 صنعاء الحديث الجامعي المكتب الإدارة، ضد الجبري للتنفيذ الخاصة الإجراءات ،الحلبي ثابت الله عبد أحمد نجيب-83-
 .2776 سنةاليمن، 

 .2710 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الإدارية، القضائية المقررات تنفيذ ،عائشة بن نبيلة-86-
 دراسة الحديثة، ونظرته محلها الحلول وحظر للإدارة الإداري القاضي من أوامر توجيه حظر مبدأ ،العصار محمد يسرى-81-

 .2711 سنة مصر، القاهر العربية، النهضة دار مقارنة،
 :باللغة الفرنسية ثانيا: المراجع

-01-Dictionnaire : 
 

Lang .A.V,Gonduin G,inserguet–drisset.v Dictionnaire de droit administratif, 2ème édition, A.colin ,Paris, 
1999. 

 
-22-Les ouvrages généraux: 
 

-01- André de Laubadere et Yves Gaudemet, traite de droit administratif ,tom 01, 16 ème édi-

tion, l. g .d j, 1996. 

-02-Aaby jean marie et Drago Reland, traite des recours en matière administrative, édition 

litec, paris,  1992. 

-03- Baldous (Benjamin), Les pouvoirs du juge de pleine Juridiction, Presses Universitaires 

d’Aix Marseille, Marseille, 2000. 

-04- Bacot Guillaume et Charles Wiseman, l’esprit des lois la séparation des pouvoirs R.D.P, 

tom cent huit ,1992. 

-05-Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux administratif ,08 ème, édition Litec ,2009. 

06-Chamard (Caroline), La distinction des biens publics et des biens prive contribution à la 

définition de la notion de bien public, Dalloz, paris, 2004. 

-07-Charles Debbasch, jean claude Ricci, contentieux administratif, 07 ème, édition Dalloz 

2001. 

-08-Charles Debbasch, contentieux administratif, édition Dalloz, paris 1975. 

-09-Chevallier j, l’interdiction pour le juge administratif défaire acte d’administration, a. J. d .a, 

1972.  

-10-Darcy Y Gilles  et Paillet Michel ,Contentieux  administratif, Armand  colin, paris 2000. 
-11-Dal farra (Thierry), Gaudemet (Yves), Rolin (Frédéric) Stirn (Bernard), Les grands avis 
du conseil d’Etat, Dalloz, Paris, 1997, 

-12- DeLaubadere, Venezia et Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 01, 83 ème édition, 
L.G.D.J.,1996. 

-13-Del volve (Pierre) et Vedel (Georges), Droit administratif, 12 ème édition, p.u.f, Paris, 1992. 
-14- Del volve pierre, l’exécution des décisions de justice contre l’administration, e. d. c. e, n 
35, 1984. 

-15- De Laroque Pierre Montane, L’inertie des pouvoir public, Toulouse édition Dalloz, 1948. 
-16- Durand (c), les rapports entre les juridictions administratives, édition,  l g d j, paris 1956. 

-17- Gustave Peiser, Contentieux administratif,  04 ème, édition Dalloz, 2006. 
-18- Gilles Darcy, Michel Paillet, contentieux administratif, Armand colin, paris 2000. 
-19- George Vedel et Pierre Del volve, Droit administratif, Tome 01, 12 édition, PUF, 1992. 

-20- Gohin Olivier,  contentieux administratif  édition litec1996 
-21- Hugues Portelli , Droit Constitutionnel 11 ème, édition dalloz 2015   
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-22- Hrenout Herald,  droit penal general, 18 ème, édition larcier 2013. 

-23- Jean Cloud Boni chat Paul cassia Bernard Ou jade, les grands arrêts de la contentieuse 
administrative 4 eme, édition Dalloz, 2014. 
-24- Jean Larguier, droit pénal général ,17 ème, édition, Dalloz 1999. 

-25-Laferriere Edouard, Traité de la juridiction administrative, tome 01, 03 ème édition   , Ber-
ger   Levrault    1896. 

-26-  Lewalle Paul,  contentieux administratif, édition collection  2002. 
-27- Lucienne erstein Odile siomon, l'exécution de la décision de juridiction administrative, 
leurault, paris 2000. 

-28- Lombard ) Martine  ( ,cour droit administratif, 03 édition Dallez, paris 1999. 
-29- Long.M .Weil et G braibant , Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 07 édi-

tion, Sirey, 1978. 
-30-M .long .P weil G Braibant P Del volve B. G ,envois les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 18 ème édition, Dalloz Italie 2011. 

-31- Martien Lombard ,Gilles Dumont, droit administratif, 08 ème édition, Dalloz paris 2009. 
-32- Mahiou Ahmed, Cours de contentieux administratif, 03 ème édition, O.P.U., hidra  Alger, 

1981. 
-33- Marcel Piquemal, Le fonctionnaire, droit et garanties, édition berger lavzault 1976 .   
-34- Mestre Achile, le conseil de l’état protection des prérogatives de l’administration, L.G.D.J  

1974 
-35- Montane de la roque, l’inertie des pouvoir public Toulouse édition, Dalloz paris 1950. 

-36- Odent Raymand, Contentieux administratif, les cours de droit, 06  éme édition, 1981. 
-37-Planty Alain traite pratique de la fonction publique, tome 01 sans maison d Edition paris 
1971. 

-38-Raibant Braibant(Guy), Del volve (Pierre) les grands arrêts de la jurisprudence adminis-
trative, 18 ème édition Dalloz, Italie, année 2011 . 

-39-Raibant Braibant(Guy), Del volve (Pierre) Genevois (bruno) long (marceu) weil (pros-

per), les greands arrets de la jurisprudence administrative, 13 ème ,édition Dalloz, Italie 2001. 
-40-René Chapus, droit administratif général, tom 01,15 édition Montchrestien, paris, 2001. 

-41- René chapus, droit du contentieux administratif, 07 éme édition Montchrestien ،paris ،1998. 
-42- René Chapus, Droit administratif général, 08 ème édition, tome 08, Montchrestien, 1995.  

-43- Serge Guinchard, Tony Moussa, droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 2001.  
-44- Troper Michel, pour une théorie juridique de l’état presses universitaires de  France,  col-
lègue Léviathan, 01 Edition paris, 1994. 

 

-20-Les ouvrages spéciaux: 
 

-01- Claire Jeangirard -Dufal, Le juge administratif et l’injonction, expérience de vingt années 
d’application, R. F. D. A, N°03, anne 2015. 

-02-Jean-Marc, le juge administratif face au défi de l’efficacité , r f d a , N° 04 ,France Dalloz, 
2012. 

-03-Olivier Dugrip, exécution des décisions de la jurisprudence administrative répertoire de 
contentieux, Dalloz , paris 1995. 

 :ومذكرات الماجستير الدكتوراه رسائل :لثاثا
 :الدكتوراه سائلر -10-
 الحقوق كلية عام، قانون تخصص دكتوراه أطروحة للإدارة، أوامر توجه في الإداري القاضي سلطات ،يعيش أمال-10-

 .2712-2711 الجامعية السنة الجزائر، خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم
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 جامعة ،العام القانون ، تخصصدكتوراه أطروحة ،مقارنة دراسة المعنوية، للأشخاص الجزائية المسؤولية ،بيوض جيلالي-18-
 .2716-2712 سنة الجزائر، تلمسان، بلقايد أبوبكر

 كلية دكتوراه، أطروحة مقارنة، دراسة العادية الدعوى عن الإلغاء لدعوى المميزة الخصائص ،علي قاسم أحمد صافي-13-
 .2776 سنة مصر أسيوط، جامعة الحقوق،

 السنة الجزائر، وزو، تيزي معمري مولود جامعة ،دكتوراه أطروحة الجزائر، في القضائية دواجيةالاز  ،منصور الكريم عبد-10-
 .2712 الجامعية

 كلية عام قانون تخصص ،دكتوراه أطروحة الجزائر، في العامة والإدارة السياسة بين العلاقة عيشة، بن الحميد عبد-13-
 .2712-2717 الجامعية نةالس الجزائر، ،71 الجزائر جامعة عكنون بن الحقوق

 بن الحقوق كلية ،العام القانون دكتوراه، تخصص أطروحة الإلغاء دعوى في الإداري القاضي سلطات سلامي، عمور-16-
 .2712-2711 سنة الجزائر، ،71 الجزائر جامعة عكنون

 سنة الجزائر، جامعة حقوق،ال كلية دكتوراه، أطروحة الجزائري، التشريع في الإدارية الرخص ،عزاوي الرحمن عبد-11-
2770. 

 معمري مولود جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة الجزائر، في القضائية السلطة انتفاء عن ،بوبشير امقرأن محند-12-
 .2776-2772 الجامعية السنة الجزائر، وزو، تيزي
 :الماجستير مذكرات-18-
 
 الدولي القانون، تخصص ماجستير مذكرة ،العامة والحريات الحقوق حماية في الإداري القاضي دور ،سليماني السعيد-10-

 .2771-2770 سنة ، الجزائر،وزو تيزي معمري مولود وجامعة الحقوق كلية ،الإنسان لحقوق
 لومالع معهد العامة، والمالية الإدارة في ماجستيرمقارنة، مذكرة  الإدارة، دراسة ضد الإداري الحكم تنفيذ ،فائدةأو  إبراهيم-18-

 .1926 سنة ،الجزائر جامعة والإدارية، القانونية
 بن 71 الجزائر جامعة مذكرة ماجستير، والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في العامة الإدارة ضد التنفيذ ،لملوم بلال-13-

 .2710-2712 الجامعية السنة ، الجزائر،عكنون بن الحقوق كلية خدة بن يوسف
 مولود جامعة الدولة، تحولات فرع تخصص، ماجستير مذكرة القضائية، لأحكامل الإدارة تنفيذ دمع ظاهرة ،كمون حسين-10-

 .2711-2710 سنة ، الجزائر،السياسية والعلوم الحقوق كلية وزو، تيزي معمري
 العليا دارساتال كلية ماجستير، مذكرة بها، المطعون القرارات بإلغاء الصادرة لأحكاما تنفيذ ،الشلبي محمد صابر رحاب-13-

 .2772الأردن سنة  الأردنية، الجامعة
 كلية ماجستير، مذكرة الجزائري، التشريع في الإدارية القرارات مشروعية على القضائية الرقابة ،زرايقية اللطيف عبد-16-

 .2711-2710 الجامعية السنةالجزائر،  الوادي، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق
 في الدبلوم درجة لنيل بحث ،مقارنة دراسة ،الإدارة ضد الصادرة القضائية لأحكاما تنفيذ إشكالية ،الحسين محمد علاء-11-

 .2771 سنة ، مصر،شمس عين جامعة الحقوق كلية الإدارية العلوم
 الحاج جامعة الحقوق كلية ماجستير، مذكرة الجزائري القانون في الوطنية للأملاك القانوني النظام ،زمورة عائشة-12-

 .2770-2772 الجامعية السنة الجزائر، ،باتنة لخضر
شكالاته الإدارية القضائية القرارات تنفيذ ،رمضاني فريد-18-  إداري قانون تخصص ،ماجستير مذكرة الإدارة، مواجهة في وا 

دارة عامة  .2711-2710 الجامعية السنة الجزائر، باتنة، لخضر الحاج جامعة وا 
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 ماجستير، جامعة المخصص، مذكرة هدفه عن المنحرف القرار على الرقابة في الإداري ضيالقا دور أمزيان، كريمة-01-
 .2711-2717 سنة الحقوق كلية الجزائر، ،باتنة لخضر الحاج

الجزائر،  جامعة ماجستير مذكرة الجزائري، القانون في العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة سلطة بوحجة، نصيرة-00-
 .2772-2771 سنة، الجزائر

 :باللغة الفرنسيةمذكرات الو  رسائلال-13-
 

-01- Durand Charles, les rapports entre les juridictions administratives b. d .p Edition  l. g. d .j 
paris 1956. 

-22- Houhoulidaki Antonia, l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif 
en droit grec, DEA de droit public compare des pays européens, université 01 Sorbonne, France 
2002. 

-03- Lucienne Erstein, Odel Simon, L’exécution des décisions de la juridiction administrative, 
berger,Le vrault, 2000. 

-04- Roumest (D), de l’exécution par l’administration des décisions juridictionnelles, thés 
Montpellier 1980. 
-05-Serge Rock Moukoko, Le Plein Contentieux Spécial des Installations Classées, Thèse pour 

le doctorat en sciences juridiques, Spécialité: Droit des contentieux, Université Paul Verlaine-
Metz, Faculté de droit, économie et administration, 2009. 

 
 

 :العلمية : المقالاترابعا
 :باللغة العربية المقالات-10-
 المجلد ،والسياسية القانونية العلوم مجلة الجزائر، في للإدارة الأوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة ،جفالي أسامة-10-
 .2712 جوان ، الجزائر،الوادي لخضر، حمة الشهيد جامعة ،72 العدد ،79
 العلوم مجلة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون ظل في الإدارية لأحكاما لتنفيذ كضمان التهديدية الغرامة ،ملايكية أسيا-18-

 .2710 جوان الجزائر، الوادي، خضرل حمة الشهيد جامعة 16 العدد والسياسية، القانونية
 جامعة الحقوق كلية ،72 العدد السياسية، والعلوم للقانون النقدية المجلة الإلغاء، لحكم القانوني النظام ،بيغر  أحسن-13-

 .2710 سنة الجزائر، وزو، تيزي معمري مولود
 السنة السابعة العدد المحامي، دار منشورات المحامي، مجلة الإدارية، المنازعة في التقاضي أهلية ،الأمين محمد أسود-10-
 . 2717 جويلية بلعباس، الجزائر، سيدي ،76
 العدد الحقيقة، مجلة والتونسي، الجزائري التشريع في مقارنة دراسة الإدارية، المادة في التنفيذ وقف قضاء ،هوام الشيخة-13-
 .2712 جوان 07، الجزائر، أدرار درارية، أحمد جامعة 00
السياسية،  والعلوم الحقوق كلية والإدارية، القانونية العلوم ئي، مجلةالقضا والأمر الإداري القاضي ،بوسماحة الشيخ-16-

 .2772 سنة الجزائر، بلعباس، سيدي جامعة، 71العدد 
 كلية خيضر محمد جامعة ،72 العدد ،القضائي الاجتهاد مجلة الإدارية، القرارات تنفيذ ضمانات ،سقاش الساسي-11-

 .  2772 سنة نوفمبر، ، الجزائربسكرة السياسية والعلوم الحقوق
، الوادي 70العدد  10 مجلد ،الحقيقة مجلة الإلغاء، منازعات في الفصل عند الإداري القاضي سلطات ،بوقرة إسماعيل-12-

  .2712 سبتمبر الجزائر،
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 لعلوم،ل أفاق مجلة الإدارة، مواجهة في الأساسية للحريات الإداري القضاء حماية ،عطية بن خشيبة بن شاربي، بوبكر-18-
 .2712 سبتمبر الجزائر، الجلفة، عاشور زيان جامعة 71 العدد ،70 السنة
 الدارسات مجلة المشروعية رقابة في الجزائري الإداري القاضي سلطات حدود ،قصاص هنية ،ملياني وليد بوبكر-01-

 .2710 فيجانالجزائر،  الأغواط، ثليجي، عمار جامعة ،72 المجلد ،72 العدد والسياسية، القانونية
 القانون كلية مجلة-فرنسا مصر– الكويت) مقارنة دراسة الإداري القرار بإلغاء الصادر الحكم تنفيذ ،الديكان غنام بشاير-00-

 .2710 ديسمبر ،، الكويت27 التسلسلي العدد الخامسة السنة 71 العدد ،العالمية الكويتية
 المجلة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الإداري ضاءللق المستحدثة الصلاحيات حدود ،ناأمقر  محمد بشير-08-

 .2717 سنة ،الجزائر وزو، تيزي جامعة 71العدد  السياسية، والعلوم للقانون النقدية
 في الإدارية المنازعة مجال في تكريسه ومدى الدولية الاتفاقيات ضمن عادلة محاكمة في الحق مبدأ ،عفيف بهية-03-

 سنة ، الجزائر،وزو تيزي معمري مولود جامعة الحقوق كلية ،72العدد  السياسية، والعلوم للقانون النقدية المجلة الجزائر،
2772. 

 العدد والتعايش، الموطنة مجلة العراقي، الدستور في ومركزه مفهومه السلطات بين الفصل مبدأ ،العبيدي بشرى-00-
 .2770 سنة العراق، بغداد الأول، كانون الأولى سنة الخامس،

 70 المجلد والاقتصادية، القانونية للدراسات الاجتهاد مجلة– الإداري القاضي لأحكام الإدارة مواجهة ،الخليل زيد توفيق-03-
 .2712 سنة الجزائر، تمنراست، الجامعي المركز ،76 العدد
 70 المجلد والاقتصادية، القانونية اتالدراس الاجتهاد الإداري، مجلة القاضي لأحكام الإدارة مواجهة ،الخليل زيد توفيق-06-

 .2712 سنة الجزائر، ،ستتمنرا 76 العدد
 قانون بموجب الإدارة ضد الصادرة لأحكاما تنفيذ ضمان في الإداري القاضي سلطات تفعيل ،الخليل زيد توفيق-01-

 سنة الجزائر، بجاية، ميرة، لرحمانا عبد جامعة القانوني، للبحث الأكاديمية مجلة ،خاص عدد والإدارية، المدنية الإجراءات
2710. 

 والسياسية، والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الجزائرية، الإدارية للعدالة الحالية المشاكل ،بوعشبة توفيق-02-
 .1922 سنة الجزائر، ،71 العدد
-ص-ك– ضد الشلف ولاية والي قضية– ضالتعوي قضاء في التنفيذ يوقف لم إذا الاستئناف فائدة ما ،قرناش جمال-19-

 .2712 سنة الجزائر، الجلفة، عاشور زيان جامعة ،72، العدد 11مجلد  الإنسانية، والعلوم الحقوق مجلة نموذجا،
 19 العدد ، المجلد أ،الإنسانية العلوم مجلة التهديدية، الغرامة تقرير في الإداري القاضي وسلطة إجراءات ،نقاش حمزة-20-

 .2712 جوانالجزائر،  سنطينة،ق جامعة
 ، إ.م.ق،إ من 602 إلى 601 من للمواد تحليلية مقارنة دراسة الوقتي، الإشكال دعوى ،بوغقال فتيحة أوشن، حنان-21-

 تندوف، الجامعي ،المركز السياسية العلوم و الحقوق معهد ،71 العدد  70 ،المجلدالسياسية، و القانونية للدارسات معالم مجلة
 .2719 سنةر، الجزائ
 البشرية التنمية جامعة مجلة العام، الموظف قبل من القضائية لأحكاما تنفيذ في القضاء دور ،رؤوف زانا كريم حمة-22-

 .2712سنة  الأول، كانون، ، العراق71 العدد 70 المجلد
 السادس العدد المعيار، مجلة العمومية، الصفقات جرائم مكافحة في المحاسبة مجلس دور ،قلفاط شكري ،زقاي حميد-23-

 .2716 ديسمبر ،الجزائر تسمسيلت، الجامعي المركز عشر
 عمار الثليجي جامعة، 72 العدد المفكر، مجلة والقانون الواقع بين الإداري القضاء قرارات تنفيذ ،فريجة حسين-24-

 .   2770 سنة الجزائر، الأغواط،
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 .     2771 سنة الجزائر، ،72 العدد الدولة، مجلس مجلة هاموظفي أعمال عن الإدارة مسؤولية ،فريجة حسين-83-
 .2772 سنةالجزائر،  ،72 العدد إدارة، مجلة الجزائر، في الإلغاء دعوى إجراءات ،فريجة حسين-86-
 مجلة والإباحة، الحظر بين للإدارة أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة ،مشري بن الحليم عبد ،شرون حسينة-81-

 .2772 نوفمبر، الجزائر، بسكرة ،خيضر محمد ، جامعة72 العدد ،القضائي دالاجتها
 مجلة والمصري، الجزائري القانونين بين مقارنة دراسة الإدارية، القضائية لأحكاما لتنفيذ الجزائية الحماية ،كروري خلود-28-

 .2712 مارس لبنان، ،76 العدد المقارنة، للدراسات جيل
 القانونية العلوم مجلة القضائية، الأحكام لتنفيذ الإدارة مواجهة في الإداري القاضي سلطة يلتفع ،لعريبي خديجة-29-

 .2712 ديسمبر الجزائر، الوادي، لخضر، حمة الشهيد جامعة ،70 العدد 79 المجلد والسياسية،
 المجلد والقانونية، قتصاديةالا للعلوم دمشق مجلة المعنوي، للشخص الجزائية المسؤولية ،العطور سليمان إبراهيم رنا-30-
   2776 سنة الأردن، الثاني، العدد 22
 .2717 سنة ، بغداد، العراق،12. 11 العدد المستنصرية الجامعة القضاء، حكم تنفيذ وسائل ،ليلو مازن راضي-31-
 جامعة ،76 العدد ،02 المجلد البعث، مجلة العام، للموظف القانونية المسؤولية ،التركاوي عمار عثمان، زاهر زينب-32-

 .2716 سنةسوريا،  دمشق،
 11 العدد الإنسانية، والعلوم الحقوق مجلة الإدارية، لأحكاما تنفيذ في الإداري القاضي سلطات ،بلماحي العابدين زين-33-

 2710جامعة الجلفة، الجزائر، سنة 
 جامعة ،10 العدد المفكر مجلة بالسلطة، فالانحرا بعيب المشوبة الإدارية القرارات إلغاء خصوصية ،بولقواس سناء-34-

 .2716 سنة ، الجزائر،بسكرة خيضر محمد
 والإدارية، السياسية البحوث مجلة ضدها، الصادرة الإدارية القضائية القرارات بتنفيذ الإدارة التزام مدى ،ميمونة سعاد-35-

 .2710 جوان ،الجزائر الجلفة، عاشور زيان جامعة ،السادس العدد
زيان  ، جامعة19 العدد ،اثالتر مجلة  ،70-12سلطات الوالي من خلال قانون الولاية و اختصاصات  ،لدغش يمةسل-36-

 .2712الجلفة، الجزائر، سنة عاشور 
 مجلة( نموذجا 1996 الجزائر دستور) التقاضي في للحق ضمان كأهم القضائية السلطة استقلالية ،مسراتي سليمة-37-

 .2710 سنة ،بسكرة، الجزائر ،خيضر محمد ، جامعةالتاسع العدد، القضائي الاجتهاد
 السنة الدولة مجلس مجلة الإدارية بالعقود المتعلقة المنازعات مجال في الاختصاص قواعد ،الطماوي محمد سليمان-38-

 .السابعة
 المحامي مجلة منه، رةالصاد القضائية القرارات تنفيذ إشكالات من الجزائري الإداري القاضي موقف ،صاولة بن شفيقة-39-

 .2770 سنة ماي الجزائر، بلعباس، سيدي لناحية المحامين منظمة عن تصدر ،72 العدد الخامسة السنة
 ضدها الصادرة الإدارية القضائية القرارات تنفيذ على التهديدية الغرامة من الإداري القضاء موقف ،صاولة بن شفيقة-40-

 .2776 ديسمبر ،22 العدد الشرطة، مجلة
 والعلوم الحقوق كلية الثاني، العدد القضائي، الاجتهاد مجلة الإدارة، على الإداري القضاء سلطة مدى ،بولحية شهيرة-41-

 .2772 سنة نوفمبرالجزائر،  بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية
 العلوم مجلة 12العدد  ة،والإداري المدنية الإجراءات قانون وفق الإدارية القرارات تنفيذ كسيرة، وقف بن شفيقة-42-

 .2711 سنة جوان ،الجزائر ،72 سطيف دباغين، لمين محمد جامعة الاجتماعية،
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 مجلة( المقارن والتشريع الفقه ضوء على تحليلية دراسة) المخاصم الإداري للقرار الجزئي الإلغاء ،قليل الدين علاء-43-
 ، الجزائر،المدية جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية، 71 العدد 72 المجلدوالعولمة،  السيادة القانونية، مخبر الدارسات
 .2719سنة  جانفي

 الإنسانية العلوم في العربية المجلة وأبحاث الدراسات مجلة الإداري، القضاء لأحكام المالي التنفيذ ،قليل الدين علاء-40-
 .2712 سنة سبتمبر ائر،، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجز 70، العدد 17، مجلد والاجتماعية

 المركز والدراسات للبحوث ميلاف مجلة المحاسبة، لمجلس القضائية القرارات على الرقابة ،محمد وارث بن الحق عبد-03-
 .2719سنة  جوانالجزائر،  ميلة، الصوف بو الحفيظ عبد الجامعي

 والعلوم القانون مجلة الإدارية، القضائية القرارات يذلتنف المخالفين لردع الجزائية المسؤولية إقرار ،بركاوي الرحمان عبد-06-
 .2712سنة  جانفي الجزائر، النعامة، الجامعي المركز 70 العدد السياسية،

 .2772 سنة العراق، ،02 العدد ،17 المجلد للحقوق، الرافدين مجلة المرفقي، خطأال فكرة ،قيدار صالح القادر عبد-01-
 مجلة العام، للموظف الجزائية المسؤولية على وأثره المشروع غير الرئاسي الأمر ،توفيق نعيمي ،بلعربي الكريم عبد-02-

 .2716سنة  ديسمبر الجزائر، أدرار، 09، العدد الحقيقة
 العلوم مجلة الإدارة، ضد الصادرة لأحكاما تنفيذ مجال في الإداري القاضي لسلطات الحديثة التوجهات ،غنادرة عائشة-08-

 .2716سنة جانفي ، الوادي، الجزائر لخضر حمة الشهيد جامعة، 12، العدد لسياسيةوا القانونية
 العلوم مجلة السلطات، بين الفصل ومبدأ الجديد الجزائري الدستوري التعديل بنشوري، صالح ،مرزوقي الحليم عبد-31-

 .2716سنة  أكتوبر الجزائر، الوادي، لخضر حمة ،11العدد  والسياسية، القانونية
العدد  والاجتماعية، الإنسانية للعلوم الحقيقة مجلة الإدارية، المنازعات في العام بالنظام الخاص الوجه ،عدو القادر عبد-30-
 .    2712 سنة، أدرار، الجزائر جامعة، 00
 جلةم الدعوى الإدارية، الجزائري، حالة القانون في معقول أجل خلال الدعوى في الفصل مبدأ ،عدو القادر عبد-38-

 .الجزائر أدرار، جامعة ،29العدد  الحقيقة،
 السنة معارف، مجلة القضائية، القرارات تنفيذ على الإدارة لإجبار كآلية التهديدية الغرامة فاعلية ،بوضياف الملك عبد-33-

 .2711سنة  جوان الجزائر، البويرة، جامعة ،16 العدد الثامنة
 الإدارة، ضد القضائية الرقابة عملية بناء في الإداري القاضي من الصادرة ذيةالتنفي الأوامر أثر ،كسال الوهاب عبد-30-

 .2710 سنة ديسمبر الجزائر، المسيلة، جامعة، 29العدد  والإنسانية، الاجتماعية العلوم مجلة
المجلة  ،79-72إ  .مإ.الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ق ، كسال الوهاب عبد-33-

  .2710سنة  ،جامعة بجاية، الجزائر ،71 الأكاديمية للبحث القانوني، العدد
 الثامن العدد الدولة، مجلس مجلة الأول، الجزء" تطبيقية دراسة" وخصائصها تطورها الإدارية المنازعة ،نوري العزيز عبد-36-

 .2772 سنةالجزائر، 
، السياسية والعلوم للقانون النقدية المجلة الجزائري، القانون في العام والنظام ةالإداري المنازعة ،منصور بن الكريم عبد-31-

 .2772 سنة ، الجزائر،وزو تيزي معمري مولود جامعة ،الحقوق كلية ،72العدد 
 والعلوم ونللقان النقدية المجلة تقيد، أم تقليد للإدارة أوامر الإداري القاضي توجيه جواز عدم مبدأ ،بودويرة الكريم عبد-32-

 .2770 سنة الجزائر، وزو، يزي معمري مولود جامعة ،71 رقم العدد السياسية،
 منشورات ،72 العدد الدولة مجلس مجلة وخصائصها تطورها الجزائر في الإدارية المنازعات ،ذويدي العزيز عبد-38-

  .2776 ، سنةالجزائر ،الساحل
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 والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الجزائري، التشريع في والقاضي العام الموظف ،الشيخلي القادر عبد-61-
 .1902 سنة الجزائر، 71 71 العدد والسياسية،

 مجلة العام، للموظف الجزائية المسؤولية على وأثره المشروع غير الرئاسي الأمر ،نعيمي توفيق ،بلعربي الكريم عبد-60-
 .2716 سنة ديسمبر ،الجزائر أدرار، دراية، أحمد جامعة ،09 العدد الحقيقة،

، جامعة أحمد دراية، 22 العدد الحقيقة، مجلة العامة، الإدارة ضد الصادرة القضائية لأحكاما تنفيذ ،غيتاوي القادر عبد-68-
 .2712مارس  01أدرار، الجزائر، 

 العدد والحريات الحقوق مجلة ي،الإدار  القضاء اختصاص انحصار في الدستورية المفاهيم تأثير ،الله عبد بن عادل-63-
 .2712 سنة الجزائر، بسكرة، ،خيضر محمد جامعة ،السادس

 العلوم مجلة والفرنسي، الجزائري التشريع بين الإداري القرار تنفيذ وقف ،دوادي الدين حسام ،الله عبد بن عادل-60-
 .2711 سنة الجزائر، ،بسكرة خيضر، محمد جامعة، 02،01العدد  الإنسانية

 الثانية، السنة الحقوق رسالة مجلة مقارنة، دراسة الإداري، القضاء عن الصادر الإلغاء حكم تنفيذ ،محمود إبراهيم علاء-63-
 .2717، جامعة كربلاء، العراق، سنة الثاني العدد
 .2717 ةسنالعراق،  ،72 السنة ،72 العدد والسياسية القانونية للعلوم تكريت مجلة ،العبيدي ياسين حسن عواد-66-
 .2772 سنة 71 العدد ،الحقوق مجلة التنفيذ، على الإدارة لإجبار كوسيلة التهديدية الغرامة ،الشريف حامد عزيزة-61-
 مجلس مجلة في منشور مقال فيه، بالفصل المختصة والجهة قضائي قرار تنفيذ في الإشكال على تعليق زودة، عمر-62-

 .2770 سنةالجزائر،  ،71 العدد الدولة
 أحكامه لتنفيذ كضمانة التهديدية بالغرامة الأمر في الأساسية للحريات المستعجلة الحماية قاضي سلطة ،نزلي غنية-69-
 .2712سنة جانفي  الجزائر، الوادي، لخضر حمة جامعة ،17العدد  والسياسية، القانونية العلوم مجلة ،(أوامره)
 .2770 ، الجزائر، سنة70 الدولة، العدد مجلس مجلة التهديدية، الغرامة من الدولة مجلس موقف عن ،رمضان غناي-70-
العدد  والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ مجلة الشرعية، لمبدأ ضمانة الإدارية الدعوى خصائص ،لجلط فواز-71-
 .2716 سنة مارس ،الجزائر المسيلة، محمد، بوصوف جامعة السياسية والعلوم الحقوق ، كلية71
      والإدارة الاقتصاد في التواصل مجلة مقارنة، دراسة الإلغاء، أحكام تنفيذ عن العامة الإدارة امتناع ،بوحديد فارس-72-

 .2716 سنة مارسجزائر، ال عنابة، مختار، باجي جامعة ،12العدد  والقانون،
شكالي الإدارة ضد الصادرة الإدارية القضائية لأحكاما ،الشنطاوي فيصل-73-        الشريعة علوم دراسات مجلة التنفيذ، اتوا 

 .2716 سنة الأردنية، الجامعة ،71رقم  ملحق ،10 المجلد والقانون
 الحقوق معهد ،11 العدد ،والدارسات البحوث مجلة الإدارة، محل الحلول في الإداري القاضي سلطة ،خلف فاروق-74-

 .2711 جانفي ، الجزائر،الوادي الجامعي المركز
 قانون في عليه الواردة والاستثناءات للإدارة الإداري القاضي من أوامر توجيه حظر مبدأ سلطاني، آمنة ،مزياني ريدةف-75-

، الجزائر بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،70 العدد المفكر مجلة والإدارية، المدنية الإجراءات
 .2711 سنة نوفمبر

 القضاة نشرة العليا، للمحكمة الإدارية للغرفة القضائية التطبيقات ضوء على الإداري القاضي حياتصلا ،زروقي ليلى-76-
 .1992 سنة ،الجزائر ،21 العدد التربوية، لأشغال الوطني ديوان
 للدراسات الباحث الأستاذ مجلة الإدارية، القضائية لأحكامل الجبائية الإدارة تنفيذ إشكالية ،باهي هشام محمد، بن محمد-77-

 سنة الجزائر، المسيلة، محمد، بوصوف جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية ،71 العدد 71 المجلد والسياسية، القانونية
2719. 
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 مجلة أحكامه، تنفيذ لضمان للإدارة أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة نطاق جواد، منصوري ،لعلام مهدي محمد-78-
 .2712 سنةالجزائر،  الأغواط، ثلجي عمار جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية ،70 العدد يوالسياس القانوني المفكر

 الجزائر، الجلفة عاشور زيان جامعة الإنسانية، والعلوم الحقوق مجلة الإدارية، المادة في التهديدية الغرامة ،صدارة محمد-79-
 .2712 سنة
 السياسية، والعلوم للقانون النقدية المجلة الملائمة ورقابة للإدارة التقديرية السلطة بين التأديبي القرار ،مخلوف مليكة-80-

 .2710 سنة الجزائر، وزو، يزي معمري مولود جامعة
، الأكاديمية للدارسات الباحث مجلة إ،.م.إ.ق ظل في والإلغاء الإبقاء بين الموضوعية الإشكال دعوى ،كمين مسعود-81-

 .2712 سبتمبر ،الجزائر ،71 باتنة جامعة العدد السابع،
 تحليلية، مقارنة دراسة حكمه تنفيذ لضمان للإدارة أوامر توجيه في الإلغاء قاضي سلطة مدى ،العتوم إبراهيم منصور-82-

 .2712 سنةالحقوق، جامعة عمان، الأردن،  ، كلية71 العدد 12 المجلد ،والقانون الشريعة علوم دارسات مجلة
 النظام على تطبيقية دراسة والإداري المدني القانونيين بين الإداري التعويض ،النيعمات مدأح أسامة مفضي محمد-83-

 .2711 سنة ،الأردن عمان، جامعة الحقوق، كلية ،71 العدد 11 المجلد والقانون، الشريعة علوم الدارسات مجلة الإداري،
سيدي بلعباس  السابع، العدد الثامنة السنة المحامي، مجلة المعنوية، للأشخاص الجنائية المسؤولية ،بشير أمين محمد-84-

 .2710 سنة مارسالجزائر، 
 الجزائرية المجلة والإدارية، المدنية الإجراءات وقانون المدني القانون أحكام ظل في التهديدية الغرامة ،قويدري مصطفى-85-

 .2710 سنة الجزائر، ،70 العدد والسياسية، الاقتصادية القانونية للعلوم
 للإدارة القضائية الأوامر توجيه مجال في الفرنسي القانون على الانخلوسكسوني النظام أثر ،الخلايلة علي محمد-86-

 سنة الأردنية، الجامعة والقانون، التشريعية علوم دراسات مجلة ،71 العدد 09 لمجلد ،الإداري القضاء أحكام لتنفيذ كضمان
2712. 

 الجزائر، في الوضع الخادمة، أو الحاكمة الإدارة جدلية في قراءة والموطن، الإدارة بين ةالعلاق ،العرنان على مولود-87-
 .2711 جوان، الجزائر، قسنطينة منتوري ، جامعة02 العدد الإنسانية العلوم مجلة
 جامعة ،71 ددالع السياسية، والعلوم للقانون النقدية المجلة السلطة، إلى الوظيفة من القضاء ،بوبشير مقرانأ محند-88-

 .  2776 سنة الجزائر، وزو، تيزي معمري مولود
عنابة  جامعة، 10، العدد التواصل والإنسانية، الاجتماعية العلوم مجلة القضائي، القرار تنفيذ ،بعلي صغير محمد-89-

 .2776 سنة ،الجزائر
 التربوية للأشغال الوطني الديوان 22، العدد القضاة، نشرة القضائية، لأحكاما تنفيذ عن المسؤولية ،شيهوب مسعود-90-

 .1990الجزائر، سنة 
 اتحاد عن تصدر دورية مجلة الرابع، العدد القانوني، الفكر مجلة القضاء، أمام العامة الإدارة امتيازات ،شيهوب مسعود-91- 

 .1920 نوفمبر الجزائريين، الحقوقيين
تسمسيلت،  الجامعي ، المركز76 العدد الضمني، الإداري رارالق تنفيذ وقف في الإداري القاضي سلطة دايم، نوال-92-

 .2712 الجزائر ديسمبر
 الدولة مجلس مجلة والحريات، حقوق حماية على ذلك وأثر الدولة لمجلس القانونية الطبيعة ،طيفور بن الدين نصر-93-

 .2770 ، الجزائر،الساحل منشورات ،79 العدد
 الثاني العدد 27 المجلد والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة القضائي، روالأم الإداري القاضي ،مهند نوح-94-

 .2771 سنة، سوريا
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 مصر في مقارنة، دراسة العليا، العدل محكمة قضاء في الإلغاء أحكام تنفيذ تحكم التي المبادئ ،كنعان سالم نواف-95-
 .2771 سنة ت،الكوي جامعة ،71 العدد 22 السنة ،الحقوق مجلة والأردن،

 قانون نصوص ضوء على الإلغاء أحكام تنفيذ لضمان تهديدية غرامة بفرض المختصة القضائية الجهة ،سدرة وسيلة-96-
 .2712 سنة وهران، الجزائر، جامعة ،72 العدد ،70 المجلد والسلطة، المجتمع القانون مجلة والإدارية، المدنية الإجراءات

-72 والإدارية المدنية الإجراءات قانون ضوء على الإلغاء دعوى لقبول الشكلية الشروط ،بوزيفي شريفة ،شريط وليد-97-
 .الجزائر الجلفة، عاشور، زيان والإدارية، جامعة السياسية البحوث مجلة 79
الجزائر  باتنة، جامعة ،11العدد  الأكاديمية، للدراسات الباحث مجلة الإدارية القرارات في الرجعي الأثر ،خضار يمينة-98-

 .2710 سنة جوان

الاقتصادية و الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  الإداريالقضاء  لأحكامالعامة  الإدارةعدم تنفيذ  ناصر،ب يوسف-99-
 .1991سنة  ، الجزائر،ج .مد. ،71العدد  السياسية،و 
 .72 الحجم 72 العدد 72 وهران جامعة سياسية،ال والعلوم الحقوق كلية حوليات الإدارية، المسؤولية ،بناصر يوسف-100-
 
 :باللغة الفرنسية المقالات-18-
 

-01- Brisson (Jean – François), L’injonction au service de la chose juge contre  administration 
R G D P, justice et pouvoirs,  1996. 

-02- Braibant (Guy), Le contrôle de l’administration et la protection des citoyens , Cujas ,Paris 

197 
-03- bellil Ahmed, commentaire d’arrêt du conseil d’état n 12917, revue du conseil d’état, n 03, 

2003. 
-04- Collette même, l’intervention du juge administratif dans l’exécution de ces décisions e 

.d..g..e.1968 .  
-05- Guedon j, régularité interne de lacté administratif et pouvoir de substituions de gouge a.g.d 
1981.   

-06- Guettier christophe, l’administration et exécution des décisions de justice, a. j. d. a. n spé-
cial 20 aout, 1999. 

-07 -Lay jean, pierre Faut, il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge administratif, Le 
règlement général sur la protection des données n 03,1996 
-08- Pierre bon un progrès de l’état de droit « la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en 

matière administrative et l’exécution des jugements par la puissance publique .revue de droit 
publique 1981. 

-10- Marel Valérie, le pouvoir d’injonction du juge administratif, faculté de droit virtuelle uni-
versité de lion, 2010-2011. 
-10-Serge Petit, L’administration devant de juge judiciaire، Presse universitaire de France, Paris, 

1997. 
-11- Vignes ch, le pouvoir de substitution  R.D .P, 1960. 

 
  :خامسا: المجالات

 .2712 ، الجزائر سنة17 العدد الدولة، مجلس مجلة-
 .2717 ، الجزائر سنة62 العدد القضاة نشرة-



190 
 

 .2770 لجزائر سنة، ا71 العدد الدولة مجلس مجلة-
 .    2770سنة  الجزائر ،70 العدد الدولة، مجلس مجلة -
 .2770الجزائر سنة  ،71 العدد الدولة، مجلس مجلة -
 .2772 سنة ، الجزائر72 العدد القضائية المجلة-
 .2776 الجزائر سنة ،72 العدد الدولة مجلس مجلة-
 .2772 سنة السابع، الجزائر العدد الدولة مجلس مجلة-
 .2772 سنة ،72 العدد القضائية المجلة-
 .2772 ، الجزائر سنة72 العدد الدولة مجلس مجلة -
  .1992سنة  71العدد المجلة القضائية -
 .1992 سنة 71 العدد القضائية المجلة-
 .1991لسنة  70المجلة القضائية العدد  -
   .1990لسنة  72المجلة القضائية العدد -
 1990سنة  71لعدد المجلة القضائية ا - 
 .1962مجلة القضاة لسنة -
 .1962 سنة 72عدد الالسياسية و الاقتصادية و المجلة الجزائرية للعلوم القانونية -
 .1962سنة  70 العدد والسياسية والاقتصادية القانونية للعلوم، المجلة الجزائرية-
   .10 العدد والسياسية والاقتصادية القانونية للعلوم المجلة الجزائرية-
 .71 العدد العليا المحكمة والنشر المستندات قسم القضائية المجلة-

 :الملتقيات سادسا:
 :باللغة العربية الملتقيات-10-
 
 حول الوطني الملتقي المنازعة، وازدواجية التقنيين وحدة بين 79-72 رقم قانون ظل في الإدارية الإجراءات ،قلي أحمد-10-

 .2712 أكتوبر 21 يوم ،وزو تيزي معمري مولود جامعة وافق واقع الإدارية الإجراءات قانون
 الثالث الدولي الملتقى في مداخلة الأساسية، الحريات حماية في الجديدة الإدارية الأحكام تنفيذ طرق دور ،بومدين أحمد-18-
 .2717 أفريل 29-22 ييوم الجزائر، الوادي، الجامعي، المركز الأساسية، الحريات حماية في الإداري القضاء دور"
 قانون الوطني الملتقى في مداخلة الإداري، للقضاء مستقل الإجرائي القانون من المقارن القانون موقف ،فريحة بوعلام-13-

 .2712 أكتوبر 22 يوم وزو، تيزي معمري مولود جامعة الحقوق قسم وأفاق، واقع الإدارية، الإجراءات
 الشؤون مديرية الاستعجالي للقضاء الوطنية الندوة وحلول، إشكالات الإدارية المادة في الاستعجال قاضيبلعيد،  بشير-10-

 .1992 سنة الجزائر، ،المدنية
 الحديثة التوجهات الثامن الدولي الملتقى للإدارة، أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطة ،بورجيبة أسيا شاوش، حميد-13-

 .2712 مارس 70-76 يومي الجزائر، الوادي لخضر، حمة الشهيد جامعة قانون،ال دولة إرساء في ودوره الإداري للقضاء
 الجزاءات التهديدية الغرامة" الجزائري، التشريع في الإداري القضاء أحكام تنفيذ آليات ،دلندة مراد بحشاشي، رابح-16-

 حمة الشهيد جامعة ،القانون دولة إرساء في ودوره الإداري للقضاء الحديثة التوجهات الثامن، الدولي الملتقى" نموذجا الجنائية
 .2712 مارس-70-76 يومي ،الجزائر الوادي لخضر،
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 السنوي المؤتمر التنفيذ، معوقات على القضاء ووسائل القضائية لأحكاما تنفيذ تأخير مشكلة ،العال عبد محمد رمضان-11-
 التشريعات في القضائية لأحكاما بالتنفيذ المتعلقة مشكلات في أبحاث منشور العربية الحقوقية لكلية العلمية للجمعية السادس
 .2776 سنة ،القاهرة العربية

 الإجراءات قانون ظل في الإداري للنزاع المنظمة الإجرائية للقواعد المحكم الغير التنظيم على نظرة ،بوفراش صفيان-12-
 .2712 أكتوبر 11 يوم ، تيزي وزو، الجزائر،وأفاق واقع الإدارية الإجراءات قانون" حول الوطني الملتقى والإدارية المدنية

 جامعة ،القانون دولة إرساء في ودوره الإداري للقضاء الحديثة التوجهات الثامن، الدولي الملتقى ،جيلالي الحق عبد-18-
 .2712 مارس-70-76 يومي الجزائر، الوادي لخضر، حمة الشهيد

 إلى مقدمة ورقة موجهتها، وسبل الاتحادية المحاكم عن الصادرة الإدارية حكاملأا تنفيذ إشكاليات ،عدول الوهاب عبد-01-
 12-11 يومي العربية المتحدة، الإمارات ،يأبو ظب الرابع المحور العربية الدول في الإدارية المحاكم لرؤساء الثاني المؤتمر
 .2712 سبتمبر

 تنفيذ عن الإدارة امتناع ظل في الأساسية الحريات ايةحم في الإداري القضاء فعالية مدى ،بوشكيوة الحليم عبد-00-
 17، 79 يومي الأساسية، والحريات الحقوق حماية في الإداري القاضي دور حول الثالث الدولي الملتقى القضائية، القرارات
 .منشور غير بحث الجزائر، الوادي، الجامعي المركز ،2779 مارس

يومي  الثاني، العربي العادلة مؤتمر القضاء استقلال وتعزيز دعم نحو الجزائر في ءالقضا استقلالية ،جادي الكريم عبد-08-
 .2770سنة  مصر القاهرة، فبراير 21 ،22
جراءات التبليغ حول دراسي يوم باتنة، ولاية خزينة أمين ،دحة عكاشة-03-  الصبغة ذات والمؤسسات الإدارة ضد التنفيذ وا 

 .2717 سنة مارس 11 يوم، الجزائر، خنشلة نة،للخزي الجهوية المديرية الإدارية،
 منشور، غير الثالث، الوطني الملتقى ،" الإدارة ومواجهة الأساسية الحريات حماية بين الإداري القاضي"  ،بريق عمار-00-

 مارس، 17 ادي،الو  الجامعي، المركز والإدارية، القانونية العلوم معهد الأساسية، الحريات حماية في الإداري القضاء دور حول
2717. 

 الإلغاء" الإداري القضاء ببرنامج قدمت مداخلة الجزائري القانون في القضائية الإلغاء قرارات تنفيذ ،بوضياف عمار-03-
 .2772-17- 12-11 أيام السعودية العربية المملكة العربية الدول جامعة" والتعويض

. قضاة ملتقى في ألقيت مداخلة الإداري، القضاء طرف من المحلية المجموعات أعمال مشروعية مراقبة ،بغدادي عزيزة-06-
 .1992 سنة الجزائر، التربوية، للأشغال الوطني الديوان الإدارية، الغرف

شكالاته العملية، الغامضة القضائية الإحكام تنفيذ ،العبيدي ياسين حسين عواد-01-  القانونية للعلوم تكريت مجلة وا 
 2717 سنة العراق، ،72 لسنةا ،72 العدد والسياسية،

 .1999 لبنان بيروت للمطبوعات العربي المركز ،72 الطبعة القضاء، استقلال ،الكيلاني فاروق-02-
 الرابع( تقدم )المحور المقترحة والحلول الإداري القضاء عن الصادرة لأحكاما تنفيذ مشكلات ،خصباك خميس كريم-08-

 من للفترة المتحدة العربية الأمارات دولة في المنعقد العربية الدول في الإدارية لمحاكما لرؤساء الثاني المؤتمر في للمشاركة
 . 2712سبتمبر -11-12
 مجلة الجزائر، في الوضع الخادمة أو الحاكمة الإدارة جدلية في قراءة والموطن: الإدارة بين العلاقة ،العرنان على مولود-81-

 .2711 قسنطينة منتوري جامعة ،2711 جوان 02 العدد الإنسانية العلوم
 قانون في الإدارية القضائية والقرارات لأحكاما لتنفيذ كوسيلة التهديدية الغرامة"  ،خميسي زهير قابسي، الصادق محمد-80-

 ماي، 11. الجديدة التعديلات ظل في والإدارية المدنية الإجراءات حول وطني ملتقى ،"الجديد والإدارية المدنية الإجراءات
 .الجزائر أهراس سوق الجامعي المركز 2772
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 حول الوطني الملتقى بمناسبة ألقيت مداخلة قراراته تنفيذ في الإداري للقاضي الجديدة السلطات ،ناصرب يوسف-28-
 .2779 جانفي 21- 27 يومي وهران الحقوق جامعة كليةق.إ.م.إ  قي والمستجدات التطورات

 حول الوطني الملتقى في ألقيت مداخلة الجزائري، الإداري القضاء لأحكام العامة الإدارة تنفيذ عدم ،ناصرب يوسف-83-
 والإعلام البحوث مركز القانونية العلوم سلسلة ووثائق دراسات ،1929 جوان 11- 17 يومي 1929 لسنة الجزائري دستور
 .1997 سنة ،16 العدد وهران، جامعة والإنسانية، الاجتماعية للعلوم الوثائقي

 
 :بالغة الفرنسية الملتقيات-18-
 

-01 -Kubec zbigniew, les délits d’omission notes société de législation comparée 05 éme journées 
juridiques franco -polonaises -paris rennes le 26-31 octobre 1964 copie à la bibliothèque Cujas 
de droit et de science économiques paris. 

-02- Michel Lascombe, Application de l'injonction et de l'astreinte juridictionnelles dans 
l'hypothèse du refus d'abroger un décret, La Semaine Juridique, Ed Générale N° 25, 18 Juin 1997 

-03- pacteav B, le pas de juge « le pouvoir d’injonction de juge administratif la loi de 8 février 
1995 vingt ans après « collaboration université de orlens.  
-04- Troper Michel pour une théorie juridique de l’état presses universitaires de  France  coll 

collogue Léviathan 01 Edition paris 1994. 
 

 
 

 نونية:القا سابعا: النصوص
  :القانونية الجزائرية النصوص-10-
 :الدساتير-
 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنشور في  1960سبتمبر  72المؤرخ في  1960دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

    الفرنسية.الصادرة باللغة  61رقم 
 22المؤرخ في  90-06رقم  بالأمر إصدارهالذي تم  1906نوفمبر  19مؤرخ في ال 1906جزائرية لسنة دستور الجمهورية ال -

 .91رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1906نوفمبر 
الجريدة الرسمية  1929فيفري  22الصادر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1929دستور الجمهورية الجزائرية لسنة -

 .1929س مار  71الصادر في  79العدد للجمهورية الجزائرية 
 102-96بالمرسوم الرئاسي رقم  إصدارهالذي تم  1996نوفمبر  22الصادر  1996 الجزائرية لسنةالجمهورية  دستور-

الجريدة الرسمية للجمهورية  2772المعدل سنة  06 رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1996ديسمبر  70المؤرخ في 
 .2772ثم سنة  22رقم الجزائرية 

 11العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2716 مارس 76 في الصادر ةالجزائريدستور الجمهورية يل الدستوري لالتعد-
 .2716مارس  70بتاريخ  الصادرة
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 :القوانين العضوية-
 
ورية الجزائرية المتعلق بالأحزاب السياسية الجريدة الرسمية للجمه 2712جانفي  12المؤرخ في  71-12القانون العضوي رقم -

 .2712جانفي  12الصادرة بتاريخ  72رقم 
الجريدة عمله و تنظيمه و المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  1992-72-07المؤرخ في  71-92القانون العضوي رقم -

 26المؤرخ في  10-11المتمم بالقانون العضوي رقم و المعدل  1992-76-71بتاريخ  00عدد الالرسمية للجمهورية الجزائرية 
 .10رقم  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة جويلية

الجريدة الرسمية للجمهورية  للقضاء الأساسيالقانون  يتضمن 2771سبتمبر  76المؤرخ في  11-71رقم  القانون العضوي-
 .20الجزائرية رقم 

 :الأوامر -
 
 الجريدة وخوصصاتها وتسيرها الاقتصادية امةالع المؤسسات بتنظيم المتعلق 2771 أوت 27 في المؤرخ 71-71 رقم الأمر-

 .والمتمم المعدل 2771 أوت 20 بتاريخ الصادرة 10 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة العمومية للوظيفة الأساسي القانون يتضمن 2776 يوليو 12 في المؤرخ 70-76 الأمر-

 .2776 ويليةج 16 في المؤرخ 16 العدد
 09 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المحاسبة بمجلس المتعلق 1992 جويلية 10 في المؤرخ 27-92 رقم الأمر-

 للجمهورية الرسمية الجريدة 2717 أوت 76 في المؤرخ 72-17 الأمر بموجب والمتمم المعدل 1992 جويلية 20 في المؤرخة
 .2717 سبتمبر 71 في المؤرخة 27 عددال الجزائرية

 الرسمية الجريدة العمومية المنفعة أجل من الملكية نزع بقواعد والمتعلق 1906 ماي 22 في المؤرخ 12-06 رقم الأمر-
 .22 العدد الجزائرية للجمهورية

 يةالرسم الجريدة في المنشور 1906 لسنة الوطني الميثاق المتعلق 1906 جويلية 72 في المؤرخ 20-06 رقم الأمر -
 .61 رقم الجزائرية للجمهورية

 02 عدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المدني القانون المتضمن 1902 سبتمبر 26 في لمؤرخا 22-02 رقم الأمر -
 .11 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2772 جوان 27 في المؤرخ 17-72 رقم بالقانون والمتمم المعدل 1902 لسنة
 في المؤرخ 20-96 رقم للأمر والمتمم المعدل التجاري القانون ينظم الذي 1902 سبتمبر 26 في المؤرخ 29-02 رقم رالأم-
 .1996-12-11 في المؤرخة 00 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 79-12-1996
 للجمهورية الرسمية الجريدة التحكيم راتوقرا القضاء أحكام بعض بتنفيذ المتعلق 1902 أفريل 29 في المؤرخ 12-02 الأمر-

 .20 رقم الجزائرية
 10 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة المدنية الإجراءات القانون المتضمن جوان 2 في المؤرخ 121-66 رقم الأمر-

 بالقانون ثم 22 رقم ئريةالجزا للجمهورية الرسمية الجريدة 1969 سبتمبر 12 في المؤرخ 00-69 رقم بالأمر والمتمم المعدل
 في المؤرخ 20-97 رقم بالقانون ثم 71 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 1926 جانفي 22 في المؤرخ 71-26 رقم
 رقم 2771 ماي 22 في المؤرخ 72-71 رقم بالقانون وأخيرا 06 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 1997 أوت 12
29. 
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 العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن جوان 72 في المؤرخ الملغى العامة بالوظيفة الخاص 100-66 الأمر-
 .16 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة

 22-76 رقم بالقانون والمتمم المعدل الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1966 جوان 72 في المؤرخ 66 رقم الأمر -
 .21 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2776 ديسمبر 27 في المؤرخ

 للجمهورية الرسمية الجريدة 1966جوان  72المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ  126-66رقم  الأمر-
 .19العدد  1966جوان  11الصادرة بتاريخ  الجزائرية

 :القوانين-
 
 .12 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة بالولاية المتعلق 2712 فيفري 21 في المؤرخ 70-12 رقم القانون-
 .00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بالبلدية  2711جوان  22المؤرخ في  17-11القانون رقم -
الجريدة الرسمية للجمهورية  يةالإدار و المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2772فيفري  22في المؤرخ  79-72القانون رقم -

 .21رقم الجزائرية 
 الرسمية الجريدة العقوبات قانون المتضمن 1966-76-72 في المؤرخ 126-66 للأمر والمتمم المعدل 20-76 القانون-

 .2776 ديسمبر 21 في المؤرخة 21 العدد الجزائرية للجمهورية
 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ومكافحته الفساد من قايةبالو  المتعلق فيفري 27 في المؤرخ-71-76 رقم القانون-
 بالقانون ثم 27 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2717 أوت 26 في المؤرخ 72-17 رقم بالأمر والمتمم المعدل 11
 .11 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2711 أوت 72 في المؤرخ-12-11 رقم
 للجمهورية الرسمية الجريدة القضائي المحضر مهنةتنظيم  المتضمن 2776 فيفري 27 في المؤرخ 70-76 رقم انونالق-

 .11 رقم الجزائرية للجمهورية الجزائرية
 الجريدةالعقوبات المتضمن قانون  126-66رقم  والمتمم للأمرالمعدل  2771نوفمبر  17المؤرخ في  12-71القانون رقم -

 .01رقم  الجزائرية للجمهورية الجزائرية هوريةللجم الرسمية
 بتعديل المتعلق 2771 سنة 10 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 2771-72-22 في المؤرخ 72-71 رقم القانون-

 .2772 فيفري 22 في المؤرخ 79-72 رقم القانون بموجب الملغى المدنية الإجراءات قانون
 .العقوبات بقانون المتعلق 126-66 رقم للأمر والمتمم المعدل 2771.76.76 في رخالمؤ  79-71 رقم القانون-
 .00رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بالمحاكم الإدارية  1992ماي  07المؤرخ في  72-92 القانون رقم-
 الرسمية الجريدة القضاء أحكام بعض على المطبقة الخاصة القواعد يحدد 1991-71-2 في المؤرخ 72-91 رقم القانون-

 .1991-71-79 بتاريخ الصادر 72 العدد الجزائرية للجمهورية
 .من أجل المنفعة العموميةالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية  1991 أبريل 20المؤرخ في  11-91 رقم القانون-
 22رقم  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الوطنية ملاكالأالمتضمن قانون  1997-12-71المؤرخ في  07-97القانون -

 .11رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2772جويلية  27المؤرخ في  71-72المتمم بالقانون رقم و المعدل 
جريدة ال 1992جوان  71الصادرة بتاريخ  1997ديسمبر  71رخ في المؤ  المتعلق بمجلس المحاسبة 02-97القانون رقم -

 .20رقم الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 .12ة للجمهورية الجزائرية رقم ميسالجريدة الر  1997أفريل  70رخ في المتعلق بالولاية المؤ  79-97القانون رقم -
دد العالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتضمن التوجيه العقاري،  1997نوفمبر سنة  12المؤرخ في  22-97القانون رقم -
19.   
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 بالبلدية المتعلق 2711 جوان 22 في المؤرخ 17-11 بالقانون والمتمم المعدل البلدية قانونالمتضمن  72-97القانون رقم  -
 .00 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة

 الجزائرية لجمهوريةل الرسمية الجريدةالوطنية  الأملاكالمتضمن قانون  1997ديسمبر  71المؤرخ في  07-97القانون رقم -
جويلية  27المؤرخ في  11-72والمعدل والمتمم بموجب القانون  1661 ص 1997ديسمبر  72صادرة في تاريخ  22عدد 
 .2772 أوت 70الصادر في  11العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2772

 .02 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ،العمومية بالمحاسبة المتعلق 1997 أوت 12 في المؤرخ 21-97 القانون-
 .20رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،الوطنية بالأملاكالمتعلق  1921 يليةجو  07في  المؤرخ 16-21القانون رقم -
 رقم الجزائرية ةللجمهوري الرسمية الجريدة 1922 برايرف 10 في المتضمن تعديل قانون العقوبات المؤرخ 71-22 رقم القانون-
70. 

 رقم الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة والمتمم المعدل الملغى 1960 جانفي 12 بتاريخ الصادر 21-60 رقم البلدية قانون
76. 
 :المراسيم -
 
 .2771-1-22صادرة في  26العدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 122-71المرسوم الرئاسي رقم -
 أوت 07 في المؤرخ الدولة مجلس أمام الاستشاري المجال في وكيفياتها الإجراءات يحدد 261-92 رقم نفيذيالت المرسوم-

 .61 رقمالرسمية للجمهورية الجزائرية  الجريدة 1992
 بالإيرادات الأوامردفع النفقات وتحصيل  لأجالالمحدد  1990فيفري  76في المؤرخ  16-90المرسوم التنفيذي رقم -

جراءاتت التنفيذية و والبيانا  .79رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قبول القيم المنعدمة ا 
المحاسبة التي  إجراءاتيحدد  1991ر سبتمب 0الموافق ل  1112صفر عام  22المؤرخ في  011-91المرسوم التنفيذي رقم 

 .10 رقم ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالج ومحتواهاياتها فبالصرف والمحاسبون العموميين وكي الآمرونيمسكها 
 الجريدة ،والمواطن الإدارة بين العلاقات بتنظيم المتعلق 1922جويلية  71المؤرخ في  101-22 رقمتنظيمي  المرسوم-

 .1922جويلية  76المؤرخة في  20 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية
  الإداراتو لعمال المؤسسات  النموذجي الأساسيتضمن القانون الم 1922مارس  20المؤرخ في  29-22المرسوم رقم -

 .1922 مارس 21 في المؤرخة 10العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعمومية 
 والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 1922 مارس 20 في المؤرخ 29-22 رقم المرسوم-

  .10 رقمالجزائرية  للجمهورية رسميةال الجريدة ،العمومية
 .الحفاظ على النظام العامو  الأمنالمحدد لسلطات الولي في مادة  1920-72-22المؤرخ في  000-20المرسوم رقم -
 للجمهورية الرسمية الجريدة الوطني، الميثاق المتضمن 1926 فيفري 79 في المؤرخ 22-26 رقم التنظيمي المرسوم-

 .70 رقم الجزائرية
 :القرارات -
 
 غير 2710جانفي  20يخ الصادر بتار  10-77196فهرس رقم  16-71226رقم  وبتيزي وز  الإداريةحكم المحكمة -

 .منشور
 منشور.جلس الدولة غير م 2712ديسمبر  17الصادر بتاريخ  171922القرار رقم-
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 غير منشور. 2711-12-12الصادر بتاريخ  796721قرار مجلس الدولة رقم -
 غير منشور 2711-71-22الصادر بتاريخ  761122مجلس الدولة رقم قرار -
 .2717-72-20عن الغرفة الثالثة بتاريخ  2717-72-20الصادر بتاريخ  722217قرار مجلس الدولة رقم -
الدولة لولاية  أملاك ةمديري، ضد )ب.م(في قضية  2770-72-21الصادر بتاريخ  099270قرار المحكمة العليا رقم -

 .اسبومرد
 .2772-70-12 بتاريخ الصادر 16062   رقم قرار-
 .2772-17-22بتاريخ  612فهرس  20209 الدولة رقمقرار مجلس -
 .261202فضلا في الطعن رقم  2772-72-71القرار لمحكمة العليا -
  .2771 جوان 71الصادر بتاريخ  12922قرار مجلس الدولة رقم -
 .2770 ماي 76تاريخ الصادر ب 10001قرار مجلس الدولة رقم -
  .2770-72-76الصادر بتاريخ  772211قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة ملف رقم -
 .2770 مارس 12 بتاريخ الصادر 0107 رقم الدولة مجلس قرار -
 .2770-71-72 بتاريخ الصادر 2772-76-21 في المؤرخ 711929 رقم ملف الخامسة الغرفة الدولة مجلس قرار-
 .2772 فيفري 26 في المؤرخ الإدارية الغرفة 290070 الرقم قرار-
 .2772-79-20الصادر بتاريخ  6167قرار رقم -
 2772-70-12 بتاريخ الصادر 2602 رقم ملف الرابعة الغرفة الدولة مجلس قرار-
 .2772-11-72في  الخامسة المؤرخالصادر عن الغرفة  9901 الدولة رقمقرار مجلس -
  منشور غير قرار 2771-71-20 بتاريخ الصادر 2011 رقم زائريالج الدولة مجلس قرار-
 .قرار غير منشور 90فهرس رقم  1999مارس  72قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة الصادر في -
 .1990 أفريل 10المؤرخ في  112221رقم  الإداريةقرار المحكمة العليا الغرفة -
 .1992 مارس 10 يخبتار  الصادر 162020 رقم العليا المحكمة قرار-
         .1991جويلية  21صادر بتاريخ  172727قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم -

  .1990-71-20الصادر في  177007قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ملف رقم 
                . 1991-12-17 في المؤرخ العليا بالمحكمة الإدارية الغرفة قرار-
  .1991-12-12الصادر بتاريخ  62209الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ملف رقم  قرار-
  .1962-71-72محكمة العليا الصادر بتاريخ قرار الغرفة الإدارية ال-
 .1962قضية "ز" المجلة الجزائرية سنة  1962-71-21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -
  .1962-72-21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -
 .1909-71-27بتاريخ  الأعلىقرار الغرفة الإدارية بالمجلس -
 .غير منشور 100911 العليا رقمللمحكمة  الإداريةالغرفة  قرار-
 .بالمحكمة العليا قرار غير منشور الإداريةالصادر عن الغرفة  160221قرار رقم -
 :الفرنسية باللغة القوانيين-18-
 
-lol no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 

civile pénale et administratif j o r f n 34 février 1995. 
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 :الاتفاقيات الدولية-ثامنا-
 
-20بتاريخ بتحفظ من خلال مجلس الوزراء  صادقت عليها يالت (2771-11-11 المتحدة الأمم اتفاقية)الاتفاقية الدولية -
11-2771. 
-04-19قد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في و  2770-70-01المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  الأمماتفاقية -

 .26العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  122-71بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2771
 :اتالتعليم-تاسعا-
 
الصادرة عن مصالح رئيس الحكومة الخاصة  2770سبتمبر  71المؤرخة في  2770_  عو _ك خ _ م ع 71التعليمة رقم -

 .المتحصلين على قرارات قضائية لصالحهمو بالعمال المسرحيين عن العمل 
تنفيذ  بشأن 1906بريل أ 10بتاريخ  12التامين رقم و القرض و عن وزارة المالية مديرة الخزينة  الصادرة 12التعليمة رقم -
 . 1902جوان  10الصادر بتاريخ  12-02قرارات التحكيم بموجب المرسوم رقم و  لأحكاما
تطبيق بعض القرارات  بشأن 1991ماي  11 بتاريخ الخزينة(الصادرة من وزارة الاقتصاد )مديرية  76-701رقم التعليمة -

 .1991يناير  72المؤرخ في  72-91القضائية بموجب القانون رقم 
البيئة المتعلقة بتنفيذ و الجماعات المحلية و الصادرة عن وزارة الداخلية  1992فريل أ 22ؤرخة في الم 72-92التعليمة رقم -
 القضائية. لأحكاما
 .1999سنة الأول  العدد 79رقم  الإدارةلمجلس الدولة مجلة  771التفسيري رقم  الرأي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 
 

 
 الصفحة  العنوان
  الفهرس
 16-10 المقدمة
 11 .بالتنفيذ الالتزام وواجب الامتناع بين الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ: لالأو الباب
 12 .ضدها الصادرة الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع أساس: الأول الفصل
 18 .ضدها التنفيذ طرق استعمال ضد الإدارية السلطة حصانة: الأول المبحث
 01 .الإدارة ضد العادية التنفيذ طرق ستخداما حظر مبدأ: الأول المطلب
 الإدارة. ضد الجبرية التنفيذ طرق منع أسس: الأول الفرع
 الإدارة. وشرف يسار قرينة: أولا
 والإدارة. القاضي بين الفصل: ثانيا
 .القضائية الأحكام تنفيذ تكفل التي القوة لحيازتها بالإدارة التنفيذ إناطة: ثالثا
 .التنفيذية صيغةال اختلاف: رابعا

 .التنفيذية بالقوة الحكم تمتع عدم: خامسا

00 
12 
10 
10 
16 
12 

  .ضدها التنفيذ طرق استعمال ضد الإدارية السلطة حصانة من القضاء موقف: الثاني الفرع
 . السابق المدنية الإجراءات قانون ظل في القضاء موقف: أولا
  .والإدارية مدنيةال الإجراءات قانون ظل في القضاء موقف: ثانيا

08 
19 
22 

 83 .العامة الإدارة أموال على الحجز حظر: الثاني المطلب
  .الإدارة أموال على الحجز جواز عدم قاعدة: الأول الفرع
 .العامة الأموال على الحجز جواز عدم مبدأ عليها يقوم التي الأسس: أولا

86 
20 

 36 .الإدارة ضد الحجز حظر قاعدة من القضاء موقف: الثاني الفرع
 38 .الإداري القاضي عن الإدارة استقلالية: الثاني المبحث
 01 حكم تنفيذ في الإداري للقاضي التدخلي دور على وانعكاسه السلطات بين الفصل: الأول المطلب
 .السلطات بين الفصل بمبدأ عليها المحكوم الإدارة تمسك: الأول الفرع
  .الإدارية والسلطة القضائية السلطة نبي( المطلق)الجامد الفصل: أولا
  .(للسلطات النسبي الفصل) السلطات بين الفصل لمبدأ الحديث المفهوم: ثانيا
 .السلطات بين الفصل لمبدأ الحديثة المفاهيم نتائج تقدير: ثالثا

08 
10 
16 
12 

 . الجزائري النظام في ومكانته السلطات بين الفصل مبدأ: الثاني الفرع
 .السلطات بين الفصل لمبدأ الجزائري المشرع نيتب: أولا
 .والإدارية القضائية السلطة بين المرن للفصل المشرع تبني: ثانيا

08 
19 
21 

 36 .أحكامه تنفيذ في الإدارة تجاه الإداري القاضي سلطات على الواردة القيود: الثاني المطلب
 .للإدارة مرأوا توجيه على الإداري القاضي قدرة عدم: الثاني الفرع
 .الإداري القاضي من للإدارة أوامر توجيه حظر مبدأ مفهوم: أولا
 .الأوامر توجيه حظر مبدأ مضمون: ثانيا

68 
69 
07 
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 . الإدارة إلى الإداري القاضي من بالتنفيذ أوامر توجيه حظر مبررات: ثالثا
 للإدارة. أوامر توجيه حظر مبدأ تبرير أسانيد تقدير: رابعا

 .للإدارة الإداري القاضي من أوامر توجيه حظر مبدأ من الفقه موقف: خامسا
 للإدارة. أوامر توجيه حظر مبدأ من الإداري والقضاء المشرع موقف: سادسا

 .للإدارة الإداري القاضي من أوامر توجيه حظر من القضاء موقف تقدير-0-

02 
02 
21 
26 
90 

 83 .تنفيذه وعوارض ضدها الصادرة الإدارية القضائية حكامالأ تنفيذ في الإدارة وواجب التزام: الثاني الفصل
 86 .ضدها الصادر الإدارية القضائية الأحكام بتنفيذ الإدارة وواجب التزام: الأول المبحث
 86 .الإدارة ضد الصادرة إداري قرار إلغاء المتضمنة الأحكام بتنفيذ الالتزام: الأول المطلب
  .به المقضي الشيء يةوحج الإلغاء حكم: الأول الفرع
  .عليه الواردة والقيود الإلغاء حكم تنفيذ في السلبي الالتزام: أولا
 .الملغى القرار إصدار إعادة في الإدارة إمكانية مدى: ثانيا
 .الإلغاء حكم تنفيذ في السلبي الالتزام على الواردة القيود: ثالثا

81 
92 
171 
171 

  .الإلغاء حكم تنفيذ يف الإيجابي الالتزام: الثاني الفرع
 .رجعي بأثر الملغى القرار إصدار قبل عليه كان ما إلى الحال بإعادة الإدارة التزام: أولا
 الملغى. القرار محل يحل جديد الإداري القرار باستبدال الإدارة التزام: ثانيا
 .فرديا إداريا قرار ألغى حكم تنفيذ حالة: ثالثا
 الملغى. للقرار المادية التصرفات إزالة: رابعا

013 
176 
117 
110 
112 

 001 .التعويض( الحقوق دعاوى) مالية إدانة المتضمنة الأحكام بتنفيذ الإدارة التزام: الثاني المطلب
 (.التعويض)الحقوق التعويض الحقوق دعاوى المالية الإدانة دعوى في الصادرة الأحكام حجية: الأول الفرع
  فيه. الحكم بتنفيذ الالتزام وكيفية( المالية الإدانة) التعويض تقدير: أولا

002 
112 

 .الاختياري التنفيذ يخص فيما العامة الأحكام: الثاني الفرع
  .الاختياري التنفيذ مجال في تطبيقها يمكن التي الخاصة التشريعية النصوص: أولا

081 
122 

 083 .ضدها الصادرة الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ في بالتزامها الإدارة إخلال ومظاهر عوارض: الثاني المبحث
 086 .ضدها الصادرة الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ عن بالتزامها الإدارة إخلال عوارض: الأول المطلب
 .الإداري القضائي الحكم تنفيذ في الإشكال دعوى: الأول الفرع
 .التنفيذ في الإشكال هو ما: أولا
 .الإشكال إثارة في دارةالإ حق ينشأ متى: ثانيا
 .التنفيذ في الإشكال دعوى لقبول توفرها الواجب الشروط: ثالثا

086 
120 
129 
129 

 .التنفيذ في إشكال دعوى في بنظر القضائية الجهة اختصاص: الثاني الفرع
 .التنفيذ في الإشكال دعوى في بالنظر المختصة القضائية الجهة: -أولا-

 .إ.م.إ.ق خلال من التنفيذ في الإشكال لنظام ئريالجزا المشرع نظرة: ثانيا
 التنفيذ. حسن لضمان الإشكال إلى اللجوء في الإدارة نية غموض: ثالثا
  .الإداري القضائي الحكم تنفيذ في الإشكال أثار: رابعا

030 
101 
102 
109 
112 

  .الإشكال دعوى يقطر  عن للتنفيذ الإدارة عرقلة مشكلة لمواجهة الملائمة الحلول: الثالث الفرع
 .الإشكال لدعوى الواقف الأثر نزع: أولا

002 
112 
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 الإشكال. دعوى في الفصل سرعة: ثانيا
  .الأول الإشكال على الواقف الأثر قصر: ثالثا
 .بالامتناع الضمني القرار للإلغاء دعوى أو معاكسا إشكالا له المنفذ يرفع أن: رابعا

119 
119 
127 

 031 .التنفيذ قفو  طلب: الثاني المطلب
 .الإداري القضائي الحكم تنفيذ وقف: الأول الفرع
   .الإداري القضائي تنفيذ الحكم بوقف المقصود: أولا
  .التنفيذ وقف طل في توافرها الواجب الشروط ثانيا: 

 .التنفيذ وقف طلب في بالفصل المختصة القضائية الجهة: ثالثا

030 
121 
122 
167 

 .التنفيذ وقف طلب أثر: الثاني الفرع
 . التنفيذ وقف طلب رفع آثار-1-
 .التنفيذ وقف طلب في الفصل أثار-2-

060 
161 
161 

 068 .ضدها الصادرة الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ في بالتزامها الإدارة إخلال: الثالث المبحث
 063 .ضدها رةالصاد الأحكام تنفيذ في بالتزاماتها الإدارة إخلال مظاهر: الأول المطلب
 .الإداري القضائي للحكم المعيب التنفيذ: الأول الفرع
  .الإداري القضائي للحكم الجزائي التنفيذ: أولا
 .(التنفيذ في التأخير أو التراخي) للحكم المتأخر التنفيذ: ثانيا

063 
161 
102 

 .الإداري الحكم تنفيذ عن العمدي الامتناع: الثاني الفرع
 .الإداري الحكم تنفيذ عن يحالصر  الرفض :أولا
  (التنفيذ من سلبيا موقفا الإدارة اتخاذ) التنفيذ عن الضمني الامتناع: ثانيا

012 
102 
122 

 021 .الخفية ودوافعها الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ التزام لتجاهل الإدارة مبررات: الثاني المطلب
 .عنه الكلي متناعوالا التنفيذ وتأخير لنفي مبررات: الأول الفرع
  .التنفيذ عن الامتناع لنفي مبررات-أولا
 .التنفيذ في التأخر لتبرير مبررات-ثانيا
 .التنفيذ عن الكلي الامتناع لتبرير مبررات: ثالثا

022 
122 
191 
271 

 .الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ التزام لتجاهل للإدارة الحقيقية الدوافع: الثاني الفرع
 (.المالية المبررات) المالية افعالدو -أولا-
 .السياسية الدوافع-ثانيا-
 الإقليمية الأسباب-ثالثا-

 . الشخصية الدوافع: رابعا
 .البيروقراطية-خامسا-

806 
216 
212 
221 
222 
220 

 883 .الأول الباب خلاصة
 881 .الإدارة ضد الصادرة القضائية الأحكام لتنفيذ القانونية الحماية: الثاني الباب
 882 .الإداري القضائي للحكم والمعيب التنفيذ عدم لمواجهة القانونية الضمانات: الأول الفصل
 888 .المعيب والتنفيذ التنفيذ عدم لمواجهة القضائية الدعاوى: الأول المبحث
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 ضد القضاء أمام الطعن) فيه المقضي الشيء لحجية المخالف القرار إلغاء دعوى: الأول المطلب
 (.التنفيذ عن الإدارة امتناع 

831 
831 

  .وشروطها فيه المقضي للشيء لحجية المخالف القرار إلغاء دعوى مفهوم: الأول الفرع
 .به المقضي الشيء لحجية المخالف القرار إلغاء دعوى مفهوم: أولا
 .به المقضي الشيء لحجية المخالف الإداري القرار إلغاء دعوى قبول شروط: ثانيا
 .به المقضي الشيء لحجية المخالف القرار إلغاء دعوى رفع ميعاد: ثالثا
 .القضائي الحكم لتنفيذ المخالف القرار إلغاء لدعوى الموضوعية الشروط-رابعا-

830 
201 
202 
217 
210 

  .به المقضي الشيء لحجية المخالفة القرارات إلغاء دعوى في الإداري القاضي سلطات: الثاني الفرع
 .به المقضي الشيء لحجية المخالفة إلغاء دعوى في الإداري القاضي سلطات نم الفقه موقف: أولا
 .إداري قضائي حكم لتنفيذ مخالف إداري قرار إلغاء دعوى من القضاء موقف: ثانيا
 ضدها الصادر الحكم تنفيذ على الإدارة دفع في فيه المقضي الشيء لحجية الإلغاء دعوى أثر تقدير: ثالثا

808 
221 
222 
226 

 861 .به المقضي الشيء حجية مخالفة بسبب الإدارية للمسؤولية كأساس التعويض دعوى: الثاني المطلب
 الإدارية. المسؤولية أساس: الأول الفرع
 .به المقضي الشيء حجية على المترتبة الإدارية المسؤولية نطاق: أولا
 الإلغاء. حكم تنفيذ عدم عن الإدارية للمسؤولية كأساس التعويض دعوى قبول شروط: ثانيا
 للتعويض. الموجبة الإدارة مسؤولية انعقاد شروط: ثالثا

860 
261 
262 
200 

 .به المقضي الشيء حجية مخالفة عن الإدارة مسؤولية إسناد في الإدارية القضائية التطبيقات: الثاني الفرع
 الخطأ. أساس على الإدارية مسؤولية القضاء استناد-أولا-

 .خطأ بدون الإدارة مسؤولية قضاءال إسناد: ثانيا
 .التنفيذ لعدم الإدارة مسؤولية من والتخفيف الإعفاء حالات: ثالثا
 .الإدارية الأحكام تنفيذ عدم عن المسؤولية دعوى في الإداري القاضي سلطة رابعا:
  .الإدارة على القضاء به يحكم الذي للتعويض القانونية الطبيعة: أولا
  .والموظف الإدارة بين تعويضال عبء توزيع: ثانيا
 .الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ في الإدارية المسؤولية دعوى فاعلية مدى تقدير: ثالثا

821 
222 
229 
292 
290 
290 
077 
071 
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 "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في التشريع الجزائري "

 
: الملخص   

و تدخل القاضي الإداري في تنفيذ أحكامه الصادرة ضد ، يطرح موضوع إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية         
القول باقتصار دوره  افلطالما تكرر فقها و قضاء ،و حدوده الإدارة إشكالا رئيسيا هاما بخصوص مدى جواز تدخله في التنفيذ

وذلك بوجود العديد من القيود التي تمنع تدخله  على الفصل في النزاع و الاكتفاء بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للمشروعية،
واجهة النظام القضائي و يمثله تنفيذ الأحكام القضائية ل أمام ما، و خاصة اصطدامه بإدارة قوية تقف بقوة في وجه القانون

تنفيذ أحكام القضاء الإداري بسرعة و بأقل كلفة و بإجراءات بسيطة كلما زاد ذلك من قيته لدى المجتمع فكلما تم مقياس مصدا
جل ذلك عمل المشرع على تفادي كل الثغرات التي تعمل على أ و من ،وزاد من ثقة الأفراد فيه هيبة القضاء و الدولة معا

و هو ما تجسد من خلال  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في إحداث  فيذ أو حصول المحكوم له على حقه،عرقلة التن
آليات وضمانات قانونية بغية ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها حيث أعطى للقاضي الإداري سلطات واسعة من 

 قامة المسؤولية على الموظف الممتنع عن التنفيذ .  خلال سلطة الأمر و فرض الغرامة التهديدية إضافة إلى إ
 

.العامة الإدارة، الإداري، القاضي، القضائية، الأحكام، تنفيذ، إشكال، :يةحاتمف ماتكل                            
 

 «The issue of Executing the Administrative Judicial decisions of courts in Algerian Law » 

 

Abstract: 
 The question of the implementation of judicial and administrative decisions and of the 

intervention of the administrative judge in the execution of his decisions against the administra-

tion remains a major concern as regards the admissibility of his intervention in the execution 

and his limits. Numerous restrictions prevent him from intervening, especially his opposition to a 

strong and firm administration in the face of the law. This increases the dominant position of the 

judiciary and the state and increases the trust of individuals in it. Put in place legal mechanisms 

and guarantees to ensure the implementation of the judicial decisions rendered against them. 

 

 Keywords: Issue, Execution, Judgments, Judicial, Judge, Administrative, Administration, 
Public 

 

«La problématique d'exécution des décisions judiciaires administratives dans le droit Algérien »  
 

        Résumé :   

 La question de la mise en œuvre des décisions judiciaires et administratives et de l'inter-
vention du juge administratif dans l'exécution de ses décisions contre l'administration, reste une 

préoccupation majeure en ce qui concerne la recevabilité de son intervention dans l'exécution et 
ses limites. De nombreuses restrictions l'empêchent d'intervenir, en particulier son opposition 

avec une administration forte et ferme face à la loi. Cela accroît la position dominante du pou-
voir judiciaire et de l'État et accroît la confiance des individus en celui-ci. Mettre en place des 
mécanismes et des garanties juridiques pour assurer la mise en œuvre des décisions judiciaires 

rendues à leur encontre. 
Mots-clés : Question, exécution, jugements, judiciaire, juge, administratif, administration, public 


